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)9/٠ نوفمبر سنة‎ "١ 


ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن )» ٠‏ الاجرة وفقسا 
لقانون ركم /السنة 1956 . 


الاجرة التى تتخذ اساسا للتخفيض بنسسية 
6 م" ف / لسئة 1156 هى الاجرة النى اتفق 
عليها المتعاقدان بارادتهما الحرة ٠‏ الابنية المؤجرة 
لوزارة التربية والتعليم والمحدده أجرتها طبقا 
للقرار الجمهورى ٠١6‏ لسنة 1401 الممسدل 
بالقرار الجمهورى 0 لسنة 1108 لا تخضسع 
التخفيض المأكور ٠‏ 


اذ كان منالمقرر فى قضاء هذه المحكهيسة ان 
المقصود بالاجرة المتعاقد عليها التى عناها المشرع 
فى القانون رقم /ا لسنة 1156 واتخذها اساسا 
للتخفيضص بنسبة 55// طبقا للمادة الثائية همسى 
الاجرة التى اتفق عليها الطرفان دون تيسسد 
على ارادنهما » اذ هى التى انترض فيها المشرع 
المغالاة فى التتدير » فمتى انتفت هذه النسبة تكون 
بمناى عن هذا التخفيض » وكان الطاعن قد 
تمسك امام محكمة الموضوع بأنه قام بالافتراض 
لبناء المدرسة مثار النزاع تنفيذا للاوم ساع 
والشروط التى حددها القرار الجمهورى رقم ١.6‏ 
لسنة 1567 .المعدل بالقرار الجمهورى رقم 50 
لسنة 1558 واستلمتها وزارة التربية والتعليم 
ثم تدر الطرفان أجرتها بنسبة 5// من قيسسة 
الارض و 25 من قيمة المبانى تئفيذا لهسذين 
الترارين الجمهوريين فانه يبين من ذلك أن الشمارع 
هو الذى حدد الاجرة جبرا على ارادة العاتديين 
فلا تخضع لمخالق ارادتهما الحرة » وبالتالى لا يصح 


تتخذ اساسا للتخفيض الذى قضى به القانون 
رقم / لسئة 6 ف مادته الثانية ؛ أذ مسي 
اجرة تقيد المتعاقدان فى تحديدها بالنسبة التسى 
حددها الترار الجيهورى رقم ٠١5‏ لسنة ١965‏ 
المعدل بالترار الجمهورى رقم 16 لسئة 588ا. 
دون أن تخضع لظروف العرض والطلب ييا لا 
يمكن معه اعمال التخفيض عليها ييعدل خمسسة 
وثلاثين فى المائة » واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر واجرى التخفيض آنف الذكر على 
الاجرة المحدده فى عتد الايجار » ورتب على ذلك 
قنساءه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه , 


( الطعن رقم :1 لسنة 40 ق ) ٠‏ 


7 
19/٠ ديمسبر سنة‎ ١ 


ايجار « ايجار الاماكن » خبرة مهمة الخيير )» ٠‏ 
حكم ٠‏ ما يعد قصورا ٠‏ 


تكييف الرابطة بين الخصوم مساله قانونية 
لا يجوز للخبير التطرق اليها ولا للمحكمة النزول 
عنها وصف الخبير للعلاقة بين الخصوم بانهسا 
تاجير من الباطن وليست مشاركة فى الاستفلال ٠‏ 
اعتداد المحكمة بالتقرير دون ان تعرض باس باب 


مستقلسة لتكييف العلاقة ٠‏ قصور وخطا ٠‏ 


اذ كان الثابت من المستندات المقدية من 
الطامنين بيلف الطعن انهم تمسكوا أمام محكمة 
الموضوع يدرجتها بدفساع مؤداه ان الرابطة 
القانونية بينهم وبين اخر هى مشاركته فى استغلال 


3 العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


وادارة جزه من الورشة المقامة على ارض النزاع 
وان هذه المشاركة لا تعد تأجيرا من الباطن او تنازلا 
عن الايجار » وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى 
'النتيجة التى خلص اليها على ما ساقه الخبير فى 
تقريره للتدليل على ان التصرف القانوئى الذى 
اجراه الطاعن الاول وهو تاجير من الباطن وان عقد 
الشركة المقدم هو صورى ورتب الحكم على ذلك 
قضاءه بفسيع العقد حالة ان وصف الرابطة بين 
الخصوم واسباغ التكييف القانونى عليها ٠‏ 
وهى مسالة قاثونية بحته ‏ فلا يجوز للخبير 
أن يتحلرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عنها لانهمساء 
ولايتها وحدها هذا الى ان الحكم لم يتناول دفاع 


الطاعنين بالبحث والتمحيض ولم يورد اسبانا' 


تكفى لحمل ما أنتهى اليه من رفض ما تحاجوأ به 
رغم ان مثل هذا الدفاع لوصح فانه يؤثر فى النتيجة 
ويتغير به وجه الراى مما قضاه أن تواجهه محكمة 
الموفسوع صراحة ونفرد اس بايا للرد عليه ٠‏ 
وما أفخىعنهاخصامهما لما أوردهالخبيرىهذا الصدد 
واذ لا غئاء عن ان تقول هى كلمتها فى قمانه واذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التنت عما 
أثاره الطاعنون من دفاع جوهرى فائه يكون مشوبا 
بقصسور فى التسبيب بصره الى خطا فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


( الطعن رقم 19 لسنة ٠٠‏ ق ) ٠‏ 


* 
/ا١‏ ينايرسنة 15/1 


ايجار ١‏ ايجار الاماكن » ٠‏ قانون ٠‏ < القانون 
الواجب التطبيق» ٠‏ 

المطعون فى قرارات لجان تحديد الاجرة التى 
اقيمث قبل العمل بالقانون رقم 49 لسسنة 151/7 
اثرة ٠‏ الاحكام الصادرة فيها ولو فى تاريخ تال لنفاذه 
فى 19137/5/5 + جواز استثنائها طبقا للقواعد 
العامة ٠‏ 


مؤدى نصوص المواد ٠١ : ١8‏ »6 5ق من التانون 
رقم 55 لسنة /151 فى شان تأجير وبيع الاماكن 
وتننليم العلائة بين المؤجر والمستاجر الذى عبل 
بد فى 91/1//9//5 ٠‏ ان القوامد الاجرائية 
والاجراءات التى تضمنها القانون المتكرر تسرى 
وتطبق على الدعاوى التى أقيمث امام المحاكم بعد 
نفاذ أاحكامه »؛ أما الدماوى التى اقيمث قبل نفاذ 
احكامه فتستمر المحاكم فى نظرها ملبقا للقواعد 
الاجرائية والاجراءات السارية قبل العمل باحكامه 
ومن هذه الدعاوى الحلعون على قرارات لجسان 
تحديد الاجر منذ رفعها امام المحاكم الابتدائية خلال 
مراعاتها المختلفة اذ بها تبدا الاجراءات التى يلجىء 
عن طريقها صاحب الحق أو مدميه الى القتضاء 
لباشرة حق الدعوى نان القانون السابق - الذى 
رفعت فى ظله ٠‏ هو التى تسرى احكامه عليها سواء 
فى مواعيد الطعن او تحديد الجهة التى تنظر هذا 
الطعن ٠‏ ومن ثم فالطعن فى قرار لجئة تحديد الاجره 
الذى كان قائما أمام المحكيه الابتدائية وقت بده 
العمل بالقانون رقم 49 لسنة 191/0 ٠‏ يستمر 
نظره أمام تلك المحكية وفقا للقواعد الاجرائية 
والاجراءات السارية قبل نفاذه » ويكون حكم 
المحكمة الابتدائية فيه قابلا للاستئناف وفقا للتواعد 
العامة ولو صدر بعد انفاذ أحكام هذا التائون ٠‏ 


3 
١1/‏ يناير سنة 15/1 


١ل‏ ايجار ( ايجار الاماكن )» اثبسات طرق 
الاثبات )) + 


التزام المؤجر بتحرير عقد ايجار متضمنا بيانات 
معينة حماية للمستاجر ٠‏ م 15 قى 7ه لسنة 1555 
بمخالفة ذلك للمستاجر اثبات الملاقة الايجارية 
بكافة طرق الاثبات ٠‏ 


قضاء محكية النقفض الدنية 0 


؟ساهلية ٠‏ وكالة ٠‏ 
اهلية التصرف القانونى الوكالة وحول توافرها 
فى الموكل دون الوكيل له ذلك جواز توكيل التاجر 

المميز فى تصرف لااهليه له فيه » 


١س‏ مفاد نص المادة ١‏ من الثانون رقم ١5‏ 
لسئة 1979 فى ثسان ايجار الاماكن وتنخليم العلاقة 
بين المؤاجرين والمستاجرين أن المشرع قد فرض 
على المؤجر التزاما بتحرير عقد ايجار تثبت فيه 
بيانات معينة حماية للمستاجر وانه للاهمية البالغة 
التى علفها المشرع على فرض الالتزام فقد اباح 
للمستاجر عند المخالفة اثبات العلاقة الايجارية 
بكافة طرق الاثبات » 


؟ ل اذ كانت اهليه التصرف الثائوئى . ل 
الوكالة يجب أن تتواهفر. فى الموكل فانسه لا يجب 
توفرها فى الوكيل ‏ لان اثر هذا التصرف لا ينصرف 
اليه بل ينصرف الى الموكل فيجوز توكيل التاجسر 
فى تصرف لا اهلية له فيه » اذ يكنى أن يكون الوكيل 
مميز مادام يعمل باسم موكل لا باسيه الشخصى ٠‏ 


( الطمن رقم /41؛ لسنة ٠و‏ ق) ٠‏ 


1 نومير سئة 15/41 


٠ » نقض ( الخصومة فى الطمن‎ ٠ ل حكم‎ ١ 
٠ شرطه‎ ٠ الاختصام فى الطعن بالنقض‎ 

"بس حكم ٠‏ ( نص غير منتج ») ٠‏ 

قضاء المحكية بعدم قبول الطعن بالنسسية 
للطاعن الثالث والمطعون ضدها الرابعة ٠‏ النعى 
على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اعلانهما 
بصحيفة الاستثناف ٠‏ غير منتج ٠‏ 

ب ايجار ( تاج المال 'الشائع )») ٠‏ شيوع ٠‏ 
ملكقة ٠‏ 


تاجير المال الشائغ ٠‏ حق لاغلبية الشركاء على 
اساس الأنصبه ٠‏ انفراد احد التشركاء بالتاجر أو 
من أن تكون له اغلبية الانصبة ٠‏ اثره عسدم 
سريانه فى حق باقى الشركاء مالم يرتضوه ٠‏ 

؛ سل عقد ٠‏ ( عقد البيع )») ٠‏ ( اثار عقسد 


البيع ») 0 


عقد البيع ٠‏ انتقال منفعة المبيع الى المشترى 
كاثر من آثاره ٠‏ وقوعه من ناريخ ابرآم العقد 
مسجلا أو غير مسجل ٠‏ 


-١‏ الطعن فى الحكم لا يجوز الا من المحكوم 
عليه » كما أن الخصومة فى الطعن امام محكمة 
النقض لا تكون الا بين من كانوا خصوما حقيقيين فى 
النزاع الذى فصل فيه الحكم المدلعون فيه ٠‏ 


" - اذ كانت المحكمه ‏ قد أنتهثت الى عدم 
قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث والمطعون 
ضدها الرابعة » فان النص على الحكم المطعون فيه 
بالبللان لعدم اعلائهما بصحيفة الاستئئاف ا 
أيا كان وجه الراى فيه يكون غير منتج ٠‏ 


"ب مؤدى نص المادة 818 من القانون المدئى 
وعلى ما جرى به قضاء محكية النقضس أن حق تأجير 
المال الشائع لا يثبت للاغلبية المطلقة للشركساء 
فحسسب على اساس الانصياء » وان الايجسار 
الصادر من احد الشركاء دون أن تكون اغلبيته 
الانصبة لا يسرى فى حسق الائصباء اصحصاب 
الاغلبية الا على ما ارتضوه صراحة أو ضمئا » 
اعتبارا بآن الايجار يقع فى جزء منه على ما لحق 
الغير فيحق لهؤلاء الشركاء اخراج المستأجر من 
احدهم باعتباره من لهم فيما يملكون ٠١‏ واذ قضى , 
الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر 
من الطاعنه الثالثة للأولى فى حق الملعون ضدهم 
الثلاثة الاول ‏ أو الاغلبية ‏ يكون تسد التزم 
سحيح القانون ٠‏ 


3 العددان الاول والثانى - السئة الثالثة والستون 


؟ ‏ مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 404 من 
القانون المدئى س وعلى ما جرى يه قضاء محكية 
النقتض (؟) أن من آثار عقد البيع نقل منفصة 
المبيع :الى المشترى من تاريخ ابرام عقد البيع » 
يستوى فى ذلك أن يكون مسجل أو غير مسجل » 
ويترتب على ذلك قيام حق المشترى فى ادارة المبيع ٠‏ 


( الطعن رقم ١/1؟‏ لسئة 7ىق ) ٠‏ 
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6 نوفمير سنة 1941 
١‏ ب نقض + ( السبب الجديد » ٠‏ 


خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنه أمسام 
محكمة الموضوع بأن المطعون ضده كان يشغل العين 
بصفته وكيلا لا بصفته الشخصية سبب حجديد ٠‏ 
لايجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


" س حكم (١‏ تسبيب الحكم» ٠‏ 
اقامة الحكم على دعامتين ٠‏ كنايه احداها لحمل 
قضائه ٠‏ تعيينه فى الدعامة الاخرى ٠‏ غير منتج ٠‏ 


١‏ اذ كانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان 
الطاعنه تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أوردته 
فى نعيها من أن المطعون ضهده الاول لا يشسغل 


العين بصفته الشخصية وائما باعتباره وكيلا , 


فيمتنع عليه الافاده من القرار ‏ ( الادارى الصادر 
من المؤسسه المصرية العامة الثابته باع تياد 
شاغلى الاعيان المؤجره ‏ المملكة باعتماد 
التأمين التابعة لها ٠‏ قبل نهاية ديسمبر سنة /1951 
كمستاجرين  )‏ ياعتباره مستاجرا » ومن ثم فان 
التمسك بهذا الدفاع يعتبر من الاسباب الجديدة 
التى لايجوز التحدى بها لاول مرة أمسام محكمة 
النقش 3 


؟ ل اذ اقيم الحكم على الملاعنين وكسانت 
أحداها كافية وحدها لحمله فان تعيبيه فى الدعامة 
الأخرى - بفرضس صحته - يكون غير فتج (5) ٠‏ 
ومتى كان الثابت من الحكم المحلعون فيه انه اقيم 
على الطاعنين الاولى هى أن المدلعون نده الاول 
كان يشسغل العيادة منذ يونية سنة /1951 وان 
قرار اداريا صدر من مؤسسة القأمين التى تنبعها 
الطاعنة قنىباعتياد شاغل الاعيان المؤجرة قبل 
نهاية سنة 1971 ٠‏ واذ لم ينقل الملعن على الحكم 
من هذه الدعامة . وهى وحدها كانية لحمل 
قضائه برفض الدعوى ٠‏ فان النعى على الحكم فى 
استئفاده الى المادة رقم 098 مدنى -- مع سحته ب 
يكون غير هتنج ٠‏ 


( الحلعن رغم 50١‏ لسنه 17 ن ) ٠‏ 


و37 


0 نوفمبر سنة 1941 


١س‏ عقد ٠‏ ( عيوب الرضا» ٠‏ بطسلان ٠‏ 
«لبطلان التصرفات )) » 

الاكراه المبطل للرضا ٠‏ تحققه بتهديد المتعاقد 
بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال او باستممال 
وسائل لا قبل له بااحتمالها او التخلص منها ويؤدى 
الى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختبارا ٠‏ مثال ٠‏ 

لاس محكمة الموضوع « سلطتها فى بقدير 
الاكراه)) ٠‏ عقد « عيوب الرضا ») ٠‏ 


سل تقديروسائلالاكرامومبلغجسامتهاونائيرها 
على نفس المتعاقد ٠‏ آمور موضوعية بستقل بهسا 
قافى الموضوع ٠‏ 

١‏ - الاكراه المبحلل للرسا ينحقق ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء محكية النقض ينهديد المتعاقد 
يكون بخطر جسيم محدق يئفسه أو يماله أن 
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باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها 
او التخلص منها © ويكون من نتيجة ذلك حصول 
رهبه تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله 
اختيارا ٠‏ واذ كان اللاعن لم يخصص اختيارا 
عن النزاع لاستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل 
وانما جساء وليد ضسغطهما عليه بائها لسن توصل 
تيار الكهرباء لعقاره الا بعسد تنازل لهسا بغير 
مقابل عن الانتفاع بحجرة فيسه تضع فيها 
الكابلات والمحولات المخسصة لاستعمالها ؛ وكانت 
' هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها 
بتوصيل تيار الكهرباء للعقارات ومنها عقار 
الطامن فانه تحت ضغط تهديده بحرمانه من توصيل 
تيار الكهرباء الى عقاره واعتقادا منه ان خطرا 
جسيما وشيك الحلول به وبتهدده من هذا الحزمان 
هو عجزه عن الانتفاع بعقاره الائتفاع المعتاد لمثل 
هذا العتار بغير انارة بالكهرباء مما أاجبره على 
قبول طلب الهيئة التى استغلت هذه الوسيلة 
الوصول الى غرفى غير مشروع هو الانتفاع 
بالحجرة التى تضع فيها الكابلات والمحولات بغير 
مقابل ٠‏ اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
يكون خالف الثاث بالاوراق وأسس قضاءه بنفى 
حصول الاكراه على الحلاعن من استدلال غير سائغ 


؟ ل تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جساءتها 
وتاثيرهسا على نفس المتعاقد هومن الامور 
الموضوعية التى تستقل بالنصل فيها محكمة 
الموضوع » متى اقامت قضاءها على اسبباب 


( العلمن رخم 574 لسنه 43 ق ) ٠‏ 


4 
"؟ نوغيبر سنة 1541 
.نقض + ( اسباب الطمن) ٠‏ 


السبب القانونى ٠‏ جواز اثارته لاول مره' امام 


محكمة النقض متى كانت عناصره مطروحه على 
محكمة الموضوع * 
أيجار ٠‏ « ايجار الاماكن» ٠‏ 


دعوى الاخلاء للتاجر من الباطن أو للتنازل عن 
عقد الايجار ٠‏ ما هيتها ٠‏ فسخ عقد الايجار عدم 
جوازه فسخ العقد على غير عاقديه اثر ذلك * 
لا تستقيم الدعوى الا باختصام المستاجر ٠‏ 


أنه وان لم يسبق للطاعن التمسك بهذا 
النعى امام محكية الموضوع - بان فسخ العقد 
لايقع على غير عاتديه فائه يتعلق بسبب قانوني 
كانت عناصره الواقعية مطروحه عليها مها يجوز 
اثارته لاول مرة أمام محكية النقض ٠‏ 


دعوى الاخلاءللتاخيرمن الباطناو التثازل عن 
الايجار بدون اذنى كتابى من المالك مهلها والايجار 
الصادر منه الى المستاجر الاصلى تيجب رفعها 
على هذا الاخير اذ لا تستقيم الدعوى لمستاجر من 
الباطن وحده او المتنازل له عن الايجار وحده 
لانعدام العلاقة العقدية بين اى وبين المالك 
وباعتبار ان العقد لا ينفسخ على غير عاقديه (5)* 


الطمن رقم 1/5 لسنة 51 ق ) ٠‏ 


89 
١‏ ديسمير سنة 15/41 


نقض ٠١‏ حالات الطعن » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 
أيجار ٠‏ 


الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين 
انتهائيين ٠‏ شرطسه مناتشخمة الحكم 
المطعون فيه لقضاء سابق حاز فوة الامر المقخى 
فى مسألة كلية شساملة قار حولها النزاع واستندت 
حقيقتها بين طرفى الخصومة بالفصل فيها فى الحكم 
السابق ٠‏ مثال فى ايجار ٠‏ 


: العددان الاول والثائى - السنة الثالثة والستون 


مؤدى نص المادة 59؟ من قانون المرافعات 
يدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض 
على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين 
يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد 
ناقض قضساء سابقا حاز قوة الامر المثضى فى 
مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرق 
الخصومة ؤاستمدت حقيقتها بينها بالفصسل 
فيهافى منطوق الحكم السايق أو فى أسبابه 
المرتبطة بالمنطوق ٠‏ فاذا كان البين من الحكم 
الصادر فى الاستئناف 08"اسنة 191/8 مدنى مستأنف 
المنيا بتاريخ 1919/4/90 بين الخصوم أنه 
قتضى اثاهائيا باعتبار الطاعن الاول مستاجرا 
أصليا لاطيان إلنزاع مع أخيه الطاعن الثانى وليس 
مستأجر! من باطئه ولا مجرد ضامن له فحسب » 
وانتهى الى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما 
المطعون عليه يطلب الحكم باخلائهيا لعدم 
انذاره قبل رضعها وكان الحكم المطعون فيه الصادر 
بتاريخ 1180/1/11 قد أسس تضاءه برفض دفع 
الطاعنين بعدم قبول الدعوين لخلوها من التنبيه 
على الطاعن الاول بالوفاء بالشسكل القانونى » 
وبالاخلاء استفادا الى ما جاء فى أسبابه ( ٠٠00٠٠‏ ) 
فاذن4يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى 
صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقتفى 
وحكم نهائيا فى المسألة الكليية الشاملة المتفازع 
عليها بان الطاعن الاول مستأجر اصلى للاطيان 
المؤجرة للطاعن.الثانى وليس ضامناله » ولاعبرة 
باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفسساء 
بأجرتها ولا بآن الحكم الاول لم يصبح انتهائيا فيما 
أسبغه من صفة المستاجر الاصلى على الطاعن 
الاول الا فى تاريخ لاحق للدعويين ه07 
لسئة 191/8 > ١57‏ لسنة 1915 سمالوط الجزئية 
المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من 
ان الاحكام كاشسفة وليست منشئة فيقترض فى 
الملعون ضدة العلم يصفة الطاعن الاول 


كمنستاجر أصلى منذ تحريو عقد الايجسار المؤر , 


مبثثار النزاع ٠‏ لما كان ذلك وكانت 


المادة ٠5‏ من القانون رقم ١74‏ لستة 19915 المعدلة 
بالقانون 717 لسئة 1915 لا يجوز للمؤجر طلب 
اخلاء الاطيان المؤجره الا بعد انذار المسستاجر 
بوفاء الاجرة المستحقة ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه 
قضى برفض رفع الطاعنين بعدم قبول الدعوين 
على اساس ان الطاعن الثاتى غير مستاجر فلا 
ضرورة لانذاره قبل مخاصمته بدعوى الاخلاء » 
فانه يكون قد فصل فى النزاع خلافا لحكم آخر سبق 
أن حدد بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الاير 
المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا ٠‏ 


( الطعن رقم 858 لسنة ٠ه‏ ق) ٠‏ 


١١ 
19/1 ديسمبر سنة‎ / 


٠ » ايجار ( تأجير الاماكن مفروشة‎ - ١ 


الاماكن المؤجرة مفروسة ٠‏ عدم سريان الامتداد 
القانونى عليها وهدم خضوع اجزتها للتحديد 
القانونى ٠‏ رط ذلك شمول الاجارة بالاضافة الى 
منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية 
للغرض الذىقصده المتعاقدان مناستعمالالعين ٠‏ 

” - محكمة الموضوع (تسائل الواقع )») صوريه 
ايجار تاجير الاماكن مفروشسة » ٠‏ اثبات تقدير 
جدية الفرش أو صوريته من سسلطة محكمة 
الموضوع ٠‏ الصوريه » جواز اثباتها بكافة طرق 
الاثباث ٠‏ عِلة ذلك ٠‏ 

'؟ ‏ حكم « تسبيب الحكم » ٠‏ ايجار ١‏ ايجار 
الاماكن )» + 

تقرير الحكم أن تخفيض الاجرة بمقدار العوائد 
نفاذا للقانون ٠٠٠‏ رقم 19 لسنة ١93١‏ يسرى 
على الاماكن المؤجرة مفروشسة مقرر قانونى 
خاطىء ٠‏ 

65 مفساد نص المادة ” من القائون رقم‎ -١ 
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السئة 5 عدم سسريان الاقرار القانونى على 
الاماكن المؤجره مفروشة بحيث تنتهى عقود 
ايجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وهو أيضا مفاد 
ما نصثت عليه المادة "١‏ من القانون رقم 49 لسئة 
/11 قبل الغائها » وما نصت عليه صراحة الفقرة 
الاخيرة من المادة 14 من التانون رقم ١18‏ لسنة 
»؛ هذا فضلا عن عدم خضوع أجرة الاماكن 
. المؤجرة مفروشة للتحديد القانونى » الا أنه يلزم 
لاعتبار المكان المؤجره مفروثسا أن تكون الاجاره 
قد ششسملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته 
مفروشاث أو منثولات كافية للغرض الذى تصده 
المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا » 
والا اعتبرث العين خاليه فنتخضع للاعنداء 
القانونى وللتحديد القانونى للاجره ٠‏ 


-١‏ يجوز للمستاجر اثبات ادعائه بأن العين 
أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد يكافة 
طرق الاثبات لانه ادعاء بالتحايل على احكام آمرة 
تتعلق بالنظام العام » والمحكية الموضوع تقدير 
جدية الفرشش أو صوريته فى ضوء ما تستتبطه من 
ادلة وقرائن تضائيه سائغه اذ العبرة بحقيقة 
المال لا ببجرد وصف العمين فى العقد بانهيا 
مؤجرة مفروشة ٠‏ 


اذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينه 
التىتمسكتبها الطاعنةيش ان تخفيض المطعونعليهم 
الاجره بمقدار العوائد 'نناذا للقانون رقم 179 
لسنة 195١‏ ب باحالته الى ما قاله حكم محكمة 
اول درجة من أن الاعفاءمنها يسرى على الاماكن 
المفروشسه © وهو قول غير صحيح » فانه يكون 
قد انطوى على تقرير قائونى خاطىء حجبه عن 
تمحيص تلك الثثرينة ٠‏ 1 


( الطعن رقم 58/١‏ لسئة 40 ٠‏ ق) ٠‏ 


١ 
15/81 ديسمبر سنة‎ 4 
٠ » ايجار الاماكن‎ «.٠ ايجار‎ ٠ مكك)؟61١(‎ 


٠ ») الاخلاء‎ <١ 


)١(‏ حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم 
مذكرات احتى اجل مغين ٠‏ أثره ٠‏ اعتبار باب 
المرافعة مقفلا بانقضاء هذا الاجل ٠‏ 
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(؟) طنب اخلاء المستآجر لعسدم الوفساء 
بالاجره ٠٠‏ جواز توخيه باداء الاجرة وملحقاتها حتى 
اقفال باب المرافعة فى الاستئناف ٠‏ م ” من 
ق ؟ه لسنة 1955 ٠‏ 

١‏ اذا حجزت القضية للحكم مع التصريح 
بتقديم مذكرات فى ميعاد معين فان باب المرافعة 
يعد متفولا بانتهاء الاجل: الذى حددته المحكية 
للخصم ليقدم مذكرته فيه لانه يتفل اذا انئهمست 
المرافعة فعلا شفوية كانت أو كتابية ٠‏ * 

مفاد نص المادة 51 من القانون رقم ؟ه 
لسنة 1915 أن المشرع رتب للمؤجر الحق فى اخلاء 
المستأجر بيجرد انقضاء خمسة عشّر يوما من 
تكليفه بوفاء الاجرة المستحقة دون الوفاء بها ». 
ورغبة منه فى التيسير على المستاجرين انسح لهم 
مجال الوفاء بالاجرة المتأخرة حتى تاريخ اتفال باب 
المرافعه فى الدعوى » بحيث أصبح قينام 
المستاجر بؤفاء الاجرة وملحقاتها حتى ذلك التاريخ 
مسقطا لحق المؤجر فى الاخلاء ٠‏ واذا كان الثابت' 
بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت 
بجلسة*1917/5/1 حجز القضية للحكم لجلسة 
717 وحرصت بتقديم مذكرات فى اريعة 
أيام » فقدم الطاعن بعد انتهاء ذلك الاجل مذكرة , 
أرفق بها انذار عرض للاجرة المطلوبة بتاريخ 
حطرو مالاو على المطعون' ضدها » وهؤ تاريخ: 
لاحق لتاريخ اقفال باب المرافعه » فانه لايجوز؛ 


٠‏ العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


للطاعن توخى طلب الاخلاء لادائه الاجرة وملحقاتها 
بعد اتفال باب المرافغه » واذ اطرح الحكم المطعون 
فيه انذار العرض فاأنه لا يكون قد آخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ 8 


ر الطعن رقم ١111/‏ لسئة لا4 ق ) ٠‏ 


1١ 


1941 ديسمير سئة‎ ١ 


٠ ل نقض ( الخصوم فى الطعن»‎ ١ 

الاختصام فى الطعن بالنقض ٠‏ وجوب أن يكون 
للمطعون عليه مصلحة فى الدفاع عن الحهسكم 
ضد صدوره + 

؟ ‏ عقد( أثار العقد» ٠‏ 

أثر العقد ٠‏ انصرافه الى طرفيه والى الخلف 
العام أو الخاص ٠‏ عسدم حجيته على الخلف اذا 
أسنند فى اثبات مكيقه الى سبب آخر غير التلقى + 

. ” ل ايجار « انفساش العقد » ٠‏ عقسد ٠‏ 

هلاك العين المؤجرة هلاقا كليا ٠‏ اثره٠‏ 
انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه ايا كان 
السبب فى هذا الهلاك ٠‏ م 1/5559 مدنى: * 


؛ - قافون سريان القانون من حيث الزيان 
« ايجار الاماكن »» ٠‏ 

هدم العقار المؤجر قَبْل العمل بالقانون رقم ؟ه 
لسبنة 1959 ٠‏ لا محل لا عمال حكم المادة ١9‏ من 
هذا القانون على واقعة النزاع ولو بطريق 
القياس ٠‏ 


( الطعن رقم 8" لسنة ه: ق ) ٠‏ 


١ 
1941 ديسمر سن‎ ١ 


٠ ايجار « ايجار الاماكن»»‎ ١ 

هدم العقار * حق المستاجر فى شفل وحدة 
فيه بعد اعادة بنائه ٠‏ شرطه ٠‏ م 8/9 ق لاه 
لسبنة 1979 وقرار وزير الاسكان والمرافق رقم 
لسنة 151٠١‏ + 

؟ - نقض السبب الجدى ١‏ اثبسات » 

الافراد * 
الخصوم ٠‏ عدم جواز اثارته لأول مره امام 
طلب اعمال الاثر القانونى لاقرار صدر من احد 
محكمة النقض ٠‏ 

-١‏ مفاد نص المادة 59 فقرة تالية من القائنون 


. رقم ؟ه لسنة 11739 » والمادة الاولى من قرار وزير 


الاسكان المرافق رقم 414 لسنة 191١‏ أن الشارع 
أعطى المستاجر البناء الذى هدم طبقا لاحكام 
الباب الثانى من القانون رقم ؟ه لسنة 1934 
الحق فى شسغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يعين 
هذه الوحدة وله أن يلجا للجهة الادارية المختصة 
بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازيسة 
لذلك » ثم يخطر المالك برغبته فى شغل هذه 
الوحده بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم الوصول 

. يبين فيه موقفها وذلك خلال شهرين من تاريخ 
الشروع فى اعادة البناء » فان قام بهذا الاخطار 
للنالك وجب على هذا الاخير أن يخطر ٠‏ بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذى 
يحدد للتعاقد » وان لم يقم به فى الميعاد المحدد 
سقط معه فى شغل وحدة بالعقار المنشا ٠‏ 


٠‏ اذ كان الثابت ان الطاعنة أسست دعواها 
على الفقرة الثالثة من المادة 55 من القانون رقم 
لسنئة 1939 والتى تعطى للمستاجر فى حالة 
هدم العقار طبقا لاحكام_الباب الثانى من هذا 
القانون الحق فى شغل وحدة بالعقار المنثشا ؛ الى 
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قرار وزير الاسكان رقم 514 لسنة 1117١‏ الصادر 
يقواعد واجراءات استعمال هذا الحق أو كان 
استنادها الى الاقرار سالف «الذكر على أنه 
يفيد علم المطعون عليهم الاربعة الاول برغيتها فى 
شغل وحدة بالعقار المنشأ يغنى عن اخطارهم 
بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول » 
ولم تتمسك به كتصرف قنانونى ولم تطالب اعمال 
اثره كاساسى للحكم بطلباتها » يعد سببا جديدا لم 
الطعن من ٠‏ جوب اعمال أثر الاقرار الدكور 
كأساسى للحكم بطلبا تها » يعد سببا جوئ لم 
يسبق عرضه على محكية الموضوع فلا يجوز 
اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


( الطعن رقم 1 لسنة 48 ق ) ٠‏ 


15 
١‏ ديسمبر سئة 19441 


٠ ») نقض (أسباب الطعن‎ ١ 

عدم تقديم الطاعن الدئيل على ما تمك به 
من أوجه الطعن ٠‏ نعى لا دليل عليه ٠‏ 

؟ساحكم : ( مالا يعد قصورا » ٠‏ 

دفاع الطاعن٠‏ عدم استناده الى اساس قانونى 
صحيح اغفال الحكم الرد عليه » لا قصور ٠‏ 

- نقض ((السبب الجديد )») ٠‏ 

طلب تطبيق الظروف الطارئه ٠‏ م417١‏ /؟ مدنى 
عدم جواز أثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

؛ ب اثبات « القرائن » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 

لمحكمة الموضوع التعويل فى حكمها على ماورد 
بشكوى ادارية ٠‏ اعنبار ذلك قرينه قضائيه ٠‏ 

ه دعوى ( اعادة الدعوى للمرافعه » ٠‏ 


طلب اعادة الدعوى للمرافعة ٠‏ عدم التزام 
المحكمة باجابته متى استبانت ان القصد منه 
المماطلة”* 


١‏ - اذ كان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهييا 
صورة رسميه من المحضر الادارى الذى يقولان 
أن الحكم المطعون فيه استخلص منه نتاشج 
لا تتفق مع ما جاء به .حتى تمنتطيع المحكية أن 
تتحقق من صحة هذا النعى على الحكم المطعون فيه 
فان قولها فى هذا الخصوص يكون عاريا 
عن الدليل ٠‏ 


؟ ‏ اذ كانالثابت بملحق عقد الايجار التزام 
الطاعنين باستعمال الغاز الابيض فى ادارة الآث 
الفرق » ولما كان قرار وزير التموين رقم ١١1‏ 
لسئة 1934 يحظر استعمال هذا الفاز قد 
الغى بالقرار رقم 74 لسنة 1935 فبذلك يعسود 
التزام الطاعنين سالف الذكر » ويكون تسكيبًا 
بنفاذ القرار رقم 111 لسنة 1938 فى مدة تالية 
لالغائه لايستند الى أساس ققانونى صحيح » ومن 
ثم فان اغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصورا 
لهةء 


* اذا لم يطالب الطاعن أمام محكية الموضوع 
تطبيق نظرية الظروف الطارئه التى نصت عليها 
المادة 5/1417 من القانون المدنى فلا يجوز له ابداء ٠‏ 
هذا الطلب لاول مره أمام محكية النقض ٠‏ 


من المقرر ٠‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ ان محكية الموضوع أن تعتمد فى 
استجلاء الحقيقة على آية قرينة تطرح أمامها حتى 
ولو استخلصها من تحقيق شكوى اداريه ٠‏ 


ه ان طلب اعادة الدعوى الى المرافعه ليس 
حقا للخصوم تتحتم اجابتهم اليهبل هو 
متروك احكية الموضوع التى تستقل بتقدير مدى 
الجدفيه ؛ ولا محل للطعن على حكمها بأنه آخل بحق 
الدفاع متى رأت للأسباب السائغه التى أوردتها. 
أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد بسه غير .اطالة 
أمد الخصومة ٠‏ 


( الطعن رقم /4؟ لسنة 53 ق ) ٠‏ 


١‏ العدداخ الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


1١6 
,1941 ديسمير سئة‎ ١ 


* » نقض منفعة العين المإجرة‎ ١ ل ايجار‎ ١ 
٠ » الطلبات فى الدعوى‎ ١ دعوى‎ 


طلب تحقيق الاجرة لنقض ف المنفعة تكييفه طلب 
نسخ جزئى لعقد الايجار ٠‏ آثر ذلك وجوب نقض 
الاجرة بمقدار ما نقض من الانتفاع سواء كان ذلك 
راجعا الى فعل المؤجر او الى سبب اجنبى ٠‏ 


" ل نقض ( سلطة محكمة النقض » ٠‏ 
«تسبيب الحكم)) ٠‏ 


انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة لا يبطله ما يكو,: 
فد اشتملت عليه اسبابه من اخطاء قانونية ٠‏ 
لمحكمة النقض تصحيح هذه الاخطاء 


١٠١‏ سدطلب تخفيض الاجرة ٠‏ قابل النقضى فى 
المنفعة انها هو طلب بفسخ جزئى لعقد الايجار 
فيما يتعلق بهذا النقض »© ومعاد نص المادة 6"ه 
من القانون المدنى أن الاجرة تنقص بمقدار ما نقص 
من الانفاع سواء اكان ذلك راجعا الى فعل المؤجر 
أو الى سبب اجنبى » وهو حكم يتفق مع مواعيد 
الفسخ والاتفساخ والتى تسوى بين المسادتين 
الحالتين فى الامر المترتب على نقص المنفعة ٠‏ 


؟ س-اذ كان إلحكم قد انتهى الى النتيجة 
الصحيحة وهى انقاص الاجرة بقدر مبا نقص من 
المنفعة » فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن 
سبب عدم اتمام المطلة غير خارج عن ارادة الطاعن 
من.تقرير قانونى خاظىء دون أن تبطله ٠‏ 


( الطعن رم ١١159‏ لسنة اك ق) ٠‏ 


1 
18 ديسمير سنة 19/11 


ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن )» ٠‏ ((غرف الخدم )») ٠‏ 


غرف الخدم ٠‏ اضانفتها الى غرف الوحصدة 
السكفية من عدمه ٠‏ معياره ٠‏ القرار التفسسيرى , 
رقم ١‏ لسئة 1951 بتفسي احكام القانون 159 
لسن 1951 ٠‏ مثال ٠‏ 


النص ف المادة الخامسة من القرار رقم '1 
لسنة 1151١‏ الصادر من اللجنة العليا لتفسسير 
أحكام القانون رقم 155 لسنة 111١‏ وأالتى تعتبر 
قراراتها فى هذا الشان تفسيرا تشريعيا ملزيما 
على أن « تعايل الغرف المخصصة للخسدم 
البدرومات أو بأملى المبائى طبقا للوصف الواردا 
خاتر الحصم والتقدير » يدل على أن العبسسرة 
بالنسبة لغرفة الخدم بيا وصفت به فى دنتر 
الحصن والتقدير » مان وصغت بأنها منافع وبالتالى 
لم تربط عليها ضريبة مستقله عوملت على اساس 
هذا الوصف فلا تضاف الى عدد غرف الوحدة 
السكنية وان وصفت بأئها هجرة وربط مليهسا 
ضريبة مستقله عوملت على اساس هذا الوصف 
وأضيفت الى عدد غرف الوحدة السكئية ٠.‏ لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قسد انتهى الى 
أن عين النزاع تشمل الشقة وغرفة الخدم وكان 
الثابت من الكشيف الرسمى المستخرج من دفتر 
الحصر والتقدير عن الفترة من عام 155٠‏ الى عام 
177 أى وقت العمل بأحكام القانون رقم 115 
لسنة 1151 والذى طرح على محكية الموضصوع 
والمتدم بيلف الطعن آن غرفة الخدم وصنت 
بأنها غرفة وربط عليها ضريبة ومن ثم تعسين 
اضافتها الى عدد غرف الشقة » واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر واقتصر على حساب عدد 
الشقة دون غرفة الخدم ورتب على ذلك عدم 
اخضاع عين النزاع للاعناء من الضريبة العقارية 


قضاء محكمة النقض المدنية اسل 


وفقا للقانون رقم ١79‏ لسنة 117١‏ يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القنانون ٠‏ 
( الطعن رقم 815 لسنة 55 ق ) ٠‏ 


/3. 
١‏ ديسمير سنة 1941 


) استتقن ١‏ الاحك فضي ار 
استثنافها» ٠‏ حكم ٠‏ نقض ٠‏ 


١‏ ب الاحكام الصادرة اثناء سير الدموئ 
ولا تنتهى بها الخصومة كلهنا ٠‏ عدم جواز الطعن 
فيها استقلالا ٠‏ الاستثناء ٠‏ حالاته ٠م‏ 515 
. مرافعات ٠‏ الحكم بندب خبير لحسساب فروق 
الاجرة ٠‏ تضمن أسبابه قضاء قطعيا بتخفيض اجرة 

النزاع ٠‏ غير منه للخصومة ٠‏ عدم جواز الطمن 
عليه بالاستثناف ٠‏ 


؟ ‏ خطا مجكمة الاستثناف بقبولها الطعن - 


فى خكمغبي منه للخصومة ٠‏ قضاؤها فى الموضوع 
لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها ٠‏ الطسعن 
فيه بالنقض ٠‏ غي يجائز ٠‏ 

١‏ اذ كانت المادة 7/ا؟ من قانون المرافعات 
بأنه تسرى علا قضايا الطعن امام محكمة النقتضس 
التواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتغارض مسع 
النصوص الواردة بالفصْل الخاص بالنتض ' 
وكان مفاد المادة 1١١‏ من ذات القانون أن المشبرع 
وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الاحكام : التي اتضديا 
أثناء سير الدعوى ولا تنتهى يها الخصومة كلها 
لا يجوز الطعن فيها الامع الطمن فى الحكم المنهى 
للخصومة » سواء كانت تلك احكام قطعيسة أو 
متملتة بالاثبات » ولم يستئن مت ذلك الا الاحكامم 
التى بيئها بيان حصر وهى الاحسكام الوقتية 
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والتابلة 
للتنفيذ الجبرى » وأن رائده فى ذلك . على 
نا أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ‏ هو الرغية 
فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها 
بين مختلف المحاكم ٠‏ وما يترتب على ذلك احيائا 
من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يستتيع 


ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى » ولا كان 
البين من الاوراق أن الدعوى أقيمت امام المحكمة 
الابتدائية بطلب فروق الاجرة المترتبة على تحديد 
التيية الايجارية وكنان حكيها الصادر فى 
4 بندب اخبير لحساب فروق الاجرة 
وان حوى فى أسبابه تضاء قطعيا بتخنئيض أجرة 
عن. النزاع الى 6٠١‏ مليم رلا جنيه » الا ان هذا 
القضاء غير منه للخصومة كلها ويخرج عن نطاق 
الاحكام التابلة للتنفيذ الجبرى فان الطعن عليه 
بالاستئناف يكون غير جائز ٠‏ 

؟ ‏ اذ كانت محكمة الاستثنافة قد أخطات 
وقبلت الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وقضت فى 
موضوعه بتعديل قيمة الاجرة الى 5٠٠١‏ ر١٠‏ جنيها 
غان حكيها هذا رغم خطئه لقبوله الاستثناف كلا , 
لا يكون بدوره منهيا للخصومة ومن ثم لا يجوز 
الطعن فيه بالنقض الا بعد حسم الخصومة كلها 
اذ لا ينهضن خطا محكمة الاستثئاف مبررا لتجاربها 
محكمة النقض ف ذلك ٠‏ 


( الطعن رقم ٠١15‏ لسئة 41 ق ) ٠‏ 


514 
8 ديسمبر سنة 1541 


* » ل ايجار « تاجير الاماكن مفروشة‎ ١ 

اعتبار المكان المؤجر مفروشا ٠‏ شرطه ٠‏ الا 
يكون الفرش صوريا .٠‏ 

؟ - محكمة الموضوع ١‏ تقدير الدليل » ٠‏ 

استغلال قاضى الموضوع بتقرير الادلة والقرائن 1 
متى كان استنباطه سائغا.٠‏ 

؟ ب جكم ٠‏ نقض ( السبب خير المننج » ٠‏ 

انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة قائونا: ٠‏ 
النعى عليه فيما استطرد اليه من دعامات اخسرئ : 
لقضائه ٠ ٠‏ غير منقج ٠‏ 7 

١‏ يتسترط لاعتبار المكان المؤجر مفروشما آلا 
يكون الفرش صوريا بقصد التحايل للتخلص من 


1 العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


القيود التى نص عليها قنانون ايجار الاماكن » مميبا 
مفاد 'ذلك أن تشمل الاجارة بالاضافة الى منفعسة 
المكان فى ذاته مفروشات أو مننولات كافية للغرض 
الذى قتصنهده المتعاقدان من اسستعمال المكان 
مفروشا ٠‏ 


١‏ ل تقدير الادلة والقرائن مما يستقل يه 
قاضى الموضوع » متى كانت مستمدة مسن اوراق 
الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا سائغا » 
فيكون النعى فى هذ! الشان بمحاولة فى سلطة قاضى 
الموضوع فى ترجيح استخلاص على آخر بغية 
الوصول ألى نتيجة أخرى وهوما لاايجوز ٠‏ 


ل اذ كان اللحكم المطعون فيه قسد استخلص 
أن العين اجرت خالية اخذا بما جاء بصريح 
عبارات الايصال المشار اليه ودلالتها على الحو 
الوارد في الرد على السيب الاول فضسلا عسن 
أنه لم يرد بعقد الايجار أن العسين مؤجرة 
مفروشة » وكانت هذه الدعامة وحدها تكفى لحمل 
الحكم » فان تعييبه فيما قرره 
فى مذكرة مقدمة منه فى دعوى أخرى أن حجرة 
النزاع أجرت خالية فى حين ان المذكرة تتناول 
حجرة آخرى ‏ بفرض صحته يكون غير 
منتسجج اه 
( الطعن رقم ٠١15‏ لسنئة /ا؛ ق ) ٠‏ 


أعلة 
٠‏ ديسمير سئة 1941 


0 »؟ )قسوة الامر المقضى‎ ١( 
٠١ الحكم)‎ 

١‏ - منع اعادة نظر النزاع فى المسالة 
الكقفى فيها ٠‏ شرطه ٠‏ مالم تنظر المحكمة فيه 


بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة' 


الام المقضى ٠‏ 


١‏ - أسباب الحكم . حيازتها الحجية التى 
كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته +ما عدا 
ذلك لا يجوز حجنه ٠‏ مثال فى ايجار ٠‏ 


من أن الطامن اقر” 


؟5 »4 ايجار + « ايجار الاماكن » ٠‏ , 
« تحديد الاجرة » ٠‏ « الاجرة القانونية )») ٠‏ 


٠‏ ل تحديد الاجرة طبفا للمادة ؟ من القانون 


.رقم /! لسنة 19560 + تحديد حكمى ٠‏ قيامه مقام 


تقدير لجان تقدير الايجارات ٠‏ سريانه بآثر رجعى 
من وقت التعاقد ٠‏ 

؟ ‏ طلب تحديد آجرة الشقة طبقا لقرار 
لجنة تقدير الايجارات ٠‏ التظلم منالقرار وعدم 


٠‏ الفصل فيه ٠‏ صيرورته في نهائى ٠‏ القانون 


رقم /ا لسنة ٠ ١955‏ آثسره ٠‏ الاجرة القانونية 
للعين هى الاجرة المتعاقد عليها بعسد التخفكض 
وليست المحددة بقرار اللجنة ٠‏ 


١‏ - المقرر فى قضاء محكية النقضي أن 
المنع من امادة نظر النزاع فى السالة المتفى 
فيها يشسترط فيه أن تكون المسالة واحصدة فى 
الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون 
هذه المسألة أسماسية لا تتفير وأن يكون الطرفان 
قد تناقشا فيها فىالدعصوي الاولى واستترت 
حقيقتها بيئهما بالحكم الاول استترارا جامع! 
مانعا وأن تكسون هى بذاتها الاساس فيا يدمى 
به بالدعوى الثانية » وينبنى على ذلك أن مآ سم 
تنظر المحكية ره 
لحكم حائز قوة الامر المتضى . 


١‏ ل المقسرر أيضا فى قضاء محكمة النتض 
ان حجبة الشىء المحكوم فيه لا تثبت الا لما 
قضى به الحكم فى منطوقه والاسباب المرتبطة 
بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التى انتهى 
اليهسا وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ٠‏ 
لما كان ذلك وكان التضاء برفضش دعوى المسالك 
السابق قد اقيم على ما جاء باليئد التاسع مسن 
عقد البيع الابتدائى من أن البائع تنازل للمشترى 
الطاعن الحالى ‏ عن الايجارات المتاخرة 
لسدى السكان وان فروق الاجرة التى استحتت فى 
ذمة المستاجرين نتيجة تطبيق القانون رقم ٠‏ 
لسنة 1156 لا تخرج عن كونها جزءا مسن 
الاجرة متأخرا فى ذمتهم يشيله حتما البئد التاسبع 
من عقد البيع الابتداثى » فان هذا الذى قرره 
الحكمان ‏ برفض الدعويين لان الطاعن وحده . 


قضاء محكية النقض المدنية 0" 1 


هو صاحب الحق فى اقتضاء فروق الاجرة ‏ 

'لا يعتبر فصلا فى مدى التزام المسستاجرين 
بتطبيق القانون رقم لا لسنة 1176 بصورة ترتب 
فى ذمتهم فروقا بالاجرة ؛ فحجية الحكمين متصورة 
على الفصل فى النزاع بين المالك السابق 
والطاعن من منهما ‏ طبقا لشريعة العقد بينهما 
له حق المطالبة بهذه الفروق التى لم يبحث 
الحكمان مدى استحقاقها فى ذمة المستأجرين . 
ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى 1١05‏ سسنة 
مدثى السيدة زينب التى رفعها الطساعن 
ضد المستاأجر السابق للشسقة التى تشمغلها 
المطعون ضدها الثالة وان قضى للطاعمن 
بمبلغ ستة واربعين جنيها استنادا الى أن مديونية 
البستاجر السابق ثابتة من الاقرار المؤرخ 
6 الموقعع عليه منه دون أن يتئاضل 
الطرفان فى قائونية الاجرة المستحقة لهذه الشقة 
ولم تحسمها المحكية » فلا حجية لهذا الحكم بشسان , 
تحديد الاجرة القانوئية فى الدعوىالتى تقيبها 
المستاجرة الحالية لهذه الشقة ضسد 0 2 
لما ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر وقضى برفض الدفع يعدم جواز نظسر: 
الدعوى لسبق القصل فيها » فان النعى عليه 
فى هذا السبب بيخالفة القانون والخطا فى تطبيقه 
:يكون على غير أساس ٠‏ . 7 


"ا ل المقرر فى قضاء النقض أن مفاد نص 
المادة الثانية من القانون رقم لالسنة 1556 » 
ان حالات المبانى الخاضعة لاحكام القانون رقم 6 
لسنة 1151 والتى كانت لا تزال معروضة عند 
صدور القانون رقم /ا لسنة 1156 سواء امام 
لجان التقدير أو مجالس المراجعة ولم يكن قد صدر' , 
في شأنها تقدير نهائى غير قابل للطعن وتكون فيها ' 
أجرة متعاقد عليها بارادة الطرفين الحرة قبل 


صدور قرار اللجنة فائنه يتم تحديد الايرة . 


القانونية لها على أساس الاجرة المتعاقد عليها 
مع تخفيفها بالنسبة المتررة هينه » على أن يقدم 
هذا التحديد الحكمئى للاجرة مقام تقدير اللجان 
ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد ٠‏ 

؟ س أذ كان كل من المطعون ضدهم يطلب فى 
دعواه تحديد اجرة الشقة التى يستاجرها ببنا 
قدرها به قرر لجنة تقدير الايجارات » وقد 


تظلم سلف الطاعن المالك السايق من هذا 
الترار وقد استوفى تظلمه أوضاعه القانونية نيات 
قرار لجنة التقدير فير نهائى ولم يقم ‏ دليك ” 
من الاوراق على أن هذا التظلم اند فصل فيه 
بصورة تجعل قرار اللجنة نهائيا وقت الميل؛ 
بالقانون رقم لسنة 1938 ا الاإجرة 
القانونية لاعيان النزاع تكون هى الاجرة المتعاقد 
عليها فى عقد الايجارات القائمة عند العيل به بعد 
تخفيضها بنسبة ه!/ز من ثيمتها تطبيقتا لهذا 
القانون وليست الواردة بقرار لجنة تقسدين 
الايجارات ٠‏ 


( الطمن رقم ٠١41/‏ لسئة م4 ق) 0 


+” 
١١‏ يناير سنة 13/1 


١‏ ب دعوى « الطلبات فى الدعوى » . ايجار 
ايجار الاماكن ٠‏ 


الطلب الصريح يطرح علىالمحكية الفصل 

فيما ينطوى عليسه من طلب ضمنى ٠‏ مثال سان 
طلب اخلاءوشقة ٠‏ . 

؟ ب ايجار ( ايجار الاماكن ( 6 الامتسداد 

القاوننى » ٠‏ اثبات عب الاثبات » 

الانتفاع بالامئداد القانونى لعقد الايجار بعد 

وفاة المستاجر فى ظل القانون 1١1١‏ لسئة 1961 ٠‏ 


: شسرطه ٠‏ اقامة المستفيد هع المستاجرين عادة عند 


وفاته ٠‏ اثبات ترك المستفيد للعين نهاليا ٠‏ وقوعه 
على عاتق المؤجر ٠‏ 

١‏ ل ان الطلب الطريج ايضا على القاضى 
القصل فيما ينطوى عليه من طلب جزثى » واذ كان 
المطعون ضدهم من الاول الى السابعة قد اقاموا 
الدعوى بطلب الزام الطامنين والمطعون ضدهيا 


- الثامن والتاسسع باخلاء شسقة النزاع وتسليمها 


تأسيسا على ائتهاء عد الايجار المسادر 
لمورث. الاخيرين فقضى الحكم المطعون فيه بانتهائه 
وباخلاء الشسقة وتسليمها فانه لاايكون قد تضى يما 
لم يطلبه الخصوم ٠‏ 
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 "‏ يتسترط للانتفاع بالامتداد القانونى لعقد 
الايجاز بعد وفاة المستاجر ف ظل العمل باحكام 
القانون رقم ١1١‏ لسئئة !194 أن يكون 
المستفيدون من هذا الامتداد مقيمين عادة يع 
المستاجر عند وفاقه » وينتهى حق امستفيد 
بتركه هذه الاقابة فعلا مع انصراف نيتسه عسن 
العودة ايها دون ما حاجة للربط بين حالته 
وبين حالة مستفيداخر لما كان ذلكوكانت البينة على 
من يدعى خلاف الاصل » وكان الثابت أن الطاعنة 
ظلت مقيمة بعين النزاع قبل وبعد وفاة والدها فى 
سئة 1951 4 فأن اثبات الادعاء بتركها العين 
نهائيا لزواجها يقع على عاتق المؤجنر . واذ 
أطرح الحكم المطعون فيه أقوال الطرفين لان 
أانوالهم جاعت مطلقة وغير محددة » فقد كان يتعين 
عليه لاثيسات الطاعنة لعين النزاع أن يورد 
لذلك أسبابا سائغة تذل على الترك ٠‏ 


( الطمن رقم 10ه لسئة 41 ق) ٠‏ 7 


ف 
٠‏ يناير سنة 19410 


"0 » الخصوم فى الطمن‎ ( ١ نقض نقض‎ ١ 
٠ شرطه‎ ١ الاختصام فى الطعن بالنقض‎ 


؟ ‏ ايجار ١ ٠‏ ايجار الاماكن | ٠‏ قانون ٠‏ 
استهداف الاجارة عناصر مادية ومعنوية غير 
المكان بذاته ٠‏ آثره ٠‏ خضوعها للقواعد العامة ٠‏ 
(8 44 ) أيجار ٠‏ ايجار الاماكن» ٠‏ التاجبي 
المفروس ١‏ اثبات ) القرائن القضائية ٠‏ 

ه ‏ ورود الايجار على منشاة نجارية ٠‏ أثره *٠‏ 
قيسام قرينة على أن المكان مجرد عنصر ثانوى وان 
العناصر المعنونة هى محل الاعتبار الرئيسى فى 
التعاقد . 

٠ 1915 الامسر العسكرى رقم ؛ لسنة‎ - ١ 
٠٠ اقتصار احكامه على الاملكن المؤجرة للسكنى‎ 
٠ تلك المؤجرة للافراضٍ التجارية‎ 

اساخصوية الطعن بالفتض قاصرة عسلي 
من كان طرفا فى النزاع امام محكية الاستثنافه وا 
كانغ مؤدى الحكم.بعدم تبول تدخل المطلعون ضدهم 


من الثالث » حتى الآخر انهم ليسوا طرفا فى 
الخصومة التى حسهها الحكم المطعون فيه » فان 
اختصامهم فى الطعن بالنقض غير جائز ٠‏ 

؟ ب اذا كانت المادة الاولى من قسوانين 
الايجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لاحكامها 
كافة الاماكن أيا كان الغرض الذى أوجرتك من 
اجله »الا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته مو 
محل الاعتبار فى التعاقد » بحيث انه ومسلى 
ما استتقر عليه قضاء محكية انقض اذا كسان 
الغرض الاساسى ‏ الايجسار ليسن الكان فى 
ذاته وائما ما اشتيل علية من عناصر مادية اق 
معئوية وان المكان لم يكن الا عنصرا قانونيا ان 


. الاجارة تخرج من نطاق تطبيق قوائين الايجسار: 


الاستثنائية وتخضع لاحكام القواعد العامة . 


. اذا كانت المقومات المعنويةالتى تتمثل فى 
عنصر الاتصال بالعملام والسبعة التجارية والموقيع 
التجارى هى عماد فكرة المتجر واهم عناصره 
باعتبارها المحور الذى يدور حوله المناصر الاخرى 
بحيث يترتب على غيبتها انتفاء فكرة المتجر » فان 
لازم ذلك انه اذا ينصب الايجار على منشساة 


تجارية توافرت لها مقوماتها المعنوية على النحو 


المتقدم او بعضها » قامت قرينة قضائية على ان 
المكان مجرد عنصن ثانوى وأن العناصر المعنوية 
هى محل الاعتبار الرئيسى فى التعاقد © الا أن يقدم 
الدليل على ما يناقض ذلك . لما كان ما تقدم 
وكان الثابت فى الاوراق ان محل عقسد النزاع 
« سيئها ريفولى:» وهو اسم تجارى وفسسيل الى 
جانب المبنى ما يحويه من عدد وآلات وتركيبات » 
وكان المطعون ضدهما الاولان قد أأثرا بمذكرتهمسسا 
أمام محكية أول درجة أنالعين المؤجرة كانت 
تدار فى ذات النشاط الذى أوجرت من أجله ومنذ 
سئوات سابقة على التعاقد » وكان ذلك يكفى 
لاكتسابها السمعة الشجارية نتيجة تردد العيلاء 
عليماخلال تلك الفترة بحيث يتكون منها ويسن 
المبنى أو ما يحويه من عدد وآلات منششأة تجارية 
لايخضع عقد ايجارها لقوانين الايجان, 
الاستئنافية ٠‏ 5 
- مؤدى المادة الثالفة مسن أمسر 
ثائب الحاكم اعس كرى 5 لسنة "1917 بشان 
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بعض التدابير الخاصة بايجار الامساكن ‏ وعلى 
ما إستقر عليه قضساء محكية النقض أن المشرع 
عمد الى قصر أحكامه على الاماكن المفروشة المؤجرة 
لغرض السكنى دون تلك المؤجرة للاغسراض 
التجارية » سواء كانت مؤجرة من مالكها أو يسن 
المستأجر الاصلى لها , 


( الطعن رقم ٠ه/االشئة‏ !4 ق ) ٠‏ 


رذ 
يناير سنة 19419 


ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ ضرائب ٠‏ 


الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 115 
لسنة ٠ ١911‏ عدم سريانها على الاماكن المؤجرة 
مفروثسة ٠‏ علة ذلك + 


الاماكن المؤجرة مفروشسة من عند مالكها 
لا تخضع اجرتها وعلى ما حوى يه قضساء 
هذه المحكمة ‏ للتحديد القانونى با يعنى عدم 
وجود أى قيد على حرية المتعاقدين فى تحديد 
الاجرة التى يرتضيها كل منهما أو بما يعنى جواز 
اختلاف هذه الاجرة زيادة أو نقصاممن مستاجر 
الى آخر بالنسبة للمكان الواحد » مما مقتضاه أن 
لا يسرى على الاماكن المؤجرة مفروشسة تخفيض 
الاجرة مقدار. الضريبة التى نص عليه! القانون 
رقم 1001 لسنة ٠1551‏ 


( الطمن رقم 9817 لسنة 40 ق) * 


7" 
8 بناير سنة 19/1 
حكم ٠‏ «تسبيبه)) (لمخالفة الثابت فى الاوراق» ٠‏ 
قصورء 


القضاء برفض الدفغ المبدى بانتفاء صفة 
المطعون ضده فى رفع الدعوى أسستادا الى 


حلوله مدل المستأاجر رغم خلو الاوراق مسن 
الدليْل على ذلك ٠‏ مخالفة للثابت فى الاوراق 
وقصور ٠‏ 


اذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى 
بصفته الشخصية مستندا الى عقد الايجسار 
المأرخ 1931/1١/١‏ الصادر له بصفته 
رئيسا للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ناى 
مركز قليوب وكان البين من الاوراق أن صغته هذه 
قد زالت منذ سنة 1157 وكان الثابت كذلك أن 
الجمعية المستأجرة انهت هذه العلاقة الايجارية 
بينها وبين الهيئة المؤجرة ؛ فان الحكم المطعونفيه 
اذ قضى برفض الدفع المبدى مسن الطاعنسين 
بانتفاء صفة المطعون ضده فى رفع الدعوى ملى 
سند من أنه حل محل الجمعية المستاجرة رفم خلو 
الاوراق من أى دليل على ذلك فانه يكون قد خالد 
الثابت بالاوراق وشابه الفساد فى الاستدلال 
والتصور ٠‏ 


( الطعن رقم 151 لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


نا 


19417 فبراير سنة‎ ١ 


١‏ ايجار « ايجار أماكن ») ٠‏ عقد « الشرط 
الفاسخ الصريح» ٠‏ 

اغفال الحكم الشرط الصريح الفاسخ الوارد 
بالعقد لتعارضه مع نص المسادة 1؟ من القانون 19 
لسنة 19197 ٠‏ صحيح ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


هكم (تسبيب الحكم » ٠‏ 
تناول الحكم . ردا على دفاع احد الخصوم # 
مركزا قانونيا لشخص في ممثل فى الخصومة ٠‏ 


لا عيب ٠‏ 


١‏ جرى تضاء هذه المحكية ملى أنسله 
يشسترط لاعمال الشرط الصريح الفاسخ الا يتعارض 
نص قانونى يتعلق بالنظام العام بما يبطلة واذ 
تنص المادة ارا من القانون 51 لسئة /الاؤو! 
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5 تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على 
أن للمؤجر ظلب اخلاء المكان المؤجر « اذا لم يقم 
المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة 
عشر يوما تاريخ تكلينه بذلك ولا يحكم بالاخلاء اذه 
قام المستاجر قبل قفل باب المرافعة.فى الدعوى 
بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف 
ونفقات فعلية  »‏ وكان هذا النص متعلقا بالنظام 
العام فيبطل الشرط الصريح الفاسخ فيما يخالقه 
ومؤدى ذلك التزام قافى الموضوع - المنوط به 
النصل ف المنازعة حول فسيع عقد الايجار اعمال 
هذا النص . لما كان ذلك فلا يعيب الحكم 
المطعون نيه اهماله الشرط الصريح الفاسخ فى 
المنازعة الموضوعية المعروضة عليه واعماله لقانون 
ايجار الاماكن بغض النظر عما يكون قد صدر من 
حكم وقتى من القضاء المستعجل بطرد المطعون 
ضسدة ٠‏ 

؟ ‏ اذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكية 
الموضوع بعقد ايجار ادعوا صدوره منهم للغير 
فلا يعيب الحكم أن يتعرض لهذا الدفاع برد تانونى 
سديد وزان تناول مركزا قانونيا لشخص غير «مثل 
فى الخصومة طالما أن هذا الحكم لاحجية له 
تبله. 


( الطعن رقم لاه لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


” 


19/41 خبراير سنة‎ ١١ 


٠ ايجار الاماكن))‎ ( ٠ ايجار‎ ١ 
اعتباره دون‎ ٠ رب الاسرة المستاجر للمسكن‎ 
أفراد آسرته المقيمين معه الطرف الاصيل فى عقد‎ 

الايجار ٠‏ عدم اعتباره نائبا عنهم ٠‏ 

؟ . ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ ( حظر 
احتجاز أكثر من مسكن») ٠‏ 

حظر. احتجاز الشخص لاكثر من مسكن ف البلد 


الواحد ٠‏ م 8 ق 65 لسنة 151/7 نطاقفه عدم 
امتداد الحظر لزوجة المستاجر ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


١‏ عقد ايجار المساكن ‏ وعلى ما جرى بنه 
قضاء هذه المحكية ‏ يخضع للاصل العام المقرر 
فى المادة ؟0١‏ من القانون المدئى فيقتصر أثسره 
على طرفيه والخلف العام » ولكن كان له طاببسع 
عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم فيه مع باقى 
أفراد أسرته الا ان رب الاسرة المتعاقد يبقتى دون 
أقراد أسرته المثيمين معه هو الطرف الاصيل 
فى العقد ولا يعتبر نائب عنهم ٠‏ 


؟ - نص المادة الثامنة من القانون رقم 
لسنة 111/7 مريح الدلالة على ان حظسر 
احتجاز أكثر من مسكن ف البلد الواحد قامر, على 
الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان ذلك 
الغير من أفراد اسرته كالزوجة اذ أن للزوجة 
شخصيتها القانونية المستقلة عن شسخصية الزوج » 
ولو أن المشرع قصد أن يحظر على الزوجسين 
معا احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لافصح عن 
قصده بالنص الصريح كبا فعل بشيان ايجسان 
الاماكن المفروشسة اذ نص فى المنادة 76 من نفس 
القانون على انه « فى تطبيق هذه المادة يعتبن 
الشخص وزوجه واولاده القصر مالكا واحدا » ثم 
أن المادة 7 منالقانون 41 لسنة 151 قد 
فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى 
المادة الثانية سالغة البيان وياأتى مبدأ شخصية 
العقوبة أن يعاقب احد الزوجين عن فعل ارتكباه 
الزوج الآخو وهو ما يؤدى اليه القول بأن احتجاز 
أحد حق المسكن يعتبر احتجازا له ببعرقة الآخر فى 
آن واحد » وما يؤكد أن المشرع لم يقصيد أن يعتبر 
الزوجين بمثابة فسخص واحد فى مفهوم نص الحادة 
سالفة الذكر انه أثناء مناقشة مشدوع هذا 
النص فى مجلس الشعب قدم اقتراحان بتعديله 
أولهما يقضى بأن « لا يجوز للشسخص واولاده 
القصر أن يحتجزوا فى البلد الواحد أكثر مسن 
مسكن » وثانيهما بأنه « لا يجوز للشخس أن 
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يحتجز فى البلد الواحد باسمه واسم زوجته 
وأولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتض »© وقد 
رفض الاقتراحان وتمت موافقة المجلس على النص 
كما ورد فى التانون ٠‏ 


ر الطمن رقم 191 لسنة ١دق‏ ) ٠‏ 


لاا 


15/45 فبراير سنة‎ ٠١ 


٠ تزوير‎ ٠ اثبات‎ ١ 
تنازل الخصم عن التمسك باتورقة المطعون‎ 
عليها بالتزوير لا يحول دون حقه فى تقديم ما لديه‎ 
من ادلة قانونية اخرى واثيات ما اراد اثباته بتلك‎ 
, الورقة‎ 
٠ اثبات‎ ٠ ايجار الاماكن»‎ ( ٠ ايجار‎  ؟‎ 
واقعة التأجير وجميع شروط العقسد للمستاجر‎ 
م 15 ق 1م‎ ٠ وحده اثباتها بكافة طرق الاثبات‎ 
٠ 1955 السنة‎ 
٠ » تقدير الدليل‎ ( ٠ محكمة الموضوع‎  ؟‎ : 
٠ اقوال الشهود»‎ ١ 
من سلطة محكمسسة‎ ٠ نقدير أقوال الشهود‎ 
الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها‎ 
1 ٠ سائفا‎ 
٠ » القرائن‎ ( ٠ اثبات‎ ٠ ل حكم‎ 
استناد الحكم الى الدلالة المستفادة من امداد‎ 
هيئة الكهرباء سقةالنزاع بالتيار الكهربائى ووضع‎ 
عداد بها باسم المطعون ضده فاثبات الاجسارة‎ 
٠ استنباط لقرينة قضائية صحيحة‎ 
٠ » القرائن‎ « ١ د قاضى الموضصوع‎ ٠ 
٠ءىوعد‎ 
٠ استباط القرائن القضائية فالدعوى‎ 
استقلال قاضى الموضوع بها + شرطه ان يكون‎ 
استخلاصه منها من شانه أن يؤدى الى النتيجة‎ 
1 ٠ التى أنتهى اليها‎ 


١‏ المقرر فى قضاء محكية النقض أن للخصم 
الذى نزل عن التيسك بالورقة المطعون مليها 
بالتزوير أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية 
أخرى لاثبات ما أراد اثباته بتلك الورقة ٠‏ 


١‏ تجيز المادة السادسسة عشن من القانون 
رقم 5ه لسنة 1115 للمستاجر اثيات واقعة 
للتأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . 


؟ س لمحكية الموضوع استخلاص ما تراه من 
أقوال الشهود خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها 
واقامة قضائها على ما استخلصته مستي كان 
سائغا وغير مخالف للثابت وذلك بغير معقب 
عليها من محكمة النقتض . 


4 ل استناد الحكم المطعون فيه الى الدلالة 
المستفادة من امداد هيئة الكهرباء شمقة النزاع 
بالتيار الكهربائى ووضع عداد فيها با 
المطعون ضده فى اثبات الاجارة » لا يبدو أن يكون 
استنباطا لقريئة قضائية صحيحة . ' 


المقرر فى قضساء محكيسة النقض أن استفباط 

القرائن القضائية فى الدعموى من المسائل 

الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ويعتيد 

عليها فتكوين عقيدته متى كان استخلاصه منها 

من أنه أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها 
( الطعن رقم ٠١7‏ لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


لف 
4 فبراير.سئة 1947 
8-1 )ايجار «٠‏ ايجار الامسلكن » . 
« تحديد الاجرة » ٠‏ تامينات اجتماعية ٠‏ 

٠ قيمة الارض فى حساب القيمة الايجارية‎ ١ 
.. وجوب تقديرها بقيمتها السوقية وقت تمام انشماء‎ 
0 0.1556 البناء ءق [ملسنة‎ 

؟ ل اتعاب تصميم وتنفيسذ وتكاليف تخليض 
البناء ٠‏ اغتبارها من عناصر التكلفة الفعلية ٠‏ 


7 العددان الاول والثانى - الستة الثالثة والستون 


وجوب اضانفتها الى كافة عناصر تكلفة المبنى فى 
مقام تحديد الاحرة القانونية ٠‏ ق 1ه لسنة 
كوا ٠+‏ 

ل اتستراكات الهيئة العامة للتامينات 
الاجتماعية عن العمال الذين قاءوا بالبناء . 
وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير 
الحجره ٠‏ 


١‏ ل قضاء المادة ١١‏ من القانون رقم لاه 
لسئة 1935 وعلى ما جرى به قضساء محكمة 
النقض ٠‏ 


ان العبرة فى تقدير قيمة الارض هى ثمن المثل 

ان المسبرة فى تقدير قيمة الارض هى المشل 
وقت تمام انشاء الميانى على أساس قيمتهسا 
السوقية دون اعتداد يثمن الشراء ٠‏ ولماكان 
البين من الحكم المطعون فيه انه اعتمد النتيجة 
التى خلص اليها الخبير فى تقديره من تقدير ثهمسن 
الارض المتام عليها البناء موضوع النزاع 
بالثين المحدد لشرائها يعقد البيع » وكان المبين من 
الحكم المطعون فيه أن البناء قد تم خلال 
سئة 191/١‏ فائه يتعين تقدير قيمة الارض 
بقيمتها السوقية فى هذا التاريخ واذذقدر الحكم 
المطعون فيه هذه الارض بثمن الشراء الذى تم فى 
سئة 11314 فانه كان فى قد اخطا فى تطبيق 
التسانون . 


؟ ل تنص المادة الرابعة من اللائحسة 
التنفيذية للقانون رقم 1ه لسنة 1131 الصادر 
بها قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 1١149‏ 
لسئة 1939 عملا بالتفويض التشريعى الوارد 
بالمادة 18 من القانون رقم 01 لسنة 1155 على 
انه « يجب أن يتضمن قرار اللجنة تقدير 
لقيمة الارض والاساسات والمرافق والميانى 
وكافة عناص. التكلفة التى تسم على اساسها 
تحديد الاجرة » ولمسا كان الثابت مك النموذج 
حرف ( 1 ) اللملحق بهذه اللائحة أنه قد نص 
على البيانات المحددة الخاصة بكيفية تقديسر 
القيمة الايجارية ٠.‏ منها البينان رقم ١١‏ وهى 
التكاليف الققديرية للمبانى والاتعاب 
وتصمينم. وتنفيذ وتكإليف ترخيص البنساء 


بها يتعين معه تقييم هذا العنصر واعتباره 
من عناصر التكلفة الفعلية . 


؟ لس استراكات الهيئة العامة للتأمينسات 
الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالينسام 
تعتبر من المصروفات التى تدخل ضسمن التكاليف 
الفعلية للبناء التى يجب مراعاتها عند تتدير 
قيمة المبانى » واذ كان الحكم الابتدائى المتيسد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أطرح احتسايها 
هى واتعاب تصميم وتنفيذ وتكاليف الترخيص 
كعنصر مستقل يجب أن يضاف الى تكلفة المثر 
المربع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ,٠‏ 


( الطعن رقم 07 لسنة ا4 ق) * 
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٠ اثر العقد) . وكاله‎ ١(دقع‎ ١ 


الاصل وجوب تثبت المتعامل مع الوكيل من 
قيام الوكالة وحدودها ٠‏ تجاوز الوكيل حدود 
وكاقته ٠.‏ اثره ٠‏ عنم انصراف آثسر التصرف 
للاصيل ٠‏ لا يغير من ذلك أن يكون الوكيل حسن 


النية أو سىء النية قصد الاضرار با موكل أو 


٠ بفسيره‎ 


١‏ - وكالة « اثبات اثوكالة » > ١‏ التزامات 
الوكيل » أثبات ٠‏ 
عيب اثبات الوكالة ومداها يقضع على مسن 


يدعيها ٠‏ تجاوز الوكيل حدود وكالتة ٠‏ 
أثره. 


نقض (١‏ السبب الجديد » ٠‏ وكالة 

الدفاع الذى يخالط واقع عدم جواز التحدى 
به لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ مثال بشان 
الوكالة الظاهرة ٠‏ ب 


ل محكية الموضوع ٠‏ اثبات ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية ف 


لمحكمة الموضوع رفض طلب الاحالة الى 
التحقيق متى رات انها ليست فى حاحة اليه ٠.‏ 

ه ‏ ايجار ( ايجار الاماكن » » « بيع 
الجدك» ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 

المتجر فى معنى المادة 514 مدنى بشآن بيع 
الجدك ٠‏ مقوماته ٠‏ جميع العناص من ثابت ومنقول 
ومقومات مادية ومعنوية ٠‏ تحديد هذه 
العناصر من سلطة قافى الموضوع متى كان 


استخلاص سائغا ٠‏ 
1 نقض ( الاسباب الجديدة » ٠‏ 
الجدل فيما استخلصه الحكم باأسباب 


سائفة من ان العين المؤجرة هى مسكن وليست 
متجرا ٠‏ جدلا موفوعيا فى كفاية الدليل ٠‏ لا يجوز 
| آثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

١‏ - الاصل قى قواعد الوكالة ان الغير 
الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من 
قيام الوكالة ومن حدودها » وله فى سبيلك ذلك 
أن' يطلب من الوكيل اثبات وكالته فان تحضر 
فعليه تقصيره » وان جاوز الوكيل حدود وكالته 
فلا ينصرف أثر مقدمة الى الاصيل » ويستوى فى 
ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سيثها قصد 
الاضرار بالموكل أو بغيره * 

؟.ل منالمقرر فى قضاء هذه المحكية أن عبث 
اثبات الوكالة يقع على من يدعيها » فاذا احتسج 

. الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار 
التصرف التائونى الذى عقده مع الوكيك كان 
الى الغير أن يثبت الوكالة ومداها » وان الوكيل 
قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع الزام الموكل 
بهذا التصرف » بأن الوكيل لا تكون له صفة 
الوكالة عن الموكل اذا عمل باسم هذا الاخير 
وجاوز حدود الوكالة ٠‏ 

؟ ‏ اذ كان الثابت من الاورراق ان دفاع 
الطاعنين امام محكمة الموضوع مؤداه تمسكهما 
بانصراف أثر التصرف الذى حدث من الموقع على 
الغاء حظر التنازل عن العقد أو التأجير من الياطن 
انما حدث منه باعتباره وكيلا حقيقيا عن 
المؤجرين « 'المطعون ضدها الاول والثانى » ودون 
أن يتمسك الطاعنان بأن وكالة الذكور هى 


من قبل الوكالة الظاهرة » فانه لا عسلى الحسكم 
المطعون فيه ان اغفل بحث النيابة الظامرة 
ويكون ما اثاره .الطاعنان فى هذا السبب غسير 
مقبول لانه يتضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع 
لم يسيق التمسك به أمام محكمة الموضوع 


فلا يجوز التحد به لاول مرة أمام محكمة 


النقض * 


؟ ‏ احكية الموضوع أن ترفض طالب الاحالة 
الى التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست 
فى حاجة اليه ما لها من سنلطة تامة فى بحث الدلائل 
والمستئدات المقدمة اليها تقديما صحيحا وترجيح 
ما تضمن' اليه منها واستخلاص ما تراه من واقع 
الدعوى . 


ه ل من المقرر ‏ وعلى ما جرى بسه قضاء 
هذه المحكية أن المتجر فى معنى المسادة 15ه من 
القانون 'اللدنى يشمل جميع العناصر من ثابت 
ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية » ويتوقف 
تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل 
التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحك 
وهذ التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان 
استخلاصه سائفا ٠‏ 1 

1 اذ كان «الحكم المطعون فيه قد أورد 
بمدونات » أن الثابت من عقد الايجار موضصوع 
الدعوى ومن كشف محتويات الشفقة المؤجرة 
المرافق لعقد التنازل من الايجار الصادر مسن 


المستانف الاول ” 'المطعون ضده القالث » 


للمستأئفين الثانى والثالث « الطاعنين » .... 
أن هذه العين مسكن وليست متجرا أو مصنعا 
ومن ثم لايجدى المستانفين الاحتجاج بنص المسادة 


. 215 من القانون المدنى ويكون طلب التحقيق 


المدعى مئهم فى مذا الصدد فير منتج فى النزاع ٠‏ 
واذ كان هذا الاستدلأل من الحكم له أصله الثابت 
بالاوراق ويسوغ النتيجة التى انتهت اليها من نفى 
وجود فكرة المتجر أصلا فى شسقة النزاع فان 
ما يكره الطاعنان بهذا السبب لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى اسندت اليه 
محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز آثارته أمام هذه 
المحكينة , 


( الطعن رقم 107 لسنة ا ق ) * 


لف العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


ألا 


1١945 مارس سنة‎ ٠ 


؟ س ايجار ٠‏ حكم ١‏ الفساد فى الاستدلال » ٠‏ 


المقفى ٠‏ 
القضاءالنهائى ٠‏ اكتسابه قوة الامر المقضى ٠.‏ 
شرطه ٠‏ مثال فى ايجار ٠‏ 


؟ ‏ ايجار ف حكم ( الفساد فى الاستدلال» ٠‏ 

اقامة الحكم قضاءه بانهاء عقد الايجار على 
أساس بيانات ليست خاصة بالمستاجرة الاصلية 
بطريق الجزم بل قد تكون خاصة باخرى غيرها ٠‏ 
خساد فى الاستدلال ٠‏ مثال ٠‏ 

١‏ د المقرن فى قضاء محكمة النقض أن القضاء 
النهائى لا يكتسب قوة الامر المقضى الا فييا 
ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكيمة 
بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ؛ أما ما لم تنظر فيه 
المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم 
بحوز قوة الامر 'المقضى ؛ فالحكم الذى لم 
يتناول الا البحث فيما اذا كان التأجير من الباطن 
بتصريح من المؤجر من عدمه ولم يعرض لواقعة 
ترك المستأجر الاصلى لاعيان النزاع »لايجهوز 
قوة الامر المقضى بالنسبة للترك لاختلاف السبب 
فى الدعويين . 

؟ ل اذ خلص الحكم الى أن عقد استئجار 
المستاجرة الاصلية قد انتهى بتركها العين بنيعة 
عدم العودة اليما وبالتالى انتهاء عقود الايجار 
من الباطن التى تستند اليه » واذ كان ذلك وكان 
الثابت بالشهادة المؤرخة 17 الصادرة 
من مصلحة وثائق السغر والهجرة . والجنسية ان 
فبهمه مئسير حبيب ايف باقسكسسن بن فيلكس 
باشكس من مواليد سشنة 1141 كانت مصريسة 

. وغادرت البلاد بتايخ 1117/1١١0/15‏ وأسقطت 
. عنها الجنسية بالقرار ٠١١‏ لسنة الإؤا فى 
5 ... الخ وف البند الثالث من هذه 
الشهادة اورد التحفظ الآتى : ١‏ تأمل التحقق من 
أن البيانات عاليه تخص السيدة المقصودة » . واذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قطضع بأن 
البيانات الواردة بالشهادة سالفة الذكر خاصة 
بالمستاجرة الاصلية ائيس باشكس وأقام قضاءه 


بانتهاء العقد على هذا الاساس رغم التحفظ الوارد 
بالشهادة والذى يشكك فى أن ما ورد يبهمامن 
بيانات ليس خاصا بالمستأجرة الاصلية بطريق 
الجزم بل قد تكون خاصة بأخرى غيرها فانه يكون 
قد شسابه فساد فى الاستدلال ٠.‏ 


( الطعن رقم 05 لسئة ١ه‏ ق) ٠‏ 


.و 
٠‏ مارس سفة 19/1 


حكم ١‏ عيوب التدليل » > (ما يعد قصورا » , 

اغفال الحكم واسباب نقرير الخبي الذى 
أعتمده الرد على دفاع جوهرى ٠‏ قصور ٠‏ 

اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن أبدى فى 
مذكرته أمام محكمة الموضوع اعترراضاته على تقرير 
الخبير ومن بينها انالبئاء على جزء من الممر الخاص 
لا يشكل اعتداء على خط التنظيم ٠‏ ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الايجار 
وباخلاء الطاعن من العين المؤجرة على ما أورده 
فى مدوناته من أن « الثابت للميحكية من 
تقرير مكتب الخبراء المقدم أمسام محكية الدرجة 
الدرجة الاولى والذى لم يوجه اليه مطعن ما يمكن 
تحقيقه أن المستائف ضده مستأجر عين النزاع » 
أضاف مساحة جديدة بمسطح وبر . مترا مربعسا 
للعين المؤجرة استقطعها منالممر الخاص أمام 
تلك العين وأصبح عرض الممر 16٠.‏ سم وفى هذا 


٠‏ تعدى على خط التنظيم مما يوقع المؤجر تحت طائلة 


القانون ٠٠١‏ » وكان البين من تقرير مكتب الخبراء 
أنه لم يوضح اساس ما قرره من أن البناء على 
جزء من المير الخاص يعتير تعديا على خط التنظيم 
مما يوقع المطعون عليه المؤجر تحت طائلة 
القانون ؛ ومن ثم فان اسباب الحكم المطعون فيه 
وأسياب تقرير مكتب الخبراء الذى اعتمده لم 
تتضمن الرد على دفاع الطاعن . ومؤداه ائتفاء 
وقوع صور للمطعون عليه من البناء على جزء من 
الممر الخاص ‏ وهو دفاع جوهرى قسد يتغير 
به الرأى فى الدعوى »2 مما يعيب الحكم المطعون 
غيه بالقصور فى التسبيب ٠‏ 


( الطمن رقم ١41[/‏ لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية 517 


لضن 
8 نوفمبر سئة 1941 


١‏ ل أيجار ٠‏ « ايجار الاماكن » ٠‏ « التاجبي 
المفروشس » ٠‏ قانون اجانب ٠‏ 


حق المستاجر المصرى المقيم بالخارج فى تاجي 
المكان المؤجر خالها أو مفروشا م 15/11 
ق 14/01 ٠‏ نطاقه ٠‏ النص على معاملة 
الفلسطينيين العرب المقيمين في مصر معاملة 
المصربين فى سان التوظف ‏ م ١‏ ق 17 لسنة 
١‏ لا يمتد نطاقه الى الحق المقرر للمصريين 
فى هذا الشان سم 51 فى 1975/07 ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


٠ » ايجار الاماكن‎ « ٠ ايجار‎ ١ 


رب الاسرة المستاجر للمسكن . اعتباره دون 
افراد أسرته الطرف الاصيل فى عقد الايجسار ٠‏ 
زوجه واولاده ووالديه المقيمون معه ليسوا 
مستاجرين اصليين ٠‏ لا مدل لاعمال احكام النيابة 
الضينية او الاشتراط لمصلحة الفير ٠‏ م: ”" ق 
؟'ه سنة 1515 ٠+‏ 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص 
فى الفقرة الثانية من المادة 21 منالقانون رقم 
0 لسنة 115 فى ثسأن ايجار الاماكن: وتنظيسم 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ملى أن . 
« وللمستاجرين من مواطنى جمهورية مصر العربية 
فى حالة اقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان 
المؤجر له مفروثما أو غير مفروشش »© يدك ملى أن 
المشرع خول للمستاجر المصرى المقيم بالخارج 
بصفة مؤقتة ‏ دون الاجنبى ‏ استثناء وللضرورة 
أن يؤجر المكان المؤجر له من لبان مفروثما أو 
غير مفروثشى » لما كان ذلك وكان النص فى 
المادة من القانون رقم "5 لسنة 1411 فى شان 
تعيبين الفلسطينيين العرب فى وظائف الدولة 
واللؤسسات العامة علىأانه . « استثنساء من 
حكم البند ١(‏ )من المادة السادسة من 
القانون رقم 11٠١‏ سئة ١46١‏ مشان نظام 
موظفى الدولة » يجوز تعبين الفلسطينيين 


العرب فى وظائف الدولة والمؤسسات العامة 
ويعاملون فى شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية 
العربية المتحدة » يدل على ما افصحت عنه المذكرة 
الايضاحية على أن المشرع استثنى الفلسيطينيين 
العرب من شرط الجنسية المنصوص عليه فى اليند 
(! )من المادة " من القانون رقم ١١٠١‏ سنة 
١‏ فى شسأن نظام موظفى الدولة بما يسمح 
بتعيينهم فى وظائف الدولة والمؤسسات وعلى أن 
يعاملوا فى تسأن التوظف معاملة لرعايا جمهورية 
مصر العربية » وذلك ايمانا من جمهوريسة مصر 
العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين المسرب 
الذين سلبت قوى البغى »© والاستعمار وطئنهم 
العربى حتى يتمكنوا من الحياة فى عيشة كريمة ». 
وكان النص سالف الذكر نص استثنائى من التواعد 
العامة التى تحكم نظام موظفى الدولة والمؤسسات 
العاية ويلزم اعمال نطاته فى حدود الهدف الذى 
ابتغاه المشرع من وضعه وهو بعاملة 
الفلسطينيين العرب معاملة المصريين فى شئون 
التوظف فقط » ومن ثم فلا يقاس عليه ولا تمتد 
حقوق الفلسطينيين العرب الى حقوق المصريين 
الاخرى التى لم تشملها النصوص صراحة ؛ وكان 
قانون ايجار الاماكن من القوانين الاستثنائيسة 
المؤتتة التى وردت على خلاف الاحكام العامة 
المقررة فى عقد الايجار مما يتعين معه عتم 
التوسع فى تفسيرها شانها فى ذلك شان كل تشريع 
استثنائى » فان الفلسطينيين العرب الذين 
يستأجرون مساكن فى مصر لا يستفيدون من حكم 
المادة 1/151 من القانون رقم 01 لسنة 1155 فى 
شان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين اللؤجرين 
والمستأجرين » إيا كانت الحقوق التى منحتها 
لهم قوانين أخرى اجازت لهم حق تملك العقارات 
فى مصر اذان هذا النص قاصر على المصريين فقط 
دون سواهم » لما كان ذلك وكان الحكم اللطعون 
فيه قد انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة فان 
النص عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على 
غيل استاسنن 


؟ ‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ولئن 
كان لعقد ايجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه 
رب الاسرة ليقيم به مع باقى أفراد أسرته الا أن 
ذلكلا ينبغى نسبية أثر عقد الايجار مسن حيثا 
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الاشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الاصليين 
الذين يأتمرون بقانون العقد » وعلى ذلك فسان 
رب الاسرة المتعاقد يبقى ‏ دون أفراد أسرتسه 
المقيمين معه ‏ هو الطرف الاصيل والوحيد فى 
العتد يؤيد هذا النظر أن النص فى المادة 1؟ 
من القانون رقم ؟0 لسنة 1151 المنطبق على 
واقعة الدعوى على أنه « ... لا ينتهى عقتد 
ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا 
بقى فيها زوجه وأولاده أو أى من والديه الذين 
كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .. ويلتزم 
اللؤجر بتحرير عقد ايجار إن لهم الحق فى الاستمرارٌ 
فى شغل العح يدل على المشرع لم يعتبر 


المستاجر نائبا عن الاشخاص الذين اوردهم النص 
فى استئجار العين » ولذلك نص على استمرار عثد 
الايجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستاجر 
عند وفاته او تركه العين ؛ وما كان فى حاجة لايراد 
هذا الحكم لو ان المستأجر قد تعاقد من 
نفسه ونيابة عن أفراد أسرته » ومن قم 
فانه لا يسوغ القول بأن المقيمهين مع المستاجر 
يعتبرون مستاجرين أصليين أخذ بأحكام النيابة 
الضمنية سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار 
أو بعده. 


( الطعن رقم ٠4٠‏ لسنة 48 ق) ٠‏ 


دراسات قا وشت 


فبروتقاليدالساطةالتصّائة 
لدي السك أصررر ظعي ففات 
متنا ريمىامةالهملن 


يسرنى ان اعود الى الخرطوم ؛ بعد أن جئت اليها مرات عديدة ٠‏ حضرت اليها 
اول مرة فى صيف ١151‏ استاذا بكلية الحقوق جامعة القاهرة'( فرع الخرطوم ) ومكثت 
بها زهاء سسنتين من الزمان * 


ثم ترددت عليها فى مناسبتين أخريين تتصلان بالتكامل التشريعى بين السودان 
ومصر والتعاون بينهما فى مجال القانؤن ؛ وكان ذلك فى عام 15199 بعد تشكيل اللجنة 
الفنية المشتركة للشمئون التانونية . 


واليوم اعود اليها لالتقى بكم اخوة فى جنوب وادى الثيل » محاضرا فى « قيم 
وتقاليد السلطة القضائية » . 


أسأل الله أن يوفقنى فى عرض هذا اموضوع ؛ وأن ينفع به » انسه سميع 
مجيب الدعاء ٠‏ 


أحمد رفعت خفاجى 
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مصليمة 


١ل‏ اتهيد: , 
.جدير بى فى مستهل حديثى أن أشير الى انه لا يكفى أن يتلقى القاغى دراسة 
الحقوق ومعرفة القوانين'؛ فهذا العلم غير كاف للفصل فى الخصومات » بل لابد ان 
يتمرس على كيفية تطبيقها حتى يكتسب فن القضاه ؛ ذلك ان الدراسة الثانونية 
فى معاهد الحقوق تهتم بالجائب النظرى فحسب ٠‏ 
والقضاء صنعة » أما العلم والتبجر فيه فوصف للمنقطعين من العلماء ٠‏ ومثل 
القاضى العايل والعالم المتقطع كالسائح فى الارض ودارس علم الجغرافيا . 
' ولئن كان العلم شرطا فى القاضى الا أنه يتميز ‏ فضلا من ذلك - بتطبيق العلم 
وتمرسه باستنزال الحوادث على احكامه ٠‏ 
يقول دومولين « أن القوانين يلتهمها الطالب بشراهة فى المدرسة ثم يهضمها 


فى المحاكم » ٠‏ 
ناة 5ع نا0ايهء غنوه 5زه1 مع[ .60م لهم مذ متطنامعولل سس نايع كتامطع3 دز منهم1 
.5أه1قم ننه معغعغهنل غدمد 155ل؟ ركد عن 


(ج *رانسسون القافى فى محكمة السين » فن القضاء ##قناز 18046 191١‏ ترجمة 
للمستشار محمد رشدى »2 1957 » ص 55) ٠‏ 

قال لاروش فلافين « منعة1 عطءه28ة! » ليفك طائسم الحقوق اذا 
لم تكمله التجارب التى تكتسب فى ساحة المحاكم وفى غرف الجلسات كيثل آلة 
ضخمة يجريها الانسان على نماذج صغيرة » أو بعبارة اخرى أن مثل من يتعلمون العلم 
دون أن يكون:علمهم متسفوعا بتجارب كيثل جماعة اشتبكوا فى معارك وهمية دون 
أن يروا عدوا » . 

' ان أرسطو فى كتابه 05ناةة 226 يريد أن يشرب القاضى الشاب 
منذ حداثة عهده حب العدل وأن يسلك سسبيله ٠‏ ولا يكفى لذلك أن يئتصر على 
ما تعلمه فى المدارس بل لابدله من تطبيقات يلتمسها فى دور القضاء . 

( تقديم ريموند بوانكاريه فى سنة 111٠١‏ لمؤلف من القضاء المرجع السابق ) . 

ه نأجل هذا » فقد بات ضروريا تنظيم دراسة عملية تعنى بالناحية التطبيقية فى 
مجال العمل القضائى حتى يتم اعداد القاضى لممارسة عمله وتأهيله للقيام ببهام 
وظيفته ورفع مستواه فى الاداء ٠‏ قيل بوجوب انشاء مدارس تطبيقية للتمرين على 
طرق الفصل ف الخصومات »؛ وبعبارة أخرى يدرس فيها فن القضاء ٠‏ 

كها نظمت بعض الدول دورات تدريبية لرجال القضاء » وهى - ولا شك - ذات 
فائدة الشباب من القضاة لا تضمنته من مجموعة خصبة لدروس عملية ٠‏ 


قيم وتقاليد السلطة القضائية : 14 
* ل غطة الدراسة : 


لما كان العدل اسمى حق للمواطق ومن أعز آماله وأغلى أمانيه » وهو فى 
ذات الوتت واجب من أقدس واجبات الدولة ازاء مواطنيها » ونظرا لجلال وظيفة القضاء 
ورسالة العدل » فقد وجب تأهيل رجل العدالة بترسيخ التقاليد القضائية القويمة 
اقتداء بقضاة ارسوا للقضاء تقاليد » وحفظوا عليه كرامته واستقلاله » والحناظ 
على المثل العليا من أن تهتز او تضيع فى خضم مشاكل وازمات المجتمع المعاصر ٠‏ تعين 
تلقين تلك التقاليد والمثل التى تكونوا عليهنا وأدوا رسالتهم 'بها والتى تحكم 
تصرناتهم وعلاقاتهم فى الحياة ٠‏ فكان هذه الدراسة تستهدف تنمية الاحساس 
برسالة التغاء والتمرس على فن القضاء » وهو فن كبير الخطر خِليل الاثر 

سامرض فى هده الدراسة خلاصة ابحاث وتجارب اجتمعت لى من مزاولتى العمل . 
بالنيابة العامة والقضاء نينا وثلاثين عاما » اذكر فيها بآداب القضاء وتقاليده . 
حنى يظق مس لك القافى متفقا دائما مع المبادىء المثالية التى ينتشدها كل مبن .. 
يتمسك بالفضيلة ٠‏ « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » ٠‏ | 0-0 

فليس اخطر من رسالة القضاء » وليس أسمى من القضاء » فبالقضاء تعصم 
الدماء وتطلق الحريات وتحفظ الاموال ٠ ٠‏ 

والعدل صفة من صفات الله » لو تمفل لكان خلقا جمْيل الطلعة طلق المحيا 
حلو الحديث مؤلنا للتلوب: ساعيا فى وفاء الكافة على السنؤاء » فى بسمته الطماتيتئة 
والسلام » وفى راحتيه البركة والرخاء والنعيم المقيم ٠‏ 

اثى إلذين ينشمدون العدل صفة من صفات الله » الى هؤلاء الذين يقولون ,فى 
الناس كلمة الحق لا تضعنهم رغبة أو رهبة اليهم جميما اقم هذه الدراسة '” ١‏ 

خال تعالى ( كذقك يضرب الله الحق والباطل » فاما الزبد فيذهب جفاء واما 1 
ما ينفع الناس فيمكث فى الارض كثلك يضرب الله الامثال» 


ضدق لللسه العظيم 
وقال تعسالى : 
« ان الله يامركم أن تؤدى الامانات الى اهلها » واذا'شكهتم ب بين القناس ان 
تحكيوا بالعمدل» ٠‏ 
صدق اللسه العظيع. 


على ضوء ما تقدم فالى سأتناول دراسة الموضوعات الآنية : 

٠ اسظلال السلطة القضضائية‎ ١ 

صقات القسافى ٠‏ 
؟ ب واجيات القاضى ٠‏ 

5 - . دسقور القاشى فى رسالة عير بن الخطاب ألى أبى موسى الاشسمرى ٠‏ 
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استقلال السلطة القضائية 


الاستقلال مبدا دستورى : 

نصت الدساتير المختلفة على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة 
باعتباره مظهرا من مظاهر سيادتها ٠‏ ثم حرصت هذه الدولة على تأكيد هذا 
الاستقلال وتنظيمه بالتشريعات العادية لكى تكفل للقغاء حريته واستقلاله وحيدته - 
فنصت هذه التشريعات على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم 
لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة » وبذلك 
يكون القضاء قد ارتفع عن الخضوع لباقى سلطات الدولة » فالقفاة فى جميع 
الدول محل عناية وتقدير لانهم فوق المحكومين والحاكمين ٠‏ وبديهى أن استقلال القضاء 
لا يمكن أن يتوفر الا بالاعتراف به كسلطة مستقلة فى نطاق النظام الديمقراطى الذى 
يرتكز على مبدا الفصُل بين السلطات ٠‏ ( الدكتور حافظ هريدى » مستشار ممتساز 
نصار » مجلة القضاة المصرية » عدد يوليه سنة/157) ٠‏ 


حكمة الاستقلال : 

والواجب ان يكون للقضاء مظهر يوائق رسالته العظيمة » وليس هذا فحسب + 
وانما يجب كذلك أن يدعم الدستور سلطته بحيث يضع العقاب الصارم على اى عدوان 
يقنع عليه أو عصيان لاحكامه فالقضاء فى كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها 
ومظهر رقيها وما من دولة تخلف فيها القضاء الا تخلفت عن ركب المدنية وأاسباب 
الارتقاء ٠‏ فالقضاء هو سياج الحقوق ومؤمن المظلوم وحامى للحريات » وهو السلطة 
العليا القائية فى كل دولة على ارساء قواعد العدالة ويسط اسباب الاطمئنان والامن 
والسلام الى كل من تظلهم سماء الدولة » ويوم يفقد المواطنون ثقتهم بالعدالة تتعرض 
الدولة . كما يتعرض نظام الحكم فيها الى أشد الاخطار ٠‏ 


فالقوانين التى يبدعها الشارع أيا كان حظها من السمو ان تبلغ الغرض من 
سنها الا اذا توفر على أعمالها قضاء لا يتغيا الا ادراك مراميها وفرض سلطانها على 
الكافة دون تميز ٠‏ 

ومن أجل ذلك حرصت الدول المخلفة على تحقيق أسباب الاستقلال وتوفبير " 
عناصر الاطمئنان لهذه السلطة الجليلة واحاطتها بكافة الضمانات التى تكفل لها 
الاضطلاع بعبئها الخطير وتعينها على المفى فى اداء رسالتها المقتدسة وهى بمأمن من كل 
تأثير أو ترغيب أو أغراء ٠‏ 

ولاشك أن القصد من تقرير هذه الضمانات أن تشيع فى نفوس المتقاضين 
روح الثقة والاطمئنان الى أن الفصل فى منازعاتهم وأقضيتهم بعيد عن كافة الاهواء 


قيم وتقاليد السلطة القضائية ' ٠‏ ل 


والمؤثرات » مما يمكن معة القول بحق ‏ يأن هذه الضمانات مقررة من أجل حماية 
المتقاضين أنفسهم بايجاد القاضى العادل الذى يحتكيون اليه ٠‏ 


لم يكن للقافى راتب فى صدر الاسلام بل كان ياخذ من بيت المال ما يكنيسه 
دون رقيب أو محاسب ٠‏ كل ذلك من أجبل أن يضمن له الاسلام حياة مطمئتة 
كريمة ويرقى به عن مواطن التأثير وعوامل الاغراء ٠‏ قال الامام على كرم الله 
وجهه « أن القاضى يأخذ من بيت المال ما يكنيه انه يجب أن يعطى له ما يرع 
به عن الاختلاط بالئاس » ٠‏ 08 


ه . ضمانات الاستقلال: 
ان حرية القاضى واستقلال التافى هما حقه الطبيعى وجزء لا يتجزأ من 

الحرية العامة لا يتم تشييدها الابه؛ » فلايجوز أن يقال لقاض عزلناك لانك حكيت 
أو اقصيناك لانك تحديت وما خضعت ٠‏ ان تاريخ القضاء يشهد بسان القضاة 
صمدوا لكل طامع فى استقلاله وان كل ما فى استقلال القضاء لاايغنى عن امرين : احدهما 
أمائئة فى اعناق القضة والثانى آمانة فى أعناق القائمين فى الدولة ٠٠أما‏ عسن 
الامر الاول فانه خير ضمانات القاضئ للحفاظ على استقلاله هى تلك التى يستيدها 
من قرارة نئسه وخير حصن يلجا اليه هو ضميره ٠‏ فقيل أن تئتشى عن ضسمانفات 
للقافى فتش عن الرجل تحت وسام الدولة فلن يضنع منه الوسام قاضيا أن لسم 
يكن بين جنبيه نفس القامى وعزة القاضى وكرامة القافى وغضبة القافضى 
لسطانه واستقلاله . هذه العصمة النفسية هى اساس استتلال القضاء لا تخلقها 
النصوص ولا تقررها القوانين » انما تقرر القوانين الضمانات التى تؤكد هذا الحق 
وتدعمه وتدند كل ثغرة قد ينفذ منها السوء الى استقلال التغباء . هى ضمانات 
وضعية تقف بجانب الحصانة الذاتية سدا فى وجه كل عدوان وضد كل انتهاك. 
لحرمة استقلال القضاء » بل أن شسئت فهى السلاح بيد القوى الامين يذود به عن" 
استقلاله ويحمى حياه . والامر الثانى هو أن ينفذ القائمون فى الدولة القانون بروح 
الؤمن باستتلال القضاء كحتيقة من الحقائق فلا يتركوا نغرة يمكن أن يُنفذ اليه 
منها الا سدوها وأن يفسرو! القانون دائها بهذه الروح ٠‏ لنا أن نفاخر بأن القضناء 

قد بلغ أشمده وادىي مأموريته خير آداء » انه أمن السكان ‏ على انفسهم وحرياتهم 
واموالهم » انه ثبت فى اذهانهم معانى العدل والحرية والمساواة أنه لاتوى لديه 
ولا ضعيف ٠‏ ان محاكبه علي اختلاف درجاتها قسد اخرجت للناس فى كل نوع من 
أنواع الاقضبية أحكاما لا يبلغها الحصر تشهد لرجالها بسعة العلم ودقسة الملاحظة 
وسلامة التقدير وجوده التعبير ٠‏ ومن مارى فعليه أن يقرا مجلات الاحكام القضائية 
فانه لاراى لغير مطلع عليم 0 


0 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


5 مظاهر الاستقلال : 
يستلزم الحفاظ على استقلال القضاء أن يتحرر القاضى من امور ثلاث : 
. (1) من تأثير السلطة التنفيذية ٠‏ 
(ب) من تآثير الرأى العام ٠‏ 
(ج) من تأثير الافراد ٠‏ 


: الاستقلال عن السلطة التنفينية‎ - ٠ 
واذا كان, من طبيعة القضاء أن يكون مستقلا » فكل مساس بالاستقلال من‎ 
“من شأنه ان يعبث بجلال القتضاء وكل تدخل فى عمل القضاء من جائب آية سلعلة‎ 
من السلطتين الاخريين وبالاخص من السلطة التنفيذية يخل بميزان العدل ويقوض‎ 
ان فى قيام القاضى باداء وظيفته حرا مستقلا مطمئنا على كرسيه آنا‎ ٠ دعائم الحكم‎ 
على ممسيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق » اليس هو الامين على الارواح والحريات‎ 
والاموال اليس هو. الحارس للشرف والعرض اليس من حق الضعيف اذا ناله ضيم‎ 
أو حاق به ظلم ان يطمئن الى أنه أمام القضاء قوى بحقه مهما يكن خصيه قويا‎ 
تلك حقيقة ابرزها‎ ٠ بماله آو نفوذه او سلطانه اذ يجب أن ترعى الجمييع عين العدالة‎ 
كبير القضة الامريكيين ستورى 25107 منذ عشرات السنين حين‎ 
قال « انه لا توجد فى الحكومات البشرية سوى قوتين ضابطتين : قوة السسلاح وقوة‎ 
القوانين » واذا لم يتول قوة بالقوانين قضاة فوق الخوف وفوق كل ملامة فان قوة‎ 
السلاح هى التى ستسود حتما » وبذلك تؤدى الى سيطرة النظم العسكرية على‎ 
٠ ) المدنية » ( الدكتور محمد عصنور » استقلال السلطة القضائية » 1538 ؛ ص ؟‎ 
. ووظيفة الحكومة فى القضاء ان تعيل على نقاء الجودة فى الصنعة والمتانة فى‎ 
الخلق واصل عيلها السلب اى الامتناع عن كل ما يمس القافى فى نشسه وفى عمله‎ 
. ٠ حتى لاتشوشى عليه صنعته‎ 


واذا كان الاستقراء قد دل على ان السياسة فى بعض الدول الاخرى كفرنسسا 
كانت لها اساليب متعددة تنفذ منها الى قدس القضاء ( راجع ج رائسون » المرجسع 
السايق ) » الا أنه يجب أن تبتعد السياسة عن القضاء ٠‏ يجب على الحكوية الا توحى: 
الى القضساء باتجاه معين فى القضايا » ذلك أن اتصال السياسة بالعدالة مفسده 
وأى مفنسدة » هذا فخلا عن الاخلال الصارخ بمبدا الفصل بين السلطات ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك من تحريم تدخل الدولة فى سير العدالة أو فى القضايا اذ لا يكون 
على القضاة سلطان فى قضائهم لير القانون » فانه لكفالة ذلك قرر القانون: ضمانات 
للقتضة فى مواجهة السلطة التنفيذية ٠‏ ومن الضمانات التى قررها القانون لرجال 


قضاء محكية النقض المدنية ش ١‏ 


بعض التدابير الخاصة بايجار الامساكن ‏ وعلي 
ما استقر عليه قضاء محكية النقض أن الشرع 
عمد الى نقصر أحكامه على الاماكن المفروثشة المؤجرة 
لغرض السكنى دون تلك المؤجرة للاغراض 
التجارية » سواء كانت مؤجرة من مالكها أو متن 
اللستأجر الاصلى لها . 


( الطعن رقم ٠٠/السنة‏ !4 ق ) ٠‏ 


وف 
يناير سنة 19459 


ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ ضرائب ٠‏ 
الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 155 


لسنة 1911 ٠‏ عدم سريانها على الاماكن المؤجرة 
مفروثسة ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


الاماكن المؤجرة مفروشة من عند مالكما 
لا تخضع اجرتها سوعلى ما حوى بسه قضساء 
هذه المحكية ‏ للتحديد القانونى بما يعنى عدم 
وجود أى قيد على حرية المتعاتدين فى تحديد 
الاجرة التى يرتضيها كل منهما أو بما يعنى جواز 
اختلاف هذه الاجرة زيادة أو نقصاممن مستأجر 
الى آخر بالنسبة للمكان الواحد » مما مقتضاه أن 
لا يسرى على الاماكن المؤجرة منروشة تخفيض 
الاجرة مقدار الضريبة التى نص عليها القانون 
رقم 6ا لسنة 551ل . 


( الطعن رقم 97 لسنة 0؛ ق ) ٠‏ 


رذ 
يناير سنة 1441 


حكم ٠‏ «تسبيبه)) (مخالقة الثابت فى الاوراق» ٠‏ 
قصور. 


القضاء برفض الدفع المبدى بانتفاء صفة - 


المطعون ضده فى رفع الدعوى استنادا الى 


حلوله محل المستاجر رغم خلو الاوراق مسن 
الدليل على ذتنك ٠‏ مخالفة للثابت فى الاوراق 
وقصور ٠‏ 


اذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى 
بصفته القسخصية مستندا الى عقد الايجار 
المؤرخ 193١/11/١‏ الصادر له يصفته 
رئيسا للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ناى 
مركز قليوب وكان البين من الاوراق أن صفته هذه 
قد زالت منذ سئة 11517 وكان الثابت كذلك ان 
الجمعية المستأجرة أنهت هذه العلاقة الايجارية 
بينها وبين الهيئة المؤجرة » فان الحكم المطعونفيه 
اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنسين 
بانتفاء صفة المطعون ضده فى رفع الدعوى على 
سند من أنه حل محل الجبعية المستأجرة رغم خلو 
الاوراق من أى دليل على ذلك فانه يكون قد خالف 
الثابت بالاوراق وشايبه الفساد فى الاسستدلال 
والقصور . 


( الطعن رقم 191٠‏ لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


نا 


19417 فبراير سنة‎ ١ 


١‏ ل ايجار ١‏ ايجار أماكن » ٠‏ عقد ( الشرط 
الفاسخ الصريح » ٠‏ 

اغفال الحكم الشرط الصريح الفاسخ الوارد 
بالعقد لتعارضه مع نص المادة ١١‏ من القانون 59 
لسنئة /[19 ٠‏ صحيح ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


١س‏ هكم ((تسبيب الحكم)» ٠‏ 
تفاول الحكم ‏ ردا على دفاع احد الخصوم س 
مركزا قانونيا لشخص غير ممثل فى الخصومة ٠‏ 


٠ لاعيب‎ 


١‏ - جرى قضاء هذه المحكية على انه 
يشترط لاعمال الشرط الصريح الفاسخ الا يتعارض 
مع نص قانونى يتعلق بالنظام العام بما يبطللة وا 
تنص المادة 1١/8١‏ من القانون 1؟ لسنة ا/111 


1 العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


ل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على 
أن للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر « اذا لم يقم 
المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة 
عشر يوما تاريخ تكليفه بذلك ولا يحكم بالاخلاء اذا 
قام الستاجر قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى 
بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف 
ونفقات فعلية  »‏ وكان هذا النص متعلقا بالنظام 
العام فيبطل الشرط الصريح الفاسخ فيما يخالفه 
ومؤدى ذلك التزام قاضى الموضوع المنوط بسبه 
الفصل ف المنازعة حول فسخ عقد الايجار اعمال 
هذا النص . لما كان ذلك فلا يعيب الحسكم 
المطعون فيه اهماله الشرط الصريح الفاسبخ فى 
المنازعةالموضوعية المعروضة عليه واعماله لقانون 
ايجار الاماكن يغض النظر عما يكون قد صدر من 
حكم وقتى من القضاءء المستعجل بطسرد المطعون 
ضدة. 

"٠‏ ب اذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمية 
الموضوع بعقد ايجار ادعوا صدوره منهم للغير 
فلا يعيب الحكم أن يتعرض لهذا الدفاع برد قانونى 
سديد وان تناول مركزا قانونيا الشخمن غير ممثل 
فى الخصوية طالما أن هذا الحكم لاحجيةله 


( الطعن رقم 1/اه لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


” 


18/1 فبراير سنة‎ ١ 


. ل ايجار . ( ايجار الاماكن»‎ ١ 

رب الاسرة المستاجر لمدكن ٠‏ اعتباره دون 
أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الاصيل فى عقد 
الايجار . عدم اعتباره نائبا عنهم ٠‏ 

؟ ب ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ « حظر 
احنجازأكثز من مسكن » ٠‏ 

حظر احتجاز الشخص لاكثر من مسكن فى البلد 


الواحد ٠‏ م 8 ق 49 لسنة //151 نطاقسه 
امتداد الحظر لزوجة المستاجر ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


١‏ س عقد ايجار المساكن ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية ‏ يخضع للاصل العام المقرر 
فى المادة ١51‏ من القائون المدنى فيقتصر أره 
على طرفيه والخلف العام » ولكن كان له طايسع 
عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم فيه ممع باقى 
اقراد أسرته الا أن رب الاسرة المتعاقد يبقتى دون 
أفراد أسرته المقيبين معه هو الطرف الاصيل 
فى العقد ولا يعتبر نائب عنهم ٠‏ 


؟ ل نص المادة الثامنة من القانون رقم 
1 لسئة 1919/9 صريح الدلالة على أن حظسر 
احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد قاصر على 
الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان ذلك 
الغير من أفراد اسرته كالزوجة اذ ان للزوجة 
شخصيتها القانونية المستقلة عن شخصية الزوج » 
ولو أن المشرع قصد أن يحظر على الزوجسين 
معا احتجاز اكثر من مسكن فى بلد واحد لافصيح عن 
قصده بالنص الصريح كما فعل بشان ايجسار 
الاماكن المفروشة اذ نص فى المادة 79 من نفس 
القانون على أنه « فى تطبيق هذه المادة يعتبر 
الشخص #زوجه واولاده القصر مالكا واحدا » ثم 
أن المادة لا منالقانون 51 لسنة 151/7 قد 
فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى 
المادة الثانية سالفة البيان وياتى مبدأا شسخصية 
العتوبة أن يعاقب أحد الزوجين عن فعل ارتكبسه 
الزوج الآخو وهو ما يؤدى اليه القول بان احتجاز 
أحد حق المسكن يعتبر احتجازا له يمعرفة الآخرق 
آن وأحد » ومما يؤكد أن المشرع لم يتصد أن يعتبر 
الزوجين بمثابة قسخص واحد فى مفهوم نص الحادة 
8 سالفة الذكر أنه أثناء مناقشة مشسوع هذا 
النص فى مجلس الشسعب قدم اقتر نتراحان بتعديله 
أولهما يقضى بأن « لا يجوز للقشسخص واولاده 
القصر أن يحتجزوا فى البلد الواحسد أكثر مسن 
مسكن »© وثانيهما بأنه « لا يجوز للشخص أن 


قضاء محكية النقض المدنية 13 


يحتجز ف البلد الواحد باسمه واسسم زوجته 
وأولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتض »© وقد 
رفض الاقتراحان وتمت موافقة المجلس على النص 
كما ورد فىالقنانون ٠‏ ٌْ 


الطمن رقم 11 لسئة ١ه‏ ق) + 


لف 


1١9/1 قبراير سنة‎ ٠١ 


٠ اثبات . تزوير‎ ١ 
تنازل الخصم عن التمسك بالورقة المطعون‎ 


عليها بالتزوير لا يحول دون حقه فى تقديم ما لديه 
من ادثة قانونية اخرى واثبات ما أراد اثباته بلك 


الورقة ٠‏ 
؟ ‏ ايجار . « ايجار الاماكن» ٠‏ اثبات ٠‏ 
واقعة التاجير وجميع شروط اللعقد للمستاجر 
وحده اثباتها بكافة طرق الاثبات ٠‏ م 11 ق 1ه 
لسنةة؟1 ٠.‏ 00 
أ؟ ‏ محكمة الموضوع ١ ٠‏ تقدير الدليل » ٠‏ 
« اقوال الشهود» ٠‏ 


تقدير أقوال الشهود ٠‏ من سلطة محكمسسة 
الموضوع دون معقب متى كان استقلاصها 
سائفا ٠‏ 

حكم ٠‏ اثبات ٠‏ « القرائن » + 

استناد الحكم الى الدلالة المستفادة من امداد 
هيئة الكهرباء شقةالنزاع بالتيار الكهربائى ووضع 
عداد بها باسم المطعون ضده فاثبات الاجارة 


٠ » القرائن‎ « ٠ س قافى الموضوع‎ ٠. 
دعوىه.‎ 


استباط القرائن القضائية فىالدعوىا . 
استقلال قاضى الموضوع بها ٠‏ شرظه ان يكون 
استخلاصه منها من شانه أن يؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها'. 


١‏ س المقرر فى قضاء محكية النقض أن للخصم 
الذى نزل عن التمسك بالورقة المطعون عليها 
بالتزوير أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية 
أخرى لاثبات ما أراد اثباته بتلك الورقة ٠‏ 


؟ س تجيز المادة السادسة عشر من القانون 
رقم 5ه لسئة 5 للمستأجر اثبات واقعة , 
للتأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . 


ا لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من 
أقوال الشهود خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها 
واقامة قضائها على ما استخلصسته مستى كان 
سائغا وغير مخالف للثابت وذلك بغير معتب 
عليهسا من محكمة النقتض . 


٠]‏ سل أستئاك الحكم المطعون فيه الى الدلالة 
المستفادة من امداد هيئة الكهرباء شقة النزاع 
بالتيار الكهربائى ووضع عداد فيها ياسم 
المطعون ضده فى اثبات الاجارة » لا يبدو أن يكون 
استنباطا لقريئة قضائية صحيحة ,. 


. المقسررفى قضاءمحكبة النقض أن استتباط 
القرائن القضائية فى الدعوى من المسائل 
الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ويعتيد 
عليها فىتكوين عقيدته متى كان استخلاصه منهسا 
من انه أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها 


( الطعن رقم ٠١7‏ لسئة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


يفا 


4 فبراير سنة 1541 


(١1-؟)ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن » . 
تحديد الاجرة ») ٠‏ تأمينات اجتماعية ٠‏ 

, ل قيمة الارض فى حساب القيمة الايجارية‎ ١ 
وجوب تقديرها بقيمتها السوقية وقت تمام انشاء‎ 
٠ 1954 البناء ٠ق ١ه لسنة‎ 

؟ ‏ اتعاب تصميم وتنفيذ وتكاليف تخليص 
البناء ٠‏ اعتبارها من عناصر التكلفة الفعلية ٠‏ 


7" العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


وجوب اضافتها الى كافة عناصر تكلفة المبنى فى 
مقام تحذيد الاجرة القانونية ٠‏ ق 01 لسنة 
1559 + 

س اثستراكات الهيئة العامة للتامينات 
الاجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء . 
وجوب احتسابها ضمن تكاليف المبنى عند تقدير 
الحجره ٠‏ 


١‏ ل قضاء المادة ١١‏ من القانون رقم ؟ه 
لسنة 1959 وعلى كما جرى يه قفساء محكمة 
النقف ٠‏ 


ان العبرة فى تقدير قبمة الارض هى ثمن المثل 

ان المبرة فى تقدير قيمةالارض هى المشل 
وقت تمام انشاء المبانى على اساس قييتها 
السوقية دون اعتداد بثمن الشراء ٠‏ ولماكتان 
البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد النتيجة 
التى خلص اليها الخبير فى تقديره من تقدير ثهسن 
الارض المقام عليها البنساء موضوع النزاع 
بالثمن المحدد لشرائها بعقد البيع » وكان المبِيْن من 
الحكم المطعون فيه أن البناء قد تم خلال 
سنة 191/١‏ فائه يتعين تفدير قيمة الارض 
بقيمتها السوقية فى هذا التاريخ واذ قدر الحكم 
المطعون فيه هذه الارض بثمن الشراء الذى تم فى 
سنة 1158 فائه كان فى قد أخطا فى تطبيق 
القانون ٠.‏ 


؟ لس تنص المادة الرايعة من اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ؟ه لسنة 11351 الصادر 
بها قرار وزير الاسكان والمرافق رقم ١.567‏ 
لسنة 1979 عملا بالتفويض التشريعى الوارد 
بالمادة /؟ من القانون رقم 1 لسنة 1159 على 
أنه ١‏ يجب أن يتضمن قرار اللجنة تقدير 
لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمبانى 
وكافة عناصر التكلفة التى تم على اساسها 
تحديد الاجرة » ولا كان القابت مت النموذج 
حرف ( 1 ) الملحق بهذه اللائحة أنه قد نص 
على البيانات المحددة الخاصة بكيفيية تقدير 
القيمة الايجارية ٠.‏ منها البيان رقم ؟١‏ وهى 
التكاليسف التقديرية للمبانى والاتعاب 
وتصميم وتنفيذ وتكاليف ترخيص البنساء 


بما يتعين معه تقييم هذا العنصر واعتياره 
من عناصر التكلفة الفعلية ٠‏ 


؟ ‏ اشتراكات الهيئة العامة للتامينات 
الاجتباعية عن العمال الذين قاموا بالبناء 
تعتبر من المصروفات التى تدخل ضصمن التكاليف 
الفعلية للبناء التى يجب مراعاتها عند تقدير 
قيمة المبانى. » واذ كان الحكم الابتدائى المتيسد 
لاسبايه بالحكم المطعون فيه قد أطرح:'احتسابها 
هى وأتعاب تصميم وتنفيذ وتكاليف الترخيص 
كعنصر مستقل يجب أن يضاف الى تكلفة المتر 
المريع فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 


( الطمن رقم 07؟ لسنة لا ق) « 


8 


8 مارس سنة 1941 


, وكاله‎ ٠ عقد( اثر العقد»‎ ١ 


الاصل وجوب تثبت المتعامل مع الوكيل من 
قيام الوكالة وحدودها ٠‏ تجاوز الوكيل حسدود 
وكالته ٠‏ اثره ٠‏ عدم انصراف ار التصرف 
للاصيل ٠‏ لا يغير من ذلك أن يكون الوكيل حسن 
النية أو سىء النية قصد الاضرار بالموكل او 
بفيره ٠‏ 


؟ ‏ وكالة ١‏ اثبات الوكالة )») » ( التزامات 
الوكيل )» اثبات , 


عيب اثبات الوكالة ومداها يقع على من 
يدعيها ٠‏ تجاوز الوكيل حدود وكالته . 
اثره. 


؟ ‏ نقض (١‏ السبب الجديد » ٠‏ وكالة 

الدفاع الذى يخالط واقع عدم جواز التحدى 
به لاول مرة آمام محكمة النقض ٠‏ مثال بسان 
الوكالة الظاهرة ٠‏ 


؟ ل محكمة الموضوع ٠‏ اثبسات ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية 59 


احكمسة "الموضوع رفض طلب الاحالة الى 
التحقيق منى رآت انها ليست فى حاجة اليه . 

ه ‏ ايجار « ايجار الامساكن » » « بيع 
الجدك» ٠‏ محكمة الموضوع . 

المتجر فى معنى المادة 566 مدنى بشان بيسع 
الجدك ٠‏ مقوماته ٠‏ جميع العناصر من ثابت ومنقول 
ومقومات مادية ومعنوية ٠‏ تحديد هذه 
العناصر من سلطة قافى المؤوضوع متى كان 


استخلاص سائفا ٠‏ 
1" نقض ١‏ الاسباب الجديدة » ٠‏ 


الجدل فيما استخلصه الحكم باسسباب 
سسائفة من ان العين المؤجرة هى مسكن وليست 
متجرا ٠‏ جدلا موفوعيا فى كفاية الدليل ٠‏ لا يجوز 
آثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

-١‏ الاصل قى قواعد الوكالة أن الغفير 
الذى يتعائد مع الوكيل عليه أن يتثبت من 
قيام الوكالة ومن حدودها » وله فى سبيل ذانك 

' ان يطلب مسن الوكيل اثبات وكالته فسان تحضر 
فعليه تقصيره » وان جاوز الوكيل حدود وكالتبه 
فلا ينصرف أثر مقدمة الى الاصيل » ويستوى فى 
ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سيئها قصهيد 
الاضرار بالموكل أو بغيره * 

؟ ل ونالمترر فى قضاء هذه المحكمة أن عبث 
اثبات الوكالة يقع على من يدعيها » فاذا احتج 
الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار 
التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان 
الى الغير ان يثبت الوكالة'ومداها » وأن الوكيل 
قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع الزام الموكل 
بهذا التصرف » بأن الوكيل لا تكون له صفة 
الوكالة عن الموكل اذا عمل باسم هذا الاخير 
وجاوز حدود الوكالة ٠‏ 

* س اذ كان الثسابث من الاوراق ان دفاع 
الطاعئين امام محكمة الموضوع مؤداه تمسكهما 
بانصراف اثر التصرف الذى حدث من الموقع على 
الغاء حظر التفازل عن العقد أو التأجير من الباطن 
أنما حدث منه باعتباره وكيلا حتيقيا عن 
المؤجرين « المطعون ضدها الاول والثانى » وذون 
أن يتمسك الطاعنان بان وكالة الذكور هى 


من قبل الوكالة الظاهرة » فانه لا على الحكم 
المطعون فيه ان أغفل بحث النيابة الظامرة 
ويكون ما أثاره الطاعنان فى هذا السّتَب غسير 
مقبول لانه يتضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع 
لم يسبق التمسك به امام محكية الموضصوع 
فلا يجوز التحد يسه لاول مرة أمسامْ محكية 
النقضشس ٠‏ 

؛ - لمحكمة الموضوع أن ترفض طالب الاحالة 
الى التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست 
فى حاجة اليه ما لها من سلطة تامة فى بحث الدلائل 
والمستندات المقدمة اليها تقدييا صحيحا وترجيح 
ما تضمن اليه منها واستخلاص ما تراه من واقع 
الدعوى. 

ه ل من المقرر ‏ وعلى ما جرى بسه قضاء 
هذه المحكية أن المتجر فى معنى المادة 156ه مسن 
القانون المدئى يشسمل جميع العناصر من ثابت 
ومئقول ومن مقومات مادية ومعنوية » ويتسوائف 
تحديد المناصر التى لا غنى عنها لوجود 'المحل 
التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحسك 
وهذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان 
استخلاصه سائعا . 

 *‏ اذ كان الحكم المطعون فيه قدأورد 
بمدونات » ان الثابت من عقد الايجار موضصوع 
الدعوى ومن كشف محتويات الشتة المؤجرة 
المرافق لعقد التنازل من الايجسار الصسادر مسن 
المستأنف الاول « المطعون ضهه الثالث » 
للمستأنفين الثانى والثالث « الطاعنين » .... 
أن هذه العين مسكن وليست متجرا أو مصئعا 
ومن ثم لا يجدى المستائفين الاحتجاج بئنص المادة 
5 من القانون المدنى ويكون طلب التحقيسق 
المدعى منهم فى هذا الصدد غير منتج فى النزاع . 
واذ كان هذا الاستدلال من الحكم له أصله الثابت 
بالاوراق ويسوغ النتيجة التى ائتهت اليها من نفى 
وجود فكرة المتجر أاصلا فى شقة النزاع فان 
ما يكره الطاعنان بهذا السبب لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى اسندت اليه 
محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه 
المحكمة . 


( الطعن رقم 507 لسنة 49 ق) ٠‏ 


"1 العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


أن 
٠‏ مارسن سنة 1945 


؟ ‏ ايجار ٠‏ حكم ( الفساد فى الاستدلال » ٠‏ 


المقضى , 
القضاءالنهائى ٠‏ اكتسابه قرة الامر المقضى , 
شرطه ٠‏ مشال فى ايجار , 


٠ ايجار حكم ( الفساد فى الاستدلال»‎ - ١ 

اقامة الحكم قضاءه بانهاء عقد الايجار على 
أساس بيانات ليست خاصة بالمستاجرة الاصلية 
بطريق. الجزم بل قد نكون خاصة باخرى غيرها ٠‏ 
فسادف الاستدلال ٠‏ مثال ٠‏ 

١‏ هس المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القضاء 
النهائى لا يكتسب قسوة الامر المقفى الا فييا 
ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكيسة 
بصفة صريحة أو ضمنية حتمية » أما ما لم تنظر فيه 
المحكية بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم 
يحوز قوة الامر المقضى'» فالحكم الذى لنم 
يتئاول الا البحث فيما اذا .كان التأجير من الباطن 
بتصريح من المؤجر من عدمه ولم يعرض لوائعة 
ترك المستأجر الاصلى لاعيان النزاع » لا يجوز 
قوة الامر المقضى بالنسبة للترك لاختلاف السبب 
فى الدعويين ٠‏ 

؟ ل اذ خلص الحكم الى أن عقسد استئجار 
المستأجرة الاصلية قد انتهى بتركها العين ينية 
عدم العودة اليها وبالتالى انتهاء عقود الايجار 
من. الباطن التى تستند اليه » واذ كان ذلك وكان 
الثابت بالشهادة .المؤرخة 1180/11/51 الصادرة 
دن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أن 
باشكس من مواليد سنة 11141 كانت مصرية 
وغادرت البلاد بتايخ 117١/١0/19‏ وأسقطت 
عنها الجنسية بالقرار ١.١"‏ لسنة 5/ا5ا ىق 
5 ... الخ وف .البند الثالث من هذه 
الشهادة أورد التحفظ الآتى : « تأمل التحقق من 
أن البيانات عاليه تخص السيدة المقصودة » . واذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قطسع بأن 
البيانات الوؤاردة بالشهادة سالفة الذكر خاصة 
بالمستاجرة الاصلية أئيس باشكس وأقام قضاءه 


بانتهاء العقد على هذا الاساس رغم التحفظ الوارد 
بالشهادة والذى يشكك فى أن ما ورد بها من 
بيانات ليس خاصا بالمستاجرة الاصلية بطسريق 
الجزم بل قد تكون خاصة باخرى غيرها فائه يكون 
قد شابه فساد فى الاستدلال . 


( الطعن رقم 509 لسنة ١ه‏ ق) ٠‏ 


072 


194 مارس سنة‎ ٠ 


حكم ١‏ عيوب التدليل )) » ( ما يعد قصورا )» ٠,‏ 
اغفال الحكم وأسباب تقرير الخبيي الذى 
اعتمده الرد على دفاع جوهرى ٠‏ قصور ٠‏ 
اذ كان الثابت بالاوراق أن الطاعن أبدى فى 
مذكرته امام محكمة الموضوع اعترراضاته على تقرير 
الخبير ومن بينها ا نالبناء على جزء من الممر الخاص 
لا يشكل اعتداء على خط التنذليم ٠‏ ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسيخ عقد الايجار: 
وباخلاء الطاعن من العين المؤجرة على ما أورده 
فى مدوناته من أن « الثابت للمحكمة مسن 
تقرير مكتب الخبراء المقدم أمسام محكية الدرجة 
الدرجة الاولى والذى لم يوجه اليه مطمن ما يمكن 
تحقيقه ان المستأنف ضده مستأجر عين النزاع © 
أضاف مساحة جديدة بمسطح 6٠بر.‏ مترا مريما 
للعين المؤجرة استقطعها منالممر الخاص أمام 
بلك العين واصبح عرض الممر 16٠‏ سم وى هذا 
تعدى على خط التنظيم مها يوقع المؤجر تحت طائلة 
القانون ٠٠٠‏ » وكان البين من تقرير مكتب الخبراء 
أنه لم يوضح أساسس ما قرره من أن البناء على 
جزء من المعر الخاص يعتبر تعديا على خط التنظيم 
.منا يوقع المطعون عليه المؤجر تحت طائسلة 
القانون ٠‏ ومن ثم فان اسباب الحكم المطعون فيه 
واسباب تقرير مكتب الخبراء الذى اعتمده لم 
تتشمن. الرك على اع الطاعن ‏ ومؤداه ائتفاء 
وقوع صور للمّلعون عليه من البناء على جزء من 
الممر الخاص ل وهو دفاع جوهرى قد يتغير 
به الرأى فى الدعوى ؛ مما يعيب الحكم المطعون 
غييه بالقصور فى التسبيب ٠.‏ " 


( الطعن رقم ١5١1/‏ لسنة ١ه‏ ق ) ٠‏ 


تشاء محكية النقض المدئنية : بف 


لذن 


نوفمبر سنة 19419 


١‏ ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن » . « التاجير 
المفرونس )) ٠‏ قانون اجانب ٠‏ 


حق المستاجر المصرى المقيم بالخارج فى تاجير 
المكان المؤجر خاليا او مفروشضا -م18/؟ 
ف 195/61 ٠‏ نطاقه ء النص عسلى معساملة 
الفلسطينيين العرب المقيمين فى مصر معاملة 
المصريين فى ثسان التوظف ‏ م ١‏ ق 1 لسنة 
٠‏ لا يمند نطاقه الى الحق المقرر للمصريين 
فى هذا الشان سم 75 ق 1975/0519 ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


٠ » ايجار الاماكن‎ ( ٠ ب ايجار‎ ١ 


رب الاسرة المستاجر للمسكن ٠‏ اعتباره دون 
افراد أسرته الطرف الاصيل فى عقد الايجار ٠‏ 
زوجه واولاده ووالديه المقييون معه ليسوا 
مستاجرين اصليين ٠‏ لا محل لاعمال أحكام النيابة 
الضمنية او الاشتراط لكصلحة الفير ٠م:؟‏ ق 
؟'وسنة 1953 ٠‏ 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص 


فى الفقرة الثانية من المادة ١‏ منالقاثون رقم 


0 لسنة 1119 فى شأن ايجار الاماكن وتنظيبم 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن . 
« وللمستأجرين من مواطنى جمهورية مضر العربية 
فى حالة اقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان 
المؤجر له مفروشما او غير مفروشس » يدل على أن 


المشرع خول للمستأجر المصرى المقيم بالخارج ٠‏ 


بصفة مؤقتة ‏ دون الاجنبى ‏ استثناء وللضرورة 
أن يؤجر المكان المؤجر له من ا مفروشما أو 
غير مفروشش » لما كان ذلك وكان النص فى 
المادة من القانون رقم 15 لسنة 11515 فى شأن 
تعييين الفلسطينيين العرب فى وظائف الدولة 
والمؤسسات العامة علىائه . « استثناء من 
حمم البند ١(‏ )من المادة السادسة من 
القانون رقم ١٠؟‏ سنة ١56١‏ مشأن نظسام 
موظفئ الدونة » يجوز تعيين الفلسطينيين 


العرب فى وظائف الدولة والمؤسسات العامة 
ويعاملون فى شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية 
العربية المتحدة » يدل على ما افصحت عنه المذكرة 
الايضاحية على أن المشرع استثنى الفلسيطينيين 
العرب من شسرط الجنسية المنصوص عليه فى البند 
(1) من المادة 8 من القانون رقم ١٠١؟‏ سئة 
0١‏ فى ثسأن نظام موظفى الدولة بما يسسمح 
بتعيينهم فى وظائف الدولة والمؤسسات وعلى أن 
يعاءلوا فى شسأن التوظف معاملة لرعايا جمهورية 

مصر العربية »؛ وذلك ايمانا من جمهورية مصر, 
العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العسرب 
الذين 0 قوى البغى ؛ والاستعمار وطنهم 
العربى حتى يتمكنوا من الحياة فى عيشة كريمة » 
وكان التص سالف الذكر نص استثنائى من القواعد 
العامة التى تحكم نظام موظفى الدولة والمؤسسات 
العامة ويلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى 
ابتغاه المشرع من وضعه وهو معاملة 
الفلسطينيين العرب معاملة المصريين فى شسئون 
التوظف فقط » ومن ثم فلا- يقاس عليه ولا تمتد 
حقوق الفلسطينيين العرب الى حقوق المصريين 
الاخرى التى لم تششملها النصوص صراحة ؛ وكان 
قانون ايجار الاماكن من القوانين الاستثنائية 
المؤقتة التى وردت على خلاف الاحكام العامة 
المقررة فى عقد الايجار مما يتعين عه عسدم 
التوسع فى تفسيرها شسأنها فى ذلك شأن كل تشريع 
استثئائى » فان الفلسطينيين التعرب الذين 
يُستأجرون مساكن فى مصر لا يستفيدون من حكم 
المادة 1/15 من القانون رقم 01 لسنة 15155 فى 
شان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والمستأجرين ؛ أيا كانت الحقوق التى منحتها 
لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات 
فى مصر اذأن هذا النص قاصر على المصريين فقتط 
دون سواهم » لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة فان 
النص عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على 
ين لمتناسن:5 


' ؟ ‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ولئن 
كان لعقد ايجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه 
رب الاسرة ليقيم به مع باقى أفراد أسرته الا أن 
ذلكلا ينبغى نسبية أثر عقد الايجار من حينثا 


54 العددان الاول والثائى - السنة الثالثة والستون 


الاشخاص فلا يلتزم به غير٠عاتديه‏ الاصليين 
الذين يأتمرون بقائون العقد » وعلى ذلك فان 
رب الاسرة المتعاقد يبقى . دون أفراد أسرته 
المقيمين معه س هو الطرف الاصيل والوحيد فى 
' العقد يؤيد هذا النظر أن النص فى المادة ١؟‏ 
من التانون رقم 0١‏ لسنة 1151 المنطبق على 
واقعة الدعوى على أنه « ... لا ينتهى عقد 
ايجار المسكن بوفاة المستاجر أو تركه العين اذا 
بقى فيها زوجه واأولاده أو أى من والديه الذين 
كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ٠.١‏ ويلتزم 
المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الاستمرار 
فى شسغل العح يدل على المشرع لسم يعتبر 


المستأجر نائبا عن الاشخاص الذين أوردهمالنص 
فى استئجار العين » ولذلك نص على استمرار عقد 
الايجار لمصلحة من يكون مقيما منهم ممع المستاجر 
عند وفاته أو تركه العين » وما كان فى حاجة لايراد 
هذا الحكم لو أن المستاجر قد تعاقد عن 
نفسه ونيابة عن أفراد أسرته » ومسن قم 
فانه لا يسوغ القول بآن المتيمهن مع المستاجر 
يعتبرون مستاجرين اصليين اخذ بأحكام النيابسة 
الضمنية سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار 
أوبعده. 


( الطعن رقم 04٠‏ لسئة 58 ق ) ٠‏ 


وراساثت فا ول 


قيروتق اليد الساطةالقصّائية 


لدي السك أصر رفع فاح . 
: متشا رعمسامة القن 


يسرنى أن أعود الى الخرطوم » بعد أن جئت اليها مرات عديدة ٠‏ حضرت اليها 
اول مرة فى صيف 1105 أستاذا بكلية الخقوق جامعة القاهرة( قرع الخرطوم ) ومكفت” 
بها زهاء سسنتين من الزمان * 


ثم ترددت عليها فى مناسبتين آخريين تتصلان بالتكامل التشريعى بين السودان 
ومصر والتعاون بينهما فى مجال القانون » وكان ذلك فى عام 151/7 بعد تشكيل اللجنة 
الفنية المشتركة للثسئون القانونية . 

واليوم اعود اليها لالتقى بكم اخوة فى جنوب وادى الثيل » محاضرا فى ١‏ قيم 
وتقاليد السلطة القضائية » . 5 


اسأل الله أن يوفقنى فى عرض هذ الموضوع » وأن يُنفع به 4 انه سميع 
.جيب الدعاء ٠‏ 


أحمد رفعت خفاجى 
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دوه 


جدير بى فى مستهل حديثى أن اشير الى انه لا يكفى أن يتلقى القافى دراسة 
الحتوق ومعرفة القوانين »© فهذا العلم غير كاف للفصل فى الخصومات »؛ بل لابد أن 
يتمرس على كيفية تطبيقها حتى يكتسب فن القضاء » ذلك ان الدراسة القانونية 
فى معاهد الحقوق تهتم بالجائب النظرى قحسب ٠‏ 

والقضاء صنعة » أما العلم والتبحر فيه فوصف للمنقطعين من العلماء ٠‏ ومثلل 
القافضى العامل والعالم المنقطع كالسائح فى الارض ودارس علم الجغرافيا . 
ولئن كان العلم شرطا فى القاضى الا آنه يتميز س فضلا من ذلك بتطبيق العلم 
وتمرسه باستنزال الحوادث على أحكامه ٠‏ 

يقول دومولين « أن القوانين يلتهمها الطالب بشراهة فى المدرسة ثم يهضمها 
فى المحاكم » ٠‏ 
ع3 81010368 ع غدمة 5أه1 د16 .66 هادم هذ مك دمععنل رتتغمستاساوعل وتامطءد هذ متوع1 

.قتهاهم به دعفمفوتل غصمه وعلاء ريه .45 


يوا شوج وياب + 1 5-5 


(ج ٠ران‏ إن القاضى فى محكمة السين » فن القذ 5 دشنن ترجمة 
للمستشار محمد رشدى »2 1957 ) ص 15) ٠‏ 
ل ٠.‏ 95 

قال لاروثش قلافين « متكداط عطءه8ة1 »ء إنمثل طالم الحقوق اذا 
لم تكمله التجارب التى تكتسب فى ساحة المحاكم وفى غرف الجلسشسات كمثل آلسة 
ضخية يجريها الانسان على نماذج صغيرة » أو بعبارة أخرى أن مثل من يتعلمون الملم 
دون أن يكون علمهم مشفوعا بتجارب كيثل جماعة اشتبكوا فى معارك وهمية دون 
ان يروا عدوا » . 5 

ان ارسطو فى كتابه هك 22826 يريد أن يشرب القاضى الشساب 
منذ حداثة عهده حب العدل وان يسلك سسبيله ٠‏ ولا يكفى لذلك ان ينتصر على 
ما تعلمه فى المدارس بل لابدله من تطبيقات يلتمسها فى دور القضاء . 

( تقديم ريموند بوانكاريه فى سنة ٠‏ إاؤلف فن القضاء المرجع السابق ) ٠‏ 

1 ه ناجل هذا » فقد بات ضروريا تنظيم دراسة عملية تعنى بالناحية التمطبيقية ى 
مجال العمل القضائى حتى يتم اعداد القاضى لممارسة عمله وتأهيله للقيام مهام 
وظيفته ورفع مستواه فى الاداء ٠‏ قيل بوجوب انشساء مدارس تطبيقية للتمرين على 
طرق الفصل ق الخصومات » وبعيارة اخرى يدزسس فيها فن القضاء ٠‏ 

كما نظمت بعض الدول دورات تدريبية لرجال القضاء » وهى - ولا شك - ذات 
فائدة للشباب من القضاة لا تضينته من مجموعة خصبة لدروس عملية ٠‏ 
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* ل غخطة الدراسة : 


لما كان العدل اسمى حق للمواطق ومن أعز آماله وأغلى امانيه » وهو فى 
ذات الوقت واجب من اقدس واجبات الدولة ازاء مواطنيها » ونظرا لجلال وظيفة القضاء ' 
ورسالة العدل » فقد وجب تأهيل رجل العدالة بترسيخ التقاليد القضائية القويمة 
اقتداء بقضاة ارسوا للقضاء تقاليد ؛ وحفظوا عليه كرامته واستقلاله » والحفاظ 
على الئل العليا من أن تهتز أو تضيع فى خضم مشاكل وازمات المجتممع المعاصر ٠‏ تعين 
تلقين تلك التتاليد والمثل التى تكونوا عليهسا وادوا رسالتهم بها والتى تحكم 
نصرفاتهم وعلاتاتهم فى الحياة ٠‏ فكان هذه الدراسة تستهدف تنبيية الاحساس 
برساله القضاء والتمرس على فن القضاء » وهو فن كبير الخطر جليل الاثر ٠‏ 


ساعرض فى هده الدراسة خلاصة أبحاث وتجارب اجتمعت لى من مزاولتى العمل 
بالنيابة العامة والقضاء نيفا وثلاثين عاما » اذكر فيها بآداب القضاء وتقاليده 
حتى يظل مسلك القافى متفقا دائما مع المبادىء المثالية التى ينشدها كل مسن 
يتمسك بالفضيلة ٠‏ « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » ٠‏ 

فليس اخطر من رسالة القضاء » وليس أسمى من القضاء » فبالقضاء تعصم 
الدماء وتطلق الحريات وتحفظ الاموال ٠‏ 

والعدل صفة من صفات الله » لو تهثل لكان خلقا جميل الطلعة طلق المحيا 
حلو الحديث مؤلفا للقلوب ساعيا فى وفاء الكافة على السواء » فى بسمته الطمانيننة* 
والسلام ؛ وفى راحتيه البركة والرخاء والنعيم المقيم ٠‏ : 

ألى الذين ينشدون العدل صفة من صفات الله » الى هؤلاء الذين يقولون فى 
الناس كلمة الحق لا تضعفهم رغبة أو رهبة اليهم جميعا اتدم هذه الدراسة ٠‏ 

قال تعالى « كذلك يضرب الله الحق والباطل » فاما الزبد فيذهب جفاء واما 
ما ينفع الناس فيمكث فى الارض كذلك يضرب ألله الامثال)» 


صدق الله العظيم 

وقال تعالى : 

« ان اللسه يامركم أن تؤدى الامانات' الى اهلها » واذا حكمتم بين الناس ان 
١ 8]‏ بالمدل) ٠‏ ع 
تيد صدق الله العظيم 


على ضوءما تقدم فانى سأتناول دراسة الموضوعات الآتية : 

٠ س استقلال السلطة القضائية‎ ١ 

؟ ل صفات القافى ٠‏ 

» مس وإجبات القاضى ٠‏ 

4 س دستوو القافى فى رسالة عمر بن الخطاب الى أبى موسى الاشعرى ٠‏ 
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استقلال السلطة القضائية 


ل الاستقلال مبدأ دسقورى: 

نصت الدساتير المختلفة على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة 
باعتباره مظهرا من مظاهر سيادتها ٠‏ ثم حرصت هذه الدولة على تاكيد هذا 
الاستقلال وتنظيمه بالتشريعات العادية لكى تكفل للقتضاء حريته واستقلاله وحيدته ٠‏ 
ننصت هذه التشريعات على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قتضسائهم 
لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة ٠‏ وبذلك 
يكون القفساء قسد ارتفع عن الخضوع لياقى سلطات الدولة » فالقفاة فى جميع 
الدول محل عناية وتقدير لانهم فوق المحكومين والحاكيين ٠‏ وبديهى أن استقلال القضاء 
لا يمكن أن يتوفر الا بالاعتراف به كسلطة مستقلة فى نطاق النظام الديمقراحلى الذى 
يرتكز على مبدا الفصل بين السلطات ٠‏ ( الدكتور حافظ هريدى » مستشار ممتاز 
نصار » مجلة القضاة المصرية » عدديوليه سنة /1957) ٠‏ 


؛ ‏ حكمة الاستقلال : 

والواجب ان يكون للقضاء مظهر يوافق رسالته العظيمة » وليس هذا فحسب ٠‏ 
وانما يجب كذلك أن'يدعم الدستور سلطته يحيث يضيع العقاب الصارم على أى عدوان 
يقبع عليه أو عصيان لاحكامه فالقضاء فى كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تتدمها 
ومظهر رقيها وما من دولة تخلف فيها القضاء الا تخلفنت عن ركب المدنية وأسسباب 
الارتقاء ٠‏ فالقضاء هو سياج الحقوق ومؤمن المظلوم وحابى للحريات »؛ وهو السلطة 
العليا القائية فى كل دولة على ارساء:قواعد العدالة وبسط أسباب الاطيثنان والامن 
والسنلام الى كل من تظلهم سماء الدولة » ويوم يفقد المواطئون ثقتهم بالعدالة تتعرض 
الدولة ‏ كما يتعرض نظام الحكم فيها الى أشسد الاخطار ٠‏ 


فالقوانين التى يبدعها الشارع أيا كان حظها من السمو لن تبلغ الغرض من 
سنها الا اذا توفر على أعمالها قضاء لا يتغيا الا ادراك مراميها وفرض سلطانها على 
الكافة دون تميز ٠‏ 


ومن جل ذلك حرصت الدول المختلفة على تحقيق اسباب الاستقلال وتوفسير 
عناصر الاطمئنان لهذه السلطة الجليلة واحاطتها بكافة الضمانات التى تكفل لها 
الاضطلاع بعبئها الخطير وتعينها على المضى فى أداء رسالتها المقدسة وهى بماين من كل 
تأثير أو ترغيب أو أغراء * 

ول شك أن القصد من تقرير هذه الضمانات ان تشيع فى نفوس المتقاضين 
مع الثقة والاطمئنان الى أن الفصل فى منازعاتهم واقضيتهم بعيد عن كافة الاهواء 
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والمؤثرات » مما يمكن معة القول بحق ‏ بأن هذه الضمانات مقررة من اجل حماية 
المتقاضين انفسهم بايجاد القاضى العادل الذى يحتكمون اليه ٠‏ 


لم يكن للقافى راتب فى صدر الاسلام بل كان يأخذ من بيت الال ما يكنيه 
دون رقيب أو محاسب ٠‏ كل ذلك من أجل أن يضمن له الاسلام حياة مطمئتة 
كريمة ويرقى به عن مواطن التأثير وعوامل الاغراء ٠‏ قال الامام على كرم الله 
وجهه « ان القاضى يأخذ من بيت المال ما يكفيه أنه يجب أن يعطى لله ما يرتضشفع 
به من الاختلاط بالناس » ٠‏ 


ضمانات الاستقلال : 
ان حرية القاضى واستقلال القافى هما حقه الطبيعيى وجزء لا يتجزا من 
الحرية العامة لا يتم تثسييدها الابه » فلايجوز أنْ يقال لقاض عزلناك لانك حكيت 
أو اقصيناك لانك تحديت وما خضعت ٠‏ ان تاريخ القضاء يشهد يان القضاة 
صمدوا لكل طامع فى استقلاله وان كل ما فى استقلال القضاء لايغنى عن امرين : أحدهما 
أمائنة فى اعناق القضنة والثانى امانة فى أعناق القائيين فى الدولة.٠.ايا‏ من 
الامر الاول فأنه خير ضمانات القافى للحناظ على استقلاله هى تلك التى يستمدها.. 
من قرارة نفئسه وخير حصن يلجأ اليه هو ضهيره ٠‏ فقبل أن تقتش عمسن ضسمانات 
للقاضى فتش عن الرجسل تحت وسام الدولة فلن يصنع منه الوسام قاضيا.ان لم . 
يكن بين جنبيه ننس القاضى وعزة القافى وكرامة التاضى وغضبة القافى. 
لسطانه واستقلاله . هذه العصمة النفسية هى اساس استقلال التضاء لا تخلقها 
النصوص ولا تقررها القوانين » انما تقرر القوانين الضمانات التى تؤكد هنذا الحق 
وتدعيه وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء الى استقلال القضاء . هى .ضيانات 
وضعية تقف بجائب الحصانة الذائية سدا فى وجه كل عدوان وضد كل انتهاك . 
لحرمة استقلال القضاء » بل أن شئت فهى السلاح بيد القوى الامين يذود بيه عن 
استقلاله ويحمى حماه . والامر الثانى هو أن ينفذ القائمون فى الدولة التانون بروج 
المؤمن باستقلال القضاء كحتيقة من الحقائق فلا يتركوا ثفرة يمكن أن ينفذ اليه 
منها الا سدوها وآن يفسروا القانون دائها بهذه الروح ٠‏ لنا ان نفاخر بان القتضاء 
قد بلغ أشده واد ماموريته خير اداء » انه أمن السكان على أنفشسهم وحرياتهم 
واموالهم » انه ثبت فى اذهانهم .مغانى العدل والحرية والمساواة أنه لاقوى لديه 
ولا ضعيف ٠‏ ان محاكمه على اختلاف درجاتها قد اخرجت للناس فى كل نوع من 
انواع القضية أحكاما لا ييلفها الحصر تشهد لرجالها بسعة العلم ودقة الملاحظة 
. وسلامة التقدير وجوده التعبير ٠‏ ومن مأرى فعليسه آن يقرا منبلات الأحكام القضائية - 
فاته لاراى لغير مطلع عليم * ْ 
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5 - مظاهر الاستقلال : 
يستظلزم الحفاظ على استقلال القضاء أن يتحرر القافى من امور ثلاث : 
)١(‏ من تأثير السلطة التننيذية ٠‏ 
(ب) من تأثير الراى العام ٠‏ 
(ج) من تأثير الافسراذ ٠‏ 


: الاستقلال عن السلطة التنفيذية‎ ٠ 
واذا كان من طبيعة القتضاء أن يكون مستقلا » فكل مساس بالاسستقلال من‎ 
من شانه ان يعبث بجلال القضاء وكل تدخل فى عمل القضاء من جائب آية سسلطة‎ 
من السلطتين الاخريين وبالاخص من السلطة التنفيذية يخل بميزان العدل ويقوضش‎ 
ان فى قيام القافى بأداء وظيفته حرا مستقلا مطمئنا على كرسيه آمنا‎ ٠ دعائم الحكم‎ 
على مصسيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق ؛ اليس صو الامين على الارواح والحريات‎ 
والاموال اليس: هو الحارس للشرف والعرض اليس من حق الضعيف اذا ناله ضيم‎ 
أو حاق به-ظلم أن يطمئن الى انه أمام القضاء قوى بحقه مهما يكن خصمه قويا‎ 
تلك حقيقة ابرزها‎ ٠ بماله آو نفوذه آو سلطانه اذ يجب أن ترعى آلجمييع عين العدالة‎ 
كبير القضاة الامريكيين ستورى 25997 منذ عشرات السنين حين‎ 
قال « انه لا توجد فى الحكومات البشرية سوى قوتين ضابطتين : قوة السلاح وقوة‎ 
اثتوانين » واذا لم يتول قوة القوانين قضاة فوق الخوف وفوق كل ملامة فان قوة‎ 
السلاح هئ التى ستسود حتما » وبذلك تؤدى الى سيطرة النظم العسكرية على‎ ' 
٠ ) المدنية » ( الدكتور محمد عصفور » استقلال السلطة القضائية © 1978 »2 ص ؟‎ 
ووظيفة الحكومة فى القضاء ان تعمل على بقاء الجودة فى الصئعة والمتانة فى‎ 
الخلق واصل عملها السلب أى الامتناع عن كل ما يمس القافى فى نفسه وف عمله‎ 
» حتى لا تشموش عليه صنعته‎ 


واذا كان الاستقراء فد دل على ان السياسة فى بعض الدول الاخرى كفرشسا 
كانت لها أساليب متعددة تنفذ منها الى قدس القضاء ( راجع ج رائسون » المرجع 
السابق ) » الا انه يجب أن تبتعد السياسة عن إلقضاء * يجب على الحكومة الاتوحى 
الى القضاء باتجاه معين فى القضايا » ذلك أن اتصال السياسة بالعدالة مفسده 
واى مفسسدة » هذا فضلا عن الاخلال الصارخ يميدا الفصل بين السسلطات ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك من تحريم تدخل الدولة فى سير العدالة أو فى القضايا اذ لا يكون 
على القضاة سلطان فى قضائهم لغير القانون © فائه لكفالة ذلك قرر القانون ضمانات 
اللقتضاة فى مواجهة السلطة التنفيذية ٠‏ ومن الضمانات التى قررها القانون لرجال 
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كتابه معين الحكام قال : « والاصوب فى زماننا عدم القبول مطلقا لان الهدية تورث 
اذلال المهدى واغناء المهدى اليه > وفى ذلك ضرر التاضى ودخول الفساد عليه » . 
قيل ان الهديسة تطفىء نور الحكمة ٠‏ قال ربيعة : « اياك والهدية فانها ذريعة 
الرشوة » ٠‏ وفى كل موضع لم يحل للقافى أخذ الهدية وجب عليه أن لا يقبلها 
فان قبلها وجب عليه أن يردها لصاحبها » فلو تعذر الرد أما لعدم معرفته أو لبعد 
مكانه وضعها فى بيت مال المسلمين ٠‏ 


واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قيل الهدية فانه معصوم . 
؟ ل ويجب على القاضى اذا دعى لتناول الطعام ان لا يقبل الدعوة طالما 


كانت هناك خصومة قائمة مع الداعى ٠‏ واذا لم تكن هناك خصومة فيجب عليه الا يجيب 
أب ةدموة الا اذا وثق من خلوها من الموبقات ٠‏ 


؟ ب واذا دخل القاضى على الخصوم سلم عليهم تسليما عاما لان السلام 
من سئة الاسلام » وكان القاضى شريح يسام على الخصوم ولكن لا يخص احدهم 
بالتسليم عليه دون الآخسر وهذا قبل جلوس» مجلس القضاء ٠‏ اما اذا جلس 


للحكم فلا هو يسام عليهم ولا هم يسليون عليه 
؟ ولا ينبغى على القاضى ان يركب مع الخصوم الا اذا انتقسل الى اجسراء 
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ه ومن آداب القاضى موعظسة الخصوم » أى تعريفهم بأن من خاصم فى باطل 
فانه خائض فى سخط الله » ومن حلف ليقتطع مال اخيه بيمين فاجره فليتبوأ متعده 
من الثنار ٠‏ , 


أما من أساء ادبه من الخصوم ف مجلس التضاء أى ارتكب ما يطلق 
عليه بجرائم بجلس القضاء كما لو قال أحد الخصوم للقاضى « ظلمتنى » أو اهائه 
بأى شكل من الاشكال عزره القافى ٠‏ ويرى بعض الحكماء ان العفو فى مثل هذا أمثل 
من العقوبة ٠‏ , 


: علاقات القافى بالفير‎ - ١ 

١س‏ اصحاب القافضى : 

لا ينبغى للتاضى أن يكثر الدخال عيله أو عاك و ب 
حاجة كانت لهم » الا.ان يكونوا أهل أمانة ونصيحة ونضل فلا بأس بذلك ٠‏ ويكنى 
القاضى فى معرفة قيح حال الرجل ان يصحبه فى غير حاجة ولا رفع مظلية. 
ولاخصومة ؛ وحق عليه أن يمنعه من ذلك » لانهم ائما يلزمون ذلك لاستئكال اموال 
الناس لانهم يرون ان لهم عند القاشى منزلة ٠‏ ولهذا قالوا من تردد الى القاضى ثلاث 
مرات فى غير حاجة فذلك جرحة فى عدالته * 
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؟ - علاقته بالشهود : 

8 ادة الشهود علقندهستاعع؟]' عجناع رمم[ هى الطريق الطبيعى 
للاثبات ٠‏ يجب على القاضى احترام الدساهد ٠‏ روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قوله : « اكربوا الشسهود فان الله تعالى يحق بهم الحقوق » فينبغى على القاضى الايوجه 
الى الشساهد أى تلميح أو تصريح يفيد الاستهانة بشانه أو تعليق يتضيمن معنى كذبه ؛ 
حتى لايصل الى حالة انكار الشسهادة بها قد تضار به العدالة ٠‏ لا يسوغ 
له ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك فى أقوالهم بابداء ملاحظات أو اشارات 
تبعث الخوف فى نفوسهم وتعقل الستتهم عن تقرير ما أزمعوا الادلاء به من حقائق 
فى الدعوى ٠‏ كما يجب عليه من ناحية أخرى موعظتهم ٠‏ 


. علاقته بالمحامين‎ ٠ 

المحامى معاون للعدالة على اظهار الحقيقة ٠‏ ينيغى عدم اساءة الظلن 

به حين يسعى فى القيام برسالته ٠‏ ويجب أن يمكن المحامى من أداء واجبسه وان 

. يجاب الى طليه ما أمكن ذلك 4 هذا مع مراعاة سدم تعطيل الفصل فى الدموى ٠‏ 
كل ذلك من أجل الا ينقد المتقاضون ثقتهم بالعدالة ٠‏ 


؟ ‏ علاقته بمو اظفى المحكية : 
يجب أن تتسم تلك العلاقة بروح من الود والتفاهم لما فيه صالح العيل على 
أن يتوافر الحزم اللازم عند الضرورة ٠‏ ولا يصح أن توصل علاقة العيل الى التغامفى 
عن الا اخطاء أو الاهيال الذى قد يقع من احدهم ٠‏ 


دسقتور القافى 
1 -س أسلوب التقاضى وآدابه فى الشريعة الاسلامية : 
نعرض فيما يلى لاسلوب التقاضى وآدابه كا وضعه أمير المؤمنين عمز بن الخطاب 
فى العهد الذى ولى به ابا موسى الاشسعرى قضاء الكوفسة ٠‏ هذا العهد ل 
ولاشك ‏ صفحة من صفحات التشريع الاسلامى الخالدة » يقف فيها القاضى الشاب 
على ما وصل اليه الفقهاء المسلمون من قسرون مضت فى تقرير صفات القاضى 
.وواجباته ٠.‏ 


انها رسالة فى سياسة القضاء وتدبير الحكم » إشستملت على كثير من المبادىم 
القانونية العامة التى يتلقنها التضاة عن اساتذتهم العصريين » وتضينث عديدا من 
اجكام الاجراءات كيا حوت من القوانين الاساسسية فى القضاء وى طرق التقاضى 
وفى آداب القضاءما لم تصل اليه الذرائع الوضعية ٠‏ 
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لعل هذه الصفة هى أبرز صقات عير بن الخطاب على الاطلاق » حتى أصبح 
لفظ عير عليا على المدل ورمز له فى جميع العصور التى تلت وفاته . فعدله قد 
اظل الجميع » فلم يميز مرة واحسدة بين قريب وغريب أو بين عربى وأعجمى ٠‏ 
( الدكتور سليمان محمد الطماوى »© عمر ين الخطاب واصول السياسة والادارة 
الحديثة » سنة 1955 »ص ٠‏ ) * 

كما سمى بالفاروق لانه كان يفرق بين الحق والباطل فهو القائل « ان الحق 
قديم والرجوع الى الحق خَير من التمادى فى الباطل » ٠‏ وأول من سماه الفاروق 
هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله جعل الحق على لسان عمسر 
وقلبه » وهو الفاروق فرق'اللهبسه بين الحق والباطل » ٠‏ 


وتتمثل فراسته فى تقدير شهادة الشسهود وأقوال المتهمين » وذلك عند 
مثولهم فى مجلس القضاء ورقابته لهم أثناء الادلاء يأقوالهم عن طريق ملاحظة ملامجهم 
وحركاتهم تأكدا من صدقهم أو كذبهم .فى الاقوال التى يدلون بها * وقسد كان عممر 
يحكم بين الناس مستعينا بالفراسبة » ولم تكن تخطىء فراسته ٠‏ 


كتب عمر الى عماله ( أها بعد » فاياكم والهدايافانها من الركا» . 


وقد اجاز عمر تبادل الهدايا بين حكام الدول الاسلامية » الا انسه وضيع 
مبدا عإما وهو ايلولة هذه الهدايا الى: الدولة وعدم اختصاصها للمهدى له ٠‏ 


قال عمر فى احدى خطبه ١‏ أيها الناس من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه فنقال 
بعض السامعين والله لو رأينا فيك اموجاجا لقومناه بسيوفنا .. فقال الحاكم 
العادل الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد من يقسوم عمر بالسيف » ٠‏ 


واليكم فيما يلى رسسالة عمر الى أبى موسى الاشعرى عندما ولاه قتضاء 
الكوفة : 
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بسم :الله الرحمن الرحيم 
رسالة عمربن الخطاب 


الى أبى موسى الاشعرى عندما ولاه قضاء الكوفة 


من عبد الله عمر امير المؤمنين 
الى عبد ائله بن قيس 


سلامعليك : 

أمابعد ‏ فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ٠٠٠‏ 

فانهم اذا ادلى اليك وانفذ اذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذله ٠‏ 
آسى بين الناس فى مجلس ك وفى وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييالس 
ضميف من مدلك ٠‏ 

البينة على من أدعى واليمين على من انكر.. . .. 

والصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما أو حرم حلالا ٠٠٠‏ 

ولا يمنعك قضاء قضيثه بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحق » فان الحق قديم لا يبطله شىء و الرجوع الى الحق خير من التمادى فى 
الباطل , 

ومن ادعى حقا غائيا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهى اليه » فان بينه 
أعطيته بحقه » وان 'اعجزه ذلك استحللت عليه القضية » فان ذلك ابلغ للعذر 
واجلى للعمى ٠‏ 

الغهم ٠٠‏ الفهم قيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة ٠‏ 

ثم قايس الامور عندئذ واعرف الامثال ثم أعمد فيما ترى الى أقريها الى الله 
واشبهها بالحق . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا فى 
حد أو ظنينا فى ولاء أو قرايه » فان الله تولى من عياده السرائر وستر عليهم 
الحدود الابالبينات والايمان ٠‏ . 

واياك والغفضب والقلق والضجر والتآاذى بالخصوم والتنكر عند الخصومات ٠٠‏ 

فان القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الاجسر ويحسن به الذكير » 
فين خلصت نيته فى الحق ولو على نفسسه كناه الله ما بينه وبين الناس ٠٠‏ 

ومن تزين بما ليس فى نفسه شمانه الله » قان الله تعالى لا يتيبل من العباد 
الاما كان خالصا » فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته ٠‏ 
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4 لس شرح رسالة عمر: 

القضاء فريضة محكمة : فرض ( وهو الواجب وجوبا لازما) لا اختلاف فيه ٠‏ 

وسنة متبعة : طريقة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعها المسلمون ٠‏ 

فافهم : عليك ببذل المجهود فى اصابة الحق » بأن تكون فهيما عند الخصومة 
لتجعل سمعك وقلبك الى كلام الخصوم فتصيب الحق بتوعين من الفهم * 

فهم للواقع » أى دراسة ملف القضية واقوال الخصوم ومستنداتهم ٠‏ 

فهم للقانون » اى فهم حكم القانون فى هذا الواقع فتطبق احدهيا على الآخر ٠‏ 

وصحة الفهم نور يقذفه الله فى قلب العبد يميز به الصحيح والفاسد. ٠‏ 

اذا ادلى اليك : اذا رفعت الخصومة اليك ؛ والادلاء بن ترسل الدلو فى 
البئر لتيلاها ماء» استعارة لارسال كل من الحُصبمين حجته ٠‏ : 

وانفذ اذا تبين لك : اى تنفيذ الحق اذا فهمه الحاكم ٠‏ 

فانه لاينفع تكلم بحق لانفاذله !من يدلى بحجته مهما يكن بليفًا فان كلامه 
لاينئمه اذا لم يكن هذا الكلام نفاذا الى قلب القاضى » أى لاينفع تكلم بحق 
لايخالط القلوب فلا ترفى عنه لان هلم يقم على الحجة الصحيحة ٠‏ 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« لعل أحدكم أن يكون الحن بحجته من الآخسر فمن قضيت له بشىء من حق 
أخيه فانما اتطع له قطم ةين النعار» ٠‏ 

آس : سو » أى أن القاضى يعدل بين الخصوم من كل وجه ٠‏ 

فى مجلسملك : فى مجلس القضاء ٠‏ 

فى وجهك : فى النظر الى الخصمين والاقبال عليهما » اى فى استقبالهما ومواجهتهما ٠‏ 

وقضائك : هو العدل بين الخضوم » فلا فضل لعظيم على خفير ولا لكبير على 
صغبير ولالشريف على وضيع * 
حتى لا يطمع شريف فى حيفك : الحيفهو الميل والجور ٠‏ ش 
ولا بيأس ضعيف عن عدلك : قد يعجز الضعيف عن اثبات حقه يالحجة » 
والقاهى هو المتسبب فى ذلك باتباله على أحدهما وتركه التسوية بينهما فيصي_متهما 
بشيل. 0” : 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر : قاعدة فى قانون الاثيات ٠‏ 
الضلح جائز بين المسليمين : النص يدعو القاضى الى الصلح بين الفريقين ٠‏ 
الاصلحا أحل حراما : كتعطيل حدمن حدود الله ٠‏ 
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أو حرم حلالا : كالصلح على منع القتصاص ٠‏ 

الرجوع الى الحق خير من التمادى فى الباطل : لايقصد بذلك الرجوع عن 
حكم سابق الى حكم جديد فى نفس الواقعة » وائما يقصد به أن للقاضى الحريسة 
التامة فى قضائه ؛ فهو اذا قفى فى حادثة يقضاء ثم رفعت اليه حادثة مبائلة 
وكان قد راى غير الرأى قضى فى الحادثة الجديدة بما رآه ولا ينقض قضامه الاول ٠‏ 


وبذلك يكون عمر بن الخطاب قد سسلك فى القضاء بمسسلك الا يتقيد بالحكم 
السايق » فقد أكر عئه أنه قضى فى حالتين متشابهتين بحكمين مختلفين فلما سئل 
فى ذلك قال : « تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضخى » ( الدكتور سليمان محمد 
الطناوى » المرجع السابق » ض 88؟) ٠‏ 


اضرب له امذا : قد تكون حجة المدعى او بينته غائبة فعلى التاضشى أن يضرب 
لهايدا ليحضر حجته »؛ فان ظهر عنساد احد الخصمين لم يضرب له أمسدا بل 
يفصل فى التزاع لان ضرب هذا الامسد نما كان لتمام العدل فاذا كان فيه ابطال 
للعدل لم يحب اليه الخصم ٠‏ 

فان بينه اعطيته بحقه : اذا اقام المدعى بينته على حقه حكم له القافى بحقه . 

وان اعجزه ذلك استحللت عليه القضية : أى حكم برفض دعواه ٠‏ 

فان ذلك أبلغ للعذر : اى أبلغ فى العذر للقاضى عند توجه القضاء عليه . 

وأجلى للعمى : أى لازالة الاشتباه ٠‏ 

ثم قايس الامور : يجب على القاضى أن يتبع فى قضائه ما جاء بالكتاب والسنة » 


أو ان يقيس مااجاءه من الحوادث التى لم ينص عليها الكتاب والسنة على ما ورد فيها 
فهو مطالب بالاجت, 


المسلمون عدول بعضهم على بعض : صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتيار 
اعتقاده » فان دينه يمنعه من متام على ما روكيد لحري فيه فيدل' على أنه 
صادقفى قهادته . 


. الا مجريا عليه شهادة الزور : ويستثنى من ذلك من لا يوثق بثمهادتهم لانهم غير 
عدول وهم : من جرب عليه شسهادة الزور ولو مرة واحدة » فلا يوثق فيه بعد ذلك 
لظهور بخْنافته بارتكاب كبيرة من الكبائر ٠‏ 

أو مجلودا فى رحد : من جلد فى حد ٠‏ 
أو ظنينا فى ولاء أو قرابة. : أى متهما فى ولاء أو قرابة ٠‏ فلا تجوز شسهادة 
السيد لعتيقه » أو شهادة العتيق لسيده : ولا تقبل قهادة القريب لقريبه ٠‏ 


قيم وتقاليد السلطة القضائية وه 


فان الله تولئ من عباده السرائر : يعنى ان المحق والمبطل ليس للقاضى طريق 
الى معرفة حقيقته فان ذلك غيب ولا يعرف الغيب الا الله » ولكن الطريق للقاضى انما 
يظهر عنده الحجة وما يقدم من برهان * 

ستر اللله عليهم الحدود الا بالبينات والايمان : ستر الله عليهم الذنوب الا بالبينات 
أو الايمان أى ايمان الزوج فى اللعنان ؛ وأولياء القتيل فى القسامة ( وهى الحكم 
بالدية). 


اياك والغضب والقلق والضجر : القلق والضجر نوعان من اظهار الغضب ٠‏ 
والتلق هو ضيق الصدر اى الحدة ٠‏ . : 

والضجر هو قلة الصبر اي رفع الصوت ف الكلام فوق ما يحتاج اليه ٠‏ 

والتافى منهى عن.ذلك لانه يكسر قلب الخصم ويمنعه من اقامة حجته ٠‏ 

اياك والتأذى بالخصوم : يعنى اظهار الملل منهم اذا أاطال أحدهم فى كلامه 
يما لاحاجة به اليه » قلا ينبغى للقاضى أن يظهر التأذى بذلك ما لم يتجاوز المتظلم 
الحد ٠‏ فيجب على القاضى أن يكون واسع الصدر مترويا فى أحكامه * 

اياك والتنكز عند الخصومات : أى أن يقطب وجهه اذا تقدم اليه الخصمان » 
ان فعل ذلك مع أحدهما فهو جور » وان فعله معهما ريما عجز المحق ع ناظهار 
حقه فذهب ؤترك حقه؟*٠‏ 

من تزين بما ليس فى نفسه ششسائه الله :من أظهر للناس خلاف نيته وهو المرائى 
بعمله حين يتصد اكتساب محمدة أو منال شىء مما فى يد الناس فانه يكسون قد 
فاته ثواب الله ٠‏ قال تعالى : 

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قليه 
وهو الد الخصام» ٠‏ 

: ل الوصايا العشرون التى يجب أن يتبعها القاضى‎ ٠ 

كما.وضعها القاضى ج٠برانسون‏ ( قاضى محكية السين ) فى ختام مؤلفه 
« فسن القضاء » طبعة 1915 » ترجمة المستشار محمد رشدى » ص ٠ ٠١١‏ 

١‏ يجب على القاضىان يحرص على اليمين التى أقسمها غاية الحرص وانه 
يرعامابغاية الدقة٠ ١‏ 

؟ - ان يحافظ على الحضور فى ميعاد الجلسة ٠‏ 


وان يقابل المتداعين بالبشساشة والبشر ٠‏ 


كم العددان الاول والثائى س السئة الثالثة و»دستون 
؟ وان يكون رعوفا بالضعفاء المحرومين )١(‏ * 

ه وان يتجنئب طلب الشهرة والاعلان عن تفسه ٠‏ 

"وان يسعى ف الصلح بين المتداحين * 

/اس وان يوفق بين القانون وبين ما يؤدى اليه اجتهاد رأيه ٠‏ 
- وان لا يغالى فى الاعتسداد ينقسه ٠‏ 

- وان يفر من العمل الراتب قرارهمن الطاعون (؟) 

. )( وان يعترف بخطته اذا أخطا‎ ٠ 

٠ وأن يقفى بالبراءة حالا فى حالة الشك‎ ١ 

؟١‏ وان يكون قاسيا اشد القسوة على غلاظ القلوب ٠‏ 

٠ سوان لايكون صاحب تكته'‎ ٠ 

5 - وان يبسط الاجراءات اذا امكن ذلك بغير ضرر ٠‏ 

٠ وان يقرأ أوراق الدعوى على مهل وبدقة‎ ٠١ 

٠ والا يتسرع فى حل النزاع والا يبطىء‎ ٠5. 

س وان لاينام وقت المرائعة ٠‏ 

وان يحرر احكامه تامة ومع الاختصار وبخط يقرا ٠‏ 
-والايفكر فى الترقية الايوم الاحد ٠‏ 

٠ ب وان يكون خادما مطيعا للقانون الى ان يختاره الله الى جواره‎ ٠ 


(1) وأن هذا تاكيد للمثل اللاتينى الذى يقول « كن رحيما مع المستضعفين واقهر المستكبرين ٠ ٠»‏ 

أء 5تااءزنادقة 165 ع96ة غمعدمغك ع8 .ومطمعمدة عنمااءمعل غء دتاءءزطناة عمععموط 
1 كتناء الأعناعءه 5ع1 عتعدصنة؟ 
() آلا يتقيد القاضى كثيرا بالعمل الراتب ؛ اذ الممروف عند القاضى أنه يميل بطبعه الى أنسه 

يعمل بمحض ارادته ٠‏ 
(؟) هذا تاكبد للمثل اللاتينى الذى يقول ( اللخطا جائبز على الانمسان ولكن الاصرار عليه غواية 
والاقراريه مداية)٠‏ 
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"تعدكعكصمء 12 بعدوتاءطقتة غقة عتاعممة'! فصقل عع أكتوئعم بستقسشتط انع عماسم ع8 


01718 عناوكعتم أقع 
يقول « مونسكيو ان اخطاء كثيرة لا عدد لها تقم فى اعمال الانسان دون أن يشعر بها » ٠‏ 
ثم يقول « أن الظلم الذى يقح على شخصى انما عو شبح مخيف يهدد الآخرين ٠‏ - 54 
غاذا كان الاتسان عرضة للخطا غلا يخشى القاضى الاعتراف بالخطا لإنه فضيلة دل على 
عدم الاستسلام لما يعتور الانسان من نقص ٠‏ 


نيم وتقاليد السلطة القضائية اه 
خاتمة 
واختتم حديثى: كساكرا حسن استماعكم لهذه المحاضرات » داعيا لكم بدواء 
التوفنيق فى عملكم ٠‏ 
سهد الله خطاكم » حتى تحققوا ما ترجو البلاد على ايديكم من خير وبركة ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


8 .ا لمعك .ا 
ظاهرةة الخطا ف الحكمالجتاقٌ 
لديا نازر بعيعسبالسش 
القناضى بمحكرة شبين لكوم 
تتناول مقدمة البحث الافكار الآثية : 
١‏ تحديد فكرة الخطافى الحكم الجنائى . 
؟ ‏ مسايرة هذا الخطأ مع الدعوى الجنائية . 
* - خطورة الخطا فى الحكم الجنائى . 
؟ س أسباب الخطا فى الحكم الجنائى . 
ه ‏ نطاق الخطاف الحكم الجنائى . 


«خطة البحث». 


فكرة الخطا فى الحكم الجنائى : ت 

0 الخطأ خلة بثرية لم ينجح منها البشر حتى الانبياء منهم ولا عصية لغسير 
الله ويئاء على ذلك فان مواجهة التنظيم القضائى لابد وان تنطلق من الاعتراف الكامل؛ 
بقابلية القائمين على تشغيله . للوقوع فى الخطأ وهذه قضية مسام بها ما دمئا لم 
نصادق من عارض فيهما من قريب أو بعيد ولما كانت الفلسفة الكلية لقانون 
ألاجراءات الجنائية تستهدف حماية اشراف الناسن ممن شسماءت بهم الاقدار ان يساقوا 
الى ساحة قضاء المحاكمة فى إلقضاء الجنائى ولم يثبت عليهم ذنب جنائى بعد 

٠‏ ومن ثم كان للاجراءات الجنائية هدف لا تتعقب سواه وهو « حصر الخطأ فى الكلمة 
النهائية لتضاء الحكم فتتوقاه من البداية وتعمل على علاجه من بعد فى بقيسة المراحل 
القى يمر بها صدور الحكم أى السابقة على صدوره وعلىاقامة شسبكة وقائية منالاجراءات 
تهدف الى منع وقوع. الخطأ وتنشسط بعد صدور الحكم وقبلحيازته لحجية الشىء 
المقفى فيه لتصحيّح ما عاة قد وقع بالرغم من أخطاء بتطهيره من الخطأ المفترشسن 
فيه ورفع الخطأ المحتمل منه اذا ماتوافرت القرائن على هذا الخطأ ٠‏ 


فالحكم الجنائى عنوان الحقيقة فى الادعاء الجنائى المعروض على القضساء 
ولذلك يجب على قضاء الحكم أن يترتب فى اعلان تلك الحقيقة النهائية الا بعد تطهير 
ما يمكن أن يصيب قلك المحصلة من خطسا مفترض ورفعع احتمالاته منهسا 
وتصبح الإخطاء المحددة التى وقعت بالفه لفاذا عبر الحكم تلك المرحلة نقد افترضت 
منه السلامة القانونية » . 5 


ظاهرة الخطا فى الحكم الجنائى وم 


أى أن الحكم قد أعلن الحقيقة فى الادعاء وحازت تلك الحقيقة حجية الشىء 
المقفى فيه فاذا ثبت أن 0 تدركٍ كان الحكم مصابا بالخطا القضائى . 


ومما لا شك فيه ان الشكم العزان عدو التنظيم القسادر على حصر هسذا 
الخطا اما التنظيم ٠‏ الذى يكون الخطأا القضائى فيه سمة ظاهرة فانة تنظيم فافل 
ينبغى أن يتوجه اليه الاصلاح برمته . 


؟ - مسايرة الخطا مع الدعوى الجنائية :- 


5 الواقع أن الخطأ فى مفهومه الواسع أن التحالف مع ما يجب مسايرته مع 
الدعوى . الجنائية فى مختلف المراحل التى تعبرها سواء فى مرحلة . 


(1) الاستدلالات . 


(ب) التحقيق الابتدائى . 
(ج) المحاكية. 


فكلما أظهرت الاسندلالات أو كشفت التحقيقات عن عدم صحنة الواقعة أو 
عدم الجريمة أو عدم معرفة الفاعلفى المراحل السابقة على تضساء الحكم أو 
عدم كناية الادلة أنسب الواقعة الى المتهم او لسبب قانونى كتوافر سبب مسن, 
أسباب الاباحة أو الاعفاء من العتاب أو انقضاء الدعوى ‏ فى هذا التساير واقع 
وصحيح لكن الواقع أن تنتبه السلطة القائمة على أمر. الدعوى الجنائية من تلقساء 
نفسها أو بناء على دفاع الخصوم هذا فى ذاته يكقى لتدارك الخطا عن طريق 
استخدام المنظمات القانونية المتاحة وهى بالتوالى : أمر الحفظ ‏ الامر بالاوجه ‏ 
الحكم بالبراءة فاذا لم تنتبه تلك السلطة لهذا الخطأا أو لم تدركه انصب ذلك فى 
الحكم الصادر من قضساء + لتك وهب مق مخصص للخطا يتٍصد هلبه ابتداء الخط 
العام لبحثا هذا . 


والخطأ فى؛ الحكم يوجه عام أما أن يكون فى شكل الادانة الخاطئة وتقسبع بصورة 
مباشرة ضد مصلحة المتهم وبصفة غير مباشرة ضد مصلحة المجتمع واما أن يأاخذ 
شكل البراءة الخطأ هنا مباشرة خسد مصلحة المجتمع ويصفة غير مباشرة ضد 
مصلحة المتهم فالشكل الاول « الادانة الخاطئة يعطى إلحق للمتهم وحذه بالطعن فى 
المعارضة فى الحكم ويعطى للنياية الطعن بالاستئناف والنقض واعادة النقظز على حسب 
طبيعة الخطأ الواقع فى الحكم ٠‏ 


اما القسكل الثانى « البراءة الخاطئة » فيعطى للنيابة منفردة الحق بالطعن 
بالاستئناف والنقض فقط فى الحكم الذى تضمن هذا الخطأ وأيا كان شكل الخطأ 
فانه يعنى : .اختلاف الحقيقة التى أعلنها قضاء الحكم سؤاء فى جانبها القانوتى 
أو الواقعى عن الحقيقة الت كان على الحكم أن يعلنها فاذا كانت الادانة خاطئة 


7 العددان الاول والثائى ‏ السنة الثالثة والستون 


فذلك لان الجريمة التى آعلنها. الحكم أما لم تقع أو وقعت من غير المحكوم عليه 
واذا كانت البراءة خاطئة فذلك لان الجريمة التى اعلنها الحكم أمالم تفع أو وقعت 
من غير :المحكوم عليهو اذا كانت البراءة فذلك لان الجريمة وقفتمن المتهم علىعكسس ما اعلنه 
قضاء الحكم من عدم وقوعها أو عدم تسبتها اليه وعلى كل حال فان الادائة الخاطئة 
وان كانت تنزل عقوبة على البرىء وتخل بشرف هؤلاء الابرياء قالبراءة الخاطئة 
تؤدى الى افلات مجرم من العقاب او اغتصابه لعقوبة مقررة لجريمة آأخف وكلاهها 
ينشأ نوعا من القلق يجاوز ولا شك مجرد خيبة الامل لهدف الحكم الجنائى . 


-. خطورة الخطاف الحكم الجنائى : # 
لما كان الحكم الجنائى هو ان' الحقيقة فى الكلمة النهائية التى يقولها 1 
الحكم فاذا ما صدر الحكم وتبين انه حكم خاطىء فان الاثر الذى يحدثه هذا الحكم 
الخاطىء لا يتجاى فقط مسع دواعى العدل الانسانى متطلباته بل انه يكاد يتضى 
على دور القانون الجنائى والذى لا يمكن أن يتحقق الا اذا نزلت العقوبة على من 
' تعدى ويخلق نوعا من القلق العام وخيبة الامل اى أنه يخل ببقاء وامن الجماعمة 
الاجتباعية. 
؟ ل أسباب المخطا فى الحكم الجنائى ونطاقه : 
الحكم الجنائى محصلة عمليات ثلاث يقوم بها قاضى اللوضوع يثبت فى الاولى 
وفائع الادعاءالجنائى ونسبها الىالمتهم والثائية تكييف الوقائعتكييفقانونى والثالثة انزال 
النتائج المستخلصة من التكييف القانونى على الوقائع ونشاط القاضى فى تلك العمليات 
أما نشاط قائونى أو نشاط واقعى فيقع الخطا فى النثشاطاللقافى اذا كان قد 
وقع فى علاقة الحكم بقواعد القانونية المطبقة فيه أو تأسيسها عليها او فى ظلها 
أو فى علاقة الحكم بقواعد القانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية ويقف القصور 
العلمى سبنا ظاهرا لهذا الخظا . 


وغنى عن البيان ان صور هذا الخطأ من التعدد بكثير بحيث يستحييل 
حصرها لان تحققه جائز فى علاقة الحكم بأية قاعدة من قواعد القانون الجنائى لكن 
من الممكن حصر تلك الصور فى أصول تضمنها : 


. الاقرار الوجودى (المادى أو القانون ) للقاعدة التانوئية او افكاره‎ )١( 
. (ب) الاقرار القانونى للتاعدة أو انكاره‎ 

(ج) اقرار العلاقة بين الواقعة والقانوناو اثكارها . 

(د) الفكر المعنوى ٠‏ 

(أ) الاقرار الوجودى أو المادى أو القانوتى للقاعدة أو افكاره . 

ايكون الحكم خاطيء فى علاقته بقواعد.القانون اذا جهل قاشى الموضوع الوجود 
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المادى لقاعدة واجبة النفاذ أو التطبيق أو تجاهل عيدا وهذه هوى الصورة 
الاخيرة التى يمكث حدوثها فى الاحوال السياسية القلقة أوالجرائم السياسية عندما 
يتنازع القافى مع مضمونها ٠‏ 


(ب) الاقرار القانونى للقاعدة أو انكاره . ' 


لما كان القانون بمسمياته تشريعا ولوائحا .و بناء على تفويض ممن يملك 
هذا. . : 

هو المصدر الاساسى للقاعدة القانونية الجنائية فيكون الحكم الجنائى خاطئا فى 
علاقته بقواعده القانونية اذا طبقت فيه احدى اللوائح اذ الاوامر بصرف النظر عن 
وجودها المادى أو القانونى اذا كانت قد صدرت بدون تفويض أو من غير 
الاشخاص المفوضين فى غير الاجوال والحدود التى ينص عليها التفويض والملة 
فى ذلك أن تلك القواعد لا يقرها القانون كما لابد ان يقرها الدستور ويكون الحكم 
خاطئا اذا طبق قاعدة لا قرها الدستور بصرف النظر عسن وججودها المادى 
والقانونى ٠‏ 
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(ج) اقرار العلاقة بين الواقعة والقانون . 


يقنع الخطأ هنا فى عملية التكييف القانونى ( اسقاط القاعدة القانونية على الواقعة ) 
ويحدث الخطأفى هذا الاختيار نتيجة للمسلك الخاطىء للعلاقة المشتركة بين الواتعة 
القانونية. 


ه ‏ الافكار المعنوى للقاعدة : سب 
ِ 2 2 
0 “القاعدة القانونية أو الاجرائية أمالن تضع حل لسألة قانونية وأما أن تضع حد 
على القاضى فى فحصه للدعوى والقضاء فيها ويكون الحكم خاطا فى علاقته بالقانسون 
فى كل افكار معنوى للقاعدة اذا تصرف القاضى خارج الحدود المرشومة فى فخص وقائع 
الذدعوى ٠‏ 


وآما منناحية الخطأ فى النشاط الواقعى للتاضى : يكون كلما وقع فى عسلاقتة 

الحكم بقواعد العتل والمنطق والعدالة ( دائرة اقتناع القاضى وتشبمل تلك الدائرة 
: بيانات الوقائع المشكلة للركن المادى والمعنوى للجريمة ونسبة هذه الوقائسع 
. الى المتهم كما تضم تقدير القاضى للعقوبة ونشاط القاضى فى قلك الدائرة هو نشاط 
1 مكب قوم على مجموعة من الاحكام الفرعية تجمعها وخدة الادعاء الجنائى وينتهى ' 
' القاضى من هذا النشناط بمضيون لتراره ٠‏ : 


وعلى أية حال فان الخطا فى النشاط الواقعى يأخذ شكلين  :‏ 


١ :‏ الخطا فى المنطق ( القضاء السىء اى التحالف مع قواعد المنطق 
' والعدالة), 
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0 ل لسعم نا نه :مذ طلا 

؟ ‏ الخطا ف الواقعة والخطا فى مضوون القرار الذى انتهى اليه القامى 

كلما تخالف مع الحقيقة المادية ويقف خضوع التحقيق أو قصور القافى فى دلالة 


التحتيق سيبا ظاهر الهذا الخطأ . 


ولا شك أن التطبيق الصحيح للقانون الجنائى هو من أخص مهام الدولة 
والحكم الجنائى المحيح هو الثمرة الوحيدة لهذه المهمة ويهدف المجتمع فى 
ألدعوى الجنائية الى المحافظة على كيانه وبقائه وله كذلك الحق فى عقاب كل فعل 
من شأنه ان تخل بهذا الكيان والبقاء وقد إناط المجتمع هذه الوظيفة الاحتكارية للنيابة 
العامة ليس لها مصلحة لوجودها سوى التطبيق الصحيح للقانون الجنائى ومن ثم فلا يجوز 
محاسبتها عن نتيجة الدعوى الجنائية لانها تبغى على الدوام الصحيح للقانون الجنائى 
فى .الحكم والطعون الجنائية كمنظيات موجودة إسلامة الحكم ورفع الاخطاء المحددة 
فيه ليس سوى امتدداد لمهمة المجتمع الاحتكارية فى هذا التطبيق الصحيح للتانون 
الجبائى ٠‏ ش 


وما كان القسليم بالحق فى الطمن تلمحكوم عليه سوى نسوع من الارشساد 
التشريعى لتنشيط النيابة العامة فى أداء دورها وتحقيق. الرقابة على أعمالها ولذلك 
فلا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه . ولعلنا بعد هذه المقدمة نكون قد استطعنا أن نحدد 
اطارا علاها لبحثا فى الخطأ فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية محاولة تهدنفا 
منهسا الى تأصيل أسباب الطعن الجنائى وهذا الخطا يآخذ فى الحكم الجنائى 
احد شكلين :هس 

)2 الشكل الاول : خطأ عام أى خطأ غير محدد يستقيم فى جوهره على نظام 
القرائن الحعروف فيغير الخطأ فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية اذا جزت المحاكية 
مفتقرة الى ضمانة أساسية من ضمانات سلامة الحكم وهى حضور المتهم وبالتالى 
فان غيبة المتهم تضع قرينة على خطأ الحكم وهذا هو سيب المعارضة ومحور 
احكامها كما يعتبرالخطا محتما فى الحكم على اساس الاستئناف الذى يدف الى 
ابحكلق بن مايا الك "بل بيازته لجيدة الدقة لدي ا ويشون بيتك الم 
ب قرينة على احتمال الخطافيه . 


(ب) الشسكل الثانى خطأ محدد اى يكون وقسع فى الحكم بالفعل ويمكن تحديد 
بقائه وهو ما لا يكون الا بعد عبور الحكم مرحلة تصحيح الخطأ العام وهذا الخطا 
قد يكون فى القانون ويأخذ شسكل مخالفة القانون التى هى سبب للعلعن بالنتض 

7 كما قد يكون فى الواقع وهو سبب الطعن فى اعادة النظر . 
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وعلى هدى من تلك الفكرة ينقسم بحثنا الى قسمين ٠.‏ 
القسم الاول : طبيعة الخطأ فى تقدير قاعدة الطعن بالمعارضة والاستئتاف . 
الباب الاول : الخطأ المفترض , 
الباب الثانى : الخطأ المحتبل . 
القسم الثانى : نوعين الخطأ فى الطعن بالنقض واعادة النظر . 
ويتضمن بابين أيفسا . 
الباب الاول : الخطأ القانونى . 


الباب الثانى : ,الخطأفى الواقع , 


القسم الاول 
الباب الاول 
الخطا المفترض 


فى هذا الباب نتكلم من ثلاثة نقاط كل منها على حدة فى فصول ثلاثة : 


(1) الفصل الاول: 
فكر ة الطعن المعارضة 
(ب» الفصل الثاتى : 


نطاق الخطا المفترض فى الحكم الجنائى . 
(ج) الفصل الثاقك: ' 
الخطأ المفترض كأساس للطعن بالمعارضة . 
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الفصل الاول 
5-5 
فكرة المعارضة 


ان القاضى فى جلسته يكون أمامه خصمان » الخصم الأول النيابة العامة ميشلة 
المجتبع والخصم الثانى المتهم فالنيابة تقف بالمواجهة التى تجرى أمام القاشى 
حاشدة ما استطاعت من ادلة لتنفى قرينة البراءة التى يعتصم بها المتهم لان الاصل 
فى الانسان البراءة (1) كبا تقضى بذلك الشريعة الاسلامية الذى يتوجه بدوره هو 
الآخر لتبديد كل قرينة فى عقيدة القاضى الذى يستقبل الادعاء الجنائى خاليا.من 
أى رأى ساعيا من ذلك الى تكوين عقيدته التى هى اساس الحكم الجنائى' وذلك 
هو الوضع الطبيعى لمنوال الحكم . : 


جدلتتفق فيه النيابة مدعية مرتكزة على ما سبق أن جمعته من حجج وبراهين 
وأدلة وقرائن فى مرحلة المدعاة يقابله انتصاب حق المتهم فى ابعاد وتبديد أدلة النيابة ' 
وتفويضها والقاضى بين الخصمين ويبنى عقيدته بحرية كاملة على الادلة التى 
طرحت أمامه فالنيابة العامة دائها مصاحبة للقضاء الجنائى وغيابها يعطل بل 
. ويمنع.تشكيل المحكبة كما صرحت بذلك المادة 1156 ق ٠١‏ س ج ولكن على العكس 
من ذلك قد يعيب المتهم عن الحضور فى الجلسة أما نجهلا واما قهرا واما عمدا كا 
قد يأقى الجلسة حرا مختارا أو مجبرا معتقلا وغياب المتهم كسبب؛ للخطأ القضائى 
بالمعنى الواسع يكون ابتداء من اللحظة التى يصل فيها الادعاء الجنائى الى 
زمام القافى وجذه اللحظة الزمنية تتحدد ابتداء منذ لحظة تكليف المتهم بالحضور. 
فالتكثيف بالحضور يعتبر دعوى قانونية تحقق للخصوم العلم القانونى يإتصال 
دعواهم بتضاء الحكم وهو وحده الذى ينشا على عاتق المتهم « الالتزام القانونى 
بالحضور » ولما كان هنذا التكليف هو مصدر الزام الخصم يالحضور أمام 
. قضاء الحكم لذا يجب أن تتوافر فيه بكل دقة كافة المعلومات المؤدية بالفمل الى 
ايصسال الادعساء الجنائى اليه وعلى هذا الاساس يلزم لكل ينما هذا الالتزام 
أن توجه الدعوى الى المتهم أولا ثم تكون صحيحة ثانيا ولا يكون ذلك الا اذا كانت 
قاطعة الدلالة على هذا التكليف أى أن تكون ورقة التكليف بالحضور مشدتملة 
عن كالة اينات التى أوجبها ق . أ . ج كى تكون أساس المصدر بالتكليف . 

ويبقى بعد أذلك وسيلة الاتصال بورقة التكليف بطريقة صحيحة حتى تكون 
منتجة لاثارها وعلى هنذا الاساس فان عياب اللمتهم يمكن أن ينبعث عن ثلاثة 


أسياب :سم 1 
ا 


)١(‏ مهدا أن الاصل فى الانسبان البراءة اعترفت به المادة 1/1١‏ من الاعسلان العالمى لحقتوق 
الانسان وكذلك المادة 1/517 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة الأكام ٠‏ 
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١‏ وقد يكون غياب المتهم عن جهل )١(‏ أما لان التكليف بالحضور لم 
يوجه اليه اطلاقا أو وجه اليه وكان باطلا فاقدا للحكمة المرجوه منه كان لم 
يتضمن التكليف بالحضور ٠‏ تاريخ الجلسة ‏ أو المحكية التى تنعقد أمامها المحكمة » 
مثل هذا الخصم لم ينشا عليه الى التزام قانونى بالحضور ٠‏ 


؟ ‏ قد يكون غياب المتهم عن عذر )١(‏ كان يكون أعلن الشسخصة أو 
موطنه بالتكليف الصحييح الموجه اليه بالحضور ولكن عذرا ما حال بينه وبين 
الاستجابة لدعوة القضاء كالمرض او السجن فملى الرغم من نشوء الالتزام قانونا 
فقد تحقق عذرا حال بينه وبين الحضور . 


يوز 5-5 0 2 


ب له أنوة : لا : 
قد يكون غياب المتهم عن عمد (1) أى أن يكون غيابه عن رغية أو عنت 
وف الحالتين يكون قرار الخضم بالامتناع عن الحضور ( الغياب ) اراديا راقبا 


واقتناع القاضى يقوم على قضيتين الاول تؤكد وهى الاتهام ‏ والثانية تنفى 

وهى الدفاع وفى غياب الدفاع يصبح الخيار للقاضى بين أمرين أما أن يتطسرق الى 

موضوع الدعوى ويصدر حكيا بالادانة فى ذلك بغير شك كل ماله من سلطانتة وقد 

رأت للتعرف على الحقيقة وما أن ينتظر حضور من غاب من الخصوم أو الدفاع ليقيم 

الحكم بداء من اساسية 'الدفاع والاتهام واذا كان هذا الامر فيما يتعلق بموتف 
القاضى أمام غياب المتهم فيثور السؤال التالى» . 


ما هو موقف المتهم اذا ؟ لا شك أن هناك التزام عاما مفروضا على الكافة 
بطاعة القانون والامتثال لاوامره ولا شك كذلك انه لا يمكن للمتهم أن يعطل العدالة 
بتغييبه والا احتل ميزان العدالة وأصبحت طوع أمره ان شاء أعملها وان شساء 
عطلها فيقف جهاز المدالة فاشل أمام وظيفة فى كشف النقاب.عن متترف الجريمة 
زدعا له وزجرا للجمتمع واستقرارا للجمامة الاجتمامية وجدير بالذكر انه يمكن 
القول بأن من حق المثهم الغائب على المعنى الذى سوف ننتهى اليه فى تحديسد 
الغياب أن يعارض فى الحكم المسادر ضده فى غيابه بحيث يمكثتا حسابيا ٠‏ 


501 ؟) يقول الدكتور المرصداوى ) هذا الخصوص », لا أهمية للتفرقة بين الغائب العنت وغائب 
الرغبة وهذه التفرقة لا اعمية لها فى القانون الفرنسى حيث ان هناك صورة تشريعية ثغائب الرغبة 
يعتبر فيها الحكم حضورى ٠‏ م ١/415‏ + ه وهى حالة يطلب منها الخصم من الحكمة القفساء فى غيبته 
فتصرح بحضور من يمثله إذا قدرت أن لا اهمية للحضور بالرغم من ما قد يهدو من اختبلاط فى الحدود 
أبين غائب الرغبة وغائب العنت الا انهما يتميزان بالسيب الرئيسى ( الباعث ) ففى غائبة الرغيبة مو 
'عالم بالحضور سوف لا؛ينبعث حيوية وهظ هو السبب النفسى البعيد وراء غيايه فان غائب العنت قد 
تكوث»لديه حجة لا تكون لكن اللسبب النفسى البعيد وراء غيابه ويمكن يكمن ) التسويق فقط ٠‏ 
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وبعد سرد هذا البيان لاهمية المعارضة كطريق لاصلاح هذا الفوع من 
الخطا الذى يوجد بسبب غياب المتهم أمام تاضى محكمة الدرجبة الاولى لفياب 
الحقيقة عنه فان الشرع الاجرائى قد تس بب فى غين المتهم ولنا اعتراض على الغاء 
هذا الطريق من طرق الطعن لانسه يضيع احدى درجتى التقاضى على المتهم وذلك 
بحرمانه من ضمانة اساسية هامة وقد صادق هذا الرأى رأى فقهى آضخضر 
وهدوء 


١‏ ل يفرق قانون الاجراءات الجنائية أمام المحاكم الجنائية والمدنية بين 
الاحكام التى تصدر فى الغيبة وتقبل المعارضة من المحكوم عليه الغائب الى ذات 
المحكمة التى أصدرتها لتراجع قضائها على ضوء ما يبديه وبين الاحكام القى يصدر 
فى الغيية ويمتبرما القانون رغم ذاك بمثابة الاحكام الحضورية التى لا تقيل 
المعارضة , 


أما آلات المحكوم عليه قد تشمل شخصيا ورقة التكليف بالحضور ولم 
يبد بعذرا يبرر تخلفه عن حضور المحكية او أبد عذرا ولم تقبله المحكية ٠‏ 


وأآخيرا فان الحكم يكون حضوريا غير قابل للمعارضة اذا حضير المحكوم عليه 
فى أية جلسة ولو تخلف بعد ذلك ٠‏ 


وغنى عن البيان انه فى الحالات التى يمتنع فيها على المحكوم عليه فى الغييسة 
الطعن بالممارضة فان ذلك يفوت عليه فرصة الدفاع عن حققه فى احدى درجتى 
التقاافى ولا يكون امام سوى'طريق الطمن يالاستثفاف وهو على عكس المعارضة 
لا يمنع من تفيد الاحكام الجنائية بالغرامة أيا كانت الجريمة التى صدرت فيها 
واحكام الحبس ف جرائم السرقة . 


غير أن للمشرع الاجراءات قد سن قواعد فى الدعوى المدنية تحول دون 
اطالة أمد التقاضى وتتبشى مع طبيعة هذا النوع من الدعاوى فتمييز الحكم حضوريا 
وهو ما يطلق عليه حضورى اعتبارى اذا تخلف المدعى عليه وحده فى للهلسة 
الاولى لنظر الدعموى متى كانت ورقة التكليف بالحضور'قد سلمت لشخصه اما اذا 
لم يكن قد آدى لشخصه فان القانون الزم المحكية فى غير أن الدعفوى المستقبلة 
بتاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه مع اعتبار الحكم 
حضوريا غير قابل للمعارضة ولو لم يكن المدعى عليه قد أغلن فى المرة الثانية 
لشمخصه وهذا لم يعد متصورا صدور أحكام غيابية فى الدماوى المدنية وبالتالى ' 
ألقى طريق الطعن بالمعارضة , 


وقد تصور المشرع تعديل قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون 
رقم .10 لسنة 1181 فى 1181/11/6 امكائية الغاد طريق الطعن ياللعارشضة , 
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فى الاحكام الجنائية أسوة بما أخذ به المشرع الاحكام المدنية والتجارية الا انه قسد 
فاته التوفيق ووقع فى خط أ : )١(‏ 


- : انه نهج منهج الشرع الجسيم للاسباب التالية‎ ١ 

الاجراءات المدئية بالتوسعة من حالات اعتبار الحكم حضورى اعتبارى 
اذا اعتبره كذلك اذا لم يحضر دون الذى لم يحضر الخصم الذى أعلن لشِسخصه وتبين 
للمحكية انه لا مبرر لعدم حضوره رغم أن الخصم الذى لم يحضر لا متصون أنه 
سيقدم للمحكية عذره الذى تبين معه أو لا يتبين مبررات غيابه اذ سيكحمم عليه 
فى الجلسة التى قضيت فيها ولن يقيل الحكم الصادر ضده سسوى. الطمن 
بالاستكناف . 


كما اعتبر الحكم حضوريا اذا لم يكن الخصم الغائب قد أعلن لشخصه واجلت 
القضية لجلسة تالية اعلن بها لغير شف خصه أيضا مسايرا بذلك ما أخذ به قانسون 
. الاجراءات فى الدعاوى المدنية رغم اختلاف طبيعتها عن الدماوى الجئائية , 


؟ ل انه أجاز للمحكية أن تحكم غيابيا على الخصم الذى لم يحضر دون أن 
يسترط تثبت المحكمة من أن ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص المحكوم 
ضهده ولا يغتفر للمشرع وقوع فى هذا الخطا الا اذا كان قسد أجاز الطعن بالمعارضة 
رغم انها غيابية الا اذا لم تكن قابلة للطعن بالاستئناف فانه بذلك يكون قد الغى 
احدى درجتى الققاضى دون مقتتضى . 


* ل أنه رغم وضوح أن مشرع الاججبراءات الجنائية فى التعديلات التى 
ادخلت عام 1141 أراد أن تفيض أثر مشروع قانون الاجراءات المدنية الصادر 
عام 1518 الا أنه تنكب الطريق السليم لان قانون الاجراءات المدنية حين النغى 
نظام الخلعن بالمعارضة قد وضع من الضوابط ما يكفل افتراض علم المحكوم عليه 
بالخصومة رفم عدم حضوره بما يرر له اعتبار الحكم حضوريا فى جبيسع الاحوال 
وعدم تصور امكان صسدور أحكام غيابية مدنية . 


أما تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الأخيرة فان التنظيم الذى وضسعه 


المشرع للحكم فى الغيبة قد أبقى على نظام الاحكام الغيابية مسع النص على عدم 
جواز الطعن فيها بالمعارضة وتلك نتيجة غير مقبولة ولاسائغة .٠‏ 


)١(‏ المستشاو محمد صالح عماشة مقال مجريدة الجمهورية السحد ٠١94‏ لسنة 15 فى 
لام . 
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ومن كل ما سبق يتضح ضرورة تعديل المادتين 4؟؟ © 718 مسن قانون 
الاجراءات الجنائية بما يكفل التنسيق بين تعريف الحكم الفيابى وتعريف الطعن 
بالمعارضة وبفتح الباب أمام جميع المحكوم عليهم غيابيا للطمن بطريق المعارضة ٠‏ 
لتلاق اضاعة احدى درجتى التقاضى عليهم القول بأن الغياب يولد الحق فى المعارضة 
فان العكس غير صحيح على الاطلاق فوجود الحق فى المعارضة لا يعطى للمتهسم 
الحق فى الغياب )١(‏ ولا يدخل غيابه بأى حال من أحوال فى حق من حقوق الدفاع وقد 
سلمت بيبدا حق المتهم فى الغياب: محكمة النقض الفرنسية حتى سنة 1110 مفساقة 
فى ذلك الى الفقه والقضاء الفرنسى والصحيح أن للمتهم حق فى المعارضة لان حق 
المتهم الوحيد ف القانون هو الا يعاقب يعقوبة مقررة لواقعة هو يرىء منها 
ولما كان تغيبه هذا ينشأ مثل هذا الخطر فان الحكم الصادر ‏ عليه يستحق 
المعارضة ولا يكون نهائيا فليس الغياب حق للمتهم وليس رخصة له لان القانون 
يجيز القبض على المتهم الغائب فى الجنايات وليس هذا موقفا يتخذ ضد صاحب 
الحق وليس حقا كذلك وليس رخصة لانه لا حق للمتهم ولا رخصة أى اسقاط 
عتوبة بمعنى المسدة فحق الحضور الجنائى مشروط لمصلحة المجتمع لا المتهم وهو 
وحده صاحب إلحق فيها . 


(1) جرى الفقه الفرنسى وتواتروت احكام النقص الفرنسية على ما يسمى « حق المتهم فى الغياب ٠‏ 
باعتباره حق من حتوق الدفاع منظما فى القائسون لحملية مصالع للتهمين ولهم لن يمارسوه بحرية 
كاملة محتفظين به حتى ولو كانوا خاضمين لامر قبض أو كانت جريمتهم من جرائم الجلسات ومن الغريب 
أن محكمة النقض الفرنسية لم تحاول قبل سنة 1950 ان تحد من هذا اللفهوم الأخاطىء بل يبدو انها 
كانت توافق عليه تماما من خلال فهمها لموقف العائد عن الحضور ٠‏ 

الدكتور محمود مصطفى - الدكتور المرصقاوى « اصول الاجراءلت الجنائية » ص /١4‏ فى مؤلفهما 
١‏ يقولان لا شك أنه لا حق للانسان فى عصسيان فلقان مون أو تعطيل العمدالة وفلك 
مبدا يعلو على البرهان من ناحية ولا استثناء عليه وعلى اساس نؤكد انه من حق الفرد ان يلتف 
عن دعوى قانونية وجهت اليه بالمثول امام احدى المنظمات للقانونية « المحاكم » لنظر الدعصوى التي 
هو متهم فيها فاذا ما تغيب فلا يمكن القول بانه يسبتعمل ما يمكن أن نسميه اللحق فى الجضور من عدمه » 
( ان الصحيح ان نقول انه اخل بالتزام مفروض عليه ومو فى هذا الاخلال مخطىء ويتحمل تبعا لذلك 
تبعته لا يعف منها الا باقبال العذر المقبول الذى حال بينه وبين هذا الالتزام وقد ختم الفقه إن هذا 
المبدا يطبق على الغياب الجنائى سواء تعلق الامر بجناية أو جنحة أو مخالفة ٠‏ 


ظاهرة الخطا فى الحكم الجنائى 5 


الفصل الثانى 


نطاق الخطا المفترض 


نتكلم فى هذا النطاق عن قواعد الحضور والغياب ف التشريعين الفرنسى 
والمصرى وبمقتهى منا ذلك تبيانا لنطاق الخطأ المترض فى الحكم الجنائى أن 
نتحدث عن * 


, ٠ ل التصور التشريعى للحضور فى فرنسا ومصر‎ ١ 

؟ ل التصور التشريعى للغياب ف الجنايات فى مصر وفرنسا . 

* لب التصور التشريعى للغياب فى الجنح والمخالفات قى قرئسا . 

؟ - التصور التشريعى للغياب فالجنع والمخالفات فى مصر . 

ب ل مسوسسسي ا 0 ل اع ال ا 0 ةا ع 2ه 
ل نواعد الحضور فى التشريعين المصرى والفرنسى 

يتفق التشريع ان الفرئسى والمميرى على أن الحضور فى مواد 
الجنايات مبذا لا استثناء عليه ويمكن التول بأن الحضور التبثيلى كبا يسميه 
استاذنا الدكتور « على زكى العرابى » يعتبر محظورا فى فرنسا لكن الوضع يختلف: 
فى التشريع المصزى فى مواد الجنح والمخالفات فقد أجاز المشرع المصرى الحضور 
التمثيلى للمتهم ف الجنح والمخالنات المعاقب عليها بغير الحبس الا اذا أمرت 
المحكية بحضور اللمتهم بشخصه أما المشرع الفرنسى فقد اجاز الحضور التمثيلى ٠‏ 
فى جميع المخالفات المعاقب عليها يفير الحبس دون الاخلال بما للمدكية أن تامر 
بحضور المتهم شخصيا فى مواد الجنح التى لا عقاب عليها بغير الغرامة أو الحبس 
مدة أقل من سنتين يشترط الا تأمر المحكية بحضوره شخصيا . 


وهذه الحلول فوق انها لا تستقيم مع منطق الحضور الجنائى وما يسلتزيه 
تفتقر من الناحية النظرية حتى الى المنطق البحت فلا هى تسير مع معيار « جسامة 
الجريمة » لان الجنح فى مصر وفرنسا منها ما يجوز فيه التمثيل ومسا لا يجوز 
ولا هى تسير مع معيار « نوع العتوبة » وذلك لان المخالفات المستوجبة لعتوبة 
الحبس فى مصر يجوز فيها الحضور والتمثيل بينها لا يجوز بالنسبة للجنح أما فى 
غرنسا فغير جائز فى المخالفات المعاقب عليها بالحبس جائز فى الجنح المعاتب عليها 
بالحبس لكن أقل من سنتين ٠.‏ هنذا وان كان منطق المشرع المصرى بالنسية 
للمخالفات مفهوم ومتفق مع ما نصت عليه م .1 ق . 1ج « من أنها حجة يما 
ورد.فيها بالنسبة للوقائع التى يقوم بها المأمورون المختصون الى أن يثبت 
ماينفيها». 
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أما موقفه بالتسية للجنح والمشرع الفرنسى بأن أسبابه افدح اذ أن عقوبة 
. الغرامة مضاف اليها الحيس مدة أقل من سنتين عقوية جنائية ليست بسيطة أن جاز 

التعبير . 

؟ ‏ قواعد الغياب فى الجنايات فى التشريعين المصرى و الفرنيي م 

يتفق التشريعان على وجوب حضور المتهم فى الجنايات وفقا لفكرة المثول الملدى 
( التواجد الجدى ) ليكون المتهم تحت بصر وبصيرة قضاة العدالة وفى كفة ميزانها 
ولكن يلاحظ فى فرنسا أن فكرة المثول المادى لها اجراءات معينة يجب اتباعها قبل 
ذلك المثول خاذا لم يمتثل المتهم بعد ذلك فقد يوضع تحت طائلة جزاء خطير هو وضعة 
« خارج حماية القانون » فيتوقف عن مملرسة حقوقه كمواطن واهليتة فى مباشرة الدماوى 
القضائية والحجر على امواله اما الوضع فى مصر اذا تغيب المتهم المكلف بالحضور 
قانونا فالمحكية تحكم فى غيبته ويترتب على صدور هذا الحكم اذا كان بالادائة حرمان 
المتهم من أن يتصرف فى أمواله أو يديرها » وبطلان كل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم 
عليه «م .9لا ق١ا.ج».‏ 


# قواعيد الغياب فى الجنح والمخالفات فى التشريع الفرنسى : 

قد اتخذت فكرة الغيبة فى التشريع الفرنسى فى ظل قائون تحقيق الجنايات ١‏ معنى 
مادى ومعنوى « لحضور المتهم يعنى ذلك تواجده المادى ولو يمثله مادام ذلك جائز ثم 
تواجده المعنوى اى اشتراكه بالفعل فى المرافعات ومعنى آخر كان يشترط كى يكون 
الحكم حضوريا ان يتواجد المتهم وان يدافع عن نفسه وعلى اساس هذا القصور كان 
لغياب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات صورتان * 


(1) الغياب عن الحضور بعد صدور تكليف يذلك حرا ومعتقلا الى الجلسة 
ب خُصه +٠‏ 


(ب) الغياب عن الدفاع ويكون ذلك حيث يتحقق بالفمل الحضور المادى للمتهم 
بالجلسة لكن بسيب أو لآخر يمتنع أو يرفض الاشتراك فى المرافعات ٠‏ 


وقصور الثياب على هذ! التحديد يجد اساسه فكرة الحضور المعنوى اذ على 
الرغم من تواجده المادى فان تواجده المعنوى أو الفكرى بتخلف برفضه الاشتراك فى 
المرائعات فاصبح غائبا بالرغم من حضوره ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان'محكمة النقض الفرنسية قبل سنة 118 وقد نقلت فكرة 
الحضور المعنوى الى القضاء الجنائى قياسا من وجهة نظرها ونظر مؤيديها على 
ما كان مقررا فى قانون المرافعات المدنية وذلك لوحدة العدالة المدنية والجنائية واتخاذ 
طبيعة الحكم فيهما ولكن لغياب العلة فى التمييز بين التصور المادى والمعنوى.من 
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ناحية وعدم الاعتراف به من ناحية اخرى لاياتى الا فهم حرف للفظ «.الحضور » يخالفة 
قصد المشرع الذى يعنى بالحضور حضور الدفاع عن التهمة والقول يغير ذلك يصادر 
حق المتهم للمحبوس أحتياطيا من ناحية حقه فى الغياب كغيره من المتهمين و الحتيقة ان 
انحرافت محكية النقض الفرنسية فى نظرتها الى طبيعة الغياب مالذى قادها الى 
تقرير القياس انها تصورت ان من حق المتهم أن يتغيب حتى ولو كان عدم حضوره 
بارادقه وقد كان تساهل المحكمة فى تقرير هذا القياس فرصة للخصم سىء النية الى 
تعطيل العدائة دون مبرر وذلك إلى ان تدخل المشرع الفرنسى صراحة وقسم ذلك فى 
المواد ة؟١‏ / "4 ه » اخيره )١(‏ . 


وكذلك بدات فكرة القصور المادى فى الحضور ف مواد الجنح واللخالفات يتزلزل؛ 
هو الاخر بسبب ذات الدواعى التى كانت وراء الغاء غياب الحاضر فلم يعد من 
اللازم فى ظل ق ٠ت ٠‏ ح لصدور ملحكم حضوريا أن يكون المتهم قد مثل بالقعل أمام 
المحكية اصبح يكنى لصدور الحكم حضوريا أن يكون غياب المتهم عن رغبة (طلبه ‏ 
أو موافققه ) على ان تجرى المرافعة فى غيابه ولم تقرر المحكية اهمية لهذا الحضور ٠‏ 
والغيساب وهى كخطوة اولى لم تكن بالغة الوضوح فلم يجرؤ المشررع من ناحية على 
تقرير وجوب أصدار الحكم حضورى فى حالة العمد بان جعله رخصة للمحكمة ومن جهة 
اخرى على حصول التكليف الشخصى المتهم دون اى شكل اخر . ولكن زال هذا التردد 
بعد صدور ق ٠ ٠١‏ ج اذ انسه نسزع الرخصة من القضاء فأصبح الحكم اما حضوريا 
أو غيابيا بحسب موقف المتهم . 


فاذا كان غياب المتهم عن جهل ( لم يعلن لشخصه بانه لم يثبت علمه الفعلى 
بالتكليف . الصحيح ) يصدر الحكم غيابيا . 


واما اذا كان غيابه عن عذر فان الحكم يعتبر حضوريا . 


؟ س قواعد الغياب فى الجنح والمخالفات فى القشريع المصرى : 

أن فكرة الحضور المادى للمتهم ظلت مسيطرة تملما فى ظل ق ٠‏ ت ٠‏ ج ولم يعرف 
القافون المصرى أو قضاؤه فكرة المثول المعنوى فمثول المتهم فى الجلسة يعنى حضوره 
ولو رفض أو امشنع عن الاشتراك فى المرافعات وبصدور ق 1١‏ . ج بدات تلك الفكرة 
تنوارى فى ذهن المشرع بظهور حالات الحضور الاعتبارى وقد نصت م 98؟ / ١‏ 


)١(‏ اءم 5/145 ق ١٠ءج٠ف‏ : حثر هذا التشريع على الخصم أن يطق غينابه ما دام قد 
حشر الجلسة ٠‏ 

بءم 5/145 ق ١1أ٠ج#”ف‏ اعتبار الحكم فى الموضوع حضوريا مادام الحكم المانن فى الدقمع 
الفرعى كان حضوريا ٠‏ 

جءم 145/اخيرة ق١1٠ج٠ف‏ قبول الخصم المرافمة فى بعض التهم ويعلن غيابه فى البعض الاخر ٠‏ 
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٠١‏ . ج على ان ١‏ اذا كلف المتهم قانونا بالحضور:ولم يمتثل أمام المحكمة فى اليوم 
المحدد بورقة التكليف بالحضور جاز الحكم فى غيبته . 


يسترط لكى تقضى المحكبة فى الغيبة أن يكون علم المتهم اتصل بالدعوى المقامة ضده 
أمام قضاء الحكم ففى حالة ما اذا تم التكليف الشخصى فهنا ينشا عليه التزام بالحضور 
ولكن يحدث أن يتم الاعلان الى موطنه أو لجهة الادارة فى هذه الحالة يكون علم المتهم 
محتملا أو محل شك على الاقل ومن هنا فان هذا الشرط يستوعب غائب الجهل 
أو العذر أو العيد الى أن هذا الشرط قد جساء عاما لان يتضمن من غيساب 
المتهم بطاقة يريدون خطا ٠‏ 


ونعتقد أن مرد ذلك الى عدم الانضباط التشريعى فى تنظيم اعلان المتهمين 
والسبب ‏ فى ذلك يرجع الى ان المشرع المصرى تردد فى التحديد الاخير لمعنى الغيية 
وعلى الادق فى عدم تعليقها على موقف المتهم فقط ففوض الامر للمحكية لثنكون 
باعتبار اذا ما تحفقق الشرط الثانى ( عدم مثول المتهم فى اليوم المحدد بورقة التكليف 
بالحضور فللمحكية أن تحكم فى غيبة المتهم م 714 / ١1١‏ ج أو تؤجل الدعموى 
وتامر باعادة الاعلان دون أن يمدنا المشرع باساس موضوعى يتحدد على أاساسه 
اختيارها ومن هنا فمن المتصور ان تصدر المحكية حكما غيابيا بالرغم من أن غياب 
المتهم كان بخطأ مئهلو أعلن لشخصه ولكن طرأ عذر قهرى كما يتصور فى هذه' 
الحالة ان تامر المحكية بتاجيل نظر الدعوى واعاده الاعلان ليصبح تكرار الاعلان 
الاول وفى الحالتين يغلت هذا الغائب من تبعته (الاخلال بالتزامه بالحضور )١(‏ ) * 

ويتصور من ناحية أخرى ان يكون غياب المتهم عن جهل منه بالادعاء بتمام الاعلان 
لغير شخصه وعدم توافر علمه الفعئى فمتصور فى هذه الحالة أن ترى المحكيهة 
التاجيل واعادة الاعلان ويصبح تكرارا عقيما اذا تم كذلك بغير شخص المتهم . 


هذا الاختلاط ينتج حكيا من غياب الاساس الموضوعى الذى يسمح للمشرع 
نفسه يترتيب الاحكام المناسبة كما يسمح بالقول بنشاة الالتزام القانونى على عاتق 
المتهم بالحضور ويدع للقاضى الفزصة ف النهاية لتفريد فئات القائبين . 


هذا الاساس هو فى نظرنا ( اقتصار الاثار القانونية المترتبة على ورقة التكليف 
بالحضور على الحال التى يتم فيها الاعلان الى شخص المتهم أو ثيؤت العلم اليقينى 
فالقاعدة اذا ان عدم مثول المتهم المكلف بالحضور بنفسه أو بممثله ان جاز يجيز للمحكية 
أن تامر بالتاجيل واعاده الاعلان أو ان تقضى فى غيبته م 188 / ١‏ ق 1١‏ . ج هذه 
الرخصة تنتزع من المحكمة تارة وتارة تضاف اليها رخصة أخرى فيصيح الحكم 


(1) الدكتور محمد ذكى أبو عامر فى مرجمه القيم ص 185 « شسائبة الخطا » فى الحكم الجناثي 
وعو المؤلف مستقى البحث ٠‏ - ' 
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حضوريا وجوبيا نالرغم منعدم مثول المتهم ماديا اذا حضر الخصم ينفسه أو وكيلة عند 
النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة او تخلف عن حضور بعض جلسات المرافعة 
المتتابعة دون أن يقدم عذارا مقبولا ٠‏ 


هذه الصورة من الغياب العمد اذا ما انسحب المتهم من الجلسة أو تخلف عن 
حضور الجلسات المتتابعة دون عذر غلا يعتبر اخلال بالتزام نشأ على عاتقفهسوى 
الرغبة فى التسويف والاستخفاف بحرمة القضاء والمتهم باخلاله هذا يكون قد أخطأ وكد 
شساء المشرع أن يكون جزاء هذا الخطاً صدور الحكم حضوريا فى مواجهته على الرغم من 
عدم مثوله واقعيا امام المحكية , 


و هناك حالتان يتزايد فيا رخض القافى : 

١‏ - فبدلا من ان يقف عند امكانه اصدار حكم غيابى او تأجيل الدعوى والاعلان 
بلا اصبح بامكانه آن يصدر حكيا حشوريا وهذا هو ما أقضح من نص المادة 55٠‏ 
ق 3٠١‏ . ج ١‏ فيجوز للمحكية متعا لتضارب الاحكام واطالة الاجراءات اذا رفئعت 
ويحتوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور 
قانونا فيجوز للمحكمة اذ! لم تقرر الحكم فى غيبتهم ان تؤجل الدعوى وتأمر باعادة 
الاعلان ممن تخلف مع تنبيهم الى انهم اذا تخلفوا سيكون الحكم حضورى © . 

لكن يؤخذ على نص تلك المادة من الناحية الموضوعية ذلك التردد الذى يبدو 
فى الترخيص المستمر للمحكية برغم تعدد الاجراءات ويؤخذ.عليها أيضا من أن المحكمة تبين 
أنه لا مبرر لحضور الخصوم وهو أمر يفترض قدرا من الايمان من جانب المحكمة فى 
البحث عن اعذار المتهمين, وخصوصا اذا ماتم الاعلان لغير شخص المتهم أاى لجهسة 
الادارة أو الموطن ٠‏ 


؟ - الحالة الثانية وهى التى يظل للقاضى فيها ذات الرخص فيتتحقق فى حالة ماذا 
تم الاعلان لشخص امتهم ولم يحضر ؤلم يقدم عذرا م 74؟ / ١‏ ق 1١‏ .ج فاذا كان 
للمحكية أن تؤجل وتعلن مرة أخرى فهو تكرار عقيم لانه على احسن 
الفروض سوف يتم كذلك لشخص المتهم واذا كان لها أن تصدر الحكم غيابيا 
فهذه رعاية لا ينبغى ان يحظى بها غائب اخل بالتزامة القانونى بالحضور وف كلتا 
الحالتين يفلت الغائب من كل جزاء اخلال عمدى يبقى اخيرا التساؤل عن الفارق فى 
هذه الحالة وحالة انسحاب المتهم من الجلسة وتظفه عن حضور الجلسات المتتابعة 
. فالجزاء فى هذه الحالة جوزاى والثانى وجوبى . 
ب 3" 
واخيرا لاتنكر أن هذه الحلول تقم عن رغبة المشرع المصرى فى التقليل ما أمكن من 
فرض صدور الحكم فى غياب المتهم حيث تسرك للقاضي تقدير مناسبة اصداره وقترك 
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له كتاعدة عامة مئاسبة اصدار الحكم حضورى ليعطيه الفرصة فى النهاية الى 
الاستجابة لمقتضينات سلامة الحكم كما استوجب ذلك وجنوب حضور او داخله 
الشك فى الاعلان الفعلى وهو اتجاه حسن ومحمود من اللشرع المصرى . 


ومن ناحية اخرى لاتنسحب فى تطبيقها العام مع ما ينيغى للقائون نفسه من 
احترام ولسير العدالة فى تحرى الحقيقة من انتظام لان تعميم الحلول على نحو لم 
تراع فيه التفريد الواجب بين فئات الغاتبين دون أن يكون هناك اساس موضوعى 
يمكن القلاضى من هذا التفريد الواجب بين فئات' الغائبين دون ان يكون هناكا اساس 
موضلوعى يمكن القاضى من هذا التفريد وهذا يمكن أن يؤدى حتما اذا سالمئا جدلا 
صلاحية الجزاء التشريعى الموجود على الاخلال بالالتزام بالحضور وهو اعتبار 
:الحكم حضورى ف حالة غيابى فى حالة غائب العمد ولعل هذا الحظر )١(‏ هو ما دفسع 
المشرع الى اجازة المعارضة فى الحكم الحضورى اعتبارى بشروط 15١‏ / ؟ ق ١1١‏ ج ٠‏ 


)١(‏ الدكتور محمود مصطنى ‏ رؤوف عبيد ‏ المرصفاوى : يتفقون على ان جواز المعارضة يتوقف 
على شرطين ١‏ - أن إيثبت المحكوم عليه ان غيابه قام عذثرا على منعه من الحضسور ولم يسستطيع 

"- ان بكون استثئناف الحكم غير جائشز ٠‏ 

-. ير الدكتور المرصفاوى ان على الحكمة ان تؤجل نظر الدعوى وتامر ياعادة التكليف بالحصور ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الخطا المفترض مأُسَاس للطعن بالمعارضة 


يقتضى منا البحث فى تأصيل الخطا المفترض لوجود وسيلة للطعن وهى 
المعارضة ان نبحث ف العناصر التالية: 


: طبيعة الحضور فى الدعوى الجنائية والمدنية ونتائج المعارضة فيهما‎ ١ 
٠ ؟ - منوال اصدار الحكم الغيابى ينترض الخطا‎ 
٠ ؟ س فيسود تصحيح الحكم الغيابى وعلاقته بالخطأ اللفترض‎ 


٠ ل طبيعة الحضور فى الدموى الجنائية والمدنية ونتائج المعارضة فيهما‎ ١ 

اتضح مما سبق أن التصور الذى اعطى للغياب العنائى بادىء ذى بدء يفكرة « المثوك 
المادى » للمتهم امام المحكية بحيث كان الحضور والغياب يتناسبات تناسبا عكسيا 
توامه مثول او عدم مثول المتهم وقد ظل ذلك فى مواد الجئايات فى فرنتسا ومصر اما 
فى مواد الجنح والمخالفات فقد لحق التطور النظام القضائى فى مصر وفرنسا وادخل' 
نظام الحضور الاعتبارى على غرار ما تم فى القانون المدنق لاسباب تكمن فى جملتها 
ضرورة توافر جزاء على الغياب العمدى الذى كان يلجا اليه المتقاضون تطويلا لامد 
الثقاضى وتسويفا للعدالة فاعتبرت بعض الاحكام حضوريا على الرغم من عدم 
مثول المتهم الملدى وقد ظهر فى الفقه الفرنسى معيار جديد للغياب هو خطأ المتهنسم 
( اذا أعلن لشخصه وثبت علمه الفعلى بالتكليف واثتفى لديه العذر واعتبر الحكسم 
حضوريا وقد اقتصر الفقه فى معالجة فكرة الحضور امام القضاء الجنائى على الاشارة 
الى ضرورة مباشرة الاجراءات فى حضور الخصوم او تمكينهم من حضورها وعلى 
تعداد الاباحات التشريعية الممنوحة للقافى بون بحث لدواعى الحضور امام القضاء 
الجنائى وما تقتضيه هذه الدواعى من حلول وخصوصا الحلول التشريعية فى مصر 
وفرئسا لمش كلة الحضور وهى قد جاءت فى راأينا خالية حتى من المنطق البحت ٠‏ 


ولكن يبدو أن المواجهة الصحيحة لفكرة الحضور هى وحدها التى تكيل التحديد 
الصحيح لفكرة الغيبة والاعتبار الملائم لمعالجة الخطأ الناجم عنها وف الواقسع ان 
الحضور فى المواد الجنائية يتمتع بضرورة قد لا توجد على الاقل بنفسن الكثافة فى المواد 
المدنية وان المشرع فى مصر وفرنسا قد تأثر فى تصوره لطبيعبة الحضور الجنائى بالمشرع 
المدنى الى حد كاد ينسبه ما يتميز به هذا الحضور من طبيعة خاصة تستلزم 
ان يكون الاصل العام هو الحضور الشخمى فى المواد . الجنائية بلا تفرقة | 
أبين جناية وجنحة ومخالفة فطبيعة الحضور الجنائى لا تتنوع بحسب جسابة 
الجريمة ولا نوع العقوبة وذلك لان الحقيقة دائيا محفوظة فى قلب المتهم على نصو, 
يشكل حظرا على اقتناع القافى وبالتالى على سلامة الحكم ومها لاشك فيه أن الحضور 
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الشخصى للمتهم أمام المحكمة ليس كأى اجراء يستنفذ الغاية منه بحضوره ولكنه مطلوب 
لذاته وذلك لانه فيه احضار للحتيقة وهى من ضرورات ودواعى القانون الجئائى 
الحديث فى تفريد العقوبة واختيار التحديد الوقائى اللازم لتطبيقه على المتهم ولان كان 
للحضور الشخصى للمتهم فى مواد الجئايات ضرورة قدا علابها المشرع والفقه عن كلا 
تأشر لما فيه من بروز للطبيعة الجنائية فى الحضور لتلك المواد الا ان الفقه قد خاضش 
بالجدل فى مواد الجئح والمخالفات الامر الذى يستتبع توحيد المنطق القانونى 
للحلول استجابة للدور .الجديد الذى انيط.بالقانون الجنائى الوفاء به لكئه ادا تصادفا 
وكانت الحقيقة محفوظة فى الاوراق وهو أمر يقتصر على بعض المخلفات فانه يمكن 
السماح بالحضور التمثيلى للمتهم نكون قد اقتربنا من مئوال الحكم المدنى لان قوام 
المصالح المرتبظة بالدعوى المدنية ادعاءات متناقضة بالاخص مالية بين اطرائها 
فتتبلور ما هيتهآ من خلال تحديد الخصوم انفسهم لطلباتهم وانعكست تلك الطبيعة على 
دور القاضى المدنى فى الاثبات فكان مبدأ حياد القاضى أو سلبيته فالاثبات يجرى لخدمة 
مصالح خاصة فالخص وم يرددون ادعاءاتهم ثم يدللون عليها بأن سسعرت حعيتها 
وهو بينهم كمن يحمل ميزان وصنجة يعظى الحق أن ترجخ موازينه وقد قيل فى هذا 
الشان ان الدعوى المدنية هى نشاط امام المحكية اما الدعوى الجنائية هى ردع وسيطته 
العقوبة او العلاج وهى مصلحة عابة لان الجريمة تخل ببقاء وكيان وآمن الجماعة 
أى أن موضوع تلك الدعوئ واحد فى كل الجرائم وهو مظالبة سلطة القضاء بتوقيسع 
العقاب على المتهم هذه السلطة يتعين ان تستعين بكل الوسائل لا تتقيد بدليل محدد 
حجيته لكى تصل الى أدق معرفة ممكنة للجريمئة وتعطيها والوصف القانونى المجرد 
وتنزل عليها بقدر من العقوبة الامر الذى يستدمى القول بان الدموى الجنائية  «‏ هى 
نشساطا المحكمة على العكس من: الدعوى المدنية» . 


نتيجة المفارقة فى طبيعة الحضور فى الدهويين : 


خلصنا مما سبق وعلى اساسه فان الحضور ف المواد المدنية يختلق: عن الدموى 
الجنائية فالقصور القانونى لاهمية الحضور فيهما يعتبر الحضور الشنخمى فى الواد 
الجنائية حقا خالصا للمجتمع لا ينبغى ان يتنازل عئة الا حيك تنتقى مبرراته ودون ان 
يكون على اذن من القاضى وعلى هذا الاساس فان اجازة الحضور التمثيلى فى.مواد 
الجنح والمخالفات فمصر وفرنسا يحتاج الى اعادة نظر . 


0 انه اذا كان الحضور الشخصى حقا خالصا للمجتمع فان هذا الحق يتابلة التزام 
شخصى بالحضبور لكن يثور السؤال : 
ماهى اللحظة الزمنية التى ينشا فيها الالتزام والتصرف الذى يترتب عليه : 


ينشا الالتزام منذ اتصال علم المتهم بالادعاء الجنائى المحمول ضده أمام قضاء الحكم 
مستكهلا بدقة كافة المعلومات والبيانات التى تؤدى الى هذا العلم اليتينى ونفس 
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الوضع اذ اتصل العلم ولكن عذرا لا اراديا مثل هذا لا ايكون ثمسة خطأ فى جانيه وبالتالى 
يكون الحكم غيابيا فى حقه بكل ما يترقب على الحكم الغيابى من آثار أما غائب العيد 
الذى اخل بالالتزام الحضورى لا ينيغى أن يمر خطؤه دون جزاء وهذا. الأسساس 
الوحيد الذى يكفل 'سلامة الحكم وفى الواقع فان المشرع الفرنسى كان اكثر ادراكا 
لطبيعة هذا الالتزام فاشترط العلم الفعلى بالتكليف على العكس من ذلك المشبرع اللبرى 
الذى اخذ بالعلم القانونى فى المواد 174 .21 ق ٠ 1 ١‏ ج ورخص للقاضى بناء على ذلك 
العلم ان يصدر حكما حضوريا اعتباريا مع العلم بان العلم القانونى قد لا يتئق مع العلم 
الفعلى للمتهم وهو أمر لا يجوزاستغلاله ف الاحكام القضائية واسستخلاص 
الخطا منه وتوقيع الجزاء عليه الامر الذى دفع بالمشرع المصرى احساسا منسه 
بهذه المخاوف الى اجازة المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى بشبروط خاصة 
وهو فى حد ذاته امر غريب . هذا وقد اخذ المشبرع الفرنسى بفكرة الرغبة المقبولة 
للمتهم تلك الحالة المنصوص مليما فى م 4١١‏ ق .! . ج . ف (1) لكن هذه الحالة 
محدودة الخطرعلى سلامة الحكم القضائى لانها مقصورة على الحالات التى يجوز 
فيها التمثيل الحضورى وتوقعه على تقدير مزدوج : تقدير المتهم المضمون التهمة 
وحدودها واعتماد القاضى لهذا التقدير الذى قوامه ان دفاع المتهم سوف لا يضيف 
جديدا الى الحقيقة امام القاضى . 


إما المشرع المصرى فقد سوى بين فكرة الغياب العمدى المتأهل للجزاء فكسرة 
اخرى جديدة وهى ١‏ منع تضارب الاحكام واطالة الإجراءات »م 1٠‏ قا ٠1 ١‏ ع ... 


واقل ما يقال فيهما أن غائب الجهل أو العذر لم يرتكب خطأ يمكن يتحمل يسبيه 
جزاء صدور الحكم عليه حضوريا ٠‏ 


؟ س مثول اصدار الحكم الغيابى يفترض الخطا ٠‏ 


ان الحكم الغيابى يصدر دون سماع دفاع المتهم ففى مواد الجنايات فى مصر 
وفرنسا . لا يتعامل قضاء الحكم الا مع جائب الاتهام فاذا تغيب المتهم عن حضصور 
الجلسة يقرأ امر الاحالة الى المحكية والاوراق التى تثبت اعلانه ثم تتقدم النياية والمدمى , 
المدنى ان وجد باثوالهها وطلباتهما اما فى مواد الجنح والمخالناتِ فانه قد يصدر الحكم 
١‏ وحضوريا اعتباريا فى حالة مثول المنهم ماديا بششخصه . 


(1) الحضور الشخصى فى مواد الجنايات فبرورى فى مصر وفرئسها ونظام الحكم الاعتيارى 
لا يمتد به فى انطباقه على مواعد للجضور والغياب فى مواد الجنايات « حكم نقض » فى 1916/0/18 
احكام النقفى س 1 ق 164 ص 4ه م 384 ق١٠أ*ج*م‏ + 

() م 1١‏ 4 قملءج ف : هى للحالة للتى يطلب فيها المتهم القضاء فى غيبته ولا قرى المحكمة 
أهمية الحضسورة ١ ٠‏ 
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قاذا كان غيابيا صدر بعد الاطلاع على الاوراق م 558 ق ٠‏ 1ام بيتها على 
المحكية أن تحقق الدعوى كما لو كان الخصم حاضرا فالفرق بين التعبيرين ينتهى فى الواقع 
العلمى الى لاشىء لغياب حايل الحقيقة لكن هذا القانون يحتاج الى تفصيل نقول 
فيه أن المحاكم وفقا لمبادى القاتون الطبيعى ان لا تنطق الا بما تراه عادلا ومؤسسا فى 
الادعاءات التى أختصت بالفصل فيما سواء كان المتهم حاضرا أو غائبا وعلى هذ[ 
الاساس فلن غياب المتهم لا يسط من مهمة المحكمة وافيا غيابه يعقد من هذه 
المهمة الصعبة « اذ عليها أن تمارس وظيفتها فى البحث والتنقيب والسعى الى 
الحقيقة حتى ولواجازلها المشرع القضاء بعد الاطلاع على الاوراق » . 


ولكن بالرفم من وضوح هذا المبداء وما يدعمه من أن غياب المتهم ولو كان عمدا 
ليس مبررا لادائته لان الجريمة التى تغيب عن الحضور فيها للدفاع عن نغسه 
لا الغياب نفسه هى الحقيقة التى يسعى عنها قضاء الحكم بالرغم من ان هذا المبدا 
يموقة من النشساط عائقا صلبا « هو غياب حامل الحقيقة » ذلك أن الادماء الجنائى 
الذى يصل الى زمام قضاء الحكم ينسب الى ذلك المتهم ويستقيله القاضئ بنكر خال 
من أى تاثير لتتشكل عقيدته حتى تتسطل فى النهاية فى تمكل حكسم قضائى يعلن 
الحقيقة فاذا ما تمت المحاكمة غيابيا فانها تكون مفتقرة الى ضمانة اساسية من 
ضمانات المحاكم فى الدعوى من شاأنها وهى كذلك ان توفر معرفة كافية بالدعوى هو 
حضور حامل الحقيقة ومن هنا كان من مبدا مسايرة الاجراءات فى حضور المتهم 
يمكن القاخى يعقيدته ان يصدر الحكم بمعاونة الاساسين : الدفاع والاتهام ومن 
الجدير بالذكر ان هذا الخطأ المفترض وتوعه فى الحكم الغيابى لغياب عنصن 
الدفاع لايلزم ان يقتصر على شكل الادائة بل انه من الناحية النظرية على الاقل 
ان يتخذوا شكل البراءة سواء فى جناية أو جنحة أو مخالفة ٠‏ 


وعلى أساسس من ذلك كله تؤكد أن غياب المتهم يعد سببا قويا وشاملا قويا 
الى الحد الذى نسستطيع معه أن يكون مفترضا وشاملا لانه صالح لان يحقق 
ذلك الخطا فى اى من جوائب الحكم الامر الذى يسمح معه بالقسول . بان ثية 
قانونية على ان غياب. المتهم يمنع القاضى من التقدير الصحيح للوقائع أخبرارا بالمتهم 
وبالمجتمع الذى اما أن ياخذ شمكل البراءة الخاطئة أو الادانة الخاطئة ., 


وليس هذا اجتراء على الفكر المستقر فى الفقه المصرى والفرنسى ولائنا نرى فيه 
استخلامصا لهذا الفكر وتتميم له فلن كان الفقه لم يعبر صراحة عن فكرة الخطسا 
المفترض فى الحكم القضائى بسبب الغيبة فلان توجهه الاساس فى معالجة الموضوع 
كان ابدا الى المعارضة دون مواجهة لفكرة الغياب فى ذاتها مجرده عن المعارضة , 
كوسيلة لاصلاح الاخطاء الناجمة منها . 


٠‏ واخيرا فمنوال اصدار الحكم الغيابى فى غيبة المتهم يقودنا الى تقرير قرينة 
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الخطا ؤجانب الحكم لانه الادائة لشخص دون سماع اتواله ولهذا السيب نقسه 
فان الحكم الجنائى لا يجوز ان ينجى منها بالنسبة للقضاء الذى اصدره سواء تعلق 
الامر بجناية أو جنحة أو مخالفة الابسسياع دفاع الغائب وتلك هى الدعامة الاولى التى 
تستخلص على أساسها (فكرة الخطأ والمفترض) ٠‏ 


ل قيود نصحيح الحكم الغيابى وعلاقتها للخطأ المفترض : 

ينبغى ابتداء ان نلاحظ ان الحكم الغيابى بالادانة لا يتحتق الايعد املان 
المحكوم عليه من جانب النيابة اعلانا صحيح فيكون بذلك قد تحقق علمه به ولحسن 
الحظ ان يتشسدد المشرع المصرى فى شزوط هذا العلم وترتيبة الائارة فقيد ذلك يانه 
لابد ان يتخذ الاعلان فى ظرروف تقطع بذاتهسا فى تحقيق العلم للمحكوم عليه وهذا 
ما يكون فى القانون المصرى الا اذا تم الاعلان لشخص المتهم أما اذا تم الاملان فى 
الموطن أو جهة الادارة فلا تبرى اثارة الا اذا علم يه المحكوم عليه فملا فاذا تملتت 
الادانة بجانبه فان تصحيحا يفلت من كل شكليه ولا يخضع ف القانون لقيد ما فهو 
يتوتف دائيا على محض واقعة ماديا وهى حضور المتهم اراديا او جيريا فهذا الحضور, 
وحده يسقط الحكم بالادانة الصادر غيابيا بقوة القاتون لتستقيم المحاكم من يديد 
فى الاوضاع الطبيعية واذا كان تصحيح الحكم يفلت من كل قيد على هذا. النحو فيستحيل: 
فهم ذلك الا اذا قدرنا بان ثمة تسليم تشريعى بخطأ الادانة تسليما مسيقا لاا تتدير من, 
بعده ( وهذا بالضبط التسجيل الدقيق لفكرة الخطا المنترض فى الحكم يسبب الغيبة ) 
وقد كان 'من المنطق أن يمتد هذا الى الادانة الصادرة فى الجنح والمخالفات مادامت العلة 
وهى الغيبة وقد توافرت لكنه انسياقا وراء الاسباب التاريخية التى أدت الى اختللف 
فكرة الغيبة فى مواد الجنح والمكالفات عنها فى مواد الجنايات فنقد خضع تصحيح 
الادانة الغيابية فى مواد الجنح والمخالفات الى قيود ثلاثئة وهى : ١|:.قيد‏ شخصى 
؟ ل قيد زمنى 1 قيسد شكلى ٠‏ 


٠ القيد الشخصى‎ ١ 
فلان الخطأ المفترض فى الحكم الغيابى انما يتبع: اساسا عن غياب جانب‎ 
من جائبيه الاساسيين وهو الدفاع فان المطالبة باصلاحه لا تكون بعقوية الاامن المحكوم‎ 
عليه باعتباره الذى غاب أمام النيابة العامة فهى لا تغيب ولا يعنى بالتالى ادعاؤها‎ 
فالمحكوم عليه هو مِنْ حقيقة الحكم القضائى ليتحمل العقوية أو التدبير الوارد فيها.‎ 


٠ القيد الزمنى‎ ١ 


بعد اعلان الحكم للمحكوم عليه الصادن بالادانة فان فرصة للموازنة بين ان 
يعارض فى الحكم الصادر ضده أو يقبله وبفواتها ينسحب القلق عن طبيعة الحكم 
ويصبح من المستحيل التعلل بالغيبة فى سبيل إصلاح هذا الخطا الذى كان مفترض 
فيه ويترتب على عدم الطعن قبول الحكم وما يسمى بالاثر الموتف الميعاد الطمن وهذا, 
الاثر يتغفى بان الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد فوات هذا الميعاد أو بعد صدور 
حكم القضاء المختص اذا مارفع الطعن , 
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*- القيد اللشكقى : 

اعلان الارادة من جانب المتهم المحكوم عليه فى التمسك بالخطأ المفترض ف الحكم , 
غالمحكوم عليه الغائل من خلال الفرصة الزمنية التى سبق ذكرها فى القيد السابق ائه اذا 
انقضت تلك الفرصة دون اعلان الارادة عد ذلك قبولا للحكم اى تسليما بخلوه من 
الخظضاً. 5 


من خلال تلك القيود يمكن القول بان المشرع الادانة الصادرة غيابيا فى جناية 
يضع قرينة قاطعة على خطأ الحكم ويعتبر حضور المحكوم عليه هو القيد الوحيد 
. لاعادة نظر الدعوى بينما جعل من المحكوم عليه المرجع الوحيد فى خلو الحكم من 
الخطا فى مواد الجنح والمخالنات وتنمكس طبيعة هذا الخطا على موال التصحيح 
فتفترض أن يجرى على مرحلتين ٠‏ 


المررحطة الاولى : سقوط الحكم الغيابى . 
المرحلة الثانية : اعادة نظر الدعوى . 


0 ام 

ففى مواد الجنايات يجرى تصحيح الادانة الصادرة غيابيا على ذات المرحلتين 
فيسقط الحكم الفيابى سقوطا فوريا يمجرد الحضور المادى' للمحكوم عليه حرا 
او معتقلا وثانيا يبدا اعادة نظرن الدعوى تمهيدا لاصدار حكم جديد فى الاوضاع الطبيعية 
وعلى ذات المنوال يجرى القصحيح فى مواد الجنح والمخالفات فى فرئسا وفقا لما 
قررقه م 4861 ق ٠.‏ أ. ج . ف أما فى مصر . فى مواد الجنح والمخالفات فيجرى 
التصحيح على مرحلة واحدة وهى اعادة نظر الدعوى مع بقاء الحكم الغيابى 
قائم دون سقوطم 31٠١‏ .؟ق١٠1.ج.م.‏ 


ومن الجدير بالذكر ان قافى المعارضة فى مصر وفرنسا كما هو الحال بالنسية 
مواد الجنايات هو قاضى الحكم الغيابى . نطمن المحكوم عليه بالمعارضة يعيد 
الاختصاص الى المحكئة التى صدرت الحكم الغيابى . 
تووا جي ل س ل . إوعيال 1 
وف الواقع ان الخلاف بين القانون المصرى والفرئسى بين بقاء وسقوط الحكم 
الغيابى لا يفد أن يكون خلافا نظريا بحتا فمن اليديهى ان يتوقتف الحكم الذى 
سقط عن انتاج أى اثر قانونى فان التشريع المصرى برغم قيام الحكم يكاد هو 
الاخر أن يكون نقس إلشىء لتنفيذه الموقوف بفعل الاثر الموئف للطعن وثانيا فافد 
الاثر بالنسبة للقيد فى صحيفة السوابق او الاعتداد به فى العود فقافى المعارضات 
ينظر الدعوى من جديد بصرف النظر عن بقاء الحكم أو سقوطه ٠‏ 

(1) الدكتور نجيب حسنى ‏ الدكتور رؤوف عبيد : لصول ومبادىء الاجبراءات الجنائية ٠ 151/٠‏ 
1 لن الحكم االجنائى الغيابى الصادر من محكمة الجنايات حكم تمهيدى يسقط لمجرد القيض على 
المتهم أو تسليمه من تلقاء نفسه ٠‏ 

ل فى هذا المعنى تقول محكمة النقض الفرنسية : يستوى فى سقوط الإحكم الغيابى بين ان ياتى 
المتهم حرا أو معتقلا ٠‏ 3 
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الباب الثانى 
الخطا المحتمل 


1 يقتضينا البحث الى تاصيل فكرة الخطا المحتمل التى تصفها قرينة تيسك الخصم 
بالاستئناف الى البحث عن افكار ثلاث كل على حدة . 


٠ الفصل الاول : فكرة عامة عن الاستثناف‎ ١ 
٠ ؟ الفصل الثانى : النطاق التشريعي تلخطاء المحتمل‎ 
٠ ؟ - الفصل الثالث : الخطا المحتمل كاساس للطعن بالاستئناف‎ 


الفصل الاول 
فكرة الاستئناف 


تحديد مبدثى الاساسس الاستئناف : 


يعتبر الاستئناف اقدم طرق الطعن وجودا ايا ما كان الامر يعنى الاستثئناف أنه 
بصدور الحكم حضوريا أو حضورى اعتبارى أو يصدر الحكم باعتبار المعارضة كان لم 
تكن تستنفد محكمة الدرجة الاولى ولايتها فى الادعماء الجنائى المحتمل الى زمام قضاء 
الحكم لكن الحكم يظل قابلا ارحلة من التصحيح بالاستئناف يصبح من بعدهما 
نهائيا. 


ويعتبر الاستئناف بهذا المعنى التجمع لمبدء التقاضى على درجتين ومعناه أن 
الاحكام الصادرة من قضاة الدرجة الاولى يمكن من حيث المبدا استثئنافها او اعادة 
نظر الدعوى التى كان قد صدر فيها الحكم وهذا هو الوجه الايجابى للميدا اما 
الوجه |السلبى ان جريان المحاكية يتوقف بعد صدور الحكم من تلك الدرخة فلا استثئاف 
للاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . 


وعلى هذا الاساس وذلك المبدا يمكن القول بان صدور الحكم الابتدائى مفترضا 

فيه الخطا فاذا كانت المعارضة تصحح من هذا الخطا المحتمل.فان الاسكئناف 
طريق وقاتى للاحكام التى تتضين احتبال اخطاء ولم نشا الخوض فى البحث عن ٠‏ 
الاساس التاريخى بطريق الطعن بالاسئناف لان ذلك ليس موضوعا قانونيا 
بقدر ما هو سرد تأريخى لوقائع نحن بصددها فى: غنى عنها ويجدر بنا يادى ذى 
بدء انه طالما ان هناك طريق مرسوم لرفع الخطد المحتمل فى الحكم الجنائى أن تحدد 
النطاق التشريعى الذى على اساسه تحديد الخطا الذى يجتمسل أن يقع فيه 
التاغى كى يصدر الحكم مشويا بهذا الخطأ المحتبل واساس الطعن بالاستئناف لزفسع 
مثل هذا الخطأ الحتمل وقد شثنا فى يحثنا هذا ان يقيم لنطاق الخطا المحتمل فى الحكم 
الجنائى وجعله اساسا للطعن بالاستئئاف كل منهميا فى مبحث مستقل وهذا مو 
ماياتى تفصيلافى الفصل الثانى والفصل الثالث .. 
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الفصل الثافى 
النطاق التشريعى للخطاأ المعتسل 


أن الاستئناف كطريقة من طرق الطعن فى الاحكام يقتضى توافر درجتين للتقاضى 
فى المواد الجنائية عموما ويعلن الامر بجناية او جنحة أو مخالفة . 


وان يجرى التسليم التشريعى باحتهال الخطا فى الحكم الصادر من الدرجة الاولى 
فى مختلف تلك المواد فان المشرع سواء فى مصر أو فرنسا قد اتخذ موقفا مختلفا 
فسلم فى بعض الاحكام الصادرة فى بعض تلك المواد باحتمال الخطا بايجازته الطعن 
فيما بالاستئناف ونفى احتمال الخطا بالنسبة للبعض الاخر واحل لهبا قرينة 
السلامة على التسليم التشريعى باحتمال الخطا بعدم جواز استثناقها ٠‏ 


. جاء التسليم التشريعى باحتمال الخطأ كاملا فى سائر الاحكام الصادرة فى 
الجنح وكان فيها مبدا التقاضى على درجتين أما بالنسبة للجنايات وبعض المخالفات 
لايجوز استئنافها وقد تقرر مبدأ التقاضى على درجتين فى مواد الجنح فى فرنسا وفقا لما 
قررته المادة 15؟ / ١‏ ق .1 ٠‏ ج ٠‏ ف بتقريرها قابلية الاحكام الصادرة فى مواد الجنح 
بالاستئئاف وتقرر أيضا فى مصر لكن القانون المصرى لا يجيز استئناف الاحكقام 
الصادرة فى مواد الجنح من محكية الجنايات وذلك لان نص م 2.1 / ١‏ ق ٠ ٠١‏ م تجيز 
استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى من المحكمة الجزئية . 


ويمكن القول بان موقف المشرع بالنسبة للجنايات موقف منطقى . وموقفه من 
التسليم بالخط] المحتمل فى مواد الجنح من المحكمة الجزئية يشمل الاحكام حضورية ل 
غيابية ‏ حضورية اعتبارية سواء كانت بالادائة ام باليراءة ٠‏ هذا عن الجنح أما 
بالنسبة للمخالفات فان المبدأ واحد فى التشريعين المصرى والفرنسى وهو' التضيق من 
حق الاستئئاف وان اخثلف كل منهما فى تفصيلات معينة : 


١‏ - ففى فرنسا المشرع الفرنسئ قرر احتمال الخطأ فى أحكام الادانة الصادر 
بالحبس فى مواد المخالفات ايا كان قدرها اما اذا كانت بالبراءة او عقوبة غير الحيس 
ايا كان قدرها أو نوعها فلا يحتمل الخلا فيها الا اذا كانت العقوبة القتى 
طالب فيها الادعاء تطبيقها تتجاوز مبلغ'1 فرنك . 


؟ ل غففى مصر فان الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات طبقا لنص المادة .1/6 
لا يجوز استئنافها من جانب المتهم الا اذا كانت العقوية غير الغرامة المصاريف . 
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اما النيابة فحقهاف الاستثناف يتوقف على شرطين . 
١‏ ان يكون النيابة قد طلبت بتوقيع عقوبة غير الغرامة والمصاريف . 
؟ صدور حكم بالبراءة او لاتقضى المحكمة بما طلبته النيابة . 


وبهذا يتضح انه بينما تكون العقوبة الصادرة هى مناط حق المتهم فى الاستئناف 
فان الطلب هو مناط حق النيابة أو على هذا الاساس فان المشرع المصرىاميسلم باحتيال 
الخطأ فى الاحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف فقط من جائب المتهم ولافى الاحكام التى 
لم تطلب النيابة العامة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم بتوقيع عتوبة غير الغرامة 
والمصاريف او اذا طلبت ذلك وحكم لها بما طلبته سواء كان الحكم حضورى - غيابى 
حفورى اعتبارى . لكن يصدر تلك.الاحكام التى اخل بها المشرع قرينة السسلامة 
محل التسليم التشريعى باحتمال الخطأ اجاز فيها الطعن بالاستئناف اذا كان الحكم 
مصابا بمخالفة للقانون , 


فين هذا كله ان التسليم التشريعى بالاحتمال الخطأ فى الحكم لم يجىء شاملا 
لسائر احكام القضاء فالوجه السلبى ابدأ التقاضى على درجتين يرفع هذا الاحتمال 
مطلقا بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم الاستئئاف فيصبح الحكم فيها نهائيا 
ويحل محل التسليم التشريعى بالاحتمال الخطا دية تسليما أخل بسلامة الحكم 
القانونى ٠‏ 


أما بالنسبة للوجة الايجابى للمبدأ فقد راينا ان يقتصر على استيعاب الاحكسام 
الصادرة فى مواد الجنايات" فى فرنسا وسائر الاحكام من محكية الجنايات فى مصر قم 
لايستوعب ثانيا عدد من الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات . 


وهذا هو التحديد الاول لنطاق الخطأ المحتيل ومن جهة اخرى نستطيع القول 
بان المرجع الوحيد فى تحديد خلو الحكم من الخطأ المحتمل أو عدم تعلقه أو ارادة 
الخصوم المتهم أو النيابة فرفع الاستئناف من جانب ايهما يكنفى قرينة اما اذا فسوت 
الخصوم ميعاد الاستئناف دون التقرير به عد ذلك قرينة على مسلامة الحكم وخلوه 
من الاخطاء » , 
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الفصل الثالث 
يقتضى بحث الخطأ المحتمل كأساس للطعن بالاستئناف أن تفصل النقاط 
التالية كل منها فى مبحث خاص كى يتضح لنا اساس الطعن بالاستئتاف وهى : 
١‏ موقف الفقه من النظرية التاريخية للاستئناف وضمانات سلامة الحكم . 
؟ ‏ الضمانة الناتجة من علوية قضاء الاستئناف . 
© الموقف المختار . 
؟ - عمومية الاستثئاف . 
ه بعد قضاء الاستئناف عن التاثير المحلى . 
"سنفعية ألاستئناف فى توفير الامن القضائى . 
17 الاستئناف واعتبارات العدالة . 
8 نفعية رقابة الاستئناف . 
الاستئناف وصحية الثىء المتضى فيه . 
٠ ْ‏ - الاستئناف ووحدة التغير الجزئى . 
١١‏ -الاستئناف وسرعة التجريم واطالة الاجراءات .' 


. الموقف الشخصى‎ ١ 
موقف الفقه من النظرية التاريخية‎ ٠ 
٠ للاستئناف وضمانات سلابة الحكم‎ 
/ 


يعتبر أساس الاستئناف من المسائل الشائكة التى انقسم الفقه بصدرها انقساما 

بينا وكان لذلك .اثر فى موقف التشريعات تجاه تنظيم الاستئناف من جهة وموقف النقه من 
جهة اخرى فلا زال مبدأ التقاخى على درجتين مسلم به فى معظم التشريعات لكن هذا , 
الاعتراف لم يعد قائما تاثرا بالحجج التى يعتمد علها خصويه فيعظم التشريعات 
عمدت الى طبيعة فى وسسط ترحاب عام من الفقة الامر الذى يحدد بناء الئ تحديد اساس 
الاستئناف ثم أيدته أو طرجه وما يقتضيه هذا الموقف أو زال من حلول فالاستئناف يقوم 
على اساس الحكم الاسلم منظورا الى الحكم الصادر: من الاستئتاف أو على فكرة 
تصحيح الخطأ المحتمل للحكم الصادر من الدرجة الاولى وهو بهذا الاساس ضرورة 
لا تحتمل المناز. عة فالفحص الثانى لماديات الدعوى امام قضاة الاستتئناف انما 
يجعلهم ينظرؤتها عن بصر وبصيرة ويقلبون أوجه الدفوع التى فات أو ظن الخصوم 
. إن قضاة الدرجة الاولى قد أساعوا فى تقديرهم لها وبذلك يكون هناك قرصاة 

الاصدار الحقيقة فى صورة حكم . 
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أسلم من سائر الاخطاء التى يحتمل وقوع قضاة الدرجة الاولى سواء فى القانون 
او الواقع أو مجرد القضاء السىء . 


لكن فى الحكم عداة الاستئناف لايرون فيه ضمانة قضائية تهدف الى تصحيح تلك" 
الاخطاء المحتملة فى الحكم الابتدائى وانما هو محصن تاريخ مخصص لحل مشكلة لم تعد 
موجودة الان « وهى المركزية والتوحيد » ففى نظر خصوم الاستئئاف انه نشا 
فى الوقت الذى توسعت فيه الشعوب فى اراخينها وئات خلف الادارات فيها امر 
ضرورى واتجهت نحو المركزية والتدرج فنشا الاستئناف ولعب دورة فى تجميع مختلف 
ادارا تالعدالة وما نش الاستئئاف فى فرنسا الا كوسيلة سعى بها الملوك الى التغلب 
على سلطة القضاء الاقطاعى وتجميع مختلف ادارات العدالة فى ايديهم لكنه مسار 
مع الزمان جيلا بعد جيل دون التساؤل عن قيمته ومدى تجاربه مع الحاجة الجديدة . 
وفى الواقع ان فى النقد اصرار على ادانة الاستئنآف باى ثمن واصبح له هدف آخر دون 
السابق وهو تصحيح الاخطاء المحتملة فى الاحكام الصادرة من الدرجة الاولى أى 
انه ضمانة قضائية هدفها سلامة الحكم لكن امتدت يد هؤلاء الى النيل منه معتمدين 
فى ذلك على : : 

١‏ اذا كان الاستئناف يقوم على اساس احتمال وقوع قضاة الدرجة الاولى 
فى الخطأ وعلى فرصة قضة الاستئئاف يقوم على ادراك الحكم الافضك فليس 
هناك ما يدل على عصمة هؤلاءمن الخطأ . 


؟ ب تعدد الاحكام فى الادعناء الواحد من شسانه ان لا يعطى الفرصة لتنوع الحقيقة 
القضائية وتفاوتها وهو امر خطير . 


ب ان افضلية قضاة الاستئناف من شانه ان يقلل من هيبة واحترام قضاأة الدرجة 
الاولى لكن هذا النقد فيه مغالطة : ١‏ 


أن قولهم بان قضاة الاستئناف ليسو معتصيين من الخطأ فى ادراك الحقيقة 
الأسلم يمكن القول بان الاستئناف لم يقم على اساس عصية ههؤلاء القضاة وانئا 
النحص الجديد للدعوى مدكم ترتيبة الزمنى ونوعية ؤخبرة التائبين به فى العمل 
القضائى يعطيه بدقة اكثر بعدا للحقيقة القضائية ليس هناك ما يدعو للانزعاج من تعدد 
الحقيقة وتفاوتها لان القضاء' لا يقول كلمته التى استخلصها إلا بعد الاستئناف 


أن القول بتقليل هيبة قضباة الدرجة الاولى فان ذلك ليس بصحيح لآنهم يمكن أن 
بصدروا الحكم الاسلم لواتيحت لهم فرصة قضاة الاستئناف . 
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يرى البعض بحق أن الحكم الاسلم يتحقق ( نتيجة العلوية قضاء الاستثناف ) فهو , 
طريق من طرق الطعن يطلب المستأئف من القافى الا على اصلاح الاخطاء التى يدعى 
وقوعها من القاضى الادنى فهو بهذا المعنى يفترض قضاء أعلى يقدم ضمانات أكثر 
مما يقدمها قضاء الدرجة الاولى وهذه العلوية هى الضمانة الاساسية والعلم 
الحقيقن للاستئناف )١(‏ وتجد هذه العلوية مصدرها فى عدد وخبرة قضاة الاستثناف 
ومركزهم فى التدرج القضائى والتسليم بذلك لا يعنى سيادة محاكم الاستئناف لان 
ميدأ استقلال القضاء بعضه عن بعض بدأ سليم به الاستئناف لا يقتصر على نوعية وعدد 
قضاتها بل وتشسمل نوعية معاونيها فان درجة معينة يششترطها القانون فى 
رجال النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والمحامين المتبولين للمرافعة امابها لاشسك 
أن فى ذلك كله عمق وتركيز للتحقيق الاسستئناف ولكن عداته نالوا من ذلك بالنتهقد 
فقالوا أنه اذا كان قضاة الاستئناف يصدرون احكاما اسلم بسبب الخبرة والعدد 
والتدرج فى المنصف القضائى فلماذا لا تشكل المحاكم الجزئية من هؤلاء ابتداء وان 
الخصوم الذين شاءت الفرصة ان يصلوا الى الاستئناف حيث القضاة ذوى الخبرة دون 
قضاة عديمى الخبرة لماذا لم يعط جميع الخصسوم القضاة لاكثر خبرة وبذلك تنلا 
العدالة من تناقضها وعدم اليقين فى بعض احكامها . 


فى الواقع ان الراى رغم بساطته النظرية فى تقريره ويقع من الناحية العلمية 
فى دائرة المستحيل . بالغاء محاكم الدرجة الاولى وتشكيلها من قضاة الدرجة الثانية 
يعنى الغاء محاكم الاستئناف فتضج سائر المحاكم على قدم المساواة وجميع الاحكام 
نهائية ثم يعنى تشكيل المحاكم من قضاة الدرجة الثانية ان القضاة انفسهم لا يكسبون 
الخبرة الا ببمارسة العمل القضائى كما ان الاستئناف لا يميز بين مواطنيه لانه يعطى 
الفرصة لمن يشاء وفى الحقيقة ان هذا النقد لايكاد يخلومن اللعب بالالفاظ . 


(1) قرنا صفحة 17م ج 8 آن المناقتمات التى تمت فى البجمعية التشريعبة فى جلستها المنمقدة فى 
٠١‏ مايو 1453 ابرزت اجماعا على مبدا علوية محكمة الدزجة الثائية ٠‏ , 

- وصرح بذلك أيضا الدكتور مصطفى القلكى ٠‏ الاجراءات الجنائية ص 580 ٠‏ 

- صرحت اسباب التشريع الغرنسى الصادر فى 18057 ان الاستئناف لا يشكل ضمانة جدية الا !ذ! 
كانت المخكمة التى تنظره آعلى فى تسلم القضائى من محكمة الحرجة الاولى ٠‏ 

- قرر ديكيرتو 0 يونية 1915 أنه يكفى أن يجتمع ثلاثة قضاه لهم خبرذ طويلة وعميقة عن 
قضماة الدرجة الاولى لكى ينظروا اوجه مختلف الدعوى ٠‏ 
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حقيقة الامر ان الاستئناف كما يرى البعض انه يقوم على فرع من نظريات ثلاثة 
تهدف الى جعله ضمانة قضائية لتصحيح الاخطاء المحتملة من احكام الدرجة الاولى 
باصدار حكم جديد اسلم عن طريق اخضاع الدعوى لفحص متعاقب او اعادة نظرها 
امام قضاة أكثر عددا وخبرة . وان الاستثئاف ليس تنظيما اداريا او سياسيا 
تطور عير قرون الزمان واستخدم لتحقيق اغراض اخرى غير الحكم لكن تلك الثلاث 
نظريات معا فى مزيج واحد تشكل الاساس الحقيقى للاستثناف وهو « ضمانة 
قضائية محتومة للخصوم ضد الاخطاء المحتمل من القصور المتوقع حكم الدرجة الاولى 
وهذه الضمانة تنتج من الفنحص الجديد » من قضأة أعلى وهو فى نفس الوقت تنظيم 
يساعد على ضماأن وجود التفسير الجزئى للقانون فى الدولة ويساعد على تحقيق 
التوازن فى ادارة القضاء وذلك هو الانقسام الذى اتخذه الفقه تجاه الاستئئاف" 
والدوافع الحقيقية اليه من بعده دخل دعاة وعداة الاستئناف فى حوار الحجج الجانبية ' 
التى اراد بها كل منهم أن يدعم موقفه المتخذ سلفا وقد شئنا وضع هذه الحجج فى 
ترتيب تالى لافكار هذا الفصل اى بالتسلسل الذى نسير عليه فى نقاط البحث , 


؟ ولا : حجسة العمومية 


مقتضاها ان الاستئناف يجد بتبريره فى عموميته والاحجام المستند عليه خلال مختلف 
حقب التطور الا اذا كان يقدم بلا أدنى شك ضمانات جدية تبرر وجوده واستمراره ولكن 
تلك الحجية لم تكن فى نظر عداته كافية وذلك لانه لم يكن موجودا فى جميع مراحل التطور 
التاريخى للشعوب « كما انه لم يلق تطبيقا فى فرنس! الا بعد ان راى الملوك انه وسيلة 
ملائية لتحقيق اهدافهم فى التوحيد والمركزية ومثل تلك الحجة لا يمكن اعتماددما 
ألا بافتراض مقدمة لا يمكن التسليم بها وهى ان التنظيم الذى عرفه شنعب بعض 
يكون قابلا من حيث المبدا للتطبيق على الشعوب الاخرى أى ان هذه الحجة لم تكن 
حاسمة الا اذا ثبت منهها ثبات الحاجات التى دفعت وجوده فى ذات الاسه ومن 
مختلف الامم , 


والتنظيم الحالى للاستئناف لم يعد يتجاوب مع حججه العالمية تلك فى منكز فى 
الجنايات وبعض المخالفات وفى القضاء الخاص وق القضاء العسكرى . 


وف الواقع ان هذا النقد فيه مغالاه لانه لا يقصد بالعمومية ان الاستكئناف وجد 
فى كل يؤم من ايام تاريخ الشسعوب حتى يمكن القول بانه لم يتحقق فيها وان العمومية 
هى ذاتها التى تثبت ثبات حاجاته مع الزمن اما عن نكران الاستثئاف فى بعض المواد 
فليس عيبا فى الاسثناف وموقف المشرع من تنظيم مالا يصلح حكيا على سلامته . 
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ه ‏ ثانيا : الحجة المستخلصة من بعد قضاة الاستئناف عن اسباب 
التاثير المحلى 


مقتضاها ان قضاة محاكم الدرجة الاولى بحكم تربهم الششديد من المتقاضين يكونون 
اكثر عرضة لاسباب المصلحة او الميل الى حقد او غير ذلك من اسباب التاثير المحلى 
وف الاستئناف تكمن ضياآنة المتقاضين ضد هذه التأثيرات التى يفلت قضاة الاستئئاف 
فيها ولكن تعرضت هذه الحجة للنقد . 


فالقول بذلك فيه تشاؤم فالقاضى السىء سىء فى الدرجة الاولى او الثانية ولكنه 
يمكن الرد بالقول بان القاضى فى الدرجة الثانية ليس وحده الذى يصدر الحكم فيكون 
عن اسباب التائير المحلى ابعد لمقصود بالحجة هو ضمانة قضاء الاستئئاف ضد اسباب 
التائير المطى التى قد يقع فيها قضاة الدرجة الاولى ولا نعنى قط بعسد قضاة 
الاستئناف عن معايشة الدعوى ملابسة المتهم » . 


 "‏ ثالثا : الحجة المستخلصة من نفعية الاستئناف 
فى توفي الامن القضائى 


مقتضاها انه فى غياب الاسئناف تصب الاحكام نهائية وينشاء فى نفوس المتقاضين 
شعورا بالقهر ضدها وبالذعر من احتمال الخطأ فيها وهذا كله يعرض بل يخلق عدم 
الثقة فى تنظيمات القضاء فينبغى ان يجعل المشرع من ذلك الطعن وسيلة لتحقيق 
الحماية والشعور العميق بالامن وليس امامه من وسيلة سوى اقرار الاستثئاف 
بالاضافة الى ذلك ان ارتباط المتقاضين بالاستئناف رغم توقف استخدامه على محض 
ارادتهم ان ذلك لا يلغ ذليل على الثقة التى يضعونهسا فيه فعلى ذلك لا ينيغى الغاؤه 
الا لاسباب قاهره تمنع حرمانهم منه لكن امتدت يد عداته الى نقد هذا الحجة 


بتولهم : 


انه .اذا كان الصحيح ان المشرع عليه ان يستجيب فيما يقره من تنظيمات ليس 
فقط الى الخلاصات العامية وانما أيضا أن يستجيب كذلك للافكار المتجاوبة مع مواطنيه 
فى اللحظة الزمنية التى يتناولها التشريع الا انه من المشكوك فيه حدوث هذا الذعر 
المزعوم لولا الاستثناف فالتنظيمات القانونية التديمة والحديثة ضمنت عددا من الحالات 
التى يكون'فيها حكم محكبة الدرجة الاولى نهائيا ولم يثبت هذا الذعر الذى 
جو خيال اواريئة جتيوة + 


/اريعا #الحجةة ا لتلتخدصة ين امتبارات العدالة 


مقضاها أن التنظيم القضائى كان ولا يزال بشريا فى اعداده وتشغيله والخطلا 
خلة بشرية فاذا كنا لا نستطيع بحكم وسائلنا ان ندرك اليقين والكيال فان واجبنا , 
وما يدفعنا اليه القانون الطبيعى ان نقترب منها باقصى ما يمكن وعلى ذلك فمنطقى 
الا نكتفى بدرجة واحدة للتقاضى وانما يكؤن تعدد الضيانات الواجبة ضد فرص الخطا 
والاسكئاف ابلى وسيلة لذلك لكن اعتراض على ذلك من عداته بقولهم : 
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ان هذه الحجة تضع أساس الطعن يصفة عامة لا الاستثناف لان قضاته هم بشر 
وغير معصومين من الخطأ : 


ولكن المقصود بهذه الحجة ان الاستئناف يقلل من فرص الخطأ ولم يقسل احد 
بانه يعدمها كما يضاعف من احتمالات الوصول الى الحقيقة ولم يجزم احد باركانها . 


- خامسا : الحجة المستخلصة من نفعية رقابة الاستئناف 


مقتضاها ان احساس قاضى الدرجة الاولى برقابة قضاة الدرجة الثانية يجعله 
يبذل حرصا أكثر من التحقيقات وعناية أكبر فى الحكم اى يكون أكثر شبولا وعيقا 
ولكن تعرضت هذه الحجة من عداته للنقد بان قالوا : 

أن ذلك يجعل قاضى الدرجة الاولى لا يتوخى الدقة فى قضائه الا بتاثير من الخوف 
من رقابة قضاة الاستئناف الامر الذى يجب ان ينبعث من ضميره واحساسه للمسئولية 
اى ان رتابة الاستئناف تؤدى الى تكاسل القاضى الجزئى فتكون احكامه أكثر رعونة . 


سانسا : الحجة المستخلصة من نفعيته فى تعلقه 
بحجية النىء المقضى فيه 

مقتضاها : أن مبدا الحجية دوره القانونى يفترض اقتراب الحكم باقصى ما يمكن 

من الحقيقة ولهذا يجب ان نعمل قبل اكتساء الحكم بتلك الحجية على توافر. كانة الفرص 
ش للتحقق من سلايته والاستئناف يعمل تماما على تسهيل الوصول الى تلك السلامة 

. انه يسمح بالاستفادة بعنصر الزمن‎ ١ 

؟ - يقدم ضمانات أكثر للوصول للحقيقة' بسبب ما يوفره التحقيق الاستتئفاق 
ونوعية القنائمين به وعددهم . 1 

ولكن عداته اعترضوا عل , ذلك : 

ان الزمن فى الدعوى الجنائية باى حال لاتقع فيه وسرعة أصدار الحكم وهسى 
ضرورة لايجوز حرمان الابرياءمنها ووضع مصيرهم فى الشىك بتجاهلها ٠‏ 


كما ان الحجية القول فيها ان الاستئناف يعطى يقين اكثر انها حجية ليس 
حاسية وذلك لان قضاة الاستثناف كما سبق القول بشر قابلون للوقوع فى الخطا ' 
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٠‏ - سابعا : الحجة المستخلصة من دور الاستثناف 
فى تحقيق وحدة التفسي. الجزئى للقانون 


مقتضاها : ان صدار العدالة لم يعد يتوقف على شعور القافى وحسن استخلاصه 
لما بل يتوقف ايضا على علمه ومعرفته بالقانون ومن ثم فان القاضى الافضل لم يعد 
بالضرورة القاضى الاعدل لكنه كفلك الا علم قضاة الاسنثناف بما لديهم من خبرة قانونية 
اخصب واعمق فيقومون على اى حال على تحقيق وحدة التفسير الجزئى للقانون ولكن 
كعادة عداته اممتدث يد الثقت الى هذه الحجة التى يتورعون فى كل حديث منها 
عن اشهارها جهارا أو بثهاسرا فى ثنايا الكلام اعماد على 


. ان الاستئناف يؤدى الى اطالة الاجراءات‎ ١ 


أن هدف الاجراءات الجنائية هو الوصول الى أقرب وادق معرفة للحقيقة وتوقى 
الاخطاء التى يمكن اذا اعينا سرعة التجريم كناية والاستئثاف كتنظيم يسمدنى الى 
ضيط الحقيقة والتقليل من فرصة الخطأ فيها لا يجوز ادانته باعاقته للتجريم واطالته 
للاجراءات . * / 

؟ م أن الاستئناف تنظيم يلائم الامتبار فقط ويسمح للمحاكين بالمشاكسة فيكون 
ملائم للاغنياء فهذا نقض. مرقوض لان ذلك لايدينه وان اداغت مصاريفه الثى ينيغى 
ان تخفض حتى تكون فى مستوى الناس لمن يلاحظ فيها ارتفاعا )١(‏ واما عن انه 
يسمع للمشاكسين بالمماحكة نمكن الرد على ذلك بان من يستعمل حقه لا يشاكس 
واستعمال الحق ليس فيه مماحكة ., 


1١‏ ثانا : راينا الشخصى ف المشكلة 


تلك كانت هى القمة التى تصاحب كل حديث عن الاستئناف يرى فيه دعائة انه 
تنظيم ضرورى ونافع بهنما يصر عداته على عقمه وضرره وأنه يفتقسر الى سند تاريخى 
والواقع ان القاريخ كسند لظهور فكرة الاستثناف لا يصلح حكيا على سلامة نظام 
ما والا كنا احتفظئا بسائر قوانينا والتفظيمات القديمة ومن ثم فالاستئناف لا يهدف الى 
تصحيح خطأ محدد بالفعل فى الحكم وانما يسعى الى التقليل من فرض هذا الخلا 
ولكنه لا يقدم لنا يقينا علئ سسملامة الحكم الحقيقية المعلنة فى حكيئه شانه فى ذلك الحكم 
القديم .. 5 ١‏ 

وعلى هذا الاساس ينبغى فى نظر معارضيه الاستغناء عن إالاستتئنافة 


والاستعاضة عنه بأمرين : 


١‏ اولا : القاء محاكم الدرجة الاولى التى ارادوا ان يفهموا بان الاستئناف 
يفترض عقمها وتشكيل المحاكم من القضاء ذوى الخبرة ١ ٠‏ : 


(1) الفقه اللصرى يجمع : 
لاينصرف هذا النقد الى تنظيم الاستثناف فى مصر ٠‏ 
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؟ ل ثانيا : اعطاء القضاء دائما الوسيلة لاصلاح الاخطاء المحددة التى تقع 
بالفعل فى الحكم والقصد من ذلك الاعتماد على تنظيم النقد واعادة الفظر لرفع 
خطأ القانون والواقع على التوالى . 


ولكن يمكن الرد على ذلك تنظيم النقد واعادة النظر لا يغنى عن الاستئناف 
لانه له فائدة ذاتية وفائدة لاتنسب لسواه ويؤيد ذلك التحليل العلمى للحكم القضائى 
ان هناك جانبين للحكم القضائى الجائب القضائى فى الحكم والجائب الواقعى (1) ٠.‏ 


أولا : الجانب القضائى فى الحكم : أى أنه كل تقدير محكمة قاعدة قانونية قجرى 
وفق الحدود التى رسمها القانون للقاضى المختص فى اعداده واخراجه للحكم القضائى 
فاذا كان القول بانه اذا كان صحيحا ان الخطأً فى التاثون فى هذا الحكم يقصد 
'لتصحيحه تنظيم النقد على نحو يمكن معه الاستغناء عن الاستئناف فان الحصال 
يختلف بالنسية للجوانب . الاخرى من الحكم . 

ثانيا : الجانب الواقعى « الحكم الواقعى : هو يشتمل على عملية مركبة من 
الاحكام الفرعية التى تشكل فى الثهاية الحكم الواتئعى وتعتمد فى الدرجة الاول 
على'عمليات الاستنتاج المنطقى والاستخلاص العقلى وهذه الاحكام تنتهى بالحكم 
الواقعى وهو قرار ثبوت نسب الفعل الى المتهم . 

والخطأ الواقع فى ذلك يعتبر خطا فى الواقع ولا يمكن بالاستعانة باعسادة 
النظر فى اصلاح ذلك الخطأ لان حالاته محددة على سبيل الحصر . 


وعلاوة على ذلك فان الحكم الواقعى يمكن ان يكون فيه ما يسمى بالخطا 
المنطقى اى التقدير الشخصى للقاضى الذى لا تحكبه قاعدة فى القانون وهو عميل 
يحتل من عمل القاضى الجنائى مساحة ضخية وذلك لان الحكم الجنائى يقوم على 
اقتناع القاضى « اى مبدا حرية اقتناع » لكن هذا الاقتئاع ليس حر بالنعئى الدقيق 
للكلمة اللفظية السابقة لانه يلتزم بقواعد الاستنتاج العقلى والاستخلاص المنطقى 
والاحساس السليم . 

وبعبارة موجزة يمكن القول بأن دائرة اقتناع القاضى لا ترد عليهما فكرة 
الخطأ فى القاثون ولا يجدى منها النقض أو اعادة النظر لانها ليست خطأ فى مضمون 
القرار واتخاذ العملية التركفية السابقة عليه فهذا الوقت الضرورى للاستثناف . 


وى الواقع : ان الاستئناف كطريق من طرق 'الطعن قادر على تصحيح اخطاء 
القانون واخطاء الواقع فهو كذلك بمثابة مراجعة للحكم برمته لتصحيح ما وقع 
فيه من اخطاء نانونية او واقعية . وف النهاية نقول * 
ان الاستئناف يقوم على اساس رفع الخطا المحتيل فى الحكم للفصل الى حكم 
تكون الحقيقة المعلنة فيه اكثريقينا . 
1 


)١‏ يجمع الفقه والقضاء الفرنسى على إن : - الحنكم القضائى يمثل جائبين احدهما جانئب 
قانونى والثانى جانب واقعى وقد اصطلح على تسمية كلاهما الحكم القانونى - الحكم الواقعى ٠‏ 

(؟) قررت محكمة النقض : ان القانون قد ترك لقاضى الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدته 
فى حقيقة الواقعة المرنوعة بها الدعوى أو فى علاقة المنهم بها فى أى دليل مستخلصة مما يقوم بالجلسة 
مقام الاثبات في الدعوي « مجموعة احكام التقض س ١‏ ق ص #01 فى 1/4 : 191 ٠‏ 
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القسم الثساني 
نوعية الخطافى الطعن بالنقض واعادة النظر 
يققضيئا التحدث عن نوع الخطأ الذى يرتصد لتصحيحه طريقى الطعن 
غير العادين ( التثقض واعادة النظر ) ان نتحدث ق بابين مستقلين عن الخطأ فى القانون 
والخطأ فى الواقع مما يجتعلنآ نمتثل الى التقسيم التالى : 
الاب الاول 
الخطاف القانئون 
5 
البساب الثانى 


: الخطاف الواقع والخطا القضائى 
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الباب الاول 
الخطافى القانون 
يقتضينا البحث فى هذا النوع الخطا الذى رصد الطعن بالنقض كطريق: 
لتصحيحه يتطلب منا التحدث عن الافكار التالية : كل فى مبحث مستقل وهى * 
الفصل الاول : فكرة النقض . 
الفصل الثانى : الخطأفى القانون مفهومه واش كاله . 
الفصل الثالث : نطاق الخطافى القانون . 
الفصل الرابع : ارتباط الخطأ فى القانون بدور محكية النقتض . 


فترة النقض 


بعد عبور الحكم مرحلتى التطهيز من الخطأ المفترض ومن الخطا المحتمل أو بئرضش 
سلامة الحكم القانونية وذلك أما لامتناع الطعن فيه قانونا او فوات الميعاد دون 
التترير به ينفصل بعد ذلك للإجانب الواقعى فى الحكم الواقعى « عن الجانب 
القانونى وكل منهما له حجية تتفاوت فى درجته » . 


١‏ فالجائب .الواقعى « | الواقعى » يكتسب حجيه الشىء المتفى فيله 
اقعى « الحكم جيه الشىء المتفى 
فلا يصح النظر اليه ومناقشته الا فى حالات استثنائية , 


؟ - أما الجبانب القانونى « الحكم القانونى » فلا يكتسب مثل هسذه الحجية لآن 
عبور الحكم لمرحلتى الخطأ المفترض والمحتمل يؤدى الى افتراض السلامة القانونية 
فيه ويلزم لقبول الطعن فى الجائب الذى لم يكتسب الحجية « الحكم القانوني » 
التبسك بخطأ قانونى محدد وقع الفعل فى الحكم )١(‏ .والواقع ان انفصال الحكم 


)١(‏ يجمم الفقه فى فرئسا ومصر على .أن الحكم لا يكتسب حجية فلشىء اللقضى فيه الابعسد 
استنفاد واستحالة طريقة الطسن بالئقض ونتفق مع الفقه فيما يتطق باللمكم القانونى مقط دون 
الحكم الواقعى ١ ٠‏ 

- آلا أن الدكتور محمود مصطفى الاجراءلت الجنائية ٠7١‏ ص 588 يقول : يعتبر السكم الحضورى 
نهائى أو للحكم الذى صار غير قابل الطعن فيه بالمعارضة ولا بالاستئناف لقوات الميعاد بانه .عائز لقموة 
الشىء المحكوم فيه ويكون فلك لو أن للطمن بلنقض أو اعادة القظر جائز بل ولو طعن فيه بالف ياى 
من هذين الطريفين وهو قول أن كان يصدق بالنسبة لاعادة النظر آما للتقض اذا كان الطعن لاايزال به ممكنا 
نكيف يحوز حجيه الشىء المحكوم فيه ٠ ٠‏ 
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الواقعى والحكم القانونى يرتد فى مجموعه الى أسباب تاريخية بالدرجة الأولى دنعت 
النظم القانوتية فى معظم بلاد -العالم الى تأييده لتحقيق وحدة القضاء التى لاوجود 
لوحدة القانون بدونها ويقينا أن النقض لم يكن ثمرة تطور استلهم من اعتبارات 
الشعور بالعدالة حيث يتوجه الى رفع الخطأ القانونى من الحكم كوسيلة وغاية 
لكنه استيد بالاكثر من اعتبارات سياسية واذا كانت مخالفة القانون هى القطب الذى 
يدور حوله الطعن بالنقض فان طبيعة الأمور تقتضى بان يقتصر نشاط المحكية على 
الحكم القانونى دون الحكم الواقعى ولكن المحكيه العليا قد اتخذت من الطعن بالنقض 
مبررا لان تنشر سلطانها فلا تقصر مراقبتها على الخطا فى القانون وانما تبدها 
الى الخطأ فى الواقع وفوق كل ذلك فان النقض بوجه عام كان ميدانا لتطبيق ميدأ 
قانونى بالغ المعوبة وهو التفرقة بين الحكم الواقعى فينسحب الأخير من ساحة 
القضاء ليبقى الحكم القانونى قابلا للطعن فيه اذا شابه عيب « الخطأ فى القانون » )١(‏ . 


وهذه التفرقة حار فيها الفقه حيرة عظمى فتجسدت حينا فى التفرقة بين القانون 
والواقع وحينا آخر فى تحديد النشاط النهائى لقاضى الموضوع وحينا ثالثا فى حدود رقابة 
محكية النتض . 


والواتع ان هذه التجسيدات ليست الا اوجه مختلفة لمشكلة واحدة هى ١‏ ماهية 
الخطأ فى القانون» واذا كان لاشكآن احكام النقض تلقى نفوذا كبيرا لدى القانونينعموما 
لانه لا قول من بعد قولها ولكن هذا الجنوح الفقهى العام للتسليم ياحكام 
محكية النقض وغياب الجهود الفقهية الضرورية لبيان اختصاص تلك المحكبه فى معيار 
واحد فتحدد به مسائل القائون التى يعتبر الخطا فيها خطأ فى القانون يستوجب 
تدخلها ويبرر قضائها حتى بات طبيعيا أن جاز القول أن محكية النقض ولا قول بعذ 
قولها هى التى حددت ولا زالت تحهد اختصاصها وهذا. هو أمر غريب ويبقى أخيرا 
ان نذكر من جديد أن هذا الخطأ لا يجوز التمسك به الا اذا كان هناك خطأً قانونى وقع 
بالفعل فى الحك . 


( ج ) يقرر الدكتور محمود مصطفى ص ٠ 3 5١‏ ج ان الحكم النهائى هو الذى 
يصدر من محكمة ثانى درجة أو من أول درجة ويكون استثنائية جائز ثم يقول في ص 16" 
« ان الحكم المادر من اخر درجة كان من محكمه جزئية وغير قابل للطعن بالاستئناف 
أو صادرمن الجنايات أو الاستئناف . 


(1) للخطا فى القانون المتصود به : كل مشائفة للقانون اللشسكلى أو الموضوعى يقع فى الحكم الجذائى 
الصادر من 'آخر دحرجة وهذا الحكم عو دائما حكم نهائى لكن اللعكس غير صحيح فالحكم النهائى هو الحكم 
الذى لم يعد قابلا للاستئناف أما لاستنفافه الميعاد أو .اأمتناعه اصلا أو فوات الميعاد دون حصوله أما الحكم 
الصادر من اخر درجة هو الذى يصدر من اخر درجة يسمع بها القانون سواء الدرجة الاولى أو الثانية ولا يقبل 
الطعن بالفقض سوى الحكم الصادر من اخر درجة ٠‏ 

١‏ - يقرر الدكتور المرصفاوى ص 478 الاجزاءات الجنائية 7١‏ أن الحكم النهائى لا يقبل الطمن- 
بالمعاوضة أو الاستئناف والحكم الصادر من الخر درجة هو الحكم' الصادر من محكمة الجنايات أو الجنح 
المستفففه صن 54لاو ٠‏ 4 

ب - يقر الدكتور فتحى سرور ٠‏ الاجزاءات اللجنائية  :‏ أن الحكم النهائى هو الذى يصدر من 
المحكمة الاسقئتافية أو من محكمة أول درجة اذا كان استثنافه غير جائز أو انقضى ميعاده ٠‏ 
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الفصل الثانى 
المفهوم التشريعى للخطا فى القانون 


عبر المشرع فكرة « مخالفة القانون » كسبب للنقض فى حصر حللاته فى ثلاث 
حالات : 

١‏ اذا كان الحكم فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى 
تأويله. 1 

؟ - اذاوقع بطلان فى الحكم . 

؟ اذا وققع بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . 


وبناء على ذلك فان المشرع المصرى قد قسم سبب النقذُن الى « مخالفة للقانون » 
« وبطلان » سواء فى الحكم أو الاجراءات المؤدية اليه. 
ص 2 

ولكننا نرفض التسليم بالبطلان كسبب للنقض لان البطلان عيب يصسيب 
الحكم وليس مخالفة لاحكام القانون فتابلية الحكم الذى خولفت فيه القواعد الاجرائية 
التى يترتب على اغفالها البطلان لا نجد أسبابها فى بطلانه أو بطلان ذلك الاجراءات وانما 
فى مخالفة القانون فى ذاتها ٠‏ والرفض بهذا التسليم انمأ فو رفض للخلط بين السبب 
والنتيجة . 


. وذلك حتى لو تصورنا أن المقصود بالبطلان ليس البطلان فى ذاته وائما النطاق , 
. الذى يرد عليه احكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى لانه البطلان فى ذاته . 

وبناء على ذلك فتعتير سائر أخطاء القانون الموضوعى بوجه عام سببا للنقض أى فيما. 
يتعلق بالمخالفات المتعلقة باجراء جوهرى أثر فى الحكم ويكون الاجراء جوهرى كلما 
كانت الغاية منه هى المحافظة على المصلحة العامة فى تخفيض العدالة أو على مصلحة 
الخصوم وخصوصاما تعلق بحقه اف الدفاع . 

؟ ل اذا وقع بطلان فى الحكم : من البديهى أن عدم مراعاة احكام القانون 
المتملتة بصحة اجراء الحكم أو صحة تحرير نسخه الاصلية تؤثر فى الحكم لانها تقع 
مباشرة فيه فيه وهذا هوما عبر عنه المشبرع 8 بطلان وتع فى الحكم» ٠‏ 


ا ب بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم : : من البعيد أن يكون الشرع مد نهدا 
التأثر « هو البطلان » ولو كان ذلك قصده لاكتفى بالحالة الثانية ٠‏ 


وهى بطلان وقع فى الحكم « والواقع أننا لم نعثر على أى مخالفة لاحكام 
القانون التعلقة باجراء جوهرى أى على بطلان فى الاجراءات يمكن أن يكون لله 
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تأثير مستقل عن الحكم ذاته ولعل هذا السبب فى احجام الفقه عن التعليق على ذلك 
النترة . 

وأخيرا يمكن تحديد سبب الطعن بالنقض فى « مخالفة القانون » وينقسم الى : 

(1) مخالفة القانون الموضوعى وتشمل كل خطأ فى قانونية التقدير الذى بذله 
قاضى الموضوع فى الحكم فى تطبيقه أو تفسيره لقاعدة جنائية . 

(ب) مخالقة القانون الشكلى « وهى كل مخالفة للقواعد التى ترسم الحدود 
التى يمارس قاضى الموضوع على أساسها وفى ظلها هذا التقدير وهذه لاتكون 
الافى التواعد الجوهرية. 


'اشكال الخطا في القانون : 

يتميز الخطا فى القانون شكلين هما : 
١‏ خطاف التطبيق , ْ 
؟ خط أ فى التفسير . 


الخطأ فى التطبيق : يكون فى حالة امتناع القاضى عن تطبيق الشاعنة القانونية 
التى تحكم التقدير اما عن جهل أو افكار فاما أن يجهل القاضى نفاذا القاعدة التانونية 
أو بجهل وجودها المادى نفسسه. 


وقد يحدث الخطأ فالتطبيق عن طريقة الافكار فيكون حيث يفهم التاضى مضمونه . 
الحقيقى لكنه يرفض تطبيقه وذلك يكون فى الحالات السسياسية القلقة وبصدد الجرائم 
السياسية ‏ الخطأ فى التفسير : فيكون حيث يمسك القافى امساكا صحيحصا 
بالقامدة الواجبة التطبيق ويرغب فى تطبيقهسا لكنه يخطىء فى تحديد مفهومها 
فيعطيها نصأ غير قضائها الحقيقى . وواضح أن الخلاف السابق هو خلاف 
فى درجة المخالفة لهافى الطبيعة نفسها » . 


ظلاهرة الخطا فى الحكم الجنائى /اة 
الفصل الثالث 
نطساق الخطا ف القانون 
١‏ ل لزومية الفصل بين الحكم القانونى والواقعى واختصاص النقتض طعنا 
ومحكية بالاول ٠‏ 
؟ - الاتجاه المنطقى للفصل بين الحكم القانونى والؤاقعى . 
“ا الاتجاه الغائى للفصل بين الحكم القانونى والواقمى وتقديرة . 
؟ ‏ الخطأ فى القانون ومرحلة التكييف القائونى للوقائع 0 
ه ‏ الخطأ فى القائون ومرحلة التكييف التانونى التطبيق للقانون على الوقائع . 
١‏ لزومية الفصل بين الحكمين 


بصيرورة الحكم نهائيا يفترض فيه السلامة القانونيدة ولها يبقى بعد ذلك 
سوى رقابة النقض « الرقابة الشرعية » أى محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق 
القانون فيصيب المصلحة العليا « وحدة القضاء » هدفا يباشرا لنشاط محكية 
النقض على نحو يتحتق فيه بطريقة غير مباشرة مصلحة الخصوم فى الحصول على 
حكم مطابق للقانون ولما كانت ذلك الرقابة لها تحتمل من النقض سوى النظر: الى 
الجائب القانونى فى الحكم لرفع ما عساه قد وقع فيه من اخطاء ولمسا كان 
الجائب الواقعى يستحيل أن يتضمن اعتداء على شرعية . الحكم فان جاز أن يتضمن 
اعتداء على المنطق أو الصواب . 


٠(‏ التحديد النظرى لنطاق الخطا فى تطبيق القانون 
بين الاتجاه المنطقى والفائى)» 


؟س الاتجاه المنطقى ومعاييره : 

(أ) التفرقة بين المسائل البسيطة والمسائل المعقدة : 

فالحكم القانونى يتشكل فى الملسائل البسيطة العاية اى التى لها أن تحتاج فى 
تفسيرها أو لتطبيقها لغير النص'ذاته . 3 


أما الحكم الواقعى يشكل في المسائل المعقدة التى تحتاج فى تفسيرها ليس فقطر 
الى النص فى ذاته وانما كذلك الى ظروف خارجية عنه ولكن الفقه نفى هذه 
التفرتة باتسامها بالغيوض والقصور وسهولة الخلط لانهسا تستقيم على تفرقة 
فى الدرجة لها يمكن أن تغير من طبيعة تقدير القاضى .. 


(ب) التفرقة بين التكييف العام الذى يتشكل منه الحكم القانونى والتكييف الخاص 
الذى يشكل الحكم الواقعى . 
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فالتكييف العام يكون اذا قرر القاضى بطريقة عامه أن هذا الاصطلاح ينطبق 
أولا ينطيق على طائفة ما من الوقائع . 


ويكون التكييف' خاصا : اذا كان القاضى قد قرر أن الوقائع التى أثبتها 
نهائيا تسقط أولا تسقط فى المضمون القانونى لقاعدة معينة ٠‏ 


ولكن هذا المعيار تعرض للنقف د : 

فالتكييف العام : ليس الا تحديد لمعنى القانونى للقائدة وميكية النقض كسائر 
المحاكم لها يمكنها أن تقدر بطريقة عامة سائر الاثار التى تترتب على التحديد 
القضائى المبذول للاصطلاح القانونى الذى لم يحدد المشرع معناه ٠‏ 

أما التكييف الخاص : ليس الا تطبيقا للقاعدة القانونية على الوقائع التى 
أثبتها القاضى وفقا لمفهومه . 

(ج) طبيعة النشساط المبذول من القاضى : 


التقدير عموما يعنى المواجهة بين واقعة ما بين قاعدة وكل قناعدة تنسب الى نظام 
أعلى يصفها بالطابع العام وامتدادا لهذه الفكرة تقدير قانونى وتقدير مادى ومعنوى . 
الاول يشمكل الحكم القانونى والاخيران يشكلان الحكم الواقعى . 


ولكن هذا المعيار تعرض لهجوم من النقد. 

أنه لم يقدم' تصوره عن مضمون التقدير القانونى وترك امكانية الفصل بينه 
وبين التقديرات الاخرى وعلاوة على ذلك فان التقدير المعنوى أو المادى يمكن فى الوقت 
ذاته تقدير قانونى . 


؟- الاتجاه الفائى ومعابيره 


يتخذ هذا. الاتجاه منطقه من الغاية التى من أجلها انشات محكمية للنقض 
واختصت يسببها بمسائل القانون فقط ولكى نبرز حدود المشكلة يجب أن يتحدد 
امتداد النشاط المطلوب من القافى فى الموضوع انجازه هذا النقشاط يمكن تنميطه فى 
مقدمة كبرى ومقذمةٍ صغرى ونتيجة ٠‏ 


فالمقدية الكبرى هى مضمون القاعدة التجريبية أى شقى التكييف والجزاء ٠‏ 


والمقدمة الصغرى : هى تأكيد او افكار لثبوت الوقائع المشكلة لحضمون القاعدة 
التجريبية أما الخلاضة نمي ترتيب النتيجة القانونية البراءة أم الادائة , 


والخطأ الذى يكون وقوعه من قافى الموضوع فى لمقدمة الكبرى اما : عن جهل أو 
افكار لذات أو مضمون أو نفاذ قاعدة تجريبية . ' 
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هذا الخطأ يتعلق بوجه عام بعلاقة القاضى بقانون العقوبات لكنه قد يخطأ فى 
القواعد المفروضة عليه اتباعها أى علاقته بالاجراءات :الجنائية وعلى هذا الاساس 
فان أحدا لم ينازع فى أن المقدمة الكبرى تعتبر منطقة قانونية محضة كانت رقابتها 
هى الباعث الحقيقى والوحيد لانفصال الحكم القانونى عن الحكم الواقعى وراء انشماء 


أما الخطأ الذى يقع فى المقدمة الصغرى : يتخذ صورة الاثبات السىء للوقائع 
أى خطا فى التكييف وهذا الخطا يستحيل أن يكون الا فى اختيار خاطىء للمتدمة 
الكبرى ٠.‏ 

على أن خطأ القاضى قد يقع فى الخلاصة ويتخذ صورة وحيدة وهى عيب التسلل 
والذى ينتهى بنتيجة لها ترشحها المقدمات . 


وأخيرا فانه من المعترف لدى أنصار هذا المذهب بأن معيارهم لمرونته اليالغة ليس 
معيارا بالمعنى الدقيق وائما هو « مبدأ توجيهى: » تقرر على هدى منه تقديرات قاضى 
اموضوع بطريقه فردية وفى كل حاله على حدتها ومحكمه النقض'ذاتها لدى هذا 
الاتجاه هى الفصل الاول والاخير فى تطبيق هذا المبدا التوجيهى تمد أو تحد من 
نطاق هذا الحكم أو ذلك كلما عنى لها أن تغير « قضاءها » وفقا السيادتها 
القضائية وهذا هو ما سارت عليه محكمة النقض فى فرنسا ٠‏ 


وابتداء يمكن أن ندلى بتعريفنا للحكم القانونى من وجهة نظر اخطاء القانون بأنه 
« كل تقدير قانونى جرى وفق الحدود التى رسمها القانون لتاضى الموضوع المختص 
فى اعداده واخراجه للحكم القضائى ولتحليل هذا التعريف الى شقين » : 

3 
انكر 


الاول : - يثسمل كل تقدير قانونى لقاضى الموضوع فى فصله فى الادعاء 
الجنائى المحمول اليه والتقدير التانونى' هو كل تقدير تحكمه قاعدة فى القانون . 


؟ ‏ الثانى : ويش.ملء الحدود القانونية التى رسمها القانون لقاضى الموضوع 
فى اعداده واخراجه للحكم القضائى ليكتسب الحكم الصفة القانونية ٠‏ ' 

والخطأ الذى يقع فى الحكم القانونى يتخذ ثلاثة صور تتعلق : 

. اما بالسلطة التى اصدرت الحكم‎ ١ 

س واما بذات التقدير القانونى المبذول فى الحكم . 

"ا س واما يعملية اخراج الحكم القضائئ . 


١‏ . اخطاء تتعلق بالسلطة التى اصدرت الحكم 
يتوتف اكتساب الحكم القضائى للصفة القانونية على سلامة الاوضاع المتعلتة 


بالسلطة التى أصدرته وثمة اصول ثلاثة يتوقف عليها سلامة الاوضاع المتعلقة 
بالسلطة التى تصدر الحكم القضائى . 9 
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(1) الوضع الاول * 

أن يكون الحكم صادر من محكمة قضائية مشكلة تشكيل قانونى من حيث تمثيل 
النيابة فى الجلسة وقلم الكتاب وأن يكون القاضى مصدر الحكم بالتعيين الصحيح . 


(ب) الوضع الثانى : 
أن يكون الحكم صادرا من محكمه لها اختصاص ف اصداره « أى مراعاة قواعد 
الاختصاص النوعى والمكافىء » ٠‏ 


(ج) الوضع الثالث : 
الا تتجاوز هذه المحكيه ى قضائها السلطة المخولة للسلطة القضائية كنقد 
للتوانين أو التعرض لعمل من أعمال السيادة أو تأويل الامر الادارى أو وقف تنفيذه . 


؟ ‏ اخطاء تتعلق بالتقدير المبذول فى الحكم 


تكوين الحكم القضائى يقتضى من القاضى عبور مراحل ثلاث : 
١‏ ل مرحلة الوقائع ٠‏ , 

؟ مرحلة التكييف ٠.‏ 

لا ل مرحلة تطبيق القانون . 


أولا : مرحلة الوقائيع : 5 

٠‏ يلزم القاضى عند حمل الادعاء اليه بالقيام بأول عملية تقدير قتانونى للتحقيق من 
الوضع الاول للوقائع فيبحث فى مسألة الاختصاص ‏ شسروط قبول الدعوى ‏ طلبات 
الخصوم غير أن القاضى ليس ملزما بالتكييف التى تضفيه سلطة الانهام على الوقائع 
فسلطة القاضى تنحسر فى الفصل فى قيام أو عدم قيام حق الدولة فى العقاب بالنسية 
للواقعه التى حملها الادعاء اليه وقدتكون الواقعة محلا لتجاوزه وقد تكون محلا 
لاهماله ٠.‏ فاهمال القاضى قد يكوؤن عفوا او عمدا وتتخذ صور الاهمال فى النصبل 
فى احدى اوجه الاتهام المحمولة الى القاضى أو فيما يتعلق بواحد أو اكثر من المتهمين 
المقدمين للمحاكية أو عدم الرد على طليٍات :الخصوم ومن هنا يشكل اهمال القضاء 
أو القضاء باكثر مما طلبه الخصوم « خطا فى القانون » يفتح ياب الطعن بالنقض (1) . 


71٠١ م٠ مغى‎ ٠ ج‎ ٠ 1 هذا العيب المشبار اليه فى التشريع الفرنسى كسبب للتقض م 975ه/؟ » ق‎ )1١( 
٠ يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات الإتى تقدم اليها من الخصوم وتبين الاسباب التى تسند اليها‎ 

- الدكتور محمود مصطفى ص 05 الاجراءات الجنائية فى شروط الطلب التى قلتزم المحكمة بالرد عليه ' 
يوافق المادتين السابقتين ٠‏ 04 

- الدكتور المرصفاوى . الدكتور فتحى سرور من أنصار ذلك الرأى ٠‏ 
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ثانيا : مرحلة التكييف القانونى للوقائع : 

ان التكبيف القانونى يشكل من الناحية النفسية حكيا حقيقيا هو عصب الحكم 
القضائى الصادر بلا شك . ولا كانت القوالب الاجرامية اختلف الجرائم بفضل مبدا 
الشرعية محددة سلفا فيكون بذلك التكييف مجرد عملية اختيار للقالب الذى يتطابق 
مفهومه المجرد مع الخصائصن القائوئية التى استخلصها القاضى استخلاصا منضبظا وهذا 
التحليل انما يجرى ذلك قانونى والخطأ الواقع فيه هو مرتد الى الخطأ فى الاختياريعتبر 
بلا شك خطأ فى القانون ولكن يلاحظ كما سبق القول ان هذا الاختيار يتوتف على تكوين 
القاضى الشخصى على المستوى العلمى والمستوى الفنى وخبزة الحياة وهى مؤثرات 
تلعب دورها تحت السطح الظاهر ولايمكن ضبطها الا بالتحليل النفسى . 


ثالثا : مرحلة تطبيق القانون * : ١ ١‏ 

بعد عبور مرحلتى الثبوت والتكبيف يئتهى القاضى الى تطبيق, وانزال حكم 
القانون على القالب الاجرامى الذى اختاره اى تطبيق العقوية المقررة فكل خطأ اذا فى 
التكييف هو خطأ فى تطبيق القانون وذلك للارتباط الوثيق بينهها . 

وجدير بالذكر ان :الخطأ الذى يصيب الحكم هنا هو يعتبر خطأ فى التكييف لا فى 
التطبيق على الوقائع ويؤدى الى واحد من اثنين ٠‏ 

أولا : اعلان الجريمة فى الواقعة حيث لاجريمة فيها ٠‏ 


ثانيا : اعلان الجريمة فى الواقعة مع انها تتطابق مع القالب الاجرامى لجريمة 
اخرئ. ‏ * 


اخطاء تتعلق بعملية اخراج الحكم القضائى 
وتثشمل كل مخالفة تقع من القاضى لاحدى القواعد القانونية اللازية لمحة 
اصدار الحكم كتاعدة ‏ سرية المداولات عانية النطق بالحكم ‏ قواعد صحة نسخة الحكم 
الاصلية . عدم كتبة الحكم الصادر بالادانه ‏ عدم التوقيع خلال .7 يوما على الحكم 
من رئيس المحكمه ‏ عدم تسبيب الحكم ٠‏ 1 
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الفصل الرابع 
ارتباط الخطا فى القانون بدور 
محكمة النقض 


يقتضى منا بحث هذا الارتباط ان نحدد دور المحكيه فى تحديد هذا الخظا وقد 
ذهبت مقاهيم شتى فى تأصيل وبحث هذا الدور وبيان هدفة محكيه النقض من الرقابة 
الشرعية والنتائج التى تترتب على هذا الارتباط . الامر الذى يجدز بنا الى تخصيص 
كل على حده ٠‏ 
١‏ . تأثبر دور محكمة النقض على تحديد الخطا فى القانون 


مما لاشك فيه ان فكرة الخط ا فى القانون ترتبط بدور ترتبط بدور محكية النقضن 
ارتباطا وثيقا وقد جرى منطق الققه على أن هذه المهمه مطلوبه من محكمة 
القض انجازها . هى التى تمارس تأثيرها فى تحديد فكرة الخطا فى القنانون بالتوسيع 
أو التضييق وهو منطق وان كان صحيح ف ذاته الا انه انطلق من بداية قلته هى تحديد 
هذه المهمه وبإلتالى بات لزاما علينا ان نحدد ماهيته حتى يمكن على اساسه تحديد فكرة 
الخطا فى القانون كوسيلة عليها أن تطوله دون أن تتجاوزه الى هدف آخر . 


؟ ‏ المفاهيم التى قيلت بشان دور المحكمة فى تحديد 
الخطافى القانون 


١‏ ل ان محكية النقض لا تختلف فى طبيعتها عن المهمة التى تسير عليها سائر 
محاكم الدولة وليس الطعن امامها سوى وسيلة لكى يحصل منها المتقاضون على حكم 
مطابق للقانون فى الادذعاء المطعون فى الحكم الصادر فيها ولكن هذا المفهوم 
ينحصر فى مصلحة الخصوم فقط ونسى ما لمحكية النقض من كل سمة خاصة وضرورة 
غرضتها طبيعة النشاط المكلفة بيه ٠‏ ولو كانت غاية المحكية مصلحة الخصوم 
لامتد سلطائها الى الحكم الواقعى . 

والواضح أن هذا الاتجاه يتجه الى اعطاء تلك المحكية امكانية تحقيق العدك' 
فى الادعاء المطعون فى الحكم الصادر فيه وهى فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا وذلك لائها 
تخرج من المهمه الحقيقية لمدكمة النقض . 

؟ ل أن مهمة محكمة النقض هى حمل القضباء الادنى على احترام القانون فهى 
أداة السلطة القضائية أو التشريعية للوصول الى هذا الهدف . وفى الواقع ان هذا 
المفهوم لايمكن بذاته هدف محكمة النقض . 
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ان مهمة محكمة النقض ١‏ مهمة قانونية » هى تدعيم الحقيقة القانونية بالرقابة 
الشرعية بالمعنى الضيق ( أى التطبيق السليم للقاثون ) لتحقيق وحدة القضاء ومن قم 
وحدة القانون نفسه فهدف محكمة النقض تحقيق مصلحة عامة تعلو على الحكم المطعون 
فيه وعلى مصلحة الخصوم ١‏ هى وحدة القضاءف الدولة ٠»‏ , 

ولا شك أن هذا هو المفهوم الذى يجيسع علية الفقه الحديث تلك 
. هى المفاهيم التى قسلت فى شان دور محكمة النقض قى تحديد الخظطا فى 
القانون الذى رصد الطعن بالنقد لتصحيح هذا الخطا الامر الذى يجعل دور المحكينه 
هو وحدة القضاء ولا شك ان وحدة القضاء كانت السبب وراء انفصال الحكم 
القانونى عن.الحكم الواقعى واسناد الاول الى محكية النقض ٠‏ ومما لا شك فيه ايضا 
ان وحدة القضاء تعتبر من الاهداف الاساسية حتى فى البلاد التى لاتعرف نفسام 
محكية النقض وهى الانظمه الانجلو امبريكية وذلك لآن نظامها القضائى يقوم على 
السوابق القضائية فالقاضى هناك لا يصعد بالواقعة الى نص ف القانون وائبا الى 
سابققين سوابق هذا التنظيم بطريقة تلقائية تحقق وحدة القضساء . 


؟ ‏ النتائج اكتى تترتب على مبدا وحسدة القضساء 
كهدف لحكمة النقض 


١‏ - لماكان الخطأ فى القانون قايلا لان يتحتق فى جميع الاحكام القضائية 
سواء كانت جناية او مخالفة فان محكية النقض يتعين عليها رقابته ولو وقيع 
فى مادة مخالفه لان الخطا الذى يقع فى المخالفة يتمتع بنفس القدر الذى يقسع 
فى جناية او جنحة , 


؟ ن لما كان الخطأ فى القانون يتضمن اعتداء على التطبيق الموحد للقانون الذى 
تشرف المحكمه على تحقيقه من ثم'فان سلطانها ف المزاقبة تنحصر فى الحكم القانونى 
دون الواقعى أى أن المحكية لا يجوز لها نظر الدعوى من جديد أو قببول ادلة 


٠ )١( جديدة‎ 


)١(‏ الدكتور عمر السعيد ‏ الاجراءات الجنائية ص 575 يفول « أن محكمة للخقض قاضى حكم' لا قاضى 


دعوى أو خصوم ٠+‏ 


الفصل الاول : 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 
البساب الثانى 
الخطاق الواقع والخطا القضائى 
فكرة اعادة النظضر 
أساس اعادة النتفر 


الصور التشريعية للخطاأ القضائى 
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الفصل الاول 
نشرة اعادة اكنظر 


سا 2 5 
يتطلب منا البحث فى تأصيل فكرة اعادة النظر تأصيلا قائونيا أن نميز الخنلف 
الواتعى والخطأ القضائى ومواجهة الاعتراف بالحق باعادة النظر لما هيه من 
حلول ترشح بل وتظهر الحكم بعد حيازته لحجية الشىء المحكوم فيه وفى هذا افضل, 
أن نتكلم عن :ل 
١‏ ل التفرقة بين الخطأ الواقعى والخطأ التضنائى . 
؟ س حجية الاعتراف بالحق فى اعادة النظر . 


أولا: التفرقة بين الخطأ الواقعى والخطا القضائى : 

يعتبر كل خطأ قضائى فى الواقع والعكس غير صحيح فِظال ما كان الحكم 
لا يزال قابل للطعن فيه بالمعارضة أو للسقوط بالحضور أو للطلعن بالاستئنافة 
ويعتبر الخطأ الواقع فيه خطأ قضائى وذلك لان القضاء لم يقل كلمته النهائياة 
فيهبعد. 

والامر واضح فيما يتعلق بالحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فهو 
حكم ذو طابع تهديدى لم تصدر كلمة القضاء النهائية فيه . 

أما بخصوض الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح والمخالفات فان الغيبة فى 
ذاتها تفترض الخطأ وما المعارضة الا مراجعة قانونية دون قيد بخلاف الامر فى 
اعادة النظر الذى لابد له من التمسك بخطأ محدد وقع نالفعل وبالتالى تعتبر 
الاخطاء الواقعة فيه اخطاء قضائية طالما ان القضاء لم يقل كلمته فيها 
نهائيا. 


ومن خلال البحث تم التركيز على انفصال الحكم القانونى عسن الواقعى 
واتخاذ الطعن بالنقض وسيلة لتصحيح الاول دون الثانى والثانى يكتسب حجية 
لا تتعرض لها النقض لانها لا تمس مخالفة فى القانون وتؤكد انه من المستحيل 
مواجهة هذا الخطأ الاخير بالنقض ولا توافق على تعليق تصحيح هذا الخطا فى 
استنفاذ طريق الطعن بالنقض أو فوات الميعاد . 

٠‏ وكل ما يشترط فى اعادة النظر أن يكون الحكم «دنهائى فتنظيم النقض لا يختاف 


عن اعادة النظر فى مسالة الميعاد وانما لابد للتبسك به أن الخطا الحيد لا تظهر 
أسبابه الا بفضل وقائع تتكشف فيما بعد , 1 
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ثانيا : حجية الاعتراف بالحق فى اعادة النظر : 

ان الخطا القضائى كيا يمكن أن يقسع ضد مصلحة المجتمسع ‏ البراءة 
الخاطئة » امكن أن يسع ضد مصلحة المتهم « الادانة الخاطئة » وكلاهها يولد 
الذعر فى نفوس الكافة ويتجاوز بلا شك مجرد خيبة الامل لهدف القانون الجنائى ٠‏ 


واذا كان التنظيم القصائى عددا من المنظمات القانونية التى يمكن أن تخئف 
الى حد ما ثار هذا الخطأ فى وجهه الاشد قسوة فان هذه المنظمات ينبغى 
استبعادها تماما عند مواجهة مشكلة الخطأ القضائى وذلك لانها لا تتوجه الى الخطا 
القضائى أساسا ولا تخفف من الناحية القانونية من هوله . 


فالعفو البسيط الذى يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة. لو ابدالها بنخف منها 
يمكن أن يلعب دورا فى تحقيق آثار هذا الخطأا فهذا العفو ليس.حقا للمحكوم هليه 
وانما هو منحة للسلطة التشريعية والعفو الشامل أيضبا ليس حقا للمحكوم عليه 
بل, هو اجراء تشريعى فى أساسه غير شخصى فهو يرد على المأنبين بالمعنى الدقيق 
ولاينفى الادانة المعتوية التى وصمت المتهم باعتباره فاعلا للجريمة . 


الامر الذى يبدو ولا شمك فيه منح الحق فى اعادة النظر لتبديد الشسك الذى 
يكون حول شخصه وهو ما يجرى عليه القضاء الفرنسى .٠‏ 
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الفصل الثانى 
أساس اعادة النقر 
1 اعادة النظر اعلاء للحقيقة الواقعية : 
اعادة النظر تنظيم رصد لمواجهة الاخطاء القضائية وأنه لم.يلق فى الفقنه 
' كثير اهتمام فى بيان الاساس الذى يستقيم عليه والهدف الذى يسعى اليه فالبعض 
٠‏ يرى أن اعادة النظر يستقهيم لدى البعض وتهدف الى اعلاء الحقيقة الواقعية التى 
هى هدف ‏ ق . أ . ج فالمفروض أن تتطابق الحقيقة التى أعلنها قضاء الحكم مسسع 
الحقيقة الواقعية فاذا ما ثبت التباعد بينهيا وحيث ان وجبت اعادة نظر الدموى 
اعلاء لتسلك الحقيقة الاخيرة وعلى هذا الاساس استقام العديد من 
التشريعسات . 


؟ ل اعادة النظر ترياق لبقاء حجية الشىء المقضى فيه : 

انه اذا كان من المستحيل اصلاح الخطا القضائى بعد حيازة الحكم لحجية 
الشىء المقضى فيه فيأتى اعادة النظر وهو نوع من التطعين أو الترياق الذى يرد الاخفاق 
الذى أصاب 'الكافة وغاية ما فى الامر تعليق اعادة النظر على ظهور وقآئع جديدة بعد 
حيازة الحكم للحجية , 


؟ - اعادة النظر عامل من عوامل رفع شان القضساء: 


يرى البعض ان اعادة النظر يجد اساسه في رفع ششأن القضاء فالفحص الثاتى 
للدعوى التى صدر فيها.حكم حائز لقوة الشىء المتفى فيه بقصد اصلاحه اذ 
تصادف وتضمن خطأ قضائيا هذا النظر من جانب السلطة القضائية ذاتها يؤدى الى 
' رفع شأنها وتنظيمه فى نظر الكافة باعتبارها صوت. الدولة والقافى فى اعادة 
النظر يقول لدى اصلاحه لقاضى الحكم المطعون فيه « انا أحكم بما كان يمكن لك 
أنت نفسك أن تقضى به لو كنت تعرف ما أعرفه الآن » على العكس من ذلك قافى: 
الاستئناف الذى يقول لقاضى الحكم المستائف « لقد اخطات وانا أصحح لك 
خطأك »'. 


؟ ‏ اعادة النظر تجد اساسها فى مبادىء العدالة : 

تتأسس اعادة النظر على مبادىء العدالة التى يعطى للمحكوم عليه الحق, 
فى طلب اعادة اعلان يراءته أمام القضاء باعتبارها حق طبيعى له ولو كان الحكم 
قد حاز قوة الشىء المقضى فيه ومؤدى هذا الراى اعادة النظر يقتصر على 
الادائة الخاطئة ١‏ أما البراءة الخاطئة فائهسا تعطى للتهسم حتا لا ينتهك وجذه هى 
+2 الختيق في هذا الإساس , 
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الفصل الثالث 
الصور التشريعية للخطا القضائى 


نيحث فى هذا الفصل طبيعة تلك الصور التشريعية وهى أما أن تكون صور. 
خاصة ( وجود المدعى قتله حيا ‏ تعارض الادانات ‏ ادانة احد الادله ) . 

وانا صور عامة ( ظهور وقائع جديدة ‏ أوراق لم تكن حاضرة وقت نظر 
الدعوى من ثسأنها ‏ ثبوت براءة المحكوم عليه ) . 5 


١‏ ب طبيعة الصور التشريعية للخطا اللقضائى 

ان نطاق الخطا القضائى فى الحكم وفقا للتشريع المصرى والفرنسى تتسع 
لتنظيم -العديد من الصور التشريعية لذلك الخطأ فقد اتجه جائب من الفقه ليجع 
من تلكا الاخطاء صورتان: صورة خاصة تعتير من قبيل الصور الحسابية للخطا 
القضائى واتخذت تلك الصورة الصفة الحسابية من الحقيقة الشسكلية أى تعنى 
دليلا قانونيا على وقوع خطأ قضائى ف الاذانة بصرف النظر عن القوة الموضوعية 
ولما كان الاثبات الجنائى يستقيم على الدليل القانونى والدليل التانونى فى مضيونه 
دليل حسابى بالمعنى الدقيق.يؤدى الى نتيجة محددة وصورة عامة تعتبر من قبييل 
الصور التقديرية للخطأ القضائئ . 


؟ - الصور الخاصة للصور الحسابية للخطا القضائى 
(1) الصورة الاولى:ت 
وجود المدعى قتله حيا ٠‏ . 


عبرت عن ذلك م 61 ق ١‏ ! . ج بقولها « اذا حكم على المتهم فى جريمة تقل 
ثموجبيد المدعى قتله حيا أمام "من ق ٠ 1١.‏ ج ف عبرت عندما تقدم: بعد 
الادانة الخاطئة أما البراءة الخاطئة فانها تعطى للمتهم حقا لا ينتهك زهذه هى 


فيادى ذى بدء أن هذه الصورة من الخطأ تدور فى نطاق جريمة القتل عمدا أو خط 
وكذلك جريمة الضرب أو الجرح المفضى الى الموت وحدها لكنها تستبعد الشروع فى 
القتل لان وجود المدعى قتله حيا لا يفيد فى شىء . 
1 : 
ومن الناحية الواقعية انها لا تستوعب من باب أولى سائر الجرائم الاخرى 
ولو تماثل 'الخطأ من الناحية الواقعية كوجود المعانى من جريمة العاهة . 


وجدير بالذكر أن هذه الصورة لا تتحقق الا اذا كانت الادانة الصادرة اعتمدت 
على ظهور امارات غبر اكتشاف الجئة وآثار القتقك عاصرت أو لحقت اختفاء شسخص 
ما أو ولدت اعتقادا كافيا على ان شخصا ما قد قتل وانه هو الذى اختفئ . . 
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وقد اختلفت مواقف التشريعات تجاه تلك الصورة واختارت لنفسها لتلك 

الحالة صياغة تشملها أماالتشريع الفرنسى لم يعترف بالخطأ القتفائى الذى ينتج 

من الكذب المطلق للامارات التى تأسسا عليها الادانة واشترط بالتالى أن يكسون 

' المدعى قتله حيا الى لحظة صدور الادائة فقد اشسترط ان تكون الاداء لا حقة 

على صدور الادانة اذا كانت تلك الادلة قد كدمت أثناء نظر الدعوى قمفروض ان 

القضاء قد قدرها وقدر قصورها فى اثبات وجود المدعى قتله واشترط أيضا أن 
تكون حوافز هذه الادلة من تشسأنها أن تولد امارات كافية على وجود المدعى قتله . 


ومن ثم فالادلة التئ تولد امارات كافية على عدم وجوده أى موته قبل 
الفعل الذى أقيمت على أساسه الدعوى موتا قدريا أو طبيعيا أو جنائيا من غير 
المحكوم عليه لا تستوعب هذه الصورة . 


ولكن يرى بعض الفقهاء أن هذا تفسسيرا موسعا لا تحتيله الفاظ النص أما فى 
مصر فالمشرع المصرى لم' يعترف الا بالخطا القضائى الذى ينتج من الكذب المطلق 
للامارات التى تأسست عليها الادانة ويبدو ذلك واضحا فى صياغة م 64١‏ ق ٠ ٠١‏ ج 
« ... ثم وجد المدعى قتله حيا » وبالتالى يكفى أن يكون المدعى قتله لسم 
بزل يحيا لحظة الادائة ولو كان قد مات موتا طبيميا او قدريا أو جنائيا بعد 
الادائة . 


لكن محكية النقض المصرية قد تطوعت فى أحد أحكايها بالقول « أن المشرع 
المصرى احتراما للحجية لا يكتفى كالمشرع الفرنسى جرد ظهور الدليل على وجود 
المدعى قتله حيا بل أوحبت بالفعل وجوده حيا مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا 
لا ستعمل الدليل المحتمل بل يتطلب الدليل فى ذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه 
أو سقوطه على ادانته . 1 


(ب) الصورة الثانية : نعارض الادانات : 

عبرت م 55١‏ ق ١‏ م عن هذه الصورة « اذا صدر حكم على شخص من 
أجل واقعة فم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين 
تناقض بحيث يستنتج منسه براءة أحد المحكوم عليهما » ٠.‏ 


واما ق ٠ ١‏ ح.. ف عبر فى م 151 « أذا صدر بعد ادانتهفى جناية أو جنحة حكم 
جديد يدين لنفس الواقعة بينهما آخر بحيث لا يمكن .التوفيق بين الادائتين ويصبح 
تعارضها دليلا على براءة اخد المحكوم عليهما فالمفروض أن يكون الحكم التضائى 
تعبير عن الحقيقة القضائية ‏ فى الادعاء الجنائى الذى صدر منه والمشسروض 
أن تلك الحقيقة هى ذاتهسا الحقيقة الواقعية ‏ فاذا صدر ينه هنو ذاته حكم جديد 
يعبر عن حقيقة قضائية مختلفة عن تلك التى عبر عنها الحكم السسايق فذلك معناه 
أن أحد الحكبين على الاقل هو تناقض مع الحقيقة الواقعية وأن خطا .قضائى 


(1) حكم نقض فى 1931/1/91 مجموعة احكام النقض س 1ق 7؟ ص 147 * 
8 : 
- يؤيد نفس المعنى الدكتور محمود مصطفى ص 1717 الاجزاءات الجنائية ٠‏ 
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قد وقلع وتعارض الاحكام قابلا لان يتحقق فى الاحكام على استثناء سواء كانت 
بالبراءة آم بالادانة ثم أن وقع يعد دليلا كاملا على الخطا القضائى يستمد 
قوامه من الاحكام ذاتها ولم يرى كل من المشرع المصرى والفرنسى ادخال تعارض 
الاحكام برمتها فى عداد الصور الحسابية للخطأ القتضائى لكنه اختص من بينهما 
تعارض الادانات فقط والسيب فى ذلك انهما يتفقان مسع كافة التشريعات التى ' 
التزمت بتنظيم اجادة النظر فى التسليم بهذه الصورة . 


وتعارض الادانات يرجع بادىء ذى بدء الى وقوع النيابة العامة فى خطأ اجرائى 
فى تحرهك إلدعوى الجنائية فالواقع أن صدور حكم بجنائى نهائى بادائة قسخص 
ما عن واقعة معينة وان كان لا يحرم النيايبة العامة من رفع الدعوىالجنائية على 
كافة المساهمين فى تلك الواقعة سواء بوضعهم فاعلين له مع المحكوم عليه أم شبركاء 
نهف ارتكابها فانها تفقد حتها فى رفع الدعوى الجنائية على شخص آخر 
بوضعه الفاعل الحقيقى للواقعة التى صدرت الادانة النهائية بشأنها للنيابة بل 
وعليهما ان تبدا باتخاذ اجراءات اعادة .النظر لصالح المحكوم عليه الذى كشلت 
لهما الوقائع الجديدة المسئولية المانعة لغيره عنها وان النياية العامة لا تسسترد 
حريتها فى رفع الدعوى الجنائية على الفاعل الحقيقي )١(‏ . 


وأياما كان الامر بأن تعارض الادانات لا يتحقق الابشرطين : - 
أولها: دور حكمين مستقلين بالادائنة . 
ثانيا : تعارض الالادانات تعارضا يستنتج منه براءة المحكوم عليهم . 
(ج) الصورة الثالثة : ادانة أحد الادلة . 
' عبرت م 451 ق ١‏ . ج . م عن تلك الصورة بقولها « اذا حكم على احد 
الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو:اذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء 
نظر الدعوى وكان لتلك الشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم أو اذ! 


كان الحكم بينها على حكم صادر: من بحكية مدنية أؤ من احدى محاكم الاحوال 


أما القانون الفرنسى فى م 851 ق م . ح , ب (ج) واذا حوكم يعد صدوز 
الادانة أحد الشهود اللذين سمعوا ضد عد أدين للشهادة الزور لا يجوز سماع 
هذا الشاهد فى المرافعات الجديدة » , 


)١(‏ الدكتور محمود مصطفى الاجراءات الجنائية ص 717١‏ ص 7175 وران النيابة العامة ليس لهما 
الحق فى تسترد كامل سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية بعد ظهور الفاعل البحقيقى فى اعادة النظر 
والا كان التنظيم الاجرائى فاسطا فى ميكله ويصبح تناقض منطقيا فى ظللة تقض « 1139/5/51 
مجموعة النقض سس ٠١‏ ص ٠ +0١‏ 5 


ظاهرة الخطا فى الحكم الجنائى ليل 


وتنظم هذه الحالات أحد الادلة التى اثرت فى تكوين عقيسدة القاضى التى كانت 
اساسا للحكم الصادر بالادانة والمطلوب اعادة النظرية ولهذه المسورة ما يميزها 
عن غفيرها من الصور السابقة للخطأ القضائى حيث لا تنصب مباثيرة كفيرها 
"على ذات قرار القاضى بثبوت أو عدم ثبوت الوقائع ونسيها الى المتهم فتبطله بدليل 
حاسم وانما تتوجه مباشرة الى الادلة التى كانت اساسا لهذا القرار كانها أو بعضها 
فتبطل قوتها الاقناعية واذا كان المشرع الفرنبى قد اختص من بين: الادلة الشسهادة 
فقط ليجمل من ابطال قوتها الاقناعية دليلا حسابيا على الخطأ القفسائى وسيبا 
بالتالى لاعادة النظر تاركا ما دون الشهادة من أدلة الى حكم الواقعة الجديدة . 


فإن موقفه بالتالى يعوزه المنطق لانه ليست هناك فوارق فى القانون 
الجنائى بين القدرة الاتناعية المنبثقة من ذليل وآخر . 


فالقاهدة فى المواد الجنائنية وهى تساند الادلة )١(‏ ومن ذلك كله ينضح كيف 
أن هذه الصورة تسقط مباشرة على الادلة التى صرحت بالدموى التى صسدرت 
فيها الادلة قد مارسست بالفعل تأثيره على تلك الادانة ذهب رأى محكبة النقتض 
المصرية والفرنسية الى انه يشسترط هبذا التأثير (؟) وفى الواقع : ان هذا 
الاشتراط قد جعل اعادة النظر فى هذه الصورة خدية لمحكية النقض لاحقا للمحكوم 
عليه ولكن سرعان ما عدلت عن ذلك محكية النقض الفرنسية . 


وسارت ممع رأى جماعة الفقه الذى يقضى بأن ادانة الدليل « الشسهادة 
الزور » يؤدى حنما الى اعادة نظر الدموى كدق للمحكوم عليه لكنه لا يلزم أن يؤدى 
بذات الختم الى براعته . 
؟ ل الصورة العامة 
٠‏ عبرت عنهام 645/ 0 ق أ . ج . م ١‏ اذا حدثت أو. ظهرت بعد الحكم وقائع 
أو اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكية وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم 
عليسه » . 


أما م 551/؛ قأء جف : اذا حدثت أو ظهرت بعد الادانة أو قدمت اوراقا 


(1) الدكتور محمود مصطنى ٠‏ الاجراءات الجنائية ص 595 ففسلا عن انه يضر بالمتهم لان اشتراط 
أن تكون الواقعة الجديدة من شسانها براءة المحكوم عليه من شأنه أن يمنع استفادة المتهم من اعادة 
النظر بصدد الشسهادة المزورة نفسها ٠‏ : 1 
(1) حكم نقض : اذا حكم على واحد أو آكثر من شسهود الاثبات يسبب تزوير فى شسهادته 
يشترط أن ترى محكمة النقض ان الشهادة الزور قد أثرت على فكرة القضاء ٠‏ 1 
« نقض فى 1915/0/16 مجموعة ج “ق 31٠‏ ص /5917 » ٠‏ 
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لم تكن معلومة لدى المرائعات وكان من طبيعة الواقعة أو الورقة اثاثك براءة 
المحكوم عليه . 


ويرى البعض إن الصور العامة انما تهدف الى اصلاح الحكم الذى كان يحقق 
التاضى فيه خاطئا او قاصرا أو سيئا فى فهمه للواقعة نظرا لغياب 'الدليل سواء لان 
هذه الصورة انيما جاعت لسد الثغرات التى يمكن أن يتخلف عن التعداد الحسابى 
لصور الخطأ ومن ثشم فانها تقسم هذه الحالات وتتجاوزها ولان المشرع أراد لهذه 
الصورة أن تكون سبيلا لاصلاح سائر الاخطاء القضائية لا وقوفا فى منقصف الطريق 
لتصلح اليعض وترفض الآخر وبعبارة آخرى فقد جاءعت هذه الصورة لتكون 
سببا لاصلاح الاخطاء يتشكك فى حق العفو فيه *٠‏ 


خاتمة 


خاتية هذا البحث ليس تلخيص له وانما هو مغزاه ومغزى هذا البحث 
ليس سوى دعوى لان يظل هدف الاجراءات الجئائية وهدف الحكم الجنائى 
اعلان الحقيتة الواقعية فى الادعاء على القضاء وهى دعوة لاستشعار الطعن ويعنى 
كل طريق من طرقه لتخليصه من الاتكار المسبقة وتطويقه. فى ذات الوقت باعتباره 
أنشمط المنظيات الاجرائية فيه لبلوغ هدف الاجراءات الجنائية ٠‏ 


تغير الظروف الواقعية وأثره فى شرعية 
اللوائح الاقتصادية 


درلسة متقارتة 
اشير ركسو مسخى ر رولك 


تبهيد: 

من الثابت أن القرار الادارى يستند فى اصداره الى مجموعة من الظروف 
الواقعية » وهى بمثابة ركن السبب فى القرار الادارى . وهى التى تدفسع مصدر 
القرار الى التدخل لاصدار قرار ما » وهذه الظروف هى التى تؤخذ ا 2 عند 
النظر فى مشروعية القرار . 

فالقاعدة العامة فى شأن مشروعية أو عدم مشروعية القرار الادارى يجب 
أن تقدر بالنظر الى وقت اصدار القرار ٠‏ وعلى القاضى الادارى أن يرجسع الى 
تاريخ اصدار القرار » ليتحقق من توافر أو عدم توافر أسباب الالقاء والحكم 
بشرعية أو عدم مشروعية القرار 5 

والقاعدة المشار اليها يختلف تطبيقها فى القرارات الفردية عنها فى اللوائح" 
« القرارات التنظيمية » . 

5 7 

فبالنسبة للنوع الاول من القرارات » فان شرعيتها أو عدم شرعيتها تقدر 

بالنظر الى وقت اصدارها دون النظر الى الظروف اللاحقة التى قد يكون من ثسانها 


زوال سند اصدارها . 


فالعبرة فى تقدير صحة القرار الفردى هى بوقت صدورة دون أشر للظروف 
اللاحقة على شرعيته ., 


وعلى هذا يجرى قضاء مجلس الدولة الفرنسى ٠. )١(‏ 
وقد أخذ القضاء الادارى الممريى (؟) بذات القامدة المشار اليهآ وه تجرى 
على النحو التالى : 


« ان العبرة فى تقدير صحة القرار » هى بوتت صدوره دون أثر للنفروف 
اللاحقة المستحدثة » فلا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار وسلاءمتنه جعل 


)١(‏ راجع ) قضاء مجلهس الدولة الفرنيسى ٠‏ على سبيل التمثيل لا, الحصر ا 
وننامآ مط ) ى فى 1١‏ دحيسمبر 1567 ؛ مجموعة دالوز 151 ,ص /تقرير مفوض الدولة .1168508012 ) 
حكم المجلس فى قضية ‏ 060 20 ]2 ,200311 تفسغع مئاع طوءط سوط غلغ 50 ص ا 

(؟) وفى قضساء مجلس الدولة الممرى حكم محكمة القضاء الادارى » قٍِ 507 ل 5 » س ١١‏ »ص 5 ٠‏ 
ومن قضائه الحديث » ق ٠١٠‏ ل ١1‏ جلسة 1918/54/54 .س 77« غير منشور » ٠‏ 
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أثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضى لابطال قرار صدر صحيحا 
أو تصحيح قرار صدر باطلافى حينه »© . 

والمستفاد من ذلك » هو أن العبرة فى تقدير ما اذا كان القرار صحيحا 
هو يكونه كذلك وقت صدوره لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث يكون من شأنها 
أن تغير وجه الحكم عليه » اذ لا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار 
وسلامته » جعل الظروف اللاحقة المستجدة من أثر فى شرعيته . 

أما القاعدة فى ثمأن القرارات التنظيمية » فهى على خلاف المقررة فى صدد 
القرارات الفردية » فهى تقوم على أساس تقدير مشروعيتها ليس فقط فى ضوء 
التواعد القائمة وقت صدورها » بل أيضا فى ظل القواعد والظروف الجديدة 

ومرد ذلك الاختلاف » الى أن القاعدة التنظيمية دائية التطبيق وهى 
تستهدف التنظيم بالنسبة للمستقبل » ولهذا فمن المفروض أن تتوافق وتتلون مع 
الظروف الجديدة حتى تساير الاوضاع الجديدة والا تصاب بالجمود المطلق . 

أما القرارات الفردية » فهى تولد حقوقا ومزايا لاصحاب الشأن وتقوم على 
أشامن مدا ا المساس بالآثار التى تترتب على القرارات الفردية » وبالتالى 
يصعب الخروج عليه واهداره الا فى أضيق الحدود وفى حالات محصددة وبطسريق 
يعرف بالقرار المضاد (1) . 

ونخلص مما تقدم الى أن الظروف الواقعية اللاحقة على صدور القرار الفردى 
لاتؤثر فى شسرعيته من حيث المبدأ (؟) . 

أما القرارات التنظيمية فان تغير الظروف الواقعية التى صدرت فى ضوئها 
تؤثر فى تسرعيتها بطريق غير مباشر وتفتح ميعادا جديدا للطعن بالالغاء بمعنى 
انه يحق للافراد أن يطلبوا من الادارة الغاء أو تعديل اللائحة نتيجة تفغفمر 
الظروف التى أدت الى اصدارها » فان رضت حق لهم أن يطعنوا فى هذا القرار 
لدى مجلس الدولة ؛ الذى يقضى بالغاء قرار الرفض . 

عرضنا فى المقدمة السابقة لفكرة تت تغير الظروف ووقت تقدير مشرعية القرارات 
الفردية والتنظيمية . 

وننتقل الآن للحديث عن صلب الموضوع » ونعرض له ف المبحثين التاليين : 

المبحث الاول : تطبيق النظريةفى القضاء الادارى الفرنسى 
المبحث الثانى : تطبيق النظرية فى القضاء الادارى المصرى . 


٠ ص 705 وما تلاها‎ » 198١ راجع : رسالتنا نهاية 'القرار الادارى عن غير طريق القضاء‎ )١( 
ما ذال مبدا عدم المساس بالاثار التى تترتب على القرارات الفردية قائما ومطبقا غير‎ )5( 
: أن مجلس الدولة الفرنسى قد خرج على هذا المبدأ التقليدى « البريتورى » فى حكمين هما‎ 
سيرى ها ب 5 1986 تعليق‎ ٠ فى حكم ( مقع‎ > 1958/5/٠١ الاول : بتاريخ‎ 
مسيو البير.‎ 
الثاني : بتاريخ 1591/1/8 فى حكم ع1 عنده2 سمتمل]‎ 
نك قعاوتاتسةة سمناهمه 1له'0 عه علمومة فادعمم 06 ممتاوكنام عل عمعسمعوف عد‎ 
تلصتا تتهمم - قعسآ‎ 61. ١ 
تعليق مفوض الحكومة 2 ل علأ؟ 6 وانتهى فيهما الى تقرير الحق للادارة فى التدخل لإلفاء‎ 
٠ أو تعديسل المراكز القانونية لذاتية بالقياس للمستقبل لتتوافق مع الظروف الجديدة‎ 
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المبحث الاول 


تطبيق الذظرية فى القضاء الادارى الفرنسى 


تطورت هذه النظرية فى القضاء الفرنسى حتى وصلت الى صورتها الحالية . 
ولعل من المفيد أن نعرض بايجاز لهذا التطور ثم ننتقل الى الحديث عن موضوعنا » 
وذلك من خلال العرض التالى :ل 


تطور القضاه الفرنسى : 
شممل تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسى » فى هذا الصدد مرحلتين هيا :- 


المرحلة الاولى » بدات فى ٠١‏ يناير سئة .198 : تتمثل فى حكمه الشهير (1) 
( الى 2 ()) . وانتهى الى أنه يجوز لصاحب المصلحة أن يطعن فى اللوائح 
« القرارات التنظيمية » سؤاء أكانت' سليمة أم معيبة برغم فوات ميعاد الطعن فيها 
بلالفاء فى حالة تغير الظروف الواقعية التى بررت اصدارها وذلك عن طريق ٠‏ 
التقدم الى السلطة الادارية فى أى وقت بطلب الغاء اللائخة أو تعديلها والطمن 
بعد ذلك أمام مجلس الدولة فى القرار الذى تصدره برفض طلبه أم صراحة أوضمنا 
«وهذا الشسق يعالج تغير الظروف الواقعية» . 


أما فيما يتعلق بتغير الظروف القسانونية فقد انتهى المجلس الى أن « لصاحب 
الشأن ان يطعن امام مجلس الدولة مباشرة مطاليا بالغاء اللائحة ذاتها التى غدت 
معيبة نتيجة تغير الظروف القانونية المحيطة باصدارها ‏ وذلك فى غضون مسدة 
شهرين » أى خلال مواعيد الطعن بالالغاء القضائى « وذلك اعنيارا من تاريخ 
نشر القائون الجديد أو اللائحة الجديدة وفقا للطريق المعمول بهسا قانوناً فى أن 
نشر القوانين والقرارات التنظيمية التى استحدثت وضعا تانونيا جديدا يتعسارض 
واللائحة التديية . 


استمر تطبيق هذا الحكم باطراد وانتظام حتى © نوفيبر سنة 1151 9©) © 
حيث بدأ المجلس يتخلى عن قضائه التقليدى جزئيا فيما يتعلق بتفير الظروف 
القانونية والتى كانت تتيح لصاحب الشسأن أن يطعن مباشرة فى اللائحة المعييسة امام 
مجلس الدولة فى خلال مواعيد الطعن القضائى » الى تمكين ذى الثشأن من مطالبة 
جهمة الادارة بتعديل أو الفاء اللائحة التى غدت معيبة نتيجة تغير الظروف 
القانونية التى صدرت اللائخة على أساسها . 


)١(‏ راجمع حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريغ ٠١‏ يناير 19٠‏ » ص ؟ وراجم الحكم أيضبا 
فى مجموعة سيرى 4١ 5 195٠‏ تقرير سيو (لبير وأيضا دالوز 11/5/155٠‏ وتقرير سبو( 1م ١‏ 

(5) راجع حكم المجلس فى قضية 4606961 متاريخ ٠‏ توفمير 1948 ,ص 544 + وحكمه 
بتاريغ ؟ اكتوير 1568 »ص 411 ٠‏ 
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ويتضح مما تقدم أن الطعن ف اللائحة المعيبة نتيجة تغير الظروف الواقعية 
أو القانونية يتم على درجتين هما :.س 
الاولى : يطالبة جهة الادارة بالتدخل لالغاء أو تعديل اللائحة . 
الثانية : فى حالة رفض الادارة صراحة أو ضينا بالتدخل لالغاء أو تعديل اللائحة 
فلصاحب الشان الطعن فى قرار الرفض أمام مجلس الدولة فيلغيه . 


ولكن من الملاحظ أن هناك اختلافا فى مواعيد التظلم أمام جهة الادارة 
بالنسبة لتغير الظروف الواقعية عنها بالنسبة لتغير الظروف القانونية ويتمئل ذلك 
فى الآتى : 

ففى الحالة الاولى : لصاحب الشآن حق التظلم لدى جهة الادارة فى أى وقت ,٠‏ 

وفى الحالة الثانية : لصاحب الشان حق التظلم أمام جهة الادارة فى خلال مدة 
شهرين اعتبارا من تاريخ نشر القانون 'الجديد أواللائحة الجديدة ٠‏ 5 

وهذا الخلاف مرجعه الى انه ف الحالة الاولى يستحيل تحديد بداية فترة تغير 
الظروف الواقعية الجديدة حتى يمكن تحديد بداية سريان مدد التظلم والطعن » أما فى 
الحالة الثانية وهى المتعلقة بتغير الظروف القانونية فانه من اليسير تحديد بداية 
تغير الظروف وذلك أن هذأ التغير مرتبط بصدور قانون جديد أو لائحة جديدة أو تعديل 
قانون أو لائحة سابقين » وبديهى أن هذا يتم فى تواريخ محددة معلنة ٠‏ 


يتضح من خلال العرض السابق » ان المجلس قد وحد أساس الطعن فيما 
يتعلق بتغير الظروف الواقمية والقانونية ٠‏ 


المرحلة الثانية بدات فى ٠١‏ يناير. 1975 : تطور مجلس الدولة الفرنسى لم 
يتوائف عند هذا الحد » بل أمتد ليشمل مجالات أآخرى أثرت بدرجة ملحوظة على 
جوهر نظرية الظروف الواقعية أو القانونية . ويتمثئل هذا التطور فى صدور 
حكمين بتاريخ ٠١‏ يناير 1145 من الدائرة المجتمعة للمجلس أحدثا تأثيرا بالغا فى 
قضائيه التقليدى المتمثل فى .حكيه ( امزناوةء)2 . الحكم الاول صدر فى 
قضية وزير الزراعة ضد السيد سيمونيه )١(‏ وهو يتناول » مسالة تغير الظروف 
الواقعية « وهو محل دراستنا ٠‏ والثانى صدر فى قضية النقابة الممثلة لكوادر 
المكتبات ضد وزير التعليم الوطنى (؟) وهو يتناول مسألة تغير الظروف القانونية » ٠‏ 


ونتناول فى هذا المقام استعراض وقائع الحكم وشروط تطبيقه وآثاره وراينا 
على الترتيب التالى : حكم المجلس فى قضية وزير الزراعة ضد السيد سيموئيسه : 


(1) راجع حكم المجلس بتاريخ ٠١‏ يناير 1574 فى قصة /ء عسذتتعنديف "ا عل عذمتستكة 
5 ,09161ذ3 لمنلا , ص 11 , ومنشور أيضا فى مجموعة لف :2 حك وجو / ١ص‏ 114 ؛ وأيضا 
مجموعة ‏ 6828018©, وجو , ومجلة 22-2 4تولوص 185 > تقرير ٠‏ غسدطتهمظ 

(؟) راجع حكم المجلس فى قضية النقابة اللمثلة لكوادر الكتبات ضد وزير الزراعة ٠١ ١‏ يناير 
سنة 1935 م ص ٠197‏ 
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يعد هذا القضاء بصفة عامة تطبيقا لحكم المجلس فى قضية ( امسمبط ) 
فى شسقة المتعلق بتغبر الظروف الواقعية من جانب ؛ كما أنه يعد تطور هام لقضاء 
المجلس فى ثسأن تغير الظروف الواقعية ؛ من جانب آخر . 

وبهذا الحكم يكون المجلس قد خرج لاول مرة عن قضائه التقليدى المتعلق 
بقترارات سلطة البوليس الى نطاق الاقتصاد الموجه والقرارات الاقتصادية . 

وقد أثار هذا الحكم ردود نعل واسعة لدى فقهاء القانون العام فى فرنسا 
وقد أنبرى الاستاذ فالين(1)للتعليق على هذا الحكمحيث اشار الى انه قد أثر ليسفقط 
على نظرية تغير الظروف ذاتها بل أيضا على جوهر وطبيعة هذه النظرية . 

/ وقائع هذا الحكم : يخلص فى أنه بتاريخ 1" ابريل 1155 تقسدم السيد‎ ١ 
سيمونيه صاحب أحد مصائع السكر باحدى مستعيرات قرئسا « جزيرة‎ 
منا981006!0) بتظلم « تظلم ولائى » الى وزير الزراعة 'يلتسس فية الغاء‎ 
أو تعديل المرسوم المؤرخ فى 17 سبتمبر سنة 11817 المتضمن اعادة توزييع حخصص‎ 
انتاج الروم « تشطٌ الكحول » بين المنتجين للسكر من أصحاب المصائع‎ 
بالجزيرة بسند اساس توزيع آنذاك هو متوسط انتاج السكر فى السنتين‎ 
الاخيريتين 1141 © 11177 وضمن تظلمه ان انتاج السكر بالجزيرة أصبح متفيرا‎ 
لدرجة ملحوظة بينالمصانع للسكر بالجزيرة فى الفترة ما بين 1518 لس 1465 » أى‎ 
فى الفترة ما بين صدور المرسوم المحدد لاساس توزيع حصص الروم وبين تاريخ‎ 
تقديم تظلمه « وان الطاقة الانتاجية لمصنعه قد تجاوزت الى حد بعيد سند‎ 
الاساس الذى تم وضعه كمعيار لتوزيع حصص اتاج الروم بالاضافة الى انه‎ 
, الحرب العالمية الثانية » والازية‎ ١ .قد واكب هذه الفترة العديد من المتغفيرات‎ 
. الاتتصادية العالمية « وهى متغيرات ذات تأثير مباشر ومؤثرات يتعين مراعاتها‎ 
وفى ضوء هذه‎ ٠ وبالرغم من ذلك ظل الوضع على ما هو عليئه لم يصبه تغير‎ 
المتغيرات جميعها فقد بات من المؤكد ان الاساس السابق لا يتناسب البته مع‎ 
وانهى طلباته باعادة توزيع عادل يتم على اساس الانتاج الحالى‎ ٠. الظروف الجديدة‎ 
لكل مصنع من المصانع المنتجة للسكر بالجزيرة . ولم يجب الوزير على تظلم صاحب‎ 
الشأن » خلال المدة القانونية مما يعتبر سكوته قرار ضمنى بالرفض . وازاء ذلك‎ 
تقدم المتظلم بطعن أمام المحكبة الادارية «83856-108 »ملتميسا الغاء قرار‎ 
الوزير الضمنى بالرفض وقضت المحكية بالغاء قرار الوزير مطبقة قضاء المجلس فى‎ 
المتعلقة بتغير. الظروف . واستثئنف الوزير الحكم ( 01إنام265 )حكيه قضية‎ : 
أمام مجلس الدولة ملتمسا الغاء حكم محكمة أول درجة.. وقد قدم مفوض الحكومة‎ 
؛628نة2 2 ()) تقريرا فى هذه القضية ضمنه ضرورة التزام الادارة بالتدخل‎ 
. من جانبها لاحداث المؤامة بين اللوائح والظروف المتعلقة بالسياسة الاتتصادية‎ 
ويستشسف من تقرير المفوض أنه يرى فى اطلاق تطبيق قضاء المجلس فى حكمه فى قضية‎ 


)١(‏ رااجع فالين ‏ مجلبة للقانون العام الفرنسية 1935 ص 00 وتعليقه على حكم المجلس فى 
قضية وزير الزراعة ضد السيد سيموئيه فى ٠١‏ يناير 1935 بعنوان 5 
.كنا ناوتسنسل 2 معاعة ول عاتوتله؟ 12 عنا5 قععمأمدوعمك عل أمعسععدمط سل غمتل'1 
٠» ) 2110101152 9‏ 
(1) رجع : تقرير مفوض الحكومة فى القضية “المذكورة ٠‏ بمجلة القانون العام (الفرنسية 1554 + 
ص 185 وما تلاها ١ ٠‏ 
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( ادنناو26 ) قد يتفى الى عدم الاستقرار والاضطراب فى الحياة الاتتصادية 
التى يمكن أن تقوض الاوضاع الاقتصادية نتيجة ذلك مما يكون موضع نقد ٠‏ وعرض 
لتلا المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الاوضاع الاقتصادية نتيجة ذلك من خلال 
أعمال مبدا الملائمة المتروك لجهة الادارة فى تقدير مناسبات أصدار قراراتها الاتتصادية 
وهو آمر ينبغى الا يكون للسلطة القضائية فيه من سبيل لرسم سياسات اقتصادية 
والا أدى ذلك الى الاضرار بالاوضاع الاتتصادية . 
عناعتانادم 06 عسمعستنكمذ مه كم غ285 هزه17هم ع0 قغعء تتنتهم كتتتاعععت عنآ 
,نا مم0 ممعة 
فقد رأى مفوض الحكومة لتلاى هذه المخاطر الاخذ بعين الاعتبار بالشروط 
التالية : 
الشرط الاول : أن يكون تغير الظروف على جانب كبير من الاهمية بحيث تفقد 
اللائحة أساسها القانونى الى حد كبير )١(‏ وازاء هذا الوضع تلتزم الحكومة بالتدخل' 
لاجراءموائمة بين اللائحة والظروف الجديدة والعكس صحيح ٠‏ 
الشرط الثافى : ان يكون لتغير الظروف اثار ذات نتائج قانونية . مؤدى هذا 
الشرط انه لا يكفى ان يكون تغير الظروف على جانب من الاهمية وائما يؤدى الى 
احداث نتائج قانونية وترتب التزاما على عاتق الحكوية لمواجهة الظروف الجديدة 
واحداث التفاعل والموائمة بين الظروف الجديدة واللائحة القديمة , 


الشرط الثالث : مؤداه انالادارة تحتفظ بصدد اجراء الموإئية بين اللاثمة 
التنظيمية والظروف الجديدة بحرية حركة فى اختيار الوسائل المناسبة لمواجهة هذه 
الظروف » والتاضى فى هذه الحالة لا يحل محل الادارة وهو مكلف باثبات ان الموائية” 
ضرورة لضمان احترام القاعدة القانونية ولا يملك القاضى التدخل فى هذا الصدد لتحديد ' 
الوسائل الواجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف 

وهذا الشرط فى تصورنا من قبل القيود التى تفرض على سلطة القاضى وهو 
شسرط مفروض » وهو من المناطق التى يحظر على القاضى ارتيادها ٠.‏ وهو ميدا مستقر 
فق القضاء والفقه الادارى ويقضى بان للادارة سلطة تقديرية وهى بصدد تقرير 
ملائمة او مناسسية العمل الادذارى ولاتخضع ف ذلك لرقابة القضاء . 1 

وقد انتهى مفوض الحكومة فى تقريره الى .توافر الشروط المشاز اليها فى 
'ثسأن القضية المطروحة امام المجلس وقد اوصى برفض طعن وزير الزراعة'. 

وفى هذا المقام انتقد العميد لأأناث )١(‏ الشرط الاول وقد ارتكز فى نقده 
على محاور ثلاقة 

الاول : مؤداه ان:تغير الظروف فى شسأن الامور الاتقتصادية تحدث اثارا على جانئب 


)1١(‏ على هذا النهج الاسبتاذ فالين ٠‏ حيث يتطلب فى'الظروف ان تكون على جانب كبير من 
الاعمية راجع نعليقه السابق الاشارة اليه ص مه؟ ٠‏ 5 

(؟) راجع : أولى : مجموعة سيرى 1975 ص /77 » لمناسبة تعليقه على ح كمى المجلس فى ٠١‏ 
بناير سئة 1514 » قضية وزير الزراعة ضد السيدء سيمونيه وقضية النقابة المثلة لكوادر الكتبات 
العامة ضد وزير التعليم الوطنى ٠‏ 
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كبير من الخطورة والحساسية وان هذه التغيرات كثيرة الوقوع فاذا رتب التزاما 
فوريا على عاتق الادارة بيضرورة التدخل لاجراء الموائمة فان ذلك من أنه أن يؤدى الى 
عدم أسمتقر ار النصوص اللائحية . 


الثانى : يتمثل فى ان للظروف التى تبنى عليها التنظيمات الاقتصادية يمسا فيهسا 
تلك الظروف التى تعد سببا قانونيا لهذه التنظييات غاليا ما لا تكون على سبيل 
الحصر وتقدير تأثير انعكاس هذه الظروف على اللوائح هو من الامور الدتيتة 
رالصعية. 

الثالث : ان اشتراط ان يكون تغبر الظروف على جانب كبير من الاغمية يخالف 
القاعدة التى استقر عليها قضاء المجلس والتى تقضى بان يكون من تسأن تغير الظروف 
الوائعية ان تؤثر فى سلامة اللائحة واستمرارها دون اشتراط ان تكون هذه الظروف 
على درجةبن الاهمية فى هذا الصدد . 


راينا فى هذا الثان : فى الحقيقة . ان رأينا ٠‏ فى شأن مسألة ان يكون تغفير 
الظروف التى استوجبث اصدار اللائحة على درجة كبيرة من الاهمية بحيث تفتقر 
الى سند مشروعيتها يتركز على التفرقة بين الاوضاع الادارية وبين الامور 
الاتتصادية . 

ففى الاولى : نؤثر موقف مجلس الدولة الفرنسى فى عدم تطليه ان يكون لتغفير 
على جانب من الاهمية. 

ويرجع ذلك الى انه من الصعوبة بيكان تقدير ما اذا كان التغير ذات اهمية ميا 
يستتبع معه تدخل الادارة لالغاء او تعديل اللائحة او يسيرا مما تنتفى معه حكمه 
اعمال هذا القضاء » علاوة عن » ان محاولة ايجاد معيارا للتفرقة بين التقدير الجسيم ' 
او اليسير يزج بنا الى محاولات فقهية لا طائل منها »؛ ونصل فى نهاية المطاف الى 
' تقرير انها تعد مسألة موضوعية تقدر وفقا لكل حالة على حدة وان القاضى يتحتق 
من وجود تغير فى الظروف الواقعية ومن خلال هذا نتعرض لتقدير ما اذا كان التغر 
كبيرا اويسيرا واثر هذا فى شرعية اللائحة ٠.‏ , : 

وانه يمكن الاستهداء فى هذا .الصدد بمعيار مؤداه ان تغير الظروف التى تحدث 
تاثيرا فى شرعية اللائحة هى تلك التى تتصل بالعناصر التى تتاثر بها اللائحة كتلك 
التى تطرا على الاسباب المتطلبة فى القاعدة القانونية المادرة تطبيقا أو استنادا 
اليهاء. 

اما التغيرات التى تطر! على عناصر اجرائية كتلك المتعلقة بالاختصاص او 
الاجراءات فانها لا اثر لها على شرعية اللائحة )١(‏ . ذلك ان مشروعية 


(1) وفى ضوء هذه للتفرقة بين للعناصر التى تتاثر بها شرعية اللائحة وتلك التى لا تتائر بها 
فقد استهدى البعض بالعناصر الرئيسية للقرار وهى المحل والسبب والشكل والاختصاص والغاية وذعب 
الى التغيرات التى تطرا على عناصر المحل والسبب هى التى تؤثر فى شرعية اللائحة » أما التغيرات 
التى تطبرأ على العثاصر المتلقئة بالشكل والاجنراءات والغاية فهى لا تتأثر بها شرعية اللائحة 
فالعناصر الاولى هى التى يعول عليها عند تقدير مشروعية اللائحة وقد اصدارها ٠‏ 

راجع ٠'‏ مجموعة الابحاث والحراسات المتعلقة القانون الادارى الفرنسي , عدد سبنمبر سنة 151/7 م 
ص 48 ٠.‏ 
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اللائحة تقاس فى ضوء القواعد الاجرائية السائدة وقت صدورها . ونخلص من ذلك 
الى ان التغيرات التى تحدث تأثيرها فى شرعية اللائحة واستمرارها هى فقط تلك 
التى تتعلق بالاسباب المتطلية فى اصدار اللائحة فى ضوء القاعدة القانونية القى 
تصدر على اساسها و التى يحب تطويرها دائما على مقتضاها » . 


كما ان المستقر فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى فى شان اللوائح الادارية انه 
لايشترطفى الظروف اللاحقة ان تكون على جانب كبير من الاهيية . 


. وقد خرج المجلس على هذه القاعدة المستقرة فى حكبين تتطلب فيهما أن يكون تغير 
الظروف على درجة كبيرة من الاهمية بحيث تفقد اللائحة اساس وسند شرعيتها . 


الحكم الاول : 

بتاريخ 116 يوليو موز ( تععلدظا عل عهمعسصمف عل مءطسقط ) اشترط المجلس 
فى تغير الظروف الواقعية ان تكون على جائب كبير من الاهمية بحيث تفقد اللائحة سند 
مشرؤعيتها » وان غياب هذا الوصف من ششسأنه ان يجمل اللائحة نافذة ومنتجة 
لآثارها ولا يشوبها الادعاء بافتقارها لسند مشروعيتها نتيجة تغير الظروف 
وبالتالى لا يفتح لصاحب الشأن فيها ميعاد جديد للطعن فى اللائحة . ومحكية 
الثانىفى 1١‏ / ؟ / 11054 فى قضية ‏ 2"لة:230898 .5 


ويذهب العميد اوبى )١(‏ الى ان هذا القضاء مقصور على هذين الحكمين ولسم 
يشمل غيرها من أحكام المجلس »© ويؤثر اعمال القاعدة المستقرة فى هذا الصدد , 
ومجلس الدولة الفرئسى قد اخذ بهذا المعيار فى بعض احكامه نقد تفى فى حكيه 
بتاريخ 1178/11/17 (؟) برفض الطعن المبنى على عيب فى الاجراءات التى اتبعت فى 
سن اللائحة وذلك تأسيسا على » أن هذا لا يؤثر فى شرعية اللائجة واسنتمرارهما 
العدم تعلقه بالعناصر الاساسية المتطلبة لاصرار اللائحة , 


ففى الثانية : فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية » فاننا نؤثر أن يكون تغير 
الظروف على جائب من الاهمية ويرجع ذلك الى ان اطلاق العنان بالغاء او تعديل اللوائح 
الاقتصادية دون .ضوابط او التشديد فى ذلك من شأنه أن يزعزع من الاستقرار الواجب 
توافره بالنسبقلها . 


واثناء نظر الطعن امام مجلس الدولة صسدر مرسوم من جهة الادارة فى 


٠ 591 راجع اوبى تعليقه المشبار اليه والمنشسور بمجموعة سيرى 1575 ,ص‎ )١( 

(؟) راجع حكم المجلس بتاريخ *195/8/11/58 ,ص 41/5 ٠‏ 

وأبضا حكمه فى قضية .ع مع نكف ساق عله دمتست ,1952 .0م 16 8 

حيت قضى المجلس درفض الطعن تاسيسا على ان الطاعن قد اس تند فى طمنه الى امذار 
اللائحة لمبدا حرية للتجارة والصناعة ولم يستند الى فكرة تغير الضروفم الواقعية التي تبرر طلب 
تدخل الادارة لالشاء أو تعديل' اللائحة بما يفتقر معه الى اعمال هذا القضاء , 


تغير الظروف الواقعية وآثره فى شرعية اللوائح الاقتصادية 2 ١9١‏ 


1 رسسم بمتقضاه سياسة جديدة لتحديد حصص انتاج الروم لكل مصنع 
من مصانع السكر بالجزيرة على اساسن طاقته الانتاجية السنوية من السكر وقد 
تحقق للمطعون ضده السيد / سيمونيه ما كان يرمى اليه من طعنه من تعديل السس 
تحديد حصة الروم والتى يسمح له بانتاجها نتيجة تغير الظروف التى صاحبت تلك 
الحصص على الاساس القديم . 


وقد تبنى مجلس الدولة وجهة نظر مغايرة تماما لما خلص اليه مفوض الحكومة 
وقضى بالغاء حكم اول درجة وأنه « فيما يتعلق بالامور الاتتصادية فان تغير الظروف 
التى صدرت اللائحة على اساسها تجردها من اساسها القانونى نتيجة تغير تلسك 
الظروف » ويشترط ان تكون هذه الظروف مستقلة عن ارادة اصحاب الشأن ومؤدية 
بذاتها الى تتويض الاوضاع التى صدرت اللائحة على اساسها » وان تكون هذه 
الظروف غير واردة فى حسبان مصدر اللائحة » , 


وهذه الفقرة تحوى شروط خمسة ينبغى توافرها لاعمال هذا لتقا وخا امن 
النحو التالى : 


الشرط الاول : ان يحدث تغير فى الظروف الواقعية التى صدرت اللائجة فى 
ضوئها وهذا شرط اساسى فى نظرية تغير الظروف » بل هو جوهر هذه النظرية . 


الشرط الثانى : الا يكون لارادة أصحاب الشان دخل فى احداث تغير الظروف 
بل ان تقع بعيدا عن ارادتهم او بمعنى آخر ان يكون تغير الظروف نتيجة سبب اجنبى 
يار أذة عاب الشأن ٠.‏ 


وفى تصورنا ان هذا الشرط ما هو الا ترديد للحكم الذى تقوم عليه نظرية الظروف 
الطارئه فى العقود المدنية او الادارية . ومن هنا يتضح تطبيقها فى القرارات التنظيمية 
انطباقها فى العقود المدنية والادارية. 


الشرط الثاقث : ان تكون الظروف المشار اليها مؤدية الى تفويض اللائحة 
من اساسها القانونى ٠‏ 


الشرط الرابع : ويتطلب فى الظروف ان تكون متوضة للاوضاع التى تنظمها 
اللائحة (1) . 


الشرط الخامس : يشترط فى الظروف ان تكون غير واردة فى تقدير مصدر 
اللائحة . وهذا الشرط ما هو الا شرط عام متطلب فى نظرية الظروف الطارئه . 
والمحصلة النهائية المترتبة على هذا الحكم هى ان اللائحة تعد غير مشروعة . 


)١(‏ يبدو أن قضاء مجلس الدولة » فيما يتعلق بتقدير تغير الظروف الواقعية وأثرها فى شرعية 
اللائحة ين بالشسدة , حيث قضى ٠‏ فى حكمه فى قضية ( عستت هوه .3 ) اسايق 
الاششارة اليه .'برفض الطمن لعبدم حدوث تغير فى الظروف يبرر الغاء أو تعدهيل اللإئحة ٠‏ 
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ويتضح من العرض السابق ان الشروط التى جاء بها حكم مجلس الدولة قسد 
جعلت المعايير والضوابط التى تحكم نظرية تغيز الظروف الواقعية واثرها فى تعديل 
أو الغاء اللائحة فى شن الامور الاتتصادية اكثر تحديد! وتشددا وذلك لضمان 
استترار الاوضاع الاتتصادية والتى يترتب على اهدارها عواقب وخيمة واخطار تهدد 
الاتتصاد القومى » وان الشروط التى صاغها لامكان تعديل او الغاء اللوائح الاقتصادية 
يمكن وصفها بانها تمثل اتجاها متزمتا . 


ونرى ان الادارة ملزمة بالتدخل تلقائيا لمواجهة التغيرات الجديدة بتعديل 
او الغاء لوائحها وقراراتها الاتتصادية بقصد المواعية بينها وبين الاوضاع © 
الجديدة . 


وقد ذهب الفقيه 4:0 ناث )١(‏ الى ان هذا الحكم قد اكد المبدا الذى مؤداه 
ان القافى الادارى له ان يراقب نتائج تغير الظروف وتاثيرها فى شرعية اللائحة 
الاقتصادية بالنسبة للمستقيل . 


ونخلص مما تقدم الى ان الفقه والقضاء قد استقرا فيما يتعلق باللوائح الادارية 
على الزام الادارة بالتدخل لالغاء أو تعديل اللائحة اذا ما استجدت ظروف واقعية 
او قانونية يكون من شأنها التأثبر فى شرعية اللائحة واستيرارها اما فيمسا يتعلق 
بالقرارات التنظيمية التى تتناول انورا اقتصاذية فان الغائها او تعديلها يتم تحت 
رقابة القضاء . 1 


ومرجع ذلك الى ان اهدارها من جائب. الادارة من ششأنه ان يؤدى الى اضعاف 


الثفة والائتان فى تصرفاتها » بالاضافة الى الضرر البليغ الذى يهدد الاقتصاد 
القومى باسره ٠‏ 1 : 


-نسلعغ0 مع1 عمادعه ماع انالئتنة ع5 تاوء226 ندل 21اغ ع1 : ( ستدا ى ) تامعتويد ىم (1) 
.قاء 339 .م .1971 عع صرع83 ع1 رمعتم هوندتم نسل 3 قله 
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المبحث الثانى 
تطبيق النظرية فى القضاء المصرى 


هل اخذ قضاؤنا الادارى © بما انتهى اليه القضاء الفرنسى فى صدد نظرية 
تغير الظروف الواقعية والقانونية أم سلك اتجاها مغايرا؟ . 


المتتبع لاحكام القضاء الادارى المصرى »© على الرغم من انه قضاء وليد » ينحظ 
بوضوح انه قد تبنى نظرية تغير الظروف فى القليك من احكامه ؛ وهى لم تعالج هذه 
الفكرة باستفاضة لاستخلاص اتجاهات القضاء المصرى فى شانها » وعلى الرفم من 
ذلك امكنااثبات وجود هذه النظرية بحدودها وصورها المختافة . 


فقد اسار فى حكمه بتاريخ ٠١‏ فبرايز سنة 11508 )١(‏ الى جوهر النظرية حيث 
جاء بحيثيات الحكم : « اذ كان الثابت أندعوى المدعسى بحسب .قهومها تنصب على 
الغاء الترار الضمنى القاضى برفض سحب المرسوم الصادر بنزع الملكية بعد ان 
زالت مبرراته » فان مثل هذا الطلبٍ لا يتضمن الطعن على المرسوم الصادر بنزع 
الملكية لسنة /1451 » بل هو مُصوب الى القرار الضمنى بامتناع الحكومة عن سحب 
هذا المرسوم لاسباب لاحقة »؛ والعبرة بتصوير المدعى لدعواه وطللما هو لا يطلب 
الغاء المرسوم فى ذاته ولكن بنى طعنه على امتناع الادارة عن سحبه بعد ان زالت 
مبررات اصداره » فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير مله » , 


ومن هذا الحكم » يتضح ان قضائنا قد اقر بما يكون لتغير الظروف الواقعية او 


. القانونية من تأثبر فى شرعية القرارات الادارية . 


والحكم المشار اليه قد اجمل المبادىء التى انتهى اليها القضاء الفرنسى فى 
سأن تغير الظروف الواقعية وهى تقوم على ان تغير الظروف من شسأئها تجديد 
مواعيد الطعن فى اللائحة المعيبه بالتظلم لدى جهسة الادارة للتدخل لالغاء او تمديل 
اللائحة المعيبه » وفى حالة الرفض الطعن امام مجلس الدولة فى قرار الرفض خلال 
بدد الطعن القضائى . 

أما فيما يتعلق بتغير الظروف الواقعية واثره فى شرعية اللوائح الانتصادية 
فان محكمتنا الادارية العليا قد اخذت بهذه الفكرة وطبقتها فى المجالات الاتتصادية 
واقرت بتدخل الادارة لتعديل اللائحة كلما تغيرت الظروف الوائقعية التى صدرت 
فى ضوئها اللائحة . : 

٠‏ ونخلص وقائع هذا الحكم الهام فى العبارات التالية: 


صدر الامر العالى فى 1881/5/48 فى ثسأن الالات الرافعة » وقد جاء خلوا من 
نص الامر يفوض بمقتضاه وزير الاشغال فى تحديد اجور الرى بهذه 'الالات الاير 


٠ 581 محكمة القضاء الادارى تي هلاال /ا جلسة ١٠/؟/ هه سٍ ؟ ص‎ )١( 
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الذى جعل وسيلة التحديد بطريق النص فى رخص مستغلى الالات على تعهدهم بقبول 
رى اراضى المتعاقدين منهم بالفئات التى تحددها القرارات التى يصدرها وزير 
الاتسكال . 


ثم صدر المرسوم بقانون رقم .؟ لسنة 11517 فى شأن اجور الرى من الالات 
الرافمة الذى نقل تقدير هذه الاجور من المجال التعاقدى الى المجال الجبرى 
بتخويله وزير الاشغال سلطة تقديرية فى تحديد هذه الاجور بقرارات يصدرها ٠‏ 


فاثير ‏ الجدل حول ما اذا كان من الامر الضرورى ان يكون القرار الصادر 
بتحديد اجور هذه الالات تنفيذا للمرسوم بقانون مستندا اثره الى تاريخ العمل 
بالمرسوم بقانون او من تاريخ نشر القرار. 

وقد قضت المحكمة بان المشرع استهدف بالمرسوم بقانون ١؟‏ لسنة 11617 حماية 
. المزارعين من تحكم اصحاب الالات الرافعة من جهة ومجاراة الاتجناه الحديث فى الحد 
من موجة الغلاء بتخفيض نفقات الانتاج الزراعى من جهة اخرى - كما ان الحكية من 
جعل اداته ترارات يصدرها الوزير بتعيين فئات هذه الاجور هى تيسير اصدار قرارات 
وزارية بتعديل الاجور بالزيادة او النتقتصان وفقنا لمقتضيات الحالة الاقتصادية كلما 
تطلب الامر ذلك . . 


فللوزير اصدار هذه القرارات كلما تغيرت الظروف الواقعية والعوامل الاقتصادية 
بما يقتضى التعديل » وهى سلطة بطبيعتها تقديرية وتستتبع بحكم اللسزوم ان يكون 
له ذات السلطة التقديرية فى تعيين التاريخ الذى يسرى فيه العمل بالاجور التى يحددها 
فى كل فاصل زمنى بما يتلائم مع حقيقة الاوضاع القائمة فيه بخضوع هذه الاجور 
لعوامل غير مستقرة دائمة التطور ويملك الوزير ان يسئد قراره الاول بتنفيذ المرسوم 
بقانون الى تاريخ اصدار المرسوم بقانون » دون ان يكون فى هذا ترقيب أثر رجعى 
للقرار كما يملك بحكم المروئة التى توخاها الشارع بتفويضه فى اصدار القرارات المحددة 
لفئات الاجور ان يجعل التى استقر عليها راى الوزير انها ريطت على اساس التكاليف 
الفعلية و العوامل الاقتصادية الجارية وقت هذا الربط )١(‏ . 


ولعل اهم ما تضينه الحكم هو اقرار سلطة الادارة فى تعديل قراراتها 
التنظيمية بالزيادة والنقصان وفقا لمتتضيات الحالة الاتتصادية كلما تطلب الامسر 
ذلك » وكلما تغيرت الظروف الزمنية والعوامل الاتتصادية بما يقتغضى هذا التعديل 
وان سلطة الادارة فى هذا انما هى سلطة تقديرية . واتساقا مع هذا المنطق لصاحب 
المصلحة ان يتقدم بطلب لجهة الادارة بالغاء او تعديل القرارات التنظيمية التى اصايها 
' العوار نتيجة تغير الظروف الواقعية . واذا رفضت الادارة ذلك صراحة اوضينا » 
له ان يطعن فى قرار الرفض امام مجلس الدولة فى خلال مدد الطعن القضائى 7 مدة 
تسهرين اعتبارا من تاريخ صدور قرار الرفض ١‏ محكية القضاء الادارى » فيلغى قرار 
الرقفن : ١‏ 


(1) راجع مجموعة المبادىء القانونية للمحكمة الاطرية العليا ق /الال ؛ س ؟ مبدا 588ص /الالا ٠‏ 


تغير الظروف الواقعية وائره فى شرعية اللوائح الاقتصادية يكلة 


ومن الجهة المتابلة اذا قامت الادارة بالغاء او تعديل اللائحة ذات الصبغة 
الاتتصادية وترتب على ذلك اصابة البعض باضزار جسيمة فهل يملك صاحب الشان 
ان يتظلم لجهة الادارة طاليا الغاء او تعديل قراراها فى هذا الشان؟ . 


المنطق القانونى المجرد يقضى بفتح سيل التظلم ومواعيد الطعن لصاحب الشان 
فى هذه الحالة على قرار ما هو مقرر له فى أن طلب تدخل الادارة لالفاء أو تعديل 
اللائمة نتيجة تغير الظروف . هذا التعرف من شاه أن يحمل أسمى آيات 
الشرعية ياتاحة سيل التظلم والطعن للاتراد ق اللوائح الادارية والاتتصادية . 


وند اكتسب هذا الموضوع اهمية خاصة فى مصر فى الوقت الحاضر يسسيبب 
انتهاج الدولة سياسة إقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح الاتتصادى ويتطلب 
تنفيذ هذه السياسة أصدار قوانين ولوائح معينه لتنظيم تلك الاوضاع الاقتصادية . 


وقد تجد ظروف معينه » تؤثر فى شرعية تلك اللوائح » فيكون والحالة مذه 
اتاحة سبل التظلم لاصحاب الششأن فى التظلم لدى مصدر القرار طالبا ايه الغاء 
او تعديل اللائحة التى اصبحت معبية نتيجة تغير الظروف , 


الخانية : 

نخلص مما تقدم الى أن تغير الظروف الواقعية ذو تأثير غير مباشر فى شرعية 
اللائحة وفى وجودها واستمرارها » بحيث تفتقر الى سند مشروعيتها . وهذا 
الوضع من شسأنه ان يفتح ميعادا جديدا للطعن بالالغاء القضائى كما يستبع تدخل! 
الادارة لاجراء الموائمة بين الظروف الجديدة والاوضاع الاتتصادية بيسا يضمن 
استقرار الحياة الاتتصادية وعدم تقويضها بصورة أخرى نظرا للآثار البعيدة 
المدى التى تترتب على اضطراب الحياة الاقتصادية . 


كما ان تصحيح المسار الاقتصادى يتطلب استقرارا فى التشريعات والقرارات 


بها يحقق للمنتجين والعاملين فى النثشاطات الاتتصادية استقرارا يضفيه فى هذه 
الآونة التى تتعدد فيها التشريعات التى يصعب ملاحقتها ٠‏ 


الملذ مح الأاساسّية لتنظم القضباقٌالسودائ 
: لد تركس عمسن السيسي وين 


---_ 


ريعس الملحصكمة 


٠0 تمهميكدك‎ 

بمناسبة التكامل بين شعبى وادى الثيل » شماله وجنويه ؛ مره وسودانه 

نقدم للقارىء بصفة عامة ولقارىء القانون بصفة خاصة دراسه وصفية تحليلية 
للملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى ٠‏ 


كما نقدم لاعضاء برلمان وادى النيل والمهتمون بشئون التشريع فى كل من 
السودان ومصر هذه الدراسة » حتى يمكن على ضوثها وضع تنظيم قضائى موحد 
لشعبى وادى النيل » أو على الاقل التقريب بين وجهات النظر المتعارضة بينهما» 
استكيالا لمسيرة التكامل التاريخية والمصيرية بينهما ٠‏ 


ويمكن أن نقرر بادىء ذى بدء ان النظام القضائى السودائى يستمد مصدره 
التاريخى من كل من النظامين الانجليزى والهندى ٠‏ 


ويعتمد القضساة فى ابحاثهم على السوابق القضائية »رغم تأخر مرتبتها بين 
مصسادر القانون السودانى » حيث أصبحت تشغل المصدر الثالث بين مصادر القانون 
السودانى بعد كل من التشريع ومبادىء الشريعة الاسلامية » وقد تعرض نظام 
السوابق التضائية لهجوم محدود من جانب قضاة المحكمة العليا السودانية » ازاء 
كثرة الاحكام الصادرة من المحكية المذكورة » وتضاربها )١(‏ » الامر الذى اخل 


(1) وقد جباء فى مذكرة القاضى الصادق سلمان فى الحكم 1/ أس م/ 198/170 والمتشسور 
بنشرة الاحكام الشهرية المسادرة عن رئاسة الهيثة القضائية والخاصة باشهر مايو ويونيو 
ويوليو 15104 ص 80 « ٠٠٠‏ ومعلوم أن المحكمة العليا مكونة من دوائر عيديدة تعمل أحيسانا 
أو يعمل بعضها وهو فى معزل عما يدور فى البعض الآخر ‏ ولفلك أسبابه العديدة ‏ وتضدر الاحكام 
متضارية ومتناقضمة فى مجالات عديدة وحيوية تتطلب وحدة الرأى ولا احتساج لكبير عناء للتدليل على 
ذلك واكتفى بما نحن فيه . قد يكون لاختلاف الزاى وجامته وهو هام ومطلوب فى هذه الفترة 
من حياتنا القانونية ٠‏ وان رأينا ضرورة تشجيعية أو التمسك به فى قضاء المحكمة العلينا غير الللزمة 
بالتقيد بأحكامها فلابد من اعطاء المحاكم الادنى فرصة للحركة والاختيار لانها تواجه بالسبوابق 
المتضاربة فى الموضوع الوابحد ٠‏ وان أردنا تقييدحرية تلك المحاكم فلا بد من البحث عن سبيل 
لتوحيد قضاء المحكمة العليا مثل أن تعرض السوابق المتضداربة عللى اللحكمة العليا مجتمعة لتصدر 
فيها رأيا واحدا وذلك على سبييل المشال ٠‏ اقول هذا واضعا فى الاعتبار ان فقهنا القانونى الممستمد 
من القانون العام مبنى على نظام للسوابق والتى تطور المجتممات الاقتصادى والسياسيى والحضارى 
مستغلة قى ذلك أدوات عديدة من بينها آداة التمييز بين سوايق بالتماس الاختلافات مهما كانت طفيفة > 
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بفكرة السوابق القضائية وأضعفها » ووجد كل من القاضى الجزئى وقاضى 
المديرية نفسه أمام سوايق قضائية متضاربة » الامسر الذى اضطر معه لاعمال 
رأيه واجتهاده والترجيح بينهما ؛ مما حذ! بقضة المحكمة العليا بالملنسساداة 
بضرورة توحيد الاحكام لاستقرار فكرة السوابق القضائية ٠‏ 


وسوف نتناول بيان الملامح الاساسية للتنظيم القضائى محل هذا البحث فى فصول 
ثلاثة يتقدمها فصل تمهيدى نتناول فيه مراحل تطلور النظام القضائى السوداتى » ثم 
نتناول فى الفصل الاول التنظيم القضائى السودانى » ونوضح فى هذا القصل 
ترتيب وتنظيم المحكام السودانية وحدود دور النائب العام السودانى » نظرا لاهمية 
هذا الدور وخاصة بعد أن الغيت وظيفة وزير. المسدل واحلال النائب العسام 
محله بموجب القانون رقم 11177/4 أما فيما يتعلق بشسئون القضاة فقد أسسندت 
الى رئيس القضاء ( وهى وظيفة تعادل وظيفة رئيس محكية النقض المصرية ) ٠‏ 
ونتناول فى الفصل الثانى قواعد الاختصاص للمحاكم السودانية سواء المحلى أم 
القيمى أو النوعى ٠‏ 

ونتناول فى الفصل الاخير الاحكام السودانية ومدى قابليتها للطعن » ومسوف 
نعرض فى هذا الموذموع بيان طبيعة الحكم واثاره:القانونية وكيفية تنفيذه وبينان طرق 


الطعن المختلفة ضد الاحكام السودانية ٠‏ 
والله ولى التوفيق 


ب فى الواقع للتخلص من التقيد بالسابقة المحددة للمبدأ القانونى للذى ترى المحكمة ضرورة تبديله 
أو تعديه استجابة لدواعى التطور ٠‏ رغم فلك يمكن القول بانه لابد من احترام مبدا اسستقرار الاحكام 
ووضوحها وعدم التبديل فيها والتغيير الا بعد 'مضى فترات طويلة عليها » وبعد ثيوت وجسود 
المبرر للتغيير » والقول بغير فلك يجعل للناس فى دوامه لا يعسرفون الاس باب المقبولة لتاسيس 
دعواممء». 

وقد اقرت المحكمة هذا الراى واخذت به فى القضية السابق الاشارة اليها ٠‏ 

- وفى حكم أخسر تقضى المحكمة البليا « بأن قاعدة الحكم اللاحق ينسغخ أو يلغى الجكم 
السابق لا مجال لتطبيقها اذ لا يوجد ‏ كما اسلننا راى موحد من المحكمة العلهبا حول هذه المسألة 
وطالما أن مناك اختلاف فى الرأى فيجوز للمحكمة الاثنى أن تاخذ بأى منهما حتى ولو كان تاريخ صدوره 
سابقا على صدور الاخر » ( م ع/ط م/ه95؟/1915 حكم منشور بنشرة الاحكام الشهرية نشرة ينساير/ 
قبراير / مارس 198٠‏ ص ه؛ وما بعدها ) ٠‏ | : 

وصدر هذا الحكم بخصوص دعوى استرداد حيازة منزل لعدم الوفاء بالاجرة ( دعوى اخلاء 
وتسليم لعدم الوفاء بالاجرة ) وشد اشارت هذه الدعوى سابقتين : 5 

1 الاوتى : السابقة م ع/ط م/19/1/116 والتى تقضى بان معيسار الاخلال بمتآخرات الاجسرة 

الذى يستازم الحكم بالاخلا هو تاريخ رفع الدعوى بعد دقع الرسوم ٠‏ , 

والثانية : السابقة م ع/ط م/15117//115 والتى تقضى بأنه فى حسالة غدم وجود اتفاق حول 
ميعاد دفع الاجرة فان سدادها بعد اليوم الخامس من الشهر يعتبر أخلالا يستوجب الحكم للمؤجر 
“باسترداد حيازة العقار موضوع النزاع ٠‏ 3 

وازاء تضارب السوابق قررت المحكمة العليا السبودانية حكمها السابق الاشارة اليه ٠‏ 


ليل العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


الفصل التمهيدى 
مراحل تطور النظام القضائى السودانى 
مر النظام القضائى اجنود لوي تطوره بمراحل عدة ؛ يمكن ردها الى 
مراحل ثلاثة هى : 
المرحلة الاولى : 


وتبدا بدخول العرب والاسلام للسودان » وتنتهى ببداية الحكم الثناثى 
عام 1898 » وقد كان القضاء طوال تلك الفترة اسلاميا موخدا حيث كان القاضى 
يفصل فى جميع المنازعسات المدنية والجنائية » وظل هذا النظام سائدا طوال 
حكم أسرة محيد على للسودان منذ عام 18٠١‏ والى بدايئة 1886 م »؛ بداية 
عهد الحكوة المهدية والملاحظ أن حركة الاصلاح القضائى )١(‏ التى تمت فى هذه الفترة 
تمت فى حدود الاطار العام للنظام القضائى الاسلامى » وقد كان يتكون النظام 
القضائى فى هذه المرحلة من كل من المحاكم العادية ٠‏ 


والمحاكم الاهلية ومحاكم الرؤساء ٠‏ 

أولا: المحاكم العادية : 

وكانت تتكون من المحاكم الآنية : 

١‏ ب المحكمة العليا : ومقرها السودان » وكان يطلق عليها مجلس استئئاف 
السودان ؛ ويش كل من عدد من القضاة برئاسة قاضى عموم السودان وللمجلس 
مفتى يسمى مفتى مجلس استئئاف السودان ٠‏ 


؟ ل محاكم المديريات : وتوجد بكل مديرية » ويطلق عليها محكمة المديرية (؟) » 
وتختص محكية المديزية بالنظر كدرجة استئنافية فى الاحكام المطعون فيها والصادرة 
من قضاة الاسام التابعة لها ٠‏ كما تختهصس بالفصل يصفة ابتدائية فى المنازعات 
المزفومة اليهامن سكن المديربية مباشرة ٠‏ 1 

'؟ - محاكم المسدن : وتختص بالفصل فى جميع المنازعات المعروضة عليهاء 
وتقضى فيها بموجب احكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


(1) نظر مذكراتنا بمنوان ٠‏ الاجراءات المحنية السودانية » لظبة جامسة أم درمان الاسلامية 
شعبة الشريعة والقانون ص 58 وما بعدها ٠‏ 

(؟) وملديريات التى كانت موجودة وقت الفتح وهى مديرية دنقلة - بربر ‏ الإخرطوم - سننار- 
فانئسوده . خط الاستواء ‏ بحر الإدزال د دار فور كردفان - كسلا ٠‏ انظر مذكراتنا السنابق 
الاشارة لليها ص 4٠‏ وما بعدها ٠‏ 
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ثانيا : المحاكم الاهلية : 
وكانث توجد فى جميع مديريات السودان عدا مديريات الجنوب الثتلاث 


(قديما ) وهى بحر الغزال » وخط الاستواء » وأعالى النيل » والمناطق الاخرى التى 
يسرى عليها قانون مخاكم الرؤساء ٠‏ 


وتشسكل المحاكم الاهلية من زعماء القبائل أو الاقاليم ؛ ويعض الاهالى كبار 
السن وتتكون من خمس درجات من المحاكم كالآتقى وهى : 
محكية الشيخ : وهى محكمة يراسها قسيخ ويجلس معه باقى الاعضاء 0 


محكية الشيخ الجالس : وهى محكية تتكون من شيخ يجلس بين مجموعة 
ين كار السن 1 


محكية القرية. 

محكية الشيخ بمفرده ٠‏ 

المحكية الخاصة ٠‏ 

وتنشا هذه المحاكم بار من رئيس القضاة فى الاماكن التى يرى مسن 
المناسب انشساء محاكم بها ٠‏ 

ثالثا : محاكم الرؤساء: 


وتوجد هذه المحاكم فى مديريات الجنوب الثلاث ( مديرية بحر الغفزال » المديرية 
الاستوائية » مديرية أعالى النيل ) كما توجد فى المناطسق التى يسكنها تبائل نجورك ٠‏ 
الدنكا بمديرية كردفسان ٠‏ 


وتشكل هذه المحاكم من رؤساه القبائل أو القرى أو أى شسخص من الاهالى 
يباشر بموافقة الحكومة سسلطات قبلية أو على جسزء من قبيلة أو على قرية أو مركر 
وتنكون من درجات ثلاث هى )١(‏ : : 


-- محكية تتكون من رئيس بمفرده * 

محكية تتكون من رئيس يجلس مع اعضاء ٠‏ 

محكية خاصة تش كل طبقا لنص المادة 8 من قانون محاكم الزؤساء ٠‏ 

وقد اتسم نظلنام القضاء فى عهد الحكومة المدهية » بل نظام الحكم كله 
يطابع دينى اسلامى محض ٠‏ 


وعشية استقلال السودان عام .1884 م غدا الامام المهدى :هو الرئيس 


(1) للمزيد من التفصيل انظر الدكتور محمد عبد الجواد ‏ قانون المرافعات: اللدئية السودانى ٠‏ 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والمستون 


الاعلى للقضاء > وكان يتكون النظام القضائى فى عهد الحكومة المهدية من المضاكم 
التالية )١1(‏ والتى كان يغلب عليها الطابع الدينى الاسلامى : 

١‏ المحكية العليا : وتتكون من عشرين قاضيا يجتيعون للقتضاء بمسجد 
الخليفة بام درمان ٠‏ 

" ب محاكم العمالات : ( المديريات) (9) : 

وتتكون محكية العمالة من عدد من القضاة يختلف عددهم بحسب اتساع 
وأهمية العمالة ( المديرية ) ٠‏ ويعرض الخصم منازعته على من يشاء من القضساة 
للفصل فيها متى كانت بسيطة » ما اذا كانت تتسم بالاهمية فتعرض على الرئيس 
وباقى الاعضاء ٠‏ 


؟ ب محكيمة المكاره ٠:‏ 


وهى محكية وحيدة » مترها ام درمان » وتختص بالنظر فى قضايا جنود 
الجهادية ( وهم الجنود السود الذين وقعوا فى الاسر من حيس الحكومة المصرية ) 
والمتعلقة بالزواجو الطلاق والارث واقامة الاوصياء والجرائم ٠‏ 


؟سمحكية السرية: 
وهى محكية تتشكل مع القوات اثناء خروجها للتتال فى سبيل الله ومهمتها 


الفصل فى المنازعات التى تثور بين افراد الجيش أو بينهم وبين أهالى الجهات التى 
خرج اليها الجيشش ٠‏ 


: )9( محكمة رد المظالم‎ - ٠ 

عين المهدى بعد نجاح ثورته قضاة يطلق عليهم قضة رد المظالم » وتتالف 
محكمة رد المظالم من قاض وكاتب وآمير ليتولى مهمة تنفيذ الاحكام » وتعلو سلطا 
محاكم رد المظالم على سلطات واختصاصات المحاكم الاخرى » حيث تختض بالفصص ل 
فى القضايا التى يقيمها الافراد والجماعات على الامراء اذا التعرفوا عن طريطق 
الانصاف وعلى عمال الخراج اذا اشتطوا فى جمع العشور والزكاة والنظر فى 


تظلم الانصار المجاهدين أذا نقصت رواتبهم » والنظسر فى كل ما يعجز » عنسه 
التضاة ٠‏ 


وفى عام 1898 تم استدعاء قضاة وامراء رد المظالم الى ام درم إق لحضور 
واتقعة١‏ كسررى » وبتركهم مجالسهم عاد وعم الظلم بالبلاد ٠‏ 


زلف للقاضى حسين سيد أحمد « تطور نظام القضماء فى السودان » 1505 م 0 

(5) انظر « الاجراءات المدنية السودانية » مذكراتنا السفيق الاشارة لليها لطبة جامعنة 
آم درمان الاسلامية ص ٠ 5١‏ 

(؟) انظر د الاجراءات المحغية السوانية» متكا لابق الشارة اليا م 1 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى 11 
51 محكية ا محتسب : 
وتوجد فى كل مدينة محكمة يطلق عليها محكمة المحتسب أو « صاحب السوق ٠»‏ 


وعمل صاحيها المحتسب يتعلق بالاشراف على الاسواق ومراقبة ما يقسوم به 
التجار من مكر وغش وخداع وخيائة وعدم الوفاء بالعهود ٠‏ 


: )1( محكمة بيت امال‎ - ٠ 


وأنشأت الحكومة المهدية بيتا للمال يأم درمان » وذلك لحفظ العشسور 
والزكاة والغرامات والفنائم . كما اثشىء بكل عماله بيت للمال يتبع البيت الكيسير 
بأم درمان ٠‏ وعين قضاة عرفوا ياسم النواب للحكم فى الحقوق المتعلقة ببيت 
المال ولا اختصاص لهم فى غير ذلك ؛ وتقام الدعوى من أو على أمين بيت المال 
والغير ٠‏ 


المزحلة الثانية : وتبدا ببداية الحكم الثناثى عام 1818 م وعند اتفاتية 
5م بين الحكومتين المصرية والبريطانية » والتى كانت تخول الحاكم العام سلطة 
اصدار القوانين.فى السودان وبموجب هذه السلطة صدر قانون المرافعات السودانى 
عام 11٠١‏ م » والذى كان مأخوذا عن القانون الهندى والذى كان متأثرا بدوره 
الى حد بعيد بالقانون الانجليزى ثم صدر فى عام 1959 م قانون القضسساء 
الدي وكان كسيكة ني لاسر بكل ون الكانتون الفنذى والإريطقى كبمتترين تريخين 
للقانون السودإنى ٠‏ 


وقد طرا على القانون: المذكور العديد من التعديلات اهمها تعديل 
961 > 1903 عقب الاستقلال » وقد ألغى القانون المذكور بصدور قانون 
المرافعات المدئية عام 33 والذى كان شديد التأثر بقانون المرافعات المصرى 
والذى لم يكتب له التطبيق لفترة طويلة ٠‏ 

المرحلة الثالثة : 

وتبدا 'هذه' المرحلة بالغاء قانون المرافعات المدنية السودانى الصادر عام 
3 وذلك بموجب المادة الثانية من قاتون القوانين الضادر فى 1915/0/١6‏ م» 
والذى الغى بموجب قانون الاجراءات المدنية الصادر عام 1917/4 قطنا على 
التافون الاخير وهو المعبول نه حاليا عدة تعديلات كان أهمها قاطبة التعديل 
المادر بالاممْن المؤقت فى 1187/1/١‏ والمعمول به اعتبارا من 1185/٠١/١‏ م * 


(1) للمزيد من التفصيل يرجع الى القاضى حسين سيد احمد . المرجع السابق ٠‏ 
- نعوم شتير تاريخ اللمسودان - تخقيق وتقديم د«محمد ابراهيم آبو سليم ‏ دار الجيل بيروت ٠‏ 
دء زاهر رياض السودان المعاصر ‏ مكتبة الانجو المصرية 1535 م * 


1 اكعددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 
الفصل الاول 
التنظيم القفسائى السودانى 
بعد عرض مراحل تطسور النظام القضائى السودانى » نتناول فى هذا الفغصل 


بيسان ترتيب وتنظيم المحاكم السودانية فى مبحث أول وحدود دور النائب العام 
السسودائى فى مبحث ثانى ٠‏ قى محاولة لالقاء الفسوء على الملامح الاساسسية 


لنتنظيم القضائى السودانى ٠‏ 
المبحث الاول 
ترتيب وتنظليم المحاكم السودانية 


قرر المشرع السودانى فى قانون الهيئات القضائية (مادة 1/4 ) بان ولاية 
القاء فى السودان أن تكون لجهة قضائية واحدة تسمى الهيئة القضائية ٠‏ 

وبادىء ذى بهء يمكن أن نقرر من تحليل النظام القضائى السودانى بان 
السودان يأخذ بنظام القصاء الموحد » ويتشابه فى ذلك مع النظم الانجلوسكسونية » 
بمعنى انه توجبد جهة قضائية واحدة تختص بالفصل فى جميع أنواع.المنازعات 
سواء التى تنقشسا بين الافراد ويعضهم البعض »؛ أم بينهم وبين السلطة الادارية 
خلافا للنظام المزدوج الذى يقوم اساسا على وجود جهتين قضائيتين تختص 
الاولى بمنازعات الافراد ( المنازعات العاديسة ) وتتكون من المحاكم العادية والتى تأتى 
على رأسها محكمة النقض ( كما هو الشمأن فى مصر وفرئسا) » وتختص الثانية 
بالمنازعات الادارية ( وهى التى تمثل فيها الادارة باعتبارها سنلطة. عامة ) وتتكون 
من محاكم متخصصة للفصل فى هذه الطائقة من المنازمات ٠‏ من ذلك يمكن أن نقرر 
ان السودان تعد من الدول ذات القضاء الموحد * على عكس النظام القضسائى 
المصرى الذى يتسم بالازذواجية حيث توجد جهتان قضائيتان » احدهما للمئازعات 
العادية وتاتى على راسسها محكية النقتض المصرية والاخرى ويمثلها مجلس الدولة 
بمحاكيه الادارية المتخصصة بالفصل فى المنازعات الادارية » ويقتضى التكامل بين 
السودان ومصر ضرورة التوفيق بين النظم القضائية »؛ لا سيما ويوجد حاليا 
اختلاف جذرى فى طبيعة النظام القضائى لكل منهما وفى مفهوم النظريات 
القانونية السائدة ومصادر القانون لككمنهما . لذا فمن الضرورى العيسل عسلى 
التوفيق بين النظم القضائية والاسس القانونية لهما ٠‏ ' 


ويعتنق النظام القضائى السودانى كل من مبدا التقاضى على درجتين والاخدذ 
بنظام الطعن بالنقض )١(‏ .لذلك تعددت طبقات المحاكم فى السودان »© 9) . 


. للمزيد من التفصيل عن نظام وحدة القضماء وثنائيته النظر مؤلفنا « دور القضاء فى المنازعة‎ )١( 
5 2 ٠ 1941 » دراسسة مقارفة «غالم الكتب‎  » الادارية‎ 
٠ (؟) انظر مذكرتنا السسابق الاشسارة إليها ص / وما بعدها‎ 


الملامج الاساسية للتنظيم إلعفنتاتي السوذانى 1 


وتتكون الهيئة القضائية السودانية 5 لقانون الهيئات القضائية 
الصادر بالامر المؤقت فى عسام 1985 وقانسون الاجراءات اللدنية المعدل بالامر , 
المؤقت الصادر فى عام 1918 من كل من * 


 '‏ المحكمة العليا: 
وتأتى على قمة التنظيم القضائى باعتيارها اعلى محكمة فى السودان وقوجد 
بالعاصمة الخرطوم ٠‏ 
ا عسي مسر كي 5 
١‏ محكية للاستئناف على مستوى الاقليم ؤهى اعلى محكبة على مستوى الاقليم ٠‏ 
"اس بحاكم للمديريات ٠‏ 
؟ سن المحاكم الجزئية وتتكون من ثلاثة نواع من الحاكم الجزغية على النحوالتالى : 
- محكمة اشى من الدرجة الاولى 
محكية قاضى من الدرجة الثانية 
محكية قاضى من الدرجة الثالثة 


4 مجالس القضاة: 
- المحكام المحلية الشسعبية (1) ٠‏ 


ويكون لكل جهاز قضائى ميزانية منفصلة (؟) » ويراس الجهفاز القضائى بكل 
اقليم رئيس محكية الاستثناف بالاثليم » ويكون الجهاز القضائى مستقلا اداريا ٠‏ 
وسوف نتناول كل محكمة من المحاكم السابقة بالتفصيل ٠.‏ 


أولا : المحكبة العليا: 


وتتكون من رئيس ويسمى رئيس القضاء وكما سيق القول ان هذه الوظيفة 
تعد أعلى وظيفة قضائية*» وهى التى أسند اليها المشرع السودانى الاشراف على 
شئون القضاة بعد الفاء وظيفة وزير: العدل »؛ بالاضافة الى رئيس القسم 
الشرعى ويسمى قاضى القضاة ونائبين لكل منهما وعدد كاف من قضاة المحكية 
العلياء 

ويكون مقر المحكية العليا فدينة الخرطوم ؛فيصجد عند الضرورة أن تنعقسد 
فى أى مكان آخر بقرار يصدره رئيس القضاء * 


٠ قانؤن 7 ة الشعبية النية‎ ١ 
النظر الامر الؤقت رقم 15997/54 الخاص بقانون المحاكم. للحطية الشسعبية السودانية‎ )1( 
٠ 1585 لنظر المادة 5/3 من الامر القت بقانون الهيشات القضائيية الصادر عام‎ )( 


هنا العددان الاول عالثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


وتتكون المحكمة العليا من الدوائر الآنية : 

(1) دائرة للفصل فى المسائل الدستورية ودستورية القوائين والتعمسير 
وتنازع الاختصاص ويطلق عليها الدائرة الدستورية * 

(ب) دائرة لنظر الطعون فى المسال القانونية الجوهرية القن تشهد على 
اهميقها محكية الاستئناف المختصة أو اثنان من قضاة المحكية العليا ٠‏ 5 


(ج) دائرة للفصل فى الطعون الادارية  )١(‏ وهذه دائرة استحدثها تعديل' 
قانون الاجراءات المدنية الصادر عام 1145 4 ومن ذلك يبين لنا أن المشرع السودانى 
يدرك معانئ التفرقة بين طبيعة كل من المنازعة العادية والادارية» 
والاما استحدث لها دائرة خاصة واعهد اليها مهمة الفصل فى هذه الطائفة 
من المنازعات ٠‏ 


وتشمكل الدائرة الدستورية من سبعة قضاه » ويراسها رئيس القضماة ويراعى 
فى تشكليها بقدر المستطاع أن تشمل قاضى القضاة ونائبى رئيس القضاء » 
وذلك فى المسائل المتعلقة بدستورية القوانين ٠‏ أما فى المسائل المتعلقة بتفسير 
النصوص وتنازع الاختصاص القضائى » فتشكل الدائرة من خمسة قضساه ويجب 
أن تشسمل قاضى القضاه أو من ينوب عنه * 

اما باتى الدوائر فتشكل من ثلاثة قضاة ويراس.كل دائرة رئيس القتسم 
المختص او نائبسه ويجوز عند الاقتضساء أن يراسها اقدم القضاة بها ٠‏ ويجوز 
تعدد الدوائسر بقدر الحاجة اليها ٠‏ وقصدر الاحكام بأغلبية الآراء » ولا تخضع 
لاحكام.المحكية العليا للطعن بالمراجمة . 


ثانيا : الاجهزة القضائية : 
ويتكون كل جهاز قضائى من محكية للاسكئئاف » ومحاكم للمديريات ومحاكم 
جزئية بأنواعها الثلاثة ٠‏ 


١ : محكية الاستثناف‎ - ١ 
تنشأ محكمة الاستئناف بموجب أمسر تأسيس يصدره رئيس الجمهورية ويكون‎ 
مقرها عواصم الاقاليم (؟) ويجوز عند الضرورٌة أن تنعقّد المحكمة فى أى مكان‎ 

داخل دائرة اختصاصها بقرار من رئيسها ٠‏ 


)١١(‏ انظر المادة ١‏ من الامر المؤقت للهينات القضائية الصادر عام 1985 والمممئول به 
اعتبارا من 1581/6١/١‏ م + 

(؟) قام المشرع السوداقى بموجب انون الحكم الاقليمى رقم 1980/51 المعمول به اعتبارا 
من 1980/15/8١‏ بتقسيم التراب السودانى الى الاقاليم التالية ؛ الاقليم الشمالى وعاصمته 
الدامر ٠‏ والاقليم الشرقى وعاصمته كسلا ٠‏ والاقليم الاوسط وعاصمته مدنى » واقلهم كردفان وعاصمنه 
الابيض ٠‏ واقليم دارفور وعاصمته. القاشى بالاضافة الى الاقليم الجنوبى وعاصمته جوبا وذلك بالاضافه 
الى مديرية الخرطوم العاصمة لجمهورية السودان الديمقراطية - 

انظر مذكرتنا محاضرات فى القانون الادارى ‏ دراسة نظرية وتطبيقية للادارة السسّودائية لطلبة 
جامعة ام درمان الاسلامية شسعبة الشرقية والقانون ص //ا وما بعدها ٠‏ : 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى ليل 


وتتشكل دوائر محاكم الاستئناف من ثلاث قضاة ( رئيس وقاضيان ) من قضاة 
الاستئناف » أو من دونهم درجة اذا اقتضت ذلك ضرورة ‏ وتصدر الاحكام مسن 
محاكم الاستئناف بالاغلبية ٠ )١(‏ 


ويكون لرئيس محكية الاستئناف سلطة الاشراف الادارى المحاكم التى تم 
فى دائرة اختصاصه ٠‏ ررقف اليم التي مع 


( 
؟'- محاكم المديريات (0) : 
تنشأ فى كل مديرية محكية يطلق عليها محكمة المديرية » ويكون مقرها عاصيمة 
المديرية أو المدينة التى يحددهارئيس محكية الاستئناف المختص ٠‏ وتتكونٌ محكية 
المديرية من قاض فرد ١‏ قاضى المديرية » أو اكثر ويكون لها اختصاض ابتدائى 
على النحو الذى يحدده قانسون الاجراءات المدنية ٠‏ ولقاضى المديرية بس لطة 
الاشراف الادارى على المحاكم الجزثية التى تقع فى دائسرة اختصاص محكمته ٠‏ ' 


- المحاكم الجزئية : 

تنش بدائرة اختصاص كل محكمة مديرية مخاكم جزثية ٠‏ 

ويكون انقفاء المحاكم الجزثية وتعيينُ مقارها وتحديد دائرة اختصاصهسا 
بأمر (قرار ) من رئيس محكية الاستئناف المختص ٠‏ (؟) ووفقسا لقواعد الاختصاص 
القيمى والنوعى التى وضعها المشرع السودانى تتنوع المحاكم الجزئية الى انواع 
ثلاث محكية قاضى من الدرجة الاولى » محكبة قاضى من الدرجة الثانية » محكية 
ناضى من الدرجة الثالثة ‏ وتش كل المحكام الجزئية من قاض فرد » فى المواد 
المدنية ؛ وتباشر اختصاصها الابتدائى بالاضافة الى اختصاص استئنافى وهو خاص 
بمحكمة قاضى من الدرجة الاولى » حيث اسند اليها المشرع دون سواها من المحاكم 
الجزئية سلطة الفصل فى الطعون ضد الاحكام الصادرة من مجالس القضاة (5) * 


ثالثا المحاكم المحلية الشسعبية : 

وهى محاكم تتواجد فى المدن والقرى والبواذى بغية الفصل فى المنازعات 
التى تنشا بين السكان وبعضهم البعض » بموجب الاعراف السائدة فى تلك 
المدن والقرى والبوادى ٠‏ ا 


والغرض منها تقريب المحاكم من المتقاضين من ناحية » وتطبيق اعراف تلك 


٠م‎ 1945 انظر المادة ؟١ من قانون الهيثات القضائية عام‎ )١( 

(؟) أنظر المادتين ١‏ , 15 من قانون الهيئات القضائية عام 1185 م ٠‏ 
(؟) أنظر المادة ١6‏ من الامر المؤقت بقانون الهيثات القضائية لعام 1945 * 
(5) أنظر المادة 14٠‏ من قانون الاجراءات الدنية المعدل ٠‏ 


1 


اقل العددان الاول والثانى . السنة الثالثة والستون 


المحليات على ما يثور أمامها من منازعات ٠‏ وتكون سلطة انشائها جوازية لرئيس 
القتضاء بعد أخذ رأى رجال الادارة ٠‏ 


وتتنوع المحاكم المحلية على النحو القالى : 

١‏ - تتنوع المحاكم المحلية )١(‏ فى جميع السودان - عدا الاقليم الجنوبى ‏ الى 
محاكم محلية شببية » محاكم محلية شسعبية خاصة بالفصسل فى مخالفسات 
الاوامر المحلية المادرة بموجب قانون ن الحكم الشسعبى المحلى لسئة ١51١‏ » ومحاكم 
0 

؟ ل أما فى الاقليم الجنوبى (؟) فتتنوع المحاكم المحلية به الى محاكم كلية" 
شعبية » محاكم محلية شعي ية خاصة وتكون مهمتها للفصنل فى مخالفات الاوامر 
المحلية الصادرة بموجب-قانون الحكم الشعبى المحلى لسنة 591١‏ »2 ومحكية 
محلية قسعبية أقليبية ) محكية قعبية رئسية فى الاقليم الجنوبى ٠‏ 


وتكون المحكية المحلية الشسعبية من رئيس وعدد كاف من الاعضاء ( من غير 
المتخصصين فى القانون حيث الحكم يكون بمقتضى التقاليد والاعراف السائدة 
بالترى واليوادى ) يختارهم رئيس القضاء ٠‏ 

ويتم اختيار الرئيس المحكية بناء على توصيبة من القاضى المتيم وبعد اخذ 
رائ الضابط الادارى » وضابط الامن ورئيس المجلس القسعبى وآمين الاتحاد الاثستراكى 
فى المنطفة التى تفع فى دائرة اختصاص المحكية المطية الشسعبية » على أن 
تؤيد هذه التوصية من قاضى المديرية المختص ومحافظ المديرية قبل رفعها 
الى رئيس القضاء ٠‏ أما بالنسبة للاقليم الجنوبى فائه يتعين اضافة الى ما سبق 
الحصول على تأييد وزير الادارة والشوطة والسجون الاعيم الجنوبى قبل رفع ' 
التوصية الى رئيس التضاء ٠‏ 


ويصدر عادة رئيس القضساء اللوائج اللازمة إلى كناك وتحدد 550080 
شروط الاهلية والطريقة التى يتم بها اختيار وأعفاء رئيس ونائب الرئيس واعضاء 
المحاكم الشعبية ٠‏ 1 

الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة الاسنتئناف ٠‏ 

الكيفية التى تنفذ بها احكام وقرازات المحاكم المحلية, والشعبية ٠‏ 


ونخلص مما تقدم أن السودان يأخذ بنظام القاضى الفسرد فى مستوى. 
المحاكم الجزئية ومحاكم المديريات “بينما يأخذ ينظشام تعدد القضاة فى تشكيل 
محاكم الاستئناف والمحكمة العليبا ٠‏ ومعيار التفرقة يقوم على أساسس مدى أهمية 
التاورمصنة ٠‏ 

كذلك يأخذ المشرع السودانى بفكرة كعذد القضة فى مستوى المجالس القضائية 
والمحاكم المحلية :الشعبية دون اعتداد له بالعياد السابق » وذلك لعلمه أن القائمين 
عليها من غير المتخصصين ٠‏ 


٠ أنظر المادة ؛ من قانون المحاكم المحلية الشعبية السابق الاشارة اليه‎ )١( 
, (؟) أنظر المادة /ا من قائون المحاكم المحلية الشهرية السابق الإشارة اليه‎ 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى وهنا 
المبحث الثانى ٠‏ 
حدود دور النائب العام السودائى 
يعد النائب العام فى السودان المستشار القانونى للدولة » ويتولى نيابة عنها 
جميع الاعمال ذات الطبيعة القأنونية ٠‏ 
ومن أجل القيام بذلك اسنئد اليه المشرع المهام والاختصاصات )١(‏ التالية : 
١‏ ل السعى لبسط مبدا سيادة القاتون » وتوفير العدالة فى النظام القاتونى ٠‏ 
؟ ل السعى لتحسين الاداء فى مهنة القائون ولوضع الاسس والتقاليد 
السليمة للمهنة ولرعاية نظمهاو!خلاتها ٠‏ 
؟ س السعى ابراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الاكم عن قيم العدالة 
فى المجتمع السودانى ولتواكب التطور فى جياته ٠‏ 
ب أن يعمل على تشجيع البحوث والدررّاسات القانونية ونشرهما ٠‏ 
ه - أن يصويغ مشروهات القوانين وسائر التدابيرن التشريعية فى الدولة ٠‏ 
7 ان :يشارف على سير الدعاؤى.المدنية والجنائية واجراءات التحرى فيها 
ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجئائية ٠‏ 

, /ا أن .يتولى الإشراف على مد اجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القآنوئية 
فى صياغة القرارات والعقود والاتفاتيات ومرإجعتها » وفى ابداء النصح حول 
أى تصرف أو نزاع يبعنى تلك الاجهزة وفى تمثيلها أمام الجهات التى تفصل فى الدعناوى 
المدنيه . 

8 - ابداء النصح القانوثى فى المسائل التى تنشا بين اجهزة الدولة وان يتولى 
التحكيم فى المنازعات المدنية بين تلك الاجهزه . 

1 - يتولى 'تسجيل المعاملات التى توكل اليه قانونا وتوثيق المستندات واخذا 
الشهادات القانونية واصدارها , 


. تقديم. الخدمات القانونية لتجمهور فى الفتوى والممناعدة فى التقاضى‎ - ٠ 
. ل مباشرة أيه مهمه قأنونية يسئدها اليه رئيس الدولة ويوكلها اليه‎ ١ 
من عرض هذه المهام تخلص الى أن دور النائت العام السودائى أعم واثنمك من‎ 


نظيزه المصرى 6 حيث يمتد دوو النائب العام السودانئ ليثنمل كل من دور النائب 
العام وادارة قضايا الحكومة وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة » وادارة التشريع 


سبي ب نظت 
)١(‏ لنظر قانون النائب العام رقم 8/41 ولوائع النائب العام للصادرة عام 194١‏ 
والمتعلقة بتنظيم الديوان , » والتحكيم والخدمات القانوثقة ٠‏ : 


لل . العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالئة والستون 


بوزارة العدل فى النظام القضائى المصرى يالاضافه الى دوره فى الاشراف التانونى على 
جميسع اجهزة الدولة الادارية ومدها بالنصح والارشاد من ناحية والتحكيم فييا 
اقسسد د يلور بيتها من مذاز عات ٠.‏ 

جهاز آكنائب العام : 

ويتكون جهاز (ديوان ) النائب العام من المكاتب والادارات التالية : 

. سمكتب النائب العام‎ ١ 

؟ سمكتب الوكيل  .‏ | 

- المكتب التنفيذى ويكون له رئيس يعينه النائب العام . 

الادارة العامه للتشريع ويكون المستشناز العام للتشنريع رئيسا لهسا . 
٠ 3‏ الادارة العامة للشئون'المزئية ويكون المحام العام رئيسالها ٠‏ 

ب الادارة العامة للشئون الجنائية ويكون المدعى العام رئيسا لها . 
بات 0 العامة للقاثون العام' ويكؤن [لنيشان: العام التنون العام 


رئيسا لهعيا .: 
. .8 ب الإدارة العامه للانتاء والبحوث ويكون .اللستششار. العام للافتساء والبحوك 
تاليا , 
:0 نش الأدارة العامة للشمئون الداريسة ويكون رئيس الادارة العامة للشمئون 
الأدارية رئيس الفا . 
١‏ لس مكاتب النيابة العامة ويكون ممثلو النيابة العامة رؤساء لها ويعينهم 
النائب الم 


” وتنقسم الآدازة العامة للشئون المدنية الى ثلاث شعب ٠‏ تتولى الاختصاصات 
المدنية : المقرره لهسا وهى : 


سي ةلي 


وتختصئ بابداء 'الراى القانونى لآجهزة الدولة فى جميع المسائك القانونية ذات 
الطابع المدني ,٠‏ : 


ال شسعية المقاضاه بالقانون الخاض : ' 


وتختص بتمثيل أجهزة “الدولة فى كل تقاضى او نزاع يتعلق بمسائل القانون الخاص 
واجراء التشؤيات فى :ذلك . 


7 شعبة المقاضاه الاداريسة : 


وتخقص يثيل اجمذة النولة فى كك لت فى ترأع يلق بامقود والتوارات 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى كل 


الادارية كيا تختص بالاشراف على التحكيم بين أجهزة الدولة ومتابعة أجراءاته وحفظ 
الوثائق المتعلقة به . . 
كما تختص الادارة العامة للشئون الجنائية )١(‏ بالاختصاصات الآنية : 


. الاشراف على سير الدعاوى الجنائية واجراءات التحرى فيهسا‎ ١ 
. الادعاء امام المحاكم الجنائية‎  ؟‎ 


؟ح ابداء المشورة لاجهزة الدولة اى مسألة تتعلق بالقوانين الجنائية ٠‏ 


٠ السابق الاثسارة إليه واللوائح اللكملة له‎ 1981/8١ انظر قانون النائب العام رقم‎ )١ 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالئة والستون . 
الفصل الثانى 
قواعد الاختصاص للمحاكم السودانية 


يتبع المشرع عادة احد معيارين فى تحديد الاختصاص )١(‏ » الاوك النظر الى 
موضوع الدعوى » وذلك لتحديد نوع المخاكم التى تختص بها » والثانى ينظر الى مكان 
المحكية لتحديد أى محكمه من المحاكم التى حددها وفقا للمعيار الاول والمنتشره فى 
الدولة هى التى تختص بها . ويطلق على الاختصاص وفقا للمعيار الثائى اختصاص 
محلى' او اقليبى ؛ كبا يطلق على الاختصاص وفقا للمعيار الاول اختصاص نسوعى 
أو فيض 


ومن الملاحظ أن هذه القواعد لا تتبع اصلا الا أمام طبقة محآكم الدرجة الاولى 

( كمحاكم المديريات والمحاكم الجزئية ومجالس القضاةة ) ولا تثار مشاكل الاختصاص 

هذه بالنسبة لطبقة الاستئئاف او النقض . حيث أنه لا توجد على مستوى الاتليم 

فى السودان سوى محكية استثناف واحهه يتبعها ‏ كما سبق وان ذكرنا ‏ عدد 

من محاكم المديريات والمحاكم الجزئية » بينها لا يوجد على مستوى التراب السودانى 

جميعة سوى محكية واحدة لنظر الطعون بالنقض وهى المحكمة العليا فمشاكل 
. الاختصاص تثار عادة على مستوى محاكم الطبقة الاولى السابق ذكرها ٠‏ 


المبحث الاول 

الاختصاص القيمى 
ترمى قواعد الاختصاص القيمى الى توزيع القضايا 'حسب قيمة المنازعة بين 
المحاكم ٠.‏ وتقدر قيمة المنازعة بالنظر الى قيمة المطالبة القضائية (؟) اذ المطالبة هى 
التى تحدد نطاق الدعوى التى ينظرها القاشى » والتى يحكم فيها ؛ والدعوى الواحده 

قد تقتصر على طلب واحد » وقد تتعدد فيها الطلبات ٠‏ 

وتراعى التواعد التالية عند تقدير قيمة الدعوى : 
١‏ - أن تحدد القيمة على أساس الحق المطالب به » فلا عبرة بما يحتمسل أن 
يعود على الظالب من حصوله على ما يطلب . ْ 
؟ - تندر القيمة على اساس ما يكون محلا للمئازععة » فاذا كان المتفازع حوله 


هو جزء من حق فان قيمة هذا الجزء هى التى تكون محل التقدير » ولا تقدر الدعوى 
بقيمة الحق كلنه . 


)١(‏ أنظر الاستاذ / الدكتور فتحى واللى ‏ الوسيط فى قانون القضاء المحنى - طبعة 1918٠‏ مطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعى ص 511 وما بعدها ٠‏ 
(5) انظر الاستاذ الدكتور / فتحى والى المرجع السابق ص 518 ٠‏ 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى كل 

٠‏ أن تقدر قيمة الدعوى وقت رفعها » ولا عبرة بقيمة الحق الحقيقية 
السابق على رفع الدعوى أو قيمته عند الفصل فى الدعوى ٠‏ 

ع يدخل ف التقدير ملحقات الطلب » كالريح والايجار » اذا كان محدد المدة + 
أما اذا كان غير محدد المدة فانه يصبح طلب غير قابل للتقدير . 

وتوزع القضايا وفقا لمعيار الاختصاص القيمى فى السودان بين محبالس القضاة ». 
والمحاكم الجزئية بدرجاتها الثلاث » ومحكمة المديرية وفقا للتفصيل التالى : 

أولا: اختصاص مجالس القضاة : (1) 

حدد المشرع .السودانى اختصاص:مجالس القضاة بنظر الدعاوى ابتدائيا.متى 
كانت لاتتجاوز قيمتها . 0٠‏ جنيه سودانى » حسبما يحدد فى الامر الصبادر بتشكيلهنا 
ما مدا التضايا التالية : 

١‏ الدماوى التى تكون أى مصلحة او وحده حكومية او مؤسسة أو أى هيئة 
اخرى ذات قشمخصية اعتبارية طرفا فيما . 

؟ - الدعاوى التى تكون متعلقة بملكية او حيازة أموال عقارية .. 

الدعاوى التى يقوم سبب الدعاوى فيها على اوراق تجاريّة:. 

؟ - الدعاوى التى ينشآ فيها نزاع على تفسير أى نص تكبريعى.. 

ه - الدماوى التى يصدر بششانها أمر من وقت لاخر من رئيس المحكية العليا . 

نخلص مما تقدم أن المشرع أسئدٍ لمجالس القضاة سلطة الفصل 'ف المنازعات 
الاثل الاهمية » وحدد قيمتها بما لا يتجاوز ملبغ 0.٠.‏ جنيه سوداني > كمسسا 


استئنى عددا من الدماوى واخرجها على سبي الحصر من الختصاص مالس القضاة 
نوعيا حتى ولو كانت تدخل فى حدود اختصاصها التيمى ٠‏ . 


غاذا عرضت على أى من المجالس القضائية دعوى لا تدخل فى اختصاصه قيميتها أو 
نوعيا فعلى المجلس أن يحيلها الى المحكمة المختصة ؛ وعلى المحكمة التى احيلت اليها 
المشاله أن تفصك فيها . 


ثانيا : اختصاص المحكمة الجزئية : 


وتخلف قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم :الجزئية بحسب ندرجاتها وعيا اذا 
كانت محكية قاشى من الدرجة الاولى » أو الدرجة الثانية أو. الدرجة الثالثة . 


٠ من تقانون الاجراءات المدئئنة المعدل‎ ٠١ +نظر المادة‎ )١( 

أما فيما يتعلق بالاختصاص التيمى والنوعى للمحاكم الشسعبية فيرجع آلى متكرتنا عن الاجزانات 
المدنية للسودانية ‏ السسابقة الأشإرة لليها ص:51:وما بعدها ٠‏ 

وابيضا انظر اللولد ؛ , ه 1١١801‏ 14 من قاون المداكم للشمبية رقم 1500/54 :: 


113 العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


: محكمة قاضى من الدرجة الاولى‎ - ١ 

تختص بالنظر فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشيرة الاف جنيه كما تختص 
بنظر الاستئنافات التى ترفع اليها ضد الاحكام والاوامسر الصادره من مجلس 
التضاة ٠ )١(‏ 


ونخلص من ذلك أن المشرع حدد المحاكم قاضى من الدرجة الاولى بنوعين 3 
الاختصاصات الاولى باعتبارها محكية اول درجة ( ابتدائية ) وقد حدد اختصاصها 
التيمى يما لا يجاوز عشرة الاف جنيه سودانى (؟) والاختصاص الثسانى كيحكية 
استئئافية ( كدرجة استثنافية ) واس ند اليهنا وحدها دون غيرها من المحاكم سلطة 
الفصل استثئنافيا فى الطمون ضد الاحكام الصادرة من مجالس القضاة ويكون 
حكياف الطعن نهائيا . 


؟ - محكمة قاضى من:الدرجه الثانية : 


تختص محكية القاضى من الدرجة الثانية بالغصل ف الدعاوى الابتدائية التى 
لا تجاوز قيمتها ...؟ جنيه سودانى . وقد كان النصاب قديما ( قبل تعديل 13141 

.. جنيه ) الا أن المشرع راى:رفع .النصاب كى يكون ٠١٠١٠.‏ جنيه سودائى تقديرا منه 
للقيمة الحقيقية للنقود عقب ارتفاع الاسمار العالمى » ثم عدل عن هذا التقرير كى 
يصبح 7١.٠.‏ جنيه بموجب' التعديل الاخير أزاء الارتفاع المتزايد لمستوى الاسعار 
العالمى . ١‏ 


محكمة قاض من الدرجة الثالثة : 0 

. وتختص بالفصل ف 'الدعاؤى الإبتدائية التى لاتجاوز قيمتها 1.٠‏ جنيه سودانى 
. ويستثتى من ذلك الدعاوى التى تكون فى مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقار:ات ٠.‏ 

ثالثا :. الاختصاص القيمى لمخكمة المديرية : 


لم يشسأ المشرع السودانى أن يضع قيدا قيميا على ولاية محكمة المديرية ؛ كبا 
حدث بالنسبة لمجالس القضاة الجزئية فجعل الاختصاص منعقدا محكية المديرية , 
للحكم ابتدائياف جميع .الدعاوى التنية نون تكنية لكبيتها الى نومك الها ادي 
ينص خاص ٠‏ 


فقيما عدا القضايا المحدده قيما لاختصاص المجالس ‏ مجالس القضاة ‏ واللحكمة 
الجزئية ينعقد الاختصاص المديرية للحكم فيها بصفه ابتدائية . 


٠ أنظر المادة من قانون الاجر اءلت المدنية المعدل‎ )١( 

(؟) قديما كان يتحدد الاختصاص القيمى لمحاكم قاضبى من الدرجة الاولى بمبلخ ٠‏ 
سودانى ؛ الا أن المشرع عدل عن هذا التقرير مطلقا فى قاننون 1417/8 وجمل اختصاصيا 0 
عاما - دون تحديد مبلغ فحدد » الا أنه عاد.فى تعديل 19475 0 المدنهبة وحدد النصاب القيمى 
بمبلخ عشرة الاف جنيه سودانى ٠‏ 

انظر مذكرتنا الاجراءات الدنية السودانية السابق الاشارة اليها ص 4ه ٠‏ 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى ؟كل 
قواعد تقرير قيمة الدعوى : 

ويتعين مراعاة القواعد الآتية فى تقدير قيمة الدعوى )١(‏ : 

٠ فى الدعاوى الخاصة بالنقود » تقدر بالمبلغ المطالب به‎ ١ 


" س فى دعاوى الثفقة » تقدر يجملة المبلغ المطلوب اذا كانت المدة الطالب 
بها اقل من سنة وف الاحوال الاخرى تقدر باجمالى نفقة اثنى عشر شهرا . 


سمفى الدعاوى التى يطلب فيها اثبات حق دفع مبلعغ دورى غير النفقة تتدر 
بعشرة أمثال المبلغ المطلوب دفعه فى سنة واحدة ٠‏ 


؟ ‏ فى دعاوى قسية العقار » تقدر بقيمة العقار المطلوب قسيته وقت رفسع 
الدعوى ٠.‏ 


ه ‏ فى دعاوى الشفعه تقدر الدعوى بقيمة المبلغ الذى يطلب المدعى الشفعة 


 "‏ فى دعوى استرداد الحيازة يسبب الاخلال بشروط عقد الايجار تقدر 
بمتدار اجرة العقار لسته شهور . 


فى دعاوى الاموال الاخرى » غير ما سبق النص صراحه تقدر التيمة حسب 
قيمة امال فى السوق تقدر فى تاريخ تقديم صحيفة الدعوى ٠‏ 


8 - فى الدعاوى الخاصة يتمين او عزل الاوصياء ( غير ومى الخصومة ) والقوامة , 
تقدر بقيمة المال الموضوع تحت الوصاية او القوامة . 


فى سائر الدعاوى الاخرى » تقدر بقيمة الشىء المطالب به كما يقدره 


المدعى فى دعواه فاذا عجز عن التقدير أو قدرها بأقل من قيمتهافان المحكية تقضى 
بشطب الدمؤى (؟) ٠‏ 


1 أنظر المادة ؟ من الامر السادس من الجدول الاول الملحق بقاتون الاجسراءات المدنينة والمحال 
اليها بموجب نص المادة لاه من ذات للقاضون ٠‏ 
(1) أنظر المادة 1/58 من قانون الاجراءات الدنية ٠‏ 


15 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


الدحث الثانى 
الاختصاص النوعى 


تستهدف قواعد الاختصاص النوعى تحديد اختصاص المحكمة يدعاوى معينة 
بنوعمها » وذلك بالنظر الى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية بصرف النظر عن 
قيمتها . ويسلك المشرع السودائى فى أحوال الاختصاض النوعى مسلكا 0 
فتارة يتبع معيار الاختصاص النوعى مجردا » وتلرة أخرى يدمجه مع معيار آخر هو 
الاختصاص القيمى . 


عادة ما يسند المشرع دماوى معينة لجهات قضائية معينة » ويكون اساس 
التحديد هو نوع الدعوى . مثال ذلك * 

١‏ جعل الفصل فى دستورية القوانين للمحكبة العليا ٠ )١(‏ فجميع.الدعغاوى 
المتعلقة بدستورية القوانين ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة العليا » وبذلك 
تختص المحكمة العليا نوعيا بهذه الطائفة من الطعون . 


؟ ‏ أسند المشرع للمحكية العليا مهمة الفصل فى الطعون الادارية ضد القرارات 
الادارية الصادرة من الحكومة المركزية (1) وأجهزتها ٠‏ وكذلك الفصل فى الطعون 
ضد القوانين الاقليبية والقوانين الفرعية بحجة مخالفة أى منها للقوانين المخولة . 
وذلك بموجب تعهيل 1185 ٠‏ 


٠‏ * - كذلك خول' المشرع لمحكية الاستئناف سلطة الفصل فى طائفة معينة من 
الطعون باعتبارها محكية أول درجة (؟) » وهى الطعون ضد القرارات الادارية التى 
لاتصندر م نالحكومة المركزية أو أجهزتها “وكذلك الفصل فيطلبات التعويض المتعلقة بها ٠‏ 


؟ ل كما أسند المشرع إمحاكم المديرية اختصاصا نوعيا يتمثل فيما خولئا 
من سلطة الفصل فى طائفة معينة من الدعاوى التى تتعلق بالشركات والعلامات التجارية 
وأسماء الأعمال والافلاس والصلح الواقى (14) والأحوال الشخصية لغير المسلمين 
أى كانت قيمة الدعوى . 


تخلص من ذلك أنه اذا أقلم شسخص أى من هده الدعاوى أمام أى من المحاكم 
الجزئية » لكان قضاء المحكمة الأخيرة هو عدم اختصاصها نوعيا واحالة القضية 
الى محكمة المديرية المختصة نوعيا بنظر القضية . 


٠ 1545 من قانون الهيئات القضائية للسودانى للصادر عام‎ 1١ ,انظر المادة‎ )١( 
٠ وأيضا المادة 17 فقرة ب من قانون الاجراءات الدفية المعدل‎ 

(5) انظر المادة 17 فقرة ج من قانون الاجراءات اللدنية المعدل + 

(5) انظر المادة !1 فقرة 1 من قانون الاجراءات المانيّة ٠‏ 7 ' 

(4) انظرالمادة 18 من قأنون الاجراءات المدنية: ' ” 


الملامج الاساسية للتنظيم القضائى السودانى 21 
الحالة الثانية : الجمع بين الاختصاص القيمى و النؤعى 


وفى هذه الحالة لا يعتنق المشرع السودانى معيار واحد فى الاختصاص » وانما 
جمع بين أكثر من معيار » وعادة ما يجمع بين المعيار القيمى والمعيار النوعى ٠‏ وذلك 
بأن يخرج طائفة معينة من الدعاوى من اختصاص جهة من جهات القضاء » رغم دخولها 
قيميا فى اختصاص هذه الجهة . وهو ما اتبعه مع كل منمجالس القضاة ومحكمة قاضى 
من الدرجة الثالثة الجزئية . فيعد أن حدد.نصاب الاختصاص القيمى لمجالس القضاة 
بمبلغ ...0 جنيه اخرج من بين هذا النصاب الدماوى المتعلقة بالحكومة والأشسخاص 
. الاعتبارية العامة » والدعاوى المتعلقة بالملكية أو الحيازة أو المتعلقة بالأوراق التجارية» 
أو تلك التى تتعلق بالنزاع حول.تفسير نص تشريعى ٠ )١(‏ وفى حالة محكمة قافى من 
الدرجة الثالثة الجزئية » جد أن المشرع بعد أن حدد النصاب القيبى لهذه 
المحكمة بمبلغ ٠٠.‏ جنيه سوداني عاد وأخرج طائفة من الدعاوى التى تدخل فى حسدود 
النصاب القيمى لها والتى تتعلق بالحكونة (ى مواجانها ) أو التى تتعلق بالعقار ٠‏ 
بي اح 0 3017 

وف حال بحالين القضاة فان المنازعات” ألتى امتفافا المشرع من النصاب 
القيمى لها غدت تدخل فى اختصاص محكية قاضى من الدرجة الثانية الجزئية ويكون 
اختصاصه بها اختصاصا نوعيا » كذلك الحال فى حالة محكمة قاضى من الدرجة 
الثالثة » فان المنازعات التى أخرجها المشرع من اختصاصه نوميا غدت تدخل هى 
الأخرى فى اختضاص محكية قاضى من الدرجة الثانية » ليس لإختصاصه قيميا )١(‏ »© 


)١(‏ وبالبحث فى أحكام المحكمة العلينا نجد أن المحكمة العليا قضت فى. أحد أحكامها « بأن 
قبول الاطراف المقاضاة أمام قاضى غير مختص قيعيا يعتبر تنازلا. ولا يبطل الاجراءلت ٠‏ 
الااذا أضير الاطيراف ٠.‏ 1 

( حكم مع رم والمتشور بنشرة الاكام الشهرية مايو ويونيو لالاكل ص ولا ) ٠‏ 

وتستطرد الحكمة فى تسبيبها لهذا ألحكم « بانها تؤيد محكمة الاستئناف فى أنه بالرغم من 
أن قانبون الاجراءات' قد خدم .الاختصباص القيمى للدغناوى', الا أن'منالك ثمة ضوابط لهذا وبتطبيقها 
تخرج مسبالة الاختصاص القيمى من الاشسياء التى تدع تحت للنظام للعام ٠‏ لان قبول المقافماة 
أمام قاضى غير مختص مسالة شخصية ويعتبر تنازلا ولا دخل لهذا بالنظام المام » هذا والضابط 
الآخير هو أن المناقتشة فئ الاختصاص لا اشر لها الا اذا لجهضت العدالة » » وفى رأيقا للخاص' أن هذا 
الحكم يد سابقة خطيرة حي يتجامل كلينا أن تنظيم تواهده. الاختصاص تتطقي يحسن سير لقضاء 
بالدرجة الاولى "7٠‏ 33 5 


13 العددان:الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 
المبحث الثالث 


الاختصاص المحلى 


المشاهد لقواعد الاختصاص اللمحلى أن المشرع عادة ما يضع قواعد عاية 
تعكم الاختصاص المحلى )١(‏ »© ثم يضع قواعد خاصة بالنسبة لدماوى معينة كمسا 
أنه يضع قواعد احتياطية لدرء التعذر فى الاستدلال وفقا لاى من المعايير السنابتة ٠‏ 
ويحكم المشرع عن تنظيمه لهذه التواعد المختلفة عندة اعتهارات ©» أهمها تحتيق 
مبدا المساواة والتوازن بين الخصوم » فالمدعى هو الذى يختار الوقت الذى يقيم 
فيه دعواه » ويستطيع أن- يعد مستنداته قبل رفع الدعوى »© فيجب للموازنة بين 
مراكز الخصوم » رفع الدعوى أمام محكية موطن المدعى عليه . أو المحكية التى 
وقع فيها الفعل المسبب للضرر . أما بالنسبة للقواعد الخاصة فان المشرع يستهدف 
من ورائها اسناد الدعوى للتاهى الاترب والاقدر من غيره على مبأشرة وظيفته 
بالنسبة لها . أما فيما يتعلق بالقواعد الاحتياطية ان المشرع يرمى الى تحديد 
محكية:معينة بالنص فى حالة تعذر الاستدلال بأى من التواعد العامة أو الخاصة ٠.‏ 


أولا ‏ القاعدة العامة فى التشريع السودائى لتحديد الاختصآص المحلى  :‏ 

ينعقد الاختصاص محليا فى السودان لاى محكمة منالمحاكم الآنية (؟) “ل 

١‏ للمدكية التى ينشا فى دائرة اختصاصها سبب الدموى كليا او 
جزئيا. 

؟ ل للمحكية التى يقع فى دائرتها محل اقابة المدعى عليه وكان عمله وقت 
رفع الدعوى ١ ٠‏ 

7 للمحكية التى يقع فى دائرة اختصاصها محل اقاية احد المدمى عليهسم 
أو مكان عمله عند رفع الدعوى اذا أذئت المحكية بذلك . / 

؛ ‏ أآما بالنسبة للشركات او الجمعيات أو اللإسسات فائه يعتير محلا 
اقامتها هو المكان الذى تمارس فنِه نشاطها أو مقرها الرئيسى أو أحد فروعها . 


من كل ذلك يتبين لنا » أن المشرع السودانى قد وضع مجموعة من القواعد 
العامة التى تحكم الاختصاص المحلى » ويكون للمدمى الخيار فى أن يرفع دعواه 
أمام أى من هذه المحاكم . 

ثانيا ‏ القواعد الخاصة التى تحكم الاختصاص المحلى : ْ 


وهذه القواعد تتعلق بنوع معين من الدعاوى » كالدعاوى العقارية » والدماوى 
المتعلقة بالعقود . : 


٠ انظر الاستاذ الهتور فتحى والى  المرجع للسابق  صن 594 وما بعدها‎ 0١ 
٠ أنظر المادة ه؟ من قانون الاجزاعات المدنية للسودانى‎ )5( 


الكلامح الاساسية للتنظيم القفنائى اك ودام /ا 1 


: الدعاوى العقارية‎ ١ 

أجعل المشرع الاختصاص المحلى ينعقد بالنسبة لهذه الطائفة من "د ماوى 
للمحكية التى يقع فى دائرتها العقار أو أى جزء منه )١(‏ . وتختص بهذه !لدعاوى 
المحكية التى يوجد فى دائرتها محل العقار ٠.‏ ويبرر هذه القاعدة أن القاضى 
القريب من محل المال أقدر من غيره على الفصل فى الدعوى المتعلقة به لممسا قد 
يقنضيه من الانتقال للمعاينة » وتنطبق هذه القاعدة على الدعاوى العينية المنقولة 
او الدعوى الشخصية؛ ويستوى أن تستهدف الدموى حماية حق عينى عقارى أصلى 
أو تبعى أو أن ترمى الى حماية الحيازة . وفى حالة وقوع العقار فى دائرة أكثر من” 
محكية »© فان الاختصاص ينعقد لاية محكمة يقع فى دائرتها جزء من العقار . 


.: )9( الدعاوى المتعلقة بالعقود‎ - ٠١ 


حدد المشرع سبب الدعوى (؟) بأى من الاماكن التالية : 
 '‏ المكان الذى أبرم فيه العقد . 


المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كليا أو جزئيا . 
المكان المشترط صنراحة أو ضينا أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد . 


ويكون للمدعى المتعاقد أن يقيم دعواه المتعلقة بالعقد امام أى من المحاكم الموجودة 
فى مكان ابرام العقد » أو المكان المتفق فيه على التنفيذ الكلى أو الجزئى » أو المكان 
الذى اشترط أن تدع فيه أية نقود صراحة أو ضمنا » وذلك بالاضافة الى القواعد 
العامة التى تحكم الاختصاص المحلى . 

ثالثا ‏ القواعد الاحتياطية : # ١‏ : 

وهى مجموعة القواعد التى يرمى المشرع السودانى من ورائها الاحتياط فى 
حالة تعذر الاستدلال بأى من المعايير السابقة » فيفترض محلا معيئا ينعقد فيه 
الاختصاص لمحكية ذلك المحل ٠‏ 


٠-10 المرجع السايق ص‎  » انظر ه الاجراءات المدنية السودانية‎ )١( 
٠ وانظر ايضا المادة *؟ من قانون الاجراءات المدنية‎ 
٠ (؟) انظر المادة 7/1 من قانون الاجراءات المدنية‎ 
وقد قضت الحكمة المليا السودانية « بان الاختصاص المحلى يتحدد بالكان الذى نا‎ )( 
0 ٠» وليس بالطلبات التى يطيبها المدعى رتيبا على ذلك للسبب‎ ٠ ميه سبب الدعوى‎ 
٠ ) 5١ حكم مع/ط م/1617/9/1 اللنشور بنشرة الاحكام الشهرية ؟ ؛ ه :5 لعام 1515 ص‎ ( 
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وقد قرر المشرع السودانى )١(‏ انه اذا لم يكن للمدعى عليه مكان أقامة أو 
مكان عمل فى السودان » ولم يتيسر تعيين المحكية المختصة بموجب الاحكام الواردة 
فى هذا الفنصل يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامة أو مكان عمل 
المدعى . واذا لم يكن للمدعى مكان اقامة أو عمل » يكون الاختصاص لحكية 
الخرطوم ٠‏ 


تخلص من ذلك أن المشرع قد افترض أمرين هما: ‏ 

الاول ل عدم , الاستدلال لمحلاقامة المدعى عليه أو مكان عمله فى السودان » 
وفى هذا الفرض جعل الاختصاص ينعقد للمحكية التى يقع فى دائرتها محل اقامة 
أومكان ميل المدعى + 


الثاني اذأ لم يكن للمدعى ‏ هو الاخر ‏ مكان اقامة أو عمل بالسودان 
غان الاختصاص يتعقد احكمة الخرطوم . 


- جه يومط و 7 لايياة + مني غديقل 


ونرى أنهذا النص محل نقد » حيث أنه كان . يقطين ا اللشرع السودانى فى 
الغرض الثانى ( وهو فى حالة عدم وجود مدل اقامة أو عمل للمدعى بالسودان ) أن 
يلزم المدعى باتخاذ موطنا مختارا له بها » وذلك حتى يمكن أن تتم فيه الاعلانات » 
ويمكن الاتصال به فى خصوص دعواه » لا انه اذا لم يكن له محل اقاية او عيل 
بالسودان فانه سيتعذر الاتصال بسه . واذا ما أخذ المشرع بهذا الراى فان محل 
الدعوى سيكون بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل المدعى المختار . 


٠ انظر اللمادة 57 من قانون الاجراءات المدنية‎ . )١( 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى لل 
الفصل الثالث 


ا 
الاحكام السودانية ومدى قابليتها للطعن ف 


وسوف تتناول فى هذا الفصل بيان طبيعة الحكم وآثاره التانونية وكيفية 
تنفيذه فى مبحث أول »© وكذلك بيان طرق الطعن المختلفة وهى الاستئئاف والنقضش 
والمراجعة وذلك ف المبحث الثانى من هذا القصل . 


١ ْ‏ الحكم طبيعنه واثاره وكيفية تتفي 1 


الحكم بالضم ثم السكون فى اللغة يعنى الصرف والمنع للاصلاح »© ويجىء بمعنى 
الفصل والقضاء والبت والقطع ويقال.حكم بينهم » والحكم فى العرف يعنى اسناد 
أمر الى آخر ايجابا أو سلبا ٠ )١1(‏ 


والحكم هو النهاية الطبيعية للدعوى » فكل دعوى قضائية تنتهى بحكم سواء 
تتعلق بالموضوع أو بجزء منه » أو بمسألة متفرعة عنه » كيا قد يصدر فى الخصومة 
الواحدة أكثر من حكم . 


والحكم هو غاية طلب الحماية القضائية » فالالتجاء الى القضاء غايتسه 
الحصول على حكم يضع حد للتنازع والاعتداء على الحق أو المركز القانونى المعتدى 
عليه والمطلوب حمايته ٠‏ 


وهناك عدة تقسييات للاحكام » فمن حيثك حجيتها تنقسم إلى أحكام قطعية 
وأخرى غير قطعية . والاحكام القطعية هى التى تحسم موضوع الدموى كليا 
أو فى جزء منه » أو مسألة.تتعلق به كالحكم الصادر يعدم الاختصاص.» أو بعدم 
قبول الدعوى » والحكم الصادر بسقوط الخصومة » أو بقبول تركها . امآ الاحكام 
غير القطعية فهى التى لا تتعلق بموضوع الدعوى » كالاحكام الوقتية التى تستهدف 
اتخاذ اجراء وقتى لحماية مصالح الخصوم » كالحكم الصمادر بوتف تنفيسذ قرار 
لخين الفغمل” 8 ف الخصومة » كما تعتبر الاحكام المتعلقة باجراءات الخصومة والاثبات 
من قبيل الاحكام غير القطعية » كالترار بتأجيل الدعوى أو بوققها أو بانتقال 
المحكية للمعاينة ( أو تفويض شخص للتحريآت والمعاينة أو تفويض شخص لاجراء 
قسمة عقار) وهذه يطلق عليها احكام تبهيدية أو تحضيرية.: 


دع عاق 


ويترتب على هذا التقسيم أن الحجية لا تلحق الا الحكم القطمى ؛ كها ان الحكم 
القطعى لا يسقط بسقوط الخصومة » كيا انه لا يتناوله الزوال والالغاء الذى يتناول 
اجراءات الخصومة عنذ الحكم بتركها . 


)١( 3‏ انظر مؤلفنا عن « دور القضاء فى المنازعة الادارية ‏ دراسة مقارقة » عام 114١‏ الناشر 
عالم الكتب ‏ ص :51 هامش ٠١‏ 
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كما تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن الى احكام ابتدائية ونهائية وباته » 
والاحكام الابتدائية هىالتى تصندر مناول درجة ويقبل الطعن فيها بالاستئناف كالاحكام 
الصادرة من مجالس القضاء » ومحكمة قاضى من الدرجة الثالثة أو الدرجة الثانية أو 
الدرجة الاولى وكذلك أحكام محكية المديرية . فجميع هذه الاحكام هى أحكام ابتدائية 
يقبل الطعن فيها بالاستئناف والاحكام النهائية هى الاحكام الصادرة فى الطعن 
بالاستئناف »> أو التى تكون قد استنفذت ميعاد الطعن فيها بالاستئناف » مشال 
ذلك الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بأقاليم السودان المختلفة فهى أحكام 
نيائيةء 9 03 


وكذلك الاحكام الصادرة من محكمة قإضى منالدرجة الاولى الجزئية فى الطعون 
ضد الاحكام الصادرة من مجالس القضاء أحكام نهائية (1) , 


5 اسايء 


* هري كام مو عاو اكد ع الى “وبري ١‏ 9 

أما الاحكام الباته فهى الاحكام التى لا يقل الطعن فيها بأى طريق من طرق 

الطعن كالاحكام الصادرة من المحكية''العليا والمتعلقة بالطعن بالنقض فهى أحكام 

باته لا يقبل الطعن فيهنا أو التى: يكون قد استنفذت ميعاد الطعن فيها بالنقضن أمام 
المحكمة العليا . 


كما تنقسم الاحكام من حيث ضدورها فى مواجهة الخصوم أو غيبتهم أو غياب 
بعضهم الى أحكام حضورية وأخرى غيابية . والحكم الحضورى هو الذى يصدر 
فى مواجهة أطراف الخصومة أو بعلمهم . ويعتبر الحكم حضوريا ولو لم يحضر الخصم 
الااجلسة واحدة » او لم يحضر مطلقا وانما قدم مذكرات فى الدعوى » لان الغرض 
من الحضور هو تحقق علم الخصم بالخصومة ؛أما الحكم الغيابى فهو الحكم .الصادر 
فى مواجهة خصم لم يعلن بالخصومة ٠.‏ " 

اجيجي به عه مس عا “نس وهيري د حو ةي 1 

وقد قررالمشرع السودانى ضرور: سيب .الاحكام.حيك أوجب ضروزة اشتمال 
الحكم على أسيابه (9) ٠‏ 


سس 

وجوب بيان الاسباب التى استند ليها الحكم من القواعد الاساسية التى 
تحرص عليهاً التشريعات المختلفة » ومنها التشريع السودانى .ويرمى تسبيب 
الحكم الى تحقيق عدة امذاف فهو أولا يدفع القضاء الى التفكير والتروى فى الحكم 
قبل اصداره ؛ وثانيا يقوم للخصوم برهانا على عدالة الحكم مما يؤدى بهم الى الاطمئنان 
الى سلامته واحترابه عن اقتناع بعد الثقة وآخيرا فهو يناعد على قيام البحث ' 


٠ ازيد من التفصيل فى التقسيمات المختلفة للاحكام يرجم الى كل من‎ )١( 

- الاستاذ الدكتور رمزى سيف الوسيط فى شرح قاثون المرافمات المدقية والتجارية طبعة 1974 
ص /الاة وما بعدها ٠‏ 5 1 

- الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا : المرافعات المدنية والتجارية ‏ الطبعة الثامفة 0و١‏ 
ص /اؤلا وما بعدها ٠‏ 8 

الاستاذ الدكتور فتحى والى : المرجع السابق ‏ ص "١‏ وما بعدما ٠‏ 

- مؤلفنا السابق الاشارة للسيد ص 51١‏ وما بعدها + . 

٠ انظر المادة 5١٠/ه اجراءات مدنية‎ ١ 

ا 
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التعلمى لاتجاهات القضاء ومعه مراقية هذه الاحكام وجانن المحكية الاعلى . 
وعدم تسبيب الدكم يبطله الحكم وهو ما اخذت به المحكية للعليا السودانية حيث 


٠ قضت‎ 


١‏ يتعين على المحكية اعلان الحكم للاطراف ويسرى ميعاد الطعن من 
تاريخ اعلان الحكم فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 115 ( من قانون 
المرافعات لعام 157/5 ) من أن ميعاد الطعن يسرى مسن تاريخ صدوره . 


؟ ‏ اعلان المحكوم عليه باجراءات التنفيذ للحكمالغيابى لا يقوم بديلا 
للاعلان بالحكم فى معنى المادة 145 السابق الاشارة اليهسا . 


* - عدم اتستمال الحكم على الاسباب التى بنى عليها يبطله ٠ )١(‏ 


حجبة الثىء المقفى : - 

الدموى كما سبق وان ذكرنا هى وسيلة الحماية القضائية للحقوق والمراكز 
المعتدى عليها » وتنتهى الدعوى عادة بحكم » أما برفضها أو قبولها والحكم الفاصل 
فيها سواء بالرفض أو القبول يتمتع بحجية يطلق عليها حجية الامر المتضى . 


ويقصد بالحجية ان الحكم اذ يطبق ارادة القانون فى الحالة المعينة » فائه 
يجوز الاحترام سواء امام المحكية التى أصدرته أو امام المحاك مالاخرى » بحيث !88 
رفع أحد الخصبوم ذات الدعوى التى فصل فيها مرة أخرى » تعين عدم قبولها « لسابتة 
الفصل فيها » واذا أثير ما سبق وان قضى نية » وجب التسليم به دون بحث مجدد 
لاستنفاذ ولاية المحكية بالنسبة لتلك الوقائع . 


من ذلك يمكن القول ان الحجية (؟) نوع من الحرمة يتمتع بهاالحكم » 
وبمقتضاها يعتبر الكرقد ستو صحيما باحك اخرالته 6 وان يا لفن بيعو 
الحق بعينه من حيث الموضوع » وانه عنوان للحقيقة » واقتضى ذلك إعتبارين 
أساسين هميا: 


الاول : وضع حد للتنازع أمام القضاء » حيث يكون الحكم هو نهاية المنازعة 


)١(‏ أنظر حكم المحكمة للمليا السودائية م ع / ط م 1787 /19/4 المنشور بنشرة الاحكام 
الشهرية عدد مايو ويونيو 1510 ص 75 وما بعدها ١ ٠‏ 

والملاحظ لصياغة الاحكام السودانية أن تصاغ فيها اراء كل قاض من قضضاة الدائرة التى أصدرت 
الحكم سواء فى طبقة الاستثناف او النقض ٠‏ من وافق ومن خخالف والراى الذى تؤيده الدائرة 
بالاظبية ٠‏ 

وهذا التقليد ماخوذ عن التظام الانجلوسكسوني والذى يعطى للاقلية الحق فى ابداء رآيها ' 
واعلانه فى الحكم ٠‏ الا أن من ثسان هذا المسلك أن يؤدى الى التشكيك فى سلامة الحكم من جانبا 
المحكوم عليهم ٠‏ 

والملاحظ أن دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الطيا السودانية بدات المدول عن هذا المسلك 
لتوفير الثقة والاطمئنان فى سلامة الاحكام ٠‏ . 

(؟) أنظر مؤلفنا السابق « دور القضاء فى المنازعة الادارية » ص 5٠7‏ وما بعدها ٠‏ 


10 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


وعدم امكان عودتها للقضاء بدعوى مبتداة »© وذلك. حتى تستقر الحقوق 
والمعاملات » ولكى لاتتأبد المنازعات الى مالا نهاية أمام القضاء )١(‏ * 
د اما ا ساك م +« اتسيسييع - 5 اليا 

الثانى : الحفاظ على وحدة الاحكام القضائية وانسجامها وعدم 
لائه اذا سمح للمحكوم عليه أن يعيد منازعته أمام القضاء بدعوى جديدة مبتداة » 
لكان هناك احتمال صدور حكم قد يختلف جزئيا أو كليا او قد يتفق مع الحكم 
السابق »© وهذا من شأنه أن يؤدى الى اضطراب وتعارض أحكام القضاء » والذى 
قد ينجم عنه ضرر جسيم يتيشل فى عدم ثقة واطمئئان المتقاضين للاحكام ؛ ازاء 
تضاريها وتعآرضها فى المنازعة الواحدة » بالاضافة الى انه يؤدى الى عدم استقرار 
الحتوق وااراكز القانونية . ١‏ 

ولا تعنى الحجية مصادرة الحق فى الالتجاء الىالقضاء » وانما يكون للشسخص 
الحق فى الالتجاء للقضاء بالطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة » وليس عسن 


طريق دعوى جديدة مبتداة .٠ ٠.‏ 


وقد قرر المشرع السودانى حجية الامر المقفى فى الفصل السادس مسن 
الباب. الأول تحتة عنوان المسائلالتى تخرج من سلطات المحاكم « حجية الامر المتنى 
فيه » وقرر : 


١‏ ب انه لا.يجوز لاية محكية أن تنظر فى أى :أمر كان موضع خلاف 
جوهرى ومباشر فى دعوى سالفة بين نفس الاطرافه » أو من يدعون نفس الحق 
عن طريقهم أمام آية محكية مختصة ف السبودان » ومنشاه بموجب ضد القانون 
أو أى قانون آخر اذا كانت تلك المحكبة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها 


؟ ‏ أى طلب من الطلبات الواردة فى عريضة أو دفع فى الدموى 
السابقة تعتبر موضع خم لاف جوهرى ومباشر فيها . 


أى طلب من الطلبات الواردة ى عريضة الدعوى ولم يحكم به صِراحة 
يعتبر لاغراض هذه المادة انه قد رفض (؟) * 


من ذلك نستخلص أن المشرع يذون قد قرر للاخكام حجية ؛ وبموجب هذه 
الحجية يمتنع على المحاكم اعادة نظر الدعاوى التى سبق وان فصل فيها بين نفس 
الخصوم وحول ذات الحق ؛ كبا يمتنع على المحاكم اعادة بحث مؤضوع أو أى 
واقعة سبق وان قضى فيها بحكم . وهذا المنع منع وجوبى وليس جوازى ؛ بمعنى 
انه لا تملك المحكمة أن تخالفه » الامر الذى نرى معه أن المشرع اعتبر الحجية 
. من النظام العام بحيث لا يتوقف التمسك بها على ارادة الخصوم » وائما للبحاكم أن 
تثيرها من تلقاء نفسها . ويقتضى للتمسك بالحجية وحده الخصوم والسبب 


٠ 7195 رمزى سيف المرجع السابق - ص‎ ٠ أنظرد‎ )١( 
٠ (؟) انظر المادة 1/55 1 7 من قائون الاجراءات المدنية‎ 
٠ ٠ وانظر أيضا مذكرتنا للسابقة الاشارة اليها ص 5 وما بعدها‎ 
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والمحل » وهو ما قضت به المحكية العليا السودانية )١(‏ بقولها « أن الدفع بحجيسة 
الامر المقضى فيه بالنسبة للدعوى الجديدة يتطلب توافر اتحاد الخصوم والطلبات 
والسيب فى الدعويين مما مؤداه أن الدعوى لاتكون واحدة لمجرد وحدة موضوعها لان 
العيرة فى الموضوع هو بالطليات المقدمة فى الدعويين ومن ثم متى اختلفت الدعويان 
فى أى عنصر من العناصر المذكورة اعلاه فانه لا محل لقيول هذا الدفع » . 


تنفيذ الاحكام : 

التنفيذ طريق للحماية القضائية وبداية القوة التنفيذية للحكم . والقوة التنفيذية 
هى صفة فى الحكم أو الامر » وهى تختلف عن الحجية حيث أن الحجية نهاية طلب الحماية 
القضائية بواسطة الدعوى ؛ أما القوة التنفيذية فهى بداية لطريق آخر للحماية القضائية 
وهو التنفيذ ٠‏ والقوة التنفيذية تعنى قابلية الحكم أو الامر أو السند الرسمى للتنفيق . ' 

وقد نظم المشرع السودانى التنفيذ فى الباب العاشر من قانون الاجسراءات 
المدنية ؛ وفرق بين تنفيذ الاحكام الصادرة فى مواجهه عامة الاشخاص » وتنفيذ الاحكام 
الصادرة فى مواجهة الحكومة . 


وبالنسبة للطائفة الاولى : قرر المشرع للمحكوم له تقديم عريضه لتنفيذ [ 
الصادر له الى المحكية التى اصدرت الحكم (؟) وتتضمن العريضة رقم القضية واسماء 
الخصوم ؤتاريخ الحكم »؛ وعما اذا كانت قد حصل وفاء ومقداره أو أى تسوية 
اخرى وماهية التسوية » وبيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له ؛ واسم الشخص 
المراد تنفيذ الحكم عليه » والطريقة المراد تنفيذ الحكم بها نأذا كان الحكم بتسليم 
شىء على وجه التعيين أو اذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه » يبين فى العريضه ذلك 
الثىء أو المال ومكان تواجده واسم حائزه فاذا كان عقارا يبين وصف كاف له وتيسين 
مقدار حصة المدين » فاذا كان العقار مسجلا ترفق شهادة بحثك رسمية عنه ٠‏ 


وللمحكية التى اصدرت الحكم مراجعة العريضة والتأكد من استيفاء البيانات 
ومساعدة طالب التنفيذ فى الاستيفاء » ومتى قبلت العريضة وجب عليها أما ان 
تنفذ الحكم أو أن ترسل العريضة للتنفيذ بواسطة محكمة أخرى (؟) ٠‏ . 


والاصل أن يتم التنفيذ دون ما جاجة إلى اعلان المحكوم ضده الا فى الحالات 
الاتبة (4) ٠‏ : 


,ال اذا قدمت العريضة بعد مضى سته أشهر من" تاريخ الحكم أو من تاريخ 
آخر اجراء اتخذ فى التنفيذ ٠‏ من ذلك يتبين أن المحكوم له الحق فى تقديمعريضته لطلب 
التثفيذ بعد صدور الحكم مباشرة ودون تقيد بمدة معينة » فاذا انقضى على صدور 
الحكم سته اشهر تعين اعلان المحكوم ضده بعريضة التنفيذ . 

)١(‏ حكم المحكمة العليا السودفنية مع /ط م/1999/48 المنشور بنشرة الاحكام الشهرية 
عدد 5 50 , 7 لسنة 151/5 ص 51 وما بعدها ٠‏ 

(١؟)‏ أنظر المادة ؟1؟ من قانون الاجراءات المدنية ٠‏ 

.0 أنظر المادة 1/1376 ” من القانون السالف ٠‏ 

(؟) أنظر المادة 1؟؟ من قانون الاجراءات المدنية ٠‏ 
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؟ ‏ اذا كان التنفيذ ضد الورثه أو من يقوم مقام المحكوم عليه 
ويجب أن يتضين الاعلان فى هاتين الحالتيين تكليف المطلوب التنفيذ ضده 
بأن يبين خلال اجل مدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم ما نص عليه فى المادة 
١ /‏ اجراءات مدنية » وقد خول المشرع المحكية سلطة اصدار اى امر يتعلق بالتنفيذ 
بدون اعلان سايق اذا تبين لها أن اصدار الاعلان قد يسبب تأخيرا يضر بالعدالة ٠ )١(‏ 


واذا قدرت المحكمة التى اصدرت الحكم والتى قدمت اليها عريضة التنفيذ 
ارسالها الى محكمة اخرى » فأنه يتعين أن ترسل للمحكية المحال اليها صوره 
من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه » وشهادة بما يراد التنفيذ استيفاء له » .وكافة 
البيانات والاوراق الاخرى اللازمة للتنفيذ (5) ٠‏ 


وتلتزم المحكية الاخيرة بقبول صورة المنطوق والشهادة دون اثبات آخر مالم 
تأمر به المحكمة لاسباب خاصة تدونها () .. كما تلتزم المحكية المحال اليها التنفيذ 
ان ترسل للمحكمة المختصة ‏ التى اصدرت الحكم ‏ بيان بما تم فى التنفيذ أو بالظروف 
التى حالت دون اجرائه ٠)‏ 


يت الشروع السودانى للمحكية المكلفة بالتنفيذ سواء التى أصدرت الحكم 
أو المحال اليهالمباشرته ‏ طرق التنفيذ المختلفة (ه) » وعليها مباشرة التنفيذ باى 
من تلك الطرق التى حددها لها المشرع وهى : 

كحو د مجووامم ع تومه ومج ودج 

. أن تأمر بتسليم أى مال محكوم به على وجه التعيين‎ ١ 

حجز أى مال وبيعة ٠‏ 

؟- القيض على اللحكو عليه ووضعه فى السجن . 

١ 0 

5 أية كيفية اخرى تستلزمها طبيعة الشىء المحكوم به (5) *٠‏ 


ويلاحظ لنا أن المشرع بعد أن حدد طرق التنفيذ الاربعة الاولى على سبيل 
الحصر » اطلق يد المحكية المكلفة بالتنفيذ ببوجب الطريقة الخامسة » بمعنى خول 
للمحكية المكلفة بالتثفيذ سلطة تقديرية فى اختيار اى الطرق أو الوسائل التى تراها 
ملاعمة وطبيعة الشىء المحكوم به لتنفيذ الحكم المنوط اليها تنفيذه . وحسئا فعلا 
المشرع السودانى بتحويل المكاكم سلطة فعلية فى تننيذ الاحكام اى كان نوعها» 


٠ انظر المادة. 7/507 من قانون الاجراءات المدنية السوداتى‎ )1١( 
٠ انظر المادة 1؟؟ من قاتون الاجراءات المدنية السودانى‎ )9 
٠ انظر المادة 2518 من قانون الاجراءات المدنية السوداتى‎ )50 
٠ انظر المادة 2558 من قانون الاجراءات المدنية السودانى‎ )5( 
٠ (ه) انظر المادة :55 من قانون الاجراءات المدنية السودانى‎ 
٠ انظر المادة رقم 753 من قانون الاجراءات المدنية‎ )1( 
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فما قيمة حكُم لا يسنتطيع مصدره من تنفيذه » أن الامتناع عن تنفيذ الاحكام )١(‏ ») بل 
وعجز المحاكم عن تنفيذ آحكامها يضعف من هيبة المحاكم من ناحية ويقلل من ثقة 
المتقاضين فى أحكام القضاء » مما يجعلهم يقبلون الرضوخ لمساومات المحكوم عليهم بعد 
نتدانهم الثقة فى الاحكام والهيئة القائمة عليها » والتى تظهر بمظهر العاجز . لذلك 
نؤيد بحق موقف المشرع ال ا 
القائون ٠.‏ 

واسند المشرع السودات للمحكبة لكنة باتفية سلمة النصل فى جميع منازمات 
التنفيذ الموضوعية والوقتية )١(‏ أيا كانت قيمتها سواء اكانت مقدمة من الخصوم أو 
من الغير . كما قرر المشرع السودانى أن المنازعة فى التنفيذ لا توقف السير فية مالم 
تر المحكية الامر بوقف التنفيذ ولحين الفصل ف المنازعة (؟) ٠‏ فاذا طعن المحكوم عليه 
فى الحكم الذى يجرى تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه لايزال قائها جاز للمحكمة التى 
تباشر' التنفيذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكية المطعون أمامها 


فى الحكم أو من المحكمة التى اصدرته بحسب الاحوال أمرا بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل , 


فى الطعن , 


أما بالنسبة للطائفة الثانية وهى الاحكام الصادرة ضد الحكومة : 


فان المشرع انتهج بالنسبة اليها مسلكا مغايرا وذلك بأن أوجب أولا ضرورة ' 


أن يشستمل الحكم الصادر ضد الحكومة على الميعاد الذى يجب فيه الوفاء به (4) » 
بمعنى أن يحدد الحكم المطلوب تنفيذه ضد الحكومة ميعاد التنفيذ » فاذا انقضى هذا 
. الليعاد دون تلفيذ للحكم ‏ كلى أو جزئى سم فانه يتعين - بناء على طلب المحكوم له 
على المحكمة التى أصدرت الحكم ابلاغ ذلك الى رئيس القضاء ( رئيس المحكية المليا) . 
ومتى عرفئا أن أعلى وظيفة قضائية هى وظيفة رئيس القضاء بعد الغاء وظيفة 
ؤزير العدل » فانه يفهم أن الغرض من ابلاغ رئيس المحكية العليا ( رئيس القضاء ) 
هو استخدامه لصلاحيته الفنية والادارية واجراء الاتصالات مع الحكوية بخصوص 
تنفيذ الحكم . وخول المشرع لرئيس المحكمة العليا ( رئيس التضاء ) مهلة ثلاثئة أشهر 
لاجراء تلك الاتصالات لتنفيذ الحكم » فاذا انقضت تلك الهلة دون تنقيذ كان للمحكمة 
المكلفة بالتنفيذ استخدام كافة صلاحيتها فى التنفيذ بالطرق التى حددها لهسا 
المشرع والسايق الاشارة اليها. 
معنى ذلك أن المشرع منح الحكومة المحكوم ضدها مهلتان الاولى يحددها الحكم 
المطلوب تنفيذه بأن يحدد لها مدة معينة للتنفيذ فاذا لم يتم التنفيذ ‏ أى كانت أسباب 
عدم التنفيذ ‏ خولها مهلة ثانية مقدارها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ابلاغ رئيس المحكمة 
العليا » وفى خلال هذه المدة يتعرف رئيس المحكمة العليا على أس باب الامتناع 
عن التنفيذ ويحاول أن يدلل ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات فاذا انقضت المدة » 


)١(‏ انظر مقالتنا عن « دوز القضاء فى تنفيذ أحكامه الادارية ومدى فاعليته » والمنشورة بمجلة 
المحاماة العددان الخامس والسادس السئة للثانية والستون ( مايو ويوتيو 85 ) ص ١؟‏ وما بعدها ٠‏ 

(1) أنظر المادة ١/310‏ من قانون الاجراءات الدنية ٠‏ 

(؟) أنظر المادة 756/؟ من قانون الاجراءات المدنية ٠‏ 

(؟) أنظر المادة 1؟؟ اجراءات مدنية ٠‏ 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


استغادت المحكية سلطتها فى التنفيذ . والقاضى بفطنته وحرصه يستخدم الطرق 
المناسبة التى تتلاعم مع طبيعة الشىء المحكوم به والمحكوم ضده . 

ومن ثم فان الخكومة لن تفاجىء بتنفيذ حكم عليها فى ظل هذه الاجراءات .. 
بل أنه لاترئع أى دعوى ضد الحكومة أو ضد موظف عام الا وفقا لاجراءات معينة 
اهمها ابلاغ النائب العام )١(‏ بالنية فى رفع الدعوى اذا كائنت قد قديت الى 
المحكمة » وباعتباره المستشار القانونى للدولة ولجميع اجهزتها الادارية » فيكون * 
بمثابة صمام أمان فاذ تبين أحقية الطالب فى دعواه فانه يعيل على ازالة الخلاف 
والاترار بأحقيته دون حاجة الى الالتجاء للقضاء كما أن أجهزة النائب العام تتابع 
الدعوى أثناء سيرها باعتبارها الممثلة قانونا لاجهزة الدولة ‏ وتقوم بدور ادارة 
قضايا الحكومة فى مصر ‏ وبالتالى تكون على علم بالاحكام والمدد القانونية التى 
تحددها الاحكام للتنفيذ فى خلالها » وبالتالى تتخذ أجهزة النائب العام اجراءات التنفيذ . 
فاذا انقضت تلك المدد ومدة الثلاثة أشهر التى تعقب ابلاغ رئيس الحكية المليا 
دون تنفيذ » مع ضمان علم المحكوم ضده ومن يمثله قانوئا بذلك » واصراره على عدم 
التننيذ » لذلك يكون منطقيا أن يستميد القاضى سلطته وصلاحيته فى الالتجاء الى 
أى من طرق التنفيذ التى حددها المشرع فى المادة 575 من قانون الاجراءات المدنية 
والسابق ذكرها * 

وقد قضت المحكمة العليا السودائية (؟) : « ١‏ - أن الفرض من الانذار 
المنصوص عنه ف المادة 1؟/؟ من قانون الاجراءات المدنية هو اعطاء النائنب المام 
فرصة تقييم الموقف القانونى واجراء التنفيذ اللازم أو تسوية المطلبة دون حاجة الى 
التقاضى ويعتبر الانذار كآفيا متى ما تحقق الغرض منه ١‏ أن تمييز الجهات 
الحكومية عن غيرها بمنحها الانذار المنصوص عليه فى المادة 7/89 لا يعنى الاضرار 
بحقوق المدعيين ولهذا السيب استبعدت مدة الانذار عند احتساب فترة التقادم حتى 
لايضار المدعى » . ١‏ 


ونرى أن المشرع السودانى قد نجح ‏ بحق ‏ فى ايجاد حل منطقى معقول' 
مشكلة تنفيذ الاحكام (؟) وخاصة الاحكام الصادرة ضد الحكومة بأن خول للمناكم 
سلطة فعلية فى مراقنة ومتابعة تنفيذ الاحكام ٠‏ بالاضافة الى دور النائب العام 
السودائى ‏ الشامل باعتباره رجل قانون وادارة وله سلطة فعلية على اجهزة 
الدولة الادارية حيث يجمع بين سلطات النيابة العامة وادارة قضايا الحكومة وقسم 
النتوى والتشريع بمجلس الدولة وادارة التشريع بوزارة العدل فى مصن . هذا الدور 
يخوله سلطات فعلية تضمن_ تنفيذ الاحكام وخاصة الصادرة ضذ الحكومة والتى يعتبر 
مستشسارها القانونى . 


(1) أنظر المادة *5/إ من قانون الاجراءات المدنية ٠‏ 

(؟) أنظر حكم المحكنة المقيا إلسودانية مع/طم/1915 المنشور بنشرة الاحكام الشهزية /1 528 
السنة ؤلا19 ٠. ِ ٠. ٠‏ 

.0 أن مشكلة تنفيذ الاحكام وخاصة الاحكام الصائرة ضد الحكومة « الادارة » مقدمسسبة 
الشكلات التى تعانى منها كثير من للفظم القضائيهة وخاصة النظام القضائى المصرى والفرنسى 
والجزائري ‏ انظر فى عرض المشسكلة واسبابها والحلول القائمة ومدى نعالهتها واقتراح علاج جديْد 
لها ٠‏ فى مقالتنا عن « دور القضاء » فى تنفيذ احكامه الادارية ومدى فاعليته  »‏ السابق الاشسارة 
اليها واانشورة بمجلة المحاماة ب ص 55 وما بعدُها ٠‏ 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى 08ل . 
المبحث الثانى 
طرق الطعن ف الاحكام السودانية 


قد يحدث أن يصدر الحكم مشويا بخطأ اما فى الاجراء أو فى التقدير وقد يكون 
مرجع الخطأا القاضى أو الخصوم أو الفير . ١‏ 


ونظم المشرع السودانى طرق الطعن فى الادكام السؤدانية وحددها على 
سبيل الحصر وهى الاستئناف والنقض والمراجعة . وقبل أن نعرض لهذه الطرق 
المختلفة نتناول بيان الاحكام التى يجوز الطمن فيها . 

فيا هى الاحكام التى يجوز الطمن فيها : 

الاصل العام الذى يعتد به المشرع السودانى وهو عسدم جواز الطعن استقلالا : 
فى الاحكام غير المنهية للخصوية . وقد قرر عدم جواز الطعن فى الاوامر التى تصدر 
أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة 

'. كلها )١(‏ الا انه لم ياخذ بهذا الاصل العام على اطلاقه وانيا أورد عدد من الاستثناءات 
على هذا المبدا على سبيل الحصر بحيث لايجوز القياس عليها أو التوسسعفيها . 
وهذه الاستثناءات هى : 

٠ الاوامر التى ينض القانون صراحة بجواز استثنافها‎ ١ 

" - الاوامر الصادرة لوقف الدعوى أو تعليتقها. 

٠ قيول الاختصاص‎ ٠ 

؟ ‏ الاوأمر القابلة للتنفيذ الفورى . 

ه ‏ الامر بالغاء قرار الاحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم فى خلال المدة 
التى حددتها المحكية ,٠‏ 

؟ ‏ الامر الصادر فى قرار التحكيم الصادر للبحكية فى شكل دموى خاصة 

٠ الامر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم‎ ٠7 

م الامر بايداع اورفض ايداع مشارطة التحكيم . 

500 ا 

الامر يوقف أو رفض .وقف دموى فى حالة وجود مشارطة التحكيم ٠.‏ 

. الامر يرفض الغاء قرار التحكيم أو اعادته للمحكمين‎ ٠ 

٠ الاوامر المتعلقة برفض ظلب استبعاد الحكم الغيابى (؟)‎ ١ 


(1) انظر المادة 193 من انون الإجراات المدنيمة - وانظر أيضا حكم المحكمة العليا السودانية 
مع /طم:/41ظذرطةد التشور بنشرة الاحكام الشهرية ئشرة 2821١‏ 4 لسنة ٠ 194٠‏ 
(1) اضيفت هذه الفترة بموجب تعديل 15158 وعمل بها اعتتبارا من 1/8/١‏ * 


14 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


وحدد المشرع السودانى من له الحق فى الطعن فى الحكم بتقريره أنه لا يجوز 
الطعن فى الاحكام والاوامر الا من المحكوم عليه ولا يجوز مين قبل الحكم أو بن 
قضى له بكل طلياته ٠ )١(‏ 


وهذا الموقف للمشرع السودانى يتضمن ‏ ف نظرنا - قواعد ثلاثة للطعن 
فى الاحكام (5) : : 


٠ سان الحق فى الطعن لايثبت الا للمحكوم عليه‎ ١ 


؟ ‏ أنه اذا قبل المحكوم عليه الحكم قانه يسقط حقه فى الطعن ولا يقبل منه اذا 
عاد اليه سواء أكان مقبولااصريحا أو ضمنيا. 


؟ - أن الحق فى الطعن لا يتمتع به من قضى له طلياته وهو المحكوم له ويستفاد 
من مخالفة النص أن الحق فى الطعن يثبت لمن قضى له بيعض الطلبات دون البعض 
الآخر فيكون له حق الطعن فيما يتعلق بالطليات الى لم يفض له بها . 


ولا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه (5) ٠‏ ومسمع 
ذلك اذا كان الحكم صادرا ,فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو ى 
دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشبخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن منٍ 
المحكوم عليهم أو قبل الدكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد 
زملائه منضما اليه فى طلياته فان لم يفعل أمرت المحكية الطاعن باختصامه فى الطعن 
واذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد 
فواته بالنسبة اليهم (5) ٠‏ 


والطعن لا يوقف تنفيذ الحكم وقد أجاز المشرع السودانى للمحكمة المرفوع اليها 
الطعن أن تأمر س بناء على طلب ذى الشأن ‏ بوقف التنفيذ اذا كان يخشى وقوع ضرر 
جسيم من التنفيذ » أو لاسباب أخرى تقدرها المحكمة وتراها مسوفة لذلك (0) » 
ويجوز لها اصدار الايقاف بحضور طرف واحد بمعنى انه لا يشترط فى الاجابة على 
طلب وقف التنفيذ المواجهه . فاذا قررت المحكية ضرورة وقف التنفيذ » كان غليها أن 
تلزم الطاعن بتقديم كفاله أو اتخاذ أى اجراء تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له 
أو عليه (3) *٠‏ 


وسوف نبين فيم ايلى طرق الطعن المختلفة ضد الاحكام السودانية , 


٠ اجراءات مدنية سودائى‎ 1١75 انظر المادة‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١١! (؟) انظر مذكرتنا عن الاجراءلت المدنية السودانية  السايق الاشارة اليها ص‎ 
: ٠ من قانون الاجراءات المدنية‎ ١/1/5 '(؟) أنظر المادة‎ 
*. انظر المادة 1/115 ن قانون الاجراءات المدنية‎ )4( 
٠ (ه) إنظر المادة ٠18/-من قانون الاجراءات المدنية‎ 
٠ آنظر المادة 181 من تقانون الاجراءات المدنية‎ )( ٠ 


الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى 1 
المطلب الأول 
الاستئناف 


الاستئناف هو طريق طعن عادى » به يطرج الخصم الذى صدر الحكم كلييا 
او جزئيا لغير صالحه ( سواء أكان المدعى عليه أو المدعى اذا تفى له يبعض طلباته 
دون البعض الاخر ) القضية كلها أو جزء منها أمام محكمة اعلى من تلك التى أصدرت 
الحكم . وهو الوسيلة التى يطبق بها القضاء مبدأ التقافى على درجتين . 


وتنظر التشريعات الحديثة الى الاستئناف على أساس أن حكيا واحدا فى 
النزاع لا يقدم ضمانات كانية » بمعنى أن يكون للخصوم فرصة عرض منازعتهم على 
أكثر من درجة تقافى وحصولهم على حكم من كل درجة » على اساس أن يتفادى قاف 
الاستئناف الاخطاء التى قد يكون وقع فيه| قافىٍ أول درجة . وبالتالى لا يكون 
الاستئناف الامرةواحدة . م 


فيا هى الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالاستثئناف ؟ ٠‏ 


الاصل فى النظام السودانى أن جميع الاحكام الصادرة من مجالس القضاء ومن 
محكمة قاضى من الدرجة الثالثة ومن محكمة كل من تانى من الدرجبة الاولى والثانية 
ومن محكمة اللديرية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئنا: 


وتستأئف الاحكام الصادرة من مجالس القضاء أمام محكمة قاضى من الدرجة 
الاولى الجزئية ويكون حكمة فيها نهائيا ٠ )١(‏ بيئيا تساف احكام المحاكم الجزئية 
الثلاث سواء محكمة قاضى من الدرجة الاولى أم من الدرجة الثانية أم من الدرجة 
الثالثة ) بالاضافة الى الاحكام الصادرة من محاكم المديريات أمام محكية'الاستثنافا 
لخصة بالاطيم ٠007‏ . 


ميعاد الطمن بالاستثناف : 


وقد حدد الشرع السودانى ميعاد الاستثئناف بخمسة عشثر يوما تبدا من تاريخ 
اعلان الحكم أو الامر المطعون فيه . أما اذا كان الطاعن قد حضر جلسة النطق ببه 
أو كان قد أعلن بالجلسة ولم يحضر فيحتسب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق 
بالحكم أو الامر محل الطعن (5) * 


٠ أنظر المادة 15/؟ من قانون الاجراءات المدنية‎ )١( 

(1) أنظر المادة ١/95.‏ من قانون الاجراءات المدنية ٠‏ 

وقبل تعديل 1981 للاجراءات اللدنية كانت تستائف أحكام المحاكم الجزئية أمسام محكمة 
المديرية وتستائف أحكام محكمة المديرية الصادرة باعتبارما محكمة أول درجة مذكمة الاستثناف ٠‏ 
ونرى أن ما جاء بالتعديل الجديد كان اكثر توفيقا مما كان معدول به من قبل ٠‏ 

(©) انظر المادة /111 اجراءات مدئية ٠‏ 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثئة والستون 


وقد انتهت المحكية العليا )١(‏ الى أن « المراد بالاعلان الذى يبدأ منه ميعماد 
الطعن هو الاعلان الذى يتم على الوجه المقرر قانونا لنفاذ الاعلان أى بورقة من 
أوراق التكليف وفقا للاجراءات المنصوص عليها ف الباب الثانى من ثانون الاجراءات 
المدنية سئة 151/4 ولا يغنى عن ذلك أى اجراء آخر كان يطلع الخصم أو محاميه على 
الحكم ولو نتج عن ذلك علمه بسه علما قانونها » . 

وقد استقرت احكاة المحكية العليا علئ تخويل محاكم الاستئناف سلطة مواعيد 
الطعن بالاستئناف وعدم التقيد بأشكال القانون وتقضى (؟) « بأنه تملك المحكيمة 
سلطة تقديرية واسعة فى مد ميعاد الطعن ( بالاستئناف ) هتى كانت الاسباب المحددة 
لذلك كافية طبقا للمادة ,/٠١‏ من انون الاجراءات المدنية. »؛ كما أن للمحكمة سلطة 
طبيعية أيضا يمكن ممارستها حتى ولو كانت الاسباب التى أبداها الطاعن غير 
كافية متى ثبت لديها من أوراق الدعوى وظروفها وملابساته! وقرائن الاحوال 
فيها أن من العداله أن يمد الميعاد للنظز والفصل فى الطعن موضوعما دون الوقوف 
عند هد الشكل »© . 

وفى حكم آخر حديث نسبيا تقضى 7 بأن الاخطاء الواضحة والصارخة التى ابت 
حكم محكبة الموضوع توجب على محكية المديرية مد.المواعيد ولو لمم يطلب 
المستائف (؟) ذلك صراحه ولو لم يذكر الاسباب التى ادت الى التأخير وليس صحيحا 
أن سلطة محكية الموضوع ف مد المواعيد رهينة بتقديم طلب صريح فى هذا 
الخصوص » . 


اجراءات الطعن بالاستثناف : 


يرفع الطعن بالاستئناف بموجب عريضة للمحكية المختصة بنظر الطعن » ويتعين 
أن تتضمن عريضة الاستئناف بالاضافة الى البيانات التى تتطلبها عريضة الدموى 
العادية البيانات الخاصة بالحكم أو الامر المطعؤن.ضده »© رقم الدعوى وتاريخ' 
سدور الحكم والاسباب التى يؤسس عليها الطاعن استئئافه وطلبات الطاعن , 
ويتعين أن ترفق بعريضة الطعن صوره رسمية من منطوق الحكم أو الامر المطعون فيه , 
ولا يجوز للطاعن ابداء أية طلبات جديدة فى عريضة الاستئناف » حيث الاصل عمسم 
اقبول الطلبات الجديدة فى الطعن وتقضى المحكية بعدم قبولها من تلقاء تشسها (5) ٠‏ 
وفى .هذا قضت المحكية العليا « بأن الطلبات والنفوع التى لم تنفصل فيها محكية 
الموضوع لعدم اثارتها أمامها » لا يجوز أن تكون محلا للطعن لان الطعن ل( يكين 
الاعن الطلبات التى فصل الحكم فيها صراحة أو ضينا (ه) » .٠‏ 


)١(‏ أنظر حكم المحكمة العليا السودانية مع/طم/515/ا5ا التشور بئشرة الاحكام لاتسهر 
عام 1914 ص 11 وما بعدهما ٠‏ 

(؟) أنظر حكم المحكمة العليا السودانية مع/طع/19917/180 المنشبؤر بنشرة الاحكام الشهرية 
لاشهر 70 , لا لسئة 151/8 ص 58 وما بعدها ٠‏ 

(؟). أنظر حكم' المحكمة العليا السودائية مع اننا النشور بنشرة الاحكام الشهرية , 
9١ 8107‏ لسنة 1585 ص :8 وما بعدها  . ٠‏ / 0 

(5) أنظر المادة ١‏ لجراءلت مدقية , 

(ه) أنظر حكم الحكمة العليا السودانية مع/طم/1157/ 198 المنشور. بنشرة الاحكام الشهرية لاشهر 
317 » 5 لسنئة ؟الاوما بعدها ٠‏ 


المسلامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى لل 


ويعتير العلعن مرفوعا من تاريخ دع الرسم أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن 
اذا كان الطاعن قد أعفى من الرسوم بمقتضى قانون أو بقرار من المحكية ٠ )١(‏ 


وعقب تقديم العريضة ودفع الرسم تقوم المحكمة بنظرها » ولها أن تشسطب 
الطعن دون الاستماع الى المطعون ضده » اذا تبين لها أن الطعن غير جدى ولا امل 
فيه'(؟) ٠‏ أما اذا وجدت أن الطعن مهيأ للفصل فيه بناء على المذكرات المكتوبة 
والمقدمة من الطرفين فيجوز لها أن تفصل فيه بناء على ذلك (؟) » أما اذا كان غخضير 
مهيأ فانها تحدد ميعادا لسماع الاطراف ويعلن لهم . وفى اليوم المحدد تسمع 
المحكية من المستأئف ما يؤيد استتئنافه ومن المستأنف ضده ما يدقع به الاستئناف 
وللمستأنف الحق فى الرد على ما يثيره المستأئف ضده (؟) ٠‏ 


. أما اذا تخلف المستأئف عن الحضور فى: اليوم المحدد لسماع الاستثئئاف » جاز 
للمحكمة أن تأمر بشطب الاستتثناف » أما فى حالة حضور المستائف وتخلف المستائف 
ضده ؛ جاز للمحكية السير فى الاستثناف فى غيبة الاخير بعد التأكد من اعلانه (ه) ٠‏ 


ويكون لمحكية الاستئئاف حق التصدى للخصومة بأكيلها » فاذ تبين لها أن 
المحكية المطعون فى حكيها قد فاتها الفصل فى بعض الطليات فانها تحدد تلك 
الطلبات التى أغفلت وتحيلها الى المحكية للفصل فيها واعادتها بقرار مسبب (1) ٠‏ 
كما أنه اذا تبين لها أن أحد أطراف الخصومة المطعون فى حكمها من شأن الحكم 
الصادر بالاستئناف أن يمس مركزه القانونى ولم يكن قد اختصم فى الاستثئناف » فلهسا. 
أن تأمر بضمه كمستأنف ضده (/) ٠‏ 


ولكل من طرف الخصومة الاستثنافية الاعتراض على أى قرار تصدره المحكنة 
الختصة بنظر الاستثناف وتحدد له المحكمة ميمادا لتقديم مذكرة باعتراضه . 


ثم تبدآ المحكية الفصل ف الاستئناف بعد انقضاء المواعيد القن سيوف للخصوم 
بتقديم بذكراتهم . وتصدر حكبها بعد المداولة وبأغلبية الآراء ٠‏ 


وقد أوجب المشرزع السودائئ على :كفناة محاكم الاستئثاف خرورة : سحئن 

فى الطمون فق خلال ستون يوما من تقدير اللحكبة صلاحية الطعن للحكم فيه وهنو 

مسلك حديث انتهجه المشرع فى ألتعديل الاخبر لقانؤن الاجراءات المدثية الصادر 
عام لمقلا 


٠ انظر المادة 187 اجراءات مدنية‎ )١( 
٠ (؟) أنظر المادة 187 اجراءات مدنية‎ 
0 أنظر المادة 156 اجراءت مدنية‎ )50 
.٠ أنظر المادة /151 اجراءات مدنية‎ )4( 
. ذه) أنظر المادة 194 اجراءات مدنية‎ 
٠ أجراءات مدنية‎ ١/٠1 أنظر المآدة‎ )1( 
٠ اجراءات مدنية‎ ٠٠١ أنظر المادة‎ )1( 
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والحكم الصادر قى الاستئناف يعد حكما نهائيا لا يجوز الطعق فيه يالاستئناف 
وانما يمكن الطعن فيه بالنقض أو المراجعة متى توافر فيه أسباب كل متهما . 


'وفى مجال التفرقة بين الاستثئناف المقابل والفرعى والاصلى قضت المحكية العليا 
السودانية )١(‏ « بأن الاستئناف المقابل هو الذى يرفعه المستانف ضده على المستائف 
عن حكم سيق أن استأنفه الاخير ولا بد أن يكون المستائف ضده قسد أخطر بالاستئناف 
الاصلى وقدم استئنافه قبل قفل باب المرافعة ٠‏ 


والاستئناف الفرعى (؟) هو الذى يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف أو ند 
قبول المستأئف الفرعى للحكم » اذا كان القبسول قد تم قبل رفع الاستئناف الاصلى . 
والاستئئاف الاصلى هو الذى يقدمه كل طرف ( خصم ) دون أن يعلم باستئناف الطرف 
الآخر وتسرى عليه قواعد الاستئناف الاصلى المنصوص عنهاف القانون » . 


المطلب الثانى 


يستهدف الطعن بالنقض أساسا نقض الحكم المخالف للقانون موضوعيا او 
اجرائيا ٠‏ وتقوم على هذا الطعن المحكبة العليا السودائية كى تضمن التطبيق الصحيح 
للقانون وتؤكد أن القانون كما تعلنه المحاكم يطابق ذلك الذى آراده المشرع ؛ وتوجد فهم 
المحاكم للقانون . فهى الى جائب وظينتها فى مراقبة دستورية القوانين فائها تقوم 
الى جانب ذلك : 


١‏ - المحافظة على وحدة تفسيز القواعد القانونية فى انحاء السودان وبهذا 
التفسير تتاكد وحدة القانون فى الدولة » كما ما يتاكد من الناحية العملية مبدا مساواة 
الافراد امام القاثون . 


؟ ل مراقبة تطبيق القانون من جانب المحاكم فهى لا تعمل على تأكيد احترام 
التواعد الموضوعية بل وأيضا القواعد الاجرائية » فالمحكمة العليا باهتبارها 
محكمة نقض تراجع من ناحية تطبيق القواع د الموضوعية للتأكد مما اذا كانت القامدة 
المطبقة موجودة من الناحية المجردة » وما اذا كانت هذه التاعدة تنطبق على الحاله 
'المحددة » وهى من الناحية الاخرى تتأكد من احترام المحاكم للقواعد القانوئنيسة 
التى تحكم نشاطها » أى تراقب احترام القواعد الاجرائية ٠‏ وتقوم المحكية العليا 
بمباشرة: وظيفتها هذه فى نطاق خصومة معينة بناء على طلب الخصم الذى أصابته 
خساره من جراء مخالفة الحكم الصادر فى الخصومة للقانون . 


)١(‏ أنظر حكم الحكمة العليا السودانية مع إطم /19117//520/01 المنشسور بنشرة الاحكام 
الشهرية لاشهر 8 ء 9 لسنة 151/8 صٍ 59 وما بعدها ٠‏ 

(؟) وقد نظم المشرع قواعد كل من الاسستكناف الفرعى والمقابل ٠‏ انظر المادة 191 اجراءات 

() وللمزيد من التفصيل فى هذا الموضوع يرجم الى مذكرتنا بعنواق الاجراءات المدنية 
السودانية ٠‏ السابق الاثسارة اليها ص 12١‏ وما بعدها ٠‏ 


الملامح الاساسية للتنظيم القضضائى السودانى كل 
ويتسم الطعن بالنقض بالسمات الآتية : 


١‏ أئه طريق طعن غير عادى ولا يكون الا لعيوب معينة على سبيل الحصر 
يحددها المشرع وتلحق الحكم المطعون فيه وتجعله مخالنا للتانوج: 


؟. ‏ ولا يؤدى الطعن بالنقض الى نفس القضية التى نظرتها محكمة الموضوع 
كيبا هو الحال فى الطعن بالاستئناف ‏ وائما يؤدى الى طرح قضية أخرى هى البحثك 
حول مخالفة الحكم للقانون . 


؟ ل يترتب على ذلك أن المحكية العليا باعتيارها المدكمة المختصة بالنقتض 
بالسودان لا تعيد نظر النزاع » ولا تنشغل بالوقائع التى أكدها الحكم الملعسون 
فيه » بل أنها تقبل الوقائع كما أكدها هذا الحكم لترى ما اذا كان القانون الذى 
طبق عليها موجودا وما اذا كان تطبيقه صحيحا سليما من عدمه ٠‏ 


؟ ‏ وعليه تنحصر وظيفتها ‏ كبحكمة نقض - ف الموافقة أو عدم الموافقة على 
تطبيق قاضى الموضوع للقانون فليس مهمتها بعد نقض الحكم نظر الموضوع لا حلال 
حكم جديد محل الذى ألغته » الا أن المشرع أجاز للمحكية فى حالة نقض | : 
المطعون فيه » أن تصدر حكما جديدا » أو اعادة القضسية للمحكمة التىّ أصدرت 
الحكم المطعون فيه » أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد ٠ )١(‏ 


وليس للاحكام التى تصدرها المحكية العليا ياعتبارها محكية نتض أى قيمة 
تانونية الا فى نطاق النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه » وان كان من الناحية 
الواقعية والادبية تحتل أحكام المحكية العليا باعتيارها محكية نقض مكانه هامة 
تجعلها تقترب من القوامد القآنونية باعتبارها اعلى محكية فى درتجات المحاكم . 
وتعتبر من قبيل ألسوابق التى تطبقها" المحاكم الدنيا كتواعد يعمل بها فى خصومات 
ممائلة مستقبله . 


فها هى الاحكام التى يقبل الطعن ضدها بالنقض؟ . 


القاعدة العامة أنه لا يقبل الطعن بالنقض الا ضد الاحكام الصادرة من محاكم 
الاستئتاف . 


وهذا الراى أخذ يه المشرع السودانى فى التعديل الاخير لقانون الاجراءات 
المدنية وذلك بأن قصر الطعن بالنقض على طائفة الاحكام الصادرة من محاكم 
الاستئناف (؟) بل انه لم يجعل جميع احكام محاكم الاستئناف قابلة للطعن نيها 
بالنقض » وائما قصرها على الاحكام الصادره فى القضايا التى لا تقل قيمتها عن ثلاثة 
آلاف جنيه سودانى . 


وفى القضايا التى تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف جنيه فانه تطلب من الطاعن ان 
يستحصل على اذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضة المحكية المليسا 


)١( <'‏ انظر المادة 5١‏ من قائون الاجراءلت المدنية ٠‏ 
(؟) أانظر اللادة لا٠؟‏ من قائون الاجراءات المدنية السودانى : 
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لاستثنائه من النصاب القيمى للطعن بالنقض » ويكون القرار الصادر. ى هذا الشان 
نهائيا لايجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ 


ويستثنى من كل مأ تقدم » أنه يخرج من نطاق الطعن بالنقض الاحكام الصادرة 
من محكبة قاشى من الدرجة الاولى ى الطعن بالاستئناف ضد احكام مجالس القضاة . 
والاحكام الصادرة منمحاكم الاستثناف بالاقاليوت غير المتملقة يملكية الاراضى أو حقوق 
الارتفاق ‏ والتى تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف جنيه سودائى ما لم يستحصك الطاعن 
على الاذن السابق الاشارة اليه . 


وقد قضت المحكية العليا )١(‏ يأن « الحصول على اذن رئيس القضاء لرفع 
الطعن فى الدعاوى التئ تقل قيمتها عن ألف جئيه ( قديما وحديثا ثلاثة آلاف جنيه ) 
ولا تتعلق بملكية عقار » هو اجراء جوهرى واغفاله يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن ٠‏ 
ولا يعتبر فى حكم الاذن اجراء المحكمة العلي. بتحضيل سوم العلعن الى.أعه أجراء: آخر 
كوتف اجراءات التنفيذ © . 


والاذن قاصر على الدعاوى التى تثل قيمتها عن ثلاثة آلاف جنيه الا انه 
يستئنى من هذه الطائفة من المنازعات » المنازعات التى تتضمن أحكامها آراء مخالفة 
ائه لايحتاج فى هذه الحالة الى اذن للطعن بالنتض (؟) ٠‏ 


أسباب الطعن بالنقض : 
لما كان. الطعن بالنقض طريق غير عادى ؛ فانه يتعين أن يستند على أسباب 


معينة يحبدها الشرع » وقد حدد الترع السودائى أسباب الطعن بالنقض ق الاسباب 
الآتبية (؟) ٠‏ ,. 3 


أ اذا عن الج كرح نيه بيني ملي جئدة دقري ليغا و اصلبيقة بي 
تأويله ٠‏ 


؟- اذا وقبع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراعات اثر فى الحكم . 


والمقصود بمخالفة القائون فى السبب الاول من أسبابه النقض انكار وجود 
قاعدة قانونية موجودة » أو تأكيد وجؤد قاعدة قانونية لا وجود لها ؛ أما الخطأ فى 
التطبيق فانه يكون عند تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها أو تطبيقتها 
على نحو يؤدى الى نتائج قانونية مخالفة لتلك التى آرادها القانون » أؤ يرفض تطبيقها 
على واقعة ينطبق عليها ٠‏ أما الخطأ التأويل فيوجد عندما يخطىء القاضى فى تفسير 
نص قانونى غامض >2 والمقصود بالقانون كل قاعدة قانونية , عامة اواجبة التطبيق 
يوانبظة الحقمة القى يطمن ف حعنمتا .+ 


)١(‏ أنظر حكم اللحكمة العلا السودانية :مااع لء ا المنشور بنشرة الاحكام شورية لاشهر 
0ض 0# / 3 

(1) أنظر المادة 7١/71‏ والمضافة حت 02 نكن لجراءت المدنية ٠‏ 

(*) أنظر المادة /1٠؟‏ من قانون الاجراءات الدنية ٠‏ 


المسلامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى ل 


وينطوى السبب الثانى من أسياب النقض التى حددها المشرع السوداتى على 
سببين » الاول بطلان الحكم والثانى بطلان الاجراءات التى أثرت على الحكم . وفى 
الغرضين ييعتير سبب النقض بطلان الحكم » وبطلان الحكم قد يرجع الى عيب ذاتى 
فى الحكم كعدم توقيع القاضى أو عدم تسبيب الحكم » وقد يكوم العيب فى الاجراءات 
السابقة كأن يكون عيبا موضوعيا مثال ذلك ما يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم فى 
الخصومة »© وقد يكون عيبا شكليا مثل عدم اشتمال عريضة الدعوى أو صحيفة 
الاستئناف على ما يجب أن تشتمل عليه من بيانات . 


ميعاد الطعن بالنقض واجراءاته : 


حدد المشرع السودانى ميعاد الطعن بالنقض بثلاثون يوما تبدأ من تاريخ اعلان 
الحكم المطعون فيه )١(‏ بمعنى انه يتعين على الطاعن أن يقيم طعنه خلال هذه 
المدة فاذا انقضت تلك المدة سقط حقه فى الطعن . 

ويقام الطعن بواسطة عريضة تشتمل على جميع البيانات التى يتعين أن تشتمل 
عليها العريضة يضاف اليها بيان الحكم المطعون فيه » وأسباب الطمن وترفق 
بالعريضة صوره رسمية من الحكم المطعون فيه ٠‏ ولا يجوز للخصوم التمسك بأسياب 
غير تلك التى وردت فى صحيقة الطعن . 


ومتى قبلت المحكية العليا الطعن فلها أن تقضى )١(‏ بأى من القرارات التالية : 


. اما نقض الحكم المطعون فيه‎ ١ 

؟- أو تعديل الحكم المطعون فيه . 

أو اصدار حكم جديد . 

؟ ‏ أو اعادة القضية للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكبة 
الموضوع للفصل فيه من جديد . 

أما اذا وجدت أن منطوق الحكم المطعون ضده مرافق للتانون يحسب النتيجة 
فائها تقضى يرفض الطعن (؟) ٠‏ 

والاصل ان الحكم الصادر فى الطعن بالنفض هو حكم بات »© لا يجوز الطعن 
فيه بأى طريق من طرق الطعن » وأن كان يجوز الطعن فيه عن طريق دعوى جديدة 
مبتداه » وهى دعوى البطلان الاصلية , 


ويتحدد أساسا نطاق قضية النقفض يمحل الطعن دون غيره . ولا تمتد قضية 
النقض الى نظر الموضوع والتصدى له كمجكية الاستئناف » وبالتالئ لا تقبل الطلبات 
الجديدة ولا الاسباب القانونية الجديدة التى يخالفها واقع » حيث يمتنع على المحكية 
العليا ‏ باعتبارها محكبة نقض اجراء أى بحث يتعلق بالوقائع كبا لا تقيل ادلة 
الاثبات الجديدة » ولا تقبل الاحكام الصادرة من قبل المدكية العليا الطعن فيها 
بالمراجعة . 


٠ انظر المادة 8١؟ من قانون الاجراءات المدنية‎ )١( 
٠ (؟) أنظر المادة 1١؟ من قانون الاجراءات المدنية‎ 
٠ من قانون الاجراءات المدنية‎ 7١14 (؟) انظر المادة‎ 
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المطلب الثالث 


الطعن بالمراجعة 


تنظم التشريعات المختلنة طريق طعن خاص ضد الاحكام النهائية » يرفيع 
امام المحكية التى اصدرت الحكم المطعون ضده ؛ ويستهدف هذا الطعن معالجة 
ما يشوب الحكم من خطأ فى تقدير الوقائع ومخالفتها للحقائق » متى كان هذا الخطأ 
قد اثر فى قرار القاضى ويسهى هذا الطعن فى السودان بالراجعة وفى مصر 
بالتباس اعادة النظر مع اختلاف فى التفاصيل والاجراءات بينهما ٠‏ 


ويقابل الطعن بالمراجعة الطعن بالنقض » والطعن بالنقض يستهدف مواجهة 
الخطأ فى القانون اما الطعن بالمراجعة فانه ييمستهدف مواجهة الخطا فى الوقائع ٠‏ 
والامل ان هذا الخطأ ‏ خطأ الوقائع كان يمكن معالجته بالطعن بالاستئناف » الا أن 
محله وهو الحكم المطعون فيه يكون قد استنفذ ميعاد الطعن فيه بالاستئناف دون 
مراعاه هذا الخطأ ومن ثم لا يبقى منسبيل للطعن ضد سوى الطعن بالمراجعة . 


فما هى الاحكام التى يقبل الطعن فيها بالمراجعة : 

والاحكام التى يقبل الطعن فيها بالمراجعة هى الاحكام الصادرة بصفة نهائية 
وهذه الصفة لا تثبت الا للاحكام الصادرة فى الاستئناف أو الاحكام التى استنفذ 
بالنسبة اليها ميعاد الاستئناف »فتصبح أحكام نهائية . 


والاحكام التى يقيل الطعن فيها بالمراجعة فى السودان هى الاحكام الصادرة 
من محاكم الاستئناف وكان يتعين فى ظل تعديل 1181 أن يشمل الطعن بالمراجعة 
الاحكام الصادرة من محكمة قاضى من الدرجة الاولى باعتبارها درجة استئنافية 
وذلك فيما يتعلق يالاحكام المادرة فى الطعون ضد الاحكام المادرة من مجالس 
القضاء الا أن ما جاء بالمادة 117 اجراءات مدنية يصطدم )١(‏ يما كان يتعين اتباعه 
حيث قصر الطعن بالمراجعة على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط . 


)١(‏ وفى رأينا ان المشرع عند اجراء تعديل 1987 سهى عليه اجراء تعديل لطادة 511 اجراءات 
مدنية ودليل ذلك أولا - أنه وفقا للنص القائم حاليا فان احكام محكمة لاديرية قبل الطمن فيها بالمراجعة 
وهو ما يخالف طبيعتها باعتبارها احكام يقبل الطعن فيها بالاستئناف والاحكام التى تكون قائيلة للطمن فيم! 
بالاستثناف ٠‏ لا يجوز الطمن فيها بالمراجمة لكونه طمن قاصر على الاخكام النهائية وهذا الوضع كان مقبول 
قبل التعديل حيث. كان المشرع يسند محاكم الديرية سلطة الفصل بالاستثئناف ضد' احكام المحاكم 
الجزئية الا المشرع سلبها تلك السلطة فكان يتعين تعديل هذا النص أن فلطمنٍ بالمراجمة لايكون الاضد 
الاحكام النهائية وقد جمل التعديل الجديد احكام محكمة أول درجة فيما يتعلق باس تكئاف احكام 
مجالس القضاة نهائها ٠‏ لذلك فن الامر كان يستوجب اجراء تعديل لنص المادة 7 كى تتواعم مع 
ما استجد من تعديل ٠‏ 
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كما أن الاحكام الصادرة من المحكية العليا باعتبارها محكمة نقص لا يقبل الطعن 
فيها بالمراجعة . وقديما كان يقبل الطعن ضدها بالمراجعة » الا أن مسلك 
المشرع الاخير كان أكثر توفيقا من مسلكه السابق حيث أن أحكام المحكية العليا 
هى أحكام بائنة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن »© وعلة ذلك »© أن 
اتاحة الطعن ضدها من شأنه التشكيك فى أحكام هذه المحكية والتى هى أعلى محكية 
فى التنظيم القضائى فى السودان . 

أسباب الطعن بالمراجعة : 


يتعين أن يؤسس الطعن بالمراجعة على عيب من العيوب التى حددها المشرع 
على سبيل الحصر نظرا لطبيعة هذا الطعن باعتباره طعن غير عادى يقوم على 
أسسباب معينة ومن ثم يجب أن يستند الطاعن فى طعنه بالمراجعة على أحد الاسباب 
التى حددها المشرع على سبيل الحصر ٠ )١(‏ وهى الاسباب التالية : 

١‏ ل اذا وقع من الخصم غششس كان من شسأته التأثير فى الحكم ويفترض هذا 
السبب الامور التالية : ' ' 

(1) وجود غشى فى القضية ويكون منشسأنه منح الخصم من حرية الدفاع ٠.‏ ويعد 
غشا الوسائل الاحتيالية » فلا يعد ذلك مجرد الكذب أو استعمال حيلة مشروعة 
اثناء الدفاع ٠‏ وتقدير ما يعتبر غش من عدمه يخضع لتتدير المحكية . 


(ب) أن يصدر الغثش. من المحكوم له أو من يمثله » وينسب الغكن للخصم 
ولو صدر من الفير اذا كان الخصم قسد ساهم فيه أو استعمله عالما بذلك » 
ولايعتير فشا تواطؤ الخصميين فيما بينهيا لاخفاء حقيقة معينة عنالقافى كبا لو ان 
سبب الدين هو القمار أو ممارسة الدعارة » لانه يتمين لامكان الطعن بالراجمة 
الجهل بواقعة الغثى حتى وقت اكتشانها . 


(ج) أن يكون الغشى خاتيا على الطاعن طالب المراجعة طوال نظر الدعوى 
الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالمراجعة . 

( د ) أن يكون الغش قد أثر على الحكم بمعنى أن يكون الغش أثر على تتدير 
القاضى » وغير سير مجرى الخصومة لصالح الطرف الآخر » أما اذا لسم يؤشر على 
الحكم » فلا يقبل الطعن فى الحكم بالمراجعة » ولو كان قيمة غشى » حيث لم يؤثر على 
المطعون ضده . 

؟ ‏ اذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو وسائل هامة لها تأثير مباشر 
فى الحكم » ولم يكن فى وسعه الحصول عليها أو العلم بها قبل صدور الحكم (5) ٠‏ 

وصياغة هذا السبب تحيطه بعمومية لا تتفق وطبيعة الطعن بالمراجعة كطعن ' 
غير عمادى خاص . وف راينا أن المشرع قد أفترض فى هذا الشبب أمران : س 


الاول : حصول الطاعن على بيئة بعد صدور الحكم . 


٠ اجراءات مدئية‎ ١0 انظر المادة‎ )١( 
٠ فقرة ب من قانون الاجراءات المدنية‎ "١1 (؟) انظر المادة‎ 


0 
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والثانى : علمه يمسألة هامة يعد صدور الحكم ٠‏ 


واشترط فيها: ل 

إلى عدم امكان الحصول عليها أو العلم بهاقيل صدور الحكم ٠‏ 

(ب) أن يكون من شأن هذه البيئة أو هذه المسألة التأثير على الحكم © يمعنى 
انه اذا كانت البينة أو المسألة لا تؤثر على الحكم فلا يقبل الطعن بالمراجعة ولو 
توافرت لدى الطاعن تلك البيانات وتلك المسائل الهامة . 


وقد قضت المحكية العليا )١(‏ بأنه « اذا كان فى ميسور الخصم الذى يطلب 
المراجعة الحصول على البيئة أو أى مسائل هامة لها تأثبر على مباشرة الحكم أو 
العلم بوجودها قبل صدورها فلا مجال لتطبيق الفقرة (ب) من المادة 5١1‏ من قانون 
الاجراءات المدئية » . 1 


وفى حكم آخر تقول « ؟ ‏ أن الخطا فى تطبيق القانون لا يص-لح أساسا للمراجعة 
التى تكشمف فيها وقائع أو أشياء لم يكن متاحا الاطلاع عليها قبل الحكم (؟) * 


. س وجود خطأ ظاهر بمحضر الجلسة أثر فى الحكم‎ ٠ 


والملاحظ ان الخطأ فى كل من السبب الاول والثانى مرجعه طرف الخصومة » اما 
الخطأ فى السيب الثالث فمرجعه القضاء » كما لو دونت خطأ واقعة عسلى خسلاف 
حقيقتها » وقضى بناء على ما ورد بالمحضر » فائه يكون للخصم الحق فى مراجعة 
الحكم » واثبات الخطأ الظاهر بالمحضر » بشرط أن يكون قد أثر فى الحكم وأن يتجاوز 
هذا الخطأ مجرد هفوة وسقطة القلم ٠‏ 


؟ س لاى سيب كاف : م 


وهذا السيب الاخير نقله المشرع السودانى عن قانون المرافعات الهندى» 
وكانما أراد أن يحتاط للامر » فأورد هذا السبب والذى يتسم بعمومية مطلقة 
لاتتفف فى نظرنا مع طبيعة هذا الطعن الخاص ٠‏ وبموجب هذا النص يكون المشمرع 
قد خول المحاكم سلطة تقدير كفاية الاسباب من عدمها للطعن بالمراجعة » شريطة أن 
تكون الاسياب الكافية اسباب تتعلق بتغيير القانون وتطبيقه » وهذا ما أستقر عليه 
قضاء المحكية فى العديد من أحكامها الهامة (؟) بقولها « أن حالة السبب الكافق ى 
المادة /11؟ ( د) من قانون الاجراءات المدنية لاتمتد الى خطأ الحكم المطلوب مراجعته 
فى تفسسير القانون وتطبيقه » وقصد الشارع بفتح طريق المراجعة الى تمكين 
المحكوم عليه من فرصة أخيرة لاصلاح صور خاصة من الخطأ حددها على سبيل 


)1١(‏ أنظر حكم المحكمة العليا السودلقية مع/طم/19175 المنشور بنشرة الاحكام الشهرية 
لاشهر 81+ 1515/5 ص 15 وما بعدها ٠‏ 

(5) أنظر حكم المحكمة العليا السودانية مع/ط م/1578/19 المنشور ينشرة الاحكام الشهرية 
لاشهر 801 2 1591/5/5 ص /الا وما بعدما ٠‏ 0 
5 (5) أنظر آحكام المحكمة للعليا مع/ط م/151//418 ٠‏ معط م/191177419 » مع/ مراجعة 7 
٠‏ المنشورة بنشرة الاحكام الشهرية لاشهر 5 » 194/70 ص 8؟ وما بعدها ٠‏ 
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الحصر فى حالات استثنائية تبين فيها المحكمية أن وجه الصواب قد غاب عنها 
لاسباب ليس لارادتها دخل فيها والا فانه يكون من العبث السماح بالتظلم الى 
المحكمة من الاحكام التى اصدرتها فى جميع الاحوال - حيث أن المفروض الا يعدل القافى 
عن حكمه فى غير الحالات الخاصة » . 


ميعاد الطعن واجراءاته :- 
يرفع الطعن بالمراجعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم )١(‏ »© الا أنه 
فى حالة الغش فانه يبدأ احتساب مدة الثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الغش. . 
ويقدم الطعن بعريضة لامحكية التى أصدرت الحكم المطعون ضده بالمراجعة ٠‏ 
وتشتمل على البيانات اللازمة بالعرائض ويضاف اليها بيان الحكم المطعون فيه 
وتاريخه وأسباب الطعن (؟) . 


ويمر الفصل فى الطعن بمرحلتين هما : 

الاولى : مرحلة قبول الطعن » وللمحكمة أن تتأكد من جدية الالتماس ( الطعن ) 
ومن توافر أسبابه وشرائطه » ولا فى حالة عدم اقتناعها يتوافر اى مسن الاسباب 
والشروط أن تقضى برفض الطعن أما اذا قدرت توافرها فتبدا فى نظر الطعن . 

الثانية : مرحلة نظر الموضوع : قد تحدد المحكمة جلسة لنظر موضوع الالتماس 
( الطعن ) ولكى يقدم طرف الخصومة مذكراتهم المكتوبة وقد تحكم فى ذات الجلسة 
اذا ما تبين لها كفاية المذكرات المقدية من الخصوم » ويلاحظ أن هذا الطعن مثله 
مثل سائر الاجراءات لا يكون الا فى المواجهة » بمعنى ضرورة اعلان الطرف الآخر 
كى تكفل له حق ابداء رأيه والدفاع . 

والحكم الصادر بالمراجعة لا يقبل الطعن فيه بالمراجعة . 


الخلاصة : 


ونخلص من كل ما تقدم اختلاف التنظيم القضائى السودانى عن التنظيم 
القضائى المصرى اختلافا جذريا من حيث الموضوع والاجراءات » وقد كائت هناك 
محاولة للتقريب بيئهما فى ظل قانون المرافعات المدنية السودانى الصادر عام : 11/5 
الا انه لم يكتب النجاح حيث الفى القانون المذكور عام 1915 (؟)نتيجة اختلاف النظامين : 
النظام القضائى السودانى يقوم على آساس وحدة القضاء على النحو السابق ذكره 
فى هذه المقالة » بيئما يأخذ النظام القضائى المصرى بازدواجية القضاء . كما تظهر 
أوجه الاختلاف فى الاشراف على الهيئة القضائية والقضاة ومدى استقلالها واستقلال 
الاجهزة القضائية فى النظام القضائى السودانى على مستوى محاكم الاستئناف حيث 
قرر المشبرع لكل منها ميزائية منفصلة ومستقلة على مستوى كل أقليم من آقاليم. 
السودان  (١‏ والتى تقابل المحافظات فى مصر ) بل أن المشرع السودانى رسم للمحكية 
العليا دور يجمع فى حقيقته بين دور كل من محكمة النفض المصرية ومجلس الدولة 


٠ أنظر المادة 518 من قانون الاجراءات المدنية‎ )١ 
٠ أ9؟) أنظر المادة 515 من قانون الاجراءات المدنية‎ 
- من‎ ١0/1 حيث قضت بأن نص المأدة‎ ٠ (؟) وهو ما لم تنكره المحكمة العليا صرلحة فى احكامها‎ 
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بقسميه القضائى والاستشارى - والمحكيةالدستورية ٠‏ كما رسم للنائب العام 
السودانى دور يخوله سلطة فعلية بحيث يجمع بين دور كل من النيابة العامة وادارة 
قضايا الحكومة المصرية وقسم الفتوى يمجلس الدولة وادارة التشريع بوزارة العدل 
بالاضافة الى دوره فى التحكيم فى المنازعات التى تثور بين أجهزة الدولة المختلفة ودوره 
الفعال فى تنفيذ احكام القضاء ٠‏ 


مما تقدم يمكن أن نقرر أن أوجه الخلاف بينهما يكين فى اختلاف طبيعة كل 
منهما واختلاف الاسس والمبادىء التى يقوم عليها كل نظام » وما يترتب على ذلك من 
اختلاف فى القواعد الاجرائية . 


200 وعليه فان الامر يقتضى استكيالا لمسيرة التكامل التوفيق بين النظرياك والاسس 
القانونية بما يكفل تحقيق وحدة النظام القانونى والقضائى فى كل منهما ٠‏ 


ح قانون الاجراءات المدنية جاء واضحا وقاطعا بحيث أنه قصر الاوامر التى تقبل الطعن المباشر على 
تلك الاوامر التى تنتهى بها الخصومة كلها وليس بعضها أو جزء منها » ويجدو أن المشرع لم يشا أن 
يجارى قانون المرافمات المصرى الذى اقتبس منه هذا للنص والذى أورد قاعدة عامة مفادها أن الاحكام 
التى تصصدر قبل القصل فى اللوضوع ولا تنتهى بها الخصومة كللها أو بعضها ٠‏ لا يجوز الطمن فيها 
الامع الطعن فى للحكم الصادر فى الموضوع ٠‏ 

حكم المحكمة العليا السودانية مع/ط م/19975/159 المنشور بنشرة الاحكام الشهرية نشرة يوليو 
وأغسطس وسبتمبر ٠ 198٠‏ 


فهمرس 


الصفحة 
دراسات فانونية ا 
قيم وتقاليد السلطة القضائية 
للسيد الدكتور / أحمد رفعت خفاجى مستشار بمحكية النقض /؟ 
ظاهرة الخطأ فى الحكم الجنائى 
للسيد الاستاذ / سعيد عبد السلام القاضى بمحكية ثسبين الكوم لك 


تغيير الظروف الواقعية وأثره فى شرعية اللوائح الاتتصادية ‏ دراسة مقارنة 
للسيد الدكتور / حسنى درويثس 0 
الملاميح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى 


للسيد الدكتور / حسن السيد بسيونى رئيس امحكية ْ 11 


تفذا 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 


؟ 54 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الثالثة والستون 


التساريخ 


19489 توقمبر‎ ١ 


198٠ ديسمير‎ ٠ 


194١ يناير‎ ١7 


1981١ يناير‎ ١١ 


9 توفمير, 1941 


ايان 
قضاء محكمة النقض المدنية 

ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن » ٠‏ الاجرة وفقا للقانون رقم /ا 
السنة 19560 ٠‏ 

الاجرة التى تتخذ اساسا للتخفيض بنسبة 5© إن م ؟" 
ق ل لسنة ١976‏ هى الاجرة التى اتفق عليها المتعاقدان 
بارادتهما الحرة ٠‏ الابنية المؤجرة لوزارة التربية والتعليم 
والمحددة اجرتها طبقا للقرار الجمهورى ٠١4‏ لسنة ١963‏ 
المعدل بالقرار الجمهورى 160 لسنة ١108‏ لا تخضع 
التخفيض المذكور * 


ايجار « ايجار الاماكن » خبرة « مهمة الخبير » ٠‏ حكم ٠‏ 
٠‏ يعد قصورا ٠‏ 

تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز 
للخبير التطرق اليها ولا للمحكمة النزول عنها وصف الخبير 
للعلاقة بين الخصوم بانها تأجير من الباطن وليست 
مشاركة فى الاستغلال ٠‏ اعتداد المحكمة بالتقرير دون ان 
تعرض بأسباب مستقلة لتكييف العلاقة ٠‏ قصور وخطأ ٠‏ 


ايجار « ايجار الاماكن » ٠‏ قانون ٠‏ « القانون الواجب 
التطبييق» ٠‏ 

المطعون فى قرارات لجان تحديد الاجرة التى اقيست 
قبل العمل بالقانون رقم 594 لسنة //191 أثشره ٠‏ الاحكام 
الصادرة فيها ولو فى تاريخ تال لنفاذه فى 191/1//9//9 ٠‏ 
جواز استثنائها طبقا للقواعد العامة ٠‏ 


٠ ايجار « ايجار الاماكن » اثبات طرق الاثبات‎ ١ 

التزام المؤجر بتحرير عقد ايجار متضمنا بيانات 
معينة حماية للمستأجر ٠‏ م ١7‏ ق 05 لسنة 1939 بمخالفة 
ذلك المستأجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق 
الاثلبات ٠‏ 

؟ - أهلية ٠‏ وكالة ٠‏ 

أهلية التصرف القانونى الوكالة وحول توافرها فى الموكل 
دون الوكيل له ذلك جواز توكيل التاجر المميز فى تصرف 
لاأهليةله فيه ٠‏ 


١‏ حكم ٠‏ نقض ١‏ الخصومة فى الطعن » ٠‏ الاختصام 
فى الطعن بالنقض ٠‏ شرطه ٠‏ 

5 حكم ٠‏ ( نص غير منتج ») ٠‏ 

قضاء المحكية بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث 


1 و 


194١ نوقمير‎ 9 


198١ ثوفمبر‎ 6 


94١ توفمير‎ 5 


فهسسرسن الا لذن 


التي سان 


والمطعون ضدها الرابعة ٠‏ النعى على الحكم المطعون فيه 
بالبطلان لعسدم اعلانهما بصحيفة الاستثناف ٠‏ غير منتج ٠‏ 

؟- ايجار « تأجير الال القائع » ٠‏ قسيوع ٠‏ ملكية ٠‏ 
تأجير المال الشائع ٠‏ حق لاغلبيسة الشركاء على اساس 
الانصبة ٠‏ انفسراد احد الشركاء بالتأجير أو من ان تكون له 
أغلبية الاتصبة ٠‏ اثسره عدم سريانه فى حق باقى الشركاء 
مالم يركضوه ٠‏ 

5- عقد ٠‏ « عقد البيع» «٠‏ آثار عقد البيع» ٠‏ 

عقد البيع ٠‏ انتقال منفعة المبييع الى المشترى كاثثسر 
من آثاره *' وقوعه من تاريخ ابرام العقدمسجلااأو 
غير مسجل ١ ٠‏ 

٠ » السبب الجديد‎ ١ ٠ نقض‎ ١ 

خلو الاوراق مما يفيد تيسك الطاعنة امام محكية 
الموضوع بأن المعلعون ضده كان يشسسغل العين بصنته وكيلا 
لا بصفته الشخصية سبب جديد ٠‏ لا يجوز التحدى به لاول 
مسرةأمام محكية النقض ٠‏ 

٠ © تسبيب الحكم‎ « ٠ س حكم‎ "١ 

اقابة الحكم على دعامتين كناية احداها لحمل قضائه ٠‏ 

تعيينه فى الدعامة الاخرى ٠‏ غير منتج ٠‏ 

1١‏ عقد «١‏ عيوب الرضا » ٠‏ بطلان ٠ ٠‏ بطلان 
التصرفات » ٠‏ 

الاكراه المبطل للرضا ٠‏ تحققه بتهديد المتعاتد بخطسر 
جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لاقبل 
له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى الى قبول المتعاقد 
مالايقبله اختبار! ٠‏ مثال ٠‏ 

" - محكية الموضوع « سلصطتها فى تقدير الاكراه » ٠‏ 
عقد« عيوب الرضا» ٠‏ 

" - تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتاثيردها 
على نفس المتعاقد ٠‏ أمور موضوعية يستقل بها 
قافى الموضوع ٠‏ 

* 6» أسياب الطعن‎ « ٠ س فقض‎ ٠ 

السبب القانونى ٠‏ جواز اثارته لاول مرة أمام ميحكمة 
الئقض متى كانت عناصزه مطروحة على محكية الموضوع ٠‏ 
يجار ١‏ ( ايجار الاماكن » ٠‏ 


. . دعوى الاخلاء للتآجير من الباطن أو للتنازل عن عقد 


الايجار ٠‏ ماهيتها ٠‏ فسخ عقد الايهار عدم جوازه 
فسخ العقد على غير عاقديه اثر ذلك ٠‏ لا تستقيم الدعوي 
الا باختصام المستاجر ٠‏ 


العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


1/5 

رقم رقم 
الحكم الصفحة ‏ التاريخ 
75 © ديسمير 1948١‏ 
٠3١‏ الم الا ديسمير 1941 
1١١08‏ 5 ديسسير 1981 
5١ 1٠١ 0‏ ديسيمير (194 


البيان 


نقض ٠‏ « حالات الطعن » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ ايجار ٠‏ 

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكيين انتهائيين ٠‏ 
شرطه مناتضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة 
الامر المقفى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع 
واستندت حقيقتها بين طرف الخصومة بالفصل فيها فى 
الحكم السابق ٠‏ مثال فى ايجار ٠‏ 

٠ » ايجار « تأجير الاماكن مفروشة‎ -١ 

الاماكن المؤجرة مفروشة ٠‏ عدم سريان الامتداد 
القانونى عليها وعدم خضوع اجرتها للتحديد القانونى ٠‏ 
شرط ذلك شمول الاجارة بالاضافة الى منفعة المكان فى 
ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصسده 
المتماقدان من استعمال العين ٠‏ 

" - محكمة الموضوع « تسائل الواقع » صوريه ايجار 
تأجير الاماكن مفروشة » ٠‏ اثبات تقدير جدية الفرش او 
صوريته من سلطة محكية اللوضوع ٠‏ الصورية » جسواز 
اثباتها بكافة طرق الاثبات ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

٠ » ايجار « ايجار الاماكن‎ ٠ » حكم « تسبيب الحكم‎  * 

تقرير الحكم أن تخفيض الاجرة بمقدار العوائد نفاذا 
للقانون ٠٠٠‏ رقم ١79‏ لسنئة ١971‏ يسرى على الاماكن المؤجرة 
مفروشسة مقرر قانونى خاطىء * 

٠ » الاخلاء‎ ٠٠ » ايجار الاماكن‎ ٠١ ايجار‎ ٠ ممهس؟»1١‎ 

١‏ حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات 
حتى أجل معين ٠‏ اثره ٠‏ اعتبار باب المرافعنة مقفلا بانقضاء 
هذا الاجل ٠‏ 

؟ ل طلب اخلاء المستاجر لعدم الوفاء بالاجرة ٠‏ 

جواز توخيه باداء الاجرة ومحلقاتها حتى اقفال باب المرافعة 
فى الاستئناف ٠‏ م ؟؟ من ق © لسنة 1955 ٠‏ 


٠ » نقض « الخصوم فى الطعن‎ - ١ 

الاختصام فى الطعن بالنقض ٠‏ وجوب أن يكون للمطعون 
عليه مصلحة فى الدفاع عن الحكم ضد صدوره ٠‏ 

؟" ‏ عقد«اثرر العقد»: 

أثر العقد ٠‏ انصراف +الى طرفيه والى الخلف العام أو 
الخاص ٠‏ عدم حجيته على الخلف اذا استند فى اثلبات 
ملكيته الى سبب آخر غير التلقى * 

“ايجار « انفساخ العقد)٠عقد٠‏ 

هلاك العين المإجرة هلاقا كليما ٠‏ أثشره انفساخ 


فهرسن الاحكام ولا 


رقم رقم 7 
الدكم الفحة ‏ التساريخ البيان 
عقد الايجار من تلقساء نفسه أيا كان السبب فى هذا الهلاك 
م ١/55‏ مدنى ٠‏ 5 
قانون سريان القانون من حيث الزمان « ايجسار 
الاماكن » . 


هدم العقار االؤجر قبل العمل بالقانون رقم ؟0 لسنة 
5 »4 لا محل لا عمال حكم المادة 595 من هذا القانون 
على واقعة النزاع ولو بطريق القياس ٠‏ 


5١ 3٠١ 1‏ ديسمير 019/1 ١اسايجار‏ ايجار الاماكن»٠‏ 
هدم العقار ٠‏ حق المستأجر فى شسغل وحدة فيه بعد 
اعادة بنائه ٠‏ شرطه ٠‏ م 59/؟ق "ه لسنة 19739 وقرار 

وزير الاسكان والمرافق رقم 5١‏ لسنة ٠ ١51٠‏ 
" - نقض السبب الجدى «١‏ اثبات » الافراد ٠‏ 1 
الخصوم .. عدم جواز اثارته لاول مرة أمام طلب أعمال 
الاثر القانونى لاقرار صدر من أحد محكية النقض ٠‏ 


٠ » نقض« أسسباب الطعن‎ ١ 1941 ديسمبر‎ 5١ 01١١ 15 

عدم تقديم الطاعن الدليسل على ما تمسك به من أوجه 
الطمن ٠‏ نعى لادليل عليه * 

؟- حكم ١‏ «مالايعدقصورا » ٠‏ 

دفاع الطاعن ٠‏ عدم استناده الى أساس قانونى صحيح 
اغفال الحكم الرد عليه ) لاقصور ٠‏ 

“ - نقضن7 السبب الجديد » ٠‏ 

طلب تطبيق الظروف الطارئة ٠‏ م 5/151 مدنى عدم جواز 
اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


؟: ‏ اثبات « القرائن » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 

لمحكية الوضوع التعويسل فى حكيها على ما ورد بتسكوى 
ادارية ٠‏ اعتبار ذلك قرينة قضائية ٠‏ 

ه ‏ دعوى «١‏ اعادة الدعوى للمرافعة » ٠‏ 

طلب اعادة الدعوى للمراقعة ٠‏ عدم التزام المحكية 
باجابته متى استبانت أن القصد منه المماطلة ٠‏ 

5١ 1١١000‏ نيسمير مو ١اسايجار‏ « نقضمنفعة العين المؤجرة» * دعوى « الطلبات 

١ ٠ » فى الدعوى‎ 

طلب تحقيق الاجرة لنقض ف المنفعة تكييفه طلب فسخ 
جزئى لعقد الايجار ٠‏ اثر ذلك وجوب نقض الاجرة بمقسدار 
ما نقض من الانتفاع سواء كان ذلك راجعا ألي فعل المؤجسر 
أي الي سبب أجنبى ٠‏ 


فل العددان الاول والثاتى ‏ السئة الثالثة والستون 


الحكم الصفحة 000 


" - نقض « سلطة محكية النقضش » ٠‏ « تسبيب 
الحكم» ٠‏ 1 
أنتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة لا يبطله ما يكون قد 
اشتملت عليه اسيابه من اخطاء قانونية ٠‏ لمحكية النقض 
تصحيح هذه الاخطاء ٠‏ 


٠ » غرف الخدم‎ « ٠ » ايجار الاماكن‎ « ٠ ؟5 ديسمبر 201981 ايجار‎ 01١١2057 
اضافتها الى غرف الوحدة السكنية‎ ٠ غرف الخدم‎ 
1551١ لسنة‎ ١ القرار التفسيرى رقم‎ ٠ معياره‎ ٠ من عدمه‎ :٠ 
٠ مثال‎ ٠ 1931١ بتفسير احكام القانون 179 لسنة‎ 


15317 . :9 «فيستميق 1 )524١(‏ استئناف ٠١‏ الاحكام غير الجائز استثئنافها». 

٠ نتض‎ ٠ حكم‎ 

١‏ ل الاحكام الصادرة أثتاء سير الدعوى ولا تنتهى بهسا 
الخصومة كلها ٠‏ عدم جواز الطعن فيها استقلالا ٠‏ الاستثناء ٠‏ 
حالاته ٠‏ م ؟١‏ مرافعات ٠‏ الحكم بندب خبير لحساب فروق 
الاجرة ٠‏ تضمن أسبابه قضاء قطعيا بتخنيض اجرة النزاع ٠‏ 
غير منه للخصومة ٠‏ عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف ٠‏ 

.؟ - خطأ محكية الاستثناف بقبولها الطعن فى حكم غير مئه 
٠‏ للخصومة ٠‏ قضاؤها فى الموضوع لا يكون بدوره منهيا للخصومة 
برمتها ٠‏ الطعن فيه بالنقض ٠‏ غير جائز ٠‏ 


01١١ 0‏ 588 ديسمبر 15981 ١‏ ايجار « تأجير الاماكن مفروشة » ٠‏ 
. ' اعتبار المكان المؤجر مفروثشا ٠‏ شرطه ٠‏ الا يكون الفرشس' 

جسورية* . 

؟ محكية الموضوع « تقدير الدليل » ٠‏ 

استغلال قاضى الموضوع بتقرير الادلة والقرائن متى كان 
استنباطه سائغا ٠‏ 

؟" - حكم ٠‏ نقض ١‏ السبب غير المنتج » ٠‏ 

انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة قانونا ٠‏ النعى عليه 
فيما استطرد اليه من دعامات أخرى لقضائه * غير منتج ٠‏ 


3*٠ 1١5 0006‏ ديسمير 19481 (١24؟)قوة‏ الامر المقضى ٠‏ حكم «٠‏ حجية الحكم» ٠‏ 
-1١‏ منع اعادة نظر النزاع فى المسآلة المقضى فيها ٠‏ 
شرطه ٠‏ ما لم ثنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن ييكون 
' موضوعا لحكم حائزقوة الامر المقفى ٠‏ 1 
»5 ل أسسياب الحكم ٠‏ حيازتها الحجية التى كانت مرتبطة 
بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته ٠‏ ما عدا ذلك لا يجوز حجته ' 
مثال فى ايجاز ٠‏ 


فهمسرس الاح كام 35 
رقم رقم التساريخ 5 السسيسيده 
الحكم الصفحة البيسان 


"24 5 ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن » ٠٠‏ « تحديد الاجرةٌ » ٠‏ 
« الاجرة القاثونية» ٠‏ : 

؟ س تحديد الاجرة طبقا للمادة ؟ من القانون رقم / لسنة 
606 * تحديد حكبى ٠‏ قيامه مقام تقدير لجان تقدير 
الايجارات ٠‏ سريانه بأثر رجعى من وقت التعاتد ٠‏ 

4 س طلب تحديد أجرة الشقة طبقا لقرار لجنة تقدير 
الايجارات ٠‏ التظلم من القرار وعدم الفصل فيه ٠‏ صيرورته 
غير نهائى ٠‏ القانون رقم / لسنة 1956 ٠‏ أثره ٠‏ الاجرة 
القانونية للعين هى الاجرة المتعاقد عليها بعد التخنيض وليست 
المحددة بقرار اللجنة ١ ٠‏ 

١١ 3٠6 03١‏ يناير 019385 ١‏ -س دعوى ١‏ الطلبات فى الدعوى » ٠‏ ايجار « ايجسار 
الاماكن » ٠‏ 

الطلب الصريح يطرح على المحكمة الفصل فيما ينطوى عليه 
من طلب ضمنى ٠‏ مثال ثمأن طلب اخلاء سقة ٠‏ 

؟ س ايجار « ايجار الاماكن « » الامتداد القسانونى © ٠‏ 
اثبات عبم الاثبات »© الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار 
بعد وفاة المستأجر فى ظل القانون ١؟١‏ لسنة 1951 ٠‏ شرطه ٠‏ 
اقامة المستفيد مع المستأجرين عادة عند وفاته ٠‏ اثبات ترك 
المستفيد للعين نهائيا ٠‏ وقوعه على عاتق المؤجر ٠‏ 


٠ » نقضن * « الخصوم فى الطعن‎ ١ 1١9845 يناير‎ ١١ 315 ١ 

الاختصام فى الطعن بالنقض ٠‏ شرطه ٠‏ 

س ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن/ ٠‏ قانون ٠‏ 

استهداف الاجازة عناصر مادية ومعنوية غير المكان بذاته ٠‏ 

ائزه ٠‏ خضوعها للقواعد العامة ٠‏ 

(9» 5 ) ايجار ٠‏ « ايجار الاماكن » ٠‏ التأجير المفسروشس 
« اثباآت » القرائن القضائية ٠‏ 

ه س ورود الايجار على منشساة تجارية ٠‏ أثره ٠‏ قيسسام 
قرينة على أن المكان مجرد عنصر ثانوى وان العناصر المعنونة 
هى محل الاعتياز الرئيسى فى التعاقد ٠‏ 

7 ب الامر العسكرى رقم 5 لسئة 1911 ٠‏ اقتصار احكامه 
على الاماكن المؤجسرة للسكنى *٠‏ تلك المؤجرة للافسراض 
التجارية ٠‏ 


”ا 1 ١18‏ يناير 15415 ' ايجار « ايجار الاماكن» ٠‏ ضرائب ٠‏ 8 
1 الاعفاءات الضريبة المقررة بالقانون رقم ١79‏ لسنة 1951 + 
عذم سريانها على الاماكن المؤجرة مفروشة ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


ل العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


«*5 لاا ١8‏ يتاير 1١985‏ حكم « تسسبيبه » « مخالفة الثابت فى الاوراق » ' قصور ٠‏ 
القضساء برفض الدفع المبدى بانتفاء صفة المطعون ضده 
فى رفع الدعوى استنادا الى حلوله محل المستأجسر رغم 
خلو الاوراق من الدليل على ذلك ٠‏ مخالفة للثابت فى الاوراق 
وقصور ٠‏ 


1:4 الا ١١‏ فبراير ١ 1١985‏ ايجار « ايجار أماكن » ٠‏ عقد « الشرط الفاسخ 
الصريح » ٠‏ 
اغفال الحكم الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد 
لتعارضه مع تص المادة 5١‏ من القانون 59 لسنة /191 ٠‏ 
؟ ل حكم ( تسبيب الحكم » ٠‏ 
تناول الحكم ‏ ردا على دفاع أاحه الخصوم - مركزا 
قانونيا لشخص غير ممثل فى الخصومة ٠‏ لا عيب ٠‏ 
ها 18 ١١‏ قبراير 19417 ١‏ ايجار ٠‏ «ايجار الاماكن » ٠‏ 
رب الاسرة المستاجر للمسكن ٠‏ اعتباره دون افراد اسرته 
المقينين معه الطرف الاصيل فى عقد الايجار * عدم اعتباره 
نائبا عنهم ٠‏ . 
؟ ‏ ايجار « ايجاز الاماكن » ٠‏ « حظر احتجاز اكثر 
من مسكن © * 
حظر احتجاز الشخص لاكثر من مسكن فى البلد الواحد ٠‏ 
ممق 4:5 لسنة 191/17 نطاقه عدم امتداد الحظر لزوجة 
المستأجر ٠‏ علة ذلك * 


٠ تزوير‎ ٠ ساثبات‎ ٠ 1١945 فبراير‎ ١] 19 5 

تنازل الخصم عن التمسك بالورقة المطعون عليها بالتزوير 
لا يحول دون حقه فى تقديم ما لديه من ن أدلة قانونية أخرى 
واثبات ما آراد اثباته بتلك الورقة ٠‏ 

؟" - أيجار * « ايجار الاماكن » ٠‏ اثبات ٠‏ 

واقعة التأجير وجميع شروط العقد للمستأجر وحده اثباتها 
بكافة طرق الاثبات ماق 1هلسنة 1535 

٠“‏ محكية الموضوع * « تقدير الدليل » «٠‏ أقوال 
الشهود » ٠‏ 

تقدير أقوال الشهود ٠‏ من سلطة محكية الموضوع دون معقب ٠‏ 
متى كان استخلاصها سائفا *. 

٠ » القرائن‎ « ٠ اثبات‎ ٠ سبحكم‎ : 

استناد الحكم الى الدلالة المستفادة من امداد هيئة ة الكهرباء 
شسقة النزاع بالتيار الكهربائى ووضع عداد بها باسم المطعون 


فهرس الاحعكام لفن 


الحكم الصفحة البيان 
ضده فى اثبات الاجارة استنباط لقرينة قضائية صحيحة ٠‏ 
٠‏ قاضى الموضوع ٠‏ « القرائن » ٠‏ دعوى ٠‏ 
استنباط القرائن القضائية فى الدعوى ٠‏ استقلال قاضى 
الموضوع بها ٠‏ شرطه أن يكون استخلاصه منها من شأنه 
أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ٠‏ 
5ك 019 15 فبراير 1941 )9"-1١(‏ ايجار <١‏ ايجار الاماكن» 2١‏ تحديد الاجرة » ٠‏ 
تأمينات اجتماعية ٠‏ 1 
١‏ قيمة الارض فى حساب القيمة الايجارية ٠‏ وجوب 
تقديرها بقيمتها السوقية وقت تمام انثماء البناء ٠‏ ق "0ه 


لسنة 19535 ٠‏ 
؟ - اتعاب تصميم وتنفيذ وتكاليف تخليص البناء ٠‏ اعتبارها 
من عناصر التكلفة الفعلية ٠‏ 


وجوب اضافتها الى كافة عناصر تكلفة المبنى. فى مقام 
تحديد الاجرة القانونية ٠ق‏ ؟0 لسنة 1955 * 

اشستراكات الهيئة العامة للتاميتات الاجتماعية عسن 
العيال الذين قاموا بالبناء ٠‏ وجوب احتسايها ضمن تكاليف 
المبنى عند تقدير الحجرة * 

195315 من القانون رقم ؟0 لسنة‎ ١١ قضاء المادة‎ - ١ 
٠ وعلى ما جرى به قضاء محكية النقض‎ 

٠ةلاكو٠»دقعلا عقد«اثر‎ 1١ 19488 م مارسسن‎ 3٠800 

الاصل وجوب تثبت المتعاميل مع الوكيل من قيام 
الوكالة وحدودها ٠‏ تجاوز الوكيل حدود وكالته ٠‏ أثره ' 
عدم انصراف أثر التصرف للاصيل ٠‏ لايغير من ذلك أن يكون 
الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الاضرار باللوكل أو 

٠ بغيره‎ 

؟ ‏ وكالة « اثبات الوكالة » » « التزامات الوكيل » اثبات 

عيب اثبات الوكالة ومداها يقع على من يدعيها ٠‏ تجاوز 
الوكيل حدود وكالته ٠‏ اثره * 

٠‏ ل نقض « السبب الجديد » ٠‏ وكالة الدفاع الذى يخالط 
واقع عدم جواز التحدى به لاول مرة أمام محكية 
النقضن ٠‏ مثال بشان الوكالة الظاهرة ٠‏ 

؛ ‏ محكية الموضوع : أثبات ٠‏ 
إحكية الموضوع رفض طلب الاحالة الى التحقيق متى رات أنها 
ليست فى حاجة اليه * 

ه ‏ ايجار 3 ايجار الاماكن» » 7 بيع الجدك » ٠‏ محكية 
الموذخ . 
- نطق المادة 094 مدنى بشأن بيع الجدك ٠‏ 
مقوماته ٠‏ جميع العناصر من ثابت ومنقول ومقومات مادية 
ومعنوية ٠‏ تحديد هذه العناصر من سلطة قافى الموضوع 
متى كان استخلاص سائفا * 


1 


رقم 


الحكم_الصفحة _ 


>35 


لذن 


رقم 


5 


125 


ورا 


العددان الاول والثانى - السنة الثالثة والستون 


19485 مارس‎ ٠ 


19435 مارسن‎ ٠ 


توفمير 19417 


التاريخ 0 البيسان 


٠ » الاسباب الجديدة‎ ١ ل نقض‎ 1١ 

الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة من أن العين 
المؤجرة هى مسكن وليست متجرا ٠‏ جدلا موضوعيا 
فى كفاية الدليل ٠‏ لا يجوز اثارقه لاول مرة أمسام محكمة 
النقضس ٠‏ 

٠ المقضى‎ ٠ » ايجار + حكم « الفساد فى الاستدلال‎ - ١ 

القضاء النهائي ٠‏ اكتسابه قوة الامر المقضى ٠‏ شرطه ٠‏ 
مثال فى ايجار  *‏ ' 

" ايجار حكم « الفساد فى الاستدلال » ٠‏ 

اقامة الحكم قضاءه بانهاء عقد الايجار على أساسن بيانات 
ليست خاصة بالمستأجرة الاصلية بطريق الجزم بل قد تسكون 
خاصة بأخرى غيرها ٠‏ فساد فى الاستدلال ٠‏ مثال ٠‏ 


حكم « عيوب التدليل » » « ما يعد قصورا » ٠‏ 
اغفال الحكم وأسباب تقرير الخبير الذى اعتمده الرد على 
دفاع جوهرى ٠‏ تصور ٠‏ 


٠ التأجير المفروشش»‎ ٠ ٠ » ايجار الاماكن‎ « ٠ س ايجار‎ ١ 
ا‎ ٠ قانون أجانب‎ 

حق المستاجر المصرى المقيم بالخارج فى تأجير المكان المؤجر 
خاليا أو مقروثما ‏ م 51/؟ ق 39/0752 ٠‏ نطاقه ٠‏ النص 
على معاملة الفلسطيئيين العرب المتيمين فى مصر معايلة 
المصريين فى شسأن التوظف سم ١‏ ق 7 لسنة 19317 ٠‏ لا يمند 
نطاقه الى الحق المقرر للمصريين فى هذا الشان - م 1؟ ق 
٠ 5/0‏ علة ذلك ٠‏ 

؟ ‏ ايجار ٠١‏ ايجار الاماكن » ٠‏ 

رب الاسرة المستأجر للمسكن ٠‏ اعتباره دون أفراد أسرته 
الطرف الاصيل فى عقد الايجار ٠‏ زوجه واولاده ووالديه 
المقيمون معه ليسوا مستأجرين اصليين ٠‏ لا محل لاعمال 
أحكام النيابة الضمنية أو الاتشتراط لمصلحة الغير ٠‏ م : ؟ ق 
و سنة 1934 ٠‏ 


رقم الايداع 89/53٠١‏ 


دار الطباعة الحديثة 
١‏ كئيسة الارمن ‏ اول شى الجية 
تليفون : /881..ه 
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صدقٌ الله العظلم 
الات الستة الثالثة والستون 57 


مسارس نينا ابريل 


با 


و اي 1 وموم ماع 


ماديا تزيم 


افوا لمر جيم 


ليتوا نابل كع ره 


1 5-78 
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2 32 و 


د نا 
صدق الله أالعظم 
الثالث السنة التالنة والستون أترابع 


مارس مم١‏ آبريل 


الحربة الشخسية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس » وفيما 
عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أهد أو تفتيشه أو حتنسه 
أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستقزمه ضرورة 
التهقيق وصيانة أمن المجتمع » ويصدر هذا الامر من القساضى 
المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ٠‏ 


مادة ١‏ من الدستور الدائم 


العقوبة شخصية » ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون » 
ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى » ولا عقاب الا على الافعال 
اللاحقة اتاريخ نفاذ القانون ٠‏ 

مادة 1 من الدستور الدائم 


بسم الله الرحمن الرهيم 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضاك عن 
مسبيل الله ٠‏ ان الذين يضلون عن سس بيل ا لهم 


عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٠‏ 


مدق الله العظيم 


1 ابريل 1941 


الحراسة فى مفهوم القانون 56 لسنة 19|/1١‏ 
طلب التدخل ٠‏ 

الحراسة التى يطلب الى هذه ١احكمسة‏ 
الحكم بفرضها تغاير تلك التى ينظيهسا 
القانون الخاص ٠‏ ذلك بآن الحراسة فى مفهوم 
القسانون رقم 6" لسنة 1/ا19 بتنظرم فرض 
الدراسة وتاوين سلامة الشعب ائما هى تدبر 
تحفظى أو وقائى يفرض للمصلحة المجتمع كله 
بقصد فثبيت دعائم أاستقامة السعى بين المواطنين 
والاشراف على حركة راس المال عند ما يتحرك 
صاحبه للاضرار بالصائح العامة للمجتمع ٠‏ 


ويتولى الادعاء فى قضايا الحراسة مدع 
عام هو الذى يقوم باجراءات التحقيق السابقة 
على تقديم الددوى الى المحكية المختصسة بفرض 
الدحراسة ٠.‏ وخوله. القانون فى هسذا الادعاء 
صلاحات تقارب صلاحيات النيابة العامة فى 
الدعوى الجنائية ٠‏ ثم عهد الى هذه المحكمة ‏ 
وهى مشكلة تشكيلا خاصا ‏ بنظر دعاوى طلب 
غرض الحراسة والحكم فيها . : 


هذه الدعاوى ليست من قبيل الدعاوى 
المدنية وفقا لحكم المادتين 117/11 من قانون 
المرافعات ٠‏ ومن ثم فليس لأى من احاد الناس 
أن بباشر ادعاء له بحق ما أمام محكمة القيم 
اذ مجال ذلك ااحكمة المدنية المختصة ٠‏ تأكيدا 
لانصت عليه المادة ه؟ من قانون حماية 
القيم من العيب رقم 15 لسنة 148٠‏ من انه 
لا يجوز الادعاء الحدنى أملم محكمة القيم ٠‏ 

مكلا ق»؟ فسسنة 1 بتنظيم وفرض 
اتحراسة ٠‏ 1 


دلائل جحدية ٠‏ 


الفش والتدليس والتواطىء بالاستيلال على 
أموال كبيرة دن البنوك والشركات تهريبها » 
للخارج دلائل جدية للاضرار وتخريب اقتصاديات 
الإسلاد ٠.‏ موجب لفرض الحراسة ٠‏ 
باسم ١اشسعب‏ 
نة القي 
حكم 
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة بدار 
القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السسبت 
© جماد آخر سنة 1.8 ه الموافق 1 من أبريل 
سنة 1188 م المؤلفة برئاسسة المتيد ااستثمار 
الدكتور/ أحمد رفعت خناجى نائب رئيس محكية 
النقضن . 
وعضوية المستشسارين السادة : 
فهيم عبد الحليم الرفاعى/ رئيس محكية 
الاستئناف بيحكية استئناف القاهرة . 
جيال شومان/ نائب رئيس محكمية , 
استئناف القاهرة . 
محية قودق دياب/ الستشار بيحكية 


' اسئناف القاهرة . 


والشخصيات العامة السادة : 

جوزيف تادرس يوسف/ رئيس محكيمة 
استئناف الاسكندرية سابقا . 

جمال الدين حسنى رضا/ وكيل أول وزارة 
الزراعة . 

محمذ عبد المتعم بال وكيل اول وزارة 
الاتتصاد . 

وبحضور السيد. المستشار/ حسئى عبد 
الجميد معوض مساعد المدعى العام الاشتراكى ٠‏ 

أصدرت الحكم الآتى : 

فى الدعوى رقم م سنة 19/45 جهاز المدعى 
اتعام الاشتراكى المقيدة بجدول المحكمة بركم 28 
سنة ؟١‏ ق حراسات . 


م ؟ ب المحاماة 


٠‏ العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


المرفوعة من : 
السود المدعى العام الاشستراكى 
ضد 

١ 1‏ ل توفيق عبد الحى سليم أيو العطا 
سن. 5١‏ المقيم 67 ب شارع جسير السويس ل 
قسم الزيتون ‏ محافظة التاهرة . 

؟ ل فاتن محمد مسلم الأشوح سن 8 
المقيمة 1 به شارع جسر السويس -س قسم 
الزيتون ‏ محافظة القاهرة . : 

فايزه محمود عثمان المقيمة *ا شسارع 
'ليثى ميت غمر محافظة الدتهلية . 

؟ بس محمد توفيق عبد الحى سليم أبو العطا 
قاصر مقيم 15 ب شارع جسر السويس س قسم 
الزيتون ‏ محافظة التاهرة . 

ه ل تامر توفيق! عبد الحى سليم أو العطا 


قاصر مقيم 5" ب شسارع جسر السويس - قسم 
الزيتون ‏ محافظة التاهرة . 


7 ل محيد مسام الأشسوح سن ال المقيم‎ ١ 


شارع عبد اللطيف الصوفانق سيدى جابر 
الاسكندرية , 


/ا ‏ عبد السلام عباس محمد سن ؟؟ المقيم 
؟ سارع المهندس سسعيد مطر ‏ ميدان الكيت كات 
محائظة الجيزة . . 
8 ل سعيد مصطفى عوف العشرى المقيم 
٠‏ شارع الرشيدى متفرع من شسارع القصر 
العينى ب محافظة التاهرة . 


١‏ - عيد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب 
اللتيمى 15 فارع الطيران فقة 5١.‏ مديئنة 
نصر ل محافظة القاهرة . 


٠‏ ل صديق رفعت صنديق مرسى المقيم 
٠‏ شارع الرشيدى المتفرع من شسارع القصر 
العينى ‏ محافظة القاهرة . 


١‏ ل فؤاد عليوه عبد الله المقيم 15 شمارع 
الشسهيد صبحى فهمى الحى الثالث مدينة 
نصر ب محافظة القاهرة ٠,‏ 


1 - أحمدا حنفى عبار . 


1 - فهيمه أبو مشهور عوض المقيمسة 


.شارع الليثى ‏ ميت غمر ‏ محافظة الدقهلبة . 


5 - نبيل عبد الحى سليم المقيم شارع 
الليئى ميت غمر ‏ محافظة الدقهلية . 


الموقائع 


أحال المدعى العام الاششتراكى المدعى عليهم 
الى محكية القيم لأنهم حتى يوم 1181/9/5١‏ 
بدائرة محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية 
والبحيرة والغربية والدقهلية , 
المدعى عليه الأول : 

أتى أفغالا من شأنها الاضرار بالملصالح 
الاتتصادية للمجتمع الاشستراكى على الندو 
التالى : 


١‏ - اسستورد وباع وطرح للبيع كمية كبيرة 
من الدواجن الفاسدة والمضرة بصحة الانسان 


. وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات . 


؟ ل توصل بطرق ملتوية الى الحصول 
على تسهيلات ائتمانية وقروض من بنوك ١‏ التنمية 
والائتمان الزراعى والاستثمار العربى وقناة 
السويس والوطئى المصرى والمهندس والاعتماد 
والتجارة ومصر أمريكا الدولى » تربو على الثلائة 
عشر مليونا من الجنيهات وامتئع عن سسدادها 
مما يضر بامراكز الاقتصادية للبنوك المأكورة . 


* ل استخدم الغش. والتواطؤ فى التعامل 
مع الشركة المصرية للتجارة الخارجية ومؤسسة 


: دار الشعب للطباعة والنشر بأن عرض على 


الأولى .استيراد دواجن لحسابه من الخارج 
وقدم لها قميكا بمبلغ ٠.....‏ دولار أمريكى 
سدادا لجزء من مستحقاتها لديه وتبين أنه بدون 
رصيد وتوصل من ذلك الى الاستيلاء على بضائع 
قيمتها 1ه جنيها » واقفق مع الثانية على 
توريد أوراق للطياعة حصل بموجبه على مبالغ 
وسندات اذنية بلغت قيمتها . .111/0 جنيه وأمتئع 


.عن مندادها . 


؟ ‏ امتنع عن سداد المستحق عليه لمصاحة 
الجمارك والهيئة العامة للتأميئات الاجتماعية 
والتى بلغت //16111 جنيه ٠.‏ 


المدعى عليهم جميعا : 


تضخمت اموالهم ننيجة ارنكاب المدعى عليه 
الأول للافعال الآتية :” 


١‏ الاتجار فى المنوعات والتلاعب بقوت 
الشعب بأن باع كيية كبيرة من الدواجن الفاسدة 
والغير صالحة للاستهلاك الآدمى . 


؟ س الاستيلاء يفير وجه حى على الاموال 
العامة والخاصة امملوكة للدولة والأشخاص 
الاعتبارية بأن اسستولى على الأموال الموضحة فى 
البنود ؟ و " و 6 آئفة الذكر . 


استخدام الغ والتواطؤ والرشوة ى 
التعاتد مع حى وسط اسكندرية على القيام 
باحتكار الاعلانات على جميع اعيدة الانارة 
الخاصة بالحى !اذكور مقابل دفع ايجار .10 
عامود فقط فى حين أن الحى المذكور طلب من 
شركة الاهرام للاعلان لارساء المزاد عليها سداد 
ايجار ستة آلاف عامود دفعة واحدة مما أدى الى 
انسحاب الشركة الأخيرة من اازاد وارسائه على 
شركة ايريك المملوكة للمدعى عليه الأول . الأمر 
اانطبق على اأمواد ؟ و ” و ١18‏ /أخيرة هن القانون 
رقم 4 لسمئة 191/1١‏ بتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب . 


وبتاريخ أول يونية سنة 1185 حدد لنظر 
الجعوى جلسة 18 من الشسهر ذاته وتداولت 
بالجلسات التى سمعت فيها المرافعة ثم اجل 
النطق بالحكم لجلسة اليوم . 


الحكمسة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة 
الشفوية والمداولة قانونا . 


من حينفا أن 'وأقضات الذعوق ت حسيما 
استقرت فى يقين الحكية من مطالعة أوراقها 
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والنحقيقات النى تمت فيها وما دار فى شأنه! 
بجلسات المرافعة ‏ تخلص ف أن المدعى عذيه 
الأول توفيق عبد الحى سليم أبو العطا بدا حياته 
العملية فى اصدار النشرات وعمل الاعلانات 
واقامة الحفلات . ثم اقحم نفسه بعد ذلك بالعيل 
فى مجال الصحافة فامدر عددا من اللمجلات 
الشهرية وعين نفسه رئيسا لتحريرها دون ا سند 
من خبرة رؤهله ؛ ففلا عن انه غير مقيد بنقاية 
الحدثيين . 


واذ وضع نصب عينيه جمع المال بأى طريق 
سلك ساوكا منافيا للاخلاق ؛ لا هدف نه الا 
الوصول لغرضه الخبيث بلا جهد أو علم أو شرف 
أو اخلاق » فانساق فى تيار الجريمة بغية الكسب 
الحرام » واحتال على عديد من الواطنين بان 
اصدر اليهم فسيكات بدون رصيد قفى عليه 
بسببها بأحكام كثيرة بالحبس مع الشغل لاتهامه 
بالأحقيال والتضنية :: 


وفى غضون عام 1411 اعتزم السفر الى 
الدول العربية الشقيقة فى جولة صحفية منتحلا 
صفة المدير المسئول اجلة الجامعة العربيية » 
وناضيه المشين خثى المسئولون من سفره حرصا 
على سمعة البلاد قادرج اسْمه فى 1111/8/6 
على قوائم الممتوعين من السفر » واستمر هذا 
المنع قائما لفترة طويلة رغم محاولاته المتكرره 
اذ قدم عدة التماسات لالغاء هذا المنع باءت 
كلها بالفشل ولم يرقع اسمه من قوائم الممنوعين 
من السفر الا فى خلال 1515 »© وادرج أسسمه 
على قوائم ترقب الوصول بعد ذلك ,٠‏ 


ثم أحاط نفسه باعلام ضخم يخفى سلبياته 
وشروره من أجل الوصول الى أغراضه . ثم 
تسلق بالنفاق وامهادنة والرياء الى مكان مرموق 
فى عالم الرياضة على الرغم من أن قوام هذا 
العالم الاخلاق والقيم والفضيلة » فاستطاع أن 
يكون رئرسا لنادى هليوليدو ووكيلا أيضا لاتحاد 
التايكوندو والذى يرأسه اللواء عبد الكريم درويثشس 
مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة 
فى غفله من الزمن رغم ماضيه المثسين . 


0 العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


وما أن اعلنت الدولة سياسة الانفتساح 
الاتاصادى لتحقيق التنمبية الشعبية وزيادة 
الانتاج وتوفير السلع للمواطنين حتى إستغل 
هذه الفرمة للعبث بمقدرات الشسعب والاستيلاء 
على الأموال الأودعة فى البنوك لحساب المواطنين» 
الشرفاء ابتغاء ثراء فاحش حرام على مصلحة 
الوطن والمواطنين » فاتصل بيعض القائمين 
على التنبية الشعبية وأوهمهم كبا بامكانمه 
المساهمة فى تحقيق الهدف من سياسة الانفتاح 
غانخدعوا فيه ومنحوه ثقاهم وسهلوا له تحقيق 
رغباته » مع أنه كان يتعين عدهم قبل ذلك أن 
يتحققوا من ماضيه للوقوف على مدى تزاهته 
وحسن سميرته وسمعته ٠‏ ولكنه بالنفاق و الدهاء 
والغش تمكن من خداعهم وحصل على تزكية منهم 
تؤهله للعمل فى اخطر المجالات وهو مجال التنمية 


ااشعبية حيث قوت الجماهير الكادحة . 


وثيكن بعد حصوله على هذه الثقة التى لم 
يكن فى محلها من الاتصال بالمسئولين فى بنوك 
. تناة السويس » واإهندسى » والاستثمار العربى 
والتنمية والائتمان الزراعى » والوطنى المصرى » 
والاعتماد » والتجارة الدولى ‏ وحصل منها على 
أموال طائلة بلغت عدة ملايين من الجنيمات 
فى فترة زمنية قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات 
وبلغ مقصده من ذلك نتيجة تواطؤ بعض العاملين 
, فى تلكا البنوك معه تارة ؛ او نتيجة تهاون 
المشرفين: على أمورها واهمالهم أهمالا جسيما 
فى اداء عملهم وعدم اخكم الركابة عليها تارة 
أجخرى ٠‏ 


ولم يقنع المدعى عليه الأول بالاستيلاء على 
أموال تلك البنوك بل استعمل ذات الوسائل غير 
المشروعة مع الشركة العربية للتجارة الخارجية 
اذ عرض على المشئولين فيها استتيراد دواجن 
لحسابه من الخارج وقدم لها شيكا بمبلغ مائة-ألفه 
دولار أمريكى سدادا لجزء من مستحقاتها لديه 
تبين انه بدون رصيد » كما تمكن أيضا من الاستلاء 
على بضائع متها بلغت قيمتها ٠1ر805015‏ دولارأ 
أمريكيا : : 1 


ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل امتد نشماطه 
الاجرامي الى مؤسسسة دار الشقسعب » عأوهم 


المسئولين فيها عن امكانه القيام بتوريد اوراق 
للطباعة لها »'فانخدعوا فى طرقه الاحثيالية 
وسلموه سندات آذنية ومبالغ نقدية كبيرة ‏ الا 
أنه بعد أن حصيل على كل تلك الأموال لم يقم 
بتنفيذ ما وعد به بل استغل هذه الأموال فى 
مشروعاته الخاصة. 


واذ كان لا يؤمن بالقيم والاخلاق » واذ طبع 
على الغشش والخيانة » واذ جبل على الافسساد 
وتقديم الرقفوة » سولت له نفسه الخبيثة 
استخدام جزء كبير من الأموال التى حصل عليها 
من البنوك فى استيراد دواجن ولحوم ونفايات 
دواجن اتضح أن كميات كبيرة منها فاسدة فقد 
ثبت من تقارير التحليل الطبيعية عدم صلاحيتها 
للاستهلاك الآدمى . ومع ذلك قام بعرضها للبيع 
فى منافذ التوزيع الذى شيدها بمساعدة من الدولة 
وباعها فعلا لجمهور المواطنين فى أنحاء مختلفة 
من الجيهورية . وقد ضبطت هذه الدواجن 
والاحوم الفاسدة » وحررت عن ذلك محافر 
قيدت ضده » فاضر بذلك ضررا بلغا باقتصاد 
البلاد وصحة المواطنين . ولأنه لم يكن يؤمن 
بصالح مصرّ بل كان هدف» تحقيق أغراضه 
بالوصول الى مال من أقصر طريق تمكن بأساليبه 
األتوية وبالدهاء والمكر من تهريب جزء كبير من 
الأموال التى استولى عليها الى خارج البلاد 
اذ كشفت تحريات مباحث أمن الدولة عن قيامه 
بممارسة عدة انشطة تجارية بالخارج فى اثينا 
والولايات المتحدة » ولم يكن له من مال يستطيع 
به ذلك » ولكنها الأموال التى إستولى عليها من 
البنوك لخدمة مصر » فآثر ان يهرب بها خارج 
البلاد دون أن يرعى الله والوطن مساهها بذلك 
فى تخريب اتتصاد البلاد . 


ولما انكشفت للمسئولين مزاعمة وسقطت 
شعاراته وضبطت بضائعه الفاسدة » وشعر 
بانه لا محالة فى طريقة للوقوف أمام العدالة 
أحاكيته عما اثترف فى حق مصر : هرب الى 
خارج البلاد فى .1181/5/5 »؛ يعد أن استولى 
على آموال .البنوك والشركات سالفة الذكر » 
ولم يدفع المستحق عليه للضرائب وقدره 
1 مليم و 0( #ر.هكره1 مليونا من الجنيهات؛ 
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والستحق عليه لمصلحة الجمارك وقدره* 


.7 مليم و 1١1808‏ جنيه ‏ والستحق عليه 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدره 
غأه مليم و 2108 جنيه ٠‏ 


وحيث أن هذه الوقائع على النحو السابق 
بيانه قد توافرت للمحكمة الدلائل على صحتها 
وثبوتها على وجه اليقين فى حق المدعى عليه الأول 
مما اطمانت اليه من واقع.الأوراق ومرفقاتها 
وتترير البنك المركرى وشهادة الشهود فى 
التحقيقتات وأمام ااحكمة بجلسات المحاكية » 
ومما أسفرت عنه تحريات رجال مباحث أمن 
النؤلنية م 


واقعة بنك قناة السيويس والشركة العربية 
للتجارة الخارجية : 

المرحلة الأولى فى الفترة من يونيو سئة 1117/8 
حتى يونيو سنة .154 : 

بدا المدعى عليه الأول تعامله مع بنك قنساة 
السويسن ‏ وهو بنك 'استثمار ساهم فى تأسيسه 
بعض البنوك الوطنية وشركة مصر للتأمين ‏ فى 
يونيو سنة 111/8 من خلال شركة أريك . وعند 
بدء التعامل مع العميل المأكور منحه البنك ائتمانا 


دون دراسة اثتمانية وافية » من حيك كفاية 


الاستعلام عن العميل » وبيان مركزه المالى » 
وسابقة '/عماله وميزانياته ومعاملاته مع البنوك 
الاخرى » استنادا الى تقدمه بعقد مع دار الشعب 
لاستيراد أسمنت بما قيمته خمسة ملايين دولار ٠‏ 
وخلال تمامله مع البنك فى الفترة من يونيو 
سنة 16194 الى يونيو سنة .114 منح البنك له 
حدا ائتمانيا مصرفيا بمبلغ مليون جنيه رفع بعد 
ذلك الى مليون ونصف جنيه ثم الى ؟ مليون 
جنيه »2 وقد تم ذلك بموافقات من السنتطات 
الإتصلية المختصة . 


وتبين من تقرير اللجنة الفئية لبنك قناة ' 


السويس الآتى : 


1115/1/59 استحق على العميل فى‎ ١ 
احدى كمبيالات الوردين بمبلغ. 755811 دولار‎ 
ستمائة وستة وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشرة‎ 
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دولارات . وقد وافق مدير عام البنك » بموجب 
التفويض الصادر له من رئيس مجلس الادارة 
فى ذلك الوقت » على أن يقوم البنك بسداد القيمة 
نيابة عن العميل » على أن يمنح العميل مهلة 
شهر يسدد خلالها قيمة هذه الكمبيالة للبنك , 
ورغم تخلف العميل عن السداد فى ميعاد 
الاستحقاق » فقد قام البنك بتسسلومه سعض 
مستندات شحن واردة عن اعتمادات: مفتوحة » 


. دون أن تدخل البضائع الواردة على قوة هذه 


الاعتمادات فى تضمين المديونية . 


؟ ع قم تسليم العبيل مستندات شحن عن 
بضائع واردة باسمه بميلغ 21١...‏ ماثتين 
وثلائة عشرة ألفا من الدولارات . وقد أوضحت 
المذكرة المقدمة فى الفرع المؤرخة 1175/11/0 


انه من بين الضمانات الموجودة تحت يد البنيبك, 


٠‏ أربعمائة وخمسة عثيرة طنا من 


1 مائة وخمسسة وسبعين طنا يرا ؛ . 


٠‏ تسعين طنا كبدة'فراخ » وقد اشير المدير 
العام بالآتى : « أوافق استثنائيا ويتابع موقتف 
العميل باسستمرار ويعرض © ٠‏ ولم يتبين من 


الأوراق التى اطلعت عليها اللجنة » سوبي , 


ما يفيد وجود 0.٠.‏ خمسمائة طن كبدة مخزنة 
لصالح البنك فى التاريخ المفاضر لهذه العملية . 


وقد تراكمت مديونيات: العميل حتى بلغت 
فى نهاية سنة 111/4 حوالى ارا مليون دولارا . 
ولم تجد اللجنة بين الأوراق ما يفيد أن البنك قد 
اتخذ اجراءاث جدية لاحفاظ على حقوقه ») سوى 
مطالبته بخطابات: عادية بسداد المستحق عليه » 
وبقيت حسابات العبيل معلقة دون سداد حتئ 


أعيد الثعامل معه فى الفترة اللاحقة خلال يوثيو ' 


5 ٠.1948. سمنة‎ 


وجاء بتقرير البنك المركزى المصرى أن المدعن 

عليه الأول بدأ التعامل مع بنك فقناة السويس 
عام 1608 من خلال الشركة الذولية للعلاقات 
الصناعية والتجارية ( اريك ) توفيق عبذ الحى 
وشركاه حتى يونيو سنة ٠154.‏ 


كما جاء بتترير البنك ا أركزى أن التعاميل 
مع المدعى عليه الأول تركز بصفة رئيسية ية فى فتح 
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اعتمادات مستندية » وقد وافق عليها رئيشن 
مجلس ادارة بنك قناة السويس فى ضوء الدراسة 
الائتمانية المقدمة وتوصية اجنة الاثتمان بااركز 
الرثيتى. + 


المرحيلة الثانية « فى الفترة من يونيو 
سنة .198 حتى عام 19185 *: 


لم يتمكن' المدعى عليه الأول من الاستمران 

قى التعامل مع بتك قناة السويس لمديونيته هذا 
من ناحية » ولم يتمكن !اسئولون بالبنك من 
مسائدته_. فلجا للشركة العربية للتجارة 
الخارجية من خلال شركة أريك »© وتعاقد معها 
فى !18./5/١‏ مع ممثل الشركة سمير محمود 
سامى » وذلك بأن تقوم الشركة العربية بتمويل 
استيراد ثلاثة آلاف طن دواجن مجمدة حديئا 
خلال قهر يوليو سنة .118 »© من الولايات 
' المتحدة الأمريكية » بمبلغ .. ...هلا ثلاثة ملايين 
وسبعمائة وخمسين .آلف دولار أمريكى © من 
المورد « وهو المدعى عليه الأول ولكن تحت سستار 
شركة اسماها اكسلانس »© وتفتح الشركة 
العربية اعتمادا مستنديا لصالح شركة اكسلانبس 


بهذا المبلغ لدى بنك قناة السويس . وهكذا عاد , 


المدعى عليه الأول لبنك قناة السويس مرة خرى» 
بمسائدة مصطفى حبلص مدير فرع القاهرة لبنك 
تناة السويس . 


٠‏ وثبتا من صورة الخطاب المرسل من بنك قناة 
' السويس للشركة العربية والموقع عليه من 
.يصنظفى حبلص نائب المدير العام 4 ردا عن 
الاستعلام الخاص بشركة أريك » 9 معلومات 
بنك السويس تقيد أن الامكانيات المسالية كبيرة 
يصعب تقديرها » والسمعة حسنة ولا يوجد 
ما يسىء اليها . والخطاب مؤرخ ؟/1914./9 > 


وذلك رغم .أن اريك أوقفت تعامطها مع البنك' 


لكبر حجم مديونيتها » هذا الخطاب يبين بجلاء 
,مدى تورط مسئولى بنك قناة السويس مع اأدعى 
عليه الأول . 


وجاء بكتاب الشركة العربية للتجارة الخارجية 
للمدعى العام الاشتراكى »© أن الشركة حصلت 


1 العددان الثالت والرابع السنة الثالتة والسنون ._ 


على تسهيل ائتمانى من بنك قناة السويس بتيمة 
العملية الاستيرادية » وفتحت أعتمادا مستنديا 
بتاريخ 118./5/6 لصالح شركة اكسلانس »2 
رغم أن خطاب الاستعلامات من بنك قنساذ 
السويس مؤرخ ؟//118.7/1 
صورة مذكرة رئيس قطاع الشئون القانونية 
ورئيس قطاع الشئون .المالية للشركة العربية 
للتجارة الخارجية »؛ أن تعامل شركة أريك مع 
الشركة بعقد مؤرخ 1180/3/١‏ والتعديلين 
الحاصلين فى 118./9/8 ثم اتفاق مؤرح 
4/11 . والمدعى عليه الأول مدين لاشركة 
العربية بمبلغ .كر8065955 دولارا » كما تبين 
أناحد الشيكات المقدمة من المذكور بدون رصيد؛ 
وابلغت نيابة عابدين فى 1185/15/5 . 

وجاء بتقرير البنك المركزى أن مدير عام 
بنك قناة السويس قد وافق بتاريخ ١!‏ بوليو 
سنة .118 بناء على الطلبات المقدمة من المدعى 
عليه الآول بصفته رئيس مجلس ادارة لكل من 
أريك وشركة اكسلانس بتاريخ ١‏ يونيو 
سنة .118 » / يوليو سنة 118٠.‏ ووفقا لتوصية 
مدير فرع القاهن واستخدام جزء: دن حضيلة شركة 
اكسلانس فى سداد مديونيات شركة اريك القائمة» 
مع السماح لشركة اريك باستخدام حد الاعتماد 
السابق تقريره لها بمبلغ اثنين مليون جئيسه 
مصرى . وجاء بالتقرير أن الرصيد الدائن لشركة 
اكسلانس عن فتح اعتمادات مستندية مقابل 
اعتماد محلى مقتوح من الشركة العربية لنتجارة 
الخارجبة لاستيراد مواد غذائية . وتم بتاريخ 
؟ سمبتمبر سنة .1518 تحويل نحو ه/امر65/ارا 
مليون وسبعمائة وستة وثمانون الفا وثمائمالة 
خمسة وسبعون حِئيهما من حساب شركة 
اكسلانس الى حساب شركة اريك سدادا 
لديونيتها قبل البنك » وقام العميل بفتح اعتمادات 
منستندية على قوة الحد السابق الموافقة عليه 
لاستيراد مواد غذائية مجيدة بلغت جملة 
ممسستندات الشسحن الواردة على قوتها ندو 
ك1 مليون دولارا ٠.‏ 

وجاء بالتنرير أنه قد تخلف عن ذلك أرصدة 
مدينة على شركة اريك تدرها نحو ره ملبون 
دولار أمريكى ونحو سستة آلاف جنبه مصرى فى 
١لا‏ مارس سنة 138816 . 


٠‏ والثابت من 


موقف شركة اكسلانس : 

بدأت التعامل مغ بنك قناة السويس فى 
١‏ يونيو سنة .118 ياعتماد مستندى محلى يفتح 
لدى البنك من الشركة العربية للتجارة الخارجية 
بمبلغ . ...71/0 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين 
الف دولار أمريكى » زيد بعد ذلك الى هر؟ مليون 
دولار يمسدد بالكامل ويستحق بالاطلاع على 
مستندات الشحن » مع استخدام فائض العملية 
وقدره ...-9؟ ثلاثيائة وتسعون ألف دولار 
فى سداد جزء من مديونية شركة اريك القائمة قيل 
البنك . وبتاريخ ‏ يوليو سنة..118 تقدمت 
شركة اكسلانس « المدعى عليه الأول » بطلب 
الموافقة على الآتى : ١‏ - استخدام حصيلة 
اعتماد شركة اكسلانس فى فتح افنيادات مغطاه 
بالكامل لاستيراد دواجن مجمدة ففحدود ١‏ ملون 
دولار » وتحقيق عدة دورات نشاط لتحقيق عائد 
مناسب يمكنه من سداد مديوئيات, شركة اريك . 


؟ ل سداد الديونية المستحقة على شركة أريك 
بالدولار والمارك الألانى من حصيلة اعتماد 
شركة اكسلانس ٠‏ 
بناء على توصية مدير فرع القاهرة . وبموجب 
الموافقة المذكورة » تم فتح اعتمادات مستندية 
لحساب شركة اكسلانس »© بلغت مستندات 
الشحن التى وردت على قوتها نحو اره ملئون 
دولار » لاستيراد سلع غذائية مجمدة تخلف عنها 
رصيد مدين قدره ؟ر؟ مليون دولار فى ا مارس 
سنة 1941 . 


وقد وافق مدير عام البننك 


وجاء بتقرير البنك المركزى أن شركة اريك 
تقدمت للبنك. للتعامل معه خلال الشهر التالى 
لبدء نشاطه الفعلى فى أول يونيو سنة 198/8 ٠‏ 
وقد قام بتقديم الشركة وتعزيزها للبنك المهندس 
اسنماعيل عثمان » وذلك حسب ما هو ثابت من 
مذكرة البنك رقم 78/17 المعروضة على مجلس 
ادارة البنك بتاريخ ؟١‏ مارس سنة 19585 ٠‏ 


وجاء باللذكرة رقم 78/17 للاجتماع الثاين 
والثلاثين لمجلس ادارة بنك قناة السويس ل 
الاتتماعيلية ؟١‏ مارس سسنة 1985 أن شركة 
:اريك من اولى ؛لشركات التى تقدمت الى البنك 


قضاء محكية القيم 1 


للتعامل معه ختلال الشهر التالى لبدء نقباطه 
الفعلى فى أول بوتيو سنة 151/8 4 ولم تكن 
حاصلة وقتذاك على أية تسهيلات ائتمانية من 
الجهاز المصرفى © وقام بتقديمها وتعزيزها لدى 
البنك المهندس اسماعيل عثمان . 


وجاء بتقرير البنك المركزى » أنه على ضوء 
مدى توافق الاجراءات التى أتنعها البنك مع 
الأصول والقواعد المصرفية يتبين الآتى : 


١‏ - ضآلة راس مسال الشركة بالقيسناس 


لحجم التسهيلات التى منحت لها من البنك:» الأمر 
الذى بضعف من الضسمانات المقابلة لسداد 
الديونية 1 


؟ ‏ المؤشرات التى اظهرتها ميزانيات شنركة 
اريك فى الا ديسمبر سنة 191/1 © ١ل‏ ديسمبر 
سنة .118 » وأثناء تعامل الشركة مع البنك تعتبر 
غير مطمئنة » لما تفكسه هذه المؤشراتك من 
ضعف السيولة النقدية لدي الشركة وضخامة 
مديونياتها وتحقيقها خسائر فى عام 1115 بلفت 
كر1/4 ثلاثبائسة وتسسعة وسبعين الفا.من. 
الجنيهات خفضت بما تحقق من ارباح فى عام 
٠‏ بلغت 6رهع ألف جنيه فضلا عن عدم 
سلامة المركز المالى للعميل بصفة عامة . 


"ا قيام البنك بالوافقة على اعادة 
استخدام باقى حصيلة اعتمادات شركة اكسلانس 
« البتبية » المملوكة للعميل » والناتجة عن عملية 
فتتح الاعتماد للشركة العربية للتجارة الخارجية » 
واعادة استخدام شركة اريك للجد السسابق 
الوافقة عليه لها بعد سداد مديوتئيتها من حساب 
شركة اكسلانس فى ؟ سبتمير سنة .1918 »2 أمر 
كان يجب أن يكون محل اعتبار البنك فى ضوء 
الظروف التى مر يها التعامل مع العميل من خيث 
عدم قدرته على ثصريف البضائع وتخلف رصيد 
مدين بلغ هرا مليون دولار فى © سسبتمبر ٠‏ 


'سمنة .1948 ©» خاصسة مع التزام البتّك. أمسسام 


المراسلين بسداد قيمة الاغتمادات الخاصة بكركة 
اكسلانس بعد اثنتى عشرة شهرا والخالصة 
باعتمادات الشركة العربية للتجارة الخارجية . 


1 العددان 


ورغم هذه الملاحظة التى جاءت بتقرير البنك 
المركزى بمكتب مصطفى حيلص للشركة العربية 
للتجارة الخارجية عن معلومات بنك قناة السويسن 
لشركة اريك » أن الامكانيات المالية كبيرة يصعب 
تقديرها والسميعة حسنة ولا يوجد ما يسىء 
امنا 4 


. وجاء بمذكرة مصطفى حيلضص أمام هذه 
المحكية » ان هذه العبيارة التى جاءت مذكرة 
الاستعلام الذى وقع عليها المذكور ٠‏ ائما هى 
عبارة جرى العرف على استعمالها فى استعلامات 
البنوك فى حالة صعوبة تقدير حجم رأس المال 
المستثير للعميل » كما أن الاستعلام وحده لا يكنى 
ولا يعول عليه فى منح الائتمان » فهو عنصر من 
عناسر كثيرة تؤخذ ف الاعتبر الدى منح الثتان + 
يضاف الى ذلك أن فتح الاعتماد للشركة العربية 
لصالح اكسلائس اريك قد تم قبل وصول 
خطاب الاسنتعلامات . وجاء بتقرير البنك 
المركزى امتدادا للملاحظة الثالثة هذه -س وكان 
من مقتضى ششروط المواققة السايقة © ان يتم 
الحصول على تعهد من العميل بتخزين السلع 
لحساب البنك فى حالة عدم بيعها مقدما من التأمين 
عليها » والا يفرج عنها الا بعد سداد قيمتها » 
ومراقبة تسوية الديونية أولا بأول » ورغم ذلك 
' فان رضيد البضائع المخزنة لصالح البنك فى 
١‏ مارس سنة 1181 لا يتناسب وحجم المديونية 
القائية فى ذات التاريخ قضخنلا عن عدم التأمين 
عليها. 

؟ - كان يتم الخصم على الحساب الجارى 
العميل يقبمة المبالغ المستحقة عن الاعتيسادات 
المستندية المفتوحة له فى تواريخ استحقاقها » 
الأمر الذى ادى الى تزايد. الرصيد المدين لهذا 
الحساب »؛ دون أن يكون هناك حد مصرح به . 


ه - قام البنك ‏ فرع القاهرة ‏ بقبول” 


صرف شيكات مسحوية .من العميل على حسنابه 
الحارى رغم رصيده المدين » لحساب الشركة 
. العربية للتجارة الخارجية بلغت جملتها ارك 
مليون دولار ١ ٠.‏ 

وجاء بتقرير اللجنة الفنية لبنك قتاة 
السويس » انه تبين من الفحص المستندى لعينة 


الثالت والرابع السنة التالثة والستون 
بت مر 


من معاملات شركة آريك بالحسابات الجارية 
الفتوحة باسمها : ان البنك كان يسمح يصرف 
شيكات أصدرها العميل لصالح الغير فى مقابل 
تيامه بايداع مبالغ تعادلها رغم أن رصيده كان 
مدينا قى ذلك الوقت بمبالغ كبيرة ٠‏ 


ويبين من «هسدًا !أن بنك تنساة المبويين 
ومسئولية « زكريا توفيق عبد الفتاح رئيس 
مجلس الادارة ٠‏ ومحمد حمزه العدوى مدير عام 
البنك ومصطفى حبلص مدير فرع القاهرة » ) 
ساعدوا المدعى عليه الأول فى منحه اثتمّانا جديدا 
بعد آن بلغت مديونيته حجما لا يمكن معه منحه 
ائتمانا » عن طريق الشركة العربية للتجارة 
الخارجية من خلال شركة اسماها المدعى عليه 
الأول اكسلانس ٠‏ متخذين من الشركة العربية 
ستارا ليعود به توفيق عبد الحى لبنك قئاة 
السويس مرة آخرى ٠‏ ودليل ذلك أن ما سدد 
للشركة العربية للدين الذى نتج عن عملية الاعتماد' 
المستندى الذى فتح فى يونيو عام .118 »4 .كان 
عن طريق بنك قناة السويس »© بصرفه شيكات 
صادرة من 'المدعى عليه الأول ضمانا للامتياد 
اللأكور » رغم مديونيته . ويؤيد هذا النظر' 
أيضا المخالفات العديدة التى وقع فيها بنك 
قئاة االبسويس واثبتها تقرير اللجنة الفنية لبنك 
قناة السويس ؛ وتقرير البنك المركزى . وقد 
شارك مسئولو بنك قناة السويس ف المسئولية 
عن الاستيلاء على أموال البنك والشركة العربية 
للتجارة الخارجية ومسئولها سمير محمود سامى» 
والدليل على ذلك فتح الاعتماد المستندى لشركة 
اكسلانس قبل ورود الاستعلام من بنك قناة 
السسويس . 


.وجساء بنقرير اللجنة الفنية لبنك قنساة 


السويس ان فرع القاهرة للبنك قد ضون مدكرته 


المؤرخة 118٠/1/11‏ بيانا بيمتلكات المدعى علبه 
الأول العقارية » دون أن يثسمل ملف العمبل على 
مسستنداتٍ مؤيدة لذلك . 


وجاء بتقرير اللجنة الفنية لبنك قناة 
1914/7/11 »*' تختص بطلب امادة استخدام' 
التسبهيل السابق تقريره لشركة اريك بمبلغ ' 


مليونين من الجنيهات بغطاء 15إز » واستخدام 
حصيلة الاعتماد المفتوح من الشركة العربية 
لصالح شركة اكسلانس بغطاء ..1/ لعمليات 
استيراد مضمونة » وقد وافق على اللمذكرة مدير 
عام البنك وعضو مجلس الادارة انتدب . وجاء 
بالتقرير أنه من ناحية الجزء الأول فى الطلب 
فان فرع القاهرة لم يشر الى انقضاء مدة صلاحية 
حد الاعتماد الممنوح لشركة ١‏ أريك » البالغ قدره 
؟ مليون دولار بغطاء /5٠0‏ » والذى كان من 
شأنه . فى حالة الاقسارة الى انقضاء مدة 
الصلاحية . ان تخرج الموافقة على هذه المذكرة 
عن نطاق سالطة المدير العام وعضو مجلس 
الادارة المنتدب »© مما كان يتطلب عرضها على 
رئيس مجلس الادارة أو مجلس ادارة البنك . 
وبخصوص استخدام ١‏ مليون دولار من حصيلة 
الاعتماد المستندى المفتوح لشركة اكسلائس 
والشركة العربية ( والتى يلزم البنك بسدادها 
للمراسلين فى الخارج فى مواعيد استحقاقها ) 
والتى وافق اللمدير العام وعضى مجلس الادارة 
المنتدب على اسستخدامها بشروط موضبحة بالمذكرة 
المعتمدة منه ©» فاللجنة ‏ آخذة فى الاعتبار 
ظروف تعامل العميل السابقة ومركزه المالى » 
وآخذة فى الاعتبار ايضا حجم العملية ككل ل 
نرى أن الأمر كان يستدعى عرض اموضصوع 
برمته على مجلس الادارة. 

وجاء بمذكرة مصطفى فايز أحمد حبلص امام 
هذه المحكية »© أن ما ذكرته اللجنة من أن 
ملف العميل » لا يشتمل أى مستندات مؤيدة 
امتلكات العميل العقارية اللوضحة بمذكرة الفرع 
المؤرخة 118./7/19 » فانه لم يكن العمل 
يجرى بالبنك بصفة عامة على التثبت من الممتلكات 
بالستندات المؤيدة لها ٠‏ وذلك من باب التيسير 
على العملاء » والاكتفاء بالثقة فيما يقدمونه من 
بيانات بشمأن ممتلكاتهم ٠‏ كما جاء بمذكرة الذكور 
أن التبعية الفعلية والاشراف الباثر على انشطة 
العلاتات الخارجية والعمليات الممرفية 
الخارجية » دير عام البنك . واضاف فى مذكرته 
أنه لا يوجد بالبنك تنسيق وعلاقات عمل واضحة 
رما بين الائتمان والاعتيادات والحسنابات على 
وجه الخمسوص »؛ بالاضافة ألى نقص العمالة 


قضاء محكمة القيم /ا, 


بالبئك فى ذلك الوقت : بالنسبة لاحتياجسات 
العمل » وعلى الأخص من حيث عدم وجود أجهزة 
للاستعلامات والمتابعة والتفتيش فى مرحلة من 
مراحل العمل » وعدم كفاية هذه الأجهزة بعد 
تكوينها فيما بعد . كما جاء بالأكرة أن السياسة 
التوسعية فى منح الائتمان التى أتبعتها ادارة 
البنك منذ بداية مباشرة النشاط الفعلى فى أول 
يونرو 111/8 »© والتيسير فى الاجراءات ؛: الهدف 
منه اجتذاب العملاء . كما جاء بالمذكرة أن ملف 
المدعى عليه الأول الائتمانى متداول بكامله على 
المستويات الاعلى ودوره يقتصر فقط على الدراسة 
والاقتراج . 

وقرر زكريا توفيق عبد الفتاح رئيس مجلس 
ادارة بنك قناة السويس أمام المحكمة أن مديونية 
المدعى عليه الأول للبنك بلغت كرا مليون دولارا 
أمريكيا وخمسمائة ألفه مارك المسانى عندما تولى 
رئاسة مجلس ادارة البنك فى 1511/1/16 وذلك 
عن معاملاته السابقة فى السنتين 151/8 »2 151/1؛) 
ومع ذلك استمر البفك فى التعامل معه . ولا 
بدات الصحف تنثشر اخبار هرب المدعى عليه الأول 
الى الخارج لفت نظره هذا الخبر فاسستدعى 
معاونيه فى البنك » وعلم منهم أن مديونية المدعى 
عليه الأول للبنك بلغت تسمعة مليون جنيها » 
فشك ف الأمر واشتبه فى أن يكون ثمة تواطؤ بين 
المدعى عليه الأول وبين بعض العاملين فى البنك 
تمكنوه من الاستيلاء على كل هذه الأموال » فأمر 
بتشكيل لجنة من أعضاء متخصصين فى الأمور 
الصرفية للوقوف عن المسئول عن ذلك . وأضاف 
الى ذلك قوله أن سبب هذه المديوئية الكبيرة التى 
بلغت حوالى تسعة ملايين من الجنيهسات هى 
اأوافقة التي تمت للمدعى عليه الأول من محيد 
حمزه العدوى ومصطفى فايز حبلص "على اعادة 
استثمار الحصيلة الخاصة بالشركة العربيسة 
للتجارة الخارجية ٠‏ ومفى قائلا أنه وافق ذات 
مرة على تسليم المدعى عليه الأول خمسمائة طن 
من الدواجن الرهونة لصالح البنك رغم عدم 
سداد المدعى عليه الأول ثمنها قاصدا! من ذلك 
منحه فرصة للسداد ولكنه لم يسدد ثشيئا . 
وأردف قائلا أن الملاحظات التى ؤردت بتقرير 
الاجنة الفنية لبنك قناة السويس واللملاحظات 
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الأخرى التى وردت بتقرير البنك المركرى بسأن 
ما شاب التسييلات الائتمانية التى متحت للمدعى 
علبه الأول من بنك قناة السويس قى مظها . 
وان هناك اخطاء وتجاوزات تورط فيها المسئولون 
عن البتك وعلى راسهم محمد حجمزه العدوى 
مدير عام البنك وقتثذ ومصطفى فايز حبلص ادير 
السابق لفرع القاهرة . واستطرد قائلا ان أولهما 
قد استقال من بنك قناة السويس للعمل عضوا 
منتدبا لبنك مصر العربى الافريقى . اما الثاني 
فقد اصدر مجلس الادارة قراره بندبه مديرا! عاما 
لبنك قناة السويس بدلا من محمد حمزه العدوى 
على الرغم من المخالفات التى نسبت لكل منهيا ٠‏ 
واضاف أنه علم فى احد الاجتماعات من محمد 
حمزه العدوى أن اسماعيل عثمان هو الذى قدم 
المدعى عليه الآول الى البنك . 


واقر بأنه فى 1911/5/16 وافق على تأجيل 
0 من ديون المدعى عليه الأول © كما أقر بأنه 
فى 1؟/ه/111976 وافق على فتح اعتباد له بمبلخ 
...0 دولار أمريكى مع تأجيل التزاماته . 

وقرر محمد <مزه العدوى مدير عام البنك 
سابقا والعضو المنتدب لبنك مصر العربى الافريقى 
الآن أنه هين مديرا عاما لبنك قناة السويس فى 
5/1 ؛ وزاول العيل اعتبارا من 
1/6/1 حتى .1181/5/1 وانه هو الذى 
قام بدراسة حالة العميل المدعى عليه الأول 
حين طلب الأخير فتح اعتماد له بالبنك فاجرى 
تحريات عنه فلم يجد ما يسىء الى سمعته » وإن 
مديونية المدعى عليه الأول للبنك بدأت فى مايو 
سسنة 111/4 . وبعد حوالى عام ونصف تبين أنه 
مدين بمبلغ هرا مليونا من الجنيهات » ومع 
الرغم من ذلك استمر البنك فى التعايل معه 
ومنحه تروضا أخرى فى حدود الاثتمان اممنوح 
له وقدره مليونان من الجنيهات . ومضى قائلا 
أن المدعى عليه الأول طلب بعد تعثره فى السداد 
اعادة استخدام التسهيلات المقررة له بالأموال 
الناتجة عن عملية الشركة العربية للتجارة 
الخارجية فرفض الوافقة أولا لتوقف المدين عن 
الدفع الا أن مسمطفى فايز حبلص رئيس فرع 
القاهرة بالبنك حرر مذكرة بناء على طلب مقدم 
من المدعى عليه الأول لاعادة النظر فى قراره . 


العددان الثالت والرابع السنة الثالئة والستون 


وما اعيد بحث الموضوع وتبين له أن المدعى 
عليه الأول بدا فى سداد جزء يسير من ديونه 
الكبيرة عدل عن قراره السابق بالرفض » ووافق 
مع استمرار التعامل مع الماعنى عليه الأول بشرط 
الا تزيد المديونيات لتشركة المدعى عليه الأول عن 
الحصيلة فى عمليات مغطاة وان تجرى مراقبة 
تسوية مديوتيته أولا بأول مع الضمانات المقررة 

ومفى قائلا أنه فى 1191/1/17 قرر تأجبل 
ديون المدعى عليه الأول » وفى 1176/0/11 
أوصى بفتسح اعتيادات جديدة له ؛ وق 
17 وافق على استخدام حصيلة شركة 
اكسلايس فى ستداد مديونيات شركة المدعى عليه 
الأول » وى 114./8/7 وافق على استخدام 
حصيلة شركة اكسلانئس فى فتح اعتمياد 


جديد للمدعى عليه الأول لاستتيراد دواجن 


بضمان اليبضاعة ليس غير . وان المسئول 
كن تمسليم البقنافة عسل. سسواد امد 
الأول الثسن هو مصطفى فايز حبلص وان 
هذا تجاوز يسأل عنه . واستطرد قائلا 
أن زكريا تؤفيق عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة 
بنك كان يشارك فى انخاذ كافة قرارات تسهيلات 
الائتمان. 'لتى منحت للمدعى عليه الأول 
أقواله بأن كافة الملاحظات التى وردت بتقرد 
البنك المركزى وبنك قناة السويس وعلى الأخص 
زيادة قيمة الاعتمادات الى مبلغ ؟هكرة مليون 
جنيه مع ان الموافقة على الاعتماد كانت لا تجاوز 
در؟ مليون جنيه انما تردى فيها المسئولون عن 
البنك ‏ وهو من بينهم ‏ نتيجة الاهبال فى 
تأدية أعمال وظيفتهم ٠‏ 


وقرر مصطفى فايز حبلص رئيس فرع بنك 
قناة السويس بالقاهرة - والمنتدب حاليا مديرا 
عاما للبنك أنه قام بدراسة حالة العميل المدعى 
عليه الأول انحه الاعتماد المطلوب وتحرى عنه 
غلم يصل الى علمه ما يسىء الى سمعته . و' 
معرفته بسبق صندور. أحكام عليه أى على المدعى 
عليه الأول فى جرائم النصب والاحتيال واعطساء 
تسبكات بدون رصيد . وانه قام بتسليمه البضاعة 
قبل سداد ثمنها دون ضسمانات فعلية سوى قيام 
المدعى عليه الأول بتحرير ايصالات أمانة بقيية 
البضاعة لصالح البنك ٠.‏ وانه وافق على زيادة 
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#الامتمادات الممنوحة له فى فترة لا تتجاوز ثلاثة 
واشهر رغم توقفه عن سداد كل ما هو مستحق 
ففليه ومغى قائلا أنه حرر خطابا للشركة العربية 
لالتجارة الخارجية فى 1181/!/5 يزكى فيه 
لدمى الأول » ويشيد بمركزه المسالى وسمعته 
#لحسنة . ونفى مسئوليته عن التجاوزات 
والاخطاء التى كسف عنها تقرير البنك المركزى 
وتترير اللجنة الفنية لبنك قناة السويس والتى 
لدت الى زيادة مديونية المدعى عليه الأول الى 
داك الحد الكبري . 


وقررت زينبالصفتى مدير الائتمان ببنك 
بقناة السويس أمام المحكية أن طبيعة عملها ينحصر 
فى الاشراف على ادارة الائتمان وليس لها دور 
ى التسهبلات التى منحت للمدعى عليه الأول . 
:واستطردت قائله انها حررت مذكرة أوضحت 
ببيها معاملات المدعى عليه المأكور مع البنك منذ 
هام سسنة 111/8 وان محمد حمزة العدوى 
هدر عام البنك وقتئذ أملى عليها عبارة دونتها فى 
هذه المأكرة » مفادها أن المهندس اسسماعيل 
عثيان هو الذى قدم المدعى عليه الأول للبنك . 


وشهد عبد الرحيم محمد الجزيرى رئيس 
قطاع الشئون العانونية بالشركة العربية بانه 
فى أوائل شسهر يونيو سنة 1181 تقدم المدعى عليه 
الأول الى الشركة عارضا عليها تنفيذ عملية 
استيراد دواجن مجمدة من ششيركة أكسلائس 
بالولايات المتحدة الأمريكية لحسابه مقابل عمولة 
تاخذها الشركة وتضمن ذات العرض 
أن يقوم بنسك قناة السويس بتمويل 
هذه العملية التى بلغت قيمتها خمسة 
ملايين من الجنيمات . واستطرد قائلا أن 
بنِك قناة السويس قد منح الشركة هذه التسهيلات 
نتيجة تدخل المدعى عليه الأول لدى المسئولين 
السويس فجاملوه فى ذلك » لأن البنك كان قد 
رفض منح تسهيلات مماثلة للشركة قبل هذه 
الواقعة بأسبوعين برغم عدم تأكد البنك من سلامة 
مركز الشركة المسالى . ومضى قائلا أنه ترتب 
على هذه العملية مديونية المدعى عليه الأول 
لأشركة بمبلغ .٠6ر.601515‏ دولارا أمريكيا من 
بينها شيك بميلغ ماثئة الف دولار حرره المدعى 
غليه الأول لصالح الشركة ثم اتضح أنه بدون 


رصسيد . فابلغت الشركة النيابة العامة ضد 
|أدعى عليه الأول وقامت نيابة عابدين بالتحقيق 
معه وقيدت القضية برقم .؟1؟1 سنة 1181 جنح 
جنح عابدين ثم رفعت ضده الدعوى الجنائية . 


وبالاستعلام من النيابة المختصة تبين أنه قد 
قفى فى هذه الجنحة على المدعى عليه الأول 
بجلسة 1185/6/11 غيابيا بحبسته مع الشغل 
لمدة ثلاث سمئوات وبالزامه بأن يدفع للشركة 
المدعية بالحق المانى مبلغ مائة وواحد جنيها على 
سبيل التعويض المؤقت ومائتى قرثس مقابل 
أتعاب المحاياه والمصروفات الدنية والجنائية , 


وحيث أنه يبين مما تقدم ومن مطالعة 
الأوراق وتقرير البنك المركزى وتقدير اللجنة 
الفنية لبنك قناة السويس أن هناك عدة أمور 
نثير التساؤل وتدعو الى الريب والظنون فى موقتف 
المسئولين عن هذا البنك وهم زكريا توفيق 
عبد الفتاح ومحمد حمزه العدوى ومصطفى فايز 
حبلص : واية ذلك ما يلى : 


أولا س ان المدعى عليه الأول حين تقدم بطلب 
فتح اعتماد منح اعتبادا على الفور قبل اجراء 
دراسة اثتمانية واتية . وقالت زيئب الصفتى 
مديرة الائتمان بالبنك انها حررت مذكرة فى هذا 
الصدد املاها عليها محمد حمزة العدوى مدير 
عام البنك تتضمن أن استماعيل عثمان هو الذى 
قدم الدعى عليه الأول كمميل للبنك بتركية منه 
بينها نفى اسماعيل عثيان فى اقواله امام هذه 
المحكية شيئا من ذلك مقررا أنه لم يحدث ان 
أوصى لدى بنك قناة السويس لفح اعتيساد 
للعميل المذكور . ومع التسليم بوجودذ توصسية 
لدى البنك ‏ فان هذه التوصية لا تقعد العاملين 
بالبنك عن اتخاذ الاجراءات المصرفية المقرره 
فى هذا الشأن من وجوب القيام بدراسة اثتمانية 
عن العميل قبل منحه والحصول على ضمانات 
الوفاء للحفاظ على أموال البك وخشية ضياعها 
بالتعامل مع عميل معسر سىء النية , 


ثانيا ‏ ان العادة جرت فى البنوك على 
التعامل مع العيلاء حسنى السبعة والسير 
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والمتمتعين بمراكز مالية مستقرة . وتدقق البنوك 
فى اختيار هؤلاء العملاء حتى لا تضطر الى اتخاذ 
اجراءات قانونية قبلهم تضيع خلالها وقتها 
وسمعتها ومالها ‏ الا أن القائيين على أمر البنك 
تجامئوا هذا العرف المصرفى وتعاملوا مع الدعى 
عليه الأول ومندوه اعتمادات وتسهيلات مصرفية 
بعدة ملايين من الجنيهات قبل اجراء التحريات 
الكافية عنه . ولو قاموا بقليل من الجهد فى هذا 
الشان لوصلوا الى حقيقة مركز الدعى عليه 
الأول المالى ولوقفوا على سيعته السيئة . 


ثالثا ‏ ان المسئولين عن البنك قد سلموا 
المدعى عليه الأول ستدات البضاعة والشحن قبل 
قيامه بسداد قيمتها اكتفاء بتوقيعه على سندات 
أذنية وأيصالات أمانة وهو ما كان يصح لهم 
التنازل عن ذلك الضمان اللهم الا اذا كان هناك 
ثمة تواطق بينهم وبين العمبيل الأكور مكنه من 
الاستيلاء على جزء من اموال البنك . 


رابعا س انه على الرغم من ان المؤثشرات 
التى اظهرتها شركة الماعى عليه الأول قد دلت 
على ضمعف السيولة النقدية لديها وضخامة 
مديونياتها وتحقيقها خسائر وعدم سلامة المركز 
المالى للمدعى عليه الأول وتوقفه عن سداد 
المستحق عليهين الاعتياد الأول الذى تم منحه 
له على الرغم من كل ذلك فقد وافسق 
المسئولون سالفى الذكر على منحه اعتمادات 
اخرى بدون ضمانات فعلية » وهو الأمر الذى 
ترتب عليه أن بلغت مديونية المدعى عليه الأول 
للبنك أكثر من تسعة ملايين من الجنيهات بعد أن 
كانت لا تجاوز مليونين من الجنيهات وهو 
ما يكشف بجلاء ووضوح على أن القائيين على 
أمر هذا البنك قد سهلوا للبدعى عليه الأول 
الاستيلاء على أمواله بغير وجه حق . ولم بكتفوا 
بذاك فقط بل مكنوه من الاستيلاء على أموال 
بنك الاستثمار العربى وبنك المهندس والشركة 
العربية للتجارة الخارجية حين ارسلوا 
للمختصين فى تلك الجهات ما يفيد أن المدعى عليه 
سمعته حسنة ومعاملاته ممتازة : فى الوقت 
الذى كان فيه متوقفا عن الدفع ؛ وهو ما أدى 
بالتالى الى اغتيال المدعى عليه الاول لأموالها . 


خامسا ‏ على الرغم من أنه تبين بما لا يدم 
مجالا للشك لدى زكريا توفيق عبد الفتاح ومحيئا 
حمزه العدوى ومصطفى فايز حبلص أن المدعى 
عليه الأول معسر ومتوقف عن الدفع وسىء النيه» 
وعلى الرغم من مديونيته التى بلغت يرا مليونا 
من الجنيهات - الا أنهم تسابقوا جميعا ‏ كل 
فيما يخصه ‏ بعد ذلك فى منحه العديد من عمليات 
الائتمان وى تأجيل ديونه لفترات متتابعة حتى 
تراكيت هذه الديون وبلغت إلى ما يجاوز تسعة 
ملايين من الجنيهات . بل أنهم لم يحركوا ساكنا 
أبان التعامل معه منذ يونية سنة 191/8 وحتى 
تاريخ هريه فى 1185/15/1 24 ولم يتخذوا ضده 
الاجراءات القانونية للمطالبة أمام القضاء 
بحقوق البنك . كل ذلك يلقى ظللالا كثينة من 
الشكوك والريب بتواطؤهم مع المدعى عليه 
الأول على اغتيال أموال البنك ظنا منهم أن أحدا 
لن يحاسبهم »© ونسوا أن يوم الحساب 
آت لا ريب فيه . 


واقعة بنك المهندس : 

بدا المدعى عليه الأول تعامله مع بنك المهتدس 
« القاهرة  »‏ وهو بنك استثمار أسسه بنك 
قئاة السويس ونقابة المهندسين فى عام ١19195‏ - 
وذلك من خلال شركة اريك اعتبارا من ١١‏ نوغمبر 
سسمنة 191/4 

غقد تقدمت الشركة الدولية للعلاتات 
الصناعية والتجارية - اريك ( توفيق عبد 
الحى سليم وشركاه ) فى ؟ ديسمبر سنة 11/4 
بطلب يتضمن منحها التسهيلات التالية : 

( 1 ) اعتمادات مستندية . 

رب ) خطابات ضمان ملاحية . 

( ج ) خطابات ضمان . 


وذلك فى حدود خمسة ملايين دولارا أمريكيا » 


بغرض الاستيراد من الخارج » يسدد منها 17١١‏ 
مقدما » .5/ بعد تسسعين يوما ٠‏ , 


وتم الاستعلام عن العميل بتاريخ 1 ديسمبؤ 
مسنة 1919/5 من بنك قناة السويس ©» وكاليا 


قضاءٍ محكمة القيم 3 


هسل البنك على البيان المجمع لاحخصائيات 
إلائتان المصرفى الخاص بالشركة المذكورة 
والشريك المتضامن والدير المسئول ( توفيق عبد 
اللُحى سليم ) عن حجم التسهيلات الائتمانية التى 
بنعون بها فى البنوك فى #١‏ أغسطس 
هنة 11/1 »© كما تم اعداد الدراسة الائتمانية 
تاريخ ١5‏ ديسمبر سنة 191/1 »© وانتهى فيها 
واى ادارة الائتمان بالبنك الى اقتراح الموافقة 
هلى تقرير التسهيلين الآتيين لصالح العميل مع 
الحصول على توقيع الشريك والمدير المسئول 
على عقد التسهيل الثانى وسنند أذنى بقيمته تحت 
إلطلب لصالح البئنك » ويسرى مقعولهما ادة عام 
بالعبولات العادية : 


١‏ حد قدره ثلاثة ملايين دولارا أمريكيا 
الفتح اعتيادات مستندية بغطاء نقدى /1١.‏ يزاد 
ألى ٠١‏ / عند تسليم مستندات الشحن ويمسدد 
الباتى خلال ثلاثة ثشسهور من تاريخ الشحن . 


؟ - حد قدره مليونين واريعمائة الف دولار 
أبريكى » للسحب على المكشوف »؛ يخصص 
إلخصم عليه بنسبة .729 من قيمة مستندات 
الشحن المسلمة للعملاء عن اعتمادات مفتوحة 
ضمن الحد السابق » وتحتسب الفوائد وفقا 
للاسعار العائية السائدة . وذلك, تأسيسا على 
ها يتمتع به الشريك المتضامن والمدير المسئول من 
خبرة فى مجال نشساط الشركة وتمييز الأصناف 
التى تستوردها الشركة بسهولة التصريف نظرا 
بلاقبال عليها » مع ملاحظة كبر حجم التسهيلات 
الطلوبة وكذا اللممنوحة عن طريق بنك قناة 


ريون : 


واشارت المذكرة الى أنه لصفة الاستعجال » 
نقد تم فتح اعتمادات مستندية لحساب العبيل 
نحو لار؟ مليون دولار . 

وعرضت دراسة ادارة الاثتمان على مدير 
يام البنك والعضو امنتدب الذى احالها لرئيس 
بجلس ادارة البنك باقتراح الموافقة على العرض 
على مجلس الادارة حيث وافق بدوره على ذلك , 


وقد وافق مجلس ادارة البنك على منح 
التسهيلات السابق ذكرها بجلسته فى ١١‏ ديسمبر 
سنة 151/9 » وقد قام البنك بالحصول من المدعى 
عليه الأول على ما يلى : 


١‏ - تعهد حساب جارى مدين موقع منه عيبو 
مؤرخ بمبلغ 5/ا آلف جنيه . 


؟ ل تعهد حساب جارى مدين موقع منه على 
بياض غير مؤرخ ٠‏ 

*ا ل تعهد حساب جارى مدين موقع منه 
ومن ضامن ( زوجته فاتن محمد الاشوح المدعى 
عليها الثانية ) . 


وجاء بتقرير البنك المركزى : أن الجائنب 
الأكبر من معاملات المدعى عليه الأول مع البذك 4 
تركز فى عمليات فتح وتمويل الاعتمادات المستندية 
الخاصة باستراد بضائع » حيث تم فتح 
خمسة عشر اعتمادا مستئديا خلال الفترة من 
١؟‏ نوقمبر سنة 111/1 حتى ١5‏ أبريل سسنة 1941 
بلغ اجمالى قيمتها نحو ار1 مليون دولار أمريكى 
ألغى منها اربع اعتمادات بدون استخدام قيمتها 
هر؟ مليون دولارا أمريكيا . وقد بلغت اجمالى 
قيمة مستندات الشحن الواردة على قوة هذه 
الاعتيادات خلال تلك الفترة نحو “ار مليون 
دولار أمريكى » بيانها كالآتى : 


(1) اجمالى مستندات الشحن الواردة على 
قوة الاعتمادات ؟كر4؟11اكر" دولارا . 

( ب ) الجزء المغطى منها لا.ر.1.71هر1ا 
دولارا ٠‏ 

رج ) اجمالى ما قام البنك بتمويله 
هار4؟19ثلار؟ دولارا ٠‏ 


وورد أيضا بتقرير البنك اإمركزى عن فتح 
البنك قروضا بدون ضمان لشراء سيارات وبيانها 
كالآتى : 

(١1)وافق‏ البنك بتاريخ ١‏ ديسمبر 
سنة .118 على منح المدعى عليه الأول قرضا 
بمبلغ ازيجين آلف جنيه لشراء سيارات . 
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٠ب‏ : وافق البنك بتاريخ 6 بريل 
سنة 1141 على منحه قرضا بمبلغ اثنين وخمسين 
الف حنبه تشراء سيارات وقد نم سداد هذا 
القرض . 

وخاء رصت قوير 'لن اليك طون خَطاب 
مان وبيانها كالآتى * 

1 خطاب ضمان بقيمة ألف جِنيه نصالح 
ندى البراء بالاساندرية ب لحساب الشركة 
الدولة للعلافات الصناعية والتجارية « اريك ٠‏ 
سارى المقعول حنى 5 ديسمير سلنة (م14 
بجدد ساريخ ١١‏ دبسسمير بسنة (168 ليكون 
سارى المفعول حتى 5١‏ ناير مسنة 1181 بغطاء 


٠/1. نتدى‎ 


٠‏ ب : خطاب ضسمان مؤرخ ؟ ديسمير 
اتننا عثرة الفا من الجنبهيات 
لمائح هبئة النقل العام بالاسكندرية لحساب 
الشركة الدولية للعلاتات الصناعية والتجارية 
" اريك » سسارى المفعول حتى ١‏ ديسسمير 
سئة 11481 مجدد بتاريخ 10 نوفمير سنة 1941 
لبسكون سسارى المقعول حتى 7١‏ مسارس 
اسنة 19144 بغطاء نتدى .؟/ز . 


وأضاف التقرير ان مركز مديونية المدعى عليه 
الأول فى 3١‏ مارسى سنة 11816 قبل البنك على 
النحو التالى : 

١‏ س رسيد مدين بالجنيه المصرى قدره 
81 مليم و 87ار.؟*را جنيه . 


؟ ل رصيد مدين بالدولار الأمريكى قدره 
كءراة .581 دولارا . 


خطابى ضمان قائيين : 

١ ١(‏ خطاب ضمان رقم .110 قيمته ألف جنيه 
مغطى بنسبة .#1 ( مانتى جئيه ) لصالح نادى 
الترام بالاسكندرية . 

( ب ) خطساب ضمان رقم 216١‏ بقيمة 
اننتى عشرة ألفا من الجنيمات مغطى بنسية 
( ألغان واربعمائة جنيه ؛ لصالح هيئة النقل 
العام بالاسكندرية . 


ونيا 


وجاء بتقرير البنك الركزى أن المؤشرات الإ 
معكسها ميزانية الشركة ( اريك ) فى 7١‏ ديس 
سسنة 1911/1 تعتبر غبير مطمئنة » لما تعكسر 
عذه المؤشرات من ضعف السيولة النقدية لمم 
الشركة وضخامة مديونياتها قبل البتوك وتحتي 
خسائر بلغت 8رالا؟ آلف جنيه وهو مبلغ ينم 
راس المال والبالغ قدره خمسون الف جنيهم 
هذا التاريخ وحقوق الشركاء فضلا عن جف 
من حقوق الغير : وكذلك الحال بالنسبة ايزا 
الشركة فى 118/15/81 ٠‏ بالاضافة الى فك 
راسمال الشركة بالقياسس الى ما منح لهاي 
نسهيلات من البنوك » وعدم توافر ضسقاة 


عينية ,. 


وجاء بالتقرير أن البنك منح العمل ,8 
سداد مدتها مائة وثمانون يوما من تاريخ شمع 
البيضفاعة للاعتمادات المستندية التى فتحت ثم 
اأدة من 1١‏ نوفمبر سنة .158 الى ١‏ ابربة 
سنة 1518 ؛ بلغ قيمة الجزء قير المغطى نتظظ 
من هذه الاعتمادات نحو كر كر/اا/ارا دور 
١‏ وهو الجزء الذى ام البنك بتبويله ) دمه 
البضاعة الستوردة ر سلع غذائية مجمدة ا والنهو 
ينم تصريفها فى وقت وجيز كما أنه يصعب تخزينهة 
فترة طويلة لتعرضها للتلف وهو ما ساعد عليع 
تراكم المديونيات على العميل : خاصة وه 
تم فتح تلك الاعتمادات أثناء فترة السماح المشلز 
الزهيناا 


وقرر الهندس أحمد على كمال رئيس مجلس 
ادارة بنك المهندسس انه استلم العمل بالبتيه 
فى 1141/1/8 ؛ وكان السيد/ ابراهيم سل 
محمدين رئيسا لجلس الادارة وقت تعايل الدمير 
عليه الأول مع البنك » ويعمل حاليا كيهنسع 
استشارى لصنع الحديد والصلب بالاسكندرية ! 
وكان وزيرا للصناعة فيما سلف . 


وترر محمد السعيد نوار مدير الاثتمان بنك 
الهندس أمام هذه المحكية ؛ أنه قام ع 
الدراسة الاثتمانية وأوصى يمنح المدعى عليلا 
الأول تسهيلات فى حدود ثلاثة ملايين دولازا 


قضاء محكية القيم ث 


على اساس مركزه المالى والسمعة والخيرة 
ونوعية النشاط » وهناك احصائية تشير الى 
اجمالى ما عنده وامكانياته من منافذ متعددة 
بالمحافظات »© كما افاد بنك قناة السويس بانه 
لا يوجد ما يسىء الى سمعته فى آخر عام 151/5 . 
واضاف أن السيد / زكريا توفيق عبد الفتساح 
رنسس مجلس ادارة بنك قناة السويس وعنو 
بمجلس ادارة بنك المهندسس . كما أن مجلس 
ادارة البنك هو الذى منح المدعى عليه الأول 
التسهيلات الائتمانية . 


قرر محمد عبد السلام بدر الدين مدير عام 
بنك المهندسس أمام هذه المحكمة » أن مجلس ادارة 
البنك هو الذى منح المدعى عليه الأول التسهيلات 
الائتمانية » وكان ذلك بحضور عضو مجلس 
الادارة السيد/ زكريا تونيق عبد الفتاح : والذى 
لم يثر مسألة مديونية هذا المدعى عليه الأول 
لدنك قناة السويس . 


أما الضمانات التى يحصل عليها البنك فتتمثئل 
فى سند أذنى بقيمة المبالغ وايصال امانة عند 
استلام البضاعة لحين تصريفها والسداد . 
واضاف انه تقابل مع المدعى عليه الأول وتت 
طلبه منح التسهيلات الاثتيانية وذكر نه بانه 
يتعامل مع بنك قناة السويس »© وقدم ميزانية 
شركته »© أما عن مسألة خسارة الشركة ٠‏ فهى 
.سألة لا تؤخذ فى الاعتبار عند فتح التسهيلات » 
لانها لا تمثل الواقع . وردد فى أقواله انه كان 
'زاما على السيد/ زكريا توفيق عبد الفقتاح 
أن يبين حقيقة الموقف المسالى للعميل ببنك قناة 
الصويسن .> ١‏ 


0 عه 


وقرر السيد/ ابراهيم سالم محمدين عضو 
المجلس القومى للانتاج ورئيس شركة اسكندرية 
للحديد والصلب ورئيس مجلسى ادارة بنك المهندسسن 
سابقا » أن مجلس ادارة البنك هو الذى منج 
المدعى عليه الأول تسهيلات اثتمانية ؛ ولم 
يعترض السيد/ زكريا عبد الفتاح » ولم يشر الى 
موقف المذكور المالى فى بنك قئاة السويس » 
ولو فعل ذلك لاعيد النظر فى تلك أللوافقة » كما 
أن محمد حيزه العدوى قد اماد للبنك بسلامة 


موقف المدعى عليه الأول المالى ببنك قناة 
السويس . وأضاف بأن مدير العلاتقات العاية 
ببنك المهندس ابراهيم حيزه العدوى وهو شقيق 
محمد حمزه العدوى ٠‏ 


وجاء بمذكرة السيد/ زكريا توفيق عبد الفتاح 
رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس » امسام 
هذه المحكمة » انه بتاريخ 1111/11/15 أبلغ 
كتابيا باختياره عضوا لأول مجلس ادارة لبنك 
المهندس . ونم عقد أول اجتماع لجلس ادارة 
بنك المهندس يوم 1111/15/9.6 »2 وعرض فى 
هذا الاجتماع المذكرة الائتمانية الخاصة بحالة 
الشركة الدولية العلاقات الصناعية والتجارية 
( اريك ) . وقال فى المذكرة أن التسهيلات 
الائتمانية النى منحت للشركة من خلال بنسك 
المهندس » تم الموافقة عليها وتم فى ضوثها فتح 
كافة الاعتمادات المستندية للشركة معززة وغير 
قابلة للالغاء وذلك قبل العرض على مجلس 
الادارة » حبث جاء فى نهاية الأكرة المعروضة 
على المجلس ‏ « ولصفة الاستعجال فقد تم فتح 
اعتيادات مستندية لحساب العميل بمبلع 
184 دولارا أمريكى » . 


وجاء بالذكرة ايضا أنه لم يكن امام أحد 
اعضاء مجلس الادارة الخيار فى الاعتراض 
أو الموافقة على ما جاء فى ااذكرة » نظرا لأن ادارة 
بنك المهندسسن كانت قد وافقت سسلفا » وقامت 
بتنفيذ الموافقة ثم عرضت على المجلس للاحاطة 
يما تم . واختتم المأكرة قائلا انه يبدو جلبا من 
الاطلاع على امذكرة اللقدمة من ادارة بنك المهندس 
'لى مجلس ادارته ما يلى : 


١‏ ادارة البنك المذكور كانت على علم 
كامل بمعاملات المدعى عليه الأول مع بنك قناة 
البحويسن + 


؟ - كان تحت يد ادارة البنك المذكور بيانا 
كاملا بموتف مديونياته على مسنتوى جميع البنوك 
فى مصر ( من واقع البيان اللجمع الذى يعده البنك 
المركزى المصرى ) . الوارد تفصيله فى اللمذكرة . 
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ان حسابات المدعى عليه الأول خلال 
عام 1918 مع بنك قناة السويس » اتسمت 
بالحركة والنشاط . 


وحيث انه يبين مها سبق ايضاحه مدى 
التواطؤ الذى ارتكبه المسئولون عن هذا البنك 
حين تعاملوا مع المدعى عليه الأول ويتمثل ذلك 
فيما يلى : 


اولا س أن الثابت من الأوراق أن البنك عندما 
تعاقد منع المدععبى عليه الأول وفتح له الاعتماد 
امستندى اكتفى المسئولون بالتحرى عن موقفه 
من بنك قناة السويس حيث أفاد محمد حمزه 
العدوى ,دير عام بنك قناة السويس بأن مركر 
العميل المذكور سليم وسيعته حسنة فى الوقتت 
الذى كان فيه متوقفا عن سداد بعض ما هو 
مستحق عليه لذلك البنك . يضاف الى ذلك 
ما قرره ابراهيم سالم محمدين رئيس مجلس 
ادارة اثبنك وقتئذ امام المحكية بان مجلس إدارة 
البنك هو الذى منح المدعى عليه الأول التسهيلات 
الائتمانية وكان زكريا توفيق عبد الفتاح رئيس 
مجلس ادارة بنك قناة السويس حاضرا ذلك 
الاجتماع باعتباره عضوا فى مجلس ادارة بنك 
المهندس ولم يعترض على ذلك ولو كان قد أفصح 
عن حقيقة مركز المدعى عليه الأول االمالى لتغير 
وجه النظر فى قرار منحه تلك التسهيلات . 


ثافها . انه على الرغم مما تبين من ان, 
ميزافية شيركة المدعى عليه الأول فى 
1 كانت غير مطمئنة » لما تعكسه 
مؤشراتها من ضعف السيولة النقدية لدى الشركة 
وضخامة مديونياته! وتحتيقها خسائر يفوق 
رأسمالها وكذلك الحال بالنسبة إيزانية الشركة 
فى 15/91/ .198 فقد وافق المسئولون فى البنك 
علئ منحه مهلة سداد طويلة مدتها ستة اشهر 
على خلاف ما جرى عليه العرف الصرثى فى هذا 
الشأآن وفتح اعتماد من خلال هذه الفترة بلغ 
قيسة الجزء غم المغطى نقدا ميلم 
اكر#كر/ا"1را مليون دولارا أمريكيا مما أدى 
الى مديونية العميل بمبالغ كبيرة لم يقم بسداذها . 


ثالثا س انه من البديهيات فى الامور المصرفية 
بأنه عند فتح الاعتماد يستلزم الأمر اسمتلام البنك 
لمستندات الشحن عند ورودها وتعتبر البمصائع 
الواردة بموجب الاعتماد مرهونة لدى اليد 1ك 
ضمانا للوففاء يرصيد الحساب المدين الا أن 
المسئولين عن البنك فضلا عن أنهم لم يحصلوا 
على ضمانات عينية من ١أدعى‏ عليه الأول اكتفوا 
بقيول سند اذنى مسحوب عليه :بقيمة الدين 
وايصال آمانة ومكنوا المدعى عليه الأول بذلك من 
استلام البضاعة وبيعها والاستيلاء على ثمنها . 


رابعا ل ما جاء بمذكرة زكريا توفييق 
عبد الفتاح عضو مجلس ادارة البنك التى أرسلها 
للمحكية تفيد بأن التسهيلات الاثتمانية التى منحت 
للمدعى عليه الأول كانت قد تمت الموافقة عليها 
ونم فى ضوئها فتح كافة الاعتمادات المستندية 
لشركته معززة وغير قابلة للالغاء وذلك قبل 
العرض على مجلس الادارة فلم يكن امام الأعضاء 
الخيار فى الاعتراض أو الموافقة على فتح ذلك 
الاعتماد وان ما عرض كان للاحاطة فقط وهو 
الأمر الذى يكشف عن مدى نفوذ المدعى عليه 
الأول لدى العاملين فى ذلك البنك وتواطؤه معهم 
حتي استطاع الاستيلاء على جزء كبير من أموال 
البنك المذكور . 


واقعة بنك الاستثمار العربى : 


بتاريخ 1181/5/8 قام المدعى عليه الأول 
بفتح اعتماد مستندى مع بنك الاستثمار اتعربى 
بمبلغ قدره ١6ر583195‏ دولارا أمريكيا طبقا 
لشروط فتح الاعتماد الأحررة بمعرفة البنك وتوقيع 
العميل عليها » ومن بين هذه الشروط اسستلام 
البنك استندات الشحن واعتبار البضائع 
الواردة بموجب هذا الاعتماد مرهونة للينك 
ضمانا للوفاء بالدين . . وى 1181/5/51 نفذ 
البنك ذلك الاعتماد بموجب التلكس الأرسل الى 
مراسله بالولايات المتحدة الأمريكية . وقام 
المدعى عليه الأول بالتعاقد فى الخارج على شراء 
بضاعته . وأصدر البنك على اثر ذلك خطايى 
ضمان ملاحى الأول مؤرخا فى 1941/5/16 
والثانى مؤرخا فى 1181/1/51 بالمبلغ المذكور 


قضاء محكية القيم م 


النتوح باسم العميل لكى يستطيع اسستلام 
البضاعة التى وصلت الى الاسكندرية على دفعتين 
الأولى 1181/7/11 والثانية فى. 41/57/8ذا ٠‏ 


وقد تبين ان البنك منحه تسهيلات تخالف 
اتن عليه فى عقد فتح الاعتياد |أبرم دينهما 
تتمثل فيما يلى * 

١‏ توقيع العميل بصفته الشخصية على 
عتود التسهيلات بصفته وليا طبيعيا على اولاده 
التمر كضامن متضامن ٠‏ ْ 

؟ ‏ توقيع زوجة العميل والشريكة امتضامنة 
على عقود التسهيلات كضاينة متضامنة . 

؟ ‏ الاكتفاء بتوقديع العميل على ايصال أمانة 
,تابل استلام مستندات البضاعة . 

؟ ل توقيع العميل على مستندات أذنية 

بتيية البضاعة , 
. وجاء بتقرير البنك المركزى ان جملة المديونية 
الناشئة عن الائتمان سالف البيان مبلغ 670165 
دولارا امريكيا . ثم كشف التقرير المذكور على 
الأمور الآنية : 

١‏ - ان الموافقة على فتح الاعتماد للعبيل 
كانت بصفة استثنائية من رئيس مجلس ادارة 
البنك السابق الدكتور وجيه محمد تمندى بناء 
على اتتراح المشرف على ادارتى الائتان 
والخارجية وذلك قبل اسنتكمال الدراسة الائتمانية 
اللازية عن مركز العميل لصفة الاستعجال وان 
تلك الوافقة هى التى أسفرت عنها الأيونية 
ااستحقة على العميل ٠‏ 


؟ - أن المإشرات التى تعكسها ميزانية 
شركة العميل فى (1/؟118.0/1 تعتبر غير 
مطمئنة لما تعكسه هذه اللمإثرات من ضعف 
السيولة النقدية لدى الشركة وضخامة مديونياتها 
وتحقيقها خسائر ىئ عام سنة 191/41 بلغت 
أر/7! الف جنيها » فضلا عن عدم سلامة المركز 
الالى للعميل بصنة عابة . 


؟ب انهاكان ينتغى على البنك (الحمبول 
على الضمانات العينية التى تمكنه من الحصول 


على حقه والتنفيذ عليها فى حالة تعثر المدين وعدم 
سداده الالتزامات المستحقة عليه فى الميعساد 
الناسب . 

وأقر الدكتور وجيه محمد شندى رئيس 
مجلس ادارة البنك السابق فى مذكرته التى ارسلها 
هيئة المحكية بيوافقته على فتح الاعتماد للعميل 
بصفة استثنائية قبل صدور توصية لجنة الائتمان» 
وكان ذلك بناء على ما أشمار به أحمد طلعت البنا 
الأشرف على ادارة الائتمان فى مذكرته التى عرضها 
عليه والتى يطلب فيها سرعة الموافقة على فتح 
الاعتماد المذكور جذبا لمعاملات العميل لدى اثبنك؛ 
وما أشسار به كذلك حسن فايق عبد المجيد مستشاز 
البنك ورئيس لجنة الائتمان من تزكية للعميل ٠‏ 
وورد بمذكرة مجلس ادارة البنك السابق أيضا 
أن المدعى عليه الأول قد تسلم مستندات البضاعة 
والشحن مقابل الضمانات الآتية : 

1١51874 سداده مقدم نقدى قدره‎ ١ 
. دولارا أمريكيا من قيمة البضاعة‎ 

؟ ‏ التوقيع على ايصال آمانة بكامل قيمة 
البضاعة المستوردة على سندات اذنية بكايل 
قيمة ااديونية ٠‏ 

٠‏ ل التوقيسع على عقد تسهيلات فتح 
اعتمادات مستندية بصفته الشخصية وبصفته 


: ولا طبيعيا على أولاده القصر كضامنين ٠‏ 


؟ ‏ توقيع زوجنه بصفتها شريكة متضابنة 
بالشركة . 

وثبت من مذكرة الاستعلانات عن العييل 
التى حررها مصطفى زين العابدين الموظف بالينك 
لحسن فايق عبد المجيد مستسار البنك س بمناسبة 
طلب المدعى عليه الأول لاعتماد مستندى آخسر 
قيمته خمس مليون دولارا أمريكيا وخطاب ضمان 
تيمته خمس مليون دولارا آخرى - أنه انستقى 
معلومات عن العميل بصفة شفهية من ادارة 
الائتيان ببنك المهندس والتى أفادت بأن العميل 
حسن السمعة وملتزم فى معاملاته مع البنك » 
وأنه تحرى أيضا عن العميل اللأكور من محمد 
رجب اأوظف بالبنك وعضيو مجلس الشسورى 
والحزب الوطنى الديمقراطى والذى أفاد بأن 


مس ؟ متخاماة 
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اادعى عليه الأول ملىء وعضو مؤسس بدار مايو 
للتشر وله نشاط كبير بالامانة العامة للتنبية 
الشعبية وملتزم ولا يوجد ما يسىء الى سمعته ٠‏ 

وكذلك استعلم عن العميل من بك قناة السويس 
والذى آفاد بأنه أى العميل بد بتمتع بسمعة حسنة. 


وجاء بأتوال احمد طلعت محمد البنا مدير 
ادارة الائتمان بالبنك أنه غير مسئول عن الوافقة 
الاستثنائية' التى تمت للعميل لفتح الاعتماد 
المستندى وأن المسئول عنها هو رئيس مجلس 
الادارة الساتى الدكتور وجيه محمد شندى ٠‏ 
واقر بأن الاعتماد قد فتح للعميل قبل استكيال 
الدراسة "الاثتمانية اللازمة عن مركزه المالى . 


واقر كذلك حسن فايق عبد المجيد مستثار 
البنك أمام المحكية بان الاعتماد الذى فتح لاعميل 
عند تمت الموافقة عليه قبل دراسته فى ادارة 
الائتمان 'للظروف التى كانت تستدعى البت فيه 
بسرعة 4 دون أن يوضصح الظروف التى اسطلزيت 
ذلك . واستطرد قائلا أنه وان كان قد أومى 
بالموافقة الا أئه غير مسئول » وائما االسئول 
عن القرار هو رئيس مجلس ادازة البنك الذى 
اصدره وأن دوره هو يقتصر على مجرد ابداء 
الراى دون البت فى, الامر . 


وتبين مما سلف ايضاحه أن هناك عدة 
امور تدعو الى الشسبهات اللثيرة فى تصرف العاملين 
فى هذا البنك تتمثل فيما يلى : 


أولا ‏ 'أن رئيس مجلس ادارة البنك السابق 
الدكتور وجيه محمد سندى هو المسئول الحتيتيى 
عن ضياع هذا المبلغ » فهو الذى منح الموافئقة 
بصفة استثنائية بغير مسوغ معقول » ودون قيام 
البنك بدراسة اثتمانية سنابقة على ذلك » اذ 
هى لأزمة للتعرف على المركز المالى للعميل » 
وهو ما يعد مخالفا للعرف المصرفى وما جرى عليه 
العمل فى البنوك » فضسلا عن أنه كان جديرا 
به وهو صاحب القرار ‏ اذ وافق استثناء أن 
يسترط لتنفيذ هذه الموافقة التى صدرت بصفة 
ضمانا عينيا من أجل الحفاظ على أموال البنك - 
استثئنائية ضرورة تقديم العميل المدعى عليه الأول 


ولا يجديه ‏ للافلات من هذه المسئولية 
أن يتذرع بموافقة معاونيه » طالما أن الأير 
بوضعه الصحيح قد عرض عليه وترك له اير 
البت فيه بالموافقة » فسارع اليها بصفة استثنائية 
ودون التنبيه باتخاذ الحيطة عند تنفيذ الاعتبار 
وعند ورود البضاعة . 


ثانيا ‏ ان القرارات التى صدرت لصالع 
المدعى عليه الأول بتسليمه مستندات البضابة 
والشحن اكتفاء بالايصالات التى حررها وضمان 
ذويه من أولاده القصر وزوجته جاءت خالنة 
لشروط عقد فتح الاعتماد المستندى المعمول به 
وفقا لنظام البنك والتى تقضى بأن فتح الاعنياد 
يستازم استلام | البنك استندات الشحن عند 
ورودها وان تعتبر البضائع الوارده بيوجب 
الاعتماد مرهونة لدى البنك ضمانا للوفاء برصير 
الحساب المدين بموجب الاعتمادات المستندية , 
فاذا ما دفع العييل هذه القيية سلمه البنك؛ 
مستندات البضاعة » والا ظل البنك حابسا! 
للمستندات ويستلم بمقتضاها البضاعة عند 
وصولها ويستوفى قدمة الاعتماد بالتنفيذ عليها؛ 
بمعني أن عقد الاعتماد المستندى يكون مضيونا 
برهن يقع على المسةندات التى تمثل البفاءة 
أى أن حق البنك فى استرداد المبلغ يضمنه رهن 
حيازى يرد على المستندات التى تمثل البضافة 
امستوردة . . 


ورغم كل هذه الضمانات التى وردت فى عند 
فتح الاعتماد » الا أن المسئولين بالبنك تنازلوا 
عنها لصالح المدعى عليه الأول مكتفين فى هذا 
الصدد بتوقيعه على سندات أذنية وايصال 
أمانة وضمان أولاده القصر وزوجته ؛ مع أن كل 
ذلك لا يعدو أن يكون مجرد ضمان شخصى على 
المدعبى عليه الأول العميل لا يضمن حق البنك 
لآن أولاده القصر وزوجته تابعين له ولا يملكون 
شيئا . ولم يكن يصح لذلك أن يتنازل البنك عن 
المستندات الحقيقية التى تكفل له الضمان فى 
استرداد أمواله مقابل الايصالات التى حررها 
المدعى عليه الأول والتى لا تمثل اى ضمان 
مما يمكن معه القول بأن الأمر قد يكون وراء* 
غشس وتدليس وتواطق من المسئولين عن هذا 


قضاء محكمة القيم 1 


البنك مع المدعئ عليه الأول حين فتح هذا الاعتماد 


ثالثا س من امسلم به أن البنوك بصفة عامة 
نستند بصقة أسساسية فى التعامل مع العملاء 
حسنى السمعة وااتمتعين بمراكز مالية مستقرة - 
وانها لذلك «.دقق فى اختيار هؤلاء العملاء حنى 
لا تضطر الى اتخاذ اجراءات الالتجاء الى القضاء 
حرصا على مالها ووقتها وسمعتها ‏ ومع كل 
ذاك فان المسئولين عن الاستعلامات فى الك 
لم يقوموا باجراء التحريات الكافية للوأصول 
الى مركز العميل المدعى عليه الأول اذ اكتفى 
المختصون من هذا الأمر بالاستعلام شفاهه من 
بنكى قناة السويس والمهندس وهما البنكان اللذان 
تورط معهما المدعى عليه الأول واستولى منهما 
فلن قد عبي .من الثال' . عيا لاايكنن مججرد 
التحرى من محمد رجب عضو مجلس الشورى 
والذى يعمل فى ذات البنك » للوصول الى مركز 
المدعى عليه الأول ©» ولو كانت هناك تحريات 
جادة من المختصين خاصة وان الماعى علبه قد 
تقدم فى بادىء الأمر بطلب فتح اعتياد عام 
بمبلغ كبر قدره عشرة ملايين من الدولارات 
لامكنهم بلا شك الوصسول الى حتيقة مركزه 
المالى السىء وماضيه غير المشرف ولامتنعوا 
بعد ذلك عن اعطائه ما يطلبه » ولما ضاعت 
اموال البنك التى استولى عليها المدعى عليه 
الأول غدرا. واحتيالا ‏ ؤلا يجدى البنك بعد ذلك 
ما اتخذ من اجراءات بعد أن غر هاربا الى الخارج 


لا نغطى اصوله ديونه الكبيرة . 


واقعة بنك التنمية والاثتمان الزراعى : 

فى 81/9/11 ارسل نائب رئيس الوزراء 
للشئون الاقتصادية والمالية الى نائب رئيس 
الوزراء للتئمية الشسعبية كتابا بالوافقنة على 
تخصيص مبلغ 11 مليون جِنيها كقروض ميسرة 
بفائدة 7# سنويا ووضعها تحت اشراف أجهزة 
التنمية الشعبية لتمويل وتدعيم مشروعات 
التوسسع فى منافذ التوزيع بالمحافظات وتوزيعها من 
خلال اجهزة البنك الرئيسى للتندية والائتيان 
الزراعي وبنوك اللمحافظات ووفقا للخطة التى 


توقشصت مع رئيس الجمهورية لتمويل التعاون 
الاستهلاكى وتدعيم التوسع فى منافذ التوزيع . 


فى 1181/6/17 ارسل نائب رئيس الوزراء 
لاتنمية الشعبية خطابا الى رئيس مجلس ادارة 
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 
السيد/ فتح الله رفعت يشير فيه الى الكتساب 
السابق ١‏ وارفق به بيانا ببعض شركات التنمية 
الشعبية واحتياجاتها من هذه القروض لاتخساذ 
ما يراه مناسبا فى شأن منح هذه الشيركات 
التيسيرات المطلوبة » وتضمن الخطاب بيان 
اسماء هذه الشركات ومن بينهسا شركة أريك 
الخامة بالدعى عليه الأول وانه تد خصص لها 
مبلغ ..ه آلف جنيه . 


فى 1181/5/97 تقدم المدعى عليه الأول 
بصفته ممثلا لشركة اريك بخطاب الى رئيس مجلس 
ادارة البنك الرئيسى يطلب فيه الموافقة على منحه 
القرض سالف الذكر . واشار فيه الى ان الشركة 
هى احدى كبرى شركات استيراد المواد الغذائية 


“من الخارج » وانها تقوم بتسويق بعض المنتجات 


المحلية » وانها قائمة بتركيب مائة منفذ بمحافظة 
الجيزة سيتم الانتهاء من تركيب خمسين منها خلال 
شهر يونيو والباقى على ثلائة شهور وتكاليف 
اقامة المنفذ الواحد .506 جنيه . وأنه يرى تقديم 
خطاب ضمان من احد البنوك التى يتعايل معها 
مثل بنك قناة السويس أو بنك المهندس » على 
أن يعطى سنه سماح يتم فيها تركيب انافذ ثم 
يقوم بعدها بسداد قيمة القرض فى السنوات 
الثلاث التالية فضلا عن الفوائد . 


فى 1181/5/15 صدر عن مدير عام التنمية 
فى البنك الرئيسى مذكرة بالوافقة على القرض 
على أن يصرف قيمة ٠١١‏ ألف جنيه يمجرد اعتماد 
القرض لتسديد الدفعات المقدمة » ..؟ آلف جنيه 
عند التوتيع على العقد بعد تقديم خطاب الضمان 
من بنك قناة السويس يغطى قرمة القرض تسدد 
خلال اربع سنوات مع التأمين على جميع اأنافذ 
هد الحريق وكافة المخاطر لصالح البنك لدى 
احدى شركات التأمين المصرية وفتح حساب جار 
للشركة طرف البنك لاجراء المعاملات المالية 
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معها وايداع الايرادات الخاصة باانافذ والسحب 
منها » واشارت |اذكرة الى أن الشركة يدات غعلا 
باقامة ”٠‏ منفذ! » وينتظر أن تصل الى مائة منفذ 
فى نهاية شهر سبتمير سنة 1141 . وقد تأشر 
على ١اذكرة‏ بالوافقة وتحرير القرض فى 
6 من رئيس قطاع التنمية والاستثمار 
بالينك الرئيسى » وفى 1181/5/15 من نائب 
رئيس مجلس ادارة البنك ( محمد عبد القادر 
عبد الحميد ) وفى 1181/5/19 من رئيس 
المجلس ٠‏ 


قى 1181/8/17 تم تحرير عقد القرض بين 
ابراهيم أحمد غالى بصفته رئيس مجلس ادارة 
بنك التنمية بالجيزة والمدعى عليه الأول نائبا عن 
شركة اريك بالشروط سالفة الذكر . 


قدم المدعى عليه الأول خطاب ضمان دمادر 
من ينك قناة السويس نص فيه على الا يسرى 
منعولة الا بعد ايداع مبلغ . .ه الف جنيه بالبنك» 
أى أن الخطاب مشروط ٠.‏ 


تحرر ماحق للعقد ( غير مؤرخ ) بين طرفيه 
سالفى الذكر اثشير فيه الى تعذر تقديم المدعى 
عليه الأول خطاب الضمان »؛ وانه لذلك رؤى 
العدول عن البند الوارد باتعقد عنه ؛ وان بنك 
التنمية بالجيزة يقوم باضندار خطاب ضمان 
للبنك المفتوح به الاعتماد بالوافقة على قرامه على 
تهويل الاعتماد المأكور فى حدود مبلغ .0 ألف 
جنيه أواابلغ المتبقى من القرض عن طريق البنك 
الرئيسى ومفاد هذا الملحق أن القرض أصبح 
يلا ضمان . 


استنادا للعقد تم صرف مبالغ للمدعى علب 2 
الأول على دفعات فى المدة من 1581/8/18 الى 
مر كفك 


فى 1181/5/55 وأثر ما أثير من استيراد 
المدعى عليه الأول ..اغذية فاسدة تقدم البنك 
بشكوى لنيابة الأموال العامة العليا خاصة 
بالديونية . ويتحقيق الشكوى سثئل عبد الرحمن 
محمد شمحاته مدير ادارة التنبية ببنك التنبية 
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بالجيزة » فأشار ألى مضمون الوقائع سالفة 
الذكر ٠.‏ وذكر أن مديونية البنك بلغت بالفوائد 
5 مليم و 2.9777 جنيه . وان المدعى عليه 
الأول تم له انثساء .5 منفذا وانه تم توقيع الحجز 
على ؟؟ منفذ! استنادا لحق الامتياز العام المترر 
للبنك عملا بالمادة 11 من القانون رقم ١١!‏ 
لسنة 199/5 »© وان هذه الحجوز تمث فى المدة 
من 7؟ الى 1181/7/81 ولم يتم الحجز على 
باقى المنافذ لقيام جهاز المدعى العام الاثستراكى 
بوضع أختام على المنافذ ٠‏ وأضاف بأن خطات. 
نائب رئرس الوزراء للتئمية الشعبية الى رئيس 
مجلس ادارة البنك الرئيسى أعطى ثقة للعميل 
مما يُشجع البنك على اقراضه » وان قيام البنك 
بالصرف دون خطاب ضمان يسأل عنه ابراهيم 
أحيد غفالى . 


بالجلسة ردد الشاهد السسابق اقواله , 
واضاف أن ابراهيم أحمد غالى لا يملك تيل 
العقد والضمان الوارد به » وان صاحب الساطة 
هو مجلس ادارة البنك الرئيسى وانه كان 
يتعين الرجوع له . 


كما شهد مثير جرجس مسيحه خبير بنك 
التنمية بالجيزة ومدير عام الشئون المالية 
والادارية سابقا بأن القرض منح وان تقديم اى 
خطاب ضمان بالمبليغ رغم استراط ذلك بالعقد وان 
الذى منح التسهيل بدون ضمان هو ابراهيم 
أحيد شالى ٠‏ 


وقرر محمد عبد القادر عبد الواحد نائب 
المدير العام بالبنك الرئيسى أن صاحب السلطة 
فى تعديل العقد هو مجلس ادارة البنك الرئيسى 
وليس من سلطة ابراهيم أحمد غالى اجراء هذا 
التعديل منفردا . كما قرر انه لم تحصل منه 
موافقة على هذا التعديل كما يدعى بذلك ابراهيم 
أحمد غالى . 


وقرر ابراهيم احمد غالى أن "انتعديل وان 
صدر عنه ‏ الا أن ذلك بعد موافقة شفوية من 
محمد عبد القادر عبد الحميد . وذكر ان القصد 


من الضمان هو اقامة المنافذ طبقا للسياسة العليا 
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للدولة وان المدعى عليه الأول بدأ فى عمل منفذا 
قبل استخدام القرض » وانه طبقا للعقد كان فى 
امكانه الحصول على مائة الف جنيه بدون ضمان» 
وان شرط خطاب الضمان يعد تعسقيا » ولم 
يكن من الممكن تقديمه » ذلك لأنه لو توافر المبلغ 
لديه لقام بعيل النافذ دون حاجة للقرض . 
واضاف انه اراد تحقيق اهداف سياسة الدولة 
وذلك بأن يتم التنفيذ بالتمويل الذاتى وانه نجح 
فى ذلك حيث اقام المدعى عليه الأول ١‏ منفذا 
قيمة تكاليف كل منفذ حوالى /.٠.٠١‏ جنيه تزيد 
قيمتها على القرض الممثوح » فضلا عن تقديم 
المدعى عليه الأول بوالص تأمين بمبلغ 446 الف 
جنيه طبقا للعقد . وآخيرا فان دين البنك مضمون 
بحق الاءتياز العام » وقد تم توقيع الحجز على 
؟؟منفذا » وان تعديل العقد تم فى حدود سلطته 
ذلك لأن التعديل خاص بعملية التحصيل وهو من 
العمل التنقيذى الذى لا يستوجب العرض على 
مجلس الادارة . 


وتستخلص المحكيمة من سرد الواقعة على 
هذا النحو ما يأتى : 


آولا ‏ اسنتغل المدعى عليه الأول عدم ارتفاع 
ابراهيم أحمد غالى الى مستوى المسئولية 
بالتنازل عن شرط جوهرى هو وجوب تقديم خطاب 
الضمان » وعدم جدية الاستعلام عن المدعى عليه 
الأول » فضلا عن انعدام رقابة البنك الرئيسى 
على أعمال فرع الجيزة على تنفيذ القرض عملا 
بامادة ١١‏ من القانون رقم 1١١!‏ لسسنة 111/6 
سالف الذكر » كما استغل ثقة كبار المسئولين 
بالدولة فيه للاستيلاء على أموال البنك وليض-م 
هذا البنك الى قائمة ضحاياه من البنوك الأخرى. 


ثانيا ‏ لم يقم دليل فى الأوراق على احترام 
المدعى عليه الأول ما جاء بالعقد عن وجوب أيداع 
ايراد المنافذ الحساب الجارى بالبنك . 


ثالثا ‏ قام ابراهيم محمد غالى بتعديل شرط 
العقد بالتنازل عن شرط تقديم خاب الضمان 
فأصبح معه القرض بلا ضمان . 


وهو ما لا يملكه فضلا عن أنه يصطدم مغ 
نص المادتين الأولى » ١١‏ من القانون رقم 1١1‏ 
لسنة 151/5 بانشاء اثينك واللتين تعتبران البنك 
الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على البنك 
وقروعه التابعة له . وواضح مما تقدم أن الترض 
لم يتم التعاقد عليه الا يعد دراسسة من ادارة 
الاثتمان بالبنك الرئيسى والتى استلزمت وجوب 
تقديم خطاب الضمان ٠‏ 


رابعا ‏ لم يكن تقديم هذا الخطاب شبرطا 
رئيسيا بالعقد فقط » يل سيقه عرض من جانب 
الدعى عليه الأول بالوافقة عليه عندما تقدم بطلب 
للبنك الرئيسى يطلب فيه الموافقة علبى منحصه 
القرض »6 ومن ثم فان عجز المدعى عليه الأول عن 
تقديمه كان دلالة واضحة على مركزه المسالى غير 
المأنون ٠.‏ ومع ضخابة القرض والذى يمادل 
قيمة راس مال الشركة المسمى فى عقد الشركة » 
واهميته بالنسبة لسياسة الدولة فان ذلك بوجب 
الرجوع الى البنك الرئيسى أو الاستعلام عن 
العميل من بنك قناة السويس أو غيره من البنوك 
التى يتعامل معها المدعى عليه الأول للوقوف على 
حقيقة مركزه المالى طبقا للأصول المصرفية 
التى تستلزمها المادة السادسة من القانون 
سالف الذكر والتى لو تمت لكثسفت: عن حتيقة 
توقفه عن الوماء بديونه . 


أما القول بان تعديل العقد بالتنازل عن شسرط 
خطاب الضمان فأمر يتعلق بعملية التحصيل 
أو التنفيذ تنطوى تحت سلطة ابراهيم أحيسد 
غالى قلا سند له من القانون . 


. وكذا القول بأن القرض مضمون الوفاء به 
بما قدمه الدعي عليسه الأول من بوالص تأمين 
صادرة عن بنك المهنسن © يرد عليه أن هذه 
البوالص تغطى مخاطر الحريق فقط دون غيرها 
من المخاطر التى استلزم العقد تغطيتها . 


ومن ثم يكون ابراهيم أحمد غالى قد فوت 
باجراء التعديل والتنازل عن شرط خطاب الضمان 
تأمينا جوهريا لضمان الوفاء بدين البنك بعيدا عن 


ب العددان الثالت والرابع الشئة الثالثة والستون 


ديون المدعى عليه الأخرى »؛ والتى بلغت 
5 مليون جنيها . 


واقعة البنك الوطني المصرى 

فى 1181/1/1١‏ تقدم امدعى عليه الأول 
بصفته رئيسا اجلش ادارة الشركة الدولية 
للعلاتات الصناعية والتجارية ( اريك ) بطلب 
فاح اعتماد مستندى ٠‏ 


انتهى راى ادارة الاثتان بالبنك الى أن 
توسسع العميل يفوق امكانياته الظاهرة © .وان 
تعدد نشاطاته وتداخلها يجعل من الصعب التيقن 
من استقلاله كل نقماط خاصة وانه المسئول 
الوحيد عن كل الأنقشمطة وان اللميزانية المعروضة 
له تعبر عن سوء مركزه المالى . 


ومع ذلك فقد جاء بتقرير الاستعلامات أن 
العميل ذو سمعة طيبة وانه يعيل دائما على الوفاء 
بالتزاماته ٠‏ وعلى هذا الأساسس وافق البنك 
فى 1181/8/1١‏ على فتح الاعتماد المستندى فى 
حدود مبلغ نصف مليون دولار أمريكى لاستيراد 
مواد غذائية على ان يقوم بتغطية 1/ من قيمسة 
الاعتماد نقدا عند فتحه وان يسدد الباقى خلال 
٠‏ يوما عن طريق ابداع حصيلة مبيعات 
البضاعة موضوع الاعتماد فى حساب ايداع لدى 
البنك . 


فى 1185/6/5١‏ تقدم البنك ببلاغ لنيابة 
الأموال العامةالعليا تضمن أن ششركة اريك مدينة 
للبنك يمبلغ ١/ره.1.8‏ دولارا أمريكيا مستحقاة 
الوفاء فى 1181/5/5١‏ ئاتجة عن فتح الاعتماد 
سالف الذكر . 


بتحقيق! لواقعة بمعرفة النيابة العامة قرر 
عبد النعم صابر اللوانى مقدم البلاغ انه عضو 
مجلسن الادارة اأنتدب والمشرف على الج : 
التنفيذى للبتك ويعتبر فى حكم المسئول عنه نظرا 
لأنرئيس مجلس الادارة وهو السيدار فتح الله 
رفعت غير متفرغ بالبتك لانه يقسغل وظيفة رئيس 
بجلسسى آدارة البنك الرئيسى للتنمية والاثتمان 


الزراعى . وذكر أن كلا من شركة الشمرق للتأمين 
وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة وصندوق 
تأمين ضباط القوات المسلحة يشترك فى تأسيس 
البنك بنسبة لام أما باقى المساهمين فهم افراد 
مصريون » ويخضع هذا البنك لاشراف البنك 
المركزى . وأشار الى الوقائع سالفة الذكر 
الخاصة بفتح الاعتماد وأضاف أنه فى2/ 1141/1١‏ 
تمت الموافقة على زيادة قيمسة الاعتياد الى 
دولار أمريكيا لضرورة استكمال قيمة 
الشحنة حيث انها كانت تزيد عن المبلغ الذى سبق 
الموائقة عليه وان الشحنة كانت عبارة ..؟ طن 
دبوس رومى » .10 طن كبدة فراخ وان عملية 
الشحن تمث فى 1181/11/11 ووردت مسنندات 
الشحن فى 1181/1/16 وان قيمة المستخدم 
من الاعتماد بلغ 4ار 261.18 دولارا امريكيا » 
وان الباقى فى ذمة المدعى عليه الأول بعد اضافة 
الفوائد المستحقة للبنك واستنزال قيمة العطساء 
المودع لدى البنك تبلغ فى 1181/5/51 ما يعادل 
3م مليم و 7113167 جنيه . واضاف أن مبررات 
منح التسهيل الاثتمانى هو الاستعلام الذى تم 
بمعرفة كمال السعداوى مندوب الاستعلام بالبنك 
والذى أظهر أن العميل يتمتع بسمعة طيبة وان 
مصادر استعلامه هى بنك قناة الستويس وبنك 
المهندس. وبنك الاستثيار العربى . واقر فى اقواله 
بأن نتيجة الاستعلام من البنك المركزى دلت على 
أنه مدين للبنوك بما يزيد على مليون جنيه » وان 
هذه الافادة ليس معناها انه متخلف عن سداد 
نلك الديون وانها تعبر عن حركة نشاطه . 


وامام هذ. المحكية ردد عصام الدين محمود 
موزى مدير الائتمان بالبنك أتوال الشاهد السابق 
فيما يتعلق بمبررات فتح التسهيل واضاف أن من 
الضمانات الحصول من العميل على ايصال آمائة 
متابل اسستلامه مستند الجن وان الايصال يعنبر 
الرهن الحيازى . وأضاف بانه اذا صح من تقرير 
البنك المركزى أن العميل كان وقت فتح الاعتماد 
متعثرا فان البنوك التى اعطت الاستعلام لم تكن 
على مستوى آمانة المسئولية . 


كما ردد كمال على سعوض مدير عام البنك 
أمام المحكمة أقوال الشاهد السابق 


انتهى تقرير اللجنة الفنية امشكلة كطلب نيابة 
الأموال العامة العليا الى أن خط البنك يتمثل 
فى منحه للعيبل تسهيلات اث'مانية دون أى ضمان 
عينى . 


كما انتهى البنك المركزى الى ان المؤشرات 
التى تعكسها ميزانية العميل فى 118٠/11/11‏ 
لا نعتبر مطمئنة لما تعكسه هذه المإشرات من 
ضعف السيولة النقدية للشركة وضخامة مديونيانها 
وتحقيقها خسائر سنة 1998 بمبلغ 
5/15 ألف جنيه » فضلا عن عدم سلامة المركر 
المالى للسميل بصفة عامة ء وانه لا يتوافر اى 
سمانات عدنية تمكن البنك من اقتضاء حقه فى 
حالة تعثر المدين وعدم سسداده للالتزامات ااستحقة 
عليه فى الموعد المناسب . 


ويبين مما تقدم ما يلى : 

أولا ‏ أن المدعى عليه الأول قد استغل 
البنك المذكور لفتح اعتماد مستندى لحسابه لديه 
بعد أن قام بالوفاء بقدر 0؟/ من قيمة الاعتماد 
عند فتحه ٠‏ ثم نجح فى الحصول من البنك على 
مستندات الشحن مقابل تحريره ايصال أمانة ل 
الأمر الذى يدل على التواء مسلكه وسوء نيته . 


ثانيا س ان كلا من بنك قناة السويس 
والمهندس والاستثمار العربى قد ارتكب غششسا ١‏ 
اذ ادلى بمعلومات غير صحيحة الى البنك الوطنى 
اأصرى بمناسسبة الاستعلام عن سمعة هذا 
العبيل » حين اعطى استعلاما كاذيا عن مركزة 
المالى ٠‏ وهو أمر يناف القيم والاخلاق ويجاق 
الشرف والأمانة . 


ثالثا س ان قيام البنك الوطنى المصرى ويتمثل 
فى كل من عضو مجلس الادارة المنتدب عبد المنعم 
جابر الملوائى ومديرة العام كال على معوض 
ورئيس ادارة الائتمان عصام الدين محمود فوزى 
قد ارتكب خطا جسيما الحق ضررا جسسيما 
بالمال العام حين منح المدعى عليه الأول اثتمانه 
أرغم خسارة ميزانيته وعدم سلامة مركزه المالى 
وقون سيان عينى :٠::هذا‏ إلى أن رفيش ادازة 
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الائتمان قام بتسليم مستندات الشحن الى المدعى 
عليه الأول مقابل الحصول على ايصال أمانه ٠‏ 
مما أدى الى ضياع حقوق الينك . 


رايعا ‏ لما كان يبين من أقوال عبد المنعم 
صابر الملوانى عضو مجلس الادارة اانتدب. انه 
المسئول عن العمل فى البنك الوطنى المصرى نظرا 
لأن رئيس مجلس ادارته وهو فتح الله رفعت. 
غير منفرغ بالبنك اذ يشغل وظيفة اخرى هى 
رئيس مجلس ادارة البتسك الرئيسى للتدية 
والائتمان الزراعى - تتساعل المحكمة كيف يتسنى 
لهذا الأخير ان يظل محتفظا بوظيفته. بالبنك 
الوطنى المصرى ؛ وهل يتقاضى مرتبا ومخممصات 
أخرى على الرغم من ذلك . 


واقعة بنك الاعتماد والتجارة الدولى : 


بتاريخ 1181/5/1 قام المدعى عليه الأول 
باعنباره ممثلا للشركة الدولية للعلاتات الصناعية 
والتجارية ( اريك ) رقم !1181/5576 لدى 
البنك المذكور فرع 11 يوليو ) بمبلغ ...1535 
دولارا أمريكيا » وقام المدعى عليه الأول بدفع ه56/ 
من قيمة الاعتماد عند فتحه على ان يكون الباقى 
بضمان بضائع مستوردة. لحساب الشركة من 
شركة اكسلانس أوف أمريكا الكائنة بنيو اورليانز 
بالولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن كبدة وفراخ 
وديوك رومى وأجزاء خلفية وذلك خلال تسعين 
يوما من تاريخ فتح الاعتماد . 


وثبت من الاطسلاع على شروط عقد فتح 
الاعتماد المستندى المبرم بين البنك والمدعى عليه 
الأول أن جميسع البفسائع وبوالصس الشسحن 
والصكوك وأوامر التسليم ومستندات الملكية 
والتأءينات بجميع أنواعها انتى تكون قد سلمت 
الى البنك نترجة لفتح هذا الاعتماد تعتبر مرهونة 
وتظل مرهونة للبنك كصمان لأية مبالغ دفئعت 
بواسطة البنك » ويكون للبنك السلطة فى بيع 
جميع هذه البضائع من غير اخطار العميل بذلك . 


سيق للبتك ان قام بالاستعلام من بنسك قناة 
السويس عن الركز المالى للمدعى عليه الأول» 


نذا العددان الثالت والرايع السنة الثالثة والستون 


فأجاب البنك الآخير فّ 1141/5١‏ بأن المدعى 
عنيه الأول يمثل شركة اريك التى أسست فى 
0 كشركة توصصية بسسيطة ترتبط 
بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية وخاصة 
اسستيراد اللحمم المجمدة » وأن الشركة ذات 
استثمارات عالية كبيرة » وتتمتع بسمعة راسخة 
جدا . 


بتاريخ 1181/5/16 ورد للبنك اثسعار 
خصم من مراسله فى الخارج يقيد خصم مبلغ 
5ر101148 دولارا أمريكيا تمثل قيمة البضاعة 
التى تم كلها بموجب الاعتمساد المستندى 


المذكور . 


فى 1181/0/9 قام البئك بتسليم المدعى 
عليه الأول مستندات الشحن مقابل تحريره بصفته 
ولصالح البنك سندا اذنيا مؤرخا 1141/0/11 
يمبلغ 718484 دولارا أمريكيا مستحق الوفاء 
فى ذلك التاريخ مع فواتير بواقع »/م/ سنويا . 
وهذا المبلغ يبثل 5// من قيمة المبلغ الذى قام 
مراسل البئنك بحُصمه على حسناب البنك . 


لم يقم المدعى عليه الأول بالوفاء بقيسة 
السند الاثنى » ولكنه حرر ضمانا له الشسيك 
رقم 6.20.1 بتاريخ 1181/8/11 بمبلم 
. .71646 دولارا أمريكيا وذلك لصالح البنك' 
ومسحوبا عليه ايضا . وتبين انه بلا رصيد قائم 
وقابل للسحب عند تقدييه للصرف فى ذلك 
التريخ ‏ الأمر الذى حدا بالبنك لرقعه الجنحة 
المباشرة رقم 1/ا١؟‏ سسنة 1185 الازبكية طالبا 
عقساب المدعى عليه الأول عن جريمة اصدار 
شسيك بدون رصيد عملا بالمادتين 94م > /890 
من قانون العقوبات والزامه أن يدفع للبنك مُبلغ 
جنيها على سبيل التعويض اأؤقت عما أصاب 
البنك من اضرار مادية وادبية . وبجلسة 
17 قضت المحكية غيابيا بحبسه ثلاث 
سنوات مع الشغل وكفالة قدره عشر آلاف جنيه 
لوقف التنفيذ والزامه بأن يدفع للبنك تعويضا 
مؤقتا ١ه‏ جنيها والمصاريف . 


ويستفاد مما سلف ما يلى ‏ 


أولا - أن المدعى عليه الأول قد استفل البنك 
الذكور وفتح الاعتياد لحسابه لديه بعد الوفاء 
بقدر 10 منه عند فتحه » ثم نجح فى الحصول 
من البتك على مستندات الشحن مقابل تحريره 
سندا أذنيا مؤرخا فى 1181/5/51 دون الوفاء 
بقيمته ‏ الأمر الذى يدل على مسلكه الللتوى غير 
ااجدير بالثتة . وقد تأرد ذلك بقيامه بتحرير سيك 
دون مقابل وفاء بعد ذلك . 


ثانيا س ارتكب بنك قناة السويس غشا: 
اذ تواطأ مع المدعى عليه الأول فى سبيل الاحتيل 
على بنك الاعتماد والتجارة الدولى بمئاسسبة 
الاستعلام عن سمعة هذا العميل . وقد سبق 
للمحكمة أن عرضت اديونية المدعى عليه الأول 
لدى بنك قناة السويس الأمر الذى يبين منه 
أن الاستعلام الصادر منه فى 1181/5/1 الى بنك 
الاعتماذ والتجارة الدولى عن المركز المالى 
لامدعى عليه الأول وشركته لم يرتفع الى «ستوى 
الاخلاق القويمة والأمانة والشرف والشسعور 
بالمسئولية . 


ثاقثا ‏ كما تنوه 0 ١‏ الى خط 
البنك ‏ وهو فرع إنششأة أج اشر نثساطها 
فى مصر للتعامل بالعيلات الجر بمقتضى نرخيص 
من الهيئة العامة للاستثمار » صادر فى 
ويخضع فى مبساشرة نقساطه 
لاشراف البنك المركزى للدولة ‏ اذ لم يرجع الى 
البنك المركزى قبل 'فتح التسهيلات المصرفية التى 
يتمتع بها وحجم المستخدم منها فضسلا عن عدم 
وجود بضاعة تحت يد البنك أو ما يفيد تخزين 
بضائع لصالحه طبقا للعقد الموقع مع العميل وعدم 
وجود سجلات لتلك البضائع لدى البنك للتعرف 
على حركتها أو رصيدها » وقد أشار لذلك كله 
تقرير اللجئة الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العاية 
العليا » فضلا عن قيام البتك بتسليم العبيل 
مستندات الشحن مقابل الحصول منه على مجرد 
سند أذنى » مما أدى الى حقيقة مؤلمة هى ضياع 
خسمان الوفاء بقيمة الدين الذى أصبح دينا شخصةٌ 
مجردا من أى ضمان لادائه ‏ الأمر الذى بعرفر 


قضاء محكية القيم َف 


أموال البنك للخطر » وهو ما" انتهى اليه الموتف 
الخالى . 


واقعة استيراد الدواجن واللحوم الفاسدة 
من الخارج : 

شهد الرائد محمد كمال فهيم بقسم مباحث 
التموين :بالاسكندرية أنه بتاريخ 1185/1/1١‏ 
تلقى مكالمات هاتغية كبا وردت اليه معنومات 
تفيد بأن فروع شركة اس كندرية لتوزيع اللمواد 
الغذائية وشمهرتها أريك تقوم بعرض وبيع دواجن 
مجمدة خلا غلافها الخارجى من بيان تاريخ انتهاء 
ملاحيتها » فانتقل بمرافقة مفتشس اغذية الأشية 
احمد سعيد الجمال الى فرع الشركة بالازاريطة » 
وتم ضبط اثنين وسبعين دجاجة مستوردة من 
اليونان . ثم توجه الى فرع الشركة بجليم حيث 
تم ضبط مائة واثئتى عشرة دجاجة من نفس النوع 
ولم يبين على اغلفتها جبيعا تاريخ الانتاج . 


واضاف ان مغتشى الأغذية قام بأخذ المينات 7" 


اللازمة منها وارسلها لمعامل التحليل التى أفادت 


بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لتغير خواصها . 


الطبيعية من حيث الاون والرائحة والقوام وتحلل 
انسجتها . ١‏ 


وثتهد أحمد سعيد الجمال بمضيون ما شهد 


به الشاهد السابق . 


وتأيدت أتوالهما بيبا ورد بتقارير معاسل 
'التحليل . . 


وقد تحرر عن هذه أثواقعة محضر الجنحة 
15 لسنة 1181 باب شرقى »© وأقرمت الدعوى 
الجنائية ولم يفصل فيها بعد ٠.‏ 


وامرت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية 
رابع وضبط ثمه أغذية فباسدة . وشهد عضوان 
من هذه اللجنة هما فازوق عبد العزيز صالح 
مساعد مراقب عام الأغذية واحمد فايز أحمد 
مفتش. اغذية العامرية ارم اعضاء اللجنة انتقلوا 
يوم 1141/1/11 الى ثلاجة مرغم بالعامرية » 


وتبينوا أن العنبر الخاص بشركة اريك مغلق 
لاحتفاظها بيفتاحه حسيبما آخبرهم نائب مدير 
الثلإجة ٠‏ فوضعوا الجيع الأحمر عليه حتى قدم 
فى اليوم التالى مندوب الشركة ابراهيم عبد الحميد 
الجناينى وقام بفتح العنبر بعد أن تأكدوا من 
سلامة اختامه فضبطوا مائتين وسبعين طنا من 
الدجاج المس:ورد من اليونان » وتبيتوا من الفحص 
الظاهرى لها وجود فطر منتشر على جلدها وتغير 
خواصها الطبيعية من حيث الرائحة والقوام » 
وآرساوا عينات منها الى معامل التحليل حيث 
أسفرت النتيجة عن عدم صلاحيتها للاستهلاك 
الآدمى لوجود رائحة كريهة بها ولتغير خواصها 
الطبيعية من حيث اللون والرائحة والقوام 
واعتلال حيوانات التجارب بنشبة من .728 الى 
. ثم حصلوا يوم 1981/5/18 على عينات 
هن باقى الأغذية الموجودة بنفس العنبر وأرسلوها 
لمعمل التحليل , 


وتأيدت أقوالهما با ورد بتقارير معمل 
التحليل عما ضبط بثلاجة مرغم بالعامرية يسوم. 
5 ؛ كما ثبت من تقارير مسعمل التحليل 
ان اللانشون الرومى المضبوط يوم 1187/5/58 
غير مطابق لقرار وزير التجارة رقم 1754 
لسنة 1196 لعدم تدوين تاريخ الصلاحية على 
العبوات وأن اللحم المفروم ا أضبوط فى نقسس اليوم 
المذكور غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ 
الصلاحية الدون على العبوات . 


وقرر ابراهيم عبد الحميد الجناينى انه يعيل 
بشركة اسكندرية لانتاج وتوزيع المواد الغذائية 
والتى تحصل عليها من الشركة الدولية للعلاقات 
الصناعية والتجارية ومن مخازنها يثلاجة مرغم 
بالعامرية وان الشركتين مملوكتان للبدعى عليه 
الأول توفرق عبد الحى سليم 9 


وصادق عض وى اللجنسة فيما ذكراه بشمآن 
مرافقتهم الى الثلاجة وفتح المنير لهم ٠‏ 


وقرر محمد محمود أمين مراقب الأفذية 
بجمرك الاسكندرية أنه ستبق ان ورد لحساب 


00 العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


الشركة الدواية للعلاقات المناعية والتجارية 
( اريك )سبع رسائل أغذية مستوردة ورفضت 
معدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وهى : 


5ح رضنكة دولهق ؤاردة ين" الاق 
12/1 بوزن 917 طنا وأعيد تصديرها الى 
الخبار ع 


؟ س رسالة دواجن من اليونان فى 
5 بوزن .لالارم. 7 طن! أفرج عن 
مائة طن منها لصلاحيتها وأعيد تصدير ألباقى 
لعدم صلاحيتة . 


؟ س رسالة دواجن واردة فى 1915/11/5 
بوزن 551ر197 طنا أفرج عنها بناء على ما ورد' 
بتقرير معاول الاسكندرية من صلاحيتها للاستهلاك 
الآدمى وأودعت ثلاجة رمادة بالقليوبية » ثم ورد 
بتقرير معامل التحثيل بالقاهرة أن العينات 
المأخوذة من هذه الرسالة.غير صالحة للاستهلاك 
الآدمى لوجود ميكروب السلمونيلا بها فأرساوا 
مديرية الشسئون الصحية بالقليوبية لضبط الرسالة 
غلم تضيط سوى خمسسة طن فى 31/ !114.1 
وتبين ان الشركة كانت قد تصرفت فى باتى 
الرسالة , 


رسسالة دواجن واردة من اليونان فى 
االرخرهكا بوزن .6مره؟ طنا اعدمت للعدم 


ه س رسسالة دواجن واردة من اليون.ان فى 
بوزن ١كرلمه‏ طنا وأعيد تصديرها 
الى الخارج . 


- رسسسالة دواجن واردة من أمريكا فى 
ديسمبر سنة .118 بوزن ؟1ارا؟؟ طنا؛: 
أودعت بثلاجة العامرية فى 1981/1/17 تحت 
التحفظ لحين صدور القرار النهائى ثم صدر فى 


68 برفض الرسالة صحيا واخطرت* 


الشركة بذلك ولم يتم أعدامها ولم يحرر محضر 
بتصرف الشركة فيها الا فى 1185/5/12 . 


/ا ‏ رسانة شرائح رومى مجمدة وارّدة من 
أيريكا فى 1441/6/15 بوزن ١5‏ ارم طنا رفضت 
صحيا واذ قسام مفتش. أغذية العامرية فى 
4 الضيطها فسام يجد سسوى 1١7.١‏ 
كرتونة وكان اصل الرسانة 16.؟ كرتونة + 


وقرر محمد سيد نوفيق وكيل وزارة الصحة 
بالاسكندرية بمضمون ما قرره محيد محمود أمين.. 


وقرر اسماعيل فهمى مدند .دير عام سرع 
الهيئة العامة للرقابة عئى الصادرات والواردات 
بالاسكندرية أن الهيئة رفضث سسمتا وعشرين 
رسالة مستوردة لحساب الشركة الدوليسة 
العلاتات الصناعية اخالفتها الأواصفات النوعية, 


واضاف ان الهيئة لا تتخذ أى اجراء بشأن 
الرسالة المرفوضة سوى اخطار المستورد بترار 
اأرفض ٠‏ 


وقرر حليم زكى مكارى مدير ادارة الحجسر 
البيطرى بالاسكندرية ان الهيئة رفضت ثلاث 
رسائل مستوردة لحساب الشركة الدولية 
للعلاقات الصناعية والتجارية » وهى الرسائل 
الأولى والثانية والسابعة الواردة بأقوال محمد 


محمود أمين ٠.‏ 


0 وشهد سعد الدين مصطفى فياشس مفتشس 
أعذية الورديان أنه حصل فى 1141/5/١‏ على 
عينات من الديوك الرومى الكاملة واجزائها من 
ورك ودبوس وجناح ومؤخرة |)ودعة بثلاجة ماهر 
حقى بالورديان لحساب الشركة الدولية للعلاقات 
الصناعية والتجارية واسفر تحايلها عن عدم 
صلاحيتها للاستهلاك الآدمى عدا الديوك الرومى 
الكاملة . 


وتأيدث أقواله بما ورد بتقرير معمل التحليل. 
وقرر أحمد محمد علبة مراقب عام الأغذية 
'بمدرية الشئون الصحية بالاسكندرية أن 
مراقبةة الأغذية بجمرك بور سعيد أخطرته 
فى 1181/1/11 لضيط رسسالة دواجن مودعة 


قضساء مدتنبة القيم 5 م 


بتلاجة أبو ضيف بمنطقة #بوس بالادسسكندرية 
لحساب الشركة الدولية لثملاق_ات الصناعية 
والتجارية ٠‏ كانت قد وردت الى مينسساء 
بور سعيد فى 1182/1/18 وسليت الشركة 
تدت التحفظ حتى يصدر قرار نمائى بالاقراح 
عنها ثم تقرر رفشسها صحنا ؛ فانتقات لجنة 
الى التلاجة ولم تجد بها سبوى 1116 كرتونة 
و١٠٠1‏ شيكارة بلاستيك دن كبدة الدواجن 
المومدة الأمريكانى فى حين أن إصل الرسسانة 
11 كرتولة . 


وثبت ون محافم اعدام المجيدات التالفة لعدم 
صلاحيتها للاستهلاك الآدمى والتى كانت مودعة 
بالثلاجات لحساب الشركة الدولية للعلاقات 
الصمناعية والتجارية انها عبارة عن 


1١1 كرتونة جنساح رومى و‎ 1٠.71١ 
كرتونة كبدة دواجن بثلاجة تسركة الجيزة التبريد‎ 
بالحوامدية طبقا لتقريرى التحليل المؤرخين‎ 
0 ا ا ل‎ 


؟ ‏ 4.لار1؟؟ طنا دواجن وأجزائها بثلاجة 
رامادا قليوب التابعة لشركة جيركو طيقا لتقارير 
التحليل المؤرخة 1185/9/58 ٠.‏ 


ا ءار 6ه طنا من دواجن واجزائهفا 
ولدم مفروم وسجق بثلاجة مرغم بالعامرية التابعة 
لشركبة مصر للتبريد والتخزين وهى الكميسة 
المضبوطة فى الجنحة 8164 لسنة 1١141‏ باب 


شرقى . 


؟ سل هلالا كرئونة و (148.شميكارة دواجن 
وكبدة دواجن واجنحة بثلاجة أبو ضيف هريدى 
بمنطقة أبيس طبقا لتقرير التحليل عن العينات 
انتى اخذت فى 1541/5/11 ٠‏ 

ه248 قطعة دجاج بثلاجة ميت غير حلبقا 
لتقرير التحليل المؤرخ 1545/5/19 وتحرر عنها 
المحضر رقم اخذا لسنة 1185 جنح أمن دولة 
ميت غمر ٠‏ 

5 لروارهه؟ طنا دواجن واجزائها ولحوم 
مصنعة بثلاجة كفر الجبل بالهرم التابعة لشركة 


.صر للتبريدات والتخزين طبقا لتقرير التطي له 
اأؤرخ 1181/5/11 ولانتهاء صلاحيتها فى شور 
بريل سنة 15481 . 


وقد كشت الأوراق والتحقيقات التى أجريته 
فى هذا الشأن عن وجود سلبيات تستدعى وضسع 
ضوابط محكية لتلافيها ومنع تكرار ما حدث ؛ وعن 
وقوع خطساأ أو تقصير يستدعى مؤاخذة السئول 
عنه بعد مباشرة التحقيق معه بمعرفة الجهة 


: الختصة ويتمثل ذلك فيما يلى‎ ٠ 


١‏ س ان معامل التحليل بالاسكندرية أمرت 
بالافراج النهائى عن بعض الأغذية قبل ورود 
نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها من معايل 
القاهرة . مما يسر للمدعى عليه الأول التصرف 
فيها قبل ورود تةرير معامل القاهرة بعدم صلاحيتها 
للاستهلاك الآدمى ٠‏ وقد علل حليم فريد سسليم 


.مدير معامل الاسكندرية تصرفه هذا بأنه شسام به 


بنساء على خطاب من الدكتور عبد الغنى 
أبو السعود الوكيل الوقائى بمديرية الشسئون 
الصحية بالاسكندرية تضمن انه حرر بناء غلى 
تتعليمسات من اندكتور أحمد محمد المقاد وكيل وزارة 
الصحة للشئون الصحية الوقائية » الا ان الآخر 
ذنى صدور هذه التعليمات منه ولن يسأل الدكتور 
عبد الغنى آبو الس.عود لوجوده 0 الأمر 
الذى قد يستدعى اجراء تحقيق لتحديد 


السئولية . 


؟ س ان كلا من مراقبة الأغذية وادارة الحجر 
البيطرى وهيئة الصادرات والواردات امنوط بها 
فحص رسائل الأغذية الواردة كل فيما يخصسه 
تكتفى باخطار الستورد برفض الرسائة المستورده 
دون أن تتخذ الاجراءات السريعة والكفيلة باعدام 
الرسالة اأرفنوضة أو أعادة تصديرها حسب 
الأحوال للحيلولة بين المستورد والتصرف فيها » 
الأمر الذى يسر للمدعى عليه الآول التصرف فى 
ثلاث رسائل دواجن ثبت من التحليل عدم 
صلاحيتها للاستهلاك الآدمى © والقيام ببيعها 
للمواطنين والاضرار بصحتهم » ولم تحرك الجهات 
الصحية المختصة سساكنا آلا بعد ضبط الدراجن 


لها 


الفاسدة بمعرقة الرائد مدحيد كيال نهيم فى . 
5/1 لى بعد حوالى عام .. 


؟ ‏ انه كان يجب اعدام البضاعة المستوردة 
وعدم ا.سسماج باعادة تصديرها فى حالة رفضها 
صحيا » وتحصيل 728 من قيمة الرسالة لحساب 
وزارة التجارة لذا اعيد تصديرها فى حالة 
رفضها لاسباب آأخرى غير صحيحة » كما أنه 
يجب على مصلحة الجمارك اخطار لجنة 
التيسيرات الاستيرادية بهذه المخالفات ببجرد 
اخطارها برفض الرسائة من السلطات الصحية 
المختصة وذلك حسبيا شهد به محيد بهاء الدين 
خالد رضوان مدير عام التجارة الخارجية ورئيس 
لجنة التيسيرات الاستيرادية . 


؟ ه ان هناك رسائل اغذية فاسدة اخرى 
وردت للبلاد ولم يتخذ بشأئها أى اجراء وهى 
رسالة للقطاع الخاص عام 1993 ورسالة 
لاقتطاع الخاص وثلاث رسائل لهيئة السدلع 
التموينية ورسالة لشركة مصر للتجارة الخارجية 
عام .11 ورسالة للقطاع الخاص عام 1981 
وذلك حسبما ورد بأقوال سعد عبد الله عيسوى 
مراقب الاغذية بجمرك الاسكندرية بجلسة 
المداكية والكشف المقدم منه عن رسائل المجمدات 
٠‏ المرفوضة خلال أعوام 031181/158./151/5. 


«ه ب وآخيرا فان الجهات الصحية المختصة 
. لا تقوم بالتفقيشى الدورى فى فترات م“قاربة على 
. الاغذية الحفوظة بالثلاجات للتأكد من صلاحيتها . 


واقمة التعاقد مع مؤسسة دار الشسعب 
للطباعة والنشر : 


اشسنهد محمد عيد المنعم محمد مراد »© نائب 
"المدير العام لمؤسسة دار الشعب فى التحقيقات 
وبجلسة المحاكية بأن لجنة شكات يرئاسته لفحص 
الحساب بين مؤسسسة دار الشسعب وشركات 
المدبى عليه الأول وتبين له أن الأخسير مدين 
اللمؤسنة بمبلغ 6 16 مليم و 298887 »© وأن مصدر 
هذه المديونية قيام المدعى عليه الأول بطبع بعض 
. المجلات والكتب الدورية دون سداده قنِمسة 


العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


طباعتها . وان المؤسسة رغم ذلك استمرت فى 
طباعة هذه المجلات والكتب وتسليمها لل.دعى عليه 
الأول بالمخالفة للقواعد المقررة والتى تتضى بعدم 
تسساوم المطبوعات ألا بعد سداد قيمتها س نظرا 
لنصلات القوية والشخصية التى كانت تربطسه 
بالأرحوم أحمد ابراهيم حمروش رئيس مجلس 
ادارة المؤسسسة السابق وطاهر عيد العزيز متولى 
سلعودى مدير الشئون الادارية والمالية 
للمؤسسة السابق ٠‏ واستغلاله نفوذه لديهما حتى, 


. وصل الأمر الى حد نتدير قيمة المطبوعات المطلوبة 


بأقل من تكلفتها الحتيقية . 


ومن ناحية آأخرى غان اللإسسة الذكورة ققد 
تعاتدت بالأمر المباشير مع المدعى عايسه الاول. 
اتوريد أنواع مختظفة من أوراق الطباعة » بالخالفة 
للقواعد المقررة والتى تقضى بأن يكون التعاقد 
عن طريق مناقصة عامة فى هذا الشأن » فقد 
قام رئيس مجلس ادارة المؤسسة ومديرها سالفى, 
الذكر رغم رفض الادارة التجارية بالموسسسة 
بالتعاقد مع المدعى عليه الآول » وقدما له مبلغ, 
6 جنيه بالاضافة الى احدى عشر سندا 
اذنيا على المؤسسة قيمتها ١١41/8‏ جنيه ٠١‏ فى 
الوقتت الذى لم يقدم فيه المدعى عليه الأول 
الا أوراق طباعة بلغت قيمتها ه818١‏ جنيه . 
وتبين ان هذه الأوراق أما تالفة لا تصلح 
للاستعمال أو تخالف مواصفات التعاقد » فضلا 
عن آن بعضا من هذه الأوراق لم تكن المؤسسة 
يحاجة اليها اصلا لوجود كميات كبيرة منها 
ب.خازنها » والبعض الآخر يتم تصنيعه محليا 
وكانت المؤسسة تشتريه مباشرة من اأشركات 
النتجة دون وسيط . وقد تبين أن هذه السندات. 
الاذنية موقع عليهسا من رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة ومديرها للشئون المالية والادثرية 
السابقين دونآن تكون ثابتة فى القيود الدفتريسة 
للمؤسسسة » لانعذام السبب ١‏ مثل فى عدم توريذ 
بضاعة لامؤسسة وقت انشائها فى التاريخ الوارد 
بها أو فى تواريخ استحقاقها . كما تبين أن المدعى 
عليه الآول استغل لمصلحته هذه السندات 
الاذنية التى حصل عليها دون وجه حق وتديها 
لبنك قناة السويس . 


قضساء محكية القيم ورا 


واضاف الشاهد بأن المدعى عليه الأول بنتيجة 
نفوذه لدى رئيس مجلسس ادارة الملإسسة ومدير 
الشئون الادارية والمسالية سالفى الذكر - حصل 
على مبلغ عشرين ألف جنيه من المؤسسة كممولة 
له مقابل توسطه فى رسو عملية طباعة على 
اأمؤإسسة خاضة بشركة المحاريث والهندسة . 
باجراءات ملتوية , ْ 


وشهد محمد صلاح عبد الفتاح ؛ مدير عام 
مؤسسة دار الشسعب السابق » بجلسة المحليةة 
بانه قد اسندت اليه ادارة التكاليف بالموسيسة 
فى أوائل عام 1978 ١‏ ويفحصه الفواتير الخاصة 
بتعايل المؤسسة مع المركز الثقاق: الجايعى الذى 
يمثله المدعى عليه الأول » تبين له أن قوائم اسعار 
التعامل مع المركز اأذكور تقل كثيرا عن تكلفتها 
الحقيقية وتكبد المؤسسة خسارة جسنيمة » فضلا 
عن أن المدعى عليه الاول مدين للمؤسسة بمبلخ 
يربو على أربعين الف جنيه قيمة طبع المجلات 
والكتب الدورية التى لم يقم بسداد قيمة طبامتها 
بالخالفة للقواعد المتررة التى تقضى بعدم تسلم 
المطبوعاتٍ الى العملاء الا بعد سداد كايل قتييتها . 
لذلك فقد تتدم لرئيس مجانس ادارة المؤسسة 
السابق بذكرة ضمنها عدم تجديد العقد مع المركز 
الثقافى الجامعى الذى يمثله المدعى عليه الأول 
أو الارتباط بتوائم الاسعار السابقة خلال عام 
لما تكبده للمؤسسة من خسارة جسيمة 
الا ان رئيس مجلس الادارة السابق التنت عنها » 
وأصدر قراره بنقله لعيل آخر » وقد تبين له'ان 
المدعى عايه الآول تربطه برئيس مجلس الادارة 
السابق صلات قوية وشخصية واستغل نفوذه 
لديه الى حد تقدير قيسة الطبوعسات باقل من 
تكلفتها الحقيقية .' كما نفى الشاهد المذكور عليه 
بالسندات الاذئية سالفة البيان . واكد عدم 
ثبوتها فى التيود الدفترية للمؤسسة . 


واقمة عدم سداد الضرائب والرسوم 
واشتراكات هيئة التامينات الاجتماعية : 


ورد بكتاب رئيس الادارة المركزية للشئون 
التنفينية بيضلحة الغرائب المؤرخ فى 
أن الضرائب المستحقة على المدعمى 


الأول وشركاته قدرها 7.١‏ مليم 1016.911 


وجاء بتنبيه الدفع والائذار بالحجز الموجه 
الى المدعى عليه الأول من جمرك الاس كندرية” 
والمؤرخ فى 1181/2/8 أنه ملتزم بدفع مباخج 
1 مليم و 1١108‏ جنيه فرق رسوم جمركية . 


كما ثبت من كتاب الهيئة العامة للتامينسات 
الاجتماعية المؤرخ فى 1181/5/17 أن المدعى 
عليه الأول لم يقم بسداد ما هو مستتحق للهيئة 
مسن اثسستراكات للعاملين لنيه مقداره 
8ك؟درم!1؟ جنيها . 


وشهد سسلطان محمود أحمد الصحفى بيجلة 
أكتوبر فى التحقيقات وبجلسة المداكية بأنه لدى 
مطالعته بعض الصحف لفت نظره ورود اسيم 
توفيق عبد الحى المدعى عليه الأول بصحائفها 
باعتباره مسئولا عن التنيية الشعبية ى 
الاسكندرية » رغم سبق معرفته بماضيه المشين 
وسبق اتهام حماته سنيه الأشوح وابنها مجدى 
الاش.وح بقتل سرده طاعنة فى السن تدعى زكيه 
محمد على بقصد سرقتها وصدور حكم من محكية 
جنايات الاسكندرية على زوج شقيقته باعدامه 


٠‏ شئقا وبالاشغال الشساقة على حماته » فحرر مقالا 


بالمجللة بعنوان ١‏ فتى التنمية الشسعبية الماال 
بالاسكندرية » . 


ثم استطرد قائلا أنه علم أن بعض كبسار 
المسئولين عن التنمية الشنعبية قد أرسنلول خطابات 
الى محافظ الاسكندرية يزكون فيها المدعى عنيسه 
الأول ويطلبون فيها منحه تمنهيلات عديدة لفتح 
منافذ لتوزيع ما يستورده من دواجن ولحوم فيها » 
وقد وافق محافظ الاسكندرية الأسبق المهندس 
نعيم أبو طالب على ذلك . واستنكر الشساهدٍ 
اختيار المهندس عثمان أحيد عثمان للمدعى عليه 
الأول مسئولا عن الآمن الغذائى ٠‏ 


واردف ,قائلا أنه علم بانه قد ضبط يمنامدذ 


التوزيع التى شيدها المدعى عليه الأول. دواجن 
ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى > 


35 المددان الثالث وائرابع السنة الثالثة والستون 


ثم هرب المدعي عليه الأول الى ! 
هذه السنع القاسدة بيوم واحد . 


وقرر المهندس ا ماعرل ابراهيم أحمد عتران 
بانه ذوجيء أنناء عله بوزارة 
كان الموندسى عثمان اأحمد عثمان وزيرا لها 
با مدعى عليه الآول فى مكتيه حاملا معه مجسلة 
تسمى مجلة صسوت الطلاب . وعرضها عانه ٠‏ 
ماما طائعها . قرا بها عدة مقألات تتضمن ذتدا 
لنظام الحكم واتهام للمسئولين بالفساد وال.قموة 
واأحسوببة : غنفى له ما جاء بتلك المجسلة . 
وعندئذ قال له المدهى عليه الأول بأنه مقتنع 
بالجهود التى ببذلها وزارة التعمسير : وابدى 
استعدادد لليسامية فى الاعلان عن اعمال مبذه 
الوزارة باتشاء جربدة تحمل اسمها ؛: على أن 
يكون بمو رئيسا لتحريرها ؛ فوافق على ذلك * 
ونم انشاء هذه الجريدة بتمويل من ميزانية: وزارة 
التعمير . وأردف قائلا أن المدعى عليه الأول 
وزوجته المدعى عليها الثانية عملا كهدررين فى 
الجريدة المذكورة مقابل مبالغ مالية نقاضماها كل 
منهيا . وئقى ما نسب اليه من تعزيزه طلا 
للمدعى عليه الآول لدى بنك تناة السويش 
الحصول على تسهيلات 'اثتماتية . 


وثبيت من الاطلاع على دفتر اذون استلام 
البضائع الخاصصة بشركة اسكندرية لانتاج وتوزيم 
الواد الغذائية ( احدئى شركات اادعى عليه 
الأول ) وتبين كذنك من محص مستنداءك قاركة 
اريك ( احدى شركاته ايضا ) أن هاتين الشركتين 
دابتا على اعطساء هدايا أو تقديم مناغ أو دفسيع 
أكراميات ليغض العاملين فى الجهات ااحكومية . 


واقمة هرب المدعى عليه الأول : 


ثبت من تحربأشة مباحث أمن الدولة أى المدمى 
عليه الأول أدرج على قوائم الممذوعين من السفر 
فى 1189/8/6 على أثر ورود معلومات ننضمن 
اعتزامه السفرٍ فى جولة صحفية للدول العربية 
منتحلا صفه الدير المسئول اجلة الجابعة العربية» 
رغم أنه لا يعمل بالصحافة وغير مقيد ينقابسة 
الصحنيين . كها أنه سبق الحكم عليه بالحيشس 


ال 


دون رصيد ٠‏ وأنه مللوب متنعيذ 


.غل لاتهامه فى تضارءا عدبدة بالاح: 


بالحيس مم القشئل ادة ثلاتة 
رقم 38.7 سنة 8لاذا بولاق 
ن رسيد ء كما أن الحكم الصبادر 


رقم 45837 سانة 151/1 باأحبس 
مع الشغل ادة شورين لاعبلائه شنكا بدون رصيد 


م يننذ حتى الآن ٠‏ 


واضافت التحربات انه لاضسيه السيىم 
وسدله ااحائل بالاجرام ظل ادراجه على فوائم 
ن سن السفر ساريا حتى .1111/1/9 
ثم رفع أسوة من قنوانم الممنوعين عندبا قام 
بساشرة نقاط تحارى في النه..دير والاستيراد 
فصرح له بالسفر لاخارج عدة ورات 


كا كشقت الشخر 
عليه الأول قد .حمل من بعضن بنوك الاستثبار 
والشرعة العربية ئلتجارة الخارجية على تسهيلات 
النبائية جاوزت خيمسة عشر .ليونا من الجنيهات 
بناءعلو, اعتيادات مساتدية ودون أية ضمانات 


بات كذلك على أن الدعى 


ة مس كئداً لى ذلك عنى صسلانه بعش 
لك.خصسيات العارة واتجاد الدولئة تجو نومير 
السلع الاستيلاتهية . واسستفل جزءا من هذه 
وال فى استيراد .يات بن الدواجن ولم يسدد 
مديوئياته للبنوك . وثبمة؛ أن جزعا من الدواجن 
التى استوردها غير د.سائح للاسئيلاك الآدمى 
وضبحلت ؤ. منافذ التوزيع التى سيدها فاسدة ٠‏ 
وحررت ضده التضايا أرقاء, 8/! 2 ١15‏ جنح أمن 
اادولة السسيدة زينب »4 185 جنئح أءن اندولة 


الهرم : القدسسية رقم 
والقفمسية 414 جنم باب شرق بالاس_كندرية 
سنة 1185 وامرت النيابة فى هذه القضية الأخيرة 
يضيدُ وأحضار اإدعى عليه الأول ٠‏ وعلى أثر 
ذلك هرب المدعى علبه الأول البى الذارج خشية 
المساءنة انجنائية : ويتردد أنه بأمريكا حاليسا 
ولا ينوى العودة . 


٠‏ أحوال قسم العامرية 


وقام الدفاع الحاضر بالجلسة أن المدعى 
عليه الأول سافر الى الخارج يوم 1585/5/9 
بقاء.عاى قرار دمادر من رئيس المجاسن الأعلى 


قضساء محكمة القيم 3 


للشباب والرياسة فى البعثة التى كان: يرأسها 
اللواء عبد الكريم درويسس مسسامد أول وزيسر 
انداخلية ورئيس اكادبمية الشرطة ,صفة المدعى 
عليه الأول وكبلا للاتحساد اأصرى لاتايكوندق . 


وقدم صورة لبعضصس سفحات جواز سغره تضمنت. 


احداها تأشيرة دخول من سفارة اكوادور مؤرخة 
ف تل/ا/كهذا. 


وقد امرت ااحكمة بجلسة .1185/1/5 
بالاتصال بالسئولين بوزارة اداخلية البحث عن 
المدعى عليه الأول واستدسائه للمثول أيام أاحكية 
على ان يسنمبنوا فى ذلك بالقرطية الجنائية 
فى هذا الخسوصس 


الدولية مع ملاحظة إن 
قواعد القانون الدوني بصفة عامة وما نصت عليه 
الاتفاقيات اأدر, 


واند افسادتك مصدلحة الأمن العسام بوزارة 
الداخلية بكنابها ااؤرخ فى 1187/9/1١‏ بأن 
المدعى عليه الأول ممنادر البسلاد بتساريخ 
تكدتجها الى اليوذان . وغادرت 
زوجته اثبلاد فى 1185/1/54 بصحبة نجلها الأول 
لاحاق بزوجها ثم عادت ثانية الى البلاد وغادرتها 
211/1 الى دبى مع نجلها الثانى تلاقامة 
مع كسقيقتها الذى يعمل بدبى . وقد اخطر انتربول 
أثينا بوسول المأكور » واذْ طلبت المعلومات عن 
تجركاته افاد بوصوله الى اثينا بتأريخ آخر مغادرة 
من 'قاهرة . وتم اخطار اابلاد التى. اشارت 
التحرياك الى تردده علرها وممارسته الأنقسطة 
التجارية بها وون بيتها فرنسا وانجاتراعرالولايات 
اأتحدة الأمريكية وانه قد أخطرت السكرتارية 
العامة تدييدا لاستمدار نشرة دورية حمراء 
ومتابعة نتائج البحث التي تقوم بها الدول التى 
اخطرت بذلك . 


٠‏ واخيرا فان المعاؤمات من المصادر السرية 
ندل على قيام المذكور ببعض الأنشطة اا!تحارية 
فى الخارج وتردده على بعض المحلات ٠‏ 


<< وافادت ادارة.مباحث أمن الدولة ايضا بأن 
المدعى عليه الأول كان ممقوعا من السفر ثم ووفق 


على سنره فى 117/5/5/11 من وزير الداخلية 
وقتئذ السيد/ .مدوح سالم ؛ ثم ادرج المدعى 
عايه الأول تانية على قوائم المنوعين من السفر 
فى 11ره/1517 بموافقة وزير الداخنية السيد / 
مماتوم مالم . ثم قدم الدعى عليه الأول عدة 
التماسات بحثت ى 1919/1/5/114 بمعرقة مباحيثه 
امن الدوثة ٠.‏ 
على السماح بالسفر . وبتاريخ 198./1/11 
تم عرض مذكرة على السيد نائب رئيس الوزراء 
ومسسيح له بالس فر الى الفسارج ١‏ وى 
1.٠/4‏ أدرج على قوائم ترقب الوصول. 
وانه بتاريخ .1181/1/5 ساقر الدعى عليه 
الأول بصفته رئيسسا لوفد رياضسمة التابكوندو 
للاكشستراك فى بطولة العاام التى أقببت باكوادور ٠‏ 


ونم العرفن ووافق مدير الادارة 


وقرر امام ااحكمة الاواء عبد الكريم درويش. 
مساعد اول وزير ا.داخلية ورئيس الاتحاد 
المصرى للنايكوندو ان هذا الاتحاد قد أنشىء فى 
عام 11 واتخذ اكادرمية الشرطة مترا «ؤقتا 
له » وقد تم اختيار المدعى عليه الأول وكيلا لهذا 
الاتحاد »2 ونفى سفر هذا الآخير ندمن بهثة 
التايكوندو الى اكوادور . وقدم بذكرة اورد بها 
سفر اأدعى عليه الأول يوم .1981/1/15 الى 
الخارج كان مع ركاب شركة مصر للطيران الى 
اثينا . 


وقد طلبت المحكية من المدعى العسسام 
الاشتراكىي بجلسة 1187/18/97 ارفاق الذكرة 
التى تم بمقتضاها الوافقة على سفر المدعى عليه 
الأول للخارج فى 1111/1/14 أو صورة متها 
عم أن هذه المذكرة لم ترد للمحكية حتى : 


: فى الدعسوى ٠‏ 


وا محكية بعد استعراض ما سلف تويب 
بوزارة الداخلية أن يجرى تحقيقا يتناول موضوع 
سفر المدغى عليه الأول للخارج بعد آن حامتٍ 
حوله الشبهات وكان فى طريقه الى يد العدالة 
للوقوف على ظروف أسفره وسبيه ومن سهل لله . 
سبيل هذا السفر حتى ينال من مناعده فى هذا 


الشأن الجزاء الأوفق ٠.‏ 


١ 1‏ العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


وحيث أنه جاء ببيان عناصر الذمة المالية 
:لمدعبى عليه الأول توفيق عبد الحى ابو العطا 
وعائلته المرفق بأوراق الدعوى والمؤرخ 
ان مركزه المالى يتمثل فيما يلى : 


أولا ‏ السيولة النقدية : 
(1 ) ارصدة حسابات جارية دائنة بالبنوك : 


1 ...1829 جنيها قيية رصيد حساب 
جارى بالعملة المحلبية رقم 1.0.71 باسم 
الشركة الدولية للعلاقات الصناعية والتجارية 
طرف اثبنك الوطنىالمصرى حتى1 1141/15/7 ٠‏ 


17 .ر098.8 جنيها قيمة رصيد حساب 
جارى بالعملة الححلية رقم 01:/7١/5٠.٠.51‏ باسم 
الشركة الدو'ية العلاقات الصناعية والتجازية 
لرف بنك قناة السويس حتى 1181/1/91 ٠‏ 


"ا ل .لمار 01.177 جنيها قيمبة رصيد حساب 
جارى بالعملة الحرة رقم 55 20.4317 - ١‏ ل 
باسم الشركة الدولية للعلاتئات الصياعية 
والتجارية طرف بنسك الاستثمار العربى حتى 
لامكا . 


1 ل 9"ار6984ه جنيها قيسة رصيد 
الحساب الجارى بالعملة المحلية رقم لإه1611١‏ 
باسم الشركة الدولية للعلاقات الصناعية 
والتجارية ظرفه بنك الاسستثمار العربى حتى 
لامكا ١‏ 


هع .ؤهره4]5.؟ جنيها قيمة رصيد دحساب 
جارى بالعملة المحلية باسم شركة اريك ه شسارع 
شريف المغير طرف البئك الوطنى المصرى فرع 


ثروت . 


5 ١٠مرة؟111‏ جنيها قيمة رصيد حساب 
جسارى بالعملة الحرة باسسم الشركة الدولية 
للعلاتات الصناعية والتجارية طرف بنك قناة 
السويس حتى (1141/11/18 حسب كشف 
التسوية المحرر بمعرفة حستابات الشركة وبياناتها 
كالآتى : 5ر2555؟ ماركا المانيا ‏ "/اره فرنكا 
غرنسيا ‏ 9ر115 جنيها استرلينيا . 


1 55هر1؟15 أحنيها قيمة رصيد حساب 
جارى بالعيلة المحطية رقم 51/1١/1511‏ بأسم 
الشركة الدولية للعلاقات الصناعية والتجارية 
طرف بنك قناة السويس . 


م .810 جنيها قيمة رصيد الحساب 
رقم ٠١١11119‏ باسم الشركة الدولية للعلاتات 
انصناعية والتجارية طرف بنك الاعتماد والتجارة 
الدولى حتى تاريخ 1181/5/58 ٠‏ 


--641.ر97/4 جنيها قيما رصيد الحساب 
الجارى المفتوح باسم الشركة الدولية للعلاقات 
الصناعية والتجارية طرف بنك التنمية: والاثتمان 
الزراعى فرع الجيزة فى تاريخ المطابقة , 


٠‏ ؟1آمر.01ه جنيها قيسة رصصيد 
الحساب رقم .1/19.11/8 باسسم الشركة 
الدولية للعلاقات الصناعية والاجارية طرف بتك 
المهندس فى تاريخ المطابقة . 


١1--5660ر88.ه‏ جنيها قييسة رصيد 
الحساب رقم ١15١‏ بالبنك الوطنى للتنمية فرع 
باب اللوق حتى ٠ 1585/6/7١‏ 


11 س .مار.566 جنيها قيمسة رصسيد 
الحساب رقم 1.4.1 باسم شركة اريك للاعلان 
طرف بنك قناة السويس حتى (15181/1/17 ٠‏ 


٠٠‏ ل 5الار.48؟ جنيها قيسة رصيد 
الحساب رقم .5/81/151186 باسم الشركة 
الدونية للعلاقات الصناعية والتجارية طرف بنك 
الاسكندرية فرع الجيزة حتى (41/11//9ةا 
ويتضمن هذا الحساب أرصدة الحسابين رقمى 
باسسم شركة اريك للاعلان 
و .511.50 باسسم شركة أريك للتخزين 
المحولين للحساب المذكور . ' 


5 ل ...ر/[1953 جنيها قيسة رصيد 
الحساب رقم 0177501 طرف بنك مصر فرع 
خلوصى بشبرا باسم شركة اريك للاعلان ٠‏ 


قضاء محكية القيم بق 


٠5‏ ل 4لالار 11917 جنيها قيسة رصيد 
اندساب الجارى بالعملة الخرة رقم 1511581 
باسم الشركة الدولية للعلاقات الصناعية 
والتجارية طرف بنك الاستثيار العربى حتى 
71 وقدره .1]ر1968 دولارا أمريكيا. 


1--618ر841 جنيها قيية رصيد 
حساب جارى بالعيلة الحرة رقم 
5 باسسم الشركة الدولية للعلاقات 
الصناعية والتجارية طرف بنك قناة السويس حتى 
/181/1 قدره 8)ر]لا.! دولار أمريكيا . 


/1( ب 55مراه! جنيها قرمة رصيد 
حساب جارى باسم المركز الثقافى الجسامعى 
( توفيق عبد الحى سليم ) طرف بنك القاهرة فرع 
رمسيس فى .1581/9/9 ٠‏ 


.هرم جنيها قيمة رسعيد حساب 
جارى بالعملة الحرة رقم 10١؟‏ طرف بنك القاهرة 
فرع ميت غمر قدره 10 دولارا أمريكيا حسب 
كتاب البنك رقم 41615 فى 1185/5/51 ٠‏ 


( ب ) الاسهم والسبندات : 

١‏ مبلغ ٠١...‏ جنيه قيمة مساهمة شركة 
أريك الاسكندرية فى رأسى مال بنك. الاسكندرية 
الوطئى للتنمية ( تحت التأسيس ) بعدد ١...‏ 
سهم حسب كتاب البنك رقم 8897 فى 
هذخا ٠.‏ 


؟ ل مبلغ ٠.١.١‏ جنيه قيمة اكتتاب الدعى 
. عليه الأول فى زاس مال دار مايو الوطنية للنشر 
بعدد ٠...‏ سهم حسب كتاب امؤسسة رقم 
حكما فى 1/1/1متل ٠‏ 


لس مبلغ 11.٠‏ جنيه قيمة اكتتاب فى راس 
مال بنك المهندسس بالدولار الأمريكى بعدد 
سسهم أصدار أول قيمهتا ما يعادل .16 جنيه 
و ه14 سسهم اصدار ثانى قيمتها ما يعادل 
166٠ '‏ جنيه باسنم القاصر تامر توفيق عبد الحى س 
المدعى عليه الخامس ب ومثلها باسم القاصر. 


محمد توفيق عبد الحى ‏ المدعى عليه الرابع ‏ 
حسب كناب البتك رقم 1١516‏ فى 1581/5/6 ٠‏ 


( ج ) مديونيئت طرف الغير : 

١‏ ل مبلغ 166ر1ة جنيها قيمة الرصسيد 
النقدى لخزينة امقر الرئيسى لشركة اريك للعلاقات 
الدولية ٠١‏ شارع الرشيدى بالقصر العينى فى 
5 طرف محيد يعد بلاط مدير 
حسابات الشركة . 


؟ ل مبلغ ؟ ارلا" جنيها قيمة الرصيد 
النقدى لخزينة شركة اريك للاملان فى 
طرف أيمن زكريا عزب الموظف 
بالشركة حسب محضر تسليم الخزينة بتاريكة ٠‏ 


؟ ل مبلغ 1114 جنيها قيمة رصيد سلف 
غلرف العاملين بالشركة الدولية للملاقات 
الصناعية والتجارية حسب المبين بسجلات 
الشركة , ١‏ 


؟ ل مبلغ هلمرهر/1771 جنيها قيمة أيصالات 
امانة تحت التسوية باسماء مذكورين حسب المقيد 
بسجلات الشركة الدولية للعلاقات الصناعية 
والتجارية فى 1581/11/81 ٠‏ 


ه ‏ مبلغ . ./ارلاه .17 جنيها قيمة كيبيالات 
مستحقة الاداء مسحوبة على مذكورين لحساب 
الشركة الدولية للعلاقات الصناعية والتجارية 
حسب المقيد بدفاتر الشركة فى 1141/11/81 © 


؟ ‏ مبلغ . .171 جنيه قيمة كيبيالات صادرة 
لالح الشركة الدولية للعلاقات الصناعية 
والتجارية ضد حسين عنان ومرتدة ءن البنك 
دون تحصيل . 


مبلغ ...ار .167 جنيها قيمة كمبيالات 
صادرة لصالح شركة اريك للاعلان بالقاهرة ضد 
مذكورين ومرتدة من البنك دون تحصيل + 


#4 مبلغ .60ر14.18؟ جنيها قيمة زصلبيد.. 
دائن باسم شركة آريك للاعلان بالاسكندرية طرف. 


23 العددان الثالت والرابع السنة الثالذة والستون 


حى وسط الاسكندرية حسب كتاب الحى الؤرخ 
كا 


. 4 ميلغ 8ر915 جنيها قيمة رصيد 
النقدية بخزيئة شركة الاسكندرية لانتاج وتوزيع 
الواد الغذائية فى 1181/5/15 عهدة هالة فؤاد 
حافظ آمينة الخزينة حسب كشف حركة العهدة 
امستديية . 

٠‏ - مبلغ 1815165 جنيها قيمة رصيد 
النقدية بخزينة شركة أريك للاعلان بالاسكندرية 


بتاريخ 1181/1/9 عهدة زؤبه عبده ابراهيم. 


أمينة الخزينة حسب محضر التسليم والتسسام 
الحرر فى ذلك التاريخ . 


١‏ مبلغ 0ه"1 جنرها قيمة ايصسالات 
أمانسة تحت التسوية طرف العناملين بشركة 
الاسكندرية لانقاج وتوزيع المواد الغذائية . 


1س مبلغ “ار |/1011 جنيها قييبسة 
مديونيسات هثر'. متعاملين مع الشركة الدولية 
للعلاتات الصناعية والتجارية فى .1341/5/18 - 


“17 سس ملغ اثر45؟.) جلها قيسة 
ايصالات: أمانة طرف مذكورين وجدت حال الذحفظ 
على مقر شسركة الجيزة الوطنية للأمن الغذائى فى 
للخت . 


5 -مبللغ .المر)4! .جنيها .قيمة رصيد 
: دائن حلرف شركة جبركو للتبريد والهندسة حسب 
عتاب الشركة رقم 18)؟ فى 1/2/18خاا ٠‏ 


18ل مبلغ 111945 جنيها قيمة مديونية 
مذكورين لحساب شركة أريك للاعلان بالقاهرة 
حسب كتاب الشركة المورخ 1585/9/96 ٠‏ 


( د ) تاميئنات : : 

1( طلغ ...ر..1 جنيه.قيمة تامين 
مدفوع لحى شرق الاسكندرية على ذمة تمليك 
المحسل رقم ٠١‏ بالبلوك رقم ؟ مساكن باكوس 
الإتتبادية والمؤجسرة لشركة أريك للامسلان 


بالاسكندرية حسب كناب محافظلسة الاسكندرية 
رقم 605 فى 1541/6/1 ٠‏ 


اس مبلغ ٠.ءرءمه‏ جنيه قيمة تأمين منفوع 
باسم شركة اريك للاعلان بالاسكندرية لحى شرق 
الاسكندرية على ذمة استغلال اعمدة الانارة فى 
نطاق الحى حسب كتاب محافظة الا 
رقم 4.5 فى ال/؟/81خا ٠‏ 


؟ س مبليغ . . ؟ر .71/18 جنيها قيمة تأمينات 
لدى الغير لحساب الشركة الدولية للعلاتات 
الصنامية والتجارية حسب المتيد بدفائر الشركة 
فى (8/؟41/11كل ٠»‏ 


0 
لب..آرض .فضاء للدعى عليه الأول كائنة 
بميت غمر الزقازيق تبلغ مساحتها ١١١١‏ متر 
مخصصة لعمل ثلاجسة صغيرة لتموين لاك" 
محافظات بالمواد الغذائية هى الدقهلية والثسرقية 

والقليوبية سسعتها .٠؟‏ طن , 


؟ ل أرض بور غير منزوعة مسساحتها عثيرة ' 
أفدنة وخمسة عشر قيراطا المدعى عليه الأول 
كائنة بزراعة الكرنك رقم ١‏ بصوض زاوية 
عبد القادر وأبو خديجه ؟ قسم أول قصسل أول 
بناحية سيدى مسعود بزمام العامرية ممائناة 
الاسكندرية حسب كتاب الجمعية التماونبة 
الزراعية بالناحية رقم 1ه؟! فى 17/ه/41؟١‏ 
وهذه المساحة مخصصة لاقامة مشروع ثلاجة 
ومزرعة دواجن ممولة من هيئة الفوفاز الفرئسية. 


* اس أرضس فشماء مسمسورة مدماحتها ندانا 
وثلاثة عشر قبراطا وتسعة عشر سهما للمدعى 
عليه الأول كائنة بالقطع أرقام لالااو 155 و 114 
و 185 و 6؟! بحصوض بين الجسرين رقم 9؟ 
بقرية عرب الوراقتى بناحية كفر رمادة مركز 
قليوب: مقام عليها بالمسلح تشتمل على ثلاجسة 
لحفظ جميع المواد الغذائية ومكاتتبه ومفسازن 
حسب كتاب الهيئنة السرية العامة للمساحة 
رقم 2998 فى :315481/6/1 ٠‏ 


كشا س المدقسارات : 

١‏ ل دستة مدصسلات نايك كائنة بأرهام 
٠‏ شارع الجمهورية الجديد* و 5 "٠.656 6٠١‏ 
شار الجمووربة القديم و ١6‏ بتمارع السسوق 
التجارى بناحية ابو قير تحت التجهيز لاقاسسة 
ثلاجات بها ماسم شركة اسكندرية لانناج وتوزيع 
المواد الذذائية . 


؟ س كامل أرفس وبناء وتجهيزات مخبز فنصف 
الى كائن بارع وابور المياه المتفرع من شسارع 
بور سعرد يميت غير مقسام على مساحة ..1 
مثر مربع . 


" س منزل. ملك المدعى عليه الأول بقرية 
سنتيماى مركز ميت غمر بمشتيلاته . 


1 لس حصة قذرها النصبف فى مزرعة إتربية 
الدواجن بناحية قرية ابو بنهان كائنة على طريق 
ميث غمر المتمورة . 
وابمسا .. السسيارات : - 

بمتلك المدعى غليه الأول بصفته الشسخصية 
وياسم شركائه اسطولا من البسيارات اللاكى 
والئقل يبلع عددها 4/ سيارة بيانها كالآتى ١‏ 


1١8. سه السيارة رقم 1121 مرسسيدس.ن‎ ١ 
118 نصر‎ 1١8155 ؟ س السيارة رقم‎ ٠ ملاكى‎ 
3111557 ب السبيارة رقم‎ ٠ » 119/0 ملاكى موديل‎ 
41151 'فيات 78/115 2 )6 7 السسيارة رقم‎ 
171177 اولدز موبيل ملاكى ؛ ه ب السيارة ررقم‎ 
السيارة رقم 211076 ايسوزو‎  " » أيسوزو نقل‎ 
نقل © لا سل السيارة رقم 591795 ماردا نقل م‎ 
٠ م س السسيارة رقم 70/9485 دايهاتسو نقل‎ 
* السسيارة.رم 80/541 دايهاتسو نكل‎ 
» ل السسيارة رقم 588.6 دايهاتسو نقل‎ ٠ 
٠ س السسيارة رقم 586.6 دايهاتسو نقل‎ ١١ 
ل السسيارة رقم 788.5 دايهاتسو ذقل,.»‎ ١١ 
» ل السسيارة رقم 58081 دايهاتسو نقل.‎ 3٠ 
» س الدمسيارة رقم 78069 دايهاتسنو نقل‎ 5 
» ها ب السسيارة رقم 871/6 دايهاتسو نقل‎ 
» ل المسسديارة رقم 31815 دايهاتسنو تقل‎ 1 
ل السسسيارة رهم 5882؟ دأيهاتسو نفل ؛‎ 17 


قخساء مدكية القيم رق 


د, ل السسيارة رقم 9757 ١ايهاتسو‏ نتل ٠‏ 
- السسيارة رهم 91737177 دابهاتسو نقل ٠‏ 
.» هس السسيارة رقم 199128 دايهاتسى نقل ٠‏ 
1١‏ / السسيارة رقم 97355" دايهاتسو نتل . 
55 - المسيارة رقم 48.١.‏ ميكرويسانن »؛ 
15 لب السسيارة رقم ..8؟ ميكرويساسن ٠:‏ 
11 السسيارة رقم 1186م بيجو 6.ه 
اسكندرية ٠‏ 6؟ - السرارة رقم 1119/1 أسيوزو 
تقل ء ؟ ل السيارة رقم 9/151 دايهاتسوى ٠‏ 
س السيارة رقم 1515/481541 اسكندرية 
؟ لس السيارة رقم 5251/1518 انسكندرية 4, 
1 ل السيارة رقم ١6986‏ اجرة اسكندرية » 
.لا ل السسيارة رقم 47/81 نقل اسكندرية 
7١‏ السسيارة رقم املاظ 6 
"١‏ ل السسيارة رقم 21,81/1286"19 
39 ل السسسيارة رقسسم 118:/153445 
76 ل السسيارة رقم 2105161 اسسكندرية ٠‏ 
هل" السيارة رقم 51815 © #1 ب السيارة 
رتم .1/81/1548 > /ا؟ س السيارة رقم 15561 
اسسكندرية » 78 ب السسيارة رقسم .911؟ 


3 


. اسكيدرية ٠‏ هما ل السسيارة رقم 11/111 4 


.) ل السسيارة رقم .571 فقسل غربيسة + 
)١‏ - السيارة رقم 8..١85/1؟؟‏ اسكندرية » 
1 - السيارة رقم 7ه6717/868؟ اسكندرية » 
؟)؛ ل السسيارة رقسم 75195 اسلكندرية » 
41 .ل السشيارة رقسم 151148 اسسكندرية ؛ 
5 ب السسيارة رقم 101951 نقل اسسكندرية » 
5 ل السيارة رقم '17615" ثقل انسكندرية » 
س السيارة رقم 11171791 تقل ا,سكندرية 6 
4 - السيازة رقم 17//1011؟ نقل التاهرة؛ 
؟؛ ل السيارة رقم 5/181٠.‏ الانقل اسكندرية» 
.ة ل السسيارة رقم 1111١‏ نقل اسكندرية » 
زه السسيارة رقم 596.4 نقل التساهرة 
١ه.س‏ السسيارة رقم #9111.نقل القساهرة 
مه نل السيارة رقم مهلا١1‏ تل القساهرة 
]ه سل السيارة رثم رمه نقل أسسكندرية 
هه السمسيارة رقم 1١9/11‏ نقل اسكندرية 
١ه‏ ل السسيارة رقم 148.8؟/1612 
لاه ب السسيارة رقم 01119 نتل القاهرة 
بره ب السيارة رقم 1/1655؟ 76 نقل القاهرة + 
5 السيارة رتم 766/4005 نقلاسكندرية؛: 


15 العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


- السيارة رقم 181.4 نقل اسكندرية » 
١‏ السيارة رقم 7/84/118.8: نقل 
اسكندرية » 59 ب السيارة رقم5؟/1/ اسكندرية» 
+5 السيارة رقم ١5655‏ اسكندرية » 
6 السيارة رقم 50.51 بيجو ملاكى القاهرة» 
6" ل السياره رقم 7١8648‏ نقل دايهاتسو 
التاهرة » 57 السيارة رقم 7155948 نقل 
دايهاتسو القاهرة » 1" السيارة رقم 2/116 
نقل دايهاتسو » 548" - السيارة رقم 7611556 
بيجو ملاكى التقساهرة 4 السيارة رقم 
5551 ايسوزو نقل » ./ا ‏ السيارة رقم 
/٠ ١‏ فيسات ١76‏ موديل 9/ا9! © الا 
السيارة رقم 5175148 نقِل اسكندرية » 
؟/ا ل السيارة رقم 1785 نقل القاهرة هر؟ 
طن » “الا س السيارة رقم. 1١557‏ نقل دقهلية » 
7 ب السيارة رقم 1086 مرسجيدس دقهلية » 


خامسا . الشركات ومنافذ التوزيع التابعة لها : 
١‏ الشركة الدولية للعلاتات الصناعيسة 
والتجارية «'أريك » شسره تضامن بين المدمى 
مليسه الأول و .وجتسه اللدعى عليها الثاثية 
فاتن محمد ..سلم غرشتها التصدير والاستيراد 
. والتوكيلات ادنجارية مقرها الرئيسى ٠١‏ شارع 
الرشيدى باانيرة قسم السيدة زينب وقد اقامت 
ثمانية منافذ للتوزيع بمدينة القاهرة فى الزيتون 
.ونادى هورلبدو والسيد زينب وشسبرا ونقابة 
٠‏ المهندسين ونادى مصسرللبترول* والمراردى وااثيل 
كما تمتلك ثلاثة محلات بررضنى الفرج تعمل فى 
توزيح المواد الغذائية ريتبعها بخلاف منائذ التوزييع 
بمدينة التاهرة سبعة مثافذ ببدينة امنصورة 
بشارع عبد المنعم رياضي وجامع النصر. والجلاء 
والشيخ حسانين وكلية العلوم وطوفين وسندوب 
ومنفذ واحد بميدان المحطة ببيت غمر . 


؟ ‏ شركة أريك للاعلان « توفيق عبد الحى 
سليم وشركاه » شركة توصية بسيطة بين المدعى 
عليه الأول وزوجته المدعى عليها الثانية والمدعى 
علية السابع عبد السلام عباس محمد غرضها 
مزاولة نشاط الدعاية والاعلان واللصقات بأنواعها 
مقرها الرئيسى شقة 1.7 بالمقار رقم ه شارع 


شريف الصغير بالقاهرة يتبعها ورثشة كائنة على, 
مساحة .." متر بقسم الدقى محافظة الجيزة 
كما تمتلك مواقع بالشوارع وتراخيص وورشتين 
لتصئيع اللوحات والحدادة والنجارة ومائة وثلاثين 
ترخيصا صادرا؛ من محافظتي القاهرة والجبزة 
لوضع لوخحمات وملصقات دعائية ومخزنين للبراين 
والأخقاب بالجيزة والدقى ٠‏ 


؟ ‏ شركة الجيزة الوطنية لانتاج وتوزيم 
المواد الغذائية « اريك للمواد الغذائية شركة 
توصية تسيطة » بغرض انشساء مزارع للدواجن 
وااخابز الآلية وانتاج وتعبئة الخضر والفاكهنة 
وتربية المواشى وتصنيع النحوم والالبان ومقرها 
الرئيسى 17 ب قارع مراد بالجسيزة وتمتلك 
ستين منفذا بدائرة محافظتى الجيزة والتاهرة . ' 


؟ س شركة اريك للتعمير « توفيق عبد الحى 
سليم وشركاه » شركة توصية بسيطة بين المدمى 
عليه الأول وزوجته المدعى -عليها الثانية وولديه 
المدعى عليهيا الرابع والخاميس غرضها بنساء 
وتجهيز المساكن والبيوت الجاهزة والقروض 
وتقسيم الأرافى مقرها الرئيسى ٠١‏ تسارع 
الرشيدى قسم السيدة زينب محافظة التاهرة ٠‏ 


ه ل شركة اريك للتخزين والتبزيد والهندسة 
شركة توصية نسيطة تحت التأسيس طبقسا 
لقانون الاستثمار الأجنبى باسم المدعى عليه 
الول وزوجته المدعى عليها الثانية وولديه المدعى 
عليهما الرابع والخامس غرضسها اقامة ثلاث 


ثلاجات تبريد وتجميد الاولى بمنلتة قليوب على 


طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي والثانية 
بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية. والثالشة 
بمنطلقة المامرية بنحافظة الاسكندرية ,. 


3 - فرع شرركة اكسلانس اوف امريبكا 
بالقاهرة شركة بتمية الجنسسية آسنها المدعى 
الأول وزوجته المدعى عليها الثانية والمدعى عليه 
الثانى عشر أحمد حنفى عمار مركزها القاهسرة 
٠‏ شارع الرشنيدى بالسيدة زينب ولها فروع 
بأثينا واندن وباريس وتامبا وفلوريدا بالولايات 


المتحدة الأمريكية . 


قضياء محكية القيم 1 


7 شركة اريك للتعمسير والاستشسارات 
الفندقية شركة تحت التأسيس مقرها ٠‏ شارع 
الرشيدى قصر العينى بالقاهرة . 3 


م - شركة اريك للاعلان بالاسكندرية ١‏ محمد 
.سام 'الأشوح وشركاه » شركة توصية بسيطة 
بين المدعى عليه السنادس محمد مسلم الأشبوح 
والمدعى عليها الثالثة .عشر فهييه أبو مشسهور 
عوض واادعى عليه الأول بصفته وليا على ولديه 
المأعى عليهيا الرابع والخايس غرضها ممارسة 
نثساط الدعاية والاعلان والملصقات بأنواعها مقرها 
الرئيسى 05" طريق الحرية قسم ستيدى جابر 
«حافظة الاسكندرية وقد تعاقدت مع الوئسة 
العامة لنقل الركاب بالاسكندرية على منحها حق 
استغلال مواقع اعلان داخل وخارج المنشات 
.والوحدات المتحركة التابسة للهيئة مدة ثلاث 
سسنوات تنتهى فى 1187/11/5١‏ كما تعاتدت 
مع نادى الترام الريافى على استغلال اسوار 
وواجهة النادى ندة ثلاث سنوات تنتهى فى 
ل ا 0 1 


15 شركة اسكندرية لانتاج وتوزيع المواد 
الغذائية « اريك للمواد الغذائية » شسركة توصية 
بسيطة بين المدعى عليه السادس محمد مسام 
الأشوح شريك متضامن وآخرين موصين غرضها 
انتاج الخضر والفاكهة وتعبثتها وانثماء مزارع 
للدواجن وتسويق المواد الغذائية وغيرها مقرها 
الرئيسى م شارع كامل كيلانى قسم باب شعرق 
«حافظة الاسعندرية وتمتلك الشركة اثنين وثلاثين 
منفذا للبيع منها 11 بمدينة الاسكندرية » ؟ بمدينة 
.دمنهور و ؟ بمدينة كفر الدوار وواحدا بمدينة 
المحمودية و 6 بمدينة كفر الزيات كيا يتبعها 
ستة محلات تجارية كائنة بارقام ؟ شسارع 
الجمهورية الجديدة و » 45ه»6” شارع 
الجيهورية التديية و ١1‏ شارع السوق التجارى 
بينطقة ابو قير وقد تعاقدت على اقامة ثلاجمة 
لحفظ اللحوم المجمدة بالححلات الكائنة بشسارع 
الجمهورية وسددت مبلغ عشر آلاف جنيه لحى 
وسط الاسكندرية على ذمة تملك هذه المحلات : 
هذا والثلاجات المؤجرة بمعرفة الشركة عبارة 


عن : ثلاث ثلاجات بالعامرية كفر الجبل مرغم 
تابعة لشركة مصر للتبريد والتخزين : ثلاجصة 
الورديان تابعة اشركة ماهر حفنى واولاده ٠‏ 
ثلاجة بيس التابعة لثلاجة محمد“ أبو ضيف 
بالرمل » ثلاجة الكيانى تابعة نشركة ميكات 
العالية » ثلاجة رمادة قابعة لشركة جركو للتبريد 
والهندسة » ثلاجة الحوامدية تابعة لشركة الجيزة 
للتيريد ؛ ثلاجة أبيس/؟ تابعة للشركة 
اللصرية للتبريد والثلج والمجففات ٠‏ وذلك بخلاف 
ثلاجة طوخ المءلوكة لاشركة الكائنة على طريق 
مصر الاسكندرية اازراعى : كما تمتلك الشركة 
نمائية نافذة بدائرة حى غرب الاسكندرية وسبعة 
منافذ بدائرة حى وسط الاسكندرية وحصلت 
كذلك على موافقة من محائظ الاسكندرية بانشماء 
مائة منفذ تابعة لها بأحياء الديئة . 


سادسا ‏ المنقولات ٠١‏ 
...ه جنيه قيمة مجبوعة من الأعمدة 
الحديدية واللافتات الخشسبية مششونة بغناء فرلا 
طارق بشسارع محطة ترام 'السيوف أمام 86 قسم 
المنتزة ملك شركة اريك للاعلان بالاسكندرية . 


؟ ‏ محتويات الورشة الكائنة بقسم الدقى 
محافظة الجسيزة ملك شركة اريك للالان 
بالقاهرة . 


٠“‏ عدد 164 لافتة اعلانية ملك شركة اريك 
للاعلان بالاسكندرية قامت الشركة بتنفيد تعاقداتها 
بموجب ترخيص صادر من هيئة النقل العسام 
بالاسكندرية لدة فلاث سسئوات تبدا من 
ا/رارلمكاء 

؟ ل اثاثات ومفروشسات محل اقايه المدعى 

عليه الأول بالفيلا الكائنة برقم 15 ب تسسارع 

جسر السويس قسم الزيتون محافظة القاهرة ٠‏ 

ه ‏ اثاثات ومفروشات بحل اقايه امدعى 
عليه الأول بالشقة الكائنة بالعقار رقم ؟ شارع 
الليثى بميت غمر ٠‏ 


بف العددان الثالت والرابع السنة الثالثة والستون 


5 - موجودات وتجهيزات محل الدئتا للتوزيع 
والواد الغذائية ؟١‏ شارع بور سعيد بميت غمر 
من ضمنها ثلاجتى تجميد وثلاجه عرض ٠‏ 


ا - موجودات وتجهيزات بوتيك فبنوس 
بشارع بور سسعيد بميت غمر ٠‏ 


م ل موجودات وتجهيزات مركز لتوزيسع 
الالبان بتشارع بور سعيد بميت غمر ٠‏ 


1 محتويات مخزنين ملك المدعى عليه 
الأول احدهما كائن بشارع محمد شفيق البكرىي 
بمرت غير والآخر بدارة الدش. بميت غمر ٠‏ 


سابعا ‏ المصوغات وااجوهرات : 

٠.٠..‏ جنيسه قيمسة مجموعمة من 
الشغولات الذهبية وجدت بيحل اقاية المدعى 
عليه الأول وزوجته المدعى عليها الثانية بالعقار 
الكائن برقم 77 ب شسارع جسر السويس وبيانها 
كالآتى : خاتم ذهب بقصوص حخيراء > عدد 7 
سلسلة منها واحدة بيضاء » عدد ه ما شناء الله 


منها واحدة بيضاء » عدد ١‏ خاتم أبيض بفص © . 


عدد ؟ بروش »© طقم قميص مكون ١‏ زرار ودبوس 
واحد » قلم حبر جاف »؛ طقم عقد وحلق كريستال » 
عدد ) فرده حلق » دبلة حلق . 


؟ س.. 8 حنيه قيمة مجبوعة من|لصوغات 
الذهبية وجدت بمحل اقامة المدعى عليه الأول 
الكائنة برقم ١‏ شارع الليثى بءيت غير وبيائها 
كالآتى : عدد 6 سلسلة > عدد ؛ ما ثساء الله 


«نها واحدة مرصعة بالماسس » خاتم يقن »2 . 


غويشة كاتينة يفص » دبلة . 


ثانا الخصوم المحققة : 
١‏ مبلغ )لاارلا؟1.5"1 جنيها لينك 
التنمية والائتمان الزراعى . 


؟ س مبلغ .الاره 8647/8 جنييا للشركة 
العربية لاتجارة الخارجية . 


؟ اس ميلع .كرح 1.؟ جنيها للمصرفه 
الاتحادى العربي للتئييسة والاستثمار ( بنسك 
الاستثيار العربى ) ٠‏ 

؟ ل مبامم ..مركةم؟ 1م جنيها لبنك قناة 


السويس . 
و - مبلغ ؟.خركه؟5"؟ جزيوسا للبنك 
الوطنى المصرى ٠‏ 


5 مبل ؟) ارمرهؤةءمم لبنك الموندس ٠‏ 


/ ل مبلغ 19/11.16 جنيها لبنك الاعتمساد 
والتجارة الدولى . 

م مبلغ 41798 جنيها لشركة ممر ' 
للتبريدات والتخزين ٠‏ 

5س مبلغ امرم/!! ؟ جنيها للهيئة الماة 
للتأمينات الاجتماعية قيية متأخرات اشستراكات 
العاملين بشركة اريك للاعلان بالاسكندرية وشركة 
اسكندرية لانتاج وتوزيع: المواد الغذائية بمسلافه 
الفوائد والخرايات . . 


٠ :‏ - مبلغ .1ر1.506 مستحق أصلحة 
الجمارك . 


١‏ مبلغ اءلرلا(ار.هارها قيبسة 
الضرائب المستحقة اصلحة الضرائب على المدعي. 
عليه الأول وشركائه فى منشآته التجارية ٠‏ 


هذا وقد تقدم ممثل المدعى العام الاشتراكي. 
بالجاسة بملدق لبيان عنساصر الذمة المالية 
للمدمى عليه الآول بتاريخ 1185/1١15/59‏ جاء 
به ان هناك اصولا محتقة أخرى فى ذمة المدغى 
عليه توفيق عبد الحى سليم قوايها ما يلى : 


: السيولة الاقدية‎ ١ 


)١١‏ مبلغ !61ر7071 جنرها قيمة رصيد 
حساب. جارى للمدعى عليه لدى ادارة أمنساء 
الاستثمار بالبنك الأهلى المسرى حسب كتاب. 
البنك رقم 18.4 فى 1581/11/157:. 


( ب ) مبلغخ ١١١0.‏ جنيه قيمة مبالغ تم 
التحئظ عليها ببعرقة ثيابة: الأموال العامة لدى 
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بنك القاهرة فرع سيزوستريسس بالامتكندرية تمثل 
مساهية المدعى عليه الأول فى رأس مال بنك 
الاسكندرية الوطنى للتنئية . 


؟ - المنقولات : 

سيارات جرى التحفظ عليها بمعرفة نيابسة 
الأموال العامة بجراج محافظية الاسكندرية 
بالحضرة وبيانها كالآتى : اربعة سسيارات نقل 
مستعملة مختلفة الماركات وسسيارة بيجو رقم 
بدون «وديل 0.1 ملاكى اسكندرية مستعيلة , 


وحيث أن سمير محيد العاصمى مثل أيسام 
المحكية بجلسة 1181/11/18 »© وطلب التدخل 
فى الدعوى للمطالبة بحقوق له وباستبعاد أموال 
زعم ملكيته لها بن الحراسة . 


وحيث أن الحراسة التى يطلب الى هذه 
المحكبة الحكم بفرفتها تغاير تلك التى ينظيها 
القانون المدنى والتى لها معناها وضوابطها فى 
التانون الخاص ٠‏ ذلك بان الحراسة فى مغهوم 
التانون رقم 76 لسسسنة 19791 بتنظسيم فرض 
الحراسة وتامين سلامة الشعب انبا هى تدبير 
تحفظى أو وقائى يفرض لصلحة المجتمسع كله 
بقصد تثبيت دعائم استقامة السسعى بين المواطنين 
والاشراف على حركة راس المال عندما يتحرك 


صاحبه للاضرار بالمصالح العامة للمجتميع . 


ويتولى الادعاء فى قضايا الحراسة مدع عام 
هو الذى يقوم باجراءات التحقيق السابقة على 
تقديم الدعوى الى اللمحكية اإختصة بفرض 
الحراسنة » وخوله القانون فى هك الادعاء 
صلاحيات تتارب صلاحينات النيابة العامة فى 
الدعوى الجنائية . ثم عهد الى هذه الممكبة ل 
وهى مشكلة تشكيلا خاصا - بنظر دعاوق طلب 
فرض الحراسة والحكم فيها . 


وى هذا ما يدل على ان هذه الدحعاوى ليست 
من قبيل الدماوى المدنية وفقا لحكم المسادتين 
١1172»‏ من قاثون المرافمات » ومن ثم فليس 
لأى .ن أحاد الناس آن يباشن ادعاء له بحق 
مإ آمام نحكية التيم اذ مجال ذلك المعكية المدئية 


المختصة . ومما يؤكد ذلك المعنى ما نصته 
عايه الجادة 5؟ من قانون حماية القيم من العيبه 
رقم 15 لسنة 118٠.‏ من أنه لا يجوز الإدعساء 
المدنى امام محكمة القيم ٠‏ لما كان ما تقدم » 
غان طلب التدخل المبدى من طالب التدخل سالفه 
الذكر يكون بغير سند من القانون خليقا من ثم 
بعدم القبول .«. 


وحيث أن ممثل الادعاء افتتح مرافعته قائلا 
أن المدعى عليه الأول عضو فى عمتابة مهمتها 
تحطيم قوئ: الشعب وتحطيم اقتصاد مصر » 
مساهم فى مؤامرة كبرى ارتكبت فى حق محر تهدفه 
الى القضاء على اقتصاده والاجهار على شعبه 
بالتسلل الى قوته وصحته . انها عصابة منظمة 
تعمل بأسلوب علمى وبتخطيط مدستوس ٠.‏ سرق. 


الدعى عليه الأول' الشسعب من ودائع الافتراد . ٠‏ 


بالبنوك التى تساهم فيها بعض البئوك وشركات 
القطاع العام وقام بتهزيبها للخارج . تام المدعى 
عليه الأول ابتداء بالاستيلاء على تستع مليون جنيه 
من بنك ققناة السويس وكانت زوجته المدمى عليها 
الثانية هى الضاءن الوحيد للوفاء بهذه اللملايين . 
وتكرر هذا النهج مع سائر البنوك الواحد تلو 
الآخر . فالعصابة واحدة والمخطط واحد والطريقة 
واحدة . تذرع المدعى عليه الأول باكذوبة الآمن 
الغذائي لارهاب النناس ف غذائهم » متخذا؛ من 
تأسوس شركات وهمية مثل شركة الجيزة الوطنية 
برؤس أمءوال وهمية واجراءات وتوقيمات.- 
مزورة ., متخذا من ذلك سندا إنحه تسسبهيلات. 
دون ضبان ٠‏ 


واستطرد قائلا ان المسئولين نصبوا على 


راس هذه البنوك افرادا جهلوا بأعيال البنوك » 


اذ قال أحدهم فى بنك قناة السويس ” مالكم ومالك 
البنك » ماذا يضايقكم فى تصرناتنا فى هذه الأموال 
هذا مالنا ونحن احرار فيه » . 


ثم قام ممثل الادعاء بشرح الوقائع المسندة 
الى المدعى عليهم واسانيدها الواقعية التى تدل 
على توافر الادعاء قيلهم » مرددا أن المدعى عليه 
الأول حمل على 'الأموال التى يريدها بدون , 
ضمانات حقيقية حتى استطاع فى فترة وجيزة أن . 
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يستوئى على عدة ملايين من الجنيهات بعد أن 
منحه المشئولون عنها ثقة فى غير محلها ؛ كا 
استطاع أيضا الاحتيال على الشركة العربية 
للتجارة الخارجية ومؤسسة دار الشعب لطباعة 
والنشر واسستولى من أموالها على الآلاف من 
الجنيهات ٠»‏ واس:ةورد بعد ذلك بجزء من هذه 
الأموال دواجن ولحوما ثبت فساد بعضها والذى 
كان يعرفه للبيع لجيهور المستهلكين مما اضر 
بمصاد بة البلاد الاتتصادية . وارجع كل ذلك الى 
تخاذل المسئولين عن تلك البنوك وتهاونهم فى اداء 
عملهم حينما منحوه كل تلك الأموال قبل أن يتحققوا 
من سمعته والتى كانت معروفة للجميع لماضيه 
الحافل بالاجرام . وأكد أن ما ارتكبه الدعى عليه 
الأول عند تعايمله مع هذه البنوك من أفعال 
خبيئة لا تعد من قبيل مخاطر الائتمان كما يزعبيون. 
واختتم مرافعته قائلا أن الدعى عليه الأول هرب 
وسوف تكشف الأيام عن سر هربه وكيف هرب 
ومن كان وراء هربه . وانتهى الى مللب تطبيق 
مواد الادعاء قبل المدعى عليه الأول وتابعية من 
باقى اللدعى عليهم ٠.‏ 


وحيث أن المدعى عليهم الأول وذويه اادعى 
عليهم الثانية والرابع والخامس لم يمثلوا. أمسام 
المحكية رغم اعلانهم » ويجوز الحكم فى غيبتهم 
عملا بأحكام المادة /ا7 من القسانون رقم 8* 
لسئة .154 باصدار تانون حماية الكيم من 
الكيب + 


وحيث ان الحاضرين مع ياقى المدعى عليهم 
دفعوا الادعاء الموجه الى المدعي عليهيا الثالثة 
' عشر والرابع عشر بيطلان انجراءات التحفظ على 
اموالهما من قبل المدعى العام الاشتراكى إستئادا 
الى نص المادة السابعة من التانون رقم ؟؟ 
اسئة 111/1١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتامين 
سلامة الشعب والتى لا يجيز اتخاذ اجراءات 
التحفظ الا على أموال الخاضسع أو زوجته 
أو أولاده القصر أو البالغين دون غيرهم . ثم 
طلبوا اسستبعاد الأموال المملوكة لهيا من 
الحراسة » لاتهما من أموالهم ولم يكن المدعى 
عليه الأول مصدرها وليست خاضعة لسيطرته. 
واضافوا فى الموضوع قولهم أن المدعى عليه 
الأول لم يرتكب أى فعل مؤثم قانونا لأنه 


قام بالاقتراض من البنوك واس:ورد بالأموال 
التى حصل عليها دواجن ولحوما من الخسارج 
تم عجز بعد ذلك عن السداد لظروف قهرية ‏ 
فلا تثريب عليه فيما اتاه ولا مسئولية وانه 
بالتالى فلا مسئولية على سائر المدعى عليهم . 


وان المدعى عليه الأول لم يكن وحده الذى 
أعطيت اليه قروض .ن بنك قناة السويس ؛ بل 
هناك عملاء آخرون حصلوا على قروض ؛ وتد 
كلفت المحكية هذا البنك يتقديم بان بها ولكنه 
'م يفعل متذرعا بالسرية © كما انه تقاعس عن 
مطالبة اغلب مدينيه بالمبالغ ١‏ استحقة عليهم . 


واستطرد الدفاع قائلا أنه علاوه على ما تقدم 
فقد كان المدعى عليه الاول محل ثقة المسئولين 
عن التنمية الشمعبية ف البلاد بتنفيذ سياسستهم 
فى استيراد السلع من الخارج لأفراد الشعب 
وتدم تدليلا على ذلك المستندات الآثية : 


)١(‏ صورة فوتوغرافية من خطاب .وجه 


لرئيس مجلس ادارة بذك الاسكندرية موقع عليه 


بتوقيع منسنوب للمهندس عثيان احمد عثهان 
رئيس قطاع التنمية الشعبية يتضمن أن قطاع 
اننثمية ا'اشعبية والأمن الغذائى بالحزب الوطنى 
الديمقراطى قد وافق على أن تقوم ششركة اريك 
بالتعاون مع قطماع التنبية الشعبية وتحت 
اشرافها بالقيام بانقشاء اربعمائة وخمسة وسبعين 
منفذا لتوزيع المواد الخذائية المستهلك «باشرة 
بأسعار مناسبة بمحافظات القاهرة والجيزة 
والاسكندرية وسوف تقوم الشركة بتعبين خريجى 
الجامعات بهذه اانافذ ثم تملك لهم بعد ذلك > 
وان هذا المشروع سيوفر السيطرة على الأسعار. 
والعمل على استقرارها . وانتهى الخطاب الى 
رجاء بالموافقة على تمويل شركة اريك بها تطلبه 
بالجنية المصرى مساعدة لها فى تأدية رسالتها 
الوطنينة. " 


( ب ) صورة فوتوغرافية من خطاب موجه 
لمحافظ الاسكندرية موقع عليه بتوقيع منسسوب 
للمهندس عثيان أحمد عثمان رئيس التنبيسة 
الشعبية يتضمن أن لجنة التنمرة الشعبية بالحزب 
الوطنى الديمقراطى قد درست العرض المقدم من 
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شركة أريك لانشاء مركز توزيع بكوردون محافظة 
الاسكندرية ينفذ على ثلاث مراحل خدمة لآهل 
الاسكندرية تعرض فيه بضائعها للمستهلكين 
بأسعار مناسبة » وان اللجنة قد وافقت على 
اعفاء الأشروع من تسديد رسوم المياه والكهرياء 
دة عشر سننوات . واختتم الخطاب بمناشدة 
المرسل اليه التعاون مع هذه الشركة لتنفيذ هذا 
الشروع ‏ ومؤشر. بذيل هذا الخطاب بتوقييع 
منسوب احافظ الاسكندرية الأسبق المهندس 
نعيم أبو طالب بالموافقة على المشروع على أن 
يكون تكلفة اكياه والكهرياء على حساب المشروع 

( ج ) صورة فوتوغرافية من خطاب موقع 
عليه بتوقيع منسوب لمحمد نبوى اسماعيل نائب 
رئيس الوزراء ووزير. الداخلية وعضو مجلس 
الشعب عن دائرة الدرب الأحمر مؤرخ مارس 
سئة 1181 وموجه لرئيس مجلس ادارة شزكة 
أريك يحيطه فيه علما بائه قد صندر القرار 
رقم 1866 بتاريخ 1181/1/11 متضمنا اشهار 
الجمعية الوطنية لتنمية المجتمع بالدرب الأحمر 
والتى يدخل ضمن أغراضها اقامة منافذ توزيع 
للأمن الغذائى وائه يرجو لذلك الموافقة على 
اثامة خمسة اكشاك متنوعة كمنافذ للتوزيع 
بدائرة الدرب الأحمر . 


( د ) صورة من خطاب موقع عليه بامضاء 
منسوب للواء فاروق حامد العزيزى مدير الاعلام 
والعلاتات العامة بمكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للتنمية الششعبية موجه لوكيل وزارة 
الشباب بمحافظة القاهرة يحيطه فيه علما بأن 
المدعى عليه الأول قد تولى رئاسة تحرير نشرة 
التنبية الشدعبية التى تصدرها وزارة التنمية 
الشعبية بالتنسيق مع قطاع التنمية ' الشعبية 
بالحزب الوطنى الديمقراطى وانه يرجو لذلك 
اعتماد ما تقرر فى هذا الشان لدى الهيئات 
التابعة لوزارة الشباب والسماح بتداول النشرة 
لدى الأندية والهيئات ومراكز الشباب . 


(و)'صورة من خطاب موقع عليه بتوقيع 
منسوب للمهندس ستعد هجرس نائب وزير 


الزراعة مؤرخ 1181/1/11 موجه للمدعى عليه 
الأول ويتضمن دعوته لحضور الاجتماع الذى 
سينعقد بديوان عام وزارة الزراعة يوم 
7 لدراسة انشاء شركة تنمية القتوى 
المنتجة » وان هذه الدراسة ستعرض على 
الهندس عثيان احمد عثمان والسيد/ سعد 
الشربينى رئيس التنمية الشعبية ثم على اللؤتمر 
العام للحزب الوطنى الديمقراطى الذى سوف 
ينعقد فى نهاية سيتمبر سنة 1181 ٠‏ 

وحيث أن القانون رقم ؟! لسنة 11171 
بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب 
قد نص فى مادته الثانية على أنه « يجوز فرض 
الحراسة على أموال الشخص.كلها أو بعضها 
اذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من 
ثشسأنها الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل 
أو بالصالح الاتتصادية للمجتمع الاشستراكى 
أو بالمكاسب الاشستراكية للفلاحين والعمال 
أو افساد الحياة السياسية ى البلاد أو تعريض 
الوحدة الوطنية للخطر » . 

وجرى نص المادة الثالثة من هذا التانون 
على أنه يجوز فرض 'الحراسة على أموال 
الشخص كلها أو بعضها اذا؛ تامت دلائل جدية 
على ان تضخم امواله أو الأموال المنصوص عليها 
فى المادة 18 فقرة أخيرة من هذا القانون قد 
تم بالذات أو بواسطة الغير بستبب من الأسباب 
التى أوردتها ومن بينها استخدام الغشن 
او التواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات 
أو التوريدات أو أى عقد ادارى مع الحكومة 
أو الهيئات أو المؤسسات العاية أو الوحدات 
التابعة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة 
والاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء 
أو التلاعب بقوت الشعب والاستيلاء بغير وجه 
حق على الأموال العامة أو الخاصة الملوكة ' 
للدولة أو الأشخاص الاعتبارية ١ ٠‏ 

وجاء باللذكرة الايضاحية للقانون تعليقا على 
هاتين المادتين « انهما » تتعرضان للحالات 
التى يجوز: أن تفرض فيها الحراسة على أموال 
الشخص كلها أو بعضها . وانه من الواضح 

م/ + المحاماة 
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من الأحكام الواردة فى المادتين المذكورتين أن 
الحراسة تفرض إصلحة المجتمع كله بقصد 
تتبيت دعائم استقامة السعى بين ااواطئين 
وشل حركة رأسس ال مال عندما يتحرك صاحيه 
للاضرار بمصلحة الوطن العليا وفى هنا تثسير 
المادة الثانية الى أنواع من الأعمال المال عادة 
عرضها ووسيلتها من شسأنها الضرر بالوطن وأمنه 
وسلامته واستقرار نظامه السسياسى والاجتماعى 
والاتتصادى وبالحياة المطمئنة السليمة لآبنانه 
وعماله وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص 
مثل هذه الجرائم الهدامة للبادىء المجتمع وقيمه - 
مما يستتبع أن يدرا خطره بوضع ماله تحت 
رقابة المجتمع وادارته حماية لليجتمع من 
انحرافاته . اما 'للادة الثالثة فتثشير الى حالات 
نضخم أموال الشخص عن طريق الاثراء الذى 
يعتيد على النهب والاغتصاب والغدر والايذاء 
والذى يهز قيم المجتمع ويلحق أبلع الضرر بالائنسان 
الذى يعتبر أثمن رأس مال فى مجتمعتنا الاشتراكى 
ويلجأ صاحيه عادة للتحايل على القانون والتخفى 
حتى لا تصل اليه يد القانون لتجريم اعماله » . 
ثم استطردت هذه المذكرة قائلة « أن هذا القانون 
وضع اواجهة الحالات التى تلفت أنظار الناس 
بضخامة المال الحرام فيها » . 


ثم جرى نص المادة الثاينة عشر فقرة 
آخيرة من القانون سالف الذكر على أنه يجوز 
للمحكية ايضنا أن تفرض الحرامتة على مال 
يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع 
للحراسة ولو كان على اسم زوجته أو أولاده 
القصر أو البالغين أو غير هؤلاء اذا كان الخاضع 
هو مصدر هذا المال . 


وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم فإن سرض 
الحراسة يستلزم وفق أحكام المادتين الثانية 
والثالثة سالفتى الذكر توافر الدلائل الجدية على 
قيام عنصرى الخطسر والمال ياعقبار: انهما 
يكشفان عن خطورة الشسخص علئ المجتمع الذى 
يتعين درؤه عن طريق فرض الحراسبة على 
أمواله كلها أو يعضها . وعنصر الخطر اتيا هو 
وصف لحالة القشتخص يستخلص من مجسوع 
ما :يتل به ؤيسلوكه وبالافعال التى اتاها ومدى 


أتر هذه الافعال على المجتمع . أما العنصر 
الثانى وهو المال الذى هو محل الحراسة 
ولا قيام لدعواها بدونه فان قضاء هذه المحكية 
قد استقر على ان المشرع لم يقصد بالقانون 
رقم 96 لسنة 1911/1 الترخيص فى فرض الحراسة 
وتوسيع نطاقها كما لم يقصد فرض الحراسة 
على مال قل أم أكثر » وانما استهدف المال 
الذى يصح تسل حركته عندما يتحرك صاحبه 
للاضرار بمصالح الوطن العليا والذى وصفته 
الذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه بأنه راس 
مال أو القيام بأعيال الجال عادة غرضها 
ووسيلتها بما يستتبع وضعه تحت رقابة المجتمع 
وادارته حماية له من انحرافه . وهذا يعنى ان 
يكون المطللوب فرض الحراسة على ماله يبلك 
مالا ينطبق عليه الوصف الذى حددته المذكرة 
الايضاحية باعتباره الوسيلة التى تساعد صاحيه 
على التحرك للاضرار بمصالح الوطن العليا والتى 
نوجب على المجتمع ان ينشط لدرء خطره عن طريق 
نجريده من سلاحه الذى يستخدمه وبالتالى فان 
هذا المال يجب أن يكون له تأثيره وأن يكون 
فعالا وعونا لصاحبه ووسيلته فيما يقوم به . 


وحيث أنه عما أثاره الدفاع الحاضر على 
النحو سالف البيان » فمردود عليه بما تبين من 
ظروف الدعوى وملاسناتها أن هناك دلائل 
جدية قامت ضد المدعى عليه الأول على اربكابه 
أفعالا ضرت بالصالح الاتتصادية للمجتمع 
الاشتراكى . فقد كشفت التحقيقات عن قيامه 
بالغشس والتدليس والتواطق بالاسنتيلاء على اموال ٠‏ 
كبيرة من البنوك والشركات سالفة البيان بلغت 
أكثر من خمسة عشر مليونا من الجنيهات ولم 
يقم بسدادها مما الحق ابلغ الضرر بالممالح 
الاقتصادية والقومية للبلاد وأثر تأثيرا سيئا على 
سياسة الانفتاح التى هدفت الدولة من ورائها 
الى تحقيق الرفاهية لأفراد الشبعب ٠‏ كما قسام 
بغير وازع من ضمير أو وطنية ياستيراد دواجن 
ولحوم بجزء من هذه الأموال التى حصل عليها 
ثبت أن بعضها فاسسد وغير صالح للاستهلاك 
الآدمى » ومع ذلك طرحه للبيع فى منافذه لجماهير 
الشسعب غير عابىء يصنحته اذ لم يكن يهسدف 
الا الى تحقيق المال الحرام بأى وسيلة » وتم 


قخضماء محكمة القيم كن 


خبط هذه الكميات غير الصالحة : وامرت نيابة 
الاسكندرية بعد تحقيق الواقعة بقيد الواقعة 
ده وقدمته للمحاكمة الجنائية . أما الجزء الأكبر 
من هذه الاموال التى استولى عليها قتشير الدلائل 
الى قيامه ولاشك بتهريبها للخارج » حيث قام 
وفق ما أسفرت عنه التحريات من افتتاح عدة 
انشطة فى الخارج فى اثبنا وامريكا فى وقت معاصر 
لحصوله على هذه الأموال وأمريكا فى وقت معاصر 
اقتصاديات البلاد ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على مجرد ذلك » بل تهرب 
من سداد الضرائب الحمستحقة عليه وقدرهما 
”.١‏ مليم و /الار. 10ر10 مليونا من الجنيهات. 
كما لم يدفع المستحق عليه لمصلحة الجمسارك 
وقدره .7 مليم و ١١164‏ جنيها والمستحق عليه 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدره 
حلدرم/!1؟ جنيها فتضخمت أيواله تضخما 
بلحوظا للافعال التى أتاها على النحو امبين 
بالمزكز المالى المرفق بالأوراق ٠‏ 


وى ضوء ذلك فانه يتعين فرض الحراسة 
على أمواله لدرء خطره على المجتيع عملا بأحكام 
المادتين الثانية والثالقة من القانون رقم ٠6‏ 
لسنة 111/1 بتنظيم فرض الحراسة وتآأمين سلامة 
الشسعب - مع فرضها كذلك عملا بالفقرة الثالثة 
من المادة 18 من القانون سالف الذكر على 
امال المدعى عليهم الثانية والرابسع والخايسس 
والسادس والثالثة عشر والرابع عشر الموضحة 
بأسباب هذا الحكم بعد أن كشفت أوراق الدعوى 
أن المدعى عليه الأول هو مصدر هذه الأموال 
التى الت آلى المدعى عليهم سعالفى البيان لصلة 
القربى التى تربطهم به » فضلا عن أن تلك 
الأموال هى فى الواقع خاضعة لسيطرة الدعى 
عليه الأول ولم تقم ثمة قرينة على أن تلك الأموال 
قد آلت اليهم من دخل خاص بهم . 


ولا يجدى المدعى عليهما الثالثة عشر والرابع 
عشر يعد ما سلف بيانه النعى على اجراءات 
التحفظ التى قام بها المدعى العام الاشتراكى 
بالبطلان قولا منهما بان آجراءات: التحفظ قد 
استطالت الى اموالهما على خلاف ما تقشى به 


المادة السابعة من القانون رقم 6 لسنة 191/1 
بننظيم قرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
من أن التحقظ على الأموال لا يمتد الا بالنسية 
لأموال زوجه الممنوع من التصرف البالغين 
أو القصر دون غيرهم » لأنه طالىما انتهت المحكمة 
قى قضائها على نحو ما سلف الى فرض الحراسة 
على اموالهما فلا يؤثر فى ذلك بالنسبة لهما بطلان 
أو صحة اجراءات التحفظ التى اتختدّآهة المدعى 
العام الاشتراكى وما ترتب عليها من نتائج » 
اذ لا تلازم بين التحفظ على الأموال بمعرقفة 
المدعى العام الاشتراكى وفرض الحراسة عليها 
من المحكمة 7 . 


كيا لا تعول المحكية على ما ذهب اليه الدفاع 
من آن المدعى عليه الأول كان منحل ثقة المسئولين 
عن التئيية الشعبية فى البلاد » ذلك أن هؤلاء 
المسئولين كانوا واهمين » ويجرون وراء سراب » 
حين منحوه تلك الثقة . ولم يكن يدور فى خلدهم 
أن المدعى عليه الأول سيخون .الأمانة » ويهدر 
تلك الكقة » ويخرب اتتصساد مصر على نحو 
ينا نلف النيان”- 


وحيث أنه بالنسبة للمدعى عليهما الثالثة 
فلم تكشف الأوراق عن وجود مال لها ومن ثم 
يتعين رفض الدعوى بالنسبة لها . كذلك الحال 
بالنسبة للمدعى عليهم من السابع حتى الثانى 
عثير » فان ما أثير فى الأوراق من مشساركتهم 
للمدعى عليه الأول فى راس مال شسركة الجيزة 
الوطنية لم يقم عليه ثمة دليل اذا ثبت من الاطلاع 
على عقد تلك الشركة أن المدعى عليهما السابع 
والثانى عشر يساهمان فقط بعملهيا فى الشركة 
ولم يدفعا شيئا فى رأسمالها ٠‏ كما نقثى سائن 
المدعى عليهم من الشامن حتى الحادى عشر 
مشاركتهم المدعى عليه الأول فى رأس مال هذه 
الشركة . وانكروا. التوقيعات المننسوبة لهم على 
عقد تأسيسها ©» مقررين آنها مزورة عليهم وأن 
المدعى عليه الأول هو الذى اصطنعها » وآن 
الشركة كلها مملوكة للمدعى عليه الأول ٠‏ واذ 
خلت اوراق الدعوى بعد ذلك من مال للمدعى 
عليهم المذكورين مصدره المدعى عليه الأول 
وخاضعا لسيطرته ؛ فانه ترتيبا على ما تقدم تكون 


0 العددان الثالث والرابع السنئة الثالثة والستون 


الدعوى ضدهم على غير استاس من الواقع 
أو القائون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضها 
بالنستبة الهم :أوقببا! + 


وحيث أنه أعمالا لليادة ١!/‏ من 'لقانون 
رقم #5 لسنة [119 فان المحكمة ترى “حديد 
المصروفات اللازمة لادارة الأموال المفروض عليها 
الحراسة بواقع 7 من صا ايرادها السئنوى ٠‏ 


واقعة الاعلانات بأعمدة الانارة بالاسكندرية : 
وحيث أن الادعاء نسب الى المدعى عليه 
الاول أيضا آنه استخدم الغثش والتواطؤ والرشو 
فى التعاقد مع حى وسط الاسكندرية على القيام 
باحتكار الاعلانات على جميع اعيدة الانارة 
الخاصة بالحى اأذكور مقابل دفع ايجار ١5.‏ 
عامودا فقط فى حين أن الحى المذكور طلب بن 
شركة الأهرام للاعلان لارستاء المزاد عليها سداد 
ايجار ستة آلاف عامود دفعة واحدة مما أدى 
الى انسحاب الشركة الأخيرة من المزاد وارسائه 
على شيركة أريك |املوكة للمدعى عليه الأول . 


واستند الادعاء فى ذلك الى شسهادة مصطفى 
عبده يوسف » المحامى بشركة الاعلانات امصرية 


التابعة لجريدة الجمهورية .٠‏ 


فقد شهد بأن |حى وسط الاسكندرية طرح 
حق استغلال اعمدة الانارة للاعلان فى دائرته » 
وذلك فى منتصف عام 1181 »© بطريق المزاد 
العلنى » لأعلى الأسعار المعروضة © على أن 
يلتزم الراسى عليه المزاد بدفع قيمة ايجار ١5.‏ 
عامود كحد أدنى » وئد رسى المزاد على وكالة 
الاهرام للاعلان بواقتع 17٠١‏ جنيه مقابل استغلال 
العامود الواحد » الا أن هذه الوكالة فوجثت بحى 
وسط الاسكندرية يطالبها يتنفيذٌ شروط غير شروط 
المزايدة » ويقوم بارساء المزاد على العطاء التالى 
وهو لشركة اريك المملوكة 'للمدعى عليه الأول » 
وبازالة جميع الاعلانات الخاصة بالوكالات 
الصحفية المملوكة للقطاع العام المقامة على أعيدة 
الحى مما أضر يها 8 واضاف أن ذلك قد تم عن 
طريق استغلال المذعى عليه الأول لنفوذه مع 


المسئولين وما قدمه من اكراميات وتستهيلات مادية 
وهدايا للمسئولين بحى وسط الاسكندرية , 


وقرر محمد فايز عثمان رئيس حى ومسسط 
الاسكندرية فى ذلك الوقت أنه اتخذت اجراءات 
طرح استغلال اعمدة الاضاءة فى نطاق الحى 
بمزايدة عامة علنية كتقرار المحانفظ السابق 
والمجلس التنفيذى للمحافظة » بغرض زيسادة 
الموارد المالية للأحياء » وتم نشر اعلان اازايدة 
المحدد لها يوم /ا؟ يونيو سسئة (118 بجريدة 
الأخبار » ولم يرسو اازاد على أى من الوكالات 
الاعلانية المشتركة فى الازايدة لعدم التقدم بالسعر 
الأساسى اللمتدر: بيعرفة لجئة تحديد السسعر 
للعامود الواحد ( ٠.٠.‏ جنيه ) » اذ انتهى العطاء 
بمبلغ 12 جنيه © وأعمالا للائحة المناقصاتِ 
واازايدات » رات اللجئة المختصة بذلك اعادة 
الأزايدة فتحدد لها يوم 1181/1/1١‏ الا انه فى 
هذا التاريخ لم تحضر جلسة المزايدة كل من وكالة 
الاهرام والاخبار وشركة الاعلانات المصرية رْغم 
اخطارهم بالوعد المحدد لها » ومثلت شركة اريك 
للاعلان وشركة الاندلس التجارية للاعلان ووكالة 
كاندل للاعلان » الا أن اللجنة ‏ حرصا منها على 
اشترناك الشركات التى لم تحضر سالفة الذكر» 
بجلسة الزايدة ‏ قررت تأجيلها الى يوم 
4»؛» وى هذا التاريخ المحدد مثلت 
جميْع الشركات المذكورة » وانتهت المزايدة 
برسسوها على وكالة الاهرام للاعلان يسسعر 
جنيه للعامود الواحد فى السنة من الدرجة 
الممتازة » ١6.‏ جنيه للعامود فى باتى المناطق 
وسددت وكالة الاهرام التأمين النهائى » وقسام 
الحى باخطار الوكالة المذكورة بالموافئقة على 
رسو مزاد استغلال أعمدة الاضاءة فى الحى 
عليها » وطلب منها موافاته بعدد الأعمدة المستغلة 
فعلا بمعرفتها » وكذلك المراد استغلالها لاتخاذ. 
اجراءات التعاقد وسداد المتابل المستحق على 
ضوء ذلك ؛ وحتى يمكن للحى تسليم الأعميدة . 
خالية من كل اشسغال وقد حدد خمسة أيام لذلك » 
وقد ورد للحى' كتاب وكالة الاهرام فى الثامن من 
أغسطس سنة 1181 »© زدا على خطاب الحى 
سالف البيان » متضمنا اعتراضها على السعر 
الذئ رسى به المزاد » فضلا عن تمسكها باستمرار 


تعاقدها السابق مع مؤستسة الكهرباء حتى 
نهاية 1181 »© وقام الحى باعادة اخطار وكالة 
الاهرام فى ١١‏ © 118 أغسطس. 1181 للحضور 
لاننام التعاقد الا أن الوكالة المذكورة انسادت 
بكتابها الوارد للحى فى 1181/8/57 ؛ بأنه 
بتعين أن يكون لها حق الامتياز على جميع أعيدة 
الحى »© فقام الحى باخطار الوكالة بالخظشاب 
المؤرخ 1181/8/17 أنه يجب عليها فى حالة 
رغبتها الأكورة سداد المتابل طبقا للائحة 
المزايدات وااناقصات ٠‏ وازاء ذلك قام الحى 
بعرض الوقائع ااذكورة على محافظ الإسكندرية 
السابق بمذكرة مؤرخة 1181/1/5 » خلصت 
الى انه أعمالا للائحة المناقصات واازايدات » 
تسند عملية استغلال الأعمدة للعطاء الثانى فى 
اازايدة وهى شركة أريك بسع 171 دنيسه 
للعامود حتى الدرجة المتازة » ١١1‏ جنيه لباقى 
الأعمدة » واذ أخطرت الشركة المذكورة بذلك » 
قامت بسداد قيمة التأمين النهائى » كما قدمت 
خطابا مرفقا به شيك بيبلغ .210.6 جنيه مقابل 
استفلال ١5.‏ عامودا من الدرجة المتازة » كما 
قامت بعدئذ بسداد مبلغ 178.٠.‏ جنيه . فأصبح 
جملة اللمبالغ السددة منها ثاملة التأمين النهائى 
هى .5776 حجنيها . نتظلمت الوكالات الاعلانية 
من ذلك آأحافظ الاسكندرية السنابق » وقد قسام 
المستشار القاثونى المحافظة ببحث القسكوى 
المقدمة فى هذا الشأن على ضتوء الوقائع الثابتة 
بالمستندات والذى خلص مئها الى أن النظلم 
القدم لا يتوم على سند من القانون والواقع » 
: مع اخطار وكالة الاهرام للاعلان بسحب عملية 
استغلال أعمدة الاضاءة بنطاق الحى » واستمرار 
اسناد العملية مع شركة أريك للاملان »؛ وقسد 
تم اعتماد ذلك من محافظ الاسكندرية السابق . 
ومن ثم قام الحى باخطار وكالات الاعلان فى 
3/1 ؛4 1181/11/5 بازالة الاعلانات 


اأضيئة المركبة بدون ستند قتانونى واذ لم تستجب. 


اذلك خلال مدة الشهر المحدد © قام الحى بازالتها 
فى 1181/15/1 » فتظلمت وكالة الاهرام للأعلان 
وشركة الاعلانات المصرية من هذا الاجراء ‏ 
للحائفظ الاسكندرية السابق ‏ وقد تم بحث 
الشكويين بمعرفة المسستشان .القانونى للمحافظة» 
وبعرض الأمر على المحافظ السابق » وافق على 
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الراى القانونى » بعدم أحقية الوكالات الاعلانية 
فى شكواها . 


واذ تضررت شركة نوزهييع الكهريساء 
بالاسكندرية ومراقبة الكهرياء بالحى بأن الاعلانات 
امضيئة قد ركبت يغير الطريقة الفنية » عرض 
الآفز على محافظ الاسكندرية السابق الذى وافق 
بتاريخ 1981/1/17 على رأى المستقار 
القانونى للمحافظة على. الغاء المزايدة اخالفة 
شركة اريك للقواعد المنظمة فى هذا الشسسان 
والتنبيه على الحى باتخاذ الاجراءات القانونية 
بصدد المخالفات القانونية المنوه عنها بمذكرة 
شركة توزيع الكهرباء ستالفة الذكر » مع اعادة 
طرح استغلال عملية الاعلانات فى مزايدة عامة 
فى أقرب قرصة حرصا على المنال العام . 
وقندم محمد فايزا عثمان »© تأييدا! لأتواله حافلة 
انطوت على صور. مستندات » يمدق على 
الثابت.منها » ما قرره فى شهادته . 


وحيث أن المحكمة تطمئن كل الاطمئئان الى 
أقوال محمد فايز عثيان » التى جاعت مؤيدة 
بالمستندات المقدمة منه فى هذا الشأن » اذ يبين 
منها أن المسئوليين بحى وسط الاسكندرية سلكوا 
فيما قاموا به من آجراءات لرسنو الزايدة » المسلك 
القانونى السليم » وفقا لمساك الموظف الحريصس 
على المال العام » وقد عرض الأمر فى العديد 
من المرات .على المحافظ الستابق ؛ بطلب الراى 
والشورة القانونيية فاعتيد اللحائفظ استمرار 
اسناد عملية استغلال اعمدة الاضاءة فى نطاق 
حى وسط. الاسكندرية الى شركة أريك » وعدم 
أحقية الوكالة الاعلانية النظلمة فى تظلمها لعدم 
قيابه على سند من الواقع والقانون » وفنقا 
لخطاب المستشار القانونى للنحافظقة ق 
٠١‏ !( الالمرفق ١4‏ من حافظة المستندات 
المتدمة من رئيس الحى ) . لما كان ذلك » فان 
الوائعة بالصورة سالفة البيان قد خلت تماما 
من توافر ثمة دلائل على ثبوت استخدام الغش 
والتواطؤ والرشوة فى تعاقد المدمى عليه الأول 
مع حى وسط الاسكندرية فى ثسأن اسناد عملية 
استغلال اعيدة الاضاءة يالحى اليه » ومن ثم 
تلتغفت المحكمة عما اسند اليه فى هذا الصدد ٠‏ 


3 العددان الثالث والرابع السنة الثالثئة والستون 


وحيث انه يجدس. بهذه المحكمة أن تشير فى 
حصدد الوقائع الثابتة الى أن الأوراق والتحقتيقات 
التى أجرتها المحكمة بالجلسة قد كشفت عن 
أفعال اقترفها المدعى عليه الأول ومن عاونه على 
النحو سالف البيان » وان هذه الأفعال تقع تحت 
طائلة العتاب اذا تكون جرائم عديدة من بينها 
جرائم الرشوة ( المادة *.1 وما بعدها من 
قانون العقوبات ) وجرائم تستهيل الاستيلاء بغير 
حق على المال العام والحاق الشرر الجسيم 
بالمال العام ( المواد ١١53 ١١‏ مكررا 4 
5 مكررا «أ» و ١١8641١١8‏ مكررا و ١15‏ 
و ١14‏ مكررا من تنانون العقوبات ) والتزوير ىق 
المحررات ( المادة 5١١‏ وما بعدها من قائون 
العقوبات ) وجريية اعائة شنخص على الفرار 
من وجه القضاء ( المادة 1١46‏ من قانون 


العتوبات وجريمة تهريب الأموال الى الخازج , 


( المواد ؛ و هو ؟15 و 1١5‏ 1835 من القاتون 
رقم /41 لسنة 1198 بتنظيم التمامل بالنقد 
الأجنبى - والمادة 8ه من لائحته التنفيذية ) 
وجرائم التهريب الضريبى والجمركى وعدم سداد 
أقساط التأمينات الاجتماعية . 


واد اناط القائون بستلطات مختصة التحقيق 
فى هذه الجرائم ثم اجراء المحاكية عنها طبقا 
لاجراءات جنئائية معيئة ‏ قان اللمحكمة تهيب 
يتلك السلطات اتخاذ ششئونها فيها . 


وحيث أن الدولة قد أعلنت عن سياستها 
الاتتصادية متخذة الحرية الاتتمحادية اتجاها » 
والباب المفتوح سياسة ©“ والانفتاح الاتتصادى 
طلريقا من أجل تحقيق التثمية والازدهار » وذلك 
يتشجيعها الادخار والعمل على جذب رؤس 
الأموال واستخدامها فى مجال الصناعة والزراعة 
وهما القطاعان الانتاجيان الرئيسسيان لتحقيق 
سلامة الاقتصاد التومى . 


فقد أورد الدستور فى الفمسل الخاص 
بالمقومات الاقتصادية للمنجتمع نص المادة 77 
التى تقرر أن الاقتصاد القومى ينظم وفقا لخطلة 
خنمية شاملة تكقل زيادة الدخل القومى © ودذكر 


فى المادة 79 أن الادخار واجب وطنى تحبيه 
الدولة وتشجعه وتنظيه ٠‏ 


ونصت المادة الثانية من القانون رقم 56 
لسنة 1911 فى أن اسثتثمار المال العربى 
والقاطق الحرة على تمتع المال المسستثمر 
يضمانات معينة مع تحريم فرض الحراسة عليه 
أو تأمييه . وأنشا فى المادة الحادية عشرة 
الهيئة العامة لاستثمار المال العريى والمناطق 
الحرة لتقوم على تنفيذ هذا القانون ورقابة 
امال المستثمر حتىهلا يحيد عن الغرض المقدر 
أن يقوم به وفق الخطة العامة للدولة . 


ثم جاء القانون رقم 49 لسنة 1115 بشأن 
اصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى 
والخاطق الحرة » والفى القانون رقم 0" 
لسئة 191/1 اأشار أليه . ونص فى مادته الثالثة 
على انه يكون استثمار امال العربى والأجنبى 
لتجتيق أهداف التنمية الاقتمتادية والاجتمامية فى 
أطار.'السياسة العامة للدولة وخطتها التومية مثل 
التصنيع واستصلاح الأراضى آالبور والصحراوية 
واستزراعها وتنمية الانتاج الحيوانى والثروة 
المائية والاسكان » ويتحقق ذلك بواسطة بنوك 
الاسبتثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية 
الاستثمارية » ومئح القائثون مزايا للمستثمر » ' 
كما حرم فى المادة الستابعة تأميم المشروعات 
أو مصادرتها أو الحجز على أموالها أو تجميدهسا 


أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق 


القضائى . وأكدت المذكرة الايفتاحية لهذا القانون 
وجوب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى واتخاذ 
الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات 
المنفذة فى إطار الاتتصتاد القومى . 


وتظهر اهمية دور البنوك فى تنفيذ وسائل 
تعبئة المدخرات وتنبيتها وذلك بتشتجيع الادخار 
الاختيارى لديها وهو المصدر الدّى يمكن الاعتماد 
عليه لتدبير موارد جديدة بالنقد المحلى أو النقد 
الأجنبى ‏ كل ذلك من أجل زيادة حجم 
الاستثمارات والانتاج والعمالة وخقض الاعتماد 
على العالم الخارجى » ومن هنا لوحظ ارتفاع 


فى نمو الودائع لدى الجهاز المصرفى اذ نشبطت 
بنوك الاستثمار فى تجميعها وجذب المدخرات . 


وحيث أنه على الرغم مما تقدم ؛ وعلى الرغم 
من أن المصرفيين السابق ذكرهم يعملون فى 
مصارف استثمار مصرية براس مال مصرى : 
فكان أجدر يهم أن يلتزموا بهذه السياسة 
الاتتصادية وألا يبحيدوا عنها وان يعملوا على 
تأكيدها ونجاحها . ولكنهم آخلوا بواجيهم اخلالا 
جسيما مما الحق ضررا حسيما يالمال العام 
بالمعنى الذى عرفته المادة ١١5‏ من قانون 
العتوبات . ويتمثل ذلك فى منحهم المدعى عليه 
الأول قروضا وتسهيلات ائتمانية على الرغم من 
ان ميزانيته خاسرة تكشف عن تدهور الى 
ملحوظ » وبلا ضمانات ودون الحصضسول على 
تأمينات كافية من هذا العميل . 


وغنى عن البيان أن هذه التأمينات قد تكون 
كفالة اى ضمانا شسخصيا من آخر التزم بسداد 
الدين فى حالة عدم وفاء المدين الأصلى به » 
أو ضمان بضائيع بوضع السلعة التى يتاجر فيها 
العميل بيخزن خاص تحت سيطرة البنك على أن 
يتم السداد عند سحب كمية منها يأن يمسدد 
العميل قيمتها قبل سحبها » أو ضمان أوراق 
تجارية مثل الكمبيالات المسحوبة على تجار آخرين 
بحيث تزيد تيمتها عن القرض المطلوب بعد أن 
يستعلم البنك عن مدى ملاءة هؤلاء التجسار 
|التزمين بسداد الكمبيالات » أو ضنمان أوراق 
مالية كالاسهم والسنندات . وهذه اوليات 
أو بديهيات فى عمليات البنوك خرج عليها هؤلاء 
المصرقيون » حين منحوا الائتمان » اذ لا يمنج 
لعلاقات شخصية أو أيزائية خاسرة » بل بموجب 
ضمانات كافية تجنبا من “التعايل مع عميل سىء 
السمعة . 


وكان حريا ,بالبنك المركزئ: للدولة أن بشدد ”. 


من رقابقه واشرافه على بنوك الاستتثمار والعاملين 


فيها انع العبث بأموالها . وغنى عن البيان أنه. 


يلتزم بهذا الواجب - بوصفه بنك البنوك ‏ 
بمقتظى القانون رقم 187 لسنة !160 باصدار 


قضاء محكمة القيم 00 


٠ 


قاتون "البنوك والائتمان . فقد نصت المسادة 
الأولى منه على أن البنك المركزى للدولة يقوم 
بتئظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والاشراف 
على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بها يساعد 
على دعم الاقتصاد القومى واسعتقرار النقد 
المصرى ؛ ويجب عليه مراقبة الهيئات المصرفنية 
بيا يكفل سلامة مركزها المالى . وأكدت ذلك 
المادة لا؟ منه حين أعلنت أن هذا البنك يتوم 
بالرقابة والاشراف على البنوك طبقا للضوابط 
المشار اليها فى هذا القانون . 


ولا يدفع المسئولية عن بعض: العاملين بهذه 
البنوك قولهم أن بنك قناة السويس قد ساهم 
فى تقديم معلومات خاطئة للبنوك الأخرى عن 
العميل المدعى عليه الاول رغم خسارة ميزائيته 
وسوم سيعته » خزوجا منه على شرف الهنة 
الصرفية بتضليل سائر البنوك > وتمكين المدمى 
عليه الأول من الحصول على اثتمائهم دون 
مسوغ . بل كان يجدر بهؤلاء المصرفيين أن يلتزموا 
بالقواعد امصرفية امشار اليها فيما سبق عند 
منح المدعى عليه الأول للائتمان تفاديا من وقنوع 
كارثة مصرفية كما هو الحال فى الدموى المائلة 
آدت الى ضياع ما يجاوز ١5‏ مليونا من الجنيهات . 


وحيث أنه فضلا عما سلف بيانه ‏ فان, 
المدعى عليه الأول تمكن من خلال اجهزة التنمية 
الشعبية التى منحته ثقتها بغير مبرر ودفعت به 
الى بعض العاملين ببنوك الاستتثبار فسهلوا له 
الأمر وفتحوا له خزائن البنوك ليحصل منها على, 
ما حصل عليه من أموال . وقد كان فى وسسسع 
المدعى عليه الأول أن يُحصل على امزيد من تلك. 
الأموال لو استمر به الخال طويلا فى مصر » 
الأأنه فر ارا الى الشتارج يمد اتسصسة 
باكتشاف أمره ويقينه بأنه .على وشمك التحقيق 
معه وبأنه لابد ماثل أمام العدالة تتتص منسه 
لاتترافه هذه الأمعال الخبيئة ؤجرائمه النكراء . 
وتختتم المحكية. قولها مؤكدة أن الادخار واجب. 
وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه كيا بقضى, 
بذلك نض.المادة 56 من الدستور . 


5ه العددان الثالث والرابع النئة الثالثة والستون ‏ 


فلهذه الأسباب 


وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من 
المادة 6 والمادة "لا من قانون حماية القيم من 
العيب رقم 16 لنسنة .198 ٠‏ 


وعلى المواد ؟ و 8# و 7/18 من القائون 
رقم 6 لسنة (/191 بتنظيم فقرض الحراسسة 
وتأمين سلامة الشعب . 
حكمت المحكمة : 


أولا س بفرض الحراسنة على أموال المدعى 
عليهم الأول والثانية والرابع وللخامس والسادس 
والثالثة عشر والرايع عشر. توفيق عبد الحى سليم 
أبو العطا وفاتن محمد مسلم الأشوح ومحميد 
توفيق عبد الحى سليم أبو العطا وتامر توفيق 
عبد الحى سليم أبو العطا ومحمد مستلم الأشنوج 
وفهيمة أبو مشهور عوض ونبيل عبد الحى سليم 
أبو العطا الموضحة بأسباب هذا الحكم . وقدرت 
المحكية المصروفبات اللازمة لادارة الأإموال 
الغروضة عليها الحراستة بواقع ه17 مغ صاق 
ايرادها السنوى 

ثانيا س برفض الدعوى بالنستبة للمدعى عليهم 
الثالثة والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر 
والثانى عشر »؛ فايزه محمود عثمان وعبد السلام 
عناس محمد وسعيد مصطفى عوف المشرى 
وعبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب وصديق 
رفعت صديق مرسى رفعت وفؤاد عليوه عبد الله 
وأحيد حنفى عمار ٠‏ 

لا مايو 1١988‏ 

الدفع بعدم اختصاص محكية القيم . 
المادة السانسة مسن ائقانون رقم 1641١‏ 
لسنة ١مؤا ٠‏ 


الدفع بتقادم اكحق فى رفع اتدعوى . المادة 
الأولى من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1951 ٠‏ 
الفقرة الثانية من المادة 58 من الدستور المعمول 
به فى ١1/9/1/ا19 ٠‏ 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 
لسنة 19755 بشسأن بعض التدابير اتخاصة بامن 
الدولة ٠‏ القرار بقانون رقم 16٠١‏ لسنة 19514 


المادة الأولى منه ترفع الحراسة على أموال 
وممتفكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت 
عليهم بمقتضى آوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون 
الطوارىء ٠‏ 

قرار رئيس الجمهورية رقم اما 
لسنة 1915 فى شأن سريان بعض القواعد على 
الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم ١5١‏ 
لسبنة 1956 والمعمول به من تاريخ نشره فى 
7/1 ينص بالمسادة الأولى على أن 
يطبق فى شان الخاضمين لأحكام القانون رقم .15 
لسنة ,1156 القواعد المبينة بهذه المادة ومنها 
ما جاء بالفقرة السادسة من انه ١‏ يجوز لكل 
شخص من هؤلاء الأشخاص أن يحنفظ بمسكنه 
الخاص آلذى يشسنغله « فيلا )» والسذى كان 
مملوكا له ٠‏ 


قلرار رئيس الجمهورية رقم 6٠01؟‏ 
لسن 19516 المعمول به من تاريخ نشره فى 
5 يتكى بمادته الأوئى بان « اذا 
كان المسكن. الخاص الذى يشغله الخاضع 
للحراسة ومماثقة شقة أو فيلا )») فى عمارة تم 
التصرف فيها وكانت ممكوكة قله أو لأحد افراد 
عاثلته كان له ولافراد عائلته حق الانتفاع بهذا 
المسكن ( الشقة أو فيلا » مدى الحياة من تاريخ 
العمل بالقانون رقم 16٠١‏ لسنة 1156 المشار 
اليه ٠.‏ 

الأمر الصادر بتخصيص طابقين كمسكن 
خاص ينطوى على مخائفة سافرة ٠.‏ تلقانون 
والدستور - ولا يستهدف تحقيق مصلحة عامة ٠‏ 

أمر رئيس الجمهورية باعادة المدعين الى 
حسن اتنية ب توافر عنصريه) الذاتى 
واللأوضوعى اللمادة 5"6 مدنى ‏ المادة 11١9‏ ق 
الدستور سنة 1956 ٠‏ 
١‏ المحكمسة 

بعد الاطلاع على الآوراق وسنماع المرافعة 
الشفوية وامداولة قانونا , 

من حيث أن الوقائع على ما يبين من سائر 
الأوراق - تتحصل قى أن المدغين أقاموا دعواهم 


قضاء محكمة القيم لاه 


إبتداء أمام محكمة القخاء الادارى : وطلبوا 


الحكم . 


أولا س بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه 
الصادر فى 1112/1/16 فيما تضمنه من فرضص 
الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم الدكتور 
نوفيق جورجى مفرج وعائلته . 


ثانيا س. بوقف تنفيذ كافة التصرفات النى 
استندت اليه » الآثار التى ترتبت عليه . 


ثالثا # الحكم نصفة مستجعلة بوقف ننفيذ 
القرار الصادر باخلاء المسكن الخاص بامورث 
الكائن بالعقار رقم ٠١17‏ شتارع كورنيثس النيل 
بجاردن سيتى وتسليمه حاليا من شافليه وى 
الموضوع ببطلان كافة التصرفات التى ترتب عليه 
وما يترتب على ذلك من آثار والزام الدعى 
عليهم المصروفات . 


وقالوا بيانا لدعواهم أنه فى 0؟ يناير 
سئة 1956 فرضت حراسة الأمن على الأموال 
وممتلكات مورثهم الدكنور توفيق جورجى مفرج 
وعائلته بموجب القرار الجمهورى رقم 185 
لسثة 1150 استنادا الى القانون رقم 115 
لسئة 11554 الخاص بتدابير أمن الدولة » وكان 
من الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة 
العقار « القصر » رقم 1١41‏ شسارع كورئيشن 
النيل بجاردن سيتى وهو المسكن الخاص بالمورث 
وعائلته . وأنه عند تسليم جهاز الحراسة للعقار 
تحرر محضر تسليم أثبت به وجود منقولات خاصة 
بالورث وعائلته فى الطابق الأرفى والطابقين 
الثالث والرابع من العقار يوصفها المسكن الخاص 
بالأكورين »© أما الطابق الثانى فكانت تسستاجره 
السيدة/ اميلى باخوم » وان جهاز الحراسة 
انتهز سفر, المورث وعائلته الى لبنان. وقام بنقل 
أثاثاتهم ومنقولاتهم الموجودة بالطوابيق سكنهم الى 
مخازن الحراسة » وقامت الحراسنة ببيع 
العقار الى الشركة المصرية لاعادة التأمين © وبعد 
أن آخلت الحراسة الطابقين المشار اليهما من 
العقار سحايته الى الشركة المقصترية فى 
>» وأنه بتاريخ 01/4 1170/1 أرسل 


الدكتور حسن عبد الفتاح الباسوسى المستشار 
القانونى لرئيسالوزراء كنايا؛ سريا الى وكيل 
وزارة الاسكان وااراغق يقيد اعتماد رئيس الوزراء 
لاستئجار السيد/ محمد عصم الدين حسونة 
وزير العدل المدعى عليه الخايس »> والسيد/ 
أحمد حمدى عبيد وزير الدولة لشئون الادارة 
المحلية المدعى عليه السادس » ششقتين بالعقار » 
وقد أبلغ الكتاب الى الشركة المصرية لاعادة 
التأمين - المشترية ‏ لعمل التعديلات اللازمة 
لفصل الطابق الثالث عن الرايع يعدان كانا فيلا 
واحدة لامكان تأجيرها ن منفصلتين »© ثم 
قامت الشركة بتأجير الثشتتين الى المأكورين * 
واأنه بالنسبة للطابق الذى كانت تشغله بالايجار 
السيدة/ 'أميلى باخوم » فقد أبلغت الادارة العامة 
لاملاك الحكومة بوزارة الاسكان الشركة المشترية 
للعقار بأن هذا الطابق خصص لسكن السيد/ محمد 
أحمد البلتاجى محائظ الجيزة » المدعى عليسه 
السابع » فقامت الشركة بتأجير هذا الطابق الى 
المذكور بتاريخ 1177/11/1 وقد حاولت المدعية 
الأولى تمكينها من مسكنها الخاص الذى استولت 
عليه الحراسة بالمخالفة للقواعد التى تنص على 
أن يحتفظ الخاضع للحراسة بمسكنه الخاص 
وقت خضوعه للحراسة » ولم تتمكن من ذلك » 
فلجأت الى رئيس الجمهورية الذى امر بأن يسلم 
المسكن لها » بيد أن المدعى عليهم رفضنوا الاذعان, 
لهذا الأمر بدعوى أنهم حصلوا. على عتود ايجار 

من الشركة امشترية » فلجأت المدعية الى ديوان 
المظالم طالبدة العيل على تنفيذ أمر رئيس 
الجمهورية » وقد انتهى رئيس الديوان بعد بحث 
مظلمتها الى حقها فى العودة :الى مسكنها الخاص» 
وأنه يتعين على هيئة الشرطة: تنفيذ أمر رئيس 
الجمهورية » وقد أشار رئيس الوزراء فى هذا 
الوقت باحالة الموضوع الى وزير الخزانة للتنفيذ 
وتوفير ثلاث شقق اخرى من شركات التأمين 
للمدعى عليهم ؛ الا أن كلا من هؤلاء رفض اخلاء 
المسكن »6 .وانتهت الى القول بأنه لما كان قرار 
فرض الحراسة جاء على خلاف الدستور لما 
يتضينه من اعتداء على حرية الناس وعلى حقهم 
فى املاكهم الخاصة واموالهم » مما يصمه 
بقصب السلطة ويجعله مجرد عقبة مادية لآ يترتقب 


عليها أى آثر قانونى ولا تتمتع بأية حصانة » 
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فانه يكون من حق الدعين طلب الحكم بالغائه 
وبطلان جميع ما ترتب من آثار ٠‏ 


ويعد أن تداولت الدعوى أمام محكية 
القضاء الادارى » قررت تلك المحكية بجلشسة 
1 احالة الدعوى بحالتها الى محكبة 
القيم للاختصاص ٠‏ 


ولدى نظر الدعوى أمام هذه المحكية ضمن 
الدعون مذكرتهم المتدمة بجلسة 5ره/1181 
الدفع يعدم اختصاص محكية القيم بنظر الدعوى» 
تأسيسا على القول بأن التزاع موضوع الدعوى 
ليس من بين الأنزعة التى تختص بها محكمة 
القيم » ذلك أن قرار فرض الحراسنة » قرار منعدم 
فعلا » وبالتالى فان حكم القضاء فى ثتأنه ما هو 
الااحكم كاشف عن حالة المت بالقرار » ومع ذلك 
فان الدعوى لا تنصرف فى الحقيقة الى قرار فرض 
الحراسة ذاته » بل تنصب على قرار جهة الادارة 
بتأجير العقار » وقد تمحص هذا القرار بعد 
أن صدر قرار رئيس الجمهورية برد العقار الى 
المدعين خاليا من عقود الايجار التى ابرمتها 
الحراسسة عن قرار بالامتناع عن تنفيذ أمر رئيس 
الجمهورية فى هذا الشأن ومن ثم يجعل وضع 
يد المدعى عليهم وضع الغاصب . وبالنسبة 
للموضوع صنهم المدعون على طلباتهم » وتضمنت 
مذكرات دقاعهم ترديدا لاستانيد دعواهم التى 
ساقوها بالصحيفة » وردا على ما أبداه المدعى 
عليهم من دفوع ودفاع » كما قدم المدعون ثلاث 
حوافظ اشتملت على العديد من مستنداتهم ٠‏ 


وقدم المدعى عليه الخاس. س السيد/ محمد 
عصام الدين حسونه - عدة مذكرات تضمنت 


آولا . الدفع بعدم قبول الدعوىلورودها على 
غير محل.؛ تأسيسا على ان القرار الجمهورى 
الصادر فى 6 يبرن الدرايستة غلى 
أمبوال مورث المدعسين الغى فى 16 ارس 
سنة 1134 ولم يعد قائيا ؛ ومن ثم يكون طلب 
الغائه قد ورد على غير محل » وأنه بالنسسبة 
لطلب المدعين الفاء ما سموه قرارا صدر باخلاء 
مسكئهم © فهو أن صتح وجود مثله » فانه يكون 


ثانيا ‏ عدم قبول الدعوى لرفعها بعد 
الميعاد » وقد أسسن المدعى عليه هذا الدفع على 
سند القول بأن ميعاد الستين يوما المخنصسوص 
عليه بالمادة ١6‏ من.قانون مجلس الدولة , 
والمقرر لرفع دعوى الالغاء قد انقضى » كها أن 
المآخذ التى ساقها اللدعمون طعنا فى القرار 
الادارى بفرض الحراسة » لا تجرد هذا الترار 
من سببه الذى يقوم عليه » وليس من تأنه إن 
يسليه قوامه وكيانه ويجعله منعدما . 


ثالثا ‏ عدم قبول الدعوى لانقضاء خمسة 
عشر عاما على معدور قرار فرض الحراسة » 
تأسيسا على أنه بانقضاء هذه المدة على تاريخ 
القرار الصادر بفرض الحراسة يمتنع الطعن 
عليه بأى وجه من أوجه الطعن ويسقط الحق 
فى رفع الدعوى بثشأنه بالتقادم عملا بامبدا العام 
المتصوص عليه بالمادة 6لا من القانون 
الدنى . 


وأضاف المدعى عليه الخامس بمذكرات دفاعه 
بأن قرار فرض الحراسة صدر صحيحا اسننادا 
الى القانون رقم ١١9‏ لسسنة ١9554‏ الذى كان 
يجيز بمادته الثانية فرض تدابير الحراسة على 
أموال وممتلكات الأشخاص الذين. يأتون أعمالا 
« بقصد ايقاف العمل بالمنشبآت أو الاضرار 
بمصالح العمال أو تتعارض مع الحصالح القومية 
الدولة  »‏ وقد أسند هذا القرار على ما نسب 
الى مورث المدعين من جرائم تهريب أموال كانت - 
محل تحقيق النيابة العامة . واستطرد المدعي 
عليه قائلا أن عقد, الايجار الصادر له تحميه 
مسلمات القانون »© ذلك أنه من الأمقرر فقها وقتضاء 
أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب 
المركز الظاهر امخالفه للحقيقة الى الغير حسن” 
النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب 
المركزا الحقيقى » متى كانت الشسواهد المحيطة 
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دفاعه القول تأن الدعوى رفعت بعد ايعاد 
بمطابقة هذا الكركن للحقيقة وأن حق ال مالك فى 
ابطال هذا القصرف يسقط اذا لم يتعسسك به 
صاحبه خلال ثلاث سنوات طبقا لحكم المادة .16 
من القانون المدنئ » ولقد أكد القانون رقم 51 
لسنة 1994 بتسوية الأوضاع الناشئة 
عن رض الحراسة حق المستتأرج للعقارات 
التى رفعت الحراسة عنها فقفى بان تعاد 
الى اصحابها محملة بعقود الايهيار 
الصادرة بشأنها » وذلك طبقا للفقرة 
الأخيرة من المادة العاشرة من هذا القانون . 
وانه متى كان ذلك © فان فسخ عقد بيع العقار 
محل النزاع وتسليمه الى المدعين الذى حدث يعد 
صدور عقد الايجار من الشركة الاسترية الى المدعى 
عليه لا يؤثر على نفاذ عقد الايجار الذى لم 
يجحده المدعون والذى يمتد وفق قوانين ايجار 
الأماكن . وقدم المدعى عليه الخامس تأييدا لدفاعه 
عقد الايجار المسادر له وصبورة من القرار 
الجمهورى بنرض الحراسة . وبالذكرة المتدمة 
بجلسة 1181/11/15 ذهب الحافر عن 
الحكومة ( المدعى عليهم الثلاثة الأول ) الى عدم 
اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى» 
وباختصاص محكية القيم بنظرها . كما أورد 
المافر عن جهان تصفية الحراسات بمذكرة 
دفاعه القول بأن الدعموى رفعت بعد الميعاد 
الثانويى فهى غير مقبولة شكلا » وانه بالنسبة 
أوضوع الدعوى فان قرار فرض الحراسة صدر 
صحيحا وفق التانون رقم ١19‏ لسنة 15156 »© 
وقد تم بيع العقار طبقا للسلطات المخولة للحارس 
العام بالأمر العسكرى رقم ؟ لسنة 1565 . 


وقدم الحاضر عن الحكومة حانظتين طويت 
اولاهيا على اوراق ملف الحراسة على العقار 
محل النزاع وهو اللف رقم 154 -5/,ا 
واشتملت الثانية على املف رقم 5156/ه الخاص 
بالعقار رقم ٠.8‏ شتارع كورنيشش النيئل . 
وبالاطلاع على هذه الأوراق تبين أنه بيوجب 
القسرار رقم 145 مسنة 1138 المادر فى 
© فرضت الحرامضة على اسوال 
وممتلكات الدكتور توفيق جورجى مفرج -. مورث 
المدعين - وعائلته ٠‏ وشملت الحراسنة ست 


عقارات اولها العقار رقم .4 شسارع الحرس 


. بجاردن سيتى والثانى العقار رقم 55 شسارع 


العروية بمصر. الحديدة والثالث العقار رقم ؟ 
شارع بغداد يمصر الجديدة والرابع العقار رقم ؟ 
شارع بغداد بمصر الجديدة والخامس العقار 
رقم ؟ > ؟ 21 ١‏ ب ميدان جمال الدين أبو المحاسن 
بجحاردن سيتى والسادس العقار رقم ٠١41‏ 
شسارع كورتيش النيل بالقاهرة وهو عقار 
النزاع . وهذا العقار بيع الى الشركة المصرية 
لاعادة التأمين فى 1175/1/1 أما باقى العقارات 
فبيعت بالمزاد العلنى الى محمود محمد عبد الرحمن 
ومحمد عبد الفتاح الحديدى وآخرين . وجساء 
يكشف اسسماء مستأجرى عقار النزاع ( ١١41‏ 
شارع كورنيثش النيل ) المحرر بمعرفة مندوب 
الحارس العام.واارفق بمحضر التسليم أن الدور 
الآأرضى من هذا العقار مشغول يمنقولات تخص 
الخاضع للحراسة ( مورث المدعين ) وكذلك 
الدورين الثالث والرابع فوجدت مشغولة بمنقولات 
تخص امورث أما الدور الأول فيستأجره الدكتور 
يوسف براده » والدور الثانى مؤجر الى ورئة 
فهيم باخوم . وتضمنت مذكرات جهاز الحراسة 
العامة والشركة المصرية لاعادة التأمين » وهى 
الشركة مشسترية العقار ان رئيس الوزراء أمر 
بتخصيص الدورين القالث والرابسع لسسكن 
السيد/محمد عمستام الدين حستونة وزين العدل 


والسيد /احمد حمدى عبيد وزير الدولة لشئون 


الادارة المحلية . وتبين من المستندات التى قدمها 
المدعون أن الدكتور حسن عبد الفتاح الباسوسى 
المستشار القانونى لرئيس الوزراء حرر كتابا 
تاريخه 11505/1./4 الى وكيل وزارة الاسكان 
واكرائق ضمئه أنه بالاشارة الى المذكرة المؤرخة 
1./7/ه11 بشان طلب كل من السيد/) محمد 
عصام الدين حسونة وزير العدل والسيد/ أحمد 
حمدى عبيد وزير الدولة لشئون الادارة المحلية 
باستئجار شقة بالدور الثالت الرابع من عقار 
ألنزاع رقم ٠١8‏ شارع كورنيش النيل بجاردن 
سيتى والذى كان يقطنه السيد/ توفيق مفرج 
الخاضع للحراسة ‏ مورث المدعين ‏ فقد أشر 


. رئيس الوزراء باعتماد ذلك © وبناء على هذا 


الكتاب تحرن كتاب تاريخه 1110/1١/11‏ الى 
مدير الشركة المصرية لاعادة التأمين . الشركة 
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متسترية العقار - بطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لفصل الدورين المشار اليهما واستقلال كل متهما 
عن الآخر لامكان تأجيرهما كسكنين منفصلين وذلك 
على اساس أن تضاف بالقيمة الايجارية الحالية 
ما يوازى 78 من البالغ التى ستصرف فى سبيل 
هذا التعديل والاعداد للسكنى ويكون ريط الايجار 
حسب القيمة الايجارية المعدلة . وبموجب محضر 
مؤرخ 1955/1١/16‏ انتقل مندوب الحراسة 
العامة الى العقار واثبت بالمحخر أنه وجد الدورين 
الثالث والرابع مشقولين بمنقولات الخاضع 
للحراسة الذى كان يسكن بهذين الدورين هو 
وعائلته وانه عام بنقل جميع النقولات الموجودة 
بالدورين الى مخزن الحراسة الا بعض النقولات 
التى لم ير نزعها من حوائط العقار . 


وجاء بيذكرات الحراسة العامة أيضا أن 
الشركة املشترية أنفقت مبلغ 7؟. مللبيم 
و 5ه جنيه فى عملية فصل الدورين الثالث 
والرايع واجراء تحسينات تمت بهما بناء على طلب 
المستأجرين وأضيف الى ايجار الدور الثالث مبلغ 
مليم و ؟ جنيه كما اضيف الى ايجار الدور 
الرابع مبلغ 577 مليم و 1١‏ جنيه وهو ما يعادل 
8/ كعائد شهرى من قيمة التحسينات . 


وجاء بمذكرة الشركة المصرية لاعادة التأمين 
المورخة 1177/1/57 ( المقدم صورتها من المدعين ) 
. أنه بالنسبة للدور الثانى منالعقار محل النزاعالذى 
كانت تستأجره ورثة فهيم باخوم © فقك تندمت 
اميلى باخوم - أرملة المورث ‏ بطلب الى الشركة 
يفيد موافقتها على التنازل عن عقد الايجار الى 


سسميره عبد الرحين أبو سسعدة اعتبارا من , 


71 ثم عدلت عنه الى التنازل عن العين 
الى الدكتور ابراهيم محمد رفعت وقد أحالت 
الشركة هذا الطلب الى محافظة القاهرة التى 
تختص بالفصل فيه » ثم ورد الى الشركة من 
مدير عام أملاك محافظة القاهرة كتاب تاريخه 
ضينه هذا الآخير أن الادارة 
العامة لاملاك الحكومة قد أبلغته بكتابها رقم 


؟/ا/" سرى المؤرخ 1156/1/51 بالوافقة ٠‏ 


على تخصيص الطابق الثائى من عقار التزاع. 


الذى تستاجره ورثة فهيم باخوم: الى السيد/ر 


محمد أحمد البلتاجى محافظ الجسيزة لاستعماله 
سكنا خاصا له وبأن يكون التنازل عن المين 
المؤجرة له دون من تنازلت له المستأجرة » ومن 
ثم قامت الشركة بطلب رد أوراق التنازل التى 
سبق أن أرسلتها الى محافظة القاهرة المتضينة 
رغبة المستأجرة التنازل عن الشسقة الى كل من 
سميرة عبد الرحمن أبو ستعدة ثم الدكتور ابراهيم 
محمد رفعت »© وعلى هذا الأساس تم تعاقد 
الشركة مع السيد/ محمد أحمد البلتاجى بتأجيره 
الطابق الثانى من العقار » وما طلب هذا الآخير 
اجراء تحسيئات فى العين المؤجرة اجابته الشركة 
المؤجرة الى طلبه وأجرت هذه التحسيئنات التى 
كلفتها 555 مليم و ٠١18‏ جنيه » فى حين أن أجرة 
العين قيمتها ١١1‏ مليم و ١8‏ جنيه شهريا . 


وجاء بمذكرة الحارس العام المؤرمة 
٠‏ ان الثسقتين الكائنتين بالدور الثالث 
والرابع بالعقار :محل النزاع تم تسليمهما الى 
الشركة المثسترية فى 116/1١/11‏ بعد اخلائهيا 
من منقولات الخاممسع وعائلته حيث كانت 
الشقتان مغلقتين »© وأنه تم تأجير الدور الشالث 
الى السيد/محيد عصام الدين حسونه بعقد 
ايجار مؤرخ 1550/1١/٠١‏ على أن يسرى 
اعتبارا من 1955/1١/١‏ وان الدور الرابع تم 
تأجيره الى السيد/ حيدى عبيد يموجب عقد 
ايجار مؤرخ 1155/1١/1١‏ على أن يسرى 
اعتبارا من 1155/11/1 كما أن الدور الثانى 
من العقار تم تأجيره للسيد/ محمد أحمد البلتاجى 
بعقد ايجار مؤرخ نوفمبر سنة 1155 وانه نظرا 
للشكوى المقدمة من أرملة الخاضدع للحراسة فقد 
آمر رئيس الجمهورية برففع الحراسة عن الخاضع 
وعائلته وصدر قرار فى 1151/6/١6‏ بالافراج 
النهائى عن أموال وممتلكات المذكور . 


كما جاء بمذكرة رئيس جهاز تصفية الجراسات. 
المؤرخة 191/7/1/117 أنه بناء على موافقة رئيس 


الجمهورية فى .1135/0/1 تم.فسخ عقد. بيع 


العقار محل النزاع وأعيد تسبليمه عينا الى 
مالكهه » وائنه لدى عرض مذكرة مؤركة 
٠4‏ على رئيس الجمهؤرية بمناسمبة 
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شكوى أرملة الخاضع ‏ اياء توفيق مفرج ‏ 
من عدم تسليمها مسكنها خاليا » أشر سسيادته : 
بالآتى : « كأمر الرئيس الراحل يسلم المنزل 
وقيمة المنقولات » وانه بعرض الموضوع من كافة 
جوانبه على رئيس الوزراء فى ذلك الوقت » أشر 
بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية » وانه يمكن 
بحث توفير ثلاث شقق لشتاغلى العقار ويمكن 
الاتصال بوزير الاقتصاد لتنفيذ ذلك وانه بناء 
على ذلك تم اخطار امستأجرين فى 1978/5/1١‏ 
عن تسقتين خاليتين فى عقارين مملوكين لشركات 
التأمين أحداهما الشقة رقم 5ه بالعقار ؟ ميدان 
عسرابى تتكون من " غرف وأجرتها 8/7 مليم 
و١٠١٠‏ جنيه وشقة بالدور الثالث من العقار 
رقم 15 عماد الدين تتكون من ١١‏ غرفة واجرتها 
الشهرية اله مليم و ." جنيه » الا أن 
المستأجرين لم يردوا؛ على اخطارهم بالموافئقة 
على ترك أعيان النزاع . 


وتبين من مذكرة دبوان المظالم المرفق صورتها 
بحافظة مستندات امدعين » أن المدعية الأوللى 
نقدمت بش كوى الى الديوان فحرر: الاستثبار 
جمال الدين توفيق المستنثمار القانونى لاديوان 
مذكرة أورد بها الآتى ‏ « ... أن تأجير المسكن 
الخاص المملوك لعائلة الخافعع للحراسة 
انا فى الأصل والاساس استناد! الى قرار ادارى 
صادر من رئيس الوزراء فى ذلك الحين » ولا يغير 
من تلك الحقيقة أن يرتبط التأجير بعد ذلك بعقود 
ايجار مبرمة بين الشاغلين الحاليين وشركة 
التأمين الحائزة للعقار » كل ما هنالك أن تسغلهم 
للمسكن رعما عن ششاغليه الأصليين انما جاء 
وليد عملية مركبة لها جانبان أولهما ادارى وثائيهما 
تعاقدى ... أما الجائب الادارى فقد ووجه 
باجراء مضاد من السيد الرئيس: الراحل ثم من 
السيد رئيس منحيد أنور السادات عندما أمر 
بوجوب اخلاء المسكن من شاغليه الحاليين 
وتسسليمه لأصحابه وبالتالى أصنح استتمراز تسغلهم 
له عملا من أعمال الغصب بتعينازالته . 
وانطلاتا من هذا الأصل فان قرار السيد رئيس 
الجمهورية أخلاء المسكن وتسليمه لأصحابه ليس 
فى حكم القانون والواقع الا سحبا واعداما ضينيا 
لقرار السيد رئيس الوزراء بابرام عقود الايجار 


وهو حق مكفول لسيادته .. وترتيبا على ذلك 
«ضحى العملية اأركبة كلها باطلة من اساسها 
لأن انعدام القرار الذى يندمج فى عملية مركبة 
من شأنه ابطالها برمتها فلا يلتزم بها الأفراد 
وحدهم بل الادارة ذاتها » ٠‏ وانتهى مستشفار 
ديوان المظلالم بمذكرته الى أن تنفيذ قرارات 
رئيس الجمهورية بعد رفض الشاغلين لا يتأتى 
الا بالقوة الجبرية استنادا الى ضرورة تمكين 
رئيس الجمهورية من مباشرة سلطاته الدستورية 
فى السهر على احترام الحقوق الدستورية وسيادة 
القانون . وتأسيسا على هذه المأكرة حرر الأستاذ 
انور حبيب رئيس ديوان المظالم كتابين مؤرخين 
1/1 و 1570/14/5 الى السيد / 


'ممدوح سالم رئيس الوزراء بوجوب تنفيذ قرار 


رئيس الجمهورية ٠‏ 


وحيث أن المدعى عليهما السادس والسابع 
أعلنا قاتونا ولم يحضرا » وقد أعيد اعلانهيا ولم 
يبد أى منهما دفاعا فى الدعوى 


وحيث' أن الدفع يعدم اختصاص محكية القيم 
بنظر الدعوى فى غير محله » ذلك أن المادة 
السادسة من القانون 16١‏ لستنة 158١‏ بثمان 
:سنية الأوفضاع الناشئة عن فرض الحراسة 
قد نصت على أن « تختص محكمة القيم اانصوص 
عليها فى قانون حماية القيم من العيب الصسادر 
ببالقاتون 10 .118 ودون غيرها بنظر المنازاعات 
التعلقة بتحديد الأموال وقيمسة التعويضات 
الخصوص عليها فى المادة السابقة » وكذلك 
النازمات الأخرى التعلتة بالحراسات التى 
غرضت قبل العمل بالقانون رقم :76 لستنة 151/1 
بتنظيم فزض الحراسة وتأبين سلاية الشعب 
أو المترتبة عليها وتحال اليها جميع المنازعاتث 
اللطروحة على المحاكم الآخرى بجميع درجاتها ». 
واذ ببين من الأوزاق أن الشزاع موضصوع 
الخصومة فى الدعوى » نش بستبب الحراسة التى. 
فرضت على المدعين ومورثهم قبل العمل بالقانون 
رقم 76 لسنة 1591 4 ومن ثم انه وفقا لنص 
هذه المادة تكون محكية القيم هى تحدعيا 
الختصة بنظر الدعوى . 
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وحيث أن البين من الأوراق أن قرار فرض 
الحراسة على أموال وممتلكات المدعين ومورثهم »> 
د الغى » ورفعت الحراسة عنهم » ولما كان 
القائون رقم 115 لسسنة 19355 الذى صدر 
بمقتضاه قرار فرض الحراسة لم يعد يعمل يه 
ويعتبر ملغفيا بعد صدور القاتون رتم 86 
لسنة 1171 الذى حظر فرض الحراسة على 
أموال الأشخاص الطبيعيين الا بحكم قضائى 
وفى الأحوال الواردة بأحكامه وفقا للضوابط التى 
نص عليها » ومن ثم فإن الخصومة فى الدعموى 
91 تعدو أن تكون مجرد منازعة مدنية » قوامها 
ما ينعاه المدعون على الاجازة الصادرة الى 
الدعى عليهم الثلاثة من الشركة المصرية لاعادة 
التأمين توصلا الى طلب طرد المدعى عليهسم 
المذكورين من الاعيسان المؤجرة محل النزاع »> 
وبناء على ذلك قلا يجدى المدعى عليه الخامس 
ما ذهب اليه من القول بأن الدعوى وردت على 
غير محل » كبا لا وجه له فى التحدى بالميعاد 
المخنصوص عليه بالمادة 14 من قانون مجلس 
الدولة . 3 


وحيث أن الدفع البدى من المدعى عليه 
الخامس بتقادم الحق فى رفع الدعوى ببضى المدة 
الطويلة » فى غير محله * ذلك بان المادة الاولى 
من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1557 كانت 
تنص على أن ١‏ لا تسمع أمام آية جهة قضائية 
أية دعوى يكون الغرض مثها الطعن فىأى تصرف 
أو قرار أو تدبير أو اجراء وبوجه عام أى عمل 
أمرت به أو تولته الجهمات القائمة على تنفيذ جميع 
الأوامر الصادرة بفرض. الحراسة على أموال 
وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سسواء 
أكان مباشرا يطلب الفسخ أو الالغاء أو التعديل 
أو وقت التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن 
طريق الطالبة بالتعويض ...  «‏ ومؤدى هذا 
النص انه كان يمتنع على المدعين رفع دعواهم 
طوال فترة العمل به » ومن ثم فان مدة تقادم 
الحق فى رفع الدموى لا تبدا فى ظل العمل بهذا 
النص » بل يتأخر سريانها لحين رفع الحظر الوارد 
به . ؤلا كانت المحكية العليا قد قضت بحكيها 
الصادن بتاريخ 1101/5/6 فى الدعوئ رتم ه 
السنة ١‏ ق بعدم دستورية المع عن التقاضى 


الوارد بالنص آنف البيان » كما نصت الفقرة 
الثانية من المادة 8 من الدستور المعمول به 
فى 1571/1/1١‏ على أن « يحظر النص فى 
القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى 
من رقابة القضاء » س ومن ثم فان مدة تقادم 
حق المدعين فى رفسع دعواهم يبدا سريانها فى 
5 وهو تاريخ صدور حكم الحكمة 
العليا آنف البيان . واذ يبين من الأوراق ان 
المدعين رقعوا دعواهم أمام محكية القضاء 
الادارى فى 1181/8/5 فان الدعوى تكون قد 
رفعت قبل مضى خمسة عشر سنة على تاريخ 
صدور قرار قرض الحراسة . 


وحيث أنه عن طلب المدعين الحكم بطرد 
المدعى عليهما الخامس والسادس من الأعيان 
المؤجرة اليهم من الشركة المصرية لاعادة التأمين 
وبتسليمها لهما » فان الثابت فى الأوراق أنه وتت 
صدور قران فرض الحراسة فى شنهر يناير 
سنة 1155 » كان مورث المدعين وعائلته يتخذون 
من الطابقين الثالث والرابع من عقار النزاع 
مسكنا خاصا لهم » اذ كانوا يقيمون فيهسا 
ويشسغلونها بأمتعتهم الخاصة » وذلك حسهما أقر 
به رئيس جهاز الحراسة بمذكراته العديدة » 
وما تبين من محضر التسليم المؤرخ؟1/ 117:1١‏ 
سالف الاشسارة اليه » وكان كل من المدعى عليهما 
المذكورين يشغل منصيا وزاريا فى تلك الوقت » 
وقد تقدما بطلب الى رئيس الوزراء لتخصيص 
شقة لكل منهما بالعقار » فاستجاب لهما وأمر 
بتخصيص الطابق الثالث للمدعى عليه الخايس 
والطابق الرابع للمدعى عليه السادس ٠‏ وحين 
اخطرت بذلك الشركة المصرية لاعادة التأمين 
ألتى اثسترت العقار » وطلب منها فصل الطابق 
الثالث عن الرابع لتنفيذ أمر التخصيص الصادر 
من رئيس الوزراء » بادرت الى فصل الطابقين عن 
بعضهما » ثم قامت بتحرير عقد آيجار للمدعى , 
عليه الخامس تاريخكه 1130/1١/1١.‏ وعتد 
ايجار للمدعى عليه السسادس تاريخه 
على أن يبدا نفاذ العقدين فى ' 
0١‏ ؛>؛ وكانت الحراسة قد عهدت الى 
اخلاء الطابقين من أمتعة مورك وقامت بنقلهسا. 


قضناء محكية القيم له 


الى مخازن الحراسة وذلك فى ٠ 1555/1١/16‏ 
ولما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم 111 لسئة 1154 بشسأن بعض التدابير 
الخاصة بأمن الدولة ©» وهو القانون الذى صدر 
بموجبه قرار فرض الحراسة على أموال وممتلكات 
مورث المدعين وعائلته ) قد مدر استنادا الى 
قانون الطوارىء رقم 171 لسنة 1168 حسيما 
جاء باعلان اصداره » ؟ى أنه منبثق عن هذا 
القانون الأخير » وكان قد صدر بعد ذلك القرار 
بقانون رقم ١5٠.‏ لسنة 1155 الذى نص بالمادة 
الأولى على أن يرفع الحراسة عن أموال 
وممتلكات الاأشخاص الطبيعيين الذين فرضت 
عليهم بمقتضى أوامر,جمهورية طبقا لأحكام انون 
الطوارىء » ثم مدر قرار رئيس الجمهورية 
رقم 1415 لسنة 1114 فى شسأن سريان بعض 
التواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام 
القانون رقم 16٠١‏ لسمنة 1155 » والمعمول به من 
تاريخ نشره فى 1115/1/11 ينص بالمادة 
الأولى على أن تطبق فى شأن . الخاضعين لاحكام 
القانون رقم 15٠.‏ لسنة 1155 القواعد الجينسة 
بهذه المادة »© ومنها ما جاء بالفقرة السادسة 
من أنه « يجوز لكل شخص من هؤلاء الأشنخاص 
أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذى يثتغله « فيلا » 
والذى كان مملوكا له .. « ثم صدر قرار رئيس 
'لجبهورية رقم 016 لسنة 1156 المعمول يد 
من ماريخ نشره فى 1155/11/55 يقضى بمادته 
الأولى بأنه « اذا كان المسكن الخاص الذى 
يشغله الخاضع للحراسة ومماثئلة شقة أو فيلا » 
فى عمارة تم التصمرف فيها وكانت مملوكة له 
أو لأحد أفراد عائلته كان له ولأفراد غائلته حق 
الانتفاع بهذا المسكن ١‏ الشقة أو الفيلا 4 مدى 
الحيساة من تاريخ العيل بالقانون رقم ١6.‏ 
لسنة 1954 المشار اليه لما كان ذلك © وكان 
مؤدى هذه النصوص التى صندرت جميعها 
وسرى مفعولها فى تاريخ سعابق على تاريخ فرض 
الحراسة على أموال وممتلكات مورث المدعين 
وعائلته » مؤداها فى دلالة واضحة أن ئية المشرع 
اتجهت الى أحقية الخاضع للحراسة » ومن 
باب اولى من سيخضع لها فى الاحتفاظ يمسكنه 
الخاص سواء أكان « فيلا آأو شقة » » وبأحقية 
فى الانتفاع به حثى ولو كانت العمارة التى يوجد 


بها هذا المسكن قد تم التصرف فيها ويأنه لا يجوز 
حرمان الخاضع للحراسة من مسكنه الخاص 
بل يتعين على جهة الحراسة أن تبقيه له وتمكنه 
من الانتفاع به » ومن ثم فان الآمر الصادر من 
رئيس الوزراء بالامتناع عن تسليم المدعين 
مسكنهم الخاص بالطابقين الثالث والرابع من 
العقار ©» والأمر الصادر منه بتخصيص هذين 
الطابقين كمسكن خاص لكل من المدعى عليهيا 
الخامس والسادسس الوزيرين بوزارته ينطويان 
على مخالفة سافرة للقانون بل ولأحكام الدستور 
الذى يصون حرمة المسكن ويحظر اماس 


. بها » فضلا عن أن الأوراق خلو من دليل على أن 


هذين الأمرين استهدف منهما تحقيق مصلحة 
عامة » بل أن أوراق الدعوى تنبىء فى وضسوح 
وجلاء أن الأمرين لم يقصد منهما سنوى الهوى 
والمجاملة الشخصية والارتكان الى النفوذ » ومن 
ثم يتمخض الأمران عن مجرد واقعة مادية تمثلت 
فى غصب أعيسان النزاع وتمكين الوزيرين منها 
وتبعا يفقد الأمران كيانهما ومقومات وجودهيا 
ويمسقط كل منهما منعديا باطل الأثر وقد 
استشغرت جهة الادارة هذا الخطأا وما ترتبء 
عليه من ظلم وقع على المدعين فيادرت الى 
تدارك ذلك فأصدر رئيس الجمهورية آمرا فى 
سنة 113 باعادة المدعين الى سكنهم » ولما لم 
يننذ هذا الأمر لرفضٍ المدعى عليهما ترك اعيان 
النزاع والانتقال الى شسقتين آخريين مملو 
لشركات التأمين » اصدر رئيس الجمهورية 0 
آخر فى سنة ./191 بتنفيذ القرار السابق بتمكين 
المدعين من مسكنهم الخاص » ولا مراء فى أن 
هذين الأمرين اللاحقين من رئيس الجمهورية وهو 
على قمة الجهبان الادارى فى الدولة » أمران 
مضددان لأمرى رئيس الوزراء ومن ثم يترتب. 


. عليهما ليس فقط ستحب أمرى رئيس الوزراء بل 


الغاءهيا ومحو كل آثر لهما ٠‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك » وكان البين مسن 
الأوراق أن المستقتار القانونى لرئيس الوزراء 
أرسل كتابا الى وكيل وززارة الاسكان واارائق. 
بتاريخ 1175/1165 يتضين أن رئيس الوزراء 
اعتمد طلب كل من المدعى عليه الخامس -: وزير 
العدل ‏ والمدعى عليه الستادس ل وزير الدولة 
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لشئون الادارة المحطلية ‏ فى استئجار ثسقتين 
بالعقار رقم 1١.47‏ شارع كورنيثش النيل الذى 
كان يقطنه توفيق مغرج الخاضع للحراسة وتضمن 
الكتاب المؤرخ 0١‏ المرسل الى مدير 
الشركة المصرية لاعادة التأمين » بناء على كتاب 
المستشار القانونى لرئيس الوزراء المتقدم بيانه: ‏ 
التنبيه باتخاذ الاجراءات لعيل التعديلات 
اللازمة لفصل الدورين واستغلال كل منهما عن 
الآخر لامكان تأجيرهما كشقتين منفصلتين * 
وبتاريخ ٠‏ حررت الشركة المصرية 
لاعادة التأمين عقد ايجار للمدعى عليه الخاميس 
جاء به أن اللأكور يشغل متصب وزير العدل وأن 
محل الاجارة هو الدور الثالث من العققتار 
رقم 1.87 كورنيش النيل لاستعياله سكنا خاصا 
للمستأجر » كما حررت الشركة المشتريلة عقد 
ايجار آخر الى المدعى عليه السادس تاريخنه 
5 عن الدور الرابع وملحقاته وهى 
« روف جاردن بالسطح » على أن يسرى نفياذ 
العقدين اعتبارا من 1150/1١/1‏ © وثبت من 
الاطلاع على الجريدة الرسمية العدد 1؟؟ الصادر 
فى ؟ اكتوبر سئة 1556 . 


أنه صدر قرارن رئيس الجمهورية العربيسة 
المتحدة رقم 757؟ لسنة 1155 بتشكيل الوزارة 
فى أول اكتوبر سنة 1155 برئاسة السيد/ زكريا 
محى الدين وبتعيين السنيد/ محمد عصام الدين 


حسونة وزيرا للعدل والسيد/: أحمد حمدى عبيد , ' 


وزير دولة للادارة المحلية . واذ كان مفاد ذلك » 
أن تحرير عقدى الايجار الصادرين للمدعى عليهما 

٠‏ الخامس والسادس تم نفاذ لآمر التخصيص 
الصادر من رئيس الوزراء الى الشركة المشترية 
للعتار » وكان هذا الأمر قد صدر بعد تعيين كل 
من المدعى عليهما الخامس والسنادس وزيرين وقبل 
غوات عشرة أيام على هذا التعيين » ومن ثم 
غقد ثبت للمحكية بما لا يدع مجالا للثشك أنه أمر 
متعدم وباطل الأثر » وبالتالى ان الاجارة محل 
العقدين تقع باطلة لانعدام سندها وتكون يد 
للدعى عليهيا على اعيان النزاع بلا سند تتانونى » 
قهى يدا غاصبة يتعين رفعها . 


وحيث أنه لا يغير من هذا النظر.ما ذهب 
ليه المدعى عليه الخامس بدفاعه من أن الشركة 


المؤجرة كانت نملك العقار وقت صدور الاجارة 
منها وأنه استاجر العين خالية ؛ مما يقوم على 
حسن تيته ©» ذلك أن المادة 15 من الفانون 
المدنى تنص بفقرتها الأولى على أن ل 7 يعد 
حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى 
على حق الغير » الا اذا كان الجهل ناشثا عن 
خطاً جسيم » . ويؤخذ من هذا النص أنه حتى' 
يعتبر الحائز حسن النية يجب توافر عنصرين 
أحدهما ذاتى والآخر موضوعى ؛ فالعنصر الذاتى 
هو أن يكون الحائز جاهلا أنه يعتدى على حق 
الغير ؛ فأى شك يختلج فى صدره أنه قد يكون 
معتديا على حق الغير يهدم هذا العنصر. الذاتى 
ويجعل الحائز سىء الئية » والعنصر الموضوعى” 
هو أن يكون الحائز فى جهله أنه يعتدى بحيازته 
على حق الغير لم يرتكب خطأ جسيم يقارب 
سوء النية فيجعل الحائز ؛ وهو حسن النية 
ذاتيا : سىء النية موضوعيا » ومن ثم فان أى 
شك يخالج الحائز يجعله سىء النية » حتى ولو لم 
يخالجه أى شك بل كان على يقين تام من أنه 


' لا يعتدى على حق الغير بحيازته » فان الخطا 


الجسيم يهدم حسن نية واذ أن هذا الخطأ هو 
بمثابة سوء النية .' وقد اتجه بعض الفقهاء الى 
أن حسن النية لا يشتمل الا على عنصر موضوعى 
هو انتفاء الخطناً . فالحائز يكون حسن النية 
اذا كان فى اعندائه بحيازته على حق الغير لم 
يرتكب أى خطأ ولو كان يسيرا »© اما اذا ارتكب 
خطأ ولو يسيرا فائه يكون سىء النية » ولو كان 
من الناحية الذاتية يجهل فى انه يعتدى على حق 
الغير » ومن ثم يكون الجائز سىء النية اذا ثبت 
انه وان كان لا يعلم بأن حيازته اعتداء على حق 
الغير » فانه كان ينبغى عليه أن يعلم ذلك » 
فيكون جهله بانه يعتدى على نحق الغير نتيجة 
خطا جسيم ( يراجع الوسيط فى شرح التانون 
الدثى للدكتور عبد الرازق أحمد السنهورى ‏ 
الجزء التلسع ص 861١‏ وما بعدها ) . وجدير 
باكحكية . فى هكآ الصدد ‏ ل أن تشير الى 
ما نص عليه الدستور المعمول به فى ذلك الوقت 
وهو دسمتور'سمئة 1155 الذى يسرى ابتداء من 
فتد قررت المادة 185 منه على 
انه ت « لا يجوز للوزير فى أثناء توليه منصبه ‏ 
أن يزاول مهلة حرة أو عملا تجسآريا أو ماليا 


أو صناعيا » أو أن يشترى أو يستأجر قسيئا 
من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيا 
من أمواله أو أن يقايضها عليه » . ولما كان 
البين من الأوراق أن الاعيان المؤجرة محل النزاع 
المملوكة اصلا لمورث المدعين ؛ بيعت ؛ بعد فرض 
الحراسة على هذا الأآخير » من الحراسة العامة 
الى شسركة من تسركات القطاع العام » اذ جساء 
بكتاب المستشار القانونى لرئيس الوزراء المرسل 
الى وكيل وزارة الاسكان والرافسق وامؤرخ 
؛*؛ آنف الاشسارة اليه » الذى تضمن 
تخصيص شسقتى النزاع للمدعى عليهما الخامس 
والسادس »© جاء به صراحة أن هاتين الثسقتين 
يقظنهما مورث المدعين » كما ثبت من محضر 
التسليم المحرر بمعرقة مندوب الحراسة العاية 
بتاريخ 1150/10/16 » أن الشتقتين كانتا 
مشغولتين بالأمتعة والمنقولات الخامسة يمورث 
المدعين » وتبين أيضا من الكتاب المؤريج 
١‏ الرسل الى مدير الشركة المصرية 
لاعادة التأمين ‏ الشركة المشترية ‏ ان الثسقتين 
كانتا وحدة سكنية واحدة موصولة بدرج داخلى 2 
وانه تنبه على الشركة باجراء فصل الطابقين على 
بعضهما لامكان اسنتغلالهنا كشقتين تستقل كل 
منهما عن الأخرى . لما كان ذلك »© وكانت هذه 
اللروف التى لابست تأجير أعيان النزاع تكشيف 
فى جلاء عن سلوك خاطىء من المدعى عليهما 
اللذكورين »© اذ انهما تدخلا يصفتيهما مباشرة لدى 
رئيس الوزراء لاستتئجار الأعيان التى تميلكهسا 
شركة من شركات القطاع العام » وهى من 
الشركات التى تملك الحكومة توجيهها بما لها من 
دق فى أموالها وممتلكاتها » وسلطة فى الاشراف 
عليها » مها ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام 
الدستور والقانون » كان ينبغى عليهما أن يتأبا 
نفسيهيا عنها » الأمر الذى ينتفى معه القول 
بحسن نيتهما » وتبعا يتعين اطراح دفاعهما . 


وحيث أنه عن منازعة المدعية بالنسبة للشكة 
التى يستأجرها السيد/: محمد أحمد البلتاجى س 
المدعى عليه السابع ‏ بالطابق الثانى من العقار 
فالثابت فى الاوراق أن هذه الشقة كانت مؤجرة 
أصلا من مورث المدعين الى فهيم باخوم » واذ توق 
المذكور انتفعت بها زوجتنة أميلى باخوم بعد 


وفاته ؛ وظلت تننفع بها بعد فرض الحراسة 
على مورث المدعين ؛ وفى سسنة 1155 أيدت 
اللذكورة رغبتها فى التنازل عن عقد الايجار الى 
سميره عبد الرحمن ابو سعدة ثم عدلت ورغبت 
فى التنازل عن العقد الى الدكتور ابراهيم محيد 
رفعت . وقد أحالت الشركة مشترية العقار طلب 
التنازل الى محافظ القاهرة بوصقه اللختص ببحث 
الطلب والفصل فيه وقبل ان ينظر محافظ القاهرة 
الطلب ويفصل فيه 6 صدر امر بتخصيص الشتة 
الى السسيد/: محمد أحمد البلتاجى محافظ 
الجيزة ‏ المدعى عليه السابع - وابلغت الادارة 
العامة لاملاك الحكومة بوزارة الاسسكان امر 
التخصيص هذا الى الشركة الشترية » فحررت 
الشركة عقد ايجار للمدعى عليه المذكور . واد 
كان يبهن من هذا أن التنازل الصادر من 
المستأجرة كان تنازلا معلقا على شرط هو تأجير 
الشقة ان ارتأت المستأجرة التنازل عن الاجارة 
اليه » وانه قبل أن يبحث محافظ القاهرة أمر هذا 
التنازل ويبدى رايه فيه » صدر أمر التخصيص 
الذى انطوى على مصائرة تامة لرغبة المستأجرة 
واعدار لحق مالكة العين التى تحوز المستأجرة 
العين لحسابها ؤتجاوز سافر لأحكام القانون 
وسلطة الجهة الادارية الموكول اليها بحث رقبة 
التنازل . ولا مراء فى أن هذا الأمر بالتخصيص 
كان مردة المجاملة الشخصية واستغلال النفوذ 
من جانب المدعى عليه السابع. الذى كان بشسفل 
وتتئذ منصب محافظ الجيزة » مما يصمه بسوء 
اثنية والانحراف فى استعمال السلطة بل 
وغصبها » ومن ثم يقع هذا الأمر باطلا عديم 
الاثر . فضلا عن انه ستبق أن عرض عليه بتاريخ 
١‏ اختيار شقة من سقتين خاليتين 
من رئيس جهاز التصفية بدلا من الشقة موضوع 
النزاع فرفض هذا العرض . وكان عقد الايجار 
الصادر للمدعى عليه السابع جاء نتيجة لهذا 
الأمر المعيب واإنعدم الآثر » فان هذا العقد بقع 
هو الآخر باطلا ببطلان سئده وتكون يد المدمى 
عليه الذكور على العين المؤجرة يدا غاصبة يتعين 


رفعها. 


وحيث انه بناء على ما تقدم تكون دعوى 
المدعية قد قامت على سند صتحيح من القانون > 
م / 4 الحساماة 
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ومن ثم يتعين أجابتهم الى طليهم » والحكم_بطرد 
المدعى عليهم الخُامس والسادس والسايع من 
الأعيان المؤجرة بالعقار رقم ٠١87‏ شارع كورئنيش 
النيل جاردن سيتى بالقاهرة . 


وحيث أن المحكمة وقد انتهت الى ما تقدم 
لا يفوتها أن تنوه بما ثبت لها من ماديات الدموى 
أن تأجير الوحدات السكنئية سالفة البيان للمدعبى 
عليهم السادة محمد عصام الدين حسونة وحمدى 
عبيد ومحمد أحمد البلتاجى » وقد كانوا من كبار 
المسئولين فى الدولة لم يكن الباعث منه تحقيق آية 
بصلحة عامة بل الهوى والمجايلة الشخصية ؛ 
التى كان من المفروض على هؤلاء أن ينأوا عنها 
حتى لا يرجع صداها الى تفوس آفراد الشعب 
فتفقدهم ثقنهم فى الهيئة الحاكية » التى اودعوها 
مصالحهم أمانة ليرعوا. وجه الله يها » دون تغريط 
وتنكب عن الطريق السسوى الا انهم لم يكترثوا 
بهذه المعانى ونسوا أن يوم الحساب آت لا ريب 
فليسسه .. 


وحيث أن المدعى عليهم خسروا الدموى 
فيتعين الزامهم المصاريف عملا بالمسادة 146 من 
قانون المرافعات , 


فلهذم الأسباب 
حكمت الحكمة : 


أولا ‏ برفض الدفع بعدم اختصاص المحكية 
وباختصاصها ٠‏ 3 


ثانيا س برفض الدفوع البداة من المدعى 


ثالثا س يطرد كل من السيد/ محمد عصسام 
الدين حمسسوئه والسيد/ أحيد حمسدى عبيد 
والسيد/ محمد أحمد البلتاجى من الشقة التى 
يشغلها المبيئة بصحيفة الدعوى والكائنة بالعقار 
رقم ٠١87‏ شارع كورئيش النيل جاردن سيتى 
بالقاهرة وبتسليمها الى المدميسة والزيت المدمى 
عليهم الصاريف . 


القضية رقم 1 لسنة ؟ ق قيم برئاسة 
السيد المستشار الدكتور احمد رفعت خفاجى 
نائب رئيس محكسة النقض وعضوية السادة' 
المستشارين سليم عليوه المسلمى وجمال احمد 
شومان ومحمه مومى دياب 4 


/ 


كد عد 


ا 


درة 2 
بدفاع السيد الأستان الدكتور عبد العزيز سليمان 
فى الدعوى رقم ؟ لسنة ١98٠‏ حراسات المدعى العام 
المرقوعة من المدعى العام الاشتراكى 
والمنظورة أمام محكمة القيم 
بجاسة ؟١‏ أكتوير سنة 194٠+‏ 
مقدمة من السيد الدكتور / أحمد فتحى سرور 
استان ورئيس قسم "القانون الجنائى يجامعة القاهرة 
« الوقائع » 

أحال المدعى العام الاشتراكى دعوى طلب فرض الحراسة رقم " لسنة ١1/0.‏ مكتب 

المدعى العام الى محكمة القيم ٠‏ 
ض سد 

الاستان الدكتور/ عيد العزيز حافظ سليمان ٠‏ 

لآنه فى خلال الفترة من 4١/5///!ا9١‏ وحتى ١980/1/7١‏ بدائرة محافظة 
القاهرة ٠‏ 

أتى افعالا من شانها تضخم امواله بسبب استغلال منصبة كرئيس لجامعة عين 
شمس يان انقرد بصرف الاموال الواردة الى مشروع ابحاث الملاريا ومشروع الدورات 
التعليمية لوفود طلاب دولة قطر دون رقابة الجامعة والتى بلغت قيمتها ٠٠١‏ الف 
جنيه مصرى ى 11١855‏ دولار أمريكى والتى وردت اليه بوصفه رئيسا لجامعة 

وطلب المدعى العام الأشتراكى الى محكمة القيم القضاء بفرض الحراسة على 
أموال المدعى عليه وزوجته وأولاده الثابتة بالتحقيقات ٠‏ 

الدقفاع 

كلمسة عامة: 

لقد حملت أمانة الدفاع فى هذه الدعوى » وهى أماتة خطيرة يحفها الاحساس 
باداء واجب الدقاع ويزيد من روعتها شعورى بعبء مضاعف الاثقال » هى عبء واجب 
الزميل الأستاذ الذى عليه لزملائه الأساتذة . وقد ادرك كل الادراك هيبة العلم ومكانة 
العلمساء ٠‏ 

نادانى هذا الواجب ء فلبيت نداءه » مستهدفا اعلاء كلمة القانون ورفع رايية 
العدل شامخة بكل وقار واجلال ٠‏ 

لعل هذه الدعوى هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى ٠‏ 


فالتهمة الواردة بها موجهة ضد عالم كبير من علماء مصر » ورئيس جامعة 
من اكير جامعاتها ٠‏ تحاول النيل من مكانته وأمانته فى أداء وظيفته » وتطعن فى 
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الصميم ما يتمتع به العلم من هيبة ووقار ٠‏ فلقد استلهمت الجامعات فى تقاليدها 
هذه الهيبة التى امتدت جذورها الى الدين والقلسقة ٠‏ فقد قال الله تمالى ' 
( انما يخثى الله من عياده العلماء ) ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللجلماء 
ورثة الأنبياء ) ٠‏ وجعل الفلاسفة العلم غاية من غايات الفلسفة - 


كل هذه .الجذور صنعت تقاليد الجامعة وكانت هى الاساس الذى قامت عليه 
حرمة الجامعة واستقلالها * ومن هنا ء فان المحاكمة التى تنعقد اليوم تكتسب أهمية 
خامسة وبعدا خطيرا ٠‏ 1 


ان سيادة القانون لا تعنى التسرع فى توجيه التهم وان المساواة أمام القانون 
والقضاء لا تعنى النزول بالعلماء الى مستوى التجريح دون مبرر جدى ٠‏ 


ان أاجيالا من العلماء يتطلعون اليكم ياقضاة مجكمة القيم ٠‏ وقد أعطوا ثقتهم 
فى العالم الكبير رئيس الجامعة ٠‏ وروا فيه القدوة والنور والأمل ٠‏ 


ومن هنا نتجسد خطورة هذه الدعوى ٠‏ ويتضاعف عبء الاحساس يالواجب 
اننى لا ادافع عن المحال اليكم وحده ٠‏ وانما أدافع عن سمعة الجامعة تفسها ٠‏ 
وادافع عن هيبة العلم ومكانة العلماء ٠‏ 


الطبيعة القانوتية للواقعة المراد فرض الحراسة من اجلها ٠‏ 
1) الاحوال التى توجب قرض الحراسة كتدبير جنائى : 


عرف القانون الممبرى ثلاث أحوال لفرض الحراسة كتدبير جنائى على النى 
التالى : 1 


أولا - نصت المادة ٠١8‏ مكررا (1 ) من قانون الاجراءات الجنائية على انه 
للنائب العام اذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنتصوص 
عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ٠‏ ( أن يأمر ضمانا 
لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة اى رد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة 
أى تعويض الجهة المجنى عليها بمنع المتهم دن التصرف فى أمواله أو ادارتها أو غير ذلك 
من الاجراءات التحفظية مع تعيين وكيل لادارة هذه الأموال ) ٠‏ 


ثانيا - نص القانون رقم 7" لسنة 19170 فى شان الكسب غير المشروع قى الفقرة 
الأولى من مادته العاشرة على أنه للهيئة المختصة بالتحقيق أن تأمر بمتع امتهم أو 
زوجته أو اولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الاجراءات 
التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر ٠‏ وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أفه 
على ادارة الكسب قير المشروع أن تعرض :الأمر فى ميعاد معين على محكمة الجنايات . 
المختصة لكى تقضى أما بتأييد الأمر أى تعديله آى الغائه ٠‏ 


ثالثا - نص القاتون رقم ١4‏ لشنة 151/١‏ فى مادته السابعة على أنه يجوز للمدعى 
العام اذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لاحد الاشخاص على أنه أتى قعلا من الافعال 
المنصوص عليها فى المادتين ” ى ؟ من هذا القانون أن يام بمنع التصرف فى أمواله 
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أو ادارتها » واتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية فى هذا الشان ٠٠١‏ الخ ٠‏ ونص 
هذا القانون فى مادته التاسعة على أن تكون احالة دعوى طلب قرض الحراسة الى 
ا محكمة المختصة يقرار مكتوب ومسيب من المدعى العام ٠‏ ونصت المادتان السابعة عشي 
والثامنة عشر من القانون المذكور على مضمون ونظاق الحكم الصادر بفرض الحراسة ٠‏ 


ب الطبيعة القانونية لتديير الحراسة : 

تدبير الحراسة بطبيعة قانونية مختلفة وفقا للحالات التى يتقرر فيها ٠‏ 

الأولى و الثانية سالفتا الذكر يعتبر فيهما فرض الحراسة اجراء من اجراءات 
التحقيق ٠‏ هذا بخلاف الحالة الثالثة فان فرض الحراسة بناء عليها يعتبر عقومة 
بالمعنى القانونى ٠‏ وأيد ذلك أن فرض الحراسة طبقا للمادة ٠١8‏ مكررا (1) يصدر 
من النائب العام اثناء التحقيق )١(‏ » وأن فرض الحراسة طبقا لقانون الكسب غير 
المشروع تصدره الهيئة المختصة بالتحقيق ٠‏ ودور محكمة الجنايات يقتمصسر على تأييد 
الأمر اى تعديله أى الغائه ٠‏ فهذه المدكمة تباشر سلطتها كدرجة ثانية لقضاء التحقيق 

٠‏ فيما يتعلق بفرض الحراسة طبقا لهذا القانون ٠»‏ فهى لا تنشىء هذا التدبير وائم] 
تراقب هيئة التحقيق فيما قررته فتؤيد قرارها آى تعدله أو تلغيه ٠‏ 


أما فى الحالة الثالثة حيث يرفع المدعى العام الاشتراكى دعوى طلب فرض 
الحراسة ٠‏ فانه يطلب من محكمة القيم اتخان هذا التدبير بدكم قضائى ٠‏ وواضح 
من صريح نص المادة ١7‏ من القانون رقم 5 لسنة ١41١‏ أن محكمة القيم لا تؤيد 
ما عسى أن يتخذه المدعى العام الاشتراكى من أمر بمنع التصرف أي الادارة طبقا 
للمادة السابعة من القانون المذكور ٠‏ ولكنها تصدر حكما يفرض الحراسة ٠‏ وهذا 
الحكم يكون بمناى عن أى تحقيق تجرية النيابة العامة بشان أية جريمة منسوبة الى 
المطلوب وضعه تحت الحراسة » وانما يفرض استقلالا من أجل وصف قانونى متميز 
ينص عليه القانون رقم 5؟ لسنة ١/ا15‏ ء وقد أبرزت هذا المعنى المذكرة الايضاحية 
للشروع القانون رقم 75 لسنة 147/١‏ ان قالت ( أما المادة الثالثة فتشير الى حالات 
تضخم آموإل الشخص عن طريق الاثراء الذى يعتمد على النهب والاغتصاب والغدر 
والايذاء والذى يهز قيم المجتمع ويلحق الضرر بالانسان الذى يعتبر أثمن راس مال 
فى مجتمعنا الاشتراكى ويلجا صاخبة للتحايل على القانون والتخفى حتى لا تصل اليه 
يد القانون لتجريم أعماله ) ٠‏ وان العبارة الاخيرة تقطع بان دعوى طلب الحراسة 
المرفوعة أمام محكمة القيم منبتة الصلة بالتحقيق الذى تجرية النيابة فى جريمة معينة ٠‏ 
ومن هنا ء فان فرض الحراسة بحكم من محكمة القيم لا يعتبر اجراء من اجراءات 
التحقيق ٠‏ فما هو طبيعته القانونية ؟ انه تدبير احترازى ماشع يواجه الخطورة 
الاجتماعية لبعض الاشخاص (؟) ٠‏ يشيه فى ذلك التدابير التى ينص عليها القاتون 
لمواجهة بعض حالات الخطورة الاجتماعية مثل التشرد والاشتباه ٠‏ فلقد استهدفت 
السياسة الجنائية الحديثة اضفاء وصف التجريم على بعض حالات الخطورة لتبرير 
اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة هذه الحالات فى نظاق مبدا ششرعية الجرائم والعقويات ٠‏ 
وكان مثالها فى القانون المصرى حالتى التشرد والاشتباه طبقا للمرسوم بقائون رقم 
8 لسنة ٠.152٠‏ 


وقد كان تدبير الحراسة من تفرضه السلطة الادارية لمواجهة خطورة بعض 
الاشخاص ٠‏ وهى مس كك يهدد الحرية الشخصية ويتنافى مسع هبد أن القضاء وخده 
هى الحارس الطبيعى للحريات ٠‏ لذلك جاء القانون رقم ٠١5‏ لسنة 1١51١‏ قصحح 
هذا! الوضع الخاطىء وأسند الى القضاء وحده مهمة فرض هذا التدبير متمثسيا 


(1) أن فى تكييف أجراء فرض الحراسة الصادر من النائب العام طبقا للمادة ١4‏ مكررا () ٠‏ 
مؤلف الدكتور أحمد فتحى سرون ؛ الوسيط فى قانون العقويات القسم الخاص طيعة 1615 ص ٠ ١‏ 
(1) وقد نآدينا بهذا الراى فى كتابنا ( آصول السياسة الجنائية ) طيعة 1517 من ١/6‏ و7918 ٠‏ 


دراسات قانونية ..٠‏ 0 
يذلك مع احدث الاتجاهات فى السياسة الجنائية , , الى تا 4 4 
١‏ اأحدث اد ياسة الجنائية ‏ والتى تجعل فرض التدابير الت 
1 تواجه الخطورة بيد القضاء وحده دون السلطة الادارية ٠‏ ومنذ ذلك ا 
تدبير الحراسة امانة فى يد القضاء يباشرها فى اطار من الضوابط القانوئية © 002 


ومن هنا ٠‏ فان تدبير الحراسة الذ. 
لسنة ١417١‏ قد اتخذ تكييفه 
الآتية: | 


ى تقضى به المحكمة طبقا 


رأسة للقانون رقم 78 
القانونى كجزاء جنائى » من توافر 1١‏ 


اعناصر القانونية 
١‏ - المساس بحرية المحكوم عليه » وهى بذاته مضمون الجزاء الجنائى ٠‏ 
)اه هند بة بثناء نْ 3 د 0 اقعة بذ 

»ب صدورة بثناء على سيب معين هو الحالة الخطرة كواقعة بذاتها ٠‏ وكما 

منبين فانها تمشل فى ذاتها الجريمة التى تقرر الجزاء من أجلها' ٠‏ . 


؟ ‏ صدوره باداة معينة هى الحكم القضائ, ٠‏ فلا عق بة ,د ضائ 
0 هى الحكم القضائى عقوبة بغير حكم قضائى 


إقد اكد هذا المعنى دَق نة الشئون تورية والتشريعية .عن 
اوقتا اكا م لعنى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع 
قانون حماية القيم من العيب (5) ٠‏ اذ قال بان فرض الحراسة طبقا للقانون رقم انا 
أسنة هى مجرد تدبير مانع يواجه خطورة الاشخاص ٠‏ 


ويعتبر تدبير فرض الحراسة عقوبة بالمعنى القانونى وان لم يرد فى قائية 
العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ٠‏ فلقد استقر قضاء محكمة النقض 
أن التدابير الاحترازية وان لم تذكر ضمن العقوبات الاصلية والتبعية التى اوردها 
القانون الا انها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقويات قى مواد 
أنخرى لضنف خاص من الجناة (4) ٠‏ وقد اعتنق 'مشروع قانون العقوبات الفرشسى 
الجديد لسنة 191/8 هذا .الاتجاه فاجان الحكم بالتدابير بعقوبات أصلية ٠‏ 


وبناء على ما تقدم ٠‏ فان تدبير فرض الحراسة طبقا للقانون رقم ٠6‏ لستة 191/١‏ 
يعتبر عقوية بال معنى القانونى لمواجهة حالات الخطورة المنصوص عليها فى المادتين 
الثانية والثالثة من هذا القانون ٠‏ 

ج - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 4" لسنة ١لا5١ا‏ : 

بينا فيما تقدم أن فرض الحراسة طبقا للقانون رقم ١4‏ لسنة 191١‏ يعتبر جزاء 
جنائيا » ويتخذ وضعه كعقوبة بالمعنى القانونى ٠‏ وقلنا أن هذا الجزاء تواجه 
احدى حالات الخطورة التى نصت عليها المادتان ؟ و ١‏ من القانون رقم 14 لسنة 
سالف الذكر . مما يجعل هذه الحالات جرائم فى نظر القانون » أسوة يجرائم 
التشرد والاشتباه ٠‏ وقد عرف القانون رقم 10 لسنة ١18٠‏ بشأن حماية القيم من 
العيب هذا النوع من التجريم فى الوقائع المنصوص عليها فى المادتان الثالثة والرابعة 
منه ٠‏ فقد جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون 
المذكور ( أما الفصل الثانى بشان الجزاءات فقد راعى المشروع مواجهة خطورة من 
تثبيت مسئوليته عن العيب بوضع تدابير تواجه هذه الخطورة ) ٠‏ وقال التقرير فى 


(1) أنظر التقرير الثامن والسبعون ٠‏ عجلس الشعب . فى 4" / 54 / ٠. ١18٠‏ 

(4) انظ بالنسبة الى الاحداث نقض 1١١‏ يناير سنة 141/1 مجموعة القواعد ج ؟ رقم «لا ص ٠ 1١8‏ 
٠١‏ ديسمير سنة /1981 ج 5 رقم 116 ص ٠ 17٠‏ وأنظر بالنسبة الى تدبين المنع من الاقامة قي مكان 
عب واعسبارة من العقوبات نقض اول يتاير سبنة 114١‏ . الطعن رقم 1119 سنة 45 ق ٠‏ 
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موضع آخر ( واذا كانت الدعوى. الجنائية تنصرف اساسا الى التكييف القانونى 
للافعال المنصوص عليها فى هذا المشروع ٠‏ بينما دعوى المستولية السياسية تنصرف 
أساسا الى الحالة الخطرة لمن صدر عنه العيب الموجب للمسئولية ) (8) ٠‏ 

وقد وضح هذا المعنى جليا فى عبارة المادة الثانية من القانون رقم ٠4‏ لسنة 
حين نصت على أنه ( يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أى بعضها 
لدرء خطره على المجتمع ) ٠‏ واذا كانت المادة الثالثة قد جاءت خلوا من هذه العبارة 
الاخيرة » فان هذا الخلو لا يغير من الطبيعة القانونية للواقعة التى نصت عليها , 
وهى حالة الخطورة ٠‏ نظرا لوحدة الجزاء الجنائى ( الوضع تحت تحت المراسة ) المقرر 
للمادتين الثانية والثالثة وهى ما أكده تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية مشروع 
القانون رقم 150 لسنة ١58٠‏ بشأن حماية القيم من العيب حين تحدث عن طبيعة 
الافعال الواردة فى القانون رقم ٠4‏ لسنة ٠ ١1917١‏ وقد تأكد هذا المعنى مرة آخرى 
عندما جاء القانون رقم 15 لسنة ١1٠‏ سالف الذكر . فوجد المحكمة التى تفصل 
فى حالات العيب والحالات التى تبرر فرض الحراسة ٠‏ وجعلها محكمة القيم ٠‏ وكما 
جاء فى تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية سالف البيان ٠‏ فان هذه المحكمة جهة 
قضاء منعى لاعقابى ؛ والمسئولية الثى تنظرها المحكمة تقوم على خطورة الشخص . 
والتدابير التى تقضى بها المحكمة ذات طابع منعى بحت للحيلولة دون استعمال هذه 
الخطورة (1) ٠‏ 

وبناء على ذلك ٠‏ فان الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8؟ لسنة 151/١‏ 
هى جرائم تقوم على الحالة الخطرة ٠‏ هى من ذات النوع الذى تنتمى اليه جرائم 
الاشتياه ٠‏ 1 


والقضاء الذى يفصل فى هذه الجرائم يقضى بالجزاء الجنائى مستهدفا تحقيق 
منع'الجريمة مستقبلا , لا مجرد العقاب التى سبق ارتكابها ٠‏ 


ويترتب على هذا التكييف القاتونى أن الركن المادى فى هذه الجرائم ليس هى 
الافعال وأنما هو الحالة الخطرة المستفادة من نسبة بعض الأفعال اليه (/) ٠‏ وقد 
قضت محكمة النقض بانه وان كان القانون قد عد حالة الاشتباه حالة اجرامية 
الا انها ما زالت متحررة عن ذلك النثشاط الذى يمارسه الجانى عندما يقارف 
جريمتة (8) + 


ونظرا لأن المشرع لم يشسيه تدبير الوضع تحت الحراسة باية عقوية مما عرفها 
القانون للجنايات والجنح ٠‏ خلافا لما فعل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة ١955‏ الذى 
اعتبر الوضع تحت مراقبة البؤليس كعقؤية الحيس ٠‏ فان جرائم الخطورة المنصوص 
عليها فى القانون رقم 4 لسنة 111/١‏ لها طبيعة خاصة ٠‏ وقد انعكست هذه الطبيعة' 
الخاصة فى اجراءات الادعاء والمحاكمة عنها ٠‏ ' 


(0) أنظد التقرير الثامن.والسبعين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ٠‏ الفصل التشريعى الثالث ٠‏ 
دون الانعقاد العادى الاول ٠‏ جلسة 6 ثيريل سنة ١48+‏ ص 5 و 4 ٠‏ 

(1) أنظر التقرير السالف الاشارة اليه ص 8 ٠‏ 

(1) أنظر احمد فتحى مسرور فى كتايه عن ( أصول السياسة الجنائية ) طبعة ل[15 ص 7558 
وما بعدها ٠‏ 

' (8) نقض لاا ديسمير سنة 116805 مجموغة الاحكام س 5 رقم لاه هن 
7 س ل رقم 141 ص 44١‏ ورقم "لازآ ص 519 ورقم 114 صن 118 ٠‏ 
0 


. 17 ابريل سنة 


دراسات قانونية ٠٠٠‏ ف 


؟ - العناصى القاتونية للتهمة المستدة الى المدعى عليه : 
أسند المدعى العام الاشتراكى الى المدعى عليه تهمة القيام بافعال من شانها 


تضخم أمواله بسبب استغلال النصب ٠‏ وهى التهمة المنصوص عليها فى المادة الثالثة 
(أولا ) من القانون رقم 74 لسنة ١/ا9١ ٠‏ 


ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر العنصرين القانونيين الآتيين : ( أولا ) 
استغلال المنصب مما آدى الى تضخم أمواله ٠‏ ( ثانيا ) توافر الخطورة الاجتماعيبة 
بسبب هذا الفعل ٠‏ 


وبالنسبة الى العنصر القانونى الأول فانه يقوم على ركنين ( أولهما ) ركن 
مادى يتكون من نشاط اجرامى هى استقغلال المنصب .٠‏ ونتيجة هادية هى تضخم 
الاموال ٠‏ وعلاقة سببية بين الاثنين ٠‏ ( ثانيهما ) ركن معنوى هو القصد الجنائى ٠‏ 
أما العنصر القانونى الثانى ٠‏ والذى يميز بذاته هذه الجريمة عن جناية الاختلاس 
أو الاستيلاء بغير حق على المال العام . أى الكسب غير المشروع ء فهى توافر الخطورة 
الاجتماعية لدى الشخص وتعنى هذه الخطورة توافر حالة خلقية ظاهرة بالشخص 
بسبب ما ارتكبه من أفعال تفيد استعداده لارتكاب الجريمة ٠‏ ويتم تقدير هذه الخطورة 
يسبب الافعال التى صدرت عنه ٠‏ فلا يكفى مجرد استغلال المنصب على نحى يؤدى 
الى تضخم الاموال » فذلك وحده يكون جناية الكسب غير المشروع ٠‏ ولا يهون 
مداكمة شخص عن جريمبة معينة أكثر من مرة واحدة مهما تعددت اوصافها 
القانونية ( المادة 251 اجراءات ) ٠‏ 


فلا يجوز قانونا فرض الحراسة بذاء على مجرد الافعال ( العنصى القانونى الأول ) 
والا وجب على محكمة القيم أن توقف نظر الدعوى انتظارا للفصل فى الدعوى الجنائية 
التى حركت أمام نيابة الاموال العامة العليا طبقا للمادة ؟؟؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ ولا يحول دون هذا الايقاف غير التسليم بان جوهر هذه الجريسة هى 
الخطورة لا الافعال ٠‏ وما هذه الافمال غير أمارات يسترشد بها القاضى فى توافر 
حالة الخطورة فى ضوء ظروف الدعوى ٠‏ 


' : سلطة محكمة القيم عند نظر دعوى طلب الحراسة‎ ٠ 


تترتب على اعتبار فرض الحراسة عقوية بالمعنى القانونى لمواجهة خطورة 
الشخص نتيجتان هامتان هما : 


)١(‏ يجب أن تتاكد المحكمة من أن الدلائل الجدية المشان اليها فى امادتين 
الثانية والثالثة صالحة للكشف عن خطورة صاحبها ٠‏ فجدية الاتهام بواقعة معينة 
وحدها غير كافية » لأن فرض الحراسة ليس عن التهمة الجنائية المنسوب الى صاحبها , 
وانما لمواجهة خطورته على المجتمع ٠‏ وهى حالة نفسية وخلقية يجب أن تكشف عنها 
الدلائل الجدية على قيام الشخص بالافعال المنصوص عليها فى المادتين الثانية 
والثالثة من القانون رقم 4 لسنة ٠ 191١‏ وتعتبر هذه الحالة من واد واحد مع 

: م / ٠١‏ المصافاة 
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حالتى التشرد والاشتباه » فكلها حالات للخطورة الاجتماعية ٠‏ وقد أكدت محكمة 
النقض بصدد جريمة الاشتباه ضرورة التأكد من أن الدلائل الكافية صالحة للكشف عن 
حالة الخطورة (9) ٠‏ 


(نٍ ) يجب أن تينى المحكمة حكمها على الجزم واليقيم ٠‏ فتلك هى طبيعة الاحكام ٠‏ 
وهى تختلف عن طبيعة اجراءات التحقيق التى يكتفى فيها بمجرد الاتهام الجدى ٠‏ 
واذا كان القانون 5؟ لسنة 151/١‏ قد أشار الى الدلائل الجدية على قيام أقعال معينة , 
فان ذلك لا يؤدى الى الخروج بالاحكام عن طبيعتها الاصلية ٠‏ ففرض الحراسة حكم 
قضائى طبقا للمادة ١7‏ من القانون ٠‏ والشك يفسر لمصلحة الاتهام ٠‏ ولا يسكن ان 
تبنى الاحكام على الشك والاحتمال » وانما يجب على اليقين والتاكد ٠‏ ولكن اليقين 
المطلوب هنا ليس اليقين بارتكاب الاقعال وانما اليقين بتواقر الخطورة ٠‏ قاذا كان 
القانون قد نص على الدلائل الجدية لارتكاب الافعال » فان هذه الافعال ليست هى 
التهمة التى من أجلها تفرض الحراسة ٠‏ بل تقضى بهذا التدبير من أجل خطورة الشخص 
لمن أجل قعله ٠‏ 


ومن هذا » وجب على المحكمة أن تتاكد من توافر خطورة المطلوب فرض حراسته 
وأن يصل اقتناعها بالخطورة الى حد اليقين ٠‏ 

وعلى المحكمة أن تبين فوق ذلك سندها فى توافر الدلائل الجدية على ارتكاب 
الافعال » بمنطق قانونى سليم ٠‏ وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الاتهام 
لا يعتبر جديا من مجرد قيد الواقعة ضد امتهم فقد تنتهى بالحفظ لعدم الصحة 
أى لحدم وجود الجناية ٠ )٠١(‏ 


والخلاصة اذن » فان اعتبار فرض الحراسة حكما قضائيا يوجب على المحكمة تأسيس 

قضائها على اليقين » وتقسير الشك لمصلحة المتهم ٠‏ 

« البسساب السافى » 

انتفاء التهمة المسندة الى المدعى عليه 
تمومسلد : 

أحال المدعى العام الاشتراكى المدعى عليه الى محكمة القيم بتهمة استفلال 
منصبه كرئيس لجامعة عين شمس مما أدى الى تضخم أمواله ٠‏ وقد استند المدعى 
العام الاشتراكى فى هذا القرار الى قائمة بالدلائل تتلخص فى أقوال السيد/ 
نبيل عبد الحميد عشوش عضو الرقابة الادارية وعدد آخر من شهود بشان واقعة 
صورية شراء المعمل ٠‏ وواقعة'شراء السيارات باسم المدعى عليه وأسرته , 


(4) أنظر نقض 76 هاي سنة 1937 عجموعة الاحكام س 17 رقم 114 ص 501 ٠‏ 
)٠١(‏ تقض /, مارس سنة 1144 مجموعة القواعد ب 7[ رقم 251 ص 4ؤلا ٠‏ 


دراسات قانونية ٠٠٠‏ 00 


وواقعة تدريب طلاب جامعة قطر . هذا بالاضافة الى تحريات مياحث امن 
الدولة وتحريات الرقابة الادارية عن قيمة أملاك المدعى عليه . وما ورد بتقرير 
خبراء وزارة العدل حول صورية شراء المعمل . والمبالغ الواردة من 
جامعة قطر ٠‏ 


ويتضح من وصف التهمة كما ورد فى قرار الاحالة أن المدعى العام الاشتراكى 
قد اعتسد فى قيام التهمة على عتصرين ٠‏ 
8 
( الأول ) استغلال المنصب فى صورة انفراد المدعى عليه بوصقه رئيسا 
للجامعة بصرف الأموال الواردة الى مشروع ابحاث الملاريا ومشروع الدورات التعليمية 
لطلاب جامعة قطر دون رقابة الجامعة ٠‏ 
( الثانى ) تضخم أموال المدعى عليه بسبب استغلال المنصب * 


ويهعنا فيما يلى أن نناقش كلا من هذين العنصرين ٠‏ وان نبين بجلاء ان التهمة 
المسندة الى المدعى عليه لا تقوم على أى أساس ٠‏ 


-. 


راولا2» 
الادعاء باستعلال المنصب 


ينصرف الادعاء باستغلال المنصب الى التصرف منفردا فى أموال مشروع أبحاث 
الملاريا » وأموال مشروع الدورات التدريبية لوفود طلاب جامعة قطر دون رقابة 
الجاممة ٠‏ 


وهذا الادعاء مردود » بأن التصرف فى هذه الاموال تم على وجه مشروع » على 
ما سنبينه'الآن ٠‏ 


-1١‏ مشروع أبحاث اللاريا 
1 ) طبيعة أموال مشروع الملاريا : 


يبين من الاطلاع على ملف الدعوى أن الاموال المعتمدة لبحوث الملاريا - محل 
الادعاء ‏ قد ارسلت من وحدة بحوث البحرية الامريكية ٠‏ 


وفقا للقرار بقانون رقم 45 لسنة 151/7 بشن تنظيم الجامعات ( المادة 58 ) 
يختص مجلس الجامعة وحدة بقبول التبرعات ٠‏ وهو ما لم يحدث بالنسبة الى هذه 
الاموال ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فقد اصدر مجلس جامعة عين شمس قرارا صريما 
ينفى هذا العنى , هى القرار رقم ١‏ بجلسة 7١‏ يونيه سنة +198 م , فقد جاء 
فى هذا القرار ان هناك اموال ترصدها هيئات أجنبية للبحث بناء على اتفاقيات 
بمشية خاصة شخصية كتلك التى يتولى الاشراف عليها السيد/! رئيس الجامعة 
بصقته أستاذا لعلم الحشرات » وانها تعتبر مالا خاصا بلا مراء » وأن تصديق مجلس 
الجامعة على فصل هذه الاتفاقيات الشخصية ٠‏ لا يصبقها بالصبغة العامة ولا يودى 
الى احالة اعتماداتها الى الجامعة كمال عام ( الستند رقم 5 ) ٠‏ 
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وبالاطلاع على الاتفاق الخاص بالاعتمادات الامريكية لمشروع الملاريا ( الممستند 
رقم ؟ ) : نجد أن الاتفاق المذكور قد تضمن صحيفته الثالثة ما يلى : 


امور عط ,هه لص عط يعاكف : أوععاسط تلعسصدظ1 فلسح كلست" لع لسءمءعسل]“ 
,051ع0 هه كلصن غمهد© رط لعصعدء غوعمعتسذ سه كلسيء لع تسسمعسنا نإسة ,لمتيعم 
عاطوبوهم عققد علففط ترط اعتفعفعه ]8 غ080 عط ما ل4عسيطعم ء6 القطة 

”.5عنها5 لعاتمتآ عط غه #عسسهوعع1 عطا 


وهى ما يعنى أنه بعد نهاية مدة المنحة تعاد كافة المبالغ غير المنصرفة أو 
الفوائد المتحصلة من ايداع الوازنة » الى هيئة بحوث البحرية بواسطة شيك قايل 
للدقع لأمين خزينة الولايات المتحدة ٠‏ 


ولا يتسنى ذلك مطلقا ٠‏ لى كانت منحة البحث قد دخلت الذمة المالية » لأن 
ذلك يتنافى مع انتقال ملكية الهيئة الى الموهوب له بمجرد القبذك 


وقد أكد الاستان ال.كتور/ زغلول مهران نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات 
العليا بتاريخ 118٠/1/7‏ أن بحث الملاريا قد جرى باستقلال تسام عن الجامعة من 
حيث الميزانيّة » وان الأموال الواردة من هيئات اجنبية لتمويل أحد البحوث تخضع 
لاشراف الجهة الأجنبية الممولة وترفع التقارير المالية لها مباشرة ( مستند رقم " ) ٠‏ ' 


رب ) مدى خضوع أموال مشروع الملاريا لرقابة الجامعة : 


أوضمح السيد الاستان الدكتور زغلول مهران نائب رئيس جامعة عين شمس في 
المستد رقم ؟ سالف الذكر نقطتين هامتين : 


( الأولى) ان المذعى عليه قد تعاقد على اجراء البمث.مع هيئة البحرية 
الامريكية . وقد اعتسد البحث المذكور هن الجهات القانونية بالجامعة ٠‏ 


( الثاقية ) يتعين التمييز بين البحث الذى يجرى بالجامعة ممولا من أموالها 
العامة » فذلك يخضع للنظم والقواعد الحكومية ١‏ ١ما‏ البحث الممول بالهيئات الاجنبية » 
قان امواله تخضع لاشراف الجهة الاجنبية .اللمولة وترفع التقارير المالية لها مباشرة ٠‏ 


وقد اكد هذا المستند السيد/ مدير عام الشئون المالية بجامعة عين شمس فى 
مذكرته المؤرخة فى 198٠/7/4‏ ان آثبت بانه لا توجد لدى الشئون الماليةأية تعليمات 
خاصة باموال هذه البحوث حيث انها لا تراجع بمعرفة الشئون المالية بالجاممة 


( مستند رقم 6 ) ٠‏ 


ويتاكد هذا المعنى مرة أخرى من مذكرة الكابتن واتن المسئول فى وحدة بحوث 
البدرية الامريكية بتاريخ 4 يونية سنة 198٠‏ ( المستند رقم 5 أصل الخطاب ) ٠‏ فهو 
يشسهد ‏ بمة لا يقطع مجالا للشك ‏ ان الميزانية المخصصة بواسطة هيئة البحرية 
الامريكية للبحث تحت الاشراف المباشر لهيئكة بحؤث البحرية الامريكية » ولذلكِ فان هذه 
الميزانية لا تخضع لأى اشسراف محلى أي لمراجعة آى وصاية أية أجهزة أخرى .٠‏ 


وقد سبق أن أكد هذا المعنى الكايتن واتن قى مذكرة له بتاريخ ١١‏ مايى 
اسنة 158١‏ ( المستتد رقم 3 ) قال فيهما أن الأستان الدكتور عيد العزيز سليمان 
دسئول عن البحث اداريا وعلميا وماليا » وأن الوثائق والمستندات المالية عن المشروع 
تقدم سنويا لادارة هيئة بحوث البحرية الامريكية بآرلنجتون ‏ فرجيينا وليس لأية 
هيئة من أى نوع غير هيئة البحرية الامريكية بارلنجتون يفرجيين: مسئولية بهذه 
المستنداث ٠‏ وقد حرص الكابتن واتن مرة أخرى فى مذكرة له بتاريخ 5 سبتمير 
سنة 193٠‏ أن يؤكد أن عقد الاتفاق قد عقد وققا للتموذج الذى أصدره مكتب بحوث 
البحرية » وأن الالتزامات الواردة فى العقد من مسئولية المدعى عليه » وأنه مسئول 
عن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالشراء ومنها السيارات ( المستد رقم /ا) ٠‏ 


وبالرجوع للائحة الداخلية لوحدة حساب البحوث بالجامعة والمعتمدة من مجلس 
جامعة عين شمنس فى 8" نوفمير سنة 111/7 يبين أن المادة 5 من اللائمة.قيما يخص 
بالعمل باتفاقيات البحوث العلمية مسع جهات اجنبية ‏ قد نصت على أن تخضع اجراءات 
الصرف لموافقة الباحث الرئيسى وفقا.للشروط الواردة بالعقد والميزانية الخصصة له 
( اللستند رقم 4 ) ١ ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاتفاق بشان التمويل الامريكى لابحاث الملاريا قد قم 
بتاريخ أول يونية سنة /1617 وقبل صدور هسذه اللائحة , فانه من الواضح أن اللائمة 
الداخلية لوحدة حساب البحوث سالفة الذكر قد أخضعت اجراءات الصرف للموافقة 
الباحث الرئيسى وفقا للشروط 'الواردة بالعقد والميزانية المخصصة له ٠‏ 


كل ذلك يؤكد أن أموال بحوث الملاريا ليست خاضعة لرقابة الجامعة ٠‏ 


ولذلك أوصت هيئة الرقابة الادارية بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة 
مشروع الملاريا وجميع المشروعات المماثلة على مستوى الجامعات ٠‏ ولى كان المشروع 
خاضعا لهذه الرقابة لما احتاج: الأمر الى توصية بهذا الشان , اكتفاء بالتنبيه الى 
اعمال حكم القانون ٠‏ اما التوصية بتطبيق قرار ونير التعليم العالى رقم +:؟ 
بتاريخ 1917/1/19 باصدار اللائمة الداخلية لمساب البحوث بالجامعة , فلا مطل 
له قانونا ٠‏ ذلك أن القرار المذكور صدر فى ظل القانون القديم رقم 185 لسنة ١1464‏ 
فى شان تنظيم الجامعات ٠‏ وقد سقط هذا القرار قانونا يصدور القرار بقانون رقم 
لسنة 1617/2 بشآن تنظيم الجامعات حيث أصبحت الاختصاصات للمجالس الجامعية 
( المادة ٠ ) ١5‏ ونص القانون. المذكور فى المادة 1/15 على أن مجلس الدراسات العليا 
والبحوث يختص باعداد نظام حساب البحث العلمى فى الجامعة ٠‏ ولذلك نجد 'ن 
السيد/ وزير التعليم والبحث العلمى حين أخطر المدعى عليه فى خطابه السرى 
الؤرخ 118 بتوصيتى هيئة الرقابة الادارية » لم يطلب من. الدعى عليه غير 
الاستجابة. للتوصية الأولى بشان تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة مشروم 
الملاريا المشار اليه وجميع المشروعات الماثلة على مستوى الجامعات ( المستش 
رقمة). 


والسند. القانونى كسقوط القرار الوزارى هى مبدا تدرج القواعد. التشريعيية 
دالقانون رقم 44 لسنة 177 الذى نقل الاختصاصات للمجالس الجامعية قد نسخ 
بقوة القاتون قرار:وزير التعليم العالى سالف الذكر ٠‏ 
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زه 1 71 صذاايم ا ء. 
رج ) مشروعية تصرف المدعى عليه فى أموال بحوث اللاريا : 
. 
شهدت هيئة البحرية الامريكية بسلامة تصرقات المدعى عليه بالنسبة الى الاموال 


التى قدمت لبحوث الملاريا قى مذكرة بتاريخ ١4‏ أغسطس سنة 118٠‏ ( الممستند رقم 
٠‏ أصل المذكرة ) ٠‏ وفى مذكرة أخيرة بتاريخ 59 سبتمبر سنة 118٠‏ أككد الدكتور 
واتن مرة أخرئى أن الاجراءات المالية التى اتبعها المدعى عليه بوصفه الباحث الرئيسى 
للمشروع ٠‏ مرضية وتتفق مع تصوص العقد ٠‏ وأكد أن النظام الذى اتبعه المدعى: 
عليه فى التصرف فى اللميزانية كان مطابقا للاجراءات المعتادة والتى وافقت عليها 
هيئة البحرية الامريكية ( المستند رقم ١١‏ أصل المذكرة ) ٠‏ 


كما شهدت هيثئة البحرية الامريكية بمذكرة لها بتاريخ 8 يونية سسنة ١48٠‏ 
( المستند رقم 17 ) يفيد أن التقارير المطلوبة عن المشروع بالنسبة الى الميزانية والتقارير 
الأخرى الفنية قدمت بانتظام عن السنوات ١19171‏ و1978 19743 وقد أكدت هذا 
المعنى من قبل فى مذكرتها بتاريخ ١١‏ يناير سنة 1514 ( المستند رقم ٠ ) ١1‏ 


وأكدت هيئة البحرية الأمريكية مرة آخرى فى خطاب أرسله الدكتور وبداننا 
مدير البرنامج الى الدكتور واتن ( المستند رقم ١4‏ ) يشير فيه بأنه لم ير أى دليل 
ولم يسمع يونجود أى دليل على سوء استعمال الأموال اثنناء تنفيذ المشروع ٠‏ كما 
أكدت هذه الهيئة مرة رابمة بخطاب ارسله الدكتور ويليم ويكن الى الكابتن واتن 
يشير فيه أنه بمراجعة ,الدفاتر , لم يتبين وجود ما يدل على سوء ادارة الأموال ٠‏ 
( المستند رقم ٠ ) ٠8‏ 


ويجدر التنبية الى أهمية كل هذه التقارير الواردة من الجانب الأمريكى فكلها 
تشهد بسلامة تصرفات المدعى عليه ٠‏ وهى وحدها كافية لانتقاء شبهة استغلال 
المنصب للاسباب الآثية : 


١‏ يترتب على احتفاظ الهيثة الاجنبية بملكية المال المرصود للبحث نتيجة 
قانونية هامة هى ضرورة أثبات عدم رضاء هذه الهيثة بالتصرف فى المال عند الادعاء 
بوجود استيلاء عليه ٠‏ ولا يؤش فى ذلك أن يقال بان المال خاضع الاشراف الجامعة 
وادارتها ء وأنه يعتبر لذلك مالا عاما طبقا للقانون رقم 71 لسنة 161/5 ٠‏ فالتسليم 
يخضوع المال لاشراف الجامعة جدلا وهو مالا نسلم بهكما بينا ‏ لا يحول دون 
ضرورة بحث من هى المجنى عليه فى جرائم الاعتداء على ا مال العام ٠‏ ولى أن هذه 
الجرائم كانت ضد ادارة .الدولة أى اشرافها على المال ٠‏ لقلنا بوضوح ويسر أن 
الدولة هى المجتى عليها ٠‏ ولكن جرائم الاعتداء على المال العام هى جرائم ضمد 
المال نفسه ٠‏ والاعتداء على المال يعنى الاعتداء على ملكيته ٠‏ فهناك جرائم أخرى 
تقع اعتداء على ادارة الدولة وأشرافها' تتمثل فى الرشوة وفك الاختام والامتناع عن 
تنفيذ الاحكام ونحو ذلك ٠‏ أما صقة المال وكونه عاما أى خاصا , فتلك مساألة لاحقه 
يستوفى بحثها بعد.ثبوت الاعتداء على المال ابتداء ٠‏ 


؟ - ان هذه التقارير فى حد ذاتها دليل واضح على عدم صمة استغلال 
المنصب ٠‏ فكلها تشهد بسلامة تصرفاته ٠‏ واته من المؤلم حقا أن يشهد الاجنبى 
يسلامة تصرفات كبير من كبراء رجالنا العلماء » ثم نتشكك نحن قى ذمتهم وامانتهم ٠‏ 
أمرا مؤلم حقا ١!‏ 
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ومهما قيل من ادعاءات غير صحيحة حول مخالفة اللوائح ؛ فان هذه الادعاءات 
تدحضها شهادة الجانب الأمريكى بسلامة تصرفاته ٠‏ 


- ويتضع من العقد الموقع مع الجانب الامريكى أن المدعى عليه بوصفه الباحث 
الأول فى المشروع هو المسئول عنه ٠‏ وأكد ذلك الاستاذ الدكتور عادل مروآن فى تحقيق 
النيابة العامة ( ص ١17‏ ) ان قر بأن المدعى عليه مسئول عن مشسروع الملاريا أمام 
الجانب الامريكى ماليا وعلميا ٠‏ فاذا كان الطرف الثانى فى العقد يصرح يما لا يدع 
مجالا للشك بان المدعى عليه المسئول عن تنفيذ العقد قد قام بمهمته خير قيام 
بآمانة وشرف ٠‏ فماذا يعد ذلك ؟ وهل يجوز امام ذلك الادعاء يأن المدعي عليه لم 
بنفذ هذا العقد تنفيذا سليما من الناحية المالية ؟ ان هذا الادعاء لا يمكن أن يستنل 
الى أساس من الواقع ما لم يكن الطرف الثانى فى العقد ( الجانب الامريكى ) والذى 
احتفظ بحق الرقابة على الصرف , قد اشترك أيضا فى هذا الادعاء ٠‏ وهو ها لم 
يقل به أحد بل دحضه دحضا الجانب الامريكى ٠‏ 


رد ) سلامة شراء السيارات : 


ورد بتقرير الرقابة الادارية الذى شهد به السيد/ نبيل عيد الحميد عشوش 
عضو الرقابة الادارية » أنه تم شراء أربع سيارات شيفورلية من أموال مشسروع 
الملاريا المكونة من الدعم الامريكى رخصت باسم المدعى عليه واسم زوجته واسم ابئته , 
ثم نقل ملكية السيارات المقيدة باسماء زوجته وابنته الى الدكتور شريف السعيد ٠‏ 
وقد أورد المدعى العام الاشتراكى هذه الأقوال فى قمة الدلائل التى يستند اليهسا 
ضد المدعى ٠‏ 


وهذه الواقعة فى حد ذاتها لا تنهض دليلا ضد المدعى عليه لعديد هن 
الأسباب : ّْ 


١‏ اليس لمشروع الملاريا لى كيسان خاص وليست له شخصية معنوية ٠‏ والتعبين 
عنه بوحدة الملاريا هى تعبير مجازى لا يتفق مع القانون ٠‏ فقد نصت المادة 1١/7٠١1‏ 
من قرار رئيس الجمهورية رقم 8١5‏ لسنة 1115 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 
لسنة 187/7 فى شان تنظيم الجامعات على أنه يجوز بقرار من مجلس الجامعة انشاء 
وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وادارىومالى من الوحدات الآتية (1 وحدات 
ليس من بينها وحدة الملاريا ) ٠‏ ونصت الفقرة الثانية من المادة ١1‏ سالفة الذكر 
على أنه ( يجوز أنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى 
للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ) ٠‏ ولم يصدر قرار من المجلس 
الأعلى للجامعات بانشاء ما يسمى بوحدة أبحاث الللاريا ٠‏ 


٠ ) ومن اللسلم ان الملكية لاتثبت الا للاشخاص القانونية ( الطبيعية أى المعنوية‎ ٠ 
كما نصت المادة العاشرة من قانون المرور ( القانون رقم 55 لسنة 1917/7 ) على أن‎ 
فكيف يجون تملك هذه السيارات‎ ٠ يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة اى نائبه‎ 
, لشروع الملاريا » بينما لم يكتسب المشروع شخصية معنوية يمكن أن تجعله مالكا‎ 


وأن يصدر ترخيص المرور باسمه ؟! 
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" - أقرت هيئة البحرية الامريكية أن المدعى عليه قد اشترى السسيارات 
للركوب وللرحلات الحقلية بعلمها . وأن هذه السيارات تحت اشرافه المساشر 
ومسئوليته الشخصية ٠‏ وأن تكاليف هذه السيارات هى بمثابة مصاريف أساسية 
لازمة ( المستكد رقم ٠ ) ١5‏ 


بل آقرت هيئة البحرية الامريكية صراحة فى المستند رقم ١4‏ أنها تعلم بان 
المدعى عليه وغيره قد سجلوا بأسمائهم سيارات رخص بشرائها من منح البحوث » 
للتاكد من أن هذه السيارات صالحة فى كل الوقت لتخصيصها فى الأغراض الادارية 
وأغراض البحوث فقط ٠‏ 


وأضافت هيئة البحرية الامريكية صراحة فى المستند رقم ١4‏ المشان اليه بانه 
على الرغم من أن السيارات فى منحتى البحث قد سجلت باسمى المدعى عليه الدكتور 
شريف السعيد » فانها مملوكة لجامعة عين شمس »؛ وسسوف تعود الى الجامعة بعد 
الانتهاء من البحوث ٠‏ ويتفق هذا البيان مع ما ورد فى عقد الاتفاق المبرم مع الجانب 
الامريكى ( الفقرة الاخيرة من ص ١‏ ) من أن جميع المعدات التى تشترى من الاموال 
الممنوحة سوف تصيح ملكا للجامعة بعد شرائها ٠ )١١(‏ 


 '‏ السيارة التى اشتريت ياسم زوجة اللدعى عليه والتى اشتريت باسم ابنته 
نقلت ملكيقها فورا الى مدير المشروع ٠‏ ولم يستغرق ذلك غير ايام معدودات, مما 
يدل على حسن نيته ٠‏ والأدهى من ذلك أن السيارتين ليستا معدتين للاستعمال 
الشخصى ؛ فهما سيارتان استيشن سعة ١١5‏ راكب ؛ معدثان للابحاث الميدانية فى اللحقول 
على النمو المبين فى المستند رقم ٠ ١0‏ 


من المقرر قانونا فى مجال الصورية أن العبرة هى بالعقد المستتر لا العقد 
الصوزى ٠"‏ وقد التجا الدعى عليه الى هذه الصؤرية لخدمة اهداف المشروع , بعد 
أن تعذر عليه وفقا لقانون الجمارك المعمول به سنة 16171 أن ييستورد من خلال 
الشركة البائعة اكثر من سيارة واحدة باسم واحد ٠‏ وقد تجلت هذه الصورية مرة 
أخرى عندما بيعت السيارتان بخمن زهيد الى مدير المشروع لعدم دفع رسوم تسجيل 
باهظة توفيرا لأموال المشروع ٠‏ 7 


والواضع من المستندين رقم. ١5‏ و١١‏ أن الهيئة صاحبة المال كانت على علم 
تام يالنية اللستترة للمدعى عليه : وهى أن السيارات مخصصية لخدمة أهداف 
المشروع ٠‏ 


5 لم يلحق الجامعة أى ضرر من جراء هذه الصورية ٠‏ فالمدعى عليه واضح 
فى اعلان هذه الصورية ٠‏ وهى ما اقتنع به المدعى العام الاشتراكى نفسه عندما 
أمنر بتسليم السيارات المرخصة باسمى المدعى عليه والدكتور شريف السعيد ٠‏ الى 
السيد/ عميد كلية العلوم ‏ جامعة عين شمس والتنبيه بضرورة ترخيصها باسم البحث 


)١١(‏ تُؤِيد هذه الفقرة ما سبق أن قلناه من الاموال مملوكة للجهة الاجنبية ٠‏ فلو كانت مملوكة للجامعة 
لما احتاج الامر الى ,النص على أن المعدات تصبح مملوكة للجامعة بعد شرائها ٠‏ 
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وليس باسم الاشخاص ( انظر المذكرة المرفقة بقرار الاحالة ) ٠‏ وهذا القرار يدل على 
اقتناع المدعى العام الاشتراكى بأن المدعى عليه لم يستول على السيارات ٠‏ والاالشملها 
قرار التحفظ على الاموال ٠‏ وقد شهدت الجهات المقتصة بالمحافظات التى أجريت 
فيهبا الرحلات الحقلية بأن السيارات كانت تستخدم فى هذا الغرض ( المسستض. 
رقم68١)٠‏ 1 ١‏ 


وليس صحيحا ما جاء على لسان السيد/ نبيل عشوش عضى الرقاية الادارية 
فى تحقيق التيابة ( ص 55 من أن شراء السيارات من الالمتماد الامريكى سنة ١51/97‏ 
أدى الى تخصيص مبلغ ٠١‏ ألف جنيه فى هذا العام من الجامغة للاتفاق على المشروع ٠‏ . 
فهسذا القول ينطوى على خلط كبير بين بحث الملاريا الذى تموله الجامعة وبحث الملاريا 
ألذى يموله الجانب الامريكى ٠‏ وهى مشروع بحثى مختلف عن البحث الذى تموله 
ؤلكل منهما ميزانية مختلفة ٠‏ هذا فضلا عن أن الجامعة نفسها اعتمدت عام 191/8 
مبلغ خمسين الف جنيها لبحث الملاريا الخاص بها . واعتمدت عام 15174 مبلغ اثنين 
وسبعين ألف جنيها لهذا البحث ٠‏ ولم يحدث فى هذين العاهين شسراء للسيارات 1١‏ 
مما يدل دلالة واضمة على سوء استتاج عضو الرقابة الادارية ٠‏ 


(ه) المعمل المتنقل : 


جاء فى تقرير الرقابة الادارية ما يفيد أن المدعى عليه قد اعتمد شراء معمل 
متنقل من حمساب الجامعة بعد أن سبق شراؤه من قبل لحساب المثسروع ٠‏ وهذه 
الواقعة رغم ما أحاطهنا من ظروف تمس سلامة الاجراءات تسبب فيها الدكتو. 
شريف السعيد . الا أنها فى النهاية لم تلدق بالجامعة أى ضرر . ولم يشبها أى 
استغلال للمنصب . وذلك للاسباب الآتية : 


١‏ لم يثبت ان المدعى عليه كان على علم بواقعة شراء المعمل المتنقل بالظروف 
التى تم بها .أو أنه هو الذى بادر باجراء هذا التصرف فقد شهد هجد جبريل 
شحاته ( رغم أن شهادته لا تخلو من التجريح ) فى صفحة 57 من تحقيق النيابسة أنه 
“حاط المدعى عليه بامر شراء المعمل المتنقل اثناء حديثه عن الخلافات مع الاساتذة . 
وتاريخ هذه الخلانات لاحق على توفمير سنة 19/8 . بينما تم اعتماد المدعى 
عليه احضر ثراء المعيل فى 18/؟1/ 159/9 ٠‏ بل أكد نفسى الشاهد فى صفحة /ا”" 
من تحقيق النيابة بأنه لم يعلم ان المدعى عليه قد علم بأمر ششراء المعمل اللانقل من 
انجلترا قبل حديثه بعه . 


وشهد الدكتور عادل جاد فى صفحة 1١١7‏ من تحقيق النيابة : بأنه لم يتصسل 
بلمه أن المدعى عليه كان على علم بشراء المعيل المتتقل . 


وشنهد الدكتور عادل مردان فى صفحة ١١5‏ و ١١!‏ من تحقيق النيابة بأنهم 
أفهموا المدعى عليه بأنه يمكن شيراء المعمل باسم الجامعة من يعض الوفورات . 


وشهد الدكتور شريف السعيد فى صفحة ١١7‏ من تحقيق النيابة بأنه هو 
الذى طلب من المدعى عليه شراء المعمل من اموال الجامعة . واضاف فى صفحة ١114‏ 
من هذا التحقيق بأنه أخبر المدعى علبه يأمر المقاصة فى شراء المعيل بعد أن تمت . 


م١١‏ المحاماة 
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وقد اكد الدعى عليه فى تحقيق النيابة هذا المعنى حين قال فى صفحتىي 
00 هذا التحتيق انه كم يعلم بواقعة ثشراء المعمل من انجلتر! ولا يأمر 


تمويل الميالم . 


وفى التحقيق الادارى الذى اجرته الجامعة واشرف عليه الأستاذ الدكتور 
نييل مدحت أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمسس ( مستند ررقم .5 )1+ 
دناء على طلب السيد/ وزير التعليم ( مستند رقم 11 1 ٠‏ قرر الدكتور شريف السعيد 
فى صفحة 5و و لإؤ هن هذا التحقيق انه هو والدكتور. عادل مروان قد اقترحا 
اجراء القامة مع مكتب اسكا العلمى وانه اخطر المدعى عليه يأمر المقاصة 
النى تيت شراء المعيل بعد اتمايها بالفءل © وقال المدعى علبه لم يبال بهذا الأمر 
طالما انه قد تم استرداد آموال المشروع الأمريكى وتمت تسوية الحساب النائنىء 
عن شراء الكقطورة بهذه الأموال ٠‏ 


وشهد الدكتور عادل مروان فى الصفحة رقم 14 من التحقيق الادارى المذكون 
ر المستند رقم 26 ) . أنه هو صاحب فكرة المقاصة مع مكتب اسكا العلمى مع 
الدكتور شريف السعيد ولا يدرى ما اذا كان المدعى عليه قد اخطر بذلك . 


اه حاول مجدى جبريل شحاته ( بسبب خلافاته مع الأساتذة على اثر 
اتهامه بعدم الأمائة العلمية ( انظر ص 556 من تحقيق النيابة على سسبيل المثال ) , 
أن وشبوه الحقيقة . فقال بأنه يستنتج بأن سبب المضايقات التى لحتته هو عدم 
ارسال المقطورة الى عذوان الدكتور شريف السعيد فى منزله ( ص 4ه من تحقيق 
النيابة:) '٠‏ ورغم أن هذا القول هو مجرد استنتاج لا يجوز الالتفات اليه ؛ فقد 
دحضه دحضا زميله فى .انجلترا الدكتور محمد امين قناوى حين قرر انه وزميله 
يجدى جيريل شحنا العمل ياسم انجامعة بناء على طلب الدكتور يوسف السعيد 
للدكتور عادل مردان لهما فى مكالمة تيتمونية ( ص ١180‏ من تحقيق النيابة ) . 


؟ ل اوضح الدكتور عادل مردان فى تحقيق النيابة ١١5 ١‏ وما بمدها ) ف 
شهادة منطقية واضحة فكرة العمل المتنقل ٠‏ فقال بان التخصصين الأمريكيين 
أوضحوا لهم بأن تكاليف شراء المعمل المتنقل تبلغ حوالى .4؛ الف جنيه مصرى » 
وقدموا لهم النصح بشراء مقطورة مما تستخدم فى الرحلات العادية ثم تحويلها 
ألى معمل متنقل عن طريق تزويدها بالأجهزة . 


وقد أوضح نبيل عقسوشٌ. عضو الرقابة الادارية فى تحقيق النيابة 
١ص ١0‏ و 11 ) بأن ما تم شراءه من انجلترا: هو المقطورة ١‏ الكارانان ) وجهاز 
التكييف وخيام وبطاريتين فقط »؛ وأنه عاين المعمل ولم تكن به أجهزة علئية . 


كما جاء فى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل ١ص ٠١‏ من التقرير #أنه تبين من 
المستندات أن ما ورد من انجلترا هو الكارافنان ٠‏ وخيمتان وجهاز تكييف غفقط , 
وقد أنفى مجدى جبريل شحاته فى تحقيق التيابة ( ص 18١‏ ) ان 


+ قدا تم شراء 
ميكروسكوبات من انجلترا . 


دراسات قانوقية ٠.٠٠‏ 43 
ل 
واكد الدكتور محمد مين قناوى الذى شارك فى شراء المقطورة من انجلترا - 
فى تحقيق النيابة ١‏ ص 11١‏ وما بعدها ) ان مشتيلات المعمل وهى ١5‏ ميكروسكوب 


وخيمتين وردتهما شركة ناكواكسبورت فضلا عن نركيب جهاز التكريف الذى 
اشترى من انجلترا . 


ابن ينا ورد فى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل ١‏ صفحة 7 ١‏ من انه ام برد 
بأوامر التوريد ما يفيد ذكر الميكروسكوبات ٠‏ فهو مردود بما قرره الدكتور سريف 
السعيد فى تحقيق النيابة (١‏ ص 18؟ ) بانه قد ورد فى البند الثادث من خطابى 
كلية العلوم الى شركة تاكو أنه من ضمن مشتملات المعمل تركب اليكروسكوبات » 
وانه لم ينص صراحة على الاثنى عشر ميكرومكوبا لأنه' وقت التوريد لم يكن 
سعروفا نوع الميكروسكوب المطلوب : وأكد فى ص 1١8‏ من هذا التحقيق بأنه قد 
تم توريد ١١‏ ميكروسكوبا . 


وقد قدم محمد عبد الحليم متولى مدير مكنب اسكا العلمى فى صفحة ٠‏ من 
تحقيق النيابة ايصانين صادرين من الدكتور شريف السعيد يفيد اولهها استلام 
خيمتين من مكتب أسكا العلمى ويفيد الآخر ا ١١‏ ميكروسكوب وأكد هسذا 
المعنى مرة اخرى فى صفحتى ٠.‏ و ١ه‏ من التحقيق بق الادارى الذى اجرته جايعسة 
عين شسمسسن ١‏ المستند رقم 1٠١‏ )1ء. 


؟ - يبين من الاطلاع على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المقدم الى نيابة الاموال 
العامة العليا رص 7 ) انه قد تم صرف مبلغ ؛كر؟1987 من الوحدة الحسابية 
بكلية العلوم قيمة معمل ابحاث متنقل ‏ وذلك بعد استقطاع الضرائب . وكانت قيمة 


المبلغ الاصلى "١٠١‏ جنيها ٠‏ وهذا المبلغ لا ينطوى على أية مبالغة لأنه يقابل 
النفقات الآتية : 


5514 + المقطورة وغيرها هما .اشترى من انجلترا 2/1 جنيه استرليني‎ )١( 
٠ جنينه مصرى‎ 


(؟) مصروفات الشحن : 60/ار/841١‏ جنيه مصرى ٠‏ 


(؟) المشتريات من السوق المدلى ( ١١‏ ميكروسكوب / و" خيسة جانبية) م 
66ر١ ١140‏ جنيه فيكون الاجمالى وفقا للفواتير المرفقة هى 55/ار١540١‏ جئيه 
بالاضافة الى 4؟١ر805‏ جنيه طلبتها الشركة العربية-لأعمال النقل البحرى كقيمة 
غرق حسساب تكاليف الشحن ٠‏ وقد أرسل الدكتور شريف السعيد مستندات بذلك 
فى 1180/7/11 الى هدير مكتب الخبراء بوزارة العدل للتاكد من هذه المعلومات 
( المستند رقم ٠١‏ مكررا ) ٠‏ 

فاذا أضفنا ذلك نصيب الشركة الموردة فى الربح وتغطية نفقات النقل » نجد أن 
شراء الجامعة للمعمل المتنقل بمبلغ ٠١٠٠١‏ جنيه. خال من المبالفة ولا ينطوى 
على أي أضرار بها ولا يحمل فى طياته أى استقلال للمتصب “ 


: يؤكداكل هذا المعنى. تقريران استشاريان نقدمهما تدعيما لوحهة تظر الدفاع‎ ٠ 


3 انعد دان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


و١‏ المستند رقم 7١‏ . وهو تقرير من المكتب العلمى والتجارى للخدمات الفنيية 
سن قيسة المعمل بالجنيه المصرى . ويفيد أن القيمة وقت الشتراء هى 58ر9١‏ ألف 
جنيه . وأنها تبلغ الآن فى سنة +116 مبلغ 1١13٠١‏ جنيه * 


رب ) المستند رقم 7١‏ . وهي تقرير من شركة أورنتيال يقيمة هذا المعمل ويفييد 
أن قيمة المعمل سنة لالا5١‏ هى ٠١55٠‏ جنيه وأن قد.ته سنة ١54٠‏ هى ١١٠٠١٠٠١‏ جنيه ٠‏ 


وها هر الدكتور عادل مردان يقرر صبراحة فى تحقيق النيابة زر ص ١7‏ ) أن 
الابلغ الذى دفعته الجامعة لشراء المعمل المتنقل يكاد أن يكفى لتكاليفه ٠‏ 


وللاسف الشديد فان لجنة خبراء وزارة العدل لم تعن باستجلاء قيمة المعءل 
هى ضدسوء ما أشترى من ميكروسكويات وخيام اعتمادا على عدم ورود ذكر * 
الميكروسكوبات فى أوادر التوريد بطريقة واضحة ٠‏ وكان يجب على اللجنة أن تكون 
أكثر دقة ويقظة فى بحث الأمور وخاصة وأته قد سأل بعض الشهود الذين قرروا 
لها صراحة بآهر توريد الميكروسكوبات والخيام ( ص 5 و١٠‏ ) ٠‏ وعلى أية حال فان 
تقريرها الحالى هى تقرير مؤقت وكان يجب عليها الانتظار حتى تقدم التقرير 
النهائى ٠ )١١(‏ 


5 لم تلحق أعوال الجانب الامريكى فى مشسروع أبحاث الملاريا أى ضسرر فلقد 
عادت الاموال الى المشروع عن طريق المقاصة مبع مكتب اسكا العلمى الذى كان دائنا 
لمشروع الابحاك بع! يزيد عن قيمة عا صرف من أموال المشروع لشسراء المقطورة 
رجهاز التكييف ٠‏ وقد أكد ذلك صراحة محمد عبد الحليم متولي. مدير مكتب اسكا 
العلمى فى تحقيق النيابة ( ص ١95‏ و ٠ / 1٠١‏ وهذه حقيقة لا يجادل فيها » وأكدتها 
هيثة البحرية الامريكية فى مذكرة لها بتاريع "١‏ ابريل سنة 118٠‏ ( المسستند رقم 
٠ ) "1‏ ويؤكدها وجود اتفاق بين المشرفين على مشروع الملاريا ومدير مكتب اسكا 
العلمي على فتح حساب مكشوف لتطلبات وحدة بحوث الملاريا ( المستند رقم 74 ) ٠‏ 


والخلاصسة : فانه لم.تصب الجامعة أى ضرر من جراء شراء المعمل المتنقل ولم 
تصب الاموال الامريكية يأى ضسرر آخر ٠‏ 

فعلام هذه الضجة اذى ؟ واين هو استغلال المنصب للاثراء غير المشروع ؟ !.* 

و - مناقشة الدلاثل المقدمة من المدعى العام الاشتراكى فى واقعة أموال بحوث 
الملاريسا : 

انهارت كل هذه الدلائل بوضوح أمام الدقائق التى ثبتت فيما تقدم وهى :, 

1١‏ عدم خضوع أموال مشروع الملاريا لرقابة الجامعة ٠‏ وهنا نقف لحمظة 


لكى نؤكد على سسبيل الجدل القانونى أن “ى خلاف فى وجهة النظر القانونية فى 
هسذا الشان لا يمكن أن يساءل عمه المدعى عليه فمن المقرر قانونا آنه يكفى أن قيدة 


(؟1١4‏ دمت لجدة الحبراء تقريرها 'الدهائى الى محكمة البدايات الذى أنيت عدم وجدر. 
غى اردواح فى الصرف بالسبة الى المعمل المتدقل ٠‏ وقد قصت محكمة الجنايات ببراءته من تهسة 


"كسب اعين التسرء 2 2 


دراسات قانونية تم 


اعتقاد المدعى عليه . وهو آستاذ ‏ عذم الحشرات ‏ الى:آن الاموال الاجنبية غيسر 
خاضعة لرقابة الجامعة لكى نأخذ بهذا الاعتقاد فى نذفى القصد الجنائى نفيا تامبا 
فى أية جريمة يتهم بها , ذلك أن الجهل أو الغلط فى النصوص غير المتداقة بالتجريم 
والعقاب . ينقى القصد الجنائى . وفقا لما استقر عليه قضاء مدكمة الثقغن ٠‏ 
يؤكد كل ذلك ان المدعى عليه كان يتصرف فى هذه الاموال بوصفه الباحث الرئيسي 
للمشروع بصفته الشخصية التى اختير بناء غليها ( المستند رقم © ) لا بصفته 


رئيس الجامعة ٠‏ 


" س مشروعية تصرف المدعى عليه فى آموال بدوث الملاريا بشسهادة الجانب 


الامريكى ٠‏ 
 '"‏ حسن نية المدعى عليه فى وأقعة شراء السيارات وتابيده من الجانب 
الامريسكى, ٠‏ 


؛ ‏ عدم حدوث ؛ى اضرار بالجاممة ولا بمشروع الملاريا المدعم بالاموال 
الامريكية من واقعة شراء المعمل المتنقل ٠‏ 


ه ‏ أما الاقوال التى وردت على لسان مهدى جبريل شحاتة فانا نربا بالمدعى 
العام الاشتراكى أن يسستند اليها فى قائمة الدلائل . ويقول على لسانه بان المدعي 
عليه والدكتور شريف السعيد سديا له مشاكل عديدة يسبب عدم ارسال المعمسى 
المتنقل الى عنوان مسكن الدكتور شريف السعيد ٠‏ ذلك قول كاذب . دحضه زميله محصيد 
أمين إقناوى كما بينا من قبل ( ص 186 فى تحقيق النيابة ) الذى قال صراحة يسان 
الدكتور شريف طلب ارسال المعمل باسم الجامعة ٠‏ بل أن كل هزاعم مجدى جبريل 
شحاتة تبدو واهية + من كونه قد عاد من انجلترا فى اكتوبر سنة 1977 . ثم حدثت 
الخلافات فى نوفمبر سنة 19148 حين أبعد عن المشروم . وقد قرر ذلك صسراحة فى 
تحقيق التيابة . وأضاف اليه أنه عندما أخبر الدكتور شريف بانه أرسل المعمل ياسم 
الجامعة لم يبد أى اهتمام بذلك ( ص 5 من تحقيق النيابة ٠)‏ 


وقد أمر المدعى عليه باجراء تحقيق ادارى فى شكوى مجدى جبريل شحاتة حول 
ناخير أبحاثه وانتهى الآأمر برأى. المستشار القانوني بحفظ الشكوى ٠‏ ( المستند 
رقم ١ ٠) 5١‏ 


1 يشرف المدعى عليه على عدة بحوث مشتركة مع الجانب الامريكى وقد قدم 
التقارير العلمية بشانها عند طلبها وبما يفبد حسن أداء المشروعات وفقا للخطة 
المرسوءة لها ٠‏ (المستئد رقم !1 ) * 


7 سيق ١ن‏ قامت منظصة الصحة العالمية بتقديم منحه لتدعيم وحده أبحاث 
الملاريا التى بشرى عليها المدعى عليه ٠‏ وقد شهدت بتسوية حسابات المقعة وفق' 


للاشتراطات والنظام الخاص بعنظمة الصحة العالمية ( المستند رقم 58 ) * 


4 وآخيرا فان مشروع الملاريا ليس هو الوحيد فى الجامعة ٠‏ فهناك مشروعات 
أبيحاث ادرى مدعمة بالجانب الاجنبى تسير وفقا لنقس القواعد التى سان عليه 
مشروع اللاردا ٠‏ وهذه المشروعات متيتة فى المستند رقم 55 ) ٠‏ 


ام العددان الثالث والرابع السنة الئالثة والستون 
ارول لاسا هت الهم 


+ تمن التعاقا يرن المعهد السحى الامريكي والمدعى عليه رص 8١‏ بند لا) 
» ملكية كل ما يشسترى لبحث الملاريا للولايات المتحدة الامريكية طيلة مدة المشروء 
(.ستند 19 مكرر ) ٠‏ 


( ") البرنامج المقرر لطلاب جامعة قطر 
١‏ ) طبيعة الأموال المرسلة من جامعة قطر : 


اختارت جامعة قطر المدعى عليبه بصفته الشخصية للاشسراف على تدريب طلاب 
جامعة قطر ٠‏ وهو اسلوب مالوف فى المشروعات العلمية حيث تتعاقد المؤسسة العلمية 
التى تهدف القبام ببشروع معين مع أحد الخبراء لكى يقوم بتنفيذ المشروع ' وقد 
اختارت جامعة قطر الأستاذ الدكتور عبد العزيز سليمان نظرا لمكانته العلمية للقيام 
ببسذه الينة ' ويشسهد على ذلك خطاب واضح صريع من مدير جامعة قطر موجه الى 
المدعى عليه بتاريخ 1518/8/7 م يقدم فيه الشكر اليه باسم جامعة قطر لما قدمته 
«نْ رعاية للبرنامج ولاشرافه العام عليه بصفته الشخصية مما ضمن له الانطلار 
رالفعالية وعدم التقيد الا بما يؤدى الى نجاحه وتحقيق الغرض منه (المستند رقم ٠ )١‏ 


ولا يحول دون ذلك أن الشيك الأول قد أرسل باسم عميد جامعة عين شمس 
رليس للجامعة عميد ٠‏ وقد أفهم المدعى عليه أن المقصود هو صفته الشخصية قاودء 
آلشيك فى حساب خاص ا'بهشروع جامعة قطر ولم ينفرد وحده بالصرف معة بل 
اشرك معه الاستاذ الدكتور عبد العزيز البيومى وجعله مشرفا تنفيذيا على المشروع ٠‏ 


ذلك مشروع خاص لا ريب :سه ؛ قام بيه المدعى, عيه بصفته الشخصبة ومس 
كثير سس ...وطفى الجامعة وعلى راسهم أمينها السيد/ محمد أحمد عمار على مكافآت 
«ظير الاسهام فى الاشراف ٠‏ كما ححسل أساتذة الجامعة وعلى راسهم نائب رئيس 
الجامعة للدراسات العليا والبحوث على مكافات أخرى نظير الاشراف العلمى على 
دريب الطلاب . كما هو واضع من المستندات المرفقة بتحقيق النيابة . وكما هو واضح 
فى التحقيق الادارى الذى أجرته الجامعة رص ١١ ٠١8‏ من المستند رقم ٠ ) 7١‏ 


وقد اكد الدكتور على لاظ فى المستند رقم 5١‏ أن الاموال وضعت تحت اشراف 
المدعى عليه بصقته الشخصية ٠‏ 


( ب ) مضمون البرنامج : ٌْ 


لا يقتصر البرنامج على مجرد الدورات التدريبية - ولقد اوضح الاستاذ على لاظ 
المشرف على الدورات والآستاذ بجامعة قطر أن البرتامج يثستمل على الدورات العلمية . 
مالاضافة الى انشطة آخرى مختلفة اجتماعية وثقافية . وأنه فى عام 11415 قد اشتمل 
على الأقامة الكاملة بالفندق ٠‏ 


ومع ذلك . د اقتصرت لجنة خبراك وزارة العدل على مناقشسة موضوع 
الدورات التدريبية . مما أدى الى ان بكون تقريرها ناقصا'فى هذا الشأن وعذرهآ 
دى ذلك ان الديائة عسامه قسد“اقتصرت على طلب بحث الدورات التدريبية في حركز 
!حساب العلمى دون غيره! من عنامر البرنامي ٠‏ 


دراساأت قاتونية *٠*+٠‏ 5 
١١011717171‏ اناوه ا و و 20 
وج مشروعية التصرف فى الأموال : 

١‏ امن الناحية القانونية . فان رضاء صاحب المال باسلوب, وأوجه الصرف كاف 
لدرء آيبسة مسئولية - وقد اوضح الاستاذ الدكتور على لاظ الشرف على الدورات 
المستند رقم 7١‏ ) آنه قد تم صرف الميزانية وفقا لما تم:الاتفاق عليه مع المدعى 
عليه حابقا للبرنامج المعد لذلك ٠‏ وتوج ذلك كله خطاب الشكر المرسل عن دير جامعة 
قطر الى المدعى عليه ( المستند رقم ٠ ) "١‏ 

؟ ‏ أثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن اجمالى الايداعات المحولة الى 
المصرف العربى هو 111578 ذولارا . ولادظ ذلك المستشار القانونى للجامعة الذى قام 
بالتحقيق الادارى وذلك من واقع أطلاعه على الصورة الفوتوغرافية لكشوف حسات 
الدورات ( ص, ١١17‏ من المستند رقم ٠ ) ٠‏ وبسؤال الدكتور عبد العزيز البيسوهمى 
الاستان حاليا بجامعة قطر والذى كان مشرفا تنفيذيا على حسداب وفود جامعة قطر . 
قال فى التحقيق الادارى ( ص ١١7‏ من المستند رقم ٠١‏ ) ؛ أن هذا الرصيد ينصمن 
قيمة شيك صادر من منظمة الصحة الغالية لحساب الدورة 


سين ألف دولار 
التدريبية الثانية للملاريا ٠‏ فيكون الرصيد فقط هو ١١١12٠١‏ دولار 


وقد اوضح تقرير لجنة حبراء وزارة العدل ان اجمالى التمويلات الى مركز 
الحساب العلمى هو 751760 دولار ٠‏ 


ويتفق ذلك كل الاتفاق مع بيان اجمالى حساب البرنامج المقرر لطلاب جامة, 
قطر ( المستند رقم 51 ) ٠‏ فلقد أثبت الملف الذى يتضمن هذا الحساب ما يلى : 


أوسسسالى الاعتمساد 1١1‏ دولار 
مصروقفات لمركز الحساب العلمى 1 5 
أنشسمطة واقامة بالفنادق 1 5 
لمدسكافه سسات /11م18 3 
ع الهم 134 5 
اليب سني 11 5 
بنسود اخسرى للسسسرف عدر" 1١3١‏ 8 
المتبفسسسى تقريد 0 1 كر زفقا دولار 


وللاسيف الشسديد . فقد اقتصر تقرير لجنة خبراء وزارة العدل على القوق 
بوجود مبالغ صرف بشيكات لا يعلم أوجه صرفها ٠‏ ولم تجشم اللجنة نفسها'عبء 
؟لبحث فى موضوع شائك دقيق يمس سمعة عالم كبير تفخر به مصسر واقتصرت على 
كر هذه العبارة المرسملة المحفوفة بالشكوك دون دقة ودون تدقيق ٠‏ 

وقد جاء الاستاذ الدكتور حسن كمال وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس, 
غاءتمد هذا الحساب ( المستند رقم 7 ) * ويبين من الاطلاع على الحساب المذكور فى 
الفذرة ؟ من البند الثائى من التقرير ان الباقي النقدى بالبنك هو اغر9؟56 دولا 


3 العددان الذالمث والرابع السنة الثالثة والستون 


( وهو ما يتفق مع الباقى التقريبى الوارد فى الحساب الذئ أظهره المستند 77 ٠‏ يضاف 
اليه ميلخ 7٠٠١‏ دولار مبالغ منصرقه لحساب مشروع الملاريا . والمشروع مدين 
لحساب برنامج طلاب جامعة قطر بالاضافة الى 57/ار؛١‏ ألف جنيها ٠‏ 


هذه هى الحقيقة والمسنند رقم 117 يوضح بجلاء أوجه الصرف بكل تفصيل ٠‏ 


فلا صحة اذن لانقراد المدعى علبه بالصرف ٠‏ ولا صحة آذن للشيهات التى اريت , 
القاءها عليه ٠‏ فمهما تجعت خيوط الظلام فلابد أن تنقشع بظهور فجر الحقيقة . 


( ثانيا ) الادعاء بقتضخم أموال المدعى عليه 
)١(‏ دلاثل الادرعاء : 


بسوق الادعاء تدليلا على تضخم أموال المدعى عليه ما يلى : 


١س‏ تحريات مياحث أمن الدولة التى تفيد أن المدعى عليه يملك قطعة أرض 
بعدينة نسىر أقام عليها عمارة من خمسة طوابق وآنفق عليها ٠٠١‏ آلف جنيه اقترض 
منها 5541١‏ جنيها . هذا بالاضافة الى تحريات مباحث امن الدولة التى تفيد 
أن المدعى عليه اشترى عمارة دمصر الجديدة قيمتها ١719٠١‏ جنيها دفع منها مبلغ 
7 هيبنيها ٠‏ ولمتلاكه سيارتين ( بويك وشيفورليه . وامتلاك زوجته وابئته لسيارتى 
شيفروليه وابنه لسيارة هونا ) ٠‏ 7 


 *‏ قرر المدعى عليه فى تدقيقات مكتب المدعى العام الاشتراكى أن كافة مدخراته 
وافراد اسرته بلغت منذ عام 1151 وحتى عام ١98٠‏ . !1" ألف جنيه * 


؟ - تبين ءن التحقيقات أن كافة دخول المدعى عليه وأعضاء اسرته لا تفى 
باثمان ممتئكاته الثابته فى التحقيقات والتحريات 


؟ . هناك تعاصر زمنى بين شراء تلك. المعتلكات وشغل المدعى عليه لمخصب 
رئيس الجامعة مما يبثسير الى أن أثمان شرائها كانت وليدة استغلال المخصب + 


( ب ) الرد على هذه الدلائل بما يفندها تفتيدا : 


1١‏ اشتقر قخساء محكمة النقض بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلا تستند 
اليه المحكمة فى تكوين اقتناعها ٠‏ ونتساءل من الذى قام بهذه التحريات ؟ بالطبع من 
خمياط مكتب .داحث أمن الدوئة ؟ هل استعانوا بخبراء مهندسين ؟ وما آمساس 
تقديرهم ؟ كل شىء +جهول وأساس التقدير «مجهول ؟ فعلام اذن يثبت التحريات ؟:! 
لا شىء واضمح ٠‏ وهن هنا فان التحريات وحدهها تبدو بعيدة كل اليعد عن داثئرة 
الاقتناع والتصديق ٠‏ وقد خلت الدعوى من أى دليل عادى أو فنى يويد تخضمسخم 
ثروة المدعي عليه واسرته ٠‏ 


دراسات قانونية ٠٠٠‏ قم 


" - مينى مديقه نصر : (1) الارض تعاونية حصل عليها المدعى عليه من 
.سبعين عضوا من أعضاء هيئة التدريس فى الستينات من شسركة مدينة نصر ٠‏ وقد 
بدا اسوة بعدد من الزملاء فى اقامة عبنى تعاوتى عليها بالاقتراض عام 151 ٠‏ 
وما تم خلال 4 سذوات ( 151/7 118٠‏ ) هو هيكل خرسانى وطوب فقط الشحدسة 
أدوار ( اجمالى ٠١‏ شقق فقط ) ٠‏ وقد بلغت تكاليف ما تم من هذا البتاه .مولي 
خمسة وخمسين الف جنيه ٠‏ فقد قدمت لجنة استشارية من الاستاذ الدكتور مهد 
.الهاشمى عميد هندسة عين شمس . والاستاذ الدكتور قاروق الجوهرى الاب.. 
بهندسة عين شمس » تقريرا يفيد بأن تكلفة المبنى تبلغ 08 اإف جنيها ( الس.: 
رقم 54 ) + كما قدمت لجنة استشارية أخرى من أساتذة مهندسين تقريرا يفي؛ أن 
تكلفة هذا المبنى هى خمضسة وخمسين ألف جنيه ( المستند رقم 78 ) ٠‏ 


واكدت هذا المعنى لجنة أخرى من المهندس الوكيل الذى يقوم باليناء وهو 
( الدكتور حسين بركات ) نفس الحقيقة . ان قدم تقريرا يفيد أن قيمة ما أنفقه هو 
-6٠ر5ه4870‏ جنيها ( المستند رقم لالا ) ٠‏ 


ل ب ) والادهى من ذلك فان المدعى عليه مدين بسبب هذه التكاليف بالمبالغ الآتية : 


حمل المدعى عليه على قرضين من البنك العقارى المصرى ( 55 ألف جنيه ) 

ومن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ‏ ( ١45٠١‏ جنيه ) فيكون الاجمالى 

, وقد استنفذ القرض من البنك العقاري بالكامل‎ ٠ 14 جنيه ( المستند رقم‎ 4590٠6 

واستنفد ثلاثة آلاف من قرض هيئة التعاونيات ٠‏ وتقدم بطلب جديد من البنك المقارى 
للحصول على قرض قيمته 15 الف جنيه ولم يوافق البنك لعدم تقدم البنام ٠‏ 


- ثبت هن تقرير المهندس الوكيل عن المدعى عليه فى اقامة المبنى (المستند رقم 9") 
إن المدعى عليه لا زال عدينا له بمبلغ ٠١155٠6١‏ جئيه ٠‏ وعلى هذا الشمو فيكون 
«اجمالى المديونية بسبب هذا المبنى هى 78٠٠١‏ + ٠١6ار؟ةه5١٠‏ س 2١ر215؟1/5‏ بجنيه ٠‏ 


فبل بعسد ذلك يمكن أن يقال بان المدعى عليه قد تضغمت ثروته ؟! ٠١‏ انه 
'لقول هزل ٠!‏ و 


هبفى مصر الجديدة : هذا المبنى مكون من خمس شقق صغيرة ٠‏ وقد تم 
التعاقد عليه عام ١41/4‏ مع شركة المساكن الشعبية كعدد عن الزملاء من الجامعبة 
والعاملين خارجها فى الحكومة وغيرها وقبل أن اعتزم اقامة المبنى التعاونى بمدينة 
نصر بثلاث سنوات ٠‏ وقد بلغ ها سدد من ثمن هذا المبنى يما فى ذلك ها ادخر 
غى دفش الادخار مع الشركة اعتبارا من ١51/8‏ الى 15178 ( ١!‏ ) سبعة عشر الف 
جنيه وذلك حتى مارس سنة ٠ 198٠‏ ويتبقئ من ثمن مقدم الشراء سبعة عشر الف 
جنيها لم يسدد حتى الآن ١‏ ويتبقى من ثمن العمارة جنيه مقسطة على 
عشرين سنة * . 


ولم يسدد المدعى عليه أى قسط من الاقساط المطلوبة حتى الآن ٠‏ وقد اعلن 
.الدعى عليه عن التصعرف فئ أجزاء من هذا المبنى ثلاث مرات هرة قبل تسلمه ( فى 
سبتمبر 1117/4 ) ومرتين بعد تسلمه لمحاولة التغلب على الضائقة المالية التى واجهها ٠‏ 
5 م/؟1 المماعاة 
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رج ) تطور الذمة آكآلية كلمدعى عليه واسرته : 

(أولا ) دسادر الدخول الاضاففة : 

١‏ مرتب هيئة الامم المتحدة بالعملة الصغبة عن عمله كخبير منظمة الصحة 
العالمية فى بعض الدول العربية لمدة عامين ونصف لاه9١‏ ب 5095( - 

؟ - الترجمة لمؤسسة فرانكلين الامريكية للترجمة والنشر عن بضع سنواتك - 

- التاليف للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( البيئة وغيرها ) ( مدير 
ادارة العلوم د١٠‏ محمد صاير سليم ) ٠‏ 

؛ ‏ اشراف واشتراك فى مهام علمية للمنظمة العربية والتربية والثقافة والعلوم 
خارج وداخل البلاد ( مدير ادارة العلوم ‏ د٠١‏ محمد صاير سليم ) لسنوات عدم ٠‏ 

ه اجر الاشراف على بحوث وبرامج تدريبية لمنظمة الصصحة العالمية منذ 1933 
وكان آخرها عام ١514‏ م ٠‏ 

١‏ مكافآت الاشراف على مهام علمية وتدريبية مختلفة مشل دورات طلاب 
قطر التدرنيية ( لالا19 ب 4لا5١‏ ) ٠‏ 

٠!‏ - الاجر عن الاشراف على بعض مشروعات البحوث الامريكية ( الهيئة البحرية 
وؤزارة الصحة الامريكية ) منذ هايو ١41‏ وحتى الآن ٠‏ 


( ثانيا ) دخول السيدة حرمةه : 
١‏ - مدخرات عضوية البعثة بامريكا ‏ لمدة ثلاثة أعوام 1١51‏ ب ١550‏ م ٠‏ 


 '‏ مكافاة أمانة المراة عن علمين ١91/0‏ ن //151 ٠‏ علما بانها لم تتلق مكافاة 
عن عملها للعامين التاليين وحتى الغاء التنظيم النسائى ٠‏ 


ويمكن التاكد من عدم اضافة لأى مبالغ دخل اضافية وردت لمسابه فى الينك 
رهى يرقم 81١‏ بنك مصر ( هليوبوليس ) وكذلك مما يمكن اثباته يقينا سحبه المتراكمات 
فى هيئة بضعة آلاف من الجنيهات على دفع مختلفة لتجنيدها للاهداف والمشاريع المشار 
الييا فيما بعد ٠‏ وكذلك يمكن التثبت من نفس الشىء بالنسبة لمساب زوجته 
( د١٠‏ سعاد أبى السعود ) يرقم 817 ينك مصر هليوبوليس ٠‏ ويمكن التأكد من حقيقة 
ذلك بمراجعة رصيد الحسابين المشار اليهما حاليا حيث لا يتعدى بضع مثات من 
الجنيهات فى كل منهما ٠‏ 


( ثالثا ) : لم يغير مقر سكنه الذئ أستاجره منذ عام 1١54‏ للآن (/ا شسارع 
الفبة روكسى مصى الجديدة ) ٠‏ 


7 ولم يجدد ممتلكاته إى أثاث منزله أو أجرى أى تعديلات على اسلوب معيشت 
رفظام حياته منذ عشرات السنوات ٠‏ 


وليسبت فى حياته أبواب صرف كمالية بالمرة وليس عنده من المظاهر ما يتطلب 
مصاريف اضافية بأى حال وليس له انشطة تستوجب الصرف غير العصادى سواء ف 
حياته اليومية أى خلال الاجازات الصيفية ٠‏ 


دراسات قانونية ٠٠‏ 1 


وكان عنده سيارة فورد منذ 15545 وبيعت ولم يقم بشراء غيرها لشخصه 
كما كانت عنده سيارة رمسيس قام ببيعها أيضا عام ١475‏ والسيارتان اللتان 
وضعا تحت يديه يخصان مشروعات الابحاث وليسا مملوكين له ملكية مقيقية ٠‏ 


والسيارة الوحيدة الخاصة بزوجته هى موديل 11951 شيفورلية امبالا أحضرتها 
أمعها من أمريكا عند عودتها هن بعثتها عام ١17١‏ ورقم لموحاتها 5157// ملاكى 
القاهرة ( وسيارة ابنه الهوندا مشتراة فى 19171//١/٠١‏ قبل توليه رئاسة الجامعة ٠‏ 
وقد بدا منذ فترة فى بيع بضع قراريط من أرض زراعية للاسكان امتلكها بالوراثة 
بجهة ميت أبو عربى هركز الزقازيق ( شرقية ) بواقع ألف جنيه للقيراط وقد تم 
بيع حوالى 8 قراريط حتى الآن وجارى البيع فى بقيتها أيضا ٠‏ 


(د ) عدم توافر تضخم الأموال 

المقصود بالتضخم الذى يبرر فرض الحراسة هو زيادتها بشكل: ظاهر مبالة 
فبه على نحو لا يتناسب مع دخل الشخص هو وأسرته ٠‏ وهذا المعنى لا يتوافر مطلقا 
قى هذه الدعوى ٠‏ قامال الموجود مثقل بالديون والمدعى عليه واسرته قادران على 
الكسب والادخار ومن حقهما أن يجنيا ثمرة جهدهما طوال العمر ٠‏ ولم يتمكن المدعى, 
عليه الا من تخطيط أعال عجز عن تحقيقها الا بالاقتراض . ثم ممجز عن مواصلة 
الطريق وعجز مرة ثالثة عن دفع اقساط القروض وبعد ذلك يقال بأن أمواله قد 
تضخمت '! قول يدعو الى السخرية حقا ٠‏ 


ر ثالثا ) انتفاء الخطورة الاجتماعية 
قلنا فى القسم الأول من هذه الذكرة أن مناط الحكم بتدبير الحراسة هو الخطورة 
الاجتماعية التى تتوافر بناء على استغلال المنصب على نحو يؤدى الى تضخم الثروة ٠‏ 
والآن وقد بدا واضحا جليا ان المدعى عليه وهو عالم كبير كرمته الدولة ووثقت 
به الى حد أن جعلته على قمة جامعة عين شمس ٠‏ لم يستغل منصبا , ولم يجمع 
مالا , وانما بذل كل جهده وعرقه من أجل العلم ٠‏ 


انى آربا بنفسى أن اتعرض للشكاوى الكيدية التى وجهت ضده الى المدعى العسام, 
الاشتراكى من أجل تلطيخ سمعته ٠‏ فتلك هى ضريبة كل رجل ناجح فى عمله ٠‏ 


لقد انهارت من أساسها / فلم يستغل الرجل منصبه ٠‏ بل وثق به الامريكى 
والعربى معا وأودعا عنده المال فأحسن الائفاق منه على أوجه التشاط العلمى واستحق 
تفدير الجميع وثناءهم ٠‏ ولم يجن الرجل مالا ٠‏ بل حاول أن يبنى بعد كفاح سبعين 
عام ( مجموع كفاحه هو وزوجته ) » فلم يتمكن الا من الاقتراض ولم يستطيع غير 
اللديونية تتمثل فى هياكل خرسانية مثقلة بالديون وأقساط القروض لا زالت تلاحقه - 
هل من أجل هذا الرجل أنشئت ممكمة القيم ؛! هذه هى صفحة هذا الرجل اقدمها 
اليكم وهذه هى خطورته : 
التاريخ العلمى : بكالرريوس علوم درجة خاصة بمرتبة الشرف ‏ »1149 


ماجستير علوم من جامعة القاهرة الحلا 
دكتوراه هن جامعة مينسوتا بامريكا لذ 
التاريخ الوظيفى : معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة فال شيدال 


: غضو بعثة بامريكا 17 156١‏ 
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مدرس وآاستاذ مساعد بعلوم الاسكندرية 156 4م 

أستاذ مساعد واستاذ بكلية العلوم - 

جامعة عين شمس ةا ١5وا‏ 

رئيس قسم ووكيل كلية العلوم - 

جامعة عين شمس 1537 1134 

عميد كلية العلوم يجامعة عين شعس كيت > فلن 

نائب رئيس جامعة عين شمس الاقك ب لإلاكذز 

رئيس جاععة عين شمس ١61/‏ وبقرار - 
جعهورى فى عايو 
0# 
لمنسدة رئاسسة 
الجامعسة حتى 
هذ بن 


الواجبات والأتشطة الوظيفية : 
القيام بأعباء كل الوظائف التى تولاها بكفاءة تامة يشهد بها الترقى فى السلم 
الوظيفى حتى نهايته ٠‏ 


الأنشطة العلمية: 
القيام بواجبات تعليم الطلاب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وقد حهمل 
عشرات اشرف عليهم على درجات الماجستير والدكتوراه ٠‏ 
البحصوث العلمية: 
. اجرى ونشر ما يقرب من مائة بحث علمى قدرت فى مصر والخارج ٠‏ 
اشترك وراس العديد من المؤتمرات العلمية فى ممر والخارج ٠‏ 
عضوية الجمعيات العلمية : 
نائب رئيس الجمعية المصرية للطفيليات ( منتخب ) ٠‏ 
وكيل الجمعية المصرية لعلم الحشرات ( منتخب ) ٠‏ 


عضو مجلس ادارة أكاديمية العلوم الاهلية ( منتخب ) ٠‏ 
عضو جمعية السيجماساى الامريكية ٠‏ 


تمقيل الجامعة فى الهيئات (يحكم الوظيفة) : 

عضو مجلس أكاديمية البحث والتكنؤلوجيا وعضى المجلس الأعلى للجامعسات 
مذ 11193 .وحتى لآن 1 حني ٠‏ أغسطس ١18١‏ ) وعضو المجلس القومى للعلوم , 
.وعضو المجلس القومىي 
اتشسطة اجتماعية وعامة : : 

رئيس مجلس آدإرة نادى هيئة تدريس الجامعة (منتّخبَ ) ورئيس مجلس ادارة 
الجمعية التعاونية ليناء المساكن لاعضاء هيئة التدريس ( منتخب ) ورئيس مجلس ادارة 
الجمعية التعاونية التعليمية لكلية السلام ( منتخب ) ورئيس مجلس ادارة 'جمعية 
التشجير بمصر الجديدة ( منتخب ) وعضو جمعية تنمية المجتمع ورابملة ميت أبو عربى 
وعضو مجاس ادارة تادى الشةى الرياضى 1518 ب الاأام ٠‏ 


دراسات قانونية ٠٠‏ 1 


الارتباط بهيثات علمية أجنبية وعالمية : 
- عضو اللجنة الدائمة للملاريا بالشرق الاوسط ر منظمة الصمحة العالمية ) ٠‏ 
المشرف على عدة مشاريع بحثية فى الملاريا والامراض الطقيلية ( هيئة البحرية 
الامريكية  )‏ وزارة الصحة الامريكية ٠‏ 
المشرف على مركز التدريب للعلاريا بجامعة عين شمس ( منظمة المسحة 
العالمية ) ٠‏ 1 
خبير منظمة الصحة العالمية ر /1921 ب 1929) ٠‏ 
اتريادة الطلابية : 1 
زائد لجان اتداد الطلية 196 الاؤا 
رائد شباب جامعة عين شمس الوا ب لالاؤكا 
ورئيس مجلس اتحاد الطلبة : 
الانشطة السياسية : 


أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى بكلية العلوم الأكذلات أككقة 
مسسئول الجامعات بالاتحساد الاشتراكى 16 وا 
عضو الامانة العامة بالاتحاد الاشستراكى هظكؤطح ‏ ملاكا 
ومقسرر لجنة البحصث الفتلمى ٠‏ 
عقيو لفاتسنية: الفكهاميسرة الل > غحننل 
سكرتير حزب مممر بدائرة مصر الجديدة الاؤل ب الاوك 
«اقسام مدينة نصر ‏ النزهة ‏ مصر الجديدة) 
عضو اللجنة التاسيسية للد زب الوطنى الديمفراملى يننا 

أنشطة عامة أخرى : 
عضو لجنة تاريخ ثورة ؟1 يولير دلوا ب لالاو1ا 
١‏ المسئول عن الجوانب العلمية ) 
عضو لجان الماظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم ٠‏ 

( مستمر ) فى التاليف والشئون العلمية ' 
عضى لجان تطوير العلوم ( البيولوجى ) 

مركز تطوير العلوم بجامعة عين شمس ' 
امين صسندوق نقابة المهن العلمية : سةاكا 
رئيس مؤتمر البيولوجيين العرب فننا 

٠ الخلامسصسة‎ 

ببين مما تقدم أن الدلائل التى عرضها المدعى العام الاشتراكى لا أساس لها 


من الصحة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الاصل فى المتهم البراءة . وان الشك يفسر للصلحة امتهم . 
الا اننا قدمنا بعا لا يدع مجالا للشك . آن الرجل لم يستفل منصيه , وام يجمنع 
نروة . واثما كانت ثروته هى خدمة مصر وانشاء مدرسة علمية يياهى بها زملاءه 
من الحلماء . تلك هى ثروته وهذه هى أمواله التى تضخمت وهذه هى خطورته الحلمبة ٠‏ 
خطورة تستعق كل تقدير واجلال * 

لا زالت الجامعة بخير ورئيسها برىء من كل ادعاء مغرض أثيم * 

0 لتذلك”» 
يلتمس الدفاع من محكمة القبم الحكم برفض دعوى فرض الحراسة ٠‏ 


0 


العددان الثالث والرايع السنة الثالثة والستون 


المبادىء القانوتية : 


ابانيسم الشتسيكحب 
محكمسة القيسم 
حسكم 
فرض الحراسة : توافر دلائل جدية على 
الشخص أفمالا من شاتها الاضرار بالممسالح 
الاتتمسادبة للمجنمع الاشتراكى أو أن تضخم 
الواردة فى القائرن ومنها استغلال المنصب أو 
أمواله او أموال زوجته وأولاده يسيب من الاسباب 
الوظيفة أى النفوذ ٠‏ 


الاستيلام يغير وجه حق على الاموال العامة 
أر الخاصصة اللمملوكة للدولة أو الاشخاص 
الاعتبارية - 


المواد ٠‏ و5/١‏ و 5 و5/1848 من القانون 54 
لسنة 141١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتاميز 
السلامة الشمب ٠‏ 


الوقاضسع 

آحال المدعى الحام الاشتراكى المدعى عليه 
الأرل الى محكمة القيم لآنه فى خلال الفترة من 
4 رحتى 1180/0/50 بدائرة 
محافظة القاهرة أتى أقعالا من شانها تضخم أمواله 
,أن انفرد يصرف الاموال الواردة الى مشروع 
أبحاث الملاريا ومشروع الدورات التعليمية لوفود 
-ولة قطر دون رقابة الجامعة والتى بلغت 7٠١‏ 
آلف جنيه مصرى و 111414 دولار أمزيكى والتى 
وردت آليه بوصفه رئيسا لجامعة عين شمس ٠‏ 


وطالب القضاء يفرض الحراسة على أمواله 
وآموأل زوجته وولديه عملا باحكام القاذونين 
وقمى 54 لسسنة 1911 بتنظيم فرض الحراسة 
وتامين سلامة الشعب و15 لسنة 118٠‏ بحماية 
القيم من العيب * 


وبتاريخ 1380/8/11 حدد لنظر الدعوى 
جلسة الاحد ١180/8/1١‏ ثم توالى تأجيلها 
لجلسة ١580/٠١/١7‏ وفيها سبمعت المرافعة 
على ما هى مبين بمحضر الجلسة ثم آجل التطق 
بالحكم لجلسة 319240/1١١/1١6‏ + 


المعكعسسة 


يعد سماع المراقمة الشقوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا ٠‏ 


من حيث أن المدعى العام الاشتراكى اصدر 
بتاريخ 1180/9/7٠‏ قرارا بمنع المدعى عليه 
الآول عبد العزيز عبد الحافظ سليمان من التصرف 
. فتى آمواله العقارية والمثقولة وادارتها وان يسرى 
المنع على زوجته المدعى عليها الثانية وولديه 
المدعى عليهما الثالثة والرابع . ثم طلب الى 
المحكمة فرض الحراسة على أموال المدعى عليه 
الأول وزوجته وولديه الثابتة بالتحقيقات لأنه فى 
“ خلال الفترة من 4١/5//الا5١‏ حتى ١؟/ا/ ١18‏ 
أتى أفعالا من شأنها تضخم أمواله بسبب استغلان 
منصية كرئيس لجامعة عين شمس بان انفرد 
بصرف الاموال الواردة الى مشروع أبحاث اللملاريا 
ومشروع الدورات التعليمية لوفود طلاب دولة قطر 
دون رقابة الجامعة والتى بلغت قيمتها ٠٠١‏ الف 
جنيه مصرى و11474١‏ دولار أمريكى والتى 
وردت اليه بوصفه رئيسا لجامعة عين شمس الامد 
المؤثم بالمادة الثالثة من القانون +؟ لسنة 1571 ٠‏ 
ويجلسة الحاكمة أضاف مساعد المدعى العام 
الاشتراكى فى مواجهة المدعى عليه الأول ان هذا 
الاخير أتى أفعالا من شانها الاشرار بالمصالع 
الإقتصادية للمجتمع' الاشتراكى الامر المنطيؤ 
على المادة الثانية من القانون المشار اليه * 


وشرحا للدعوى أفاد المدعى العام الاشتراكى 
أن المدعى عليه الأول قد تضخمت أمواله باستغلال 
أن المدعى عليه الأول قد تضخمت أمواله باستغلاله 
لنصية كرئيس لجامعة عين شمس فى ارتكاب. 
التصرفات الآتية : 


أولا : اتفراده بالتصرف قى الاموال الواردة 
لمشروع الملاريا رغم اقراره بان تلك الاموال 
تخضع لرقابة الجامعة ٠‏ 


ثائيا : انفراده بالتصرف فى الاصوال 
الراردة من دولة قطر لحساب الدورات التعليمية 
اطليتها يمركز الحساب العلمى بجامة عين شمس. 
دون حسديب او رقيب رغم اقراره يأن اموال المركز 
جزء من اموال الجامعة فكان يتعين عليه اخضاع 


دراسات قانونية ٠٠‏ 0 


تلك الحسايات لرقابة الجهاز المركزى 
للمحاسيات ٠‏ 9 


ثالما : سماحة بتكرار شراء سديارة كارافان 
من ميزانية الجامعمة هن السوق المحلى هن 
مؤسسة تاكى اكسبورت رم سبق شرائها من 
الخارج عن التمويل الامريكى لشروع الملاريا 
وعلمة بصورية الشراء من السوق المحلى ٠‏ 


رايعا : شراؤه آريع سميارات شيفرولية 
باسمه واسم زوجته واسم ابنته واسم شريف 
السعيد فضلا عن سيارة بويك باسمه من أموال 
مشروع الملاريا التى قرر بخضوعها لرقابة 
الجامعة ٠‏ 


وحيث أن تلك الوقائع توافرت الدلائل الجدية , 


على قيامها هما شهد به كل من تبيل عيد الحميد 
عشوش ومجدى جبريل شحاته ومحمد امين 
تنارى وأحمد عزب موسى وطارق مصطفقى عاشور 
وعادل محمود جاد وعادل ابراهيم حجازى مروان 
ونجاة حكيم عياد ومحاسن يحيى محمد وشريف 
السعيد محمد وعزت مصطفى مصطفى ومحمد 
أحمد عمار وما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة 
العدل وبيان المركز المالى للمدعى عليهم : 


فقد شهد نبيل عبد الحميد عشوش عضو 
الرقابة الادارية بان شريف السعيد المدرس بقسم 
الحشرات بكلية العلوم والمشرف المساعد لمشروع 
الملاريا طلب_من مجدى جبريل شحاته ومحمد أمين 
قذاوى المدرسين الساعدين بقسم الحشرات اثناء 
يجودهما بلندن فى أجازة دراسية ششراء معن 
متنقل بمستلزماته « كارفان » وأرسل لهما هبلغ 
٠‏ دؤلار و٠5‏ جنيه استرلينى فقاها بشرائه 
بمبلغ ١5رة754‏ جنية استرلينى وأرسلاه باسم 
الجامعة فى ميناء الاسكندرية وأفرج عنه دون 
سداد رسوم جمركية : كما طلب ثانية شسريف 
السعيد من المدعى عليه الأول الموافقة على شراء 
المعمل من السوق المحلى من ميزانية الجامعّة 
فوافق على الشراء وشكلت لجنة ممارسة برئاسة 
شسريف السعيد ورسا العطاء على مؤّسسة تاكو 
أكسيورت وأثبتت اللجنة انها فحصت الكارفان 
وتعرر مستئد باستلامه واضافته الى مخازن كلية 
العلوم وتم صرف مبلغ 7١٠١‏ جنيها كثمن له من 


فحص المدمارسة من المدعى عليهما الثانية ثم من 
المدعى عليه الأول بصقته رئيس الجامعة ورئيس 
المشروع . واضاف الشاهد أن ذلك الشراء من 
السوق المحلى باجراءاته كان صوريا محضا 
بهدف الاستيلاء على المال العام . كما شهد 
يانه تم شراء اربع سيارات شيفرولية من أموال 
مشروع الملاريا المكونة من الدعم الامريكى ومن 
الاعتمادات الدورية اللتجددة من ميزاتية جامعة 
عين شمس وتستعمل استعمالا شخصيا بلغ 


: ثمنها ١٠٠ر4!/525/ا‏ جنيه ورخصت أولاها باسم 


المدعى عليه الأول والثانية باسم زوجته المدعى 
عليها الثانية والثالثة باسم ابنته نانسى والرابعة 
باسم شريف السعيد ثم نقلت ملكية السيارتان 
الثانية والثالثة الى الاخير الا أن زوجة المدعى 
عليه الأول وابنته ظلتا تستعملائهما ٠‏ فضلا عن 
شراء المدعى عليه الأول سيارة هوندا موديل 
1517 ثم قيامه ببيعها لولده أحمد وأكد الشاهد 
اشتيلاء المدعى عليه الأول على بعض المبالخ 
الواردة من دولة قطر لتدريب طلايها بمركز 
الحساب العلمى بجامعة عين شمس ٠‏ 


كما شهد مجدى جبريل شحاته ومحمد أمين 
قناوى يأن شسريف السعيد طلب منهما أثنساء 
وجودهما بلندن شراء معمل متنقل بمستلزماته 
وحول لهما ثمنه فاشترياه وأرسلاه باسم الجامعة 
وأكدا صورية الاجراءات التى اتخذت لاثبات شراء 


المعمل ومستلزماته من السوق المحلى ٠‏ 


وشهد الحمد عزب موسي المدرس المتساعد 
بكلية العلوم يجامعة عين شمس بآن معملا واحدا 
هو الذى تم شراؤه وكان الشراء من لندن 
ونفى اشتراكه فى أية لجان بشان شراء المعمل 
من السوق المحلى وأكد تزوير التوقيع المنسوب 
اليه واضاف بان شريف السعيد طلب منه الاقراد 
بعضوية فى لجنة المعارسة لشراء العمل من 
السوق المحلى ٠‏ 


كما نفى طارق مصطفى عاشور عدير 
مؤسسة تاكو اكسبورت ششسراء المعمل - المدعى 
بشرائه من السوق المحلى - عن مؤسسقة , 
وأضاف بأن سمير توفيق بشاى حصل عنه على 


1 العددان الثالث والرايع السنة التالثة والستون 


هرإذير .يضاء ء“بوعة باسم مؤسسة وقد تكون التدريبية لطلابها بمركز الحساب العلمى بجامعة 


ا.مث٠هات‏ فى اثياتن شراء المعمل من مؤّسسته 
وذنى التوقيعات المنسوية آليه فيها ٠‏ 


وشهد عابل محمود جأد المدرس المتاعد 
بكلية علوم عين شعس بعضمون ٠»‏ ما شهد يه 
زعيله محمد أمين #ناوى * 


وشيد عادلابراهيم حجازى الاستاذ المساعد 
بكلية الدثوم وأن المدعى عليه الاول كان على علم 
بثراء المعمل من اإسوق المحلى ٠‏ 


كما شيدت نجاة حكيم عياد أمينة مخزن 
كنية العلوم ومحاسن يحيىمحمد وكيلة الحسابات 
ب'ن العمل المدعى بشرائه من السوق المحلى لم 
بوود الى هذازن الكلية ٠‏ 


وشهد شريف السعيد المدرس بكلية علوم 
عين شحس بعلم المدعى عليه الأول بازدواجيسة 
شراء المعحل هن لثدن وهن السوق المملى ويان 
صرف جميع المبالغ كان يتم بعلم المدعى عليهالأول ٠‏ 


وشهد عزت مصمءطفى «دصطفى رئيس الشعبة ' 


العاشسرة بالجهان المركزى للمحاسيات ومحمد 
أحمد عمان أمين عام جامعة عين شمس بأن 
مشسروع الملاريا يخضع ترقابة الدولة وأن اعواله 
*موال عامة وكذلك الاموال الواردة من دولة قطر 
مركز الحساب العامى التابع لجامعة عين شمس ٠‏ 


كما ثبت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل 
ان أموال مشروع الملاريا تتكون من دعم من هينة 
المعونة الامريكية ودعم متواصل من الجامعة ٠‏ 
ومن ثم تعتير أعوال' عامة عملا بحكم المادة ١19‏ 
عقوبات الددلة بالقانون 7 سنة 1978 ٠‏ كما 
ثبت من ذات التقرير أن المعمل المتنقل تم شراؤه 
يمستلزماته من لندن بمبلغ 401100 جنيسه 
استرلينى ولم يتم شراء عيره وان اجراءات 
.شراء المعمل المتنقل المدعى بشرائه من السوق المحلى 
اجراءات صورية . مما يكشف عن أن شلك 
الاجراءات تمت بهدف الاستيلاء على الثمن المدعى 
يمنداده قى الشسراء عن السوق المدلى ٠‏ 


كما ثيت هن ذلك التقرير ايضا أن جملسة 
المبالخ !إواردة من دولة قطر لحساب الدورات 


عين شمس مبلغ ١717834‏ دولار أمريكى فى المدة 
من 14171/97/1١‏ الى 15180//922 لم يحول 
مشهلمركز الحساب العلمى سوى 291/60 دولار 
والرصيد المتبقى منه بالمصرف العريى ميغ 
١ر710‏ دولار وأما باقى المبلغ وقدره 
در!8؟؟1 دولار فلا يعسلم الاوجه التى, 2 
صرقها فيها ٠‏ 


كما ثبت من المركز المالى للمدعى 55 
ما تملكوه اعتبارا من 1677/5/18 تاريخ تولى 
المدعى عليه الأول رئاسة جامعة عين شمس 


ما يآتى : 
ان لهم أرصدة مالية دائنة ببنك القاهرة 
فرع عدلى وبنك مصصسر فرع هوليويوليس جملتها. 
٠ار488؟‏ جنيه ٠‏ 


١‏ .ب العسارة رقم 115 شسارع المجاز 
بممى الجديدة بالشراء بالتقسيط فى هارس سئة 
من شركة التعمير والمساكن الشسعبية 
مكونة من خمس طوابق خلاف الدور الارضى وبكل 
دور وحدتان سكنيتان والثعن قدره 1١8596٠٠‏ 
جنيه سدد منه نقدا 1١91780‏ جنيه واتفق على 
سداد ياقى مقدم الثمن وقدره ١1‏ ألف جنيه على 
سنتين بفائدة ”ب أى بواقع ٠٠5ر1717‏ جنيه كل 
سنة وباقى الثمن وقدره ٠١11715‏ يسسدد على 
؟قضساط شهرية للدة ٠١‏ سنة بفائدة 7 وبواقسع 
“٠ر45‏ جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل 
سنة 1940 * 


. عمارة تحت التشطيب من ست طوابق 
بكل طابق شقتان بالقطعة رقم ١١‏ بلوك 44 
بامنطقة الثامنة بمديئة نصر قام المدعى عليه الأول 
بشراء أرضها من شركة مدينة نصر للاسكان 
والتعمير فى 1414/19/1١‏ وسجلها باسمه 
وأسماء ياقى المدعى عليهم بواقع 7 ط لكل 
واقام عليها المبانى اعتبارا من أغسطس / 0 
وقدن البنك العقارى المصمرى قيمتها بمبلغ ٠‏ 
فى 1511/8/٠‏ يناه على شكوى لطي . عليه 
الأول لزيادة قيمسة القرض الذى طلبه ( المستئد 
حاقظة اللدعى المقدمة بجلسة ١480/1١/١7‏ 


دراشات قانونية ٠٠‏ /5 


غ ‏ شقة تمليك رقم ٠١١‏ بالعقان 5 بلوك 

6 بالمنطقة الثامنة بعديئة نصر مشترى المدعى 
عليها الثالثة ذانسى عبد العزيز ( اينة المدعى عليه 
الأرل ) من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير 
قينتها خالية من الاثاث مبلغ ١؟ار175717‏ 
منقولات سكنى المدعى عليها الثالذة 

نانسى عبد العزين ( ابنة المدعى عليه الأول ) 
بالعقار رقم ١97‏ شارع الحجاز بعصر الجديدة 
وقيمتها 4445 جنيها بعد عد المنقولات 
الخاصة بزوجها ٠‏ 


0 


7 سيارة هوندا موديل 5لا رقم 1/17ا/١‏ 
ملاكى القاهرة ياعها المدعى عليه الأول لاينه 
أحسد عبد العزيز سليمان بعقد مسجل فى 
5 قيمتها 7٠٠١‏ جنيه ٠‏ 

0 

وحيث أنه بالاضافة الى الدلائل السابقة 
فقد ثبت من كتاب شركة مدينة نصر للاسكان 
والتعمير والبيان المرفق » ( المستند ١١‏ حافظة 
المدعى المقدسة بجلسة 1140/3١/١9‏ ) عن 
بيانات سداد ثمن قطعة الارض ؟7١‏ بلوك 454 
بالنطقة الثامنة مشترى المدعى عليهم. بواقم 5 


ملوابق لكل أن القسط الثانى المستحق فى ينايدة" 


15317 وقدرة 1١7‏ جنيه لم يسدد الا فى 
7/11 ب بعد ثولى المدعى عليه الأول 
رئاسة الجاممة . وفى نفس ذلك اليوم عجسل 
بسداد القسط الثالث المستحق فى يناير 19148 
كما عجل بسداد باقى الثمن وبلغ جملة ما تسدد 
فى ذلك اليوم عبلغ ١ر١11‏ جنيه ٠‏ 


وحيث أن الدفاع عن المدعى عليهم ذهب 
الى أن اموال مشروع الملاريا ومشروع الدورات 
التدريبية لطلاب دولة قطر بمركز الحساب العلمى 
بالجامعة اموا خاصة وأن قيام المدعى علي 
الأول بالاشراف على المشروعين كان بمسفته 
الشخصية وليس بصقته رئيسا للجامعة » وصى 
دفاع مردود بما سيق بيانه من دلاثل فضلا عما 
كبت من بروتوكول مشسروع الملاريا من ار 
الماهمل على المنمة هو جاممة عين شمس 
رص ” من المسورة الانوليزية للبروتوكول 
وص 7 من تزجمتها الرسمية لادارة التشريع ) 


كما تضمن الملحق رقم ١‏ الملحق بها توقيع المدعى , 
عليه الأول بصفته رئيسا لجامعة عين شمس قائد 
فريق البحث ٠‏ وكذلك بما ثبت من الخطابين 
المقدمين من الكابتن ريموند واتن شاهد النفى 
المؤرخين 7 وا/ 1180/١١‏ من أن التعاقد كان 
بين البحرية الامريكية وجامعة عين شمس وان 
المدعى عليه الأول هو الباحث الرئيسى للمشروع 


.وعلاوة على ذلك فقد ثبت من الاوراق أن جاممة 


عين: شنمس قد ساهمت من ميزانيتها فى نفقات 
ال مشروع ٠‏ وكذلك بما تضمنه خطاب مدير جامعة 
قطر الى المدعى عليه الأول بصفته رئيسا لمجامعة 
عين شمس فى 1180/1/17 من أن جامعة قطر 


' درجت على عقد دورة تدريبية للحاسب الالكترونى 


في جامعة عين شمس منذ سنة 1177 أى من 
قبل تولى المدعى عليه الأول رئاسة تلك الجامعة 
ر .مستند 74 من حافظة الاستان ابراهيم عزت 
المحامى عن المدعى عليه الأول ) وتبين من الاوراق 
ن المبالغ التى أجرت تحويلها كانت تتم لحساب 
عميد جامعة عين شمس وليست لحساب شخص 
0 : 


ونفى الدفاع علم المدعى عليه الأول 
بازدواجية شراء المعمل المتنقل وصورية الشراء 
من السوق المحلى وهى قول ثيت فساده من 
الدلائل سالقة الذكر ٠‏ 


كما ذهب الدفاع الى القول بعدم تضدخم 
ثروة المدعى عليه الأول وان بُقدير قيمة العمارة 
الكائنة بالمنطقة الثامنة بعدينة نصر بمبلغ - 
جنيه مبالغ فيه وقدم تقارير استشارية وشهود 
نفى على ان تكاليف تلك العمارة لا تجاون 69 
ألف جنيه ٠‏ وهو دفاع مردود بان تقدير البنك 
العقارى كان بناء على شكوى من المدعى علييه 
وليس من شك فى أن تقدير البنك فى هذه الحالة 
الأول بصدد طلبه قرضا منه بضمان ذلك العقار 
يكون أقل من القيمة الحقيقة ضمانا لحقه ٠‏ 


أما عن التقارير المقدمة فيبين منها أنها 


وضعت لتنتهى الى ما انتهت اليه ٠‏ 


كما ادعى الداع فى سبيل نفى تضخم 
الثروة ان دخل المدعى عليه الأول وأسرته. باقى 
المدعى عليهم فى الغترة منذ تولية رئاسة الجامعة 


م/١١‏ المحاماة 


1 العد_ان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


حتى بداية التحقيق مبلغ 05 الف جنيه ادخروا 
منه نصفة وهو ادعاء لم يقم عليه ثمة دليل 
ولو صح لتقدم يكشوقة حسابه بالبنك الذى 
تجدعت به تلك الآلاف , وبالاضافة الى ذلك فان 
المبلسغ المدعى بادخاره وما تم صيرفه فملا من 
قروض ما كان ليغطى ها ظهر من تضخم يثرونه 
هى راسرته حسيما داء ببيان مركزهم المالى ٠‏ 


وحيث آنه عن باقئ اللستندات التى تقدم 
بها الدفاع فلا تثق المحكمة بها لما ثيت من أتها 
لاحقة فى ثواريخها لبدء التحقيق وآغلبها من 
مرؤسى المدعى عليد الأول الذى كان الى حين 
اصدار تلك المستندات يممل رئيسا لجامعة عين 
شمس مما يحيطها بشك يحمل على عدم الثقة 
بها او الاطمثنان اليها وكذلك الشان بالنسبة 
ما تقدم به من مستندات الجانب الامريكى * 


وحيث أنه عملا بالمواد " و7 و7/318 من 
القانرن 4 لسنة 191١‏ يكفى للحمكم بفرض 
٠‏ الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها 
وكذلك 'موال زوجته واولاده اذا كان مسو 
مصدرها . يكفى فى ذلك مجرد توافر الدلاشئل 
الجدية على اتيانه افعمالا من شأنها الاضرار 
بالصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي اى أن 
تضقم أمواله أو أموالهم كان بسبب من الاسباب 
الواردة فى القانون ومنها اإستغلال المنصب أو 
الوظيفة أو النفوذ ومنها كذلك الاستيلاء بغير 
وجه حق على الاموال العامة أى الخاصة المملوكة 
للدولة الى الاشخاص الاعتبارية ٠‏ 


وحيث أن المحكمة تستخلص مما تقدم 
جمعيه أن الدلائل الجدية قد تواقرت على أن 
المدعى عليه الاول قد أتى افعالا من شانها الاضرار 
بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى ٠‏ وأن 
آموال المدعى عليهم قد تضخدت بمسورة 
واضحة لا تحتمل الشك وان ذلك التضخم كان 
نتيجة استغلال المدعى عليه الاول لمنصبه ونفوذه 
كمديز لجامعة عين شمس واستيلائه بغير وجه 
حق علي الاموال العامة الامر الذى يتعين معه 


قرض الحراسة على أموالهم السالف ذكرهما 
عملا بالمواد ٠‏ و7/١‏ ء 5 و18/؟ من القانون 
74 لسنة 1641١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتامين 
سلامة الشعب ٠‏ 

.وحيث أن .المحكمة تقدر نسبة 5/ من صافى 
ايراد أعوال المدعى عليهم الموضوعة تحت الحراسة 
كمصروفات لازمة لادارة تلك الاموال كما تقدر 
المرتب الحكومى لكل منهم كنفقة شاملة له عملا 
بالمادة ١1‏ من القانون سالف الذكر ٠‏ 


فلهذه الاسباب 


وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 
4 من القانون رقم 50 لسنة 1148١‏ باصسدار 
قانون حماية القيم :من العيب ٠‏ 


وعلى المواد 7 و7 ى7١‏ والفقرة الثالثة من . 
المادة 14 من القانوق رقم 74 لسنة ١11/١‏ بتنظيم 
فرضن الحراسة وتامين سلامة الشعب ٠‏ 


حكمت المحكمة بفرض الحراسة على أموال 

المدعى عليه عبد العزيز عبد الحافظ سلينان 
وزوجته سعاد أب السعود السيد وولديه نانسى 
واحمد والموضحة باسباب هذا الحكم وقدرت 
المصروفات اللازمة لادارة الاموال .المفروضة عليها 
الحراسة بواقع خمسة فى المائة من صافى ايرادها 
السنوى + وامرت ياستمرار صرف المرتب 
الحكومى لكل من المدعى عليهم كنفقة شاملة ٠‏ 


الدعوى رقم " لسنة 1918١‏ ( عقيدة يرقم ' اسنة ٠١‏ فى > 
حراسات ) برئاسة السيد المستثثار الدكتور/ احمد رفعت 
خفاجى نائب رئيس محكعة التقض وعضوية السادة المستشارين 
محمود طه زكى وحسن عثمان عمار وماهر قلادة واصف + 


١‏ كما لتعرم”' 
فيظل قواعرا افع وإعاراحَالِنائح 
لسرا اذا عطس 
المَامق/امةشبيت اكلىمر 


لقد أوشك القرن العشرين على الانتهاء وسنبدا فى بذوغ فجن جديد للقرن الحادى 
والعشرين ولا زالت نظرية الانعدام فى طى الكتمان سنواء فى مجال القانون المدنى أى 
فى مجال القانون الجنائى ٠‏ ولذلك آثرت أن اطل بهذه النظرية على صفحات كتب 
القانون لعلها تحظى بحظ وافسر من الكتابات ويتنبه اليها المشرع فى أقكاره أي تسلط 
عليها أضواء الققه وسنبدا أولا فى بيان تأصيل فكرة الانعدام ثم بيان معيار الانعدام 
وأنواعه ووسيلة التمسلك بالانعدام ثم تقدير نظرية الانعدام فى ضوء آراء الفقهماء 
وأحكام القضاء وفضلت ان أبرز معالم هذه النظرية عن فكرة البطلان ولذلك بات لزاما 
علينا أن تستعرض لبعض ما يقتضيه الحال للتفرقة بين الاثعدام والبطلام ٠‏ 


ونبدا أولا : عرض النظرية فى ضوء قواعد المرافعات : 

نعلم يقينا على السلف ان للحكم المدنى أركان ثلاثة هى : 

٠ أن يصدر من محكمة قضائية مختصة‎ ١ 

"' ب ان يصدر بما لها من سلطة قضائية ٠‏ 

'" - ان يكون مكتويا * 

واذا فقد ركنا من هذه الاركان مجتمعة فانه يفقد صفته أى أن هذا العيب يمتد 
"الى كيان الحكم وصصحثه فيكون حكما معدوما ٠‏ وهذا هو بذىغ لفكرة الانعدام وحالات 
الانعدام هى أغنى حالات العوار التى تصيب صحة الحكم أى أكثر من حالات البطلان 
وتظهر هذه الاهمية فى أن الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل اثارة القانونية الى أن 
يحكم ببطلانه باللجوء الى طرق الطعن المقررة قانونا أما الحكم المعدوم فهو والعدم 
سواء ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وانما يكفى انكارة عند التمسك بما لا تمل 
عليه من قضاء ويجوز رفع دعوى مبتداه بطلب انعدامه ٠ )١(‏ 

١‏ ل ولا تزول حالة اتغدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صميما أو 
بالقيام بعمل اى اجراء باعتباره كذلك ٠‏ 

وبعد بيان فكرة الانعدام على هذا النحى ما هو معيار الانعدالم وما هى أهبية 
التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المنعدم ٠‏ 


(1) نض مدنى جلسة 1915/5/17 السنة 18 ىق ٠811‏ 


1 العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 
آذ تت سي م ا 
( ب ) معيار الاتعدام : 

استقرت كتابات الققهاء فى هذا الصدد (؟) على أن الحكم يعتبر منعدما اذا فقد 
احد عقوماته الاساسية سواء : من تاحية صصدوره محكمة غير مشكلة :طبقا للقانون 
أو |صدوره فى غير خصومة قضائية أى عدم تحرير الحكم : 


أولا : من حيث صدوره من محكمة غير مشكلة علبقا للقانون : 

1١‏ يعتير الحكم معدوما اذا صدر من شخص لا يعتبر قاضيا أو من قاضى لم يحلف 
اليمين القانونية أى من قاضى زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الاحالة 3 
المعاش أو الاستقالة ٠‏ 


١‏ وقيل أيضا بانعدام الحكم الصادر من قاضى جاء تعينه باطلا ومخالفا للقانون, 
بصورة صريحة وكذلك يعتبر معدوما الحكم الذى يصدر من قاضى موقوف بصفة مؤقته 
وكذلك اذا حجر على القاضى فان الاحكام الصادرة من تاريخ توقيع الحجر عليه ٠‏ 


ويعتير معدوما كذلك الحكم من تاضيين بدلا من ثلاثة بشرط أن يكون الحكم قد 
'صدر بالفعل منهما دون الثلاثة ولكن اذا ورد خطا مادى قد ورد فى محضي الجلسة 
ان الذئى أصدره هم القضاه الثلاثة المبين أسمائهم فى اللحضر ١ ٠‏ 

٠ واما صدور حكم من اربعة قضاه فهو باطل وليس منعدما‎ ٠ 


؛ - وكذلك اذا صدر حكم من قاضئ غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من. 
أسباب عدم الصلاحية المقررة فاته باطل أيضا ٠‏ 


: 
5 وكذلك عدم تمثيل النيابة العامة وجوبا فان الحكم يكون باطل وأيخسا 
-مناك حالات خلافية يرى بعض الفقهاء أن الحكم باطل والبعض الآخر يرى أنه معدوم 
ومن ثم يعتبر الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة متمتعا يكامل حجيته امام 
محاكم تلك الجهة : 


وانما يعد معدوما فى نظر الجهات القضائية الاخرى (9) * 


(1) اذا توفي القاضى بعد المداولة وقبل النطق بالحكم وجب تع باب المرافعة عن جديد واعسآدة 
تشكيل انهيئة بادخال عضى يحل محل المتوفى والا أعتيرت الهيئة التى اصدرت الحكم غير التى سمعت. 
المرافعة ( د١‏ أحمد أبى الوفا . نظرية الاحكام صى -"7 ) أما اذا توقى بعد جلسة النطق بالحكم 
التى حضرها وقبل التوقيع على مسودته فان الحكم يكون باطلا وليس معدوما ٠‏ ( نفس المؤلف مقرة 10 
تظرية الاحكام ) ٠‏ 

راجع نقض مدتى ( 1108/1/5 الستة 15 ص 8518 , 1138/1/74 السة ١4‏ هن 1578 ) - 

راجم د١٠‏ أحمد أبو الوفا الريم المبابق ص ٠ 81١‏ 1 
نقض مدنى 1967/1/15 السنة' 2١‏ ق راجع رقم 47 وما يليه ٠‏ 
- نقض . مدنى 1911/0/14 - 
دء أحمد آبى ألوقا المربجع السابق ص +51 ٠‏ 
(؟) راجع أيو الوفا ٠‏ المرجع السابق فقرة 54 - 
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وفى رأى البعض باطل فى رأى الاخرين ومن ثم يعتبر معدوما أو باطلا فى رأى ٠‏ 
آخر (؛) ٠‏ 

٠‏ وذلك الحكم الذى يمسدر من ممكصة ادارية فى مسالة هى من اختصساصس 
جهة القضاء (0) العادى كذلك الحكم الصادر من دائرة من ودائز الاحوال الشخصية 
اذا كان يدخل فى تشكيلها أحد رجال القضاء الشرعى او أكثر فى غير المسائل التى أشير 
اليها فى المادة ١/4‏ من القانون 411 لسنة 1400 ٠‏ والخاص بالغاء المحاكم الشرعية 
لأن المشرع انما ما لحق هؤلاء بالمحاكع المدنية الا للافادة من خبرتهم بنظر الدعاوى 
التى كانت من اختضداصن المحاكم الشرعية الملغاه ٠‏ 


ذانيا ا ري اي 

نعلم سلفا انه يشترط لانعقاد الخصومة وبالتالى اعمال حكم القانون عليها 
إل تين متعيفتها مسلنة ال المدعى عليه وان يكون كل من طرفيها اهلا للتقاضى . 
والا فانها تعد معدومة هى وجميع الاحكام التى تصدر فيها وبناء على ذلك يعتبر 
معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بمسحيفة: الدعوى أى على من تم اعلاشه 
باجراء معدوم كما اذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محكيسي الأملان فلقد الاعلان كيانة 
ووجودة ٠‏ 

وكذلك يعتير. الحكم :معدوما على من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور 
الحم فيها ٠ )١(‏ 


ويدق الامر اذا توفى المدعى أى فقد أهليته قبل انعقاد الخصومة وقبل اعلان 

صحيفتها واستثمرت وصدر الحكم فيها على ورثته فى غفلة منهم ودون علمهم ان 

مورثهم قد شرع فى اقامة الخصومة قبل وفاته وانها قفد انعقدت باعلان صحيفتها 

. الى المدعى عليه بعد هذه الوفاة تكون الخصومة معدومة ٠‏ والحكم فى غير ها طلبه 

الخصم أى اكثر ممما طلبة يعتبر فى واقع الامر مسادرا فى أقين خصَومَة ويعسد 
معدوما (7) ٠‏ . 


ومع ذلك يعتبره القانون قابلا لالتماس اعادة النظر م0 . 


ثالثا : من حيث تحرير الحكم : , 

يعتبر الحكم غير المكتوب أى الذى لم يوقع عليه رئيسن الهيئة التى أصدرته 
والكاتب معدوما ٠‏ وقد ذهب بعض الفقهاء الى القول بان الحكم الذدى يذكر فيه اطلاقا 
اسم الممكوم له والمحكوم عليه يعد معدوما (؟) ٠٠‏ 


(4) استششاف المتصورة 1512/1/1 . نقض عدنى 1577/0/7 صن 551 ٠‏ 
(4) راجع أبق الوفا : كتاب المرافعات , نقض 1840/11/11 ٠‏ 
. (1) راجع ذات المؤلف : «ظرية الدفوع ٠‏ 
() ذات المؤلف : نظرية الاحكام ص ٠ ٠٠١‏ 
(4) ذات المؤلف : المرجع السابق رقم 4 ٠‏ 
(5) المادة 11 من قانون المراقعات الايُطالى الصصادر عام 154٠‏ لرفع الدعوى ومن حيث نصاب 
استثنائه فانه يخضيع لقيمة الدعوى عملا بالمادة 711 مرافعات ٠‏ 


8 العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


ويجدر بنا التنبيه فى هذا الصدد الى أن هذه القاعذة لا تنتطبق على الاوامر 
على العرائض ومحاضر الصلح التى تتم طبقا للمادة ٠١١‏ من قاتون المرافعات ليس فى 
شىء ولكن لانها لا تعد من قبيل الاحكام ٠‏ 

وبعد هذا البيان ويعد تقرير مبدا الاتعدام القانونى وذلك لتميزة عن الانعدام 
المادى الذى لا وجود له على الاطلاق ٠‏ فلا به أن تتعرض لوسيلة التمسك بهذا 
الانعدام ولكن يثور السؤال عن ذلك المعنى وتريد القول ما هى المحكمة المختصة بذلك 
الانعدام من حيث النوع والمحل ٠‏ 


الاختصاص التوعى والمحلى لطلب اتعدام الحكم : 

اختلف الراى بصدد تقدير قيمة الدعوى يطلب انعدام الحكم فقيل انها دعوى 
غير هقدرة القيمة تاسيسا على عدم تقدير قيمة مالية لها ومن ثم تكون من 
اختصاعن المحاكم الادتدائية فى كل الاحوال وذهب رأى آخر الى ان هذه الدعوى 
تقدر على أساس قيمة يإ قضى به الحكم المراد ابطاله لأن: طلب الخصم هو ابطال 
هذا الحكم الصادر عليه وذهب رأى ثالث الى أن هذه الدعوى تقدر على أساس قيمة 
الدعوى التى صدر فيها الحكم المراد القضاء دانعدامه وذلك على اعتبار أن هذا الحكم 
قد يصدر برفض كل المطلوب أو بعضه ٠‏ 


وازاء هذا الخضم الزاخر من خلافات الققه لانرى وجهسا لنقاشها ونرى ٠‏ أن 
المحكمة لا تستنقد ولايتها بالتسبة للنزاع الا باسدار حكم فى الدعوى سواء اكان 
صميحا أم قابلا للابطال انعا لا تنتهى مهمتها بأمر معدوم فاذا كانت الخصومة معدومة 
١‏ تفل من والمكم فى جك المدم ويا على ذلك فان الدعوى بطلب اتعدام الحكم ترج 
الى ذات المحكمة التى اصدرته بطلب اعادة النظر فيه ومما يبرر وجة النظر هذه 
ان سلامة التنظيم القضائى تتطلب أن تفصل فى الدعوى بانعدام الحكم ذات المحكمة 
التى أصدرته حتى لا تبكن ممكمة من الاشراف على قضاء صادر هن محكمة أعلى 
درجة فيها اذا قد يصدر الحكم المعدوم من محكمة الاستئناف فكيف يسعم اللحكمة 
أبتدائية ان تنطلر فى طلب انعدامه والعكس صحيمح ولكن يثور التساؤل ما هى اجراءات 
طلب الانعدام اتجه الرئى الى أن دعوى طلب الاثعدام ترفع بالاجراءات المعتادة ٠ )0١(‏ 


ثانيا : عرض النظرية فى مجال الاجراءات الجتائية : 

بادىه ذى بدء يجب الثنويه الى آن القانون المدنى آول من عرف نظرية انعسدام 
الاعمال القانونية وقد انتقلت منه الى سساثر الفروع الاخرى للقانون وكما سبق ان 
ذكرنا أن العدام العمل القاثونى هو عدم وجوده ٠‏ 


وهذا شىء يختلف فى كيانة عن البطلان والاخقلاف بين البطلان والائعدام مصسدرة 
التباين بين عدم الوجود وعدم الصسحة فمظهر عدم الوجود هر الانعدام وجزاء عدم 
الصبحة هو البطلان ويذلك يتضح ان العمل المنعدم يختلف عن العفل الباطل بالمعنى 
الدقيق فهما وان تلاقيا فى تعطيل أثار العمل القانونى الا انهما يختلقان فى سبِبٍ هذا 
التعطيل فالانعدام يعنى بحكم طبيعته ان العمل غير موجود وبالتالى فلا اشر له اها 
البطلان فانه يمنى بناء على أمر القضاء أن العمل يجب أن يتجرد من آثاره القانونية 


٠ 1441711/15 راجع ١بو الوقا : كتاب المرافعات . نقض‎ )٠١( 


المشكم المتعسدم 0 


ولم تلق هذه النظرية كثيرا من الاهتمام فى مجال الاجراءات الجنائية وقد طرحت 
هذه النظرية على بساط البحث بوجه خاص فى ايطاليا واللانيا الاتحادية ٠‏ واخذ بها 
القضاء الايطالى الذى توجه حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الايطالية فى يونيه 
0 الذى أقسر بأن هناك حكم باطل وآخر منعدم ورتب نتائج على التفرقة 
بين الحكم المنعدم والباطل أهمها : ان الانعدام يترتب بقوة القانون على خلاف البطلان ٠‏ 


والانعدام لا يقبل التصحيح على خلاف البطلان فان مقتضيات الاستقر 
القانونى قد تسمح بالتغاضى عنه وافتراض صحة العيل القانونى ولا يحتساج 
الانعدامالى تنظيم الشرع أما البطلان يتوقف الحكم به على تنظيم الشسرع معيمار 


الانعقدام : 


بداءة يجب أن تلفت نظر القارىء الى أن المقصود بالانعدام ليس الاتعدام المادى 
للعمل القانونى وانما الانعدام القانونى ويعتبر العمل منعدما اذا كان من غير 
' نص فى القانون أو اذا تمت مباشرته دون أن تنعقد الخصّومة الجنائية ٠‏ 


(1) من حيث المصدر القانونى : يجب أن يكون العمل الاجرائى مصدره 
القانون وبذلك يكون الموجود القانونى للعمل الاجرائى يرتكز على القانون 
كتصدر له ٠‏ 


ويعتبر العمل الجنائىمنعدما اذا كانت مباشرته مشوبة باغتصاب السلطة التشريعية 
فى تحديده ويعتبر العمل الاجرائى منعدما قانونا اذا لم تسمح به القوانين كان 
تنشئة تعليمات النائب العام اى قرار وزارى أو تستحدثه المحكمة فى هثل هذه 
الاحوال يحدث اغتصاب لاختصاص السلطة التشريعية وهى ها يترتب عليه الانعدام 
القانونى للاجراء وذلك باعتبار أن القانون لا يعترف به فيكون منعدما فى نظره ٠‏ 


(ب) من حيث جوهر العمل الاجرائى : فهذا يدور وجودا وعدما بوجود الخصومة 
الجنائية فهى الوحدة التى تتكون منها الخصومة وهو العمل المؤثر تأثيرا مباشرا فى 
نشاتها ومباشرتها وانقضائها ودعترض ذلك انعقاد الخصومة ٠‏ 


وبعد بيان فكرة الانعدام وبعبارة ما هى الوسيلة المفترضة للتدسك به فى مجال 
الاجراءات الجنائية ٠‏ 


ذهب بعض الفقهاء الى أنه يحدث التمسك بالاتعدام بالطرق الآتية : 


١‏ الطعن فى ألحكم :اذا كان انعم لتشم قابلا تلم فيه رعائة ينف التسبك 
بالانعدام عند الطءن فيه ٠‏ وقد آشار البعض ذلك وحجتهم فى ذلك على انه لا حاجة 
لإعدام المعدوم وقال بان المحكمة التى أصدرت الحكم لم تستنفد ولايتها بعد طاما أن 
حكيها متعدم ٠‏ 1 
' " - تجاهل صدور .حكم المنعدم : يترتب الانعدام بقوة القانون فهو لا يحتاج 

الى حكم يقرره ٠‏ ومن ثم يجوز للتيابة العامة ان تتجاهل الحكم المنعدم وترفع الدعوى 
' الجنائية من جديد على المتهم ٠‏ قاذا ما دفع بعدم جوان نظرٍ الدعوى لسبق. الفصل 

فيها دفعت النيابة العامة بانعدام الحكم السابق صدوره ٠‏ 


٠‏ العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 

 '‏ الاشكال فى التنقين : للمحكوم عليه أن يستشكل فى تنفيذ الحكم المتعدم وذلك 
بناء على أن سدد التنفيذ وهى الحكم الجنائى غير موجود قانونا ٠‏ وفى هذه الحالة 
يتعين على محكمة الاشكال فى هذه الحالة بانها قد جاوزت سلطتها. بالبحث فى مدى 
صحة الحكم أو بطلانه لأنها بحثها يتعلق بمدى وجود الحكم المطلوب تنفيذه لا بمجرد 


صبحة 


1 


/ 
؟ , دعوى البطلان الأصئية : ثار البحث عن مدى جواز رفع دعوى اصسلية 
تللتوصل الى تقرير اتنعدام الحكم أو اختلف الرأى ما بين مؤيد ومعارض ٠‏ وقد اقرت 

الدائرة المدنية لمحكمة النقض بدا رفع هذه الدعوى بشان الحكم المنعدم ٠‏ 


(1) أما الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فقد ذهبت الى أن الطعن فى الاحكام 
بدعرى البطلان الاصلية غير جائز الا فى حالة واحدة وهى المنصوص عليها فى المادة 
4 مرافعات قديم وهى تقابل المادة 7/١47‏ مراقعات جديد ٠‏ بشان بطلان المكم 
الصادر من محكمة النقض لعدم صلاحية الهيئة التئ أصدرته ٠‏ 


(ب ) الاأن هذا القضاء الاخير لا يصلح مبدا فى هذا الصدد وذلك لأن محكمة 
النقض كانت تتجدث عن البطلان لا عن الانعدام ٠‏ وخصوصا أن هذا المثال هو من امثلة 
البطلان وليس باتعدام الحكم ٠‏ 


وواقع الامر أن ها يسميه الفقه بدعؤى البطلان الاصلية هو فى الحقيقة دعوى 
تقرير سلبية تهدف الى تاكيد عدم وجود الحكم وقى رأينا أن هذه الدعوى جائزة 
قانونا ٠‏ ولا مسال للاحتجاج بان القانون لم يسمح بها ٠‏ لأن الانعدام أيضا لم ينظمه 
القائون باعتباره أمرا متطقيا لا يحتاج الى تنظيم والمحكمة المفتصة بتقرير الاتعدام 
هى التى أصدرت الحكم لأن ولايتها على الدعوى لا تزول بحكم غير موجود قانونا ٠‏ 


» تقدير نظرية الاتعدام‎ ٠ 


لقد تحرضت هذه النظرية للانتقادات العديدة ونذكر. أهم هذه الانتقادات وهى 
قائمة على اسباب آهمها : 1 


, 
أولا : قيل يعدم فائدتها بناء على أن القاشى فى الانعدام والبطلان واحد لا يتغير 
لانه فى الحالتين يقرر ولا ينشى ١ ٠‏ 


فاليا : أن هذه النظرية مخالفة للقانون لآن المشسرع لم ينظم الاحكام القائونية 
للانعدام ٠‏ 1 


قالثا : غموض معيار الانعدام لأن هذه المعايير التى قيل بها لا تفلح فى التمييز 
بين الانعدام والبطلان ٠‏ 


ولكن هذه الانتقادات يمكن-الرد عليها قى سهولة ويسر 70 


المسكم المتقيدم 1 


)١(‏ أن دور القاضى فى البطلان والانعدام تختلف من حيث التقرير وليس الانشاء 
فالدكم المنعدم قانونا غير موجود بقوة القاتون ودور القاضى هى كشف هذا الانعدام 
وتدخله غير لازم لتقرير هذا الانعدام خلافا للحكم الباطل فان بطلانه يحتاج الى 
حكم القضاء ٠ )١١(‏ 


(ب) القول بان المشرع لم ينظم أحكام الانعدام فان القانون لا يحتاج الى تقرير 
.العدم وذلك حكم واضح لا يحتاج الى تنظيم هن جاتب الشرع ٠‏ 


(ج) القول بان المعيان الذى ارتكزت عليه نظرية الانعدام غامض فهذا العيب يمتد 
الى آراء الفقهاء وليس عيبا في هذه النظرية بذاتها ولقد استطلعنا احكام محكمة 
النقض المصرية لم نجد أنها تستبعد هذه النظرية ٠‏ فقد قضت بتاريخ 1170/4/91 
بائه « اذا جاز القول فى بعض الصور بانعدام الاحكام' لفقدانها مقوماتها الاساسية 
قليس فى هذا الشأن فى الدعوى الاصلية » ٠‏ 


بل انها اعتنقت هذه النظرية فى بعض الاحيان رفضت أن تكتسب بعض الاحكام 
قوة الامر المقضى رغم استنفاد طرق الطمن فيها )١7(‏ + 


(11) نقض جنائى 1170/4/15 مجموعة الاحكام س ١7‏ رقم لالص 780 م 
(11) نقض جنائى 1140/1/19 'مجموغة القواعد ‏ ” رقم 231ص ٠ 7١9‏ 
وآنظرا آيضا : نقض جنائى 1144/17/15 مجموعة القواعد فى 9 عاماس ١‏ رقم 18 مى 1584 ٠‏ 


م/14 المحاماة 


دمب الطررق مزاقبةَ قرا رات وتضمفات الراومة 
. الراراسة 7 
لل انرْسَاذْالرأئوَرر/ فى ررويش 


هل للفرد الحق فى ممارسة نوع من الرقاية على قرارات الحكومة « الادارة » ٠‏ المخالفة 

للقانون وردها الى جادة الشرعية والصواب ؟ أى بمعنى آخر هل للقرد دور ولو ' 
يسيط - فى تصحيح مسار قرارات الادارة المخالفة للقانون وردها الى" حظيرة 

الشرعية والقانون ؟ ٠‏ 


قبل أن نتطرق للاجابة عن هذا السؤال » نعرض بايجاز لماهية تصرفات أو قرارات 
' الادارة وهى تنقسم فى هذا الصمدد الى قسمين : 


الأول : تصرفات الادارة العادية : 


وهى التى تجريها الادارة فى ظل الظروف العادية وتتمتع الادارة فى اصدارها 
بقسط من الحرية والسلطة التقديرية وتهدف الادارة من ورائها الى تحقيق المصلحة 
العامة ٠‏ 


ولهذا فان الحرية المستمدة من تلك الفكرة لا تنال من قواعد المشروعية من قريب 
أو بعيد » وكل ما هنالك انها تترك للادارة حرية الاختيار بين عدة حلول كلها مشروعة 
وققا لظروف الحال ٠‏ 
5 3 
وهذه التصرفات تخضع لرقابة القضاء الغاءا أى تعويضا أي بمعنى آخر انه اذا 
شاب هذه القرارات عيب أو اكثر من العيوب التى تبرر طلب الغائها عن طريق القضاء 
أى سحبها من جانب جهة الادارة » قلصاحب الشان أن يتظلم منها لدى مصدرها أو 
لدى السلطة الرئاسية أى الطعن عليها بالالغاء خلال مدد الطعن القضائى ه شهرين 
فى فرنسا وستون يوما فى القانون المصرى » ؛ كما له أن يطالب بالتعويض عن الأضرار 
التى لحقت به ؛ بشرط توافر العناصر والمقومات اللازمة للحكم بالتعويض ٠‏ وان يكون 
التعريض بقدر الفرد أو معادل له ٠‏ 


وتقوم هده القرارات على تسيير المرافق العامة يانتظام واطراد دون تخلف اى 
انقطاع وعلى تصريف الامور العادية التى يتطلبها نشاط الادارة للوفاء بمتطليات . 
الافراد وايضا تقوم على حفظ النظام ٠‏ 


الثانى : تصرقات الادارة فى الظروف الاستثنائية : 


وهى التصرفات التى تجريها الادارة فى ظلل ظروف استثنائية » بقصصد مواجهة 
بعض الظروف والامور الصعبة التى تواجه الدولة وتقتضى اتخاذ اجراءات سريعة فى 
مواجهتها » وفى هذه الحالة لا يستتبم القول بالتزام الادارة بان تكون قراراتها فى 
أطار المشروعية وفى جانب القانون بل تصح تصرفاتها ولى تجاوزت تلك الحدود ٠‏ 


فهل نضسمى بسلامة الدولة وامتها احتراما لقواعد المشروعية الصارمة ام تخول 
ات المشروعية ٠‏ لكى تمكنها من التغلب على 
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تلك الظروف الاستثنائية ؟ لاشك ان سلامة الدولة فوق القانون وان الضرورات تبيبح 
المحظورات ٠‏ 2 


نتيجة لذلك فانه من اللسموح به للادارة أن تتحرر من قواعد المشروعية بالقدر 
اللازم لمواجهة الظروف الاستثنائية * 


غير أن هذا التحرر من قواعد المشروعية قد يكون نتيجة قوانين صدرت خصيصا 
لمواجهة تلك الظروف وحينئذ تمتد سلطة الادارة لا سيما سسلطة البوليس بالقدر الذى 
تخوله تلك التشريعات + ويكون التحرر هن قواعد المشروعية العادية باذن المثسرع 
نفسه ء مما جعل هذا الخروجٍ على القواعد العادية مشروعا فى ذاته ٠‏ 


وهمذه القرارات أي التصرفات تندرج فى اطار نظرية سلطات الحرب والظروف 
الاستثنائية ٠ )١(‏ 


وهى تقوم على أن بعض القرارات الادارية غير المشروعة فى الظروف العادية . 
يعتبرها القضاء مشروعة اذا ما ثبت انها ضرورية لحماية النظام أى لتامين سير 
المرفق العام بسبب حدوث ظروف استثنائية وهكذا تنحلل الادارة مؤقتا من القيود 
المشروعية العامة لاتمتع باختصاص واسع لم يرد به قص وان سلطات الظروف. 
الاستثنائية مقصورة على هذه الظروف وحدها وبالقدر الخرورى لواجهتها ٠‏ 


وتخضع الادارة فى ممارستها لسلطات الظروف الاستثنائية للقضاء فالذى يحدث ' 
فى حالة الظروف الاستثنائية ان قواعد المشصزوعية العادية تتسع بالقدر الذى يمكن. 
الادارة من أداء واجباتها فى المحافظة على النظام العام وسير المرافق العامة ولكن. 
المشروعية قائمة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس يملك الافراد طلب الغاء القرارات الادارية الصادرة بناء على 
السلطات الاستثنائية » فييحث مجلس الدولة ها اذا كانت الادارة قدٍ واجهت ظزوفا 
استثنائية لا يمكن مغها ان تؤدى واجبها اذا التزمت حدود المشروعية العادية . 
ويتاكد أيضسا عما اذا ,كانت الادارة قد اقتصرت على القدر الضرورى من السلطة 
لمواجهة تلك الحالة الاستثنائية ذلك أن السلطات الاستثنائية هى سلظات واسغة يجب. 
ممارستها بحذر وبالقدر المناسب والضرورئ لمواجهة الحالة الاستثنائية ٠‏ فما هى 
دور الفزد فى مراقبة تصرفات وقرارات الادارة فى الظروف العادية ٠‏ وفى ظل الظروف 
الاستثنائية ؟ : 


» ١184 دكتور مصطفى أبى زيد , رمالته نظرية سلطات الحرب والظروف الاستثنائية باريس‎ : )١( 
* وقد أشاد بها الاستاذ فالين استاذ القانون العام بجامعة السوربون وأثنى على صاحب الرسالة‎ 
' . ٠ راجع عجلة القانون العام القرنسية 1408 , ص ٠!؟ وما تلاها‎ 

وايضا العميد ضليمان الطماوى , النظرية العامة للقرارات الادارية ؛ الطبعة الرابعة الاقلا ص 104 
وما تلاها. ٠‏ 2 3 

وهذه النظرية تختلف عن نظرية أعمال السيادة. أى الحكومة فعمل السيادة ينجى من كل رقابة فيعشن, 
بالتالى نقطة سوداء فى جبين المشروعية العميد الطماوى , المرجع الممابق صن ١9١‏ وما تلاها ٠‏ 
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أولا : دور الفرد فى مراقبة تصرفات وقرارات الادارة فى الظروف العادية : 

من المتعين فى البداية أن تحدد نطاق هذا الدور , ويشمل كافة قرارات 
وتصسرفات الادارة ١م‏ ٠انها‏ مقصورة على بعض التصرفات والقرارات دون البعض. 
الآخضر؟ه٠‏ 


فى الحقيقة أن القاعدة فى هذا الشان عطلقة , بمعنى أن مراقبة الفرد يشمل 
كافة تصرفات وقرارات الادارة سواء أكانت فردية أى تنظيمية » وغير مقصورة على. 
يعض التصرفات دون البعض الآخنر ء أما فيما يتعلق باعمال السيادة أى الحكومة فهى . 
تخرج عن الرقابة القضائية , فهى تخرج من باب اولى عن رقابة الافراد + 


فيما يتعلق بالقرارات الفردية » فللاقراد الحق فى التظلم منها لجهة الادارة 
ه سواء اكان التظلم اختياريا أو اجياريا . » أى الطعن فيها امام جهة القضاء. 
بطلب الفائها أى التعريض عنها ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية ٠‏ اللوائح » ٠‏ 
نسوق الغرض التالى لايضاح ايعاد هذا الدون : 


أصدرت الادارة قرار تنظيميا لتنظيم أوضاع معينة نتيجة ظروف معيئة مشال * 
ذلك قرار تحديد ساغات العمل للمحلات التجارية للقطاعين العام والخاص » ٠‏ 
رات الادارة تنظيمها بقرار يتحديد ساعات العمل ولكن اذا زالت مبررات اصداره. وقامت. 
الادارة بالرغم هن ذلك باستمرار تطبيقه وانه بهذه الصورة يحد من حرية الافراد أى 
يحد من مبدا حرية ممارسة التجارة أى الصناعة ٠‏ فما هى السبيل القانونى أمام. 
الافراد للضغط على الادارة فى الرجوع عن قرازاتها التى من هذا القبيل ؟ ٠‏ 


أياح القضاء فى هذا الشان للافراد حق مطالبة جهة الادارة يطلب الغاء !و. 
تعديل القرارات التنظيمية التى أصبحت “تفتقر الى سند مشروعيتها نتيجة تغيير الظروف 
وإذا رفضت الادارة طلب اصحاب الشان » فلهم حق الطعن بالالغاء فى قرارات الرفض. 
امام القضاء . وله فى سييل ذلك الغاء قرار الرفض (9) ٠‏ 


' ويظهر اهميبة ذلك ايضسا فى شان اللوائح الاقتصادية التى تنظم أوضاعا: 
اقتصادية معيئة فى ظل ظروف معينة ٠‏ ثم تتغير تلك الظروف ويصبح بقاء هذه 
اللوائح على حالها دون تغير يتسق ويتوافق مع الظروف الجديدة ضضرر بالغ بالافراد 
وبصفة خاصة الدول الراسمالية التى تقدس الحرية الفردية وحرية ممارسة التجارة 
والصناعة ٠‏ 


وللافراد فى هذه الحالة ‏ حق مطالبة جهة الادارة بالغاء أى تعديل اللائفة 
المعيبة نتيجة تغير الظروف الواقعية او القانونية » واذا رفضت الادارة ذلك ٠‏ فلهم 


(1) راجم : رسالتنا < نهاية القرار الادارى عن غير طريق القضباء.» 194١‏ ص 58 وما تلاها . 
وآيضا هقالنا بعنوان ٠‏ نظرة قانونية'حول قرارات اعادة الانضباط » جريدة الاخيار : 4 قبراير سنة 
141 العدد 4485 س “لاا ص ٠ ٠‏ 
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حق الطعن فى قرار الرفض ؛ وللقضاء الغاء قرار رفض الادارة بالفاء أ تعديل 


كما أن للافراد حق الطعن فى القرار التنظيمى « اللائمة » الذى صدر بالمخالفة للقانون 
وتحصن يفوات مدد الطعن القضائى , ويعامل نتيجة لذلك معاملة القرار السسليم 
ابتداء! » ويخضع لقواعد الالغاء بالنسبة للمستقبل ٠‏ : 


ولذلك فى حالة تطبيقة على حالته » اذا ترتب على ذلك اصابته بضرر وافضى الى " 
دم المساواة بين المراكز القانونية للافراد مع التساوى فى نفس الظروف والاوضماع 
القانونية ٠‏ 


وللافراد دور فى مراقبة تصرفات الادارة وهى بصده ادارة وتسيير المرافق العامة٠‏ 

فاذا قامت بالغاء مرفق عام وهذا القول « ينصرف الى المراقق الاختيارية 
لا الاجبارية » حيث أن الادارة تتمتع بالنسبة للاولى بسلطة تقديرية على خلاف الاخرى 
التى تكاد تنعدم فيها سلطتها التقديرية فلذوى الشأن التقدم بتظلم لدى جهة الادارة 
للعدول عن تصرفها , قاذا لم تجيبهم الى طلبهم فلهم حق الطعن فى تصرفها بالالفاء (7) 
يل المطالبة بالتعويض عما نالهم من ضرر من جراء ذلك ٠‏ 


ويخلص مما تقدم الى أن للفرد دور فى توجيه قرارات وتصرفات الادارة الوجهة 
القاثونية السليمة وردها الى جادة الصوابٍ » ووسيلة ذلك هو طلب الادارة الفاء أي 
تعديل القرارات التنظيمية المعبية نتيجة تغير الظروف أو التى تؤدى الى اهدار قاعدة 
الساواة بين الافراد أصحاب المراكز القانونية المتشابهة ٠‏ 


ثانيا : دور الفرد فى مراقبة قرارات الادارة فى ظل الظروف الاستثتائية : 
من المسلم به ء كما سيق أن نوهنا ٠‏ ان الظروف الاستثنائية هى التى تهمدد 
البلاد بخطر دائم أو وشيك وقوع » حرب أى اضطراب الأمن أى حدوث فيضان أى ويساء 
أى كوارث ١ * ٠ ٠٠٠‏ 
وللادارة ازاء هذه الظروف سلطات واسعة فى اطار مبدا المشروعية وليست 
بعيدة عنه ولا تنال منه ٠‏ 


وهذه السلطات مقصورة على هذه الظروف وبالقدر اللازم لمواجهتها فاذا أصدرت 
الادارة قرارا لمواجهة حالة من هذه الحالات » وانتهى هذا الظرف ‏ سواء طال هدته 
أم قصرت ‏ واستمرت الادارة وبالرغم من ذلك فى تطبيقه ٠‏ 


فللقرد قى هذه الحالة حق مطالبة جهة الادارة بالغاء القرار التنظيمى. الذى 
صدر فى ضوء الظروف الاستثنائية والتى تلاشت وزال وبالتالى مبررات اصداره فالقرار 


(؟) راجم فى تفاصيل ذلك.د٠‏ محمد فؤاد مهنا مقالة بعنوان دحقوق الافراد ازاء المراقق العامة . 
+حث وبيان حق الاقراد فى مراقية سير المرافق العامة فى الانتقاع بخدماتها وفى مساءلتهم عن اضرار 
هجلة مجلس الدولة ٠‏ السنة الثامنة عدد يباير 144١‏ ص 2158 741 + 
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يرتيط وجودا وعدما مع ظروف ومبررات اصداره , فاذا زالت تلك المبررات ٠‏ وافتقر 
بذلك الى سند مشروعيثه . فمن الطبيعى أن تهود الاوضاع الى مدارجها العادية . 
خاصة وان هذه الظروف من شاتها ان تحد من حرية الافراد فاذا لم تلتزم الادارة 
يذلك قللافراد الزامها باغادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل أصدان القران ٠‏ 


ويتضح مما تقدم أن للافراد دورا لا يستهان به فى رد تصرفات الادارة فى ظل 
الظروف غير العادية الى اطارها الشرعى بما يتوافق مع الظروف العادية ٠‏ 
الخفاتمة : 

نخلص من جماع ما تقدم الى أن للفرد دور فى مراقبة تصرفات وقرارات الادارة 
وهو يتمثل فى مطالبة الادارة بالغاء أى تعديل القرارات المخالفة للقانون نتيجة تغير 
الظروف , وهى فى ذلك يحمل اسمى آيات الشرعية » يجعل الادارة ملزمة باحقرام 
القانون وعدم الخروج عليه أى اهذاره لما يترتب على ذلك من اضرار بالغة بحقوق الافراد 
وحرياتهم ١ ٠‏ 


وهذا الالتزام يفرض على الادارة ضرورة مراجعة تصرفاتها وقراراتها من وقت 
لآخر وعطايقته بالقانون ؛ فاذا تبين لها انه مطابق للقانون ظل القرار نافذا ومطبقا » 
واذا تبين لها انه مخالف للقانون آى عد غير مطايق له وجب عليها الغائه أى تعديله 
بما يتفق والقانون وهذا التصرف من جانب الادارة يحمل على أنه مبادرة جادة على 
طريق احترام حقوق وحريات الاقراد ٠‏ 


ومن هذا المنطلق ثلتقئ وجهة نظر الادارة والافراد حول بعض الامور الاساسية 
والتى تتعلق بحرياتهم وحقوقهم فى ظل هبدا المشروعية وسيادة القانون ٠‏ 


عيوب الررارة 


فى عمّرالصاع 
لاسا الاق / سبي كي 
أكاديمية الشرطة 
« مقدمسة» 


لكى ينعقد عقد الصلح انعقاذا صحيدا , لا بد أن تتوافر له اركان ثلاثة هى 
. التراضى أو الرضاء ‏ والمحل , والسبب ٠‏ 

والتراضى هو الركن الاساسى فى العقد ويتم بتبادل التعبين عن ارادتين متطابقتين ٠‏ 

ولا يكفى أن يكون التراضى موجودا » بل يجب أن يكون صحيحا أيضا ٠‏ وهو 
لا يكون كذلك الا اذا كان صادرا عن شخص لديه الاهلية لابرام العقد , ولم تكن 
ارادته مشوبه بعيب من عيوب الارادة وهى : الغلط » وإلتدليس , والاكراه ؛ والاستغلال* 
وعقد الصلح شأنه شان ساثن العقود , فاذا شابت ارادة أحد طرفيه عيب من العيوب 
المذكورة » كان له أن يطعن فيه طالبا ابطاله ٠‏ والبطلان هنا يظلق عليه البطلان 
التسبى تمبيذا ل مِن البطلان:االطلق... لاتقزاد كل متهم 'بالمكام: خاضة علي تفصيل 
فى التظرية العامة لليقدد .* 


ولا كانت عيوب الارادة لها أهمية خاصة بالنسبة لعقد الصلح ذلك ان الغلط 
يتميز باحكام خاصة فى عقد الصلح من دون سائر العقود , لنص المادة « 001 من 
التقنين المدنى على عدم جواز الطعن.فى الصلح بسبب غلط فى القانون ٠‏ 


لذلك رأيت أن أبحث عيوب الارادة فى عقد الصلح وان افرد لها هذا البحث ٠‏ 


والله المستعان 2٠»‏ 


خطة البمسث : 
لما كان الغلط كعيب من عيوب الارادة فى عقد الصاح بتميز ياحكام خاصة عن 
سائر العقود . ولاكذلك عيوب الارادة الاخرى وههى : التدليس , والاكراه , والاستغلال , 
اذلك سوف أقسم هذا البحث الى قصلين ٠‏ اتناول فى الفصل الاول : الغلط فى عقد 
الصلح سواء اكان غلطا فى القانون أى غلطا فى الوقائع * 


واتناول فى الفصل الثانى سائر عيوب الارادة فى عقد ند املح وهى : التدليس , 
والاكراه : والاستغلال ٠‏ َ 
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القصل الأول : 
- الغلط قى عقد الصلح - 
تمهيد وتقسيم: 
الغلط هو توهم غير الحقيقة ٠‏ أى بعبارة آخر هى اعتقاد صحة آمر ‏ فى حقيقته - 
هو غير صحيح ٠‏ 


وقد كان الفقه التقليدى الفرنسى )١(‏ يقسم الغلط أقساما ثلاثة : 
3 


الآول ‏ غلط يمنع من اتعقاد العقد ويسمى بالغلط المانغ ٠‏ وهذا الغلط قد يكون. 
فى ماهيية العقد أى فى محله أى فى سبب الالتزام ٠‏ ويترتب عليه تخلف التراضى وغدم 
انعقاد العقد ٠‏ والجزاء عليه هى البطلان المطلق ٠‏ 


والثانى ‏ غلط يعيب الارادة ٠‏ فى هذه الحالة يكون التراضى موجودا » ولكنه 
غير صحيح لوقوع المتعاقد فى غلط أشر فى الارادة ٠‏ ويشترط للاعتداد بهذا الغلط 
ان يكون جوهريا وهى يكون كذلك اذا وقع فى هادة الشىء محل الالتزام » أى فى 
شخص التعاقد اذا كانت شخصيته محل اعتبار فى العقد ٠‏ ويترتب على هذا الغلط عدم 
صحة التراخى , ولكنه لا يمنع من انعقاد العقد الذى يكون قابلا للابطال لمصلحة من 
نظر المتعاقد الذى وقع فيه ء أى أخذ بالمعيار الذاتى لتحديد الغلط بدلا من المعيار 
وقع فى الغلط ٠‏ والجزاء على هذا الغلط هى البطلان النسبى ٠‏ 


والثالث هى الغلط الذى لا يؤثر على صحة التراضى ولا يعيب الارادة ويقع في 
حالات اربع هى : غلط فى صقة غير جوهرية للشىء محل الالتزام ٠‏ وغلط فى قيمة 
الشىء محل الالتزام » وغلط فى شخص المتعاقد اذا كانت شخصيته ليست محل اعتبار . 
قن العقد , وغلط فى الباعث على التعاقد ٠‏ وهذا القسم من الغلط لا يسمح لمن وقع 
فيه أن يطلب أبطال العقد © 1 : 


ولكن هذا التقسيم الثلاثى للغلط لم يلق قبولا لدى الفقه الحديث فاستبعد القسم 
الأول من الغلط لانه يتعلق بوجود الارادة لا بصحتها ٠‏ كما جمع بين القسمين الثانى 
والثالث ٠‏ واتبع معيارا مرنا لتحديد الغلط اذ اشترط أن يكون الغلط « جوهريا » فى 
الوضوعى الذى كان سائدا من قبل ٠‏ 


وقد أخذ التقنين المدنى المصرى بالمعيار الذاتى لتحديد الغلط وذلك بصفة 
اساسية » ومزجة بالعيار الوضوعى من أجل استقرار التعامل فاشترط أن يكون الغلط. 
جوهريا لجواز ابطال العقد , وان يكون المتعاقد الآخر قد وقع فى الغلط ١١و‏ كان' 
على علم بنه ١٠اى‏ كان من السهل عليه أن يتبيته «.م ١٠١‏ مدنى » ٠‏ 


 مازتلالا مصادر‎ - ١ أنظر : بودرى لاكنتئرى  ج هس 16 / السنهورى فى الوسيط  ج‎ )١( 
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عيوب الارادة فى عقد الصلح 1١1‏ 


ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن 
ابرام العقد لى لم يقع فى هذا الغلط « م ١/1١7١‏ ء هذا هى المعيار الذاتى لتخديد 
الغلط ٠‏ وبالاضافة الى هذا المعيار الذاتى اخذ التقنين المدنى بالمعيار الموضوعى اذا 
اعتبر الغلط جوهريا اذا وقع فى صفة للشثىء يجب اعتبارها جوهرية لما يلايس العقده 
من ظروف , ولما ينبغى فى التعامل من حسن النية دم 5/171 » ٠‏ 

ولما كان الغلط الذى يقع فيه المتعاقد قد يكون فى القانون ٠‏ أو قى الوقائع لذلكه 
سنبحث أحكام كل منهما فى عقد الصلح وذلك فى مبحثين على النحو التالى : 

المبحث الأول - الغلط فى القانون ٠‏ 

المبحث الثانى ‏ الغلط فى الوقائع ٠‏ 


امبحث الأول 
الغلط فى القانون 


1 تمهيسد وتقسيم:‎  '“ 
تنص المادة 007 من التقنين المدنى على أنه : « لا يجوز الطعن فى الصلح يسبب‎ 0 
٠ » غلط فى القانون‎ 

خرج المشرع بهذا النص على القواعد العامة فى نظرية الغلط من جوان طلب 
ابطال العقد اذا شاب ارادة احد المتعاقدين غلط فى القانون أى غلط فى الوقائع ٠‏ 

ولكن المشرع فى عقد الصلح قد اجاز طلب ابطاله اذا كانت ارادة أحد 
الطرفين معيبة بغلط فى الوقائع ٠‏ بينما لم يجز ذلك فى حالة وقوع احد الطرفين 
فى غلط فى القانون 

وقد اختلف الفقهاء فى تحديد. الاساس القانوني لعدم جوازن الطعن فى عقند 
الصلح بسبب غلط فى القانون ٠‏ 


فقد ذهب رأى فى تعليل هذا النص الاستثنائى الى تشسبيه الصلح بالحسكم 
النهسائى ٠‏ 
ويعلل رئى آخر هذا الح ان اشر ان لقاو نسار اكوك اع اسل 0 


بينما يذهب رأى ثالث فى تعليل هذا الاستثناء بصعوبة اثبات الغلط فى القانون 
فى عقد الصلح ٠‏ 

ويرى“بعض الفقهاء ان هذا الاستثناء مردة الى ان الغلط فى القانون لا يعقّم 
به فى عقد الصلح لأن للصلح دائما سببا عادلا ٠‏ 

وأخيرا فان رأيا فى الفقه.يعلل هذا الاستثناء بتنازل الطرفين فى عقد الصسلح 


من حق الدعوى الامر الذى يتضمن تنازلهما عن التمسك بالغلط فى القاثون ٠‏ 
م/ 15 المماماة 


11 العددان الذالث والرابع ااسنة الثالثة والستون 


ونيحث فيما يلى : مفهوم الغلط فى القانون ٠‏ والاساس لعدم جواز الطعن فى 
الصلح لغلط فى القانون , والآراء المختلفة التى قيلت فى هذا الصصدد ٠‏ ومناقشتها وأخيرا 
بيان رأينا فى هذا الاستثتاء ٠‏ 


غ. ‏ مفهوم الغلط فى القاتون : 1 : 

يقصد بالغلط فى القانون العلم الخاطىء بحكم القانون ٠‏ ويشترط أن يكون الغلط 
فى القواعد القانونية التى ليست محلا للخلاف ٠‏ أما الغلط فى المسائل القانونية 
المختلف عليها . وترجيح أحد الآراء خطا فلا تأثير له على صحة العقد (؟) ٠‏ 


ولكن يشترط أن تكون المسألة قد اختلفت منها المحاكم فعلا ٠‏ فاذا لم تكن عرضت 
على المحاكم : فان الشخص اذا رجح رايا على راى خطا منه عن هذا من قبيل الغلط 
فى القانرن (؟) ٠‏ 

وقد قضت محكمة النقض باأنه لا يجوز للاحتجاج على فساد الرضاء التمسك بأنه 
بتى على حصول غلط فى القانون الا اذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه 
صسراحة أى مجمع عليه من القضاء ٠‏ فاذا حرر احد منكوبي حريق حدث بقطار سكة 
حديد الحكومة اقرار بأئه تسلم من خزانة المديرية ١6١‏ جنيها بصفة احسان وانه 
ليس له يعد احسان الحكومة وعطفها هذا أى حق فى مطاليتها بشىء ما . فهذا 
الاقرار لا يعتبر مشوبا يغلط فى القانون ٠‏ والحكم الذى يعتبره كذلك مستند! الى ان 
المقر كان حين الاقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ,2 
وائه اذن يكون تنازل عما يعتقد انه لا حق له فيه هو حكم مخالف للقانون متعين 

وذلك لأن الامر الذى يحتمل أن صاحب الاقرار كان يجهله هو المسئولية المترتبة 
على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية او سوءم ادارتها ٠‏ وهذه 
المسئولية لا يقطع بها فى القانون المصرى نص صريح فيه أى اجماع من جهة القضاء ؛, 
فجهلها اذن لا يشوب الاقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر . ويتعين اذن اعمال 
الاقرار واخذ صاحبه يه (4) ٠‏ 


وينبغى أن يلاحظ أن الغلط فى القانون يختلف عن الجهل بالقاثون ٠‏ فالغلط فى 
القانون هو خطأ فى حكم القانون ٠‏ ويعتد به اذا كان غلطا جوهريا ووقع فيه الطرف 
الآخر فى العقد أى كان علم به اى كان من السهل عليه أن يتبينه أما الجهل بالقانون 
قهى عدم علم بالقانون ولا يقبل من أحد ادعاءه الجهل بالقانون طبقا للمبدا المقرر 
يأنه لا يعذر المرء بجهله للقانون ٠‏ 0 ء 

.(101 15 ععدممعا عدمعه ؤمعثم أسم) 


(1) أنظر استئنابٍ مختلط ذى1/55/ 1450 البليتان ب س »2غ ب عنى 375 . وفى 1474/5/24 
عن الأساصن 785. وفى 1440/15/١‏ سس لاه اصن 4م ٠‏ 

(؟) أنظر : استئناف مختلط فى 1974/1/15 - البليتان ‏ س 53 هن 188 , الستهررى فى 
الوسيط ب اح ١‏ عن +55 ب هامش )1١(‏ + 

(؟) أنظر : نقض مدنى قى 1418/3/17 مجموعة عضر اج ؟ - قاعدة رقم 777 اص 814 ١‏ 


عيوب الارادة فى عقد الصلح 1 


ه ‏ الاساس القانونى لعدم جواز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون : 

أجاز المشرع المصرئ لاحد المتعاقدين طلب بابطال العقد , اذا وقع فى غلط فى 
القانون ٠‏ وذلك اذ! كان هذا الغلط جوهريا ٠‏ ووقع فيه المتعاقد الآخر . أو كان 
على علم به ١أى‏ كان من السهل عليه أن يتبينه ه م ١١١‏ مدتى » ٠‏ 


ولكن المشرع المصرى قد استئنى عقد الصلح من هذه القاعدة العامة , اذ لم 
يجر الطعن فى الصلح بسيب غلط فى القانون ( م 051 مدنى ) ٠‏ 


ومن قبل فقد نص التقنين المدنى الفرنسى فى المادة 57١٠/؟!‏ هنه على عدم 
جواز الطعن فى عقد الصلح بسبب الغلط أي بسيب الغبن ٠‏ 


عل عناعمع' 0‏ عقلاق عناوم كعكناوهالة عناأث غتمعاناءم عم "كممتاع ممع ول“ ومللع) 

.(دمتلة! عل عكنتق عنامم نم بأتمعل 

وقد اختلف الفقه فى تحديد الاساس القانونى لاستثناء عقد الصلح من القاعدة 

العامة التى ثقضى بجواز الطعن فى العقد لغلط فى القانون ٠‏ وظهرث فى هذاالصيدد 
آراء مختلفة ٠‏ نعرضها فيما يلى . ثم نعقب عليها براينا فى الموضوع ٠‏ 


” د تشبيه الصلح بالحكم النهائى : 

ذهب فريق من الفقهاء الى القول بأن المشرع الفرنسى قد استثنى الصلح من 
الطعن فيه لغلط فى القانون تشبيها له بالحكم النهائى (5) ذلك ان الحكم النهائى 
لا يقبل الطعن فيه اذا كان مبنيا على خطا فى تفسير القانون قيما عدا الطعن بالنقض 
والتماس اعادة النظر ٠‏ ولما كان الصلح له حجية الحكم النهائى طبقا للمادة 1١/5١57‏ 
من التقنين المدنى الفرنسى » فمن ثم لا يجوز الطعن'فيه لغلط فى القانون ٠‏ 


هذا الراى محل نظر ؛ لانه مهما قيل من وجود شيه بين الصلح والحكم النهائي . 
قثم فوارق بينهما لعل أهمها أن الصلح كعقد من العقود يطعن فيه بدعوى البطلان » 
فى حين أن الدكم يطعن فيه بالطرق المقررة للطعن فى الاحكام القضائية ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان الحكم القضائى قابل للطعن فيه بالنقض اذا أخطا فى تطبيق القانون أو فى 
تأويله ٠‏ وعلى ذلك فان التعليل المشار اليه لا يصلح كاساس قائونى للاستثنام اللخنصوص 
علبه قى المادة ؟01١15/”‏ من التقنين المدنى القرنسى ٠‏ 


7 الغلط فى القانون نادسر الحدوث : 
ذهب رأى فى الفقه (5) الى تعليل عدم جواز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون 


بان هذا الغلط نادر الحدوث ٠‏ ذلك أن الاجراءات التى يتم بها عقد الصلح ٠‏ واشترك 
رجال القانون فيه مما يقلل احتمال وقوع مثل هذا الغلط ١ ٠‏ 


(0) هذا الراى مشار اليه فى فرويمسكو ‏ رسالة فى الغلط هى الصلح من باريس 1115 ص ٠ "5١‏ 
(1) كوليه دى سانتير ‏ ج 4 - فقرة 147 اص ٠ 74١‏ 1 


لذن العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 
اا 222ل سا سس مده 
هذا التعليل لا يمكن قبوله ؛ لانه من الناحية العملية كثيرا ها تبرم عقود الصلح » 
واطرافها ليسوا على بينه من حكم القاتون فى المسائل محل النزاع التى حسمها عقد 
الصلح كما ان اشتراك رجال القانون فى صياغة عقد الصلح لا تحول دون وقوع غلط 
فى القانون ٠‏ ذلك لأن القواعد القانونية من الكثرة والتشجب بحيث يصعب على رجال 
القانون الاحاطة بها (/) ٠‏ 


8 معوية اثيات الغلط فى القاتون 

ذهب فريمسكوى ‏ فى رسالته عن الغلط فى الصلح ‏ فى تعليل استثناء عقد الصلح 
من الطعن فيه لغلط فى القانون , بالطبيعة الخاصة لعقد الصلح ٠‏ وكونه يهدف الى 
حسم النزاع اى توفى وقوعه , الامر الذى يقتضى عدم جواز الطعن فيه لغلط فى 
القاتون ٠‏ فمثل هذا الغلط يصعب اثباته ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يثيره الطعن فى 
الصلح لغلط فى القانون من مسائل دقيقة أمام القضاء أريد بالصلح حسمها ٠‏ وم 
رقعها الى القضاء (8) ٠‏ 


وبعد عرض هذا الراى ٠‏ فان فريمسكو نفسه قد انتقده بقوله ان هذه الاسباب 
المذكورة لتعليل منع الطعن فى الصلح لغلط فى القانون ؛ يمكن أن تقال فى حالة الطعن 
فى الصلح لغلط فى الوقائع ٠‏ ومع ذلك فان المشرع الفرنسى فى المواد من ٠5١87‏ ب 
7٠١57‏ من التقنين المدنى ؛ أجاز الطعن فى الصلح لغلط فى الوقائم (5) ٠‏ 


السبب العادل لعقد الصلح : : 

ذهب الفقيه الفرنسى ترولونج فى تعليل هذا الحكم الاستثنائى الى القول بان 

الغلط فى القانون لا يعتد به . لآن للصلح دائما سبب عادل ‏ دلت #لكنال“ 

هو حسم النزاع , واسدال الستار على المنازعات بين الطرفين )٠١(‏ وقد انتقد هذه 

التحليل ‏ لأن فكرة السبب العادل أن صحت لما جاز الطعن فى عقد الصلح لأى سبب. 
من الاسباب كما ان هذه الفكرة غامضمة ٠ )١١(‏ 


: الغلط فى القانون لا يغتفر‎ - ٠ 
ذهبت الاعمال التحضيرية للتقنين المدنى الفرسى فى تعليل النص الخاص بعدم‎ 
جواز الطعن فى الصاح لغلط فى القانون بان الغلط فى القنانون لا يفتقفر‎ 
”.0106م عقناعرء'5 عط أازمعل عل وتناعمن وم[”‎ 

وقد كان القانون الفرنمى القديم ‏ نقلا عن القانون الرومانى ‏ لا يعترف: بالغلط فى. 
القانرن كعيب من عيوب الارادة فى العقد بصفة عامة : وذلك على عكس الغلط فى 


٠ © فى نقد هذا الرأى أنظر : فرويمسكو  المرجع السابق عن‎ )١( 
٠ 1  ا* السابق - عن‎  وكسميرف‎ )8( 
١447  زولوت بواييه -رسالة فى الصلع من جامعة‎ ٠ وفى نقد هذا الرأى أنظر أيضا‎ )١( 


عن كك للاء 
)٠١(‏ ترولوتج - خسرع القانون المدنى - اج 17 ل فقرة 976+ 
)1١(‏ فى نقد هذا الراى آنظر : فريمسكو - السابق ‏ عن 5٠‏ . اكاريس رسالة فى الصلج مت 


٠ 1461  سيراب‎ 


عيوب الارادة فى عقد الصلح , ين 


الوقائع اذ كان يعتد به ٠‏ أى أنه كان يميز بين الغلط فى القانون والغلط فى الوقائع ٠‏ 
ثم جاء التقنين المدنى الفرنسى ولم يأخذ بهذا التمييز » واعتد بالغلط قى القانون 
كعيب من عيوب الارادة شانه فى ذلك شان الغلط فى الوقائع ٠‏ ولكنه مع ذلك استبقى 
هذا التمييز بين النوعين من الغلط فى عقد الصلح فهذا النص الاستثنائي اذن بقية 
من بقايا القانون الفرسى القديم تقليدا للقانون الروماتى ٠ )١5(‏ 


ومن الملاحظ أن تعليل هذا الاستثناء بان الغلط فى القانون لا يغتفر » يتضمن. 
خلطا بين الغلط فى القانون والجهل بالقانون ٠‏ قالجهل بالقانون هو عدم علم به 
وهو لا يغتفر لآن الجهل بالقانون ليس بعذر ٠‏ أما الغلط فى القانون قهى خط فى حكم 
القانون أي فى قهمه ء, ومن ثم فهو قابل لأن يغتفر ٠‏ وعلى ذلك فان هذا! التعليل 
لا يبرر وجود هذا النص الاستثنائى فى عقد الصلح دون سائر العقود ٠‏ 


: الصلح يتضمن تنازلا عن معرفة حكم القانون‎ ١ 
7/1١51 يرى الفقيه الفرنسى بواييه انه يمكن تفسير الاستثناء الوارد فى المادة‎ 
من التقنين المدنى الفرسى بعدم جواز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون » وذلك بتحليل‎ 
فهذا العقد يفترض وجود نزاع بين الطرفين نتيجة وجود ادعاءات‎ ٠ عقد الصلح‎ 
وفى'هذه الحالة اذا حسم النزاع بواسطة الحكم القضائى فان‎ ٠ متعارضة بينهما‎ 
هذا الحكم يفصل فى النزاع لصدالح أحد الطرفين » ويقرر قى الوقت نفسه ان ادعاء‎ 
٠ الطرف الآخر قائم على وجود غلط فى القانون‎ 


أها اذا حسم بواسطة عقد الصلح , فان هذا يعنى أن كلا من الطرفين قد تنال 
عن حق الدعرىي ”ووناعه'ل ؛6زهءك 16" وعن الحصول على الاعتراف القضائى 
باحقيتة فى ادعاءاته ٠‏ 


ومن ثم يكون من غير المعقول بعد ذلك'ان يسمع لهما بالعلمن ف فى الصلح لغلط 
فى القاثون , ذلك لانهما بالمصلح قد تنازلا عن حكم القانون فاجازة مثل هذا الطمن ‏ 
فيها مخالفة لارادة المتعاقدين فى عفد الصلح ٠‏ وللغرض الذى يهدف اليه ٠ )١(‏ 


ويحدد بواييه نطاق هذا الاستثناء بقصره على الغلط فى القانون المتعلق بموضوع 
التزاع كما تصوره الطرفان فقط » أما هنا عداه من غلط فى القانون لا ينصب على ذات 
النذاع كما تصوره الطرفان قلا محل لحرمان من وقع فيه من التمسك به لطلب ايطال 
المسلح ١ ٠‏ 


وهذا التفسير للاستثناء الوارد فى المادة 1/٠١07‏ من التقنين المدنى الفرشبى 
لا يفلو هن النقد ٠‏ ذلك بأنه اذا كان الطرفان فى عقد الصلح قد تنازلا عن ادعاءاتهما » 
فان هذا التنازل لا يتضمن تنازلا عن الغلط فى القانون ٠‏ بل لعل المتعاقدين اذا 
اكتشفا هذا الغلط , لما أقدما على ابرام عقد الصلح ٠‏ ومن ثم لا يمكن قبول اقتراضش 
انهما بالسلح قد تنازلا عن الخلط فى القانون ٠‏ 


(17) لوران - القانون المدني القرنسى ب ر؟ ‏ فقود *40 , 600 ٠‏ 
. (؟١)‏ أنظر , بواييه - رسائة فى الصلج من كفية حقوق جامعة ترفوز ‏ 15417 صن الا - 


ان العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون ‏ , 
الفح سس سسا 1 0ك 
واذا صح انهما تنازلا عن حكم القانون » فان مثل هذا التنازل يكون عن حكم 
القانون الصحيح لا عن حكم القانون المشوب بالغلط ٠‏ 


تعليل المذكرة الايضاحية للتقنين المدنى المصرى : 

ذهبت المذكرة الايضاحية للمشروع الترهيدى للتقنين المدنى المصرى فى تعليل 
عدم جؤاز الطعن فى الصلح لخلط فى القانون بقولها : « والسبب فى ان الغلط فى ٠‏ 
فهم القانون لا يؤثر فى الصلح ٠‏ ان المتصالحين كانا وهما فى معرض المناقشة فى 
حقوقهما . يستطيعان التشبث من حكم القانون قيما قام بينهما من نزاع على هذه 
الحقوق + بل المفروض انهما تثبتا من هذا الامر فلا يسمع من احدهما بعد ذلك انه 
غلط فى فهم القانون (؟١)‏ * 


وقد انتقد معظم شراح القانون المدئى المصرى هذا التعليل . ولم يروا فيه مقنعا 
يبرر الخروج على القواعد العامة فى الخلط فى عقد الصلح دون سائر العقود )١١(‏ + 


: رأى الفقه المصرى‎ ٠ 


: 1 

ومع انتقاد الشراح المصريين للتعليل الوارد فى المذكرة الايضاحية للمشروعالتمهيدى 

التقنين الدنى » ولهذا الاستثناء الوارد فى المادة 057 من التقنين المدنى . فقد حاولوا 
أن يجدوا تعليلا لهذا الاستثناء ٠‏ 


ولعلهم لم يأتوا بجديد فى هذا الشان ٠‏ ويبرز من بين هذه التعليلات تعليلا من 
احدهما للاستاذ الدكتور أكتم أمين الخولى حيث يقول فى ذلك : « وقد حاول الفقبه 
الفرنسى مع نقده لهذا المبدا ( يقصد هذا الاستثناء ) ان يجد له أساسا منطقيا . 
وافترضت تعليلات كثيرة ٠‏ لعل أحدثها واأصحها ما يقوم على رد هذه القاعدة الى 
طبيعة الصلع ذاته . وحقيقة ارادة المتصالحين ٠‏ وذلك أن الطرفين حينما يتنازلان 
بالمسلح عن حق الدعوى الثابت لكل منهما , فانما يتنازلان عن طرح النزاع أمام القضاء 
ليقول كلمة القانون فيه , مبينا ما يقوم' عليه احد الادعاء هن غلط فى القانون س 
فهما فى الواقع يثنازلان عن معرفة حكم القانون فى نزاعهما ويفضلان حسمه من غير 
الطريق الطبيعى لفضة متحملين بذلك مخاطر ما قد يقعان فيه من غلط فى فهم احكام 
القانون ٠‏ فاذا اجزنا لهما بعد ذلك الطعن فى الصلح بالغلط فى القاتون , لخالفنة 
الغرض من الصلح ٠‏ واهدرنا ارادة المتعاقدين ونحن نميل الى الاخذ بهذا التحليل 
لانه يتفق مع طبيعة عقد الصلح ٠‏ وما ينطوى عليه من تنازل متبادل عن حق 
الدعوى » ٠ )0١(‏ 


٠ 40١ مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى  ج 4 ب ص‎ )١4( 

 ةفرع آنظر فى نقد هذا التعليل : اكثم الخولى  العقود المدنهية  هن ؟؟ . مممد على‎ )١0( 
برح القاتون المدتى ب من 47-0 , جمال الدين مصرد زكى , العقود المسماه  هن 56 , الستهورى‎ 
+ محمد لبيب شنب العقرد الصغيرة ب صن 5غ ب 0ه‎ , 4١ فى الوسيط  ج'ه  سن 514 ب‎ 

٠ 75 7 اكثم الخولى - المرجع السايق عن‎ )١7( 


عيوب الارادة فى عقد الصلح 1 


ومن الملاحظ أن هذا التعليل ماخوذ عن الفقيه الفرسى براييه . وقد سبق ان عرضناه , 
ووجهنا اليه النقد )١7(‏ * 


والتعليل الآخر وقد قال به الفقيه الكبير الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى ب 
رحمه الله تعالى ‏ حيث يقول : « واذا كان لا بد من تعليل لهذا الحكم ( يقمسد 
الاستثناء الوارد فى المادة 557 من التقئين المدنى ) فالظاهر ان أقرب تعليل هو أن 
المتصالحين ما داما على بينه من الواقع ولم يقعا فى غلط فيه , انما يتصالمان 
على حكم القانون فى النزاع الذى بينهما ٠‏ وسواء علما حكم القانون فى هذا 
النزاع اى لم يعلماه » فهما قد قبلا حسم النزاع بينهما على الوجه الذى اتفقا عليه 
مهما كان حكم القانون ٠‏ فلو أن احدهما كان فى غلط فى حكم القانون وتبين غلطة 
قبل ان يبرم الصلح ؛ لما منعه تبينه للغلط من أن يمضى فى الصلح الذى ارتضاه هذا 
هو ما افترضه المشرع , فجعل الغلط فى القانون ليس بالغلط الجوهرى فى عقد الصلع , 
وليس من شانه اذا علمه من وقع فيه أن يمنعه من التماقد , ٠ )١8(‏ 


وهذا التعليل ‏ فى نظرنا ‏ لا يخلو من النقد فعلى اى اساس افترض المشرع 
ان الغلط فى القانون فى عقد الصلح ليس بالغلط الجوهرى ؟ ٠‏ وعلى أى أساس قرر 
هذا الراى ان المشرع افترض أن من وقع فى غلط فى حكم القانون » وتبين غلطة 
قبل أن يبرم الصلح ٠‏ لم يمنعه تبينه للغلط من أن يمضى فى الصلح ؟ ليس فى هذا 
التعليل مخالفة للمنطق ؟ ذلك لأن المتصالح اذا تبين لبه غلطة فى حكم القانون قبل ابرام 
الصلح , فانه قد يعدل عن ابرام الصلح ٠‏ وأخيرا فان هذا الراى يتضمن مصادرة 
على المطلوب حين يقرر أن الغلط فى القانون ليس من شانه اذا علمه من وقع فيه ان 
يمنعه من التعاقد ٠‏ ذلك ان محل البحث هو لماذا استثنى المشرع الغلط فى القانون 
فى عقد الصلح من الاعتداد به على.خلاف القواعد العامة فى سائر انعقود ٠‏ 


5 راينا فى النص الاستئنائى الوارد فى المادة 007 من التقنين المدنى المصرى : 

بعد استعراض مختلف الآراء والمناقشات التى اثيرت فى الفقه القرنسى والمصرى 
حول النص الاستثناء الوارد فى المادة 007 من التقنين المدنى المصرى الماخون عن المادة 
7/٠١‏ من التقثين المدنى الفرنسى من عدم جواز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون » 
وبعد استعراض التعليلات التى اقترحت تبريرا له اي تفسيرا لمضمونه الى تأصيلا 
لاساسه القانونى ؛ أرى أن هذا النص الاستثنائى ليس له ما يبرره ٠‏ 


ومهما قيل فى تعليله أى تفسيره أى تبريره ٠‏ فان الصلع باعتباره عقدا من العقود 
حسم نزاعا .كان قائما امام القضاء ( الصلح القضائى ) , أى بسبيل رفعه الى القضاء 
ر الصلح الرضائى ) , اولى بالرعاية من غيره من العقود التى ليست لها هذه اليزة 
الخاصة ٠‏ 


(11) راجع غقرة 1١١‏ فيما سبق + 
(18) الستهورى ‏ المرجع السابق شن 86 ٠‏ 


1 العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


واذا كانت القراعد العامة تقضى بأن أى عقد يجون طلب ابطاله اذا وقع احد 
ملرقيه فى غلط جوهرى فى القانون وقع فيه الطرق الآخر أى كان على علم به أو 
كان من السهل عليه أن يتبينه ٠‏ وذلك حماية للمتعاقد الذى وقع فى هذا الغلط ٠‏ فان 
هذه الحماية ‏ فى نظرنا ‏ يجب أن تتوافر ‏ من باب أولى ‏ للمتعاقد فى عقد 
المبلح ٠‏ الذى آثر أن يتنازل عن بعض حقوقه والا يرفع النزاع الى القضاء , أو 
الا يترك الخصومة تبلغ أجلها أمام القضاء ٠‏ فحرم بذلك من كلمة القانون فى النزاع ٠‏ 
فيجب الا يحرم أيضا من حماية القانون اذا كان ضحية غلط فى معرفة كم القانون 
أى فى فهمه على الوجه السليم ٠‏ 


والقول يخلاف ذلك فيه تضحية مزدوجة للمتعاقد فى عقد الصلح الامر الذى 
يتنافى مع العدالة ومع ارادة المتعاقدين ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان التنازل لا يفترض » ومن ثم فانه من الصعب القول بان 
الطرفين قد تنازلا فى عقد الصلح عن التمسك بالغلط فى القانون ٠‏ 

٠‏ وصفوة القول أن المشرع المصرى لم يكن موفقا فى تقل هذا النص الاستثنائى 
عن مشروع سنة 1604 فى فرنسا خاصة بعد أن تعرض هذا النص للنقد المسثمر من 
جائب الفقه الفقرسى طيلة قرن ونصف من الزمان ٠‏ 


5 موقف القضاء المصرى عن قاعدة عدم جواز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون : 

نبحث. فيما يلى موقف القضاء المصرى عن قاعدة عدم جواز الطعن فى الصلح 
كغلط فى القانون ٠‏ ويهمنا هذا الموقف قبل صدور التقنين المدنى الحالى » حيث لم 
تكن هذه القاعدة منصوصا عليها فى التقنين المدنى السابق ٠‏ 


فقد كانت المادة 515 من .التقنين المدنى السابق المقابلة للهادة 101 من التقنين 
الدنى المختلط تنص على أنه : ٠‏ لا يجوز الطعن فى الصلح الا بسبب تدليس أى غلط 
محسوس واقع.فى الشخص أو فى الشىء أى بسبب تزوير السندات التى على موجبها 
عار الصلع , وتبين بعده تزويرها » ٠‏ 


ويبين هن نص هذه المادة انها حددت أوجه الطعن فى عقد الصلح » وذكرت من 
بينها الغلط فى الشخص أو فى الشىء أى الغلط فى الواقع ٠‏ ولكنها لم تذكر الغلط 
فى القانون ٠‏ 1 


ومن جهة أخرى فان هذه المادة لم تنص صصراحة على استيعاد الغلط فى القانون من 
أوجه الطعن فى عقد الصلح ٠‏ فصياغة هذه المادة أذن قد حددت أسباب الطعن فى 
عقد الصلح على سبيل الحصى , ولم تذكر من بينها الغلط فى القانون 9 


ويناء على هذه الصياغة فان القضاء المختلط والقضاء الاهلى ذهبا بصفة عامة 
الى عدم جواز الطعن فى الصلح لغلط فى القانون » وتواترت الاحكام الصادرة منهما 


عيوب الارادة فى عقد الصلح لق 


على ذلك )١4(‏ وقد ذهبت بعض الاحكام )5١0(‏ فى تعليل ذلك الى القول بان أسباب 
الطعن فى عقد الصلح قد حددها القانون على سبيل الحصر فى المادتين هلاه , 1ه 
وليس منها جهل القانون ٠‏ وبناء على ذلك فلا يجوز ابطال الصلح لغلط فى القانون ٠‏ 


ومن الملاحظ على هذا التعليل انه قد خلط بين الجهل بالقانون والغلط فى القانون 
مع أن كلا منهما يتميز عن الآخر كما سبق القول (11) ٠‏ 


كما انتقد هذا التعليل لأنه كان من الممكن عدم جواز الطعن قى الصلح لغلط 
فى القانون لا لآن المادة 1017/0173 مدنى قد حددت أسباب الطعن فى عقد الصلح 
على سبيل الحصسر » ولكن على أساس مقهوم المخالفة من قولها : ٠‏ لا يجوز الطعن 
فى الصلح الا بسبب ٠٠0٠١‏ غلط محسوس دافع فى الشخص أو فى الشىم ٠٠١‏ » أي 
لا يجوز الطعن فى الصاح الا بسبب غلط فى الواقع , فخرج بذلك الغلط فى القانون 
من اسباب الطعن وذلك على اساس مفهوم المخالقة (9) ٠‏ 


ومع ذلك فقد ذهبت محكمة أسيوط الكلية الاهلية قى حكمها المسادر فى 
11-8 الى أنه وان كانت المادة 015 من التقنين المدنى قد ذكرت اوجه الطعن 
فى عقد الصلح على سبيل الحصر ؛ الا أنه لا نزاع فى ان الصلح عقد من العقوه 
يصح الطعن فيه باسباب البطلان العامة المبينة فى المادة ١1١‏ مدنى وما بعدها 
كالصغر والاكراه وغيرهما ٠: ٠‏ ولا يقتصر الطعن فيه بما هو منصوص عليه في م 510 
حدنى يكافة أسباب البطلان العامة (7) ٠‏ 


ويستدل من هذا الحكم على انه يجوز الطعن فى عقد الصلح لغلط فى القانون , 
وان كان هذا القول يخالف ظاهر نص المادة 015 سالف الذكر ٠‏ 

وفى الحقيقة فان نص المادة ه01 لا يساعد على القول بجواز الطعن فى عقد 
الصلح لغلط فى القانون اذ انه حدد أوجه الطعن فى الضلح على سبيل الحصر ٠‏ وهذا؛ 
التحديد معيب لاته لم يذكر الاكراه أو صغر السن من بين هذه الازجه مع انه لا جدال 


(15) آنظر : استئناف مختلط فى ١  ناتيلبلا 1881/4/٠١‏ ص ١١5١‏ , وفى 1119/4/95 
لاص 768 5415 , وفى 1957/1/18 5غ اص اف . وقى 1947/1١/74‏ 0ه اص 73٠١‏ * 

وفى القضاء الاهلى أنظر : 1 5 

حكم محكمة الاستئناف فى 1814/5/4 ( القضية رقم ١8‏ مستاتفة المجموعة الرسمية للمحاكم الاهلية 
السنة الاولى ‏ ص ؟  ٠١‏ وجاء باسبايه:: « ٠٠٠٠٠‏ وحيث انه لا يجوز الطعن فى عقد الصلع. 
بجهل القانون لان اسباب الطعن فيه قد حددها القاتون وحصرها فى م 018 , 010 مدنى وليس منهة 
جهل القانون وحيث انه لا خلاف فى ذلك بين العلم والعمل أما الرئى الذى تمستند عليه المستائفة فهو 
بحث قيما ينبغى أن يكون عدلا لا فيدا قضى به النص فعلا ٠‏ 

- راجع حكم محكمة الاستئتاف الاهلية الصادر فى 1461/5/4 والشار اليه قى الهاعش السابق‎ )1١( 

. .0 ١ قيما صيق‎ 7٠١ راجع فقرة‎ )١( 

(11) فى نفس المعني : جمال الدين زكى فى العقود المسماه ص 16 ب 4 * 

(11) أنظر : حكم محكمة آسيوط الكلية الاهلية فى 1170/11/11 - القضية رقم ٠١‏ سنة ١1470‏ 
المحاماة ‏ السنة ١١‏ لالم 000 11 الجاماة 


11 العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


فى جواز الطعن فى عقد الصلح اذا شاب ارادة احد المتعاقدين فيه غيب الاكراه . 
أى كان أحدهما صغير السن ليست اديه الاهلية اللازمة لابرام عقد الصلح ٠‏ 


اليمث الشسانى 
الغسلط فى الوقائع 


تطبيق القواعد العامة : 

من الملاحظ أن التقنين المدنى المصرى لم يأت بأى حكم استثنائى فيما يتملق 
بالغلط فى الوقائع فى عقد الصلح ومن ثم فتطبق القواعد العامة فى الغلط فى الوقائع 
التصوص عليها فى المادتين ١7١ ١ ١٠١‏ من التقنين المدنى ٠‏ 


وعلى ذلك يكون عقد الصلح قابلا للابطال اذا وقع أحد المتعاقدين فى غلط جوهرى 
قى الوقائع ٠‏ سواء اكان الغلط فى شخص التعاقد لى فى صفته تكوافى: الحو تفل 
النزاع لى فى صفته , ام فى الباعث ٠‏ 


وذلك متى كان هذا الغلط هو الداقع الى التعاقد وكان المتعاقد الآخر قد وقع فى, 
هذا الغلط . أى كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ٠‏ 


وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى يتضمن اربع مواد تنظم الغلط 
فى الوقائع فى عقد الصلح هى المواد من 48 الى 70١‏ , وهى عقابلة للمواد من 
4 الى ٠١07‏ من التقنين المدنى الفرنسى ٠‏ ولما تليت نصوص هذا المواد فى لجنة 
المراجعة , اقترح حذفها , لأن أحكامها مستفادة من القواعد العامة . فوافقت اللجنة 


على ذلك ٠ )١(‏ 
)١(‏ مجموعة الاعمال 'التحفسيرية للقانثون ‏ ج 4 ص 1438 1405 ونستعرض نصوص هذء 

المواد فيما يلى : 
م 744 يكون الصلح قاملا للبطلان . اذا كان قد ابرم تنفيذا لسند باطل وكان المتعاقد يبجهل. 


هدا البطلان بسبب غلط مادى والقلط مفروض لصالح من يدعيه . الا اذا ثيت العكس , آما مث 
عبارات العقد ذاته , أو من اقرار المدعى أى عن نكوله عن أليمين ٠‏ أما اذا وقع الصلح صراحة على 
بطلان السند ذاته ٠‏ فان العقد يكون صحيحا ٠‏ 

م 41 يكون الصلح قابلا لليطلان اذا بنى على أوراق ثيت يعد ذلك انها مزورة ٠‏ 

وعهلات يكون. امال كابلا لابطلان ذا حسم تزاعا سيق أن: جندن يقرائه حتتكو: نماكي: .وكا 
الطرفان أو آحدهما يجهل صدور هذا الحكم ٠‏ 

م اهلا اذا تناول الصاح جميع المنازعات القائمة بين الطرقين يوجه عام ٠.‏ ثم ظهرت بعد ذلك 
أوراق لم نكن معروقة وقت الصلع , فلا يكون ذلك سيبا فى بطلان العقد , ها لم تكن هذه الاوراق 
ند آاخفيت ركان ذلك يفعل أحد المتعاقدين ٠٠‏ 

أما اذا لم يتناول السلع الا نزاعا معينا » وظهرت بعد ذلك أوراق ثبت أن ألحد المتعاقدين لم يكن 
له حق فيما يدعيه . فان الصلم يكون باطلا * 

ويلاحظ أن التقنين المدنى السابق قد خصص مادتين للقلط فى عقد الصلع هما المادتان **اه , 81م 
ونصهما كالاتى * 

م 058 لا يجوز الطعن فى الصلع الا بسبب تدليس أى غلط محسوس واقع فى الشخص أو فى الشيء أو 
,سيب تزوير السندات التى على موجبها صار السلح وتبين بعده تزريرها ٠‏ 
م 578 ل يجب تمسميع الغلط فى أرقام الحصاب ٠‏ 


عيوب الارأدة فى عقد الصلح يفن 


وقد أثار تطبيق هذه النصوص جدلا عنيفا قى الفقه الفرتسى (9) ٠‏ 

ومن الملاحظ أنه وان كان الشرع المصرى قد أحسن ضنعا بحذف نصوص 
هذه الواد من التقذين المدنى لأن أحكامها مستفادة من القواعد العامة , الا أن تطبيق 
القواعد العامة على الحالات التى تضمنها المشروع التمهيدى لا يؤدى تماما الى الاحكام 
التى تضمنتها النسوص بل ان منها ما لا يمكن أن يؤدى اليه مجرد تطبيق القواعد 
العامة فى الخلط (؟) ٠‏ 


: الغلط فى الحسساب‎ ١ 


"كانت المادة 017 من التقنين المدنى السابق تنص على أنه : ٠‏ يجب تصحيح 
الغلط وأرقام الحساب » ولم ينص التقنين المدنى الحالى على نص ممائل ومع ذلك 
قيطبق النص الوارد فى المادة ١77‏ من التقنين الذى يقرر أنه : ٠‏ لا يؤثر فى صحة 
العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم » ولكن يجب تصحيعح الغلط » ٠‏ 


وبناء على هذا النص اذا وقع أحد المتعاقدين فى غلط فى الحساب فى عقد 
الصلع ٠‏ فلا يبطل الصلح لهذا الغلط ٠‏ ولكن يجب تصحيحه ‏ وكذلك الامر بالنسبة 
لغلطات القلم ٠‏ 


ويشترط أن يكون الغلط المطلوب تصحيحه ظاهرا فى الارقام الثابته فى الكشرف 
المعتمدة بعقد الصلح . أو أن تكون هذه الارقام قد نقلت خطا من ورقة أخرى معترف 
بها أى غير مطابقة لارقام اخرى ثابتة قانونا (4) ٠‏ 


الفصسسل الثسسانى 
التدليس والاكراه والاستغلال فى عقد الصلح 


- تمهيسد وتقسسيم : 

أذا كان أحد انتعاقدين فى عقد الصلح قد ابرمه نتيجة تدليس أو اكراه أو 
استغلال ؛ جاز له أن يطلب ابطال العقد ‏ لأن ارادته لم تكن سليمة وقت التعاقد '. 
بل كانت معيبة بعيب من العيوب المذكورة + 


- 7584 أنظر : ترولونج  المرجع السايق  ص 7717 7/5 , انسيكلوبيدى واللوز  ج 5 من‎ )1١( 

3 . بيدان ‏ ج ؟١ ‏ العقود المدنية صن 4١١‏ 8١غ‏ , بلانيول وريبير وسافاتيه ب ج 1١‏ من ٠١87‏ - 

٠١51 ٠‏ بوابيه ‏ المرجم السابق ‏ صن  ١7*‏ 197 , فريمسكى المرجع السابق صن 17١‏ 41 . كولان 
وكابينان شرح القانون المانى الفرئسى ج ا صن 880 ٠‏ 
(؟) اكثم الخولى ‏ المرجع السابق - ص ١‏ - /لا ». 

(4) أنظر السنهورى فى الوسيط ‏ جح © ص 6547 565 . محمد على عرفة ‏ شبرح القانوين + 
المدنى صن ااغ ‏ 411 . محمد كامل مرسى ‏ شبيرح القانون المدنى الجديد ‏ العقود المسماه اصن 81 * . 
أنظر أيضا : حكم محكمة بروكسل ببلجيكا الصادر فى 1177/1١/5‏ ( المحاماة ‏ ص ه 47 
سن 47 ) وجاء به : ٠‏ الغلط فى الحساب اذا وقع قبل امضاء عقد صلح بين المتصالحين لا يجيز 
الطعن فى عقد الصلح ولا يجيز اعادة المناقشة فى الحساب , والمراد بالغلط فى الحساب هنا العمليات 
الحسابية التى اشترك فى عملها الطرفان المتصالحان لمعرفة نما لكل واحد وها عليه قيل امشباه 

عقد الصلح » ٠‏ 1 


تكن العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


ويلاحظ أن التقنين المدنى المصرى لم يرد به نص خاص بشان هذه العيوب فى 
عقد الصلح ٠‏ وذلك على خلاف التقنين المدنى السابق ٠‏ حيث كانت المادة 0570 تنس 
على انه : ٠‏ لا يجوز الطعن قى الصلح الا بسبب تدليس أي غلط محسوس واقع فى 
الشخص او فى الشىء أى بسبب تزوير السندات التى على موجبها صار الصلح وتبين 
بعده تزويرها ٠‏ 

من أجل ذلك فلا مناص اذن من تطبيق القواعد العامة الخاصة بهذه العيوب على 
عقد الصلع ٠‏ 

ونبحث فيما يلى هذه العيوب فى عقد الصلح فى ثلاثة مباحث على النحى 
التالى : 

المبحث الأول - التدليس فى عقد الصلح ٠‏ 

المبحث الثانى ‏ الاكراه فى عقد الصلح ٠‏ 

المبحث الثالث . الاستغلال فى عقد الصلح ٠‏ 


المبحسث الأول 
التدليس فى عقسد الصلح 
قعريف التدليس : 


التدليس هى ايقاع المتعاقد فى غلط يدفعه الى التعاقد )١('‏ والتدليس لا يجصل 
الحقد قابلا للابطال الا للغلط الذى يولده فى نفس المتعاقد ٠‏ 


وقد نظم التقنين المدنى أحكام التدليس فى المادتين ٠ 171 , 1١19‏ 

فتنص المادة ١70‏ على انه : ٠‏ يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى 
لجا اليها'احد المتعاقدين أى نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرفه 
الثاتى العقد ٠‏ 0 


ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة , اذا ثبت أن المدلس عليه 
ها كان ليبرم العقد لى علم بتلك الواقعة أى هذه الملابسة ٠‏ 


كما تنص المادة ١77‏ على أنه : « اذا صدر التدليس من غير 'المتعاقدين فليس 
للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب ابطال العقد ما لم يثبت أن امتعاقد الآخر كان يعلم أى 
كان هن المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس » ٠‏ 


, صن 765 حيث يشير الى أن التدليس يختلف هن الفش‎ ١ السنهورى فى الوسيط ب ج‎ )١( 
لآن التداليس يكون فى أثناء تكرين العقد . أما الفش فقد يقع بعد تكرين العقد أو خارجا عن دائر‎ 
العقد ويختلف التدليس المدنى “!71 0041 عن التدليس. الجنائى  "لهم6م [وق"‎ 
وهو النصب بان الطرق الاحتياقية فى النصب عنصر مستقل قامْم يذاته وتكون عادة أشسد جمنامة من‎ 
٠ الطرق الاحتيالية اللستعظة فى القدئيس المدنى‎ 


عيوب الارادة فى عقد الصلح نكن 


ويبين من استقراء هاتين المادتين أن للتدليس عنصرين : 
الأول س استعمال طرق احتيالية ٠‏ 

الثانى - أن تكون هذه الطرق دافعة الى التعاقد ٠‏ 
ونبحث هذين العنصرين فيما يلى : 


: استعمال طرق احتبالية‎ - ٠٠١ 


قد تكون الطرق الاحتيالية صادرة من أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر وقد 
تكون صادرة من شخص آخر من الغير على احد المتعاقدين ٠‏ 


وعلى كل حال يشترط أن تكون هذه الطرق الاحتيالية كافية لخداع المتعاقد 
المدلس عليه والمعيار هنا ذاتى أى ينظر فيه الى شخص المتعاقد وظروفه الختلفة ٠‏ 


وتاخذ الطرق الاحتيالية صورا مختلفة ٠‏ فقد تكون انتحال صفة غير حقيقية 
أى اصطناع مستندات مزورة » أى احاطة الشخص نقسه بمظاهر تخدع الناس ٠‏ 


ولا يشترط فى كل الاحوال أن تتخذ الطرق الاحتيالية مظهرا ايجابيا لكى يوجد 
التدليس فقد يكون اتخاذ موقف سلبى تدليس كما اذا تعمد المتعاقد السكوت عن 
واقعة أى ملابسة اذا ثبت ان المتعاقد المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لى .علم يهذه 
الواقعة أى الملابسة ٠‏ 


: ل الطرق الاحتيالية دافعة الى التعاقد‎ 7١ 
يشترط أيضا أن تكون الطرق الاحتيالية المستعملة هى التى دفعت المتعاقد المدلس‎ 
والتحقق من ذلك‎ ٠ عليه الى ابرام العقد , بحيث لو علمها لما أقدم على' التعاقد‎ 
. مع الاستهداء بالمعيار الذاتى للمتعاقد‎ ٠ مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع‎ 
. . ٠ وبما تواضعم عليه الناس فى تعاملهم‎ , 


اذا توافر هذان العنصران ٠‏ فان التدليس يوجد كعيب من عيوب الارادة وقد 
يقع التدليس من أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر ٠‏ كما قد يقع هن شخص من 
الغير على أحد المتعاقدين لكن يشترط يشترط اذا صدر التدليس من الغير انه ليس 
للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب ابطال العقد الا اذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم 
أي كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا. التدليس ٠‏ 


ومن الامثلة على التدليس فى عقد الصلح قيامه على أوراق ثبت بعد ذلك أنها 
مزورة بفعل احد المتعاقدين وكذلك اذا تناول الصلح جميع المنازعات بين الطرفين قم 
ظهرت بعد ذلك أوراق كانت قد أخفيت بفعل أحد المتعاقدين (؟) ٠‏ 


وقد حكم فى فرنسا يانه اذا تصالح المستامن مع المؤمن على أن يأخذ ميلفا 
معينا فى مقابل أن يتنازل له عن ملكية السفينة اذا عا وصلت سالمة الى الميناء , 


(1) مجموعة الاعمال التحضيرية للقاثون المدنى ب ج 6 ص ٠ 45١‏ 


هن العددان الثالث والرابع السنة الثالثة والستون 


وكان المستامن قد أخفى على المؤمن الالتزامات المحملة بها السفينة ففى هذه الحالة 
يكون الصلح معيبا بالتدليس (9) ١ ٠‏ 


7 - تطبيقات قضدائيسمة : 
نستعرض فيما يلى بعض تطبيقات القضاء المصرى فيما يتعلق بالتدليس فى 
عقد الصلح ٠‏ 


١‏ اذا أدعى مدين .انه فى حالة اعسار ٠‏ قدفع بذلك دائنه الى قبول السلح 
معه » جاز للدائن ابطال الصلح للتدليس (4) ٠‏ 


وقد حكم ببطلان الصلح الذى ايرءه الدائن. على مبلغ من المال نتيجة غلط اوقمه 
فيه المدين فيما يتعملق بيساره (0) ٠٠‏ ف 


" - حكم ببطلان الصلح للدتلديس اذا ربح سند جائزة وكتم بائع السند عن 
مشتريه هذا الربح » وطالبه بالفسخ لعدم دقع الثين , ثم صالمه على الفسخ (8) ٠‏ 


٠‏ - قضت محكمة الاستثناف الوطنية بانه يشترط لقبول الطعن فى عقد التمازج 
من الميراث بالتدليس وبطلانه أن يثيت المدعى طريقة. التدليس التى كان من نتيجتها 
قبول الصلح والتوقيع عليه (!) * 


حكمت محكمة الاستئناف الوطنية بقبول التماس اعادة النظو نتيجة لحصول 
أحد طرفى عقسد الصلح فى دعوى على حكم نتيجة غش ؛ لانه رغم الصلع الذى تم 
ومن غير علم الطرف الآخر أخذ يحضر الجلسات ويبدى أوجه دفاعه حتى حكم لله 
حضوريا » فالتمس الخصم الآخر اعادة نظر القضية ٠‏ فقبلت المحكمة التماسه لأنها 
اعتبرت الغش الحاصل من خصمه سببا وجيها لقبول الاستئناف (8) ٠‏ 


(1) حكم محكمة بوردو الصادر فى ١48705/4/7‏ مشار اليه فى ترولونج المرجع السابق 
صن . هقك نككء . 8 
أ 

[غ) أفظر : استئناف مختلط فى 1441/1/7 - البليتان ب ه ب هن 544 , وفى 1445/17/5 - 
اد هن لاه . 0 

(5) استثناف مختلط فى 197874154 ب 68 ناص أ ٠‏ 

وفى جواز الطعن بالتلديس فى الصلم الواقى من الافلاس انظ : استئتاف مختلط فى 1101/5/78 - 
البلبتان ب 15 ص 588 . وفى 1581/1١/18‏ 4غ ناص 31517 ٠١‏ 


' ة) استثناف مختلط فى 1474/11781 - البليتان ‏ 47 سا ص 186 + 


() اسستئناف وطنى فى 1577/1/17 المجموعة الرسمية للمحاكم الافلية ‏ السنة 6؟9.- 

ص ١6لا‏ (اهء 1 

(4) استئئاف وطتى فى 1114/11/15 القضية رقم ١5190‏ سنة 1١‏ قى ‏ المجموعة الرسمية 

المحاكم الاهلية السنة 17 ب هن ٠١‏ وقى بطلان الصلع للفش أنظر : استئتاف مختلط فى ١140/0/4‏ - 
البليتان ب 8»؟ ب عن 245 ٠‏ 1 

م 


عيوب الارادة فى عقد الصلح يفن 


اللبحسث الثساتى 
الاكسراه على عقد المسسلاح 
237 قعصريف الاكشراه : 
الاكراه هو ضغط تتاثر به ارادة الشخص قيندقع الى التعاقد ٠‏ وقد يعدم 


#لاكراه الارادة كما اذا أمسك شخص بيد آخر واجبره على التوقيع على عقد ٠‏ 
ففى هذه الحالة يكون العقد باطلا يطلانا مطلقا ولا ينتج اى أثر قانونى” + 


وقد يعيب الاكراه الارادة ولا يعدمها كما اذا قام شخص بالتوقيع على عقسد ثحت 
تأثير تهديد له ٠‏ ففى هذه الحالة يختار المكرة أهون الضررين الا أن ارادته لم تكن 
حرة مختارة ٠‏ ويكون العقد قابلا للابطال لمصلحة من وقع عليه الاكراه اى بعبارة 
أخرى يكون باطلا بطلان نسبيا ٠‏ 


5 - عناصس الاكراه : 

لم يتضمن التقنين المدنى السابق أى الحالى نصا خاصا بالاكراه كميب من عيوب 
الارادة فى عقد الصلح , وذلك على خلاف التقنين المدنى الفرنسى والتقنين المدنى 
اللبنانى (5) ٠‏ 


وقد كانت المادة ١/1741‏ من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى تنص على انه : 
« يجوز الطعن فى الصلع بسبب الاكراه أ التدليس » ٠‏ ولكن حذف هذا الخص فى 
لجئة المراجعة لآن حكمه مستفاد. من القواعد العامة ٠‏ 


: وبناء على ذلك فان ابطال الصلح للاكراه انما يخضع للقواعد العامة فى الاكراه 
والنصوص عليها فى المادتين 171 . ١18‏ من التقئين المدنى 'ونعرض نصهما فيما يلى : 
م 11717 يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطات رهبة بحثها 
المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس ٠‏ 
وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للظرف الذى, 
يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشترف 
ا المبال ٠‏ 


ويراعى فى تقذير الاكراه جنس من وقع علبه هذا الاكراه وسنة وحالته الاجتماعبة 
والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه * 


م 74 اذا صدر الاكراه هن غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكرة ان يطلب 


)١(‏ تنص المادة 5/2١37‏ من الثقنين المدمى الفريسى على تابلية الصلح للابطال فى حالة التدليس 
؟و الاكراه ونصها كالاتى ٠+‏ 1 . . 
,"ععمعاوتبا اكء لول غير لأ ننه حق ذا كرما كمهل (عن0مزعدمم) ع8[ غرعم وائع” 
كما تنص المادة 1/٠١67‏ من قابون الموجبات والعقود اللبنانى على أنه « يمكن الطعن فى عقد 
!لصالحة : أولا لوقوع الاكراه أو الخداع , ٠‏ 1 


0 الحددان الذالث والرابع السنة الثالثة والستون 


ابطال العقد .ء ما لمم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض جتما أن 
يعلم بهذا الاكراه < 


ويبين من استقراء هاتين المادتين أن للاكراه عنصرين : الأول ب اسبتعمال 
وسائل للاكراه تهدد بخطر جسيم محدق يصيب من وقع عليه الاكراه أى شخصا عزين ' 
الدية ٠‏ 


٠‏ وقد يقع الاكراه على جسم المكره فيسبى بالاكراه المادى ؛ كما قد.يقع على نفسه 
فيسمى بالاكراه الادبى ٠‏ ويتمثل فى التهديد بايقاع الاذى دون ايقاعه بالفعل' .٠‏ 


والعبرة فى جسامة الاكراه بحالة المكرة لا بوسائل الاكراه فمعيار تحديد الاكراه. 
هى مهيار ذاتى لا موضوعى ٠‏ 


العنصر الثافى ‏ رهبة فى النفس يبعثها الاكراه فتحمل على التعاقد ٠‏ ولتقدير 
هذه الرهبة ينظ الى حالة المتعاقد الذى وقع عليه الاكراه » والظروف التى احاطت 
به ٠‏ فيراعى جنس من وقع عليه الاكراه » وسنة ٠‏ وحالته الصحية ٠‏ والعقلية , 
والاجتراعية والمعيار هنا' شخص أو ذاتى ٠‏ 


ومتى توافر هذان العنضران فقد وجد الاكراه » وتكون الارادة معيبة ٠‏ 
والاكراه قد يقع من أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر ٠‏ وقد يقع هن شخمر 

من الغير على احد المتعاقدين ٠‏ 

واذا وقع الاكراه من غير المتعاقدين » فلا يجوز للمتعاقد المكرة أن يطلب ابطال 
العقد الا اذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان المفروض 'حتما أن يعلم بهذا 
الاكراة ٠‏ 

والاكراه قد يقع من احد المتعاقدين على المتعاقد الآخر » وقد يقع من شخص 
هن الغير على اأحد المتعاقدين * 

واذا وقع الاكراه من غير المتعاقدين » فلا يجوز للمتعاقد المكرة أن يطلب ابطال 
العقد الا اذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أى كان من المفروض حتما أن يعلم 
بهذا الاكراه ٠‏ 


6 تطبيق القواعد العامة على الاكراه فى عقد الصلح : , 

أن القواعد العامة فى الاكراه - سالفة الذكر ‏ تنطيق على عقد الصح ٠‏ فيكون 
الصاح قابلا للابطال اذا ابرمه أحد الطرفين تحت تأثير الاكراه ٠‏ 

وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بايطال عقد الصلح الذى اكره عليه ربان 
سفينة برقع دعوى عليه لا سند لها من القانون ٠‏ وكان الغرض الوحيد منها همى 


عيوب الارادة فى عد الصلح لعن 


الحكم عليه بتعويض لاحق للعدعى فيه ٠‏ وترتب عليها توقيع الحجر على السقينة 
ومنعها من مغادرة الميناء فى اليوم السابق مياشرة على اليوم المحدد لرحيلها (9) * 


وقد. حكمت محكمة استئناف مصر الاهلية يانه اذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى 
وصدقت المحكمة عليه فلا يجوز للمدين أن يطلب الحكم ببطلانه بحجة أن الدائن اغتنم 
فقرصة ضعفه واحتياجه ٠‏ واستكتبه تعهدا ينطوى على ربا فاحش اذا اتضح من ظروف 
القضية أنه لم يكن هناك اكراه أدبى (7) ٠‏ 


(1) حكم محكمة النقض الفرتسية الصادر فى 1870/2/15 ( واللوز ‏ 18 ب ١‏ 448 ) مشار 
اليه فى جمال زكى فى العقود المسماه ‏ ص 71 ٠‏ كما يشير أيضا الى حكم محكمة روان الصادر فى 
6 ([ سيرى ‏ 14481 7 747 ) الذى حكم بابطال تنازل المؤمن له عن ميلخ التامين 
المستحق له بسبب حريق المكان المؤمن عليه تحت تأثير تهديد اللؤمن بالتحقيق قى سيب الحريق بعد 
أن أدخل فى روعة أن ذلك سيؤدى الى ادانة والده ١ ٠‏ 1 

أنظر ايضا ‏ حكم محكمة السين بباريس الصادر فى (111١/17/17‏ مجلة المحاماة ‏ السنة ''ا ب 
1سا ص 147 ) > 0 

وتتلخص رقائعه فى أن شخصا استاجر مغسلا ثم طلب من شركة المياه اشتراكا فرفضت بحجة أن 
المشترك السسايق لم يدفع لها قيمة اشتراكه ثم شرطت لاعطائه المياه أن يدفع قيمة المثآخر على سلفة ٠‏ 
فاضطر المستاجر الجديد أن يتصالح مم الشركة على مبلغ 5٠٠‏ فرنك لتعطيه'الاشتراك لعدم تعطيله 
مغسلة ٠‏ فهل يحق للمستاجر الجديد أن يطالب شركة المياه برد مبلغ ال 0*٠‏ فرنك التى دقعها بنام 
على انه دفعها مكرها ؟ 
'< حكمت محكمة السين بالايجاب مؤسسة حكمها على أن الصلع لم يقع تسوية لعلاقة قانونية بين 
المستاجر الجديد والشركة , ولا تسوية لدين للشركة على المستاجر الجديد ٠‏ والصلع غير مثبت دينا فى 
ذمة الرجل , ولا مبرئا لذمته من دين ما دام المستاجر الجديد لم تكن له سابقة علاقة بالشركة ولم 
يكن مدينا لها بشىء ٠‏ انما وجد المستاجر بين عاملين : اما الرضوخ لاوامر الشركة الاستبدادية 
يدقع المبلغ لها للحصول على مياه واقعة قى احتكار الشركة , واما اقفال مغسله لعدم وجود المياء 
اللازمة لتشغيله ٠‏ / 

() أن : حكم محكمة استئناف عصر الاهليية فى القضية رقم ١‏ سنة 14 ق الصاس فى 
ولت ١‏ المجموعة الرسمية للمحاكم الاهلية ‏ السئة ١؟' ‏ ص 15 10 ) وجاء باسباب الحكم : 
أو ٠٠٠‏ وحيث ان القانونين الفرنسى والمصرى مجمعان على عدم جوان الطعن فى الصلح الا لسبب 
تدليس او غلط محسوس واقسع فى الشخض أو الشىء أى لسسيب تزوير المستندات التى على موجبها 

. صسان الصلح وتبين بعده تزويرهاً (مع هه مدنى , م 3068 , 1١08‏ مذئئ: فزتسئى اللتين ذادت أولاهما 
سيب الاكراه ) ١ ٠‏ 
وحيث أن وكيل المنتانفين'نفسه استشهد فى مذكرته بحكم يؤيد هذه النظرية 
وحيث انه يجب اذن البحث فيما اذا كانت توافرات فى هذه الدعوى حالة من الاحوال السابق 
ذكرها حتى يصبع للمستانفين الطعن فى الصلح الذى قبلاه ١‏ ,7 
'< وحيث ان الستاتفين معترفان بعدم حصول غلط فى الاشخاص ولا فى الشىء المسطلع'علييه . 
ولم يقولا يُحصول غش أو تدليس من قبل المستاتف عليه ٠‏ وغاية ما قالاه ان هذا الاخير انتهز قرصة 
احتياج اسكنس ( بك ) شديد وزوجته وحسن لاولهما ان بقرضه مبلغا من المال ليسد به حاجته 
غاقرضها ميلم 65٠١‏ جنيه فقط والناقى ربا فاحسن ٠٠‏ : 

وحيث ,ان حالة اسكندر ( بك ) شديد والسيدة حرمه وسنهما ودرجة تعليمهما ورقيهما ومركزهما 

غى الهيئة الاجتماعية , والاعمال المالية التى"يديرها اسكندر ( بك ) شديد لا يحتمل معها تمسديق 
< القول باتهما يقبلان هذا التعامل بمجرد ان يحسن اسماعيل ( باشا ) عاصم لاحدهما الاقتراض ويعطيان 

أضعافا مضاعفة من الريا . ويسجلان على أتفسهما هذه الوصمة بصفة رسمية آمام القضاء ٠٠١‏ + - 
م//1١‏ المحاماة 
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المبحصسسث الثسالث 
الاستغلال قى عقد الصلح 
76 نصوص قانونية : 
نظم التقنين المدنى أحكام الاستغلال كعيب من عيوب الارادة فى المادتين 

٠. ال٠٠١, ما‎ 

. فتخص المادة ١29‏ على انه : ٠‏ اذا كانت التزامات احمد المتعاقدين لا تتعادن 
البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائئدة بموجب العقد ٠‏ أى مع التزاعات 
: المتعاقد الآخر 2 وتبين أن المتعاقد المغبون لم يتم العقد الا لآن المتعاقد الاخر قد 
' استغل فيه طيشا بينا أى هوى جامحا , جان للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغيون 
أن يبطل العقد أو١ان‏ ينقض التزامات هذا المتعاقد ٠‏ 


ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد . والا كانت غير مقبولة 
ويجوز فى عقود المعارضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض ما يراه 
القاضى كافيا لرقع الغبن » ٠‏ 

كما تنص المادة ١٠١‏ على أنه : « يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال 
بالاحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة » ٠‏ 


عناصس الاستغلال : 
يتبين من نصوص المادتين ١7١ , ١74‏ سالفة الذكر أن للاستغلال عنصرين + 


الاول - عنص موضوعى : , 

وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا بين طرفى العقد ٠‏ وهذا العنصر عبرت عنة 
المادة 179 بقولها : ٠‏ اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين.لا تتعادل البتة مع ما حصل 
علية هنذا التعاقد من فائدة بموجب العقد ٠‏ او مع الثزامات التعاقد الآخر » - 
والعبرة فئ: تقدير قيمة الشىء بقيمته فى نظر التعاقد لا بقيمته قى أحد ذاته ٠‏ 
والمعيار هنا معيار شخصى ينظر فيه الى ظروف المتعاقدين والى جميع اللملابسات 
الأخرى ٠‏ 


الثانى . عنصر تفسى : 
وهذا العنصر عبرت عنه المادة ١74‏ بقولها : « وتبين أن المتعاقد المغيون لمم 
يبرم العقد الا لآن المتعاقد الآخر قد استفل فيه طيشا بينا أو هوى جامما » ٠‏ 


ومعني ذلك أن أرادة المتعاقد الذى وقع عليه الإستفلال تكون ارادة معبية 


عيوب الارادة فى عقد الصلح لفن 


كما أن أرادة المتعاقد المستغل تكون ارادة غير مشسروعة اذا انها اتصرفت الى استفلان 
المتعاقد الآخر ٠ )١(‏ 


والجزء الذى يترتب على الاستغلال هو أن يكون للمتعاقد الذى وقع عليه 
الاستغلال بالخيار فى رفع احدى دعوتين : دعوى ابطال العقد . أو دعوى انقاض 
التزاماته ٠‏ 


ويشترط أن ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة ٠‏ 


8 قطبيق القواعد العامة فى الاستقلال على عقد الصلح : 

لم يفرد. التقنين المدنى أحكاما خاصة للاستغلال فى عقد الصلح ؛ ومن شم 
تطبق القواعد العامة فى الاستغلال على عقد الصلح » وقد كاتت المادة 1/49/؟ من 
المشروع التمهيدى للنقنين المدنى تنص على انه : ٠‏ ولا يجوز الطعن فيه (أى. الصلح) 
يسبب الغبن ٠٠٠‏ » وكانت مذكرة المشروع التمهيدى تنص على أن : «٠‏ أما الغين 
فلا يؤثر فى الصلح الا اذا تبين أن ؟'حد المتصالحين قد استغل حاجة المتصالح الآخر 
أي عدم خبرته أو ضعف ادراكه ٠‏ فيجوز الطعن فى الصلح وفقا للمادة 119/8 من 
الشروع ٠‏ 


وقد حذف النص السابق هن المشروع فى لجنة المراجعة لآأن حكمه مستفاد من 
القواعد المامة (") ٠‏ 

وتنص المادة ٠١0”‏ من التقنين المدنى الفرشى على عدم جوان الطمن فى الصلح 
بسيب الغين ٠‏ ويعلل الفقه الفرشسى هذا الحكم بصعوبة اثيات وجود غبن فى 


٠ )3( المسلح‎ 


)١(‏ انظر : السنهورى قى الوسيط ب ج ١‏ . ص 148 حيث يقرر ان فى القضاء المصرى أمثلة على 
توافر هذا العنمسر كان يعمد رجل طاعن فى السن الى الزواج عن امراة لا تزال فى مقتبل عمرها ,. 
وان تعتمد الزوجة الى استغلال ما تلقاه عند زوجها من هوى , فتستكتيه من العقود لنفسها ولاولادها 
ها تشاء ٠‏ وقد تتزوج أمرأة غنية من زوج شاب عن ميل هوى ٠‏ فيعمد الزوج الى استغلال الزوجة , 
وابتزاز مالها عن طريق عقود يبليها عليها ٠‏ وقك يلقى الطيش والنزق بشاب ورث مالا كثيرا فى 
ايسدى المرابين والمستفلين فيستكتبونه من العقود ما يجرده من الكثير من ماله وهم يستغلون فى ذلك 
تزقة الشديد وطيشه البين' ٠٠‏ 

(1) مجموعة الاعمال التحضيرية ‏ ج 4 ص ٠ 4٠١‏ 5 

(؟) ترولونج - المرجع السابق ‏ ص 765 1948 وهذا الحكم يرد عليه استثناء فيما يتعلق 
بعقود الصلم التى يبرمها القصر اذ يجوز الطعن فيها بالغين وكذلك يجوز الطعن بالغبن فى الصاح 
الذى يقع بين الورثة ويتضمن قسمة و م 484 » ويرئ كثير من الششراح الفرنسيين ان النمى على عدم 
جواز الطعن فى الصلح بسبب الغبن من قبيل التزيد وذلك لان الغبن ياعتباره سيبا من اسباب طلب 
ابطال العقد لا يجوز الا فى حالات محددة منصوص عليها على سبيل الحصي وان هذا الس مصدره 
القانون القرنسى القديم ٠‏ ويرى «٠‏ بوابيه ء ان استبعاد الطعن قى الصلع بسيب الغبن يرجع الى نفس 
السبب الذي من أجله منع الطعن فى الصلع بسبب غلط فى القانون , ويرجع ذلك الى طبيعة التزول المتبادل 
قى عقد الصلح وتحليله بانه يتخدمن تنازلا عن حق الدعوى ٠‏ وأن الغبن ليس الا غلطا فى «ق دار الحق 
المتنازع عليه بواييه فى رسالته عن الصلع المشار اليها سابتقا هن 6/ا ‏ لالا) + 
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ويقضى تطبيق القواعد العامة فى الاستغلال سالقة الذكر على عقد الصلح , انه 
اذا استغل أحد الطرقين فى الطرف الآخر طيشا بينا أى هوى خامحا , قدفعه ألى 
ايرام الصلح ٠‏ فانه يجوز للطرف الذى وقع عليه الاستغلال أن يطلب ابطال الصلح 
للاستغلال وذلك برفع دعوى الاستغلال طبقا للقواعد العامة المذكورة أنفا' ٠‏ 


وقد حكم فى ظل التقنين المدنى السايق بعدم جواز الطعن فى الصلح يسنبب. 
الغبن (؛) ذلك لأن هذا .التقنين لم يعتبر الاستغلال عيبا من عيوب الارادة وذلك 
على عكس التقنين المدنى الحالى ٠‏ وانما اعتد بالغبن فى بعض الحالات التى نص 
عليها على سبيل الحمصر * 


والحمد لله رب العالمين 


ينعن لا نقسر الاستان ٠‏ يوابيه » على هذا الرأى ذلك 557 عدم جواز الطعن فى الصلع 
بسبب القبن ليس خامسنا بعقد الصلع قحسب ‏ قى'القانون الفرتسى وائما يطبق على عقود كثييرة بل 
.يكاد ويكون قاعدة عامة “ 5 

ومن جهة اخرى فان هذا التحليل يتوسع غى مقهوم الترول المتبادل توسعا لا تسمح به القواعد 
العامة التى تقتضى :بان التنازل لا يفترض ٠‏ وخير تعليل لهذا الحكم ‏ فى نظرنا ‏ هى انه اكسر من 
اثار النزعة الفردية التى سادت فى فرتسا غداة الثورة الفرنسية . وما تبع ذلك هن سيادة مبد؟ سلطا 
الارادة وتضييق دائرة الغبن ٠‏ 

(4) انظر : استئتاف مختلظ فى *1114/4/7 البليتان ‏ السثة امل 48ت 2845 وف 

4 السنة ١ه‏ ب ص 1١4‏ . 
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احكام محكمة القيم 


الحراسة فى مفهوم القانون ١5‏ لسنة ١/!ا19‏ طلب 
التدخل ٠‏ 


الحراسة التى يطلب الى هذه المحكمة الحكم بفرضها 
تغاير تلك التى ينظمها القانون الخاص ٠‏ ذلك بان الحراسة 
فى مفهوم القانون رقم ٠5‏ لسنة 111/١‏ بتنظيم فرض الحراسة 
وتامين سلامة الشعب انما هى تدبير تحفظى أى وقائى يفرض 
لمصلحة المجتمع كله بقصد تثبيت دعائم استقامة السعى بين 
المواطنين والاشراف على حركة راس المال عندما يتحرك 
صاحبه للاخرار بالمصالح العامة للمجتمع ٠‏ 


ويتولى الادعاء فى قضايا الدراسة مدع عام هى الذى 
يقوم باجراءات التحقيق السايقة على تقديم الدعوى الى 
المحكمة المختصة يفرض الحراسة ٠‏ وخوله القانون فى هذا 
الادعاء صلاحات تقارب صلاحيات النيابة العامة فى الدعرى 
الجنائية ٠‏ ثم عهد الى هذه المحكمة ‏ وهى مشكلة تشكيلا 
خاصا ‏ بنظر دعاؤى طلبٍ فرض الحراسة والحكم فيها ٠‏ 


هذه الدعاوى ليست هن قبيل الدعاوى المدنية وفقا 
لحكم المادتين ١17/175‏ عن قانون المرافعات ٠‏ وعن ثم فليس 
لأى من احاد الناس أن يبأشر ادعاء له بحق ما أمام محكمة 
القيم اذ مجال ذلك المحكمة الدئية المختصة ٠‏ تأكيدا لما نصت 
عليه المادة ١#‏ هن قانون حماية القيم من العيب رقم 415 
لسنة .118 من اثه لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمة 
القيم 5 


م 7/9 ق 4" لسنة 141/١‏ بتنظيم وفرض الحراسة ٠‏ 


دلائل جدية ٠‏ 


الغش والتدليس والثواطىء بالاستيلاء على اموال 
كببرة من البنوك والشركات تهريبها » للخارج دلائق جدية 


. للاضرار وتخريب اقتصاديات البلاد ٠‏ موجب لفرض 


الغزاتة + 


أحكام محكمة القيم 


رقم رقم تارمث ١‏ البيان 
ت 0 

الحكم الصفمة .تاريخ الحكم 

5ه لامايى 1987 الدفع يعدم اختصاص محكمة القيم ٠‏ المادة السادسة 


من القانون رقم ١5١‏ لسنة ٠ 118١‏ 


الدفع بتقادم الحق فى رفع الدعوى ‏ المادة الاولى من 
القرار بقانون رقم 15 لسنة 1451 ٠‏ الفقرة الثانية من المادة 
8 هن الدستور المعمول بهفى ٠ 1911/9/١١‏ 


قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 1174 
بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ٠‏ القرار بقسانون 
رقم 16١‏ لسنة 19114 المادة الاولى منه ترقع الحراسة على 
أموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم 
يمقتضى أوامر جمهورية طبقا لاحكام قانون الطوارىء ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية رقم ١4177‏ لسنة ١1454‏ فى شان 
سريان بعض القواعد على الاشخاص الخاضعين لاحكام 
القانون رقم ١٠١‏ لسنة ١515‏ والمعمول يه من تاريخ نشره 
فى ١154/7/11‏ ينص بالمادة الاولى على أن يطبق فى شان 
الخاضعين لاحكام القانون رقم ١٠١‏ لسنة 1154 القواعد 
المبينة بهذه المادة ومنها ما جاء بالفقرة السادسة من انه 
« يجوز لكل شخص من هؤلاء الاشخاص أن يحتفظ بمسكنه 
الخاص الذى يشغله « فيلا » والذى كان مملوكا له ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية رقم 7018 لسنة 1518 المعمول 
به من تاريخ نشره فى 1954/1١/55‏ يقضى بمادته الاولى 
يان « اذا كان المسكن الخاص الذى يشغله الخاضع للحراسة 
ومماثلة شقة أى فيلا » فى عمارة تم التصرف فيها وكانت 
مملوكة له أى لاحد افراد عائلته كان له ولافراد عائلته حق 
الانتقاع بهذا المسكن ٠‏ الشقة أو فيلا » مدى الحياة من تاريخ 
العمل يالقاتون رقم ١٠٠١‏ لسنة 1514 المشار اليه ٠‏ 


الامز الصادر بتخصيص طابقين كمسكن خاص ينطوى 
' على مخالفة سافرة ٠‏ للقانون والدستون ولا يستهدف تحقيق 
مصلحة عامة ٠‏ 


أمر رئيس الجمهورية ياعادة المدعين الى مسكنهم ٠‏ 


حسن النية ‏ توافر عنصريها الذاتى والموضوعى المادة 
5 مدنى ‏ المادة ١79‏ ق الدستور سئة 99354 . 


١ 


فهسرس الأبحاث 


الصفحة 
© مذكرة بدقاع الاستان الدكتور عبد العزين سليمان فى الدعوى رقم ” 
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© الحكم المقدم فى ظل قواعد المرافعات والاجراءات الجنائية للسيد الاستاذ/ 
سعيد عبد السلام القاضى بمحكمة شبين الكوم +١ ٠ + ٠ ٠‏ م 0 5١و‏ 


© دور الفرد فى مراقبة قرارات وتصرفات الحكومة للسيد الاستاذ 
الدكتور/ + روش ٠‏ .6 .اماه .العام 5 
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عدد خاص وثائقى 
الجزء الاول 


العددان مابو ‏ يونية 


الخامس والسادس السنة الثالثة والستون عمؤو 


فهرس العدد 


مقدمة الاستاذ محمد فهيم آمبن سكرتير عام نقابة المحامين 

مقدمة الاستاذ احمد الخواجة ذقيب المحامين 

مقدمة الاستاذ الدكتور محمد غصفور المحامى 

صحيفة الدعوى رقم 147/1 لسنة ه؟ ق بطلب وقسف تنفيذ والغسساء 
المقرار الصادر بحل مجلس نقابة المحامين ٠٠٠‏ الخ 

قرار محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 15176 السنة 6؟ ق بتكليف 
المدعين برفع الدعوى بعدم دستورية القانون 110 لسنة 1541 

تقرير الطعن امام المحكمة الدستورية العليا بطلب المكم بعدم 
دستورية القانون 175 لسسنة 1941 

مذكرة الاستاذ احمد الخواجة والاساتذة اعضساء المجلس امام 
هيئة المفوضين بالمحكية الدستورية العلها ' 

تقرير هيئة المفوضين آمام المحكمة الدستورية العليا 

مذكرة بدفاع الاستاذ احمد الخواجة والاسانذة اعضاء المجلس 
أمامم المصمكيمة الدستورية العليا 

حكم المحكية الدستورية العليا فى الدعوى رقم /إ؟ لسسنة لاق 
بعدم دسبتوزية القانون 110 السنة 1941 

وجهة نظر مجلس فقابة المحامين. حول حكم المحكمة الدستورية العليا 
بعدم دستورية القانون 1١2‏ لسئة 1941 

صحيفة الدعوى رقم 9149؟ لسنة /1؟ ق يطلب الحكم بوقف تنفيذ 
والغاء القرار الصسادر بتشم كيل مجلس نقابة مؤقت تنفيذا 
للقانون رقم !1 لسنة 19548 

مذكرة بدفاع الاستاذ احمد الخواجة والاساتذة اعضاء المجلس فى 
الدعموىرقم 5949 لسنة لآق 

حكم محكية القضاء الادارى فى الدعوى 545؟ لس نة /ا؟ ق بوقف 
تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة مؤقت تنفيذا للقانون رقم 11 
لسنة 1181 واحالة اوراقها الى المحكمة الدستورية العليا ..٠‏ الخ 
تقرير طعن أمام المحكمة الادارية العليا.على الحكم الصادر من محكمة 
القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5965 لسنة 91 ىق 

تقرير السيد مفوض الدولة فى الطعن رقم 41/؟ لسنة 14 عليا 

مذكرة بدفاع الاستاذ احمد الخواجة والاساتذة اعضاء المجلس 
فى الطعن رقم 11/17 لسنة 19 عليا 

حسعم المحسكمة الادارية العليا فى الدعسوى رقم ووم 
لسنة /17؟ ق والقاضى برفض الطعمن . 1 0ك 
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2 7 
ايها الزملاء الاعزاء ش 


لقد اثيت نضال جموع المحابين من أجل عودة مجلس النقابة الشرعى 
ان نقابة المحامين ستبقى دائما قلعة للحرية والنضال دفاعا عن حريات المواطنين 
وحرية الوطن واستقلاله . 


ستبقى نقابة المحابين ضمير هذا الشعب وصوته المدوى يدعو الناس 
ليعيشوا أحرارا ضد القوانين المقيدة للحريات وضد الاطماع الاستممارية 
والصهيونية . 


ان نضال نقابة المحامين من أجل عودة الشرعية هو ملحمة تاريخية وتجربة فريدة 
محل دراسات فى الجامعات العربية والاجنبية . 


ان نضال المحامين ومجلس نقابتهم من أجل عودة الشرعية :هو دفاع عن 
استقلال كل نقابة مهنية » دفاع عن | استقلال كل مؤسسة ديمقراطية . 


ولا يفوتتا ان ننوه ان قضاء مصر العظيم كان له الفضل كل الفضل فى تأكيد 
سيادة القانون وعودة مجلس النقابة الشرعى الى موقعه ١ ٠‏ 


لهذا كان حتما أن ننشر وثائق هذا النضال فى عددين الاول ‏ وهو عددنا 
الحالى - يتضمن الوثائق امام محكية القضاء الادارى والمحكية الدستورية العليا 
والثانى يتضمن تسلسل الاحداث بداية من الحل غير الشرعى مجلس النقابة حتى 
عودة مجلس النقابة الشرعى بفضل نضال المحامين وصلابة المناضلين من أعضساء 
مجلس النقابة , 


والله الموفق لما فيه خير مصر والمحاماه . 


بسم الله.الرحمن الرحيم 
تقديم 
للسيد الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين 


هذا سجل لحن المحاماه والمحامين »قبل أن يكون عددا يتلقاه المحامون » من 
نقابتهم فهم الشامخون ‏ العالية هاماتهم ‏ بالتصاتقهم بالحق ؛ واستمساكهم 
بالقانون ٠‏ 

أنهم المحامون الذين دافعوا عن نقابتهم ٠‏ وراعوا الله فى تاريخها وفى حرمتها ٠‏ 

انهم المحامون الذين افتدوا نقابتهم » فلم يستطع أحد أن يفرق مينهم » فى غاية 
أتحدوا عليها » هى أن تكون نقابتهم مستقلة , الكلمة العليا فيها » للجمعية العمومية 
لهم دون سواهم » لا يعرنفون فيها تعصبا ولا تحزبا » ولكن يعرفون أمة ووطنا 

هم المحامون الذين ضربوا المثل » على حماية الدستور. والقانون » ليبقى فوق كل 
سلطة ٠‏ وأعلى من كل ارادة + لم يرهبهم فى سبيل ذلك - صناعة قانون ظالم مخالف 
للدستور ‏ يصدر خصيصا لتنحية مجلس نقابتهم وتعيين مجلس بديل لمهنة » بقرار 
من السلطة » ولم يفت فى عضدهم ؛ اعتقال نصف أعضاء مجلس النقابة وتمسكوا فى 
مواجهة ذلك بالدستور والقانون واعتصموا بقضاء , يعلمون » أنه الملجا والملاذ ‏ لكل 
مظلوم » وانه بقى وسيبقى أبد الدمر » شامخا يرسى العدل ‏ بين الئاس يرد الحق 
لاصحابه » ويدفع القهر » عن كل مظلوم ؛ وفى رحابه ‏ يتساوى التخاص مون 2 
لا يفضل احدمم الاخر » بجاه أو منصب أو سلطة .ولا يرتفع بين جنياته الا العدل 
والحق وصحيح القانون ٠‏ 

وبنضله وعدله دكت حصون الظلم » وسقط القآنون الظالم الذى أخرج اللجلس 
الذى انتخبه المحامون وعاد مجلس اللمحامين الى موقعه » وأخرج من نقابتنا اللجلس 
الذى أقامته السلطة بقرار منها » ولتنتتصر ارادة الملحايين الحقة , على الارادة 
الباغية , على انغام قضاء المحكمة الدستورية العليا » فى تقريرها ٠‏ 

« ان مؤدى هذا النص ( الادة 05 ) الذى اورده 'الدستور فى باب الحسريات 
'والحضفوق » ” 

هذا هو قول القضاء ‏ وهو القول الفصل ؛ لعله أن يكون هاديا لكل من تمسول 
له نفسه ممارسة الاعتداء على الدستور والقانون لكى يفيق الى سواء السبيل ٠‏ 
وبعد ذلك كله ٠٠.٠.٠‏ 

تحية وشكر للمحامين الذين حموا نقابتهم وتحية وشكر بأسمهم الى الاساتذة 
الاجلاء الزملاء الذين حملوا عباء الخصومة القضائية ونخص بالذكر منهم الابمستاذ 
الدكتور محمد عصفور المحامى ٠‏ 

وتحية وشكر كل صاحب رآى وحامل قلم » انتصر للحق , مؤمنا أن الحرية 
كل لا يتجزا ‏ وأن الرسالة الاولى لحرية الصحافة » عى الدفاع عن الحرية أما القضاء 
اليم ؛ فلا يملك احد شكره ؛ ولا يجوز له ذلك , وكفاه ويكفينا آنه فى محرابه المقدس 

ينشر العدل فى ربوع أرض مصر باسم الله ٠‏ 

وحمدا لك اللهم ٠‏ ان نصرت المؤمئين من عبادك وأعززت بهم أمتهم » : لا يعبدون 
الا اياك مخلصين لك اثدين ٠‏ ولو كره الظالمون * ١‏ 

نقيب الحامين 


احمهة الخواجه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

للسيد الاستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى 

ازمة الحريات ٠ ١‏ وبوجه خاص الحرية النقابية 
جو «١‏ كامب ديفيد » وغزو نقابة الصحفيين 

منذ توقيع اتفاقيات « كامب ديفيد » وانقسام الصف العربى انقساما شديدا 

عزلت مصر رسمنييا عن الشعب العربى ؛ غير ان الشعب المصرى العربى لم يقيل هذه 
العزلة » ولا هو استجاب ‏ رغم الضغوط الحكومية الشديدة ‏ لنداء التطبيسع 
الشناذ الذى فرضته « كامب ديفيد » على مصر ٠٠‏ وقد أدت المقاومة العنبفة التى أبداها 
الشعب المصرى ‏ وبصفة خاصة طليعته الواعية متمثلة فى نقابتى المحامين والصحفيين - 
ألى ردود فعل عنيفة من جانب الحكومة ٠٠‏ ' 


غير ان ردود الفعل هذه لم تتبد فى قوانين استثنائية وشاذه فحسب » وانما 
اتخذت صورة أكثر عنفا فى هجوم مركز شنه رئيس الجمهورية الراحل على نقابتى 
الصحنهين والمحامين بوجه خاص ؛ وعلى احزاب وقيادات المعارضة بوجه عام » وقد 
استطاع نظام الحكم أن يقتحم أحد المعقلين الحصينين للمعارضة » ودعنى بذلك نقابة 
الصحفيين » فقد مارست الحكومة ضغوطا شديدة فى انتخابات هذه النقابة ونجحت 
فى ان تقلد بعض مرشحى الحزب الحاكم مراكز النقيب وبعض الاعضاء داخل مجلس 
النقابة ٠‏ 


غير أنه من التبسيط الشديد أن يعتبر نجاح الحكومة فى هذا الشان نتيجة 
. ضغوطها التى مارستها فى انتخابات الثقابة » وآنما ساعدما على هذا النجاح عدة 
أمور لعل اهمها : 


آولا - اصدار قانون جديد للصحافة ليس له مثيل فى شذوذه فى العالم الحديث » 
وبمتتضى هذا القائون الذى اوهم الئاس والصحنيين أن الصحافة صارت احدى 
سلطات الدولة او الشعب ٠‏ تحولت الصحافة من حرية الى سلطة » وهو ما يعنى فى 
الحقيقة اختفاء حرية الصحافة الى الابد : 


فهذه الحرية التى كان يمارسها المواطنون فى تفردمم واجتماعهم قد تحولت الى 
سلطة تقديرية تملكهنا سلطة الحكم من خلال مجلس اعلى للصحافة يقترب كثيرا من 
مثيل له فى عهد ايطاليا الفاشية ٠٠‏ وعلى نحو ما تحولت حرية الصحافة الى سلطة 
تحولت مهنة الصحافة الحرة ذاتها الى احدى الوظائف العامة » فصار الصحفيون مجرد 
موظفين عامين: يعملون تحت آمرة مؤسساتهم الصحنية فى علاقة تبعية كاملة ٠*٠‏ ومن ' 
الانصاف أن نقرر أن هذا الوضع لم يستحدثه قانون سلطة الصحافة او تعبديل 
الدستور نفسه لغرس هذا المعنى الشاذ وانما ولد هذا الوضع منذ صدور قرار بتأميم ‏ . 
الصحافة منذ سنة ٠٠0 193٠‏ ولكن ذا الوضع المستحدث كان حتى وقت صدوره 
شاذا كل الشذوذ فى ظل المبادىء القديمة والحدّيثة فى الدستور التى كانت لا تزال 
تشحدث عن ,حرية للصحافة ٠‏ وقد زال هذا الشذوذ ليس بازالة التناقض بيئه وبين 
المبادىء الدستورية التقليدية التى كانت لا تزال تفسح مكانا لحرية الصحافة » وائمنا 
كان زوال التناقض باهدار هذه المبادىء الدستورية التقليدية التى تتحدث عن حرية , 
للصحافة » وذلك باقرار مبدا جديد يغطى الصحافة وصف السلطة ! وكان أشد 
الظواهر التى تبعث على الحيرة »“ابقاء النصن الذى يحمى حرية الصحافة بجانب النض' 
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البتدع الذى يصور الصحافة سلطة لدولة أو لشعب !! ٠‏ على الرغم من التنافر 
الشديد بين النصين ٠‏ 


ثآنيا - غير أن عاملا عاما آخر ساعد الحكومة على اقتحام حصن نقنابة 
الصحئيين ء فلقد تضافرت قوى وسائل الاعلام ( التى تحتكرها الدولة ) على أن تصور 
نقابة الصحفيين المعارضة لسياسات الدولة » وكانها خارجة على الخط الوظطنى » وقد 
كان لهذه الدعاية القائمة على انكار الولاء القومى على الصحفيين المعازضين » اثرما 
وسط سُباب الصحفيين والناشثين الذين لم يعايشوا الصحافة فى زمنها القديم عندما 
كانت مهنة حرة مستقلة » وانما وجدوا أنفسهم موظفين أو شبه موظفين فى مؤسسات 
لا تختلف فى شىء عن المؤسسات الحكومية أو عن أجهزتها » وليس هناك ما هو اكثر 
اغراء على مسايرة الحكومة فى سياساتها من روح الوظيفة العامة التى تسيطر على 
طائفة هامة كالصحنيين فتقتل فيهم روح المواطنة المستقلة ٠‏ 


ثالثا ‏ ولعل أكثر العوامل تحقيقا لنجاح الحكومة هو انقسام المعارضة نفسها 
بين اليمين واليسار » ذلك أن مجموع الاصوات التى حصل عليها مرشحا ذه 
المعارضة المنقسمة زادت عن مجيوع أصوات مرشح حزب الحكومة » ولو أن المعارضة 
وحدت صفوفها م وتوأجعت المصالح الشبخصينة أمام الاعتبارات القومية » لسقط 
مرشح الحكومة بدون شك * 


وقد كان لهذا النجاح الذى حققته الحكومة فى اقتحام حصن: نقابة الصحنيين 
أثره الصاعق على رئيس الدولة الراحل » وهو لذلك قد اعلن فى خطبه ابتهاجه الشديد 
بسقوط هذا المعقل ٠‏ وقال فى شماته انه لم تبق من معاقل المقاومة سوى نقابة 
المحامين وقد كان ذلك نذيرا بشن الهجوم على هذه النقابة ٠‏ 


محاولات الحكومة لضرب نقابة الحامين : 

وقد لجات الحكومة الى عدة وسائل لضرب نقابة الحامين : 

فحاولت غزو نقابة المحامين من الداخل » وذلك عن طريق العناصر القى تدين 
لها بالولاء » غير أن هذه العناصر كانت ضئيلة العدد » ضعيفة الاثر » ولهذا لجات 
الى الغش والخديعة ٠‏ فانتهزت فرصة عقد جمعية عمومية عادية » لكى تستجلب امين 
عام الحزب الوطنى ( وهو محام سابق غير مشتغل ) » هو ومجموعة من أفراد الحزب » 
الوطنى لكى يحولوا هذه الجمعية ‏ بعد انفضاضها الى ندوة لسحب الثقة من مجلس 
النقابة الشرعى٠وقد‏ كان هذا الاجراء مخالنا لقانون النقابة الذى لايجيز سحب هذه 
الثقة الا فى جيعية عمومية غير عادية تعقد خصيصنا لهذا الغرض وتتوافر فيهيا 
اغلبية خاصلة من مجموع المحامين المقيدين ٠‏ غير أنه من المؤسنف أن ترحب الحكومة 
بهذا الاجراء وتبادر أجهزة الاعلام الى اعلانه كخبر قومى هام » ويبازك رئيس الدولة 
الراحل هذا التصرف على أنه تصحيح من جانب المحامين أنفسهم سار نقابتهم .٠‏ 

غير أن هذه الخطة : خطة الهجوم الخاطف الصاعق على مجلس النقابة ( بم 
حصان طروادة أو الطابور الخامس ) قد فشلت ». عندما عقد مجلس 
مؤتمرا صحفيا على الفور دعى فيه الصحافة الغالية » وفضح فيه.تضرا 
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انحكومة المناهض مناهضة صارخة لقانون النقابة » ولهذا السبب اضطر رئيس 
الدولة الراحل الى أن يقوم بنفسه بالهجوم المباشر على مجلس النقاية » فى شكل ميان 
أذاعه وخطاب وجهه الى مجلس الشعب يحتوى ‏ فى الحقيقة ‏ على قرار اتهام 
وادانة لاعضاء مجلس ثقابة المحامين » وقد ظهرت الخطة ‏ وراء هذا البيان - فى أن 
تشكل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق » وان تنتهى هذه اللجنة الى قرار بادانة مجلس 
النقابة وان تقترح حله أو انهاء مده » وكذلك اقتراح تعديل فى القانون يمسمح 
للحكومة بأن تتسلط على مجلس النقابة من خلال أغلبية بسيطة داخل الجمعية العموبية 
تستطيع الحكومة ان توفرها بشراء ولاء أعداد كبيرة من المحايين غير أصحاب المكاتب 
وهم أقرب الى الموظفين منهم الى المحامين الاحرار » ويبلغ عددهم بالنسبة لعدد 
اللحامين أصحاب المكاتب أضعافا مضاعفة ٠‏ 


وقد سارت الامور حسب الخطة الموضوعة فصدر القانون رقم ١50‏ للسنة 
الذى انهى مدة مجلس النقابة الشرعى وخول وزير العدل تشكيل مجلس نقابة 
مؤقت ٠٠‏ وانتهى الامر باصدار قانون جديد تماما هو القانون رقم ١!‏ لسنة 15417 
الخاص بتنظيم شئؤن الحامين ٠‏ 


قرارات سبتمبر اكجنونة : 


وبعد أن فرغ رئيس الجمهورية الراحل من نقابتىئ الصحفيين والمحامين - وقد 
صفى كلا منهما بطريقة مختلفة - توجه الى المارضة بكافة اتجاعاتها دينية وعلمانية: 
يمينية ويسارية » ليبرالية ومتطرفة ٠‏ غير أنه افتعل حادثا طائفيا خطييا هو يا 
اسماه فيما بعد الفتنة الطائفية » حيث وقعت مصادمات دامية ومؤسفة بين السلمين 
والاقباط » كان لبعض المأجورين من المواطنين العاديين ومن قوات الامن دور فعال 
فى اذكائها ٠٠‏ وقد اتهم الرئيس الراحل احزاب المعارضة والسياسيين وبعض رججال 
الدين الاسلامى والقبطى بالاشتراك فى هذه الفتنة الطائفية ٠‏ 


وبقرارات: هوجاء وكاسحة وضع آلاف المواطنين الصريين ااشتغلين بالمسائل 
العامة أو حتى المهتمين بها من شتى الاجنحة تحت التحفظ استنادا الى المادة 5 من 
الدستور ( وهى تماثل المادة,17 من الدستور الفرنسى ) وبالفعل تم اعتقال تلك 
الآلاف المؤلفة فى السجون والليمانات ٠‏ ولم يستثن من هذه المعاملة الجائرة مريض أو 
مسن أو سيدة أو مفكر أو رجل دين ! وكان المفروض أن يحال هؤلاء المعتقلون جميعا 
الى محكية القيم لمحاكمتهم محاكية سياسية ( ؟! ) عن طريق مكتب المدعى العام 
الاشتراكى ٠‏ وذلك لامكان وضعهم هم وأموالهم تحت الحراسة ٠‏ 


غير أن حادث المنصة واغتيال الرئيس الراحل اجهض هذه الاجراءات الى حين » 
وان كان حادث الاغتيال نفسه قد اعقبه ‏ وفى الحال ‏ اعلان الحكم العرق أو حالة 
الطوارىء لدة سنة قابلة للتجديد ٠‏ وبعد حوالى شهرين بدا الافراج عن بعض الزعماء 
السياسيين بعد أن استشهد داخل الليمان اكثر من سيامى من آبرزهم الدكتور مهندس 
عبد العظيم بو العطا الوزير. السابق للرى والزراعة فى عهد السادإت وامين عام حزب 
مصر.( الذى تحول بعد.ذلك الى حزب. مصر الوطنى الديمقراطى ٠١ ) ! ٠١‏ وبع 
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الفراج: عن خنسنة وفلاتين دياسياامات متم ت بعد بعبعة انلايع ب سياسين 
بارزان هما عبد العزيز الشوربجى نقيب المحامين السابق والدكتور مهندس محمود 
القاضى زعيم المعارضة فى عهد السادات ٠‏ 


ومن المرجح أن تكون الوفاة بسبب المعاملة القاسية والمهينة وغير الانسانية التى 
تعرض لها المعتقلون السياسيون » وبصفة خاصة من كانوا يسمون «المعتقلون الملاكى» 
( أى الخصوصيون ) لحساب الرئيس الراحل ! وما كان يستوجبه هذا الوصف الذى 
خلع عليهم من معاملة خاصة !! ٠‏ 


وقد كانت هذه التدابير كلها التى اتخذها الرئيس الراحل محل طمن ايام 
القضاء : : 

انهاء مدة مجلس نقابة المحامين بالقانون رقم ١70‏ لسنة 1941 ٠‏ 

وضع التحفظ على السياسيين ونقل أساتذة الجامعات والصحفيين » وتعطيل 
الصحف العارضة ٠‏ 

وآخيرا عزل بطريرك الاقباط وتحديد اقامته فى أحد الاديرة ٠‏ 


وصدرت احكام هامة من محكية القضاء الادارى والمحكمة الدستورية العليا : 
وهذه الاحكام لا تمثل معالم بارزه فى تاريخ القضاء المصرى فحسب ؛ ولكنها تمثفل 
كذلك معالم بارزة فى تاريخ شعب مصر السياسى والقومى ٠‏ ومن هذا المنطلق تناول 
بالتعقيب الاحكام الخاصة بنقابة اللحامين ٠‏ 


غير أننا قبل أن نتناول بالتعليق بعض هذه الاحكام نرى من الضرورى أن نشير 
بايجاز الى اهم الموضوعات والابحاث التى أثارتها الاحكام الصادزة فى شأن نقابسة 


المحامين ٠‏ 
فهناك من: جهة حكمان صادران فى شان حل مجلس نقابة الحامين ٠‏ 
وكذلك طعن اقيم من الحكومة اهام محكمة القضاء الادارى فى شان تنفيذ حكم 1 
الحكمة الدستورية العليا ولم يفصل فيه الا فى شهر مارس ٠ 1١984‏ 


بداية النزاع القضائى :' 

كانت بداية النزاع القضائى بين الحكومة والنقابة تلبك الدعوى التى أقامها 
مجلس نقابة المحامين طعنا فى قرار وزير العدل بتشكيل مجلس نقابة مؤقت تنفيذا * 
للقانون رقم 0؟١‏ لسنة١1981١‏ وقد اصدرت محكية القضاء الادارى حكمها فى هذه 
الدعوى فى اوائل شهر اغسطس 118١‏ وهذا الحكم لم يقضى بوقف تنفية هذا القرار 
وانما أوقف الطعن فى الطلب المستعجل وكلف مجلس. النفابة بالطعن أمام. الحكمة: 
الدستورية العليا فى القانون رقم 5؟١‏ لسنة 198١‏ وقد .أقام مجلس النقابة هذا 
الطعن وصدر فيه الحكم بعدم. دستورية القانون اللذكور وقبل أن :تصدر الحكية 
الدستورية العلينا حكمها فى الطعن ٠‏ بادرت الحكومة عن طريق مجلس .شعبها - وقبل 
يوم واحد فقط من نظر هذا الطعن - ماصدار قانون كامل بتنظيم مهنة المحاماة مى 
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القانون رقم ١1‏ لسنة 8 نصت فيه على الغاء القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1941 وق 
نفس الوقت نصت على تشكيل لجنة مؤققه من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية 
كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استثناف القاعرة ٠‏ تقوم باختيار مجلس 
نقنابة مؤقت ! ولقد كان قصد الحكوية الواضح من التعجيل بأصدار هذا القانسون 
صد المحكية الدستورية العليا عن الاستمرار فى نظر الطعن يعدم دستورية قانون صدر 
قانون يالغائه تشريعيا ! غير أن المحكمة الدستورية العليا لم تعبا بهذا القانون الجديد 
ولا بالالفاء التشريعى للقانون 5؟١‏ لسنة 198١‏ بالنسبة للمستقبل + وانما مضت 
فى نظر الطعن وقضت بعدم دستورية هذا القانون بكافة مواده ٠‏ 


وقد اضطربت الحكومة اضطرابا شديدا بسبب صدور هذا الحكم الذى كان 
مفاجاه لها ٠‏ فحاولت عرقلة تنفيذ هذا الحكم بأساليب شتى » من بيثها الادعاء بان 
الحكم لم يمس القانون رقم0١‏ لسنة 1947 والذى يعتبر واجب النفاذ » ومو لم 
يطعن فيه بعدم الدستورية ٠‏ 


وقد اضطر مجلس النقابة الى رفع دعويين آخريين : 


© احداهما بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نفابة مؤقت تنفيذا 
للاحكام الوقتية الصادر بها القانون رقم ١!‏ لسنة 11487 أمام محكمة القتهفمساء 
الادارى ٠٠‏ وهذه الدعوى قد صدر فيها حكم الحكمة فى يولية 1945 ٠‏ بوقفا 
تنفيذ هذا القرار وباحالة الطعن فى الاحكام الوقتية التى تضمنها القانون رقم ١7‏ 
لسنة 1187 الى المحكمة الدستورية العلينا '٠‏ 


وقد بادرت الحكوية بالطعن فى هذا الحكم آمام المحكمة الادارية العليا وخالنت 
الاجراءات الخاصة فى تاحديد جلسة عاجلة للغاية لم تراع فيها الواعيد ٠٠‏ واضطرت 
النقابة الى التنديد قضائيا بهذا الاسلوب الى أن استقر الامر فى النهاية عند احدى 
دوائر فحص طعون اللمحكمة الادارية العليا التى قضت اولا برفض طلب وقف التنفيذ 
الذى طلبته الحكلوبة فى طعنها ٠‏ ولكنها احالت الطعن فى موضوع الطلب الى الحكمة 
الادارية العليا للفصل فيه وقد انتهى تقرير هيئة المعترضين الى طلب رفض الطعمن 
واستجابت اللمحكمة فى شهر مارس الى هذا الطلب ٠‏ 


© أما الدعوى الاخرى التى رفعتها النتابة فهى تلك المقامة أمام اللحكئة 
الدستورية العليا كمنازعة فى تنفيذ الحكم » ولتحديد اللوعد إلذى تنقضى فيه مسسدة 
مجلس النققابة » وما اذا كانت تحتسب مدة السئتين التى عطل فيهما الملس عن 
مباشرة اختصاصه ٠‏ وذلك كله لبيان ما اذا كانت ستجرى الانتخابات فى موعدها أم 
فى موعد آخر ٠‏ وقد رفعت دعوى أخرى أمام محكمصة القضاء الادارى فى هذا 
اسان طعنا فى قرار موعد تحديد الانتخابات هذا العام واساس الطمن ‏ بجائب عدم 
استنفاد مجلس النقابة مدته الشرعية عدم بستورية القانون رقم 10 لسنة 1585 
الذي سوف تجري الإنتخابات فى ظله ٠‏ 


1 العددات الخامس والسادس - السنة الثالثئة والسقون 


اأسائل القآنونية الكبرى التى آثارها نزاع نقابة الحامين : 

يحتوى هذا العدد الخاص من مجلة المحاماة - وهو عدد وثائقى » على كافسة 
الوثائق من عرائض دعاوى وتقارير مفوضين وأحكام صادرة فى شأن الحكم الصادر 
بعدم دستورية الثانون رقم لسنة 19481 وكذلك الاحكام الصادرة فى شأن" 
الامتناع عن تنفيذ عذل الحكم استنادا من جانب الحكومة على القانون رقم ١7‏ لسنة 
19 وهو القانون الذى صدر على عجل عشية اليوم السابق على اليوم الذئ كانت 
ستنظر فيه اللحكمة الدستورية العليا الطعن فى دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسنة 
0 29 وكانت الحكومة تهدف من اصدار هذا القانون ( والذى جاء باحكام' جديدة 
وشاذة فى مجال التنظيم النقابى ) ٠‏ انهاء الخصومة الدسقورية المنظورة أمام اللحكية 
استنادا الى أن القانون رقم ١9‏ لسنة 1985 قد ألغى القانون رقم ١5‏ لسئنة 194١‏ , 
فانقضت بهذا العمل التشريعى الخصومة فى شان القانون الملغى ! ٠‏ 

وقد تصورت الحكومة انها تستطيع مهذه الوسيلة ان تحول بين الحسكية 
الدستورية العليا وبين دمغ القائون رقم 5؟١‏ لسنة 198١‏ لعدم الدستورية ٠٠‏ وقد 
زين لها الفتون أن للمحكمة الدستورية العلينا قضاء سابقا فى بعض الحالات الممائلة ٠‏ 


غير آن اصرار النقابة على نظر الطعن . بالاستناد الى اصول قانونية راسخة ‏ 
هو الذى ادى الى ان تستجيب الحكمة الدسنورية العليا الى مطلب النفابة ٠‏ 


ونظرا لخطورة هذا اللوضوع ودقته فقد آثرنا ان نعلق عليه فى هذه اد المقدمة, 
بجائب التعليق على القانونين رقم 5؟١‏ لسنة 1941 و7١‏ لسنة 1985 من حيث 
المطاعن بعدم الدستورية التى توجه الى كل منهما ٠٠١‏ 


وقبل ذلك نتناول الجو الذى احاط صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وما ثار 
فى شأنه وشآن تنفيذه من جدل * 


وبعد ذلك نتناول تباعا وبايجاز المسائل التالية : 
00 أوجه الطعن بعدمْ دستورية القانون رقم ١55‏ لسنة ٠ 194١‏ 
© اوجه الطعن بعدم دستورية القانون رقم ١!‏ لسنة ٠ ١985‏ 


© اثر صدور القانون رقم 17 لسنة 14187 على الخصومة الدستورية التعلقفة , 
بالقانون رقم 5؟١‏ لسنة 1181 الذى ألغى تشريعيا ٠‏ 
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استطلاع الراى فى شأن حكم الحكمة الدستورية العليا ؟! ٠‏ 

كما هو الشآن دائما فى كل كارثة أو عزيمة ٠‏ يحاول المهزوم أن يستغل الهزيية 
أو يستثيرها لتغطية فشله ٠٠‏ ومن هذا القبيل ما صرح به أحد المحامين المنتمين 
الى حزب الحكومة بمناسيبة الحديث عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
القانون 31170 لسنة 1١941‏ فادعى أن هذا الحكم « وسام على صدر النظام الذى 
تتاكه فى ظله سيادة القانون قولا وفعلا وسلوكا !! » ٠‏ 


أما الحقيقة التى تجرى المحاولة لاخفائها فهى ان هذا الحكم تاج تضعه مصر على 
هامة قضائنا العالى ووسام تزين به صدر العدالة فهو قد رد الاعتبار للدستور وسيادة 
القانون بأن اثم عدوانا تشريعيا مائلا ٠‏ وما أثنت الضغوط الهائلة قضائنا الدستورى 
عن أن يقف بصلابة دفاعا عن كرامته وولايته كمؤسسة دستورية » وعن أصول 
الديمئراطية على نحو ما أرساما دستور يناقض السلوكان الحكومى والتشريعى 
مبادثه الاساسية ! ٠‏ 


فلا تاكدت للقانون سيادة قولا أو فعلا او سلوكا قبل صدور حكم الدكيسة 
الدستورية :العليا أو بعده ٠٠‏ 


أما قبل صدور الحكم فقد توالت الاعتداءات على نقابة المحامين سواء فى شكل 
قائمة اتهام أذاعها رئيس الجمهورية الراحل وقدمها الى مجلس الشعب , أو فى شكل 
لجنة برمانية للمحاكمة من صفوف الحزب الحاكم ٠‏ أو فى قرار بالادانة » أو فى حكم 
تشريعى فى شكل القانون.رقم0؟السنة 114١‏ أو القانون المعدل رقم3١‏ السنة 19417 
واخيرا فى القانون رقم 11 لسنة 1985 الذى تظاهر بأنه يغسل يديه من دماء مجلس 
النقابة الشرعى بالغاء القانون 0؟١‏ مستقبلا ثم يرتكب نفس الذبحة ليقيم تشكيلا 
مؤقتا بالقانون ١1/‏ لسنة 11487 تمهيدا لانتخابات تتم وفقا .لبادى» مستحدكة تتحيف 
الحرية النقابية للمحامين تحيفا شديدا ٠‏ , 


فهل يجرؤ تانونى على القول بأن كان لسيادة القانون ‏ مع مذه القصرفات 
الجائرة - معنى أو وجود ؟ 

واما بعد صدوز الحكم » » الذى يعتبره بعض الخزبيين وساما على صدر النظام , 
فاق سيادة القانون فى نظر مؤلاء تقف عند حد الاعتراف بأنه ليست لهذا الحكم سوى 
قيمة تسجيلية أو.تاريخية » وان المحكمة الدستورية لم تفعل شيئا وانما كان مسا 
فعلته تحصيل حاصل لاق المشرع سبقها فآلغى هو القانون 0؟١‏ لسنة ١14١‏ بقاثونه 
رقم ١1‏ لسنة 19147 ! + ولهذ! السبب يحصر هؤلاء الحكوميون إثر الحكم فيما 
يسمونه برد الاعتبار الى مجلس نقابة المحامين الذى أنهيت مدته قبل تمامها » ومن 
كان منهم سخيا.فقد اجاز مطالبة هذا المجلس بتعويض ان كان هناك محل لتعويض !! 
ما الشرعية الثى اكدها حكم الدسبتورية لمجلس النقابة الشرعى ٠‏ واما الولاية التى 
. عادت بحكم القائون والقضاء الدستورى الى هذا المجلسح فهى ما حاول الحكوميوق 
الوقوف فى وجهه وتسفيهه !! بمزاعم مختلفة تتفاوت فى مدئ جهلها بالقانوق بين | 
تجاهل مغرض ٠»‏ وجهل مطيبق ! * .. 0 


ولقد لسنا هذه الحاولة.فى تصرفات متتالية.رسمية وشبه رسمية * 
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أما التصرفاتالرسهية فمن بينها ماذهباليه رئيسالوزراء من أنه لاقيمة عملية 
لحكم الدستورية ٠‏ وانهمحرد حكمتسجيلى أو تاريخى ! وككذلككان موقف اللجنةالؤقتة 
التى ادعت أن الحكم لن ينتج أثرا قبل نشره فى الجريدة الرسمية ولهذا استعانت بوزارة 
الداخلية لمنع اجتماع مجلس النقابة الشرعى . 


وأما التصرفات شبه الرسمية فتتمثل فى تلك الحملة المغرضه التى شنتها جريدة 
الاخبار فيما أسمته باستطلاع آراء المحامين ورجال القانون فى شأن أثر حكم الدستورية 
فى الاوضناع اللؤقته طبقنا لاحكام القانون رقم ١7‏ لسنة 19487 وقد جاء فى المقدمة لهذا 
الاستطلاع : 


« أجمعت اغلبية الاراء على عدم أحقية المجلس المنحل العودة الى ممارسة نشاطه ٠٠:‏ , 
وقد توحى هذه المقدمة أن عناك اجماعا بين رجال القانون لولا استخدام الجريدة 
لفظ الاغلبية الذى يئاقض قيام مثل هذا الاجماع المزعوم ٠‏ وبغض النظر عن أن مذا 
الاجماع الذى انعقد قيما بين أغلبية الاراء عمو اجماع وأغلبية من صنع من استطلع الراى 
وبانتقاء موجه ٠‏ فان الواضح أن القصد من هذه الحملةٍ مو التآثير فى القضاء الطروح 
عليه .جانب من النزاع اذ ما كان يحرز التجادل فى شأنه على صفحات الجرائد » وما كان 
يجوز أن يشترك فى هذا الجدل بالذات السيد الزميل والصديق اللستشار رئيس محكمة 
النقض , وهو الذى عهد اليه القانون رقم ١7‏ السنة 1185 برئاسة اللجنة التى حدد هذا 
القانون أعضاءها لتشكيل اللجنة المؤقتة لكى تحل محل مجلس نقابة المحامين ' 


حنيقة هامة يغفلها النازعؤتة فى شرعية تقلد مجلس القابة التحل ولايته فى ظل 
القانون ١!‏ لسنة *154 : 


وقد لا يعرف كثيرون أنه أثناء نظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم ١58‏ 
لسنة 8١‏ وقبل يوم واحد من نظر-هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا » صدر 
القانون رقم 17 لسنة 1145 ٠‏ وصدق عليه ونشر يوم عطلة رسميية هو يوم الجمعة٠‏ 


وقد كان دفاع الحكومة الاساسى آنه بصدور هذا القانون وقد تضمن نصطا 
بالغا القانون رقم ١١5‏ لسنة 198١‏ لم تعد مناك مصلحة أو جدوى من الاستيرار 
فى نظر إلطعن ! وما رفضته المحكمة الدستورية باصرارها على إدانة القانون 0؟1 
يريد المتحدثون باسم الحكومة أن يعيدوا ترديده ! اذ يتولون ان الحكم يعمدم 
الدستورية هو تحصيل حاضل لان القانون ١>5‏ قد الغاه قانون ١7‏ لمسنة ١948‏ 
« الذى هو محل رضاء الجماهير ! » فى جين يزعم البعض أن هذا القانون ١١5‏ لم يكن 
مطروحا على المحكمة الدستورية وبالتالى فحكم المحكمة لا ينصرف اليه ! ويذمب 
آخرون الى حد القول بأن أحكام. عذا القانون ‏ بما فيها الحكم بتشكيل لجنة 
مؤقتة تظل ننائمة الى أن يقضى بعدم دستورية نصوصه ! ! ولا أثر عليها لصذور خكم 
الدستورية الذى أنصب على المادة الاولى فى القانون ١١5‏ !! ( فى حين أن عدم 
الدستورية لحق القائون برمته كما عو واضح من مظالعة اسباب الحكم التى لم يطلع 
عليها يقينا أصحاب هذا الراى ) ٠‏ 


غير ان الرائع والجديد فى موقف المحكمة الدستورية مو أنها اعتبرت النص بالغاه 
الفانون رقم ذا الغاة تشريعيا هو محاولة لصد القضاء عن النظر فى 'دستورية قانون 
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جائر ومخالف لاصول الديمقراطية والدستور » وهو كذلك تحصين 
الفادحة التى رتبها القانون فى الماضى ٠‏ وفى ضوء هذه الحقيقة المفزعة نستطيع ‏ 
موقف المحكمة الدستورية » فقد استمرت المحكمة فى نظر الطعن, » وهى فد تناولت 
دستورية القانون 0؟١‏ فى ضوء حقيقة بارزة هى صدور القانون رقم ١!‏ لسنة 
٠ 41‏ وهى عندما قضت قضاءها بعدم الدستورية ٠‏ فقد انصب حكمها حتما على 
الفانون رقم ١75‏ وانصرف الى القانون رقم ١7‏ لسنة 1141 م فى نفس الوقت فيما 
تضمنه هذا القانون الاخير من الاصرار على أنهاء مدة عضوبة مجلس النقابة الذتخب ٠‏ 


ونستطيع أن نتبين داخل الاراء الحكومية آراء الغلاة وآراء المتطرفين : 

ا : الذين يقطعون انه لا صلة بين حكم الدستورية والقانون 11 لسنة 
١8‏ بتغافلون عن واقع مر هو أن هذا القانون قد اقتحم على العدالة الدستورية 
محرابها بصلف وغطرسة متصورا أنه يستطيع بالغائه القانونى الآثم أن يصد 
القضاء الدسقورى عن أن يمضى فى أداء وظيفته ٠‏ 


واذا جاز ,للحكومة بتصرفها السياسى أن تحجب هذه الواقعة التى تبرز أقصى 
صور التدخل فى شئون القضاء , فانه ما كان يجوز لرجال القضاء أن يغفلوا أثر هذه 
الواقعة الحاسمة فى مد نطاق الرقابة القضائية الى هذا القانون الدخيل والذى اراد 
تحصين الاعتداء على مجلس النقابة ٠‏ 

وامعن فى المغالطة ما تصوره البعض انكارا لاعتبار القانون رقم ١17‏ ابتدادا 
للقانون 5؟١‏ أو أثرا من آثاره » بحجة أن القانون ١17‏ تقدم به مجموعة من المحامين 
من اعضاء مجلس الشعب وأنه لا دخل للحكومة أو الحزب الوطنى فى هذا القانون 
وان الاعضاء الذين تقدموا لمجلس الشعب بالقانون ١7‏ لم يكونوا أعضاء فى اللجنة 
المؤقتة التى شكلها القانون 0؟١1.!‏ ! 

وفسنا فى حاجة الى بيان فساد هذه الحجة التى استبقت للتدليل على انقطاع 
الصلة الحزبية بين القانونين ١7 / ١175‏ لسنة 1947 فما من شك أن هذه القلة من 
المحامين التى تقدمت بالمشروع هى قلة من داخل الحزب الحاكم وما كانت تعمل الا بوحى 
من توجيهاته » وقد تبنت الحكومة هذا المشروع وتحمست له واصدرته ٠‏ أما ما يقال 
من أن:هؤلاء القلة من المحامين الذين تقدموا بالمشروع لم يكونوامن بين أعضاء اللجنة 
المؤقتة المشكلة طبقا للقانون ١١5‏ فهذا وجه طعن على اللشروع وليس وجه صحة ؛» لان 
معناه أن الملشروع لم يوضع طبقا لاحكام هذا القانون الذى كان نافذا ( وقت تقدم هؤلاء 
المحامين بمشروعهم, ) والذى تترابط أحكامه « بحيث لا يجوز اعمال أثره فى شسأن 
حل مجلس النقابة » ويعطل حكمه فى شأن تفويض ذلك اللجنة المعينة مؤقتا والمختارة 
للتقدم بمشروع قانون المحاماة » ٠‏ هذا هو موقف الغلاة منْ حزب الحكومة انكار مطلق 
لاية صلة بين القانونين 0؟١‏ لسنة ١! + 194١‏ لسنة 19415 ٠‏ 


والتطرفؤن أو الكابرون ينكرون أن يكون للحكم آثر فى قيام اللجنة المؤقتة 
بحجة أن القانون رقم /11 لسنة :1181.أم يكن محل طعن بعدم الدستورية » وأن هذه 
: اللجنة تظل قائمة الى أن يقضى بعدم دستورية ألقانون الاخير:'٠‏ فهذا الفريق 
لا يستطيع ان يبلغ فى جحده للحقيقة حد انكار آية صلة,بين القانونين ١5‏ و 77 
وانما هم يخرجون القانون رقم ١7/‏ من طائلة .الحكم بعدم دستورية القائون 15 
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ونحن نعجب لامر هؤلاء القانونين الذين يزعمون ان الامر يحتاج الى طعن جديد 
بعدم دستورية القانون رقم ١!/‏ لسنة 1185 فيما قضى به من تشكيل مؤقت يغتصب 
مهام مجلس النقابة ! ويشتد ببعضهم اللدد فى الخصومة الى حد انكار أن كان عناك 
طعنان يعدم الدستورية وجها بالفعل الى هذا القانون : احدهما أمام المحكية الدستورية 
العليا عند نظر طعن القانون 0؟١ ٠‏ والآخر أمام محكمة القضاء الادارى بمناسبة الطعن 
فى قرار تشكيل اللجنة المقتة تنفيذا لاحكام القاتون رقم ١!/‏ لسنة 1945 م ٠‏ 

فما هم التّكييف القانونى للمنازعة اللطروحة على القضاء الادارى ؟ 

اكنازعة اللمطروحة على القضاء الادارى هى منازعة فى تنفيذ حكم صادر من الحكية 
الدستورية العليا تحاول الحكومة تعطيله ١ ٠‏ 

واضح ان القرار المطعون فيه غير مشروع بسبب مخالفته الدستور وهى مخالفة 
طلبنا بسببها احالة موضوع القانون رقم ١7‏ لسنة 19147 برمته على الحكمة 
'الدستورية العليا ٠‏ 

غير ؛نه قد استحدث بعد ذلك واقعة هامة هى صدور حكم المحكية الدستورية 
العليا بعدم دستورية القانون رقم ١75‏ لسئة 198١‏ بكافة احكامه » ونحن نملم أن 
هذا الحكم وهو يقفى بعدم دستورية تشريع يجانب كونه حكما قضائيا بالمعضى 
الصحيح غير أنه وهو ينصب على التشريع ويبطله يوجب القانون نشره فى إالوقسائع 
الرسمية بوصفة حكم القانون الجديد الذى حل محل التشريع المقضى بعدم دستوريته» 
وبقصد أن يسرى على الكافة والنشر هو انجراء من اجراءات الاعلان لا التنفيذ » ذلك 
أنه ليس هناك ما يعطل القرارات الادارية أو الاحكام القضائية من الذفاذ اذا مى ام 
تنشر » وذلك حيث يوجب القانون هذا النشر لسريان التصرف القانونى على الكافة 
ولن بتآتى ذلك الا بعد العلم به ٠‏ ولهذا السبب استقر الفقه والقضاء الاداريان على 
نفاذ القرارات الادارية فى حق جهة الادارة حتى قبل نشرما ٠‏ وبالمثل فان نشر حكم 
المحكمة الدستورية العليا ليس شرطا لتتقيذ الحكم فى مواجهة الحكومة التى كانت 
طرفا فيه » والا كان معنى ذلك أن باستطاعة الحكومة ( وهى الخصم فى كل طعون عدم 
الدستورية ) ان تعطل نشر حكم الدسئورية .العليا فتحول دون تنفيذه » وتستطيع 
الحكومة بهذا العيل المادى الذى لا يكلفها ادنى مجهود شل هذه المؤسسة 
الدستورية » وقد أوضحنا أن هذا هو اتجاه الحكومة فى هذا المجال اذ يدعى الحكونة 
وقد اغتضب موقعا لتشكيل مؤقت أنها لن تجرى حوارا' مع مجلس النقابة الشرعى 
الا بعد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ٠٠‏ بل وهناك تصريح من رئيس الوزراء بأن 
هذا الحكم تسجيلى وتاريخى ( أو حسب تعبير مفوض الدولة الفرنسى الشمهير 

3 افلاطونى ) ! وكأن الحكومة تريد ان يستمر الامر على ما هو عليه وأن. 
يؤخذ بمبدا عفا الله عما سلف ٠1!‏ 


وليس هناك ما هو أشد اعتداء على الدستور أو القانون من موقف الحكومة هذا 
ذلك ان الحكم الصادر من المحكية الدستورية'العليا واجب النفاذ فى حق الحكويمة 
بمجرد صدوره » ولا يمكن أن يكون النشر ركنا فى إلتنفيذ وأنما أقصى ما يسنتفاد من 
ايجاب النشر ان الحكم بعدم الدستورية وهو يضع حكما قانونيا جديدا » لابد ولن 
يعلم به الكافة عن طريق النشر شانه فى ذلك كشان القانون الذى أبطل ٠‏ 

وقدتم النشر فعلا فسقطت اجدى الحجج . 


العسدد الوثائقئن /1 


ولو أطلع مؤلاء ومؤلاء من المفكرين قابلية حكم الحكبة الدستورية العليا بعدم 
دستورية القائون ١7150‏ للتنفيذ مع وجرد القانون ١7‏ لسنة 1187 لتبينوا أن عذا 
القانون رقم ١17‏ لسئة 1985 فى تكريسه للعدوان على مجلس النقابة كان هو الاخسر 
محل طعن بعدم الدستورية وقد تناولت المحكمة الدستورية هذا الوجه الصريح بحكم 
صريح مرسبية حكم المبدأ وعو أن انهاء مدة مجلس النقابة يقانون أمر مخالف للدستور» 
لانه اعتداء على الحرية النقابية المكفولة بالمادة 51 من الدستور ٠‏ واذا جاز فى الجدل 
أن المحكمة الدستورية العليا لم تتعرض لهذا الوضع فى القانون رقم ١!‏ لسئة 1945 
( وهو ما لا نسلم به ) فان المبدا الذى أرسته يسرى على القانون رقم ١1/‏ لسنة 1945 
( الذى هو فى حقيقته استمران للقانون 5؟١‏ ) وبالتالى فان حكم المبدا؛ فى شأن اعتبار 
حل مجلس نقابة المحامين اعتداء على الحرية النقابية يسرى على القانون رقم ١1‏ لسنة 
87 سريانه على القائون ١70‏ الذى تقرر هذا المبدا القضائى الدستورى فى شانه 
والدعوى التى دفعت أمام القضاء الادارى هى مجرد مطالبة باقرار هذا التأثير وتأييد 
هذه النتيجة نحسب فلا يطلب منه أبدا ان يستقل أو أن يقضى فى الدستورية ولاهو 
طلب بالانفراد برأى فى الدستورية وانما هى على اسوا الظروف يطبق المبدا الدستورى 
القرر بوجه عام وذلك على أى تشريع يحاول أن ينتهك الحرية الثقابية بالصورة 
التى بدات بالقانون رقم 5؟١‏ وتكررت فى القانون ١!‏ لسنة 19417 بتأكيد اقصاء 
مجلس النقابة الشرعى على أن. يحل محله تشكيل مؤقت ٠‏ 


ب واذا كان هذا الوجه من وجوه عدم الدستورية يكفى لتأثيم القانون رقم ١1‏ 
لسنة 198 وبالتالى فان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وهو حكم مبدا , 
يكفى بذاته لان يجرد من كل شرعية القرار الصادر بتش كيل مجلس مؤقت . ويبرر 
القضاء بوقف تنفيذه بوصفه عدوانا صارخا على حقوق وولاية مجلس النقابة 
الشرعى ٠‏ الا أنه يظل لهذا المجلس الحق فى أن يطلب احالة الطعن بعدم دستورية 
ألفاذون رقم ١7/‏ السنة 1147 برمته الى اللحكمة الدستورية العليا » حتى لا يتقتيد 
مجلس . النقابة الشرعى بأحكام قانون غير دستورى فى ظروف طرحة ومناقتشسته 
واصداره ‏ وبالاضافة الى غاياته غير المشروعة . وبواعثه السياسية الصارخة . 


وهكذا فانه وان كانت اجابة المدعين الى طلباتهم بوقف تنفيذ القرارات اللطعون 
فيها لا يتطلب التحقق من جدية مطاعنهم بعدم دستورية القانون رقم ١1‏ لسئة 1941 
غير أن اأدعين. يصرون على طلب أحالة الطعن بعدم الدستورية الى الحكمة الدستوزية 
العليا ذلك أن ولايتهم التى ردت اليهم بالغاء القانون رقم 110 لسئة 1981 سوف 
تتعارض بطبيعتها ( وهى مستمدة من القانون رقم 8١‏ لسئة 193١‏ ) مع اح كام 
قانون مناهض لأحرية النقابية مناهضة صارخة ٠‏ فى العديد من احكامه ٠‏ والغاية هن 
اصداره وهو ما يعنى مطالبة الدعين بتحررهم فى ممارسة ولايتهم من احكام هذا القانون 
الناهض -للدستور ١ ٠‏ 
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وجسوه الطعن بعدم دستورية تصرفات الحكومة سنة 1541 : ١‏ 

هل يمتد هذا الطدن الى خطاب رئيس الجمهورية آو قرارات اللجان 
البر مانية ؟ ل 1 

كنت قد أثرت فى عريضة الدعوى التى افتتحت بها الخصوية مع الحكومة فى 
شأن خل مجلس ثقابة المحامين الشرعى - أن عدم الدستورية أو عدم الشرعية 
لا ينصرف فحسب الى القسانون رهم لسنة 194١‏ وائما هو ينصرف 
كذلك الى ما سبقه من تصرفات ادارية وقرارات برلمانية اعتبرتها هيئة 
المفوضين بالمحكمة الدستوريّة العليا ‏ وبحق الاعيال التحضيرية للقانون 
رقم لسسنة ([198 وان كانت قد انتهت الى طلب الحكم يعدم اختصاص 
المحكمة الدستورية العليا بالطعن فى هذه الاعمال ٠‏ 


لقد كنت ضمنت الدعوى المقامة من نقابة المحامين أمام محكمة القضاء الادارى 
طعنا فى رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب (بوصفها قرارا اداريا) » وطعننا 
فى قرار لجنة التحقيق البرلانية المؤيدة بقرار من مجلس الشعب بادانة نقاية 
المحامين ‏ وذلك كله بجانب الطعن فى دستورية القانون رقم 8؟١‏ لسنة 1181 
وقد تجاوزت محكية القضاء الادارى النظر فى مسألتى رسالة رئيس الجمهورية 
وترار مجلس الشسعب فى ششسائها واقتصرت على موضوع الطعن يعدم دستورية 
اثقانون ‏ ولهذا السبب انتهت هيئة المفوضين فى تقريرها الى طلب الحكم بعدم 
اختصاص المحكية الدستورية العليا فى شان رسالة رئيس الجمهورية وقرار مجلس 
الشعب وقد جاء فى أسباب هذا التقرير: 
وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا واللحكمة العليا قبلها » قد استقر 
على ان ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا ٠‏ 
للاوضاع المقررة قانونا » والا كانت الدعوى غير مقبولة )١(‏ وقد رسم المشرع سبل . 
. التداعى فى ثسأن الدعاوى االدستورية امام المحكية الدستورية العليا طيقا للاوضاع 
التى نصت عليها المادتان /!؟ و 11 من قانون انشاء المحكية الصادر بالقانون 
رقم 14 لسنة 1914 ولم يرد من بينها سبيل الدعوى الاصلية ولا الطلبات العارضة 
التى تقدم الى المحكمة مياشرة طعنا فى دستورية: التشريعات » كما أن الدصموى 
الدستورية ‏ فيما يدفع به الخصوم أمام محكية الموضوع أو فييا تحيلة هيئة- 
المحكية الى المحكية الدستورية العليا من دفوع ومسائل دستورية على مقتضى نص 
المادة 5 من قانون أنشاء المحكمة الدستورية العليا » يتحدد بنطاق ما رخصت به 
محكية الموضوع للمحكية فى رفعه الى المحكمة الدستورية العليا من دفوع 
)١(‏ يراجع حكم الحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم م لسنة * ق 
مجلسة 5 مايو 151/5 ٠‏ 1 
جد يراجم حكم المحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم ؛ لسنة 4ق 
بجلسة 7 فبراير 191 + 7 
د يراجع حكم المحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم ؟ لسنة ؟ ق 
بجلسة ؟يوليو /ا/198١ ٠‏ 
يد مراجع حكم المحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 8 لسنة ؟ ق 
بلسة ٠‏ ديسمبر ٠ 194١‏ 


العدد الوثائقى , ' 14 


دستورية وفيما تحيله اليها من مطاعن دستورية للفصل فيها ولا كان القرار 
الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعويين اللوضعيين رقم 5179 لسنة 
ه“* قى »> 4 لسمنة ه#8 ق بجلسة 1١‏ من أغسسطس سنة 1181 - مرخصا 
للمدعين فى رفع الدعوى الدستورية » قد حدد نطاق المسألة الدستورية وذلسك 
بقصرها على القانون رقم 6؟1 لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة 
المحاميل ومن ثم يخرج عن نطاق الدفع اليستورى ولا يشمله نطاق هذه الدعوى » 
وما يطليه المدعون من الفصل ف مدى دستورية رسالة السيد رئيس 
1 الجمهورية وقرار مجلس الشعب المقمار اليهما واذا كان هذا القرار ‏ وهسو 
صادر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الموضوع الذى ورد فى رسالة السسيد رئيس 
الجمهورية وكانت هذه الرسالة تتضين خطابا موجها الى السسيد رئيس مجلس 
الشعب عن بيان الانور التى نسبت الى مجلس نقابة المحامين ويطلب فيها السيد 
الرئيس الى مجلس الششعب التحقيق فى هذا الامر واعلان الحقائق على الشعب ؛ 
وكان كل من القرار والرسالة المشار أليهها ليست لهما طبيعة الاعمال التشريعيسة 
ولا يعتبران من القوانين واللوائح التى عهد الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها' 
بمهمة الرقابة. القضائية على دستوريتها ومن ثم يكون الطعن مباشرة بعدم الدستورية 
القرار والرسالة سالفى الذكر خارجا أصلا عن اختصاص المحكمة الدستورية 
العليا ولا تمتد اليه ولايتها ؛ ولما كان البحث فى اختصاص المحكية أو عدم 
اختصاصها بنظر الدعوى هى مسألة سابقة على البت فى قبولها أو عدم تبولها ؛ . 
وكان فقدان الولاية مانعا اصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا ومن ثم يتعين 
الحكم بعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى فى هذا الشق من طليات اللدعين * 


غبر اثنا فى التعقيب على هذا الجزء من التقرير اكدنا أن : 

الرقابة “على دستورية القوانين تعنى الرقابة على ممازسة الوظيفة التشريعية 
فى كافة أشكالها وفى جميع المجالات  :‏ وكان مما جاء فى مذكرتنا فى هذا الثمان : 

لا خلاف بيننا وبين هيثة الفوضين حول عدم دستورية القانون رقم ١10‏ لسنة 
الصادر بحل مجلس ثقاية المحامين , ولقد فصلنا فى عريضة الطعن وجوه عدم 
الدستؤرية على نحو مطابق,.لا جاء فى عريضة دعوانا ومذكراتنا أمام محكمة التفباء 
الادارى .فى الدموى المتامة ضد المطعون ضدهم والتى اوتفت لاقامة هذا 
الظطفق + 1 

وقد خالفنا هيثة المفوضين فيما أنتهت اليه من راى أو توصية بعسدم قبول 
الطعن فى خطاب السيد رئيس الجمهورية السابق وكذلك القرارات الصادرة عن 
مجلس الشمعب سواء باحالة موضوع الخلاف بين نقابة المحامين ونظام الحكم 
السابق على لجنة تحقيق برلمانية »© أو اقرار هذه اللجنة المؤيد بقبرار مجلس 
الشعب فيما أسمى بادائة بعض أعضاء مجلس النقابة .. فلقد اخذت هيئة المفوضين 
فى تقريرها بتفسير ضيق وش كلى للقانون فى حين أنه لا يجوز ايدا الاخسذ. 
بتفسسير ضيق للفظ القانون الوارد فى تحديد اختصاص الحكية العليا: 
لان الاخذ بمثل هذا التفسير الشكلى والحرف للفظ القانون سوف يؤدى الى شل 
المحكية الدستورية .. وتعطيل وظينتها الرقابية » ذلك أن اخراج ‏ التصرفات 
الصادرة من السلطة التنفيذية فى اتصالها بالسلطة التشريعية وكذلك فان 
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استاط المسغة التشريعية عن تلك التصرفات التى تصدر عن السلطة التشريعية » 
من شأنه ان يحصن هذه التصرفات جميعها تحصينا مطلقا ضد رقابة قضائية . 
سواء من جائب القضاء الادارى ( اذا أخذ برأى من ينكر عليها طبيعتها الحتيقية 
وهى أنها ترارات ادارية ) ٠‏ 5 

أو من جانب التقغماء الدستورى طالما انها لا تعتير قوانين _بامعنى 
الحرق وهذًا يعنى ببساطة ان هذه القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية 
والحركة لنشاط تشريعى او برلمانى وكذلك القرارات البرلانية ( بكك ما تنطوى 
عليه من خطر وجموح ) سوف تكون فى وضع دستورى أقوى من القوانين ذاتهسا! 
وهو امر غير مقبول طالا أن نظامنا الدستورى والاصول الراسخة للدستتور 
والقضاء « تحظر » تحصين اى قرار , وانه لابد وان يكون لكل خصومة قاضسيها 
اللييعيى .. وفى يقيننا أن الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن أن تعنتى مجرد 
الرتابة على نوع وحيد من التصرفاتة. الصادرة عن الهيئة التشريعية وانما لابد 
وان تفهم على أنها تتسع للرقابة على كلفة أوجه نشاط السلطسة التشريعيه ٠‏ 
أى على الوظيبة التشريعية بكاملها'فى كافة مجالاتها وأشكلها » ومّذا هو ها أخذ 
به القضاء الامريكى .. 

يؤكد هذا النظر . اننا لو نسلمنا بهذا التكييف الخطير ‏ الذى اعتنقته هيئة 
اللفوضين فى شسأن تصرفات السلطة التنفيذية ذات الصلة الوثيقة بالتشريع 
وكذلك القرارات البرمانية ء فان ذلك سوف يؤدى فملا الى أن تسلك السسلطة 
التشريعية فى تعاملها مع الافراد والجماعات مسلكا ملتويا » يتجنب اصدار قانون 
بالرغبات أو الاعداف التى تتغياها تلك المنلطة » وتكتفى السلطة فى مذا 
الشان باصدار قرارات برلمانية تحقق لها تلك الرغبات أو الاجداف © آمنة من 
أية رتابة » وهى فى نفس الوقت ما كانت لتستطيع ان تصدر تلك القرارات الافى 
نطاق ‏ الوظيفة التشريعية واستغلالا لها وانحرافا بها.. وهذا يعنى أيضبا 
أن الهيئة التشريعية تضع قواعد قانولية ملزمة دون تشريع + وقد تكون هذه 
انتواعد القإنونية ٠.‏ ولسوف تكون ذائها تكريسا للاستبداد أو التسلط » أو 
الاعتداء على السلطة القضائية بالذات فى أبشسع سور الاعتداء ونمنى بذلك 
قامة الهيئة. التشريعية نفسها جهة اتهام وقضاء تلقى التهم جزافئا وتقوم هى 
بالتحقيق » وتحاكم فى قاعتها غائبين عن المحاكية » ثم تصدر أحكامها بالعتقوبات التى 
تتراءى لها فى شكل تشريعات ظالمة ! © وتضمن تنفنيذ هذه الاحكام طالما أنها 
لاتخضع فى هذه التصرفات الطائقمة كلها لاية رقابة ! . ١‏ 


وهذه النتائج كلها وهى ليست افتراضية أو نظرية ب متحققة بالفعصل فى 
الدموى المطروحة فلقد شاء نظام الحكم السابق أن يجعل من المحامين وضرب 
فقابتهم «قضية بركانية » يكون فيها مجلس الشعب ‏ عن طريق ما انهاه لجفة 
تحقيق أو لجنة تقصى حقائق . سلظة اتهام وسلطة تحقبق وسلطة قضاء.. 
وبعد هذه المحاكمة الشاذة والمنكرة أضدر قراره بالادائنة +٠٠‏ ولو ان هذا 
الاعتداء اكنكر لم يتوج بقانون ولو اننا آخذنا بمنطق.عيتة اللفوضين » أبا استطعنا 
المثول آمام القضاء .. طالما أن هذه التصرفات الجائرة كثها ( التى لم تصدر 
الا استنادا للوظيفة التشريعية ) لا تخضع لرقابة قضائية ٠‏ 


ومن واجبنا إن ننبه الى هذا الخطر » وقد اوضحنا فى دفاعنا آمام القضناء 


العدد الوثسائقى 1 


الادارى لماذا وقفت المحكمة الاتحادية العليا (الامريكية ) فى وجه امثال هذه 
القرارات وخصوصا ما تعلق منها بلجان التحقيق هذه : واعتير هذه القرارات قرارات 
تشريعية خاضعة لرقابته بهذا الوصف ٠‏ 


للطاعن بعدم الدستورية على القانون رقم 115 لسئة 191 


اولا ‏ السلظة التشريعية او البرمانية تغتصب ولاية القضاء الجنائى : 


كان من بين وجوه عدم الدستورية التى اثارتها. نقابة المحامين ان مجلس 
الشعب اغتصب ولاية القضاء وجعل من نفسه قاضيا عقابيا بتهم ويحاكم 
ويصدر الحكم ويثفذ . 
واستندنا فى ذلك الى ماياتى : 
اولا ‏ جاه فى +لذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم 
به احد المحابين وهو عضو مجلس الشبعب ٠.‏ 7 
« وما بدا مجلس النقابة الحالى يتحرف بالنقابة عن رسالتها ويتخذ منها 
منبرا يتجمع قوقه اعداء النظام والحاقدين عليه » كما اساء أعضاء ذلك المجلس 
التعبير. عن رأى جمهرة المجامين فى الخارج وبدا واضحا عجز المعامين عن محاسبة 
مجلس تقابتهم لتعذر. ذلك فى ظل القانون الحالى الذى تستوجب المادة السادسة . 
منه لصحة انعقاد الجمعية العيومية غير العادية ( المختصة ببحث سحب الثقة 
من النقيب ومجلسن الثقابة ان تحضر اجتماعها نصف عدد المحابين الامر الذى اصبح 
معه امجتماع جمعية عمومية غير عادية مستحيلا) ٠‏ , 
« لذلك طلب. السيد رئيس الجمهورية فى رسالة منه الى مجلس الشلعب 
تحقيق ما نسب الى بعض اعضاء مجلس النقابسة من وقائع ولمما عرضت تلك 
الرسالة على اللجنة العامة بمجلس الشعب اوصى بتكيل اجنة لتقمى ااحقسائق 
بشان تلك الوقائع ووافق المجلس على تلك التوصية وشكل اللجنة بجلسة 
؟١‏ يوليو سنة ٠ » 15/1١‏ * 
« وقامتة اللجنة بالمهمة الثى وكلت اليها وقدمت تقريرها الذى ثبت منسه آدانة 
بعض اعضاء مجلس النقابة والنقيب الامر الذى يستوجب انهاء مدة المجلس. الحالى 
ونقيبه وتشكيل مجلس مؤفت بقرار يصدره وزير العدل ٠+»‏ 
وظاهر آن الاسياب التى حدت بالمشزع لاصدار هذا التشريع الشاذ هى 
ما أسماه مقدم الاقتراح مما نسب الى ذقيب الحامين وبعض اعضاء مداس النقابة 
"من وقائع وانحراف النقابة عن رسالتها واتخاذها منبرا يتجمع ذوقه أعداء النظام 
والحاقدون عليه واساءة التعبير عن راى جمهرة المعامين فى الخارج . وان الأمر 
كان يقتهى حساب بجلس نتابة المحايين » قير ان هبذا السباب قد تعثر 
لعدم قدرة الحكومة على تنفيذ المادة 8 من قاثون المحاماه فى شان الجمعية 
العمومية غير العادية ٠‏ 


ولهذا السسبب كان الحساب عن تلريق مجلس الفسمب الذى شكلَ لجنة 
لتشصى الحقائق قدمت تقريرا ثبتت نيه ادائة بعض أعضاء مجلس الثقابة وآلنتيب ! 
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« الامر اكذى يستوجب انهاء مدة اكجلس الحالى ونقيبه » حسب تعبير مقسدم 
الاقتراح بمشروع القانون ! 

غالامر من أوله حتى منتهاه مزاعم واتهامات » يراد الحساب عليها » حتى اذا 
تعذر هذا الحساب عن طريق الجهة الوحيدة المختصة طبقا لقانون المحاماه 
(وهى الجمعية العمومية غير العادية ) فقد اتفقت السلصطتان التنفيثية 
والتشريعية على أن تتوليا سويا هذا الحساب : فالسلطة التنفيذية تقدم تقرير الاتهام 
ومجلس الشعب يتوئى تشكيل لجنة تحقيق » لكى يصدر قرارا بالادانة ! ويصدر 
بهذا القرار ]1 

0 الصادر بحل نقابة المحامين هو ف طبيعته القانونية. حكم 
صدر من مجلس الشعب فى صورة تشريع بناء على تحقيق ومحاكمة سياسية لا مثيل 
اشذوذها ونلا عن اغتصاب هذا التشريع ولاية الجمعية العمومية غير العادية » 
فان مجلس الشعب بهذا التشريع ‏ فى ظاهره ‏ جعل من نفسسه جهة القضاء » 
واغتصب ولايتى جهة التحقيق والمحاكم معا 4 وأاصدر حكما بحل مجلس النقابة 
دون آى سند فى القانون أو الدستور ! وليس هناك ف الانتهاكات الدستورية ما مو 
اشد من اغتصاب احدى المؤسسات الدستورية ولاية واختصاص مؤسسة 
دستور اخرى .. ولا سيما اذا تعلق امسر باغتصاب أى من السلطتين التشريعية . 
والتنفيذية وظيفة القضباء ٠‏ 

ثانيا ‏ ان القانون رقم 0؟١‏ لسنة 154١‏ هو فى حفيقته قرار فردى ٠‏ 

القانون لا يمكن أن ينصب على حالة فردية ٠٠‏ ان ما يجعل من هذا التشريع 
تشريعا غير دستورى »؛ أنه فى حقيقته الموضوعية تصرف فردى وليس قاعدة تنظيمية 
عامة » وهو لذلك لا يمكن أن يكون ذا طبيعة تشريعية على الاطلاق وهنو وان 
اتخذ وصفا انه تمديل لقائون المحاماه ( وكان المفروض أن يتناول التعديل 
النصوص التى تضع احكاما أو قواعد عنامة ومجردة ) الا اننه لا يشستمل الا على . 
حكم وحيد هو حل مجلس نقابة المحامين والسماح لوزير العدل بتشسكيل 
مجلس نقابة مؤقت (لمدة عام على الاقل ) وهذا يعنى فى وضوح تام ان هذا 
القانون اازعوم لا يتضمن أية قاعدة قانونية ذات صفة عامة أو مجردة تنظم الآن 
ومستقبلا وضعا من الاوضاع وانما يقتصر هذا التانون على جل مجلس نتابة 
المحامين » وبذا يستنفذ القائنون غرضه بمجرد صدوره » دوت أن يضنع أية قاعدة 
موضوعية يصح أن توصف بأنها قاعدة قانونية أو قانون .. ومْثل هذا التانون 
المزعوم لا يعتبر فى نظر الفقه الدستورى قانونا على الاطلاق لان القانون لا يصدر 
لعلاج حالة فردية أو لمواجهة حالة فردية . 

فهو فى الحقيقة قرار ادارى اتخذ شكلا زائفا للقانون » أى أن ما حدث 
هو أن الحكومة لكى تحصن قرارها بحل نقابة المحاين » كلفت مجلس الشعب ' 
بأن يضفى صفة التشريع على هذا القرار .. ( وهو تحايل على المادة /* 
من الدستور فقرة ثانية ) التى تنص على أنبه » ويحظر النص ف. القوائين على, 
تحصبين أى عذل أو قرار ادارى مت رقابة القضاء وحقيقة التشريع المطفوؤن 
فيه أنه يضفى الصفة التشريعية على قرار ادارى: صادر من السلطة -التنفيذية ‏ 
أو يوعز باصداره منها بحل مجلس النقابة والقصد من ذلك الحيلولة دون الطعن 
فى هذا القزان . . 
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ثالثا ‏ العدوان على الحرية النقابية : 

اذ يخالفه القانون المطعون عليه اصلا دستوريا آخر حيث ينطوى 
التشريع المطعون فيه من الناحية الموضوعية على اعتداء صارخ على 
الحرية النقابية وهى حرية تكظها المادة 51 من الدستور التى تنص على أنه  :‏ 

« أنساء النقابات والاتحادات على امساس ديمقراطى حق بكفله القانون , 
فالحرية النقابية حق يؤكده الدستور فى مواجهة اأشرع نفسه ويؤكد قيامه على اساس 
ديمقراطى » ولا يعنى هذا الاساس الديمقراطى سوى ان الانتخاب هو الوسسيلة 
الوحدة لتكوين الثقابة » فاذا صدر التشريع الطعين بقصد وحيد هو حل 
مجلس نقابة منتخب انتخابا صحيحا ء وانثاء مجلس نقابة بغير الانتخاب وائما 
بالتعيين وحدد لذلك المجلس المعين مدة سسئة على الاقل ؟ فان معناه حرمان 
المحامين من حريتهم الانتخابية لمدة سنة على الاقل وفى هذا اعتداء صارم 
على الدستور والحريات الدستورية ليس له اى سند فى الدستور او القانون » . 

والواضح من مطالعة حتم المحكية الدستورية العليا انه اكتفى بهذا 
الوجه وحده للقضاء بعدم دستوريّة القانون رقم 08؟1١‏ لسنة (158 ٠‏ 


المطاعن بعدم دستورية القانون رقم ١11/‏ لسنة 15417 : 


اذا كانت المحكمة الدستورية العليا تلد قضت بعذم دستورية القانون وقم 
ه"| لسنة (118 » فانها تمد ولايتها الى القانون رتم /ا١‏ لسنة 1187 ولذلك 
اضطر مجلس الثقابة أن يشسير المطاعن بعدم الدستورية فى الدعاوى التى رفعها 
طعنا فى القرارات الصادرة تنفيذا: للقانون رقم /!1 لسنة 11417 ويفضح موقفة 
الحكومة ان مشروع القانون الجديد للمحاماه لم تعده الدكومة او تقسدمه بالطريق 
المألوف فى مشروعات الحكومة ؛ وائما تقدم به نفر من المحامين من أعضاء الحزب 
فى مجلس الشعب:! اى ان تدخل الحكومة فى شئون نقابة المحامين لم يكن ببساعث 
مشروع هو تنظيم مرفق المحاماه كما تدعى » وائها كان بقتصد الاعتداء فحسب وازاحة 
كلح ا عر وتيك اللبرارتان العام الجر زا بدا بمشتيدم 
انون عاسف ٠.٠‏ 


أو ليس من الغريب أن يكون دفاع الحكومة امام هيئة المفوضين فى الخصومة 
الدستورية القائمة دفاعا عن تصرف السيد رئيس الجمهورية السابق وعن مجلس 
الشمسعب ان هذا التدخل الجائر فى شئون المحامين هو أمر طبيعى تملينه 
الواجبات الملقاه على الحكومة فى تنظيم المرافق العامة . 
١‏ لقد قالت الحكومة فى دفاعها عن القانون رقم 5>؟١‏ لسنة /١‏ مستنده الى 
قضاء ف المحكية الادارية العليا أنه صدر على سند من احكام الدستور * ذلك" 
أن تنظيم المهن الحرة هو من صميم اختصاص الدولة بوصفها تثوائة على اللصالح 
والمرافق العامة .. فاذا ما رات أن تتخلى عن هذا الامر لاعضاء المهنة انفسهم 
لانهم اقدر عليه من تخويلهم نصيبا من السبلطة العامة يستعينون به على تأدية 
رسالتهم .. فاخ ذلك لا يغير من التكييف القاثونى لهذه المون بوصفها مرافق عامة ,.. 
وقد رات الدولة استخداما لحَفهنا فى الاشراف على مهنة المحاماة وتحقيقها للصالح 
العام اعادة تنظيم مرفق المحاماه وذلك.باعداد مشرّوع قاثون للمحاماه ٠٠‏ 
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فهل يفوت الحكومة ان مهنة المحاماه منظمة بالفعل بقانون مضى عليه ما يقرب من خمسة 
عشر عايا ؟ ولو حسنت النوايا لما اتخذ الصدام بين رئيس الدولة السابق 
ونقابة المحامين مناسبة للتعديلات الجوهرية التى اريد بها القضاء على التنظيم 
النتقابى ؟ 


ويتضح مما تقدم أن تنظيم مهنة المحاماه على النحو الصادر يه القانون 
رقم 1 لسنة 41 لم يصدر عن الخكومة صاحبة الولاية والصفة فى تنظيم المرافق 
العامة أو ما فى حكيها » وانيا صدر عن بضعة أفراد هم أعضاء فى الحزب الحاكم 
وببواعث حزبية وانتقامية ؟ ! وفكذا يبين ان الادعاء أو الاستتار وراء المهممة 
المشروعة والنبيلة للدولة فى تنظيم المرافق العامة ادعاء غير صبحيح ٠‏ 


ان تصرف السلطة التشريعية مظهر من مظاهر غرور القوة أو نزق السلطة 
المطلقة » فمن المؤسف أن بعض أعضاء هذه الهيئة يتصورون أن سلطتهم فى التيقنين 
تستطيع أن تصفى القضايا والمنازعات بجرة قلم ! وهذه الجرة هنا هى مجرد 
اجتماع عدد من أعضياء' الهيئة الدرلانية للحزب الحاكم ويكتمل به النصاب 
القانونى » للتصويت على تشريع باعادة أقدم مهنسة حرة فى مصر » دون أن 
يكون المشروع صادرا عن الحكومة ( بوصفها الراعية لكافة المرافق فى الدولة ) 
بالتعاون مسع أصحاب الششأن أنفسهم الذين يراد تنظيم مهنتهم وليس بمعرفة جهبذ ! 
أو خمسة جهابذة ينتمون الى الحزب الحاكم » وبباعث حزبى شتديد هو الانتقسام 
من مجلس ئقابة تجرأ فرفع أمره الى القضاء طالبا ادانة عدوان تشريعى لا مثيل 
لدف التاريخ . 


وهو أمر يؤكد با لا منازعة فيه أن الباعث على اصدار القانون رقم ١!/‏ هو 
الأنتقام ٠‏ بسبب مواقف عامة التزمتها النقابة فى الامور القومية الخطبرة وخالفنت 
فيها بوضوح وصراحة خط الحكومة المتخاذل والمتهاون ؛ وهو أمر اعتبره رئيس 
الجمهورية الراحل فى رسالته الى مجلس الشمعب خروجا على الخط القومى والوطنى ! 


غير ان الامر لم يقف بإلحكومة عند حد الانتقام من أغراد قياديين بمجلس 
نقابة المحامين الشرعى الذى فشلت الحكومة فى سحب الثقة منه » وانما اشتدت رغبة 
الانتقام من اصحاب المهنة كلهم ٠‏ والقضاء على حريتهم النقابية » ومنعهم من ممارسة 
رسالتهم فى الحياة العامة بحظر الاشتغال بالامور العامة » وهو أمر غسير متصور فى 
مهنة المحاماه وبالنسبة انظمة ذات طابع عام يطبيعتها » كنقابة المحابين ولهذا 'جاء 
التنظيم النقابى فى القانون رقم ١10‏ لسبئة 1185 شاذا كل الشذوذ قاضيا تماما على 
الحرية النقابية ومشقتا وحدة المحامين » وقاضيا علئ سلطة مركزية ضرورية فى 
نقابة يمتد نشاطها ألى:جميع أنحاء الجمهورية . 5 


وبالاضافة الى ما تقدم فان القانون الجديد الذى صدر بتنظيم مهنة المحاماه ‏ 
بغض النظر عن المطاعن الكثيرة بنعدم دستوريتة ‏ وان كان يختلف عن القانونين 
رقمى 175 سنة 11481 أو ٠١6‏ سنة 11815 > وهو وان كان يلغى هذين القانونين» 
آلا انه لا يلفيهيا بشسبب عدول المشرع عن عدوانه أو ازالة آثار هذا العدوان 
الذى يتمثل فى القضاء على مجلس نقابة منتخب » وانما عصو الغساء مقترن بالاسرار 


0 
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على استمرار هذا الاثر وبقدر أكبر من العدوان وتكثيف لضربه الشديد التنظيم 
النقابى برمته .. وق حين كان القاثون رقسم 1481/1158 معدلا بالقانون 
رقم 1١1‏ لسئة 1141 م يصفى حساياته مع مجلس نقابة لا ترضى الحكومة عن 
تصرفاته ويغالج حالة فردية اذ بالقانون الجديد يضيف الى هذا الاثر الذى أكد 
شرعيته , أثرا أبديا ومستمرا يتمثل فى الاعتداء على التنظيم النقابى برمته وهو 
تنظيم يعد مق اقدم التنظيمات النقابية المهنية فى مصر . واذا كان يْن الحق أن 
المحاماة س شسائها ثشأن كافة المهن الحرة ‏ تعتبر مرافق عامة تملك الحكومة حسق 
تنظيمها والاشراف عليها » الا أن شرط ذلك أن تحترم الحكومة الحرية الثقابية 
المكفولة بئص الدستور وذلك بأن يكون التئظيم على اساس ديمتراطق ونطريقة 
ديمقراطية ٠.‏ ليس هذا فحسب بل انه اذا كان هناك تنظيم تشريعى قائم 
بالفمل مفى عليه ما يقرب من خمسة عشر عاما » فانه لا يجوز أن تتخذ 
الحكومة بين سلطة وسلم لها بها فى تنظيم المهن الحرة سبيلا لاعادة التنظيم 
بدون مشسورة أصحاب المهنة » وائما رغم انفهم وبطريقة مفروضة عليهم ! 
وما هو اخطر من ذلك » بمناسبة صدام افتعلته الحكومة منع مجلس ثقابة. 
شرعى يمارس حقسة الدستورى فى تناول المسائل العامة بطريقة تختلف اختلانا 
جوهويا مع خط الحكومة . عندئذ تكون فيه الانحراف والتنكيل ظاهرة 
لا تحتاج الى اثبنات » وهو انحراف يتبشل فى حظر تناول المسائل العامة » 
وى اسلوب التشكيل النقابى الشاذ ٠‏ ' 


القانون رقم 1١/‏ لسنة 14817 يمثئل قبة العدوان على الحرية النقابية ٠‏ 


لقد ضينا عريضة الدعوى التى رفعناها الى المحكمة الدستورية العليا فى شسأن 
تنفيذ الحكم بعدم دستورية القاثون رقم 8؟1 لسئة 1141 بعض وجوه الطعن يعدم 
دستورية القانون رقم ١!‏ لسنة 1947 - واذا كان معظم هذه الوجوه ‏ كيا 
هو واضح ‏ تنصرف الى القانوت.برمتسه » ظروف وضعه ومن وضعه والغاية 
من اصداره ٠‏ فالقانون من هذه الثاحية اكثر من أن يكون تصرفا فرديا » 
انه تصرف شخمى بيتضح بأبشسع صور الانحراف فى استعمال السلطة التقريعية . 
ونضيف الى ما قدمناه أن أحد الآثار المترتبة على الحكم الصادر بعدم دستورية 
القانون رقم 1541/1178 هو ابطال نص المادة الثالثة من هذا القانون التى 
كانت تنطوى على تكليف. أو تفويض مجلس النقابة المؤقت باعداد مشروع قانون 
المحاماه ٠‏ 

ولهذا النص وابطاله آثار بعيسدة المدى فى شأن دستورية الكانون رقم /[1 
لسنة 1589 م : 


آما النص ذاته فقد كان يربط ربا وثيقا بين انهاء مدة مجلس نقابة المحامين 
وبين اعداد الجلس ااؤقت الذى شكلته وزارة العدل بموجب مشروع قانون اأحاماه 
الجديد ٠‏ وبالفعل قام هذا المجلس المؤقت باعداد مشزوع قانون لم ترض عنه الحكومة 
فاهملته وعهدت الى قلة من المحامين باعداد مشروع قانون آخر ٠‏ وهحى مخالفة 
صريحة لنص المادة الثاكثة من قانون 115 لسئة 19/1 تدين تصرف الحكومة بالتلاعب 
فى مجال التشريع ؛ لانها تفضح رغبة التنكيل بالمحامين والعبث بالتنظيم النقابى , 


بف العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 


حيث تتظاهر بان انهاء عمل مجلس النقابة الشرعى مرتبط بأن يضع المجلس المؤقت 
الذى يحل محله مشروع قائون المحاماه الجديد . حتى اذا تم [ها استصدار التشريع 
الجائز بآنهاء مدة وجلس النقابة » عطات ذص هذا التشريع الخاص يوضم مشروع 
قانون اأحاماه بمعرفة التشكيل النقابى اأؤقت وعلى الرغم من زيفه واصطناعه , 
فانه تشكيل «ؤقت يحل محل التشكيل النقابى الشرعى على أى حال وهو بهذا الوصف 
قرب الى الحرية النقابية من أن ينفرد ب دون ممثلى الهنة ب قلة من الحامين لا شان 
مرتفع لهم بين أبناء اكهنة وكبار رجائها » بوضع قواعد ممارسة الهنة ! 


واذا كانت لهذا النص كل هذه الدلالة الهامة فى شان وضع تشريع جدبسد 
للمحاماه فان لابطاله دلالات اخطر . ذلك آن المحكمة الدستورية العليا وقد قضت 
يعدم دستورية نص المادة الاولى لما تضنمنه من اهدار للحرية النقابية » رات أن 
تمد تأثيمها هذا لنصوص القانون كله ٠‏ بوصفها معتذية على الحرية النقابية ٠٠٠‏ 
وبالذات بالنسبة للمادة الثالثة » فان المحكية الدستورية وهى تبطلها تضع فى 
تقديرها انه لا يجوز اجلس تقابة مؤقت معين من قبل الحكومة أن ينفرد بوضع 
تشريع جديد للمحاياه ! فما بالنا وقد انفرد حوالى خمسة عباقرة من حزب الحكومة 
بوضيع هذا التشريع !! 


3 وقد اثبت المحكمة. الدستورية العليا وفى_عبارات صريحة وقاطعة محاولة قيام 
الحكومة بطريق غير مباشر ( عن طريق مجلس نقابة مؤقت؛ حكومى ) ٠‏ او بطريق 
مباشر وضع تشريع للمهنة لا يؤخذ فيه رأى اصحابها وعن طريق ممثليها الشرعيين 
المنتخبين انتخابا حرا ٠‏ فانشاء النقابات على اساى ديمقراطى طبقا للفادة 55 من 
الدستور لا يشجب فحسب تدخل الحكومة أو المشرع فى التنظيم النقابى النشكل 
بالارادة ‏ 'الحرة وانما مو يشجب كذلك تدخل الحكوية .فى التنظيم التشريعى 
للنقابة المهنية مغفلة هذا الاساس الديمقراطى ولقد سلمث المحكمة الدستورية العليا 
بما دافعت به الحكومة عن سلصطتها فى التشريع فى شان النقابات المهنية ( ومنها 
نقائة المحامين ) من انها تعد من المرافق العامة التى تخضع لاشراف الدولة على النحو 
الذى يحق لها معه وضع الثواعد اللازمة لتنظيم تلك المرافق ومراقبة نشاطها وا 
يتفرع عن ذلك من تحويلها سلطة على مجلس النقابة » الا ان المحكية الدستورية قد 
نبهث المشرع الى وجوب التزام, الاصول الديمقراطية فى هذا الشأن فقالت : 


« أن تنظيم المرافق النقابية باعتبارها من اشخاص القانون العام وان كسان 
يدخل فى اختضاص الدولة : بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة س الا أن , 
هذا التنظيم يقزم ان يتم طبقا للحدود ووفقا للضوابط التى ارساها الدستور ومن 
ذلك ما نصت عليه المادة "0 على ما سبق ذكره )) ٠‏ 


ولا يستتمع هذا القضاء احترام التشكيل النقابى اأشروعفحسب ,ء وانما لابد من 
أخذ رابه قبما يراد ادخاله من تعديلات عاء, التنظم.المهني استئادا الى ,حدريسات 
ديمقراطية اخرى اكدتها المحكمة الدستورية فى قضائها وهى حريات الرائ والانتخابات 
وممارسة الحقوق العامة ومن بينها الاسهام فى اختيار قياداتهم ومن ينوب عنهم فى 
ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعنة ٠‏ ( المواد لاغ ؛ 5 » /إلم 2 1519 » 
لالد » )ومؤدى ما تقدم أن القانون.رقم 1٠‏ السنة 1481 قد وضع بالمالفة 4 كانت ' 


العدد الوثائقى /؟ 


تنس عليه أأسادة الثالثة من القاذون رقم 0؟١‏ لسنة 1941 من ضرورة القيسام 
بسه عن طريق تششكيل نقابى » وهذا اضعف الادمان بالنسبة لاحترام ما توجبه السادة 
51 من الدستور والمواد الاخرى التى تكفل الحريات فى مجتمع المفروض انه 
ديمقواطى ٠٠١‏ وحتى همذ القناع الشسفاف من الديمقراطية ( وهو 
تكليف عذا التشكيل النقابى القت بوضمح اشروع قانون 
المحاماة الجديد ) . لم يتحمله نظام الحكم السابق فمزقه واصدر قانونا عن طريق 
خمسة محامين من اعضاء الحزب الحاكم لا يتحقق لهم حتى وصف التشكيل النقابى 
المصطنع الذى يجعل له بعض الصفة فى وضع قواعد تنظيم المهنة ! 


وهذا وجه من وجوه عدم دستورية القانون رقم ١!/‏ لسئة 1141 ينصب على 
القانون برمتة » يبرز ويؤكد الغاية غير المشروعة وبواعث الكراهية والانتقام التى 
تجمعت خلف مشروع القانون الذى نوقشت مواده التى تزيد على مائتى مادة فى أقل من 
خمسة ايام وصدق عليه يوم عطلة رسمية وقبل سفر رئيس الدولة الى الخارج بما 
لايزيد عن ساعتين ونشر فى نفس يوم العطلة !! 


غير انه يجانب “تلك الوجوه العامة بعدم الدستورية التى تهدم كيان القائون 
كله واسسه فقد يكون من الضرورى الاشارة الى بعض فصوله واحكامه على وجه 
التخصص : فلقد افصحت الحكومة بما لا مزيد عليه من وضوح عن رغيتها فى القضاء 
على الكيان المتميز للجمعية العمومية فى القانوق رقم "١‏ لسنة /115 عندما أريدٍ ان 
«يسند الى الجمعية العمومية غير العادية اختصاص استثثائى وخطير هو سحب 
الثقة من مجلس نقابة شُدٌّعى فلقد امتدت يد العدث الى تحديد العدد المطلوب من 
المحامين لصحة انعقاد هذه الجمعية فبعد ان كانت تحدد طبقا لجميع المفيدين فى 
الجدول اصحاب حق الانتخابات اصبحت طبقا للمادة 111 من القانون الجديد يصح 
انعقادها بالف وخمسمائة عضو فقط وهذا هو نفس العدد الذى يتطلب فى عقد 
الجمعية العمومية العادية طبقا للمادة 5؟١‏ من القانون الجديد ! وهذا يعنى انه 
المشرع لم يول الجمعية العمومية غير العادية فى مجسال سحب الثقة أى أهيية 
رغم خطورة الموضوع الذى تعقد من اجله ؛ وانما يكتفى لصحة انعقادها بنئنس 
العدد الذى يتطلب لعقد الجمعية العمومية العادية لاتفه الامور أو أقلها اهمية ٠‏ 


وما اكتفت احكومة مالتهيئة لنفسها بالعبث والتدخل فى توجيهات الجمعية 
العمومية عن طريق اقلية عددية تستطيع ان تحششدها أو أن تشيترى ولاءها © وانها 
هى قد مدت هذا الاتزام المتعمد والهثسائمة المقصودة للتشكيل النقسابى الى مجلس 
النقابة نفسه فمجلس النقابة طبقا للمادة 11 يشكل من نقيب المحامين ( ويشترط ان 
يكون مقيدا بالنقض ) وستة من المحامين المتيدين لدى النقض وسستة من المحلمين 
'. المقيدين لدى محاكم الاستئناف وعضو واحد عن كل دائرة محكمية استئناف المقدين 
لدى محاكم الاستئناف دون غفيرها ! ! أى أن عدد المحامين المقيدين بالنقض 
فى مجلس النقابة سبعة فقط ! وهو بذلك يمثل أقلية ضعيفة لاحول لها ولا قوة 
هكذا صار.تشكيل مجلس الئقابة . هزيلا لا يتكون معظمه من كبار رجال المهنة ( من 
المقيدين .أمام محكمة النقض كحد أدنى لسنوات طويلة ) . وائما اصبحت الغالبية 
من حديثئ التخرج الذين يكتفى بقيدهم فى الاستئئاف أى بعد تسع سئوات فقط من 
٠‏ التخرج !! : 


. 


3< العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والستون 


وتفضح الحكومة نواياها السيئة ضد المحامين المادة 191 التى تنص على أنه 
لا تسرى احكام التوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة 
للبحث فيما لا » يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون ! ونستطيع إن ندرك 
أهداف الحكوينة من وضع هذا النص اذا عدنا بالذاكرة الى ما كانت تعقده نقابة المحامين 
من ندوات ٠‏ لمنائشة المشكلات القومية الكبرى ؛ وكيف أن عقد هذه الندوات هو الذى 
دقع الرئيس الراحل الى اعلان حربه على مجلس النقابة واصدار انون بانهاء مدته . 
ولئن كانت المادتان ١١53‏ و 215 من القانون تحددان بطريقة مبهمة أغراض عامسة 
للنقابة الا أن المادة؟*؟توضح أن ثمة غايات معينة لنقابة المحاماه لا يجوز لها الخروج 
عنها وان كانت قد غلفت هذا التقييد لنشاط النقابة بعبارات غامة وغامضة فى الامور 
الخارجية ! وقد ظهر هذا التقييند الواضجح فى المادة ؟8؟ التى تتحدث عن 
الاجتماعات التى تعقد فى النقابة وقد حفرت فى ذاكرة الحكومة ذكرى تلك الاجتماعات 
التى عقدتها النقتابة لمناقكسة الامور القومية والعامة . ولا كان هذا القانون يحول وقتها 
دون تدخل البوليس فى هذه الاجتماعات التى كانت تتمتع بخرية خاصة فقد كان 
الحزب يبعث وفوده من البلطجية محاولة افساد هذه الاجتماعات ! ولكن التانون 
لسنة 45 قد اعتدى , الى الحل البوليسى بحيلة بسيطة تجوز على السذج 
وتبدو وكأنها براعة فى الصيافة فلم تسلم بحرية الاجتياعات الا للمحامين وعدي 
واذلك ان مجرد فتح الدعوة لغيرهم ستسقط هذه الحماية )وف الامور اللهنية البحتة ٠‏ 
وتلك المسائل الخارجية العامة أى فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المصددة بهذا 
القانون . وظاهر ما فى هذا النص من مجافاة لاحكام الدستور وثقاليد الديمقراطية 
وتقييد شديد لنقابة اللجامين التى هى بطبيعة تكوينها وثقآفتها عقل الامة الفكر 
وضميرها المستيقظ 1ا يبيت للشعب من خطط عدوانية وتآمر على حرياته وإقواته ١‏ ” 
ولهذا السبب لا يجوز أن ينظر الى دستورية المادة ؟7؟ من القانون رقم ١7‏ لسنة 
4 الا فى ضوء التجربة المريرة التى مرت بها منذ أن عصف بنقابة المحامين 
القانون ١70‏ لسنة 198١‏ » ولعل خير ما يفضح النوايا السيثة لحربة الاجتياع 
والحرية النقابية وحرية الراى وحق نقابة المحامين بالذات فى مناقشة الامور العامة , 
هذا التوجم الششديد ( الذى احتوته رسالة رئيس الجمهورية الراحل الى مجلس 
الشبءب ) على مجاس نقابة المحامين لتجرؤه على مناقشة الامور التومية والعامة على 
نحو يخرج على خط الحكومة وتفكير الرئيس الراحل وهذه الرسالة ( قد اعتبرتها 
هيئة المفوضين بالحكمة الدستورية العليا ) جزء! من الاعمال التحضرية للقافون 0؟١‏ 
اسنة 194١‏ نسلط الضوء على الخطة المبيتة للعصف بحرية نقابة المحامين وحقها فى 
تناول الامور القومية وهى تدمغ بدون شمك هذا الحكم الجائر والمفضوح (فى المادة 
337 من قانون اأحاماه الجديد ) بعدم الدستورية الصارخ ٠‏ 


هذا بالاضافة الى حرمان الاغلبية العظمى من شباب المحامين من حقهم الدستورى 


فى الانتخاب والترشيح ! 
رابعا ‏ صدور القانون رقم ١0‏ كسنة 1585 وآفره على وضع مجلس النقابة 
الشرعى ٠‏ 


صدور قانون جديد بتنظيم مهنة المحاماه وهل هو خاتمة المظاف فى حرب تشنها 
الحكومة على احدي الهن الحرة ! 


العدد الوثائقى 144 


ان الحكومة فى مسلكها هذا الاخير كشفت القناع عن هذه المشروعية أو سيادة 
القانون المدعاة مبدا مرشدا لها فى ادارة شئون البلاد والعياد .. فالحرب التى 
بدات بشنها منذ بدايات سنة 1181 على مجلس نتابة المحامين هو عنف غير مشروع 
ما رسته سلطة الدولة وهو من قبيل الارهاب بالقانون ؛ أى أن لا يكون القانون 
مقياضا للعدالة فى التنظيم وانما يكون أداة مسخرة للظلم: » حتى اذا رفض المظلوم ان 
تعنف به الدولة ولجا الى القضاء ٠‏ لم يقبل نظام الحكم السابق أبدا أز يكون طرفا فى 
قضية تطرح على القضاء لانه كان مصمما منذ البداية على أن يسخر سلطاته ى 
تصفية من يعدهم خصومه السياسيين : ففى اأجال السياسى العسنام استفل 
المادة 5ل من الدستور فى مذبحة سبتمبر 11431 + وهو عدوان » خطير يصل الى 
حد الانقلاب الدستورى تسجبته محكية القضاء الادارى بشدة . 


أما فى مجال التقنين » نقد ارابر ان يسخر مجلسه التشريعى فى التصفية 
القانونية للقضايا العامة المطروحة .. ! وتحت هذا الوهم الاخير تصور مجلس 
القشسعب انه يستطيع أن يحصن اعتداءاته على الدحرية النقابية ونقابة المحامين : 
بالاسراع فى اصدار القانون رقم /11 لسنة 19487 بتنظِيم مهنة الحاماء ٠‏ 


وهذا الذى قام سه مجلس الشعب ‏ بمناقشة مشروع قانون وضعه بعض 
اعضاء الحزب الحاكم » وبالسرعة الهائلة والانتهاء من اقرار ما يزيد عن مائتى مادة 
فى اقل من اربعة ايام وقبل نظر هذا الطعن .. هذا الذى قام به مجلس الشعب 
مأساة متعددة الوجوه: 


واد وجوهها انه ينبىء عن لدد فى الخصسوية لا معنى له ٠٠‏ أذ أى منطق 
ديمقراطى أو غير ديمقراعلى يسمح للسلطة التشريعية ان تستغل موقعها السامى 
فى الدولة أو أن تسمح للسلطة التنفينية ان تستغل هذا الموقع السامى والوظيفة 
التشريمية الرفيعة لكى نشن حربا ‏ لا تكافؤ فيها على احدى النقابات المهنية أو غلى 
بعض افقراد قياديين فى مهنةما...؟! 


ووجه ثان للماساة أن تصرف السلطة التشريعية مظهر من مظاهر غرور القوة 
أو نزق السلطة المطلقة ! فمن المؤسف أن بعض أعضاء هذه الهيئة تصور أنهم 
يستطيعون بالتقنين" ان يصفوا القضايا والمنازعات بجرة قلم ! وهذه الجمرة هنا 
هى مجرد اجتماع يعقده أعضاء الهيئة البرلمأنية للحزب' الحاكم » ويكتيل به النصاب 
القانونى ٠‏ للتصويت على تشريع ينظم أقدم مهنة حرة فى مصر دون ان يكون 
المشروع صادرا عن الحكومة ( بوصفها الراعية لكافة المرافق فى الدولة ) » بالتعاون 
مع أصحاب الشان انفسهم الذين يراد تنظيم مهنتهم بمعرفة جهبذ فرد أو خمسة ينتمون 
الى الحزب الخاكم ء وببياعث حزبى شديد هو الانتقام من مجلس ذقابة تجرا فرفسع 
امره الى القضاء طالبا ادائة عدوان لا مثيل له فى التاريخ . 1 

ولم وجه ثالث للمأساة والذى أتشسع وجوه الماساة وهو ما ينضح قتصد 
التحدى والامتهان لسلطة القضاء .. ان الاصرار والعجلة فى اصدار قانون باعادة 
تنظيم مهنة المحاماة قبل نظر طعن مجلس النقابة يشكل فى حقيقته ما اصطلح على 
تسميته فى القضاء الانجلو سكسونى بجريمة احتقار اللحكمة ٠‏ 
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غير أن ما يزيد من حساسية الامتهان الذى يمثله القانون الجديد رقم 1١‏ السنة 
187 أن جريمة احتقار المحكبة يتكون ركنها المادى من تصرف فردى يصيب محكبة 
أو قاضيا بأذى معنوى ٠‏ 1 

أما ما فعله مجلس الشعب فهو أخطر من هذا بكثير ... انه تصرف جماعى 
صادر عن اعضاء السلطة التشريعية » يقصد امتهان السلطة القضائية كلها ٠‏ 


واذا كان يحدث فى بعض الدول أن يتدخل المشرع بصورة نادرة للفاية ‏ 
فى عمل القضاء وفى صدد بعض القضايا المطروحة أو التى حكم فيها على نغفو 
معين « فان هذا التدخل. مذموم ومناهض_للدستور . وهو قد ينفذ سياسيا فى تلك 
الدول التى لا يوجد فيها قضاء دستورى لاعتبارات تمس بعض المصالح القومية , 


والامر عندنا مختلف تماما .. ذلك انه اذا كان تدخل المشروع قد تم يمناسبة 
خصومة مطروحة على القضاء الدستورى » فان هذا التدخل يعتبر أجسم' صورة 
ين صور الاعتداء لان الخصومة الدستورية ليست خصومة عادية » وائما هملى 
خصوية موضوعها قانون أو عمل تشريعى متهم يعدم الدستورية » فهى اذن خصوية 
قومية وليست فردية » عاية وليست خاصة » ومحاولة صد القضاء الدستوري. 
عن الفصل فيها بقانون هى فى حد ذاتها اعتداء منكر على حق الامة كلها فى ادائه.قانون 
غير دستورى » ومسلك مشرع منحرف .٠‏ 


وهى كذلك اعتداء على سلطة القضاء الدستورى وكرامته » وتنطوى علي 
معنى التحدى له فى أن يحاول بسط حمايته على المواطنين .والشرعية الدستورية من 
خلال الرقابة التى كلفت له بنص الدستور . . 


أن الطعن بعدم دستورية قانون مالا يعنى فحسب أن هناك قانونا يحاكم املى 
القضماء الدستورى .بتهمة ارتكاب جريمة مخالفة للدستور وانما يعنى هذا الطعن 
كذلك » ان المشرع متهم بانتهاك المستور » ولذلك فان اصرار المشرع على المضى 
فى المخالفة أو تحصين تصرفه غير المشروع » لا يمكن ان يعنى اقل من قندرة المتهم على 
طراقاضيه من منصة القضاء! , ١‏ 3 


أثر صدور القاذون رقم ١/‏ السئة "1981 على تشريع محل طعن بعدم الدستورية 


ننهى هذه القدمة بيان الابعاد الجقيقية لمشكلة دستورية دقيفة تتعلق بأثر 
التشريع ( الذئ يلغى تشريعا مطعونا يعدم دستوريته ) على الخصومة الدستورية وقد 
أكدنا فى دفاعنا الحقائق التالية : : : 

(1) ان الخصومة وقد اتصلت بالمحكية » فهى لا يمكن أن تنقضى بغير أسباب 
الانقضاء القانونية والمقررة فى فقه الاجراءات .. ولا يمكن أن تنقضى بصدور قانون 
خاص بها فاذا كان عناك تشريع قديم وكانت هناك خصومة دستورية قد انعقدت فى 
ظله طعنا فى تصرف تشريعى تم فى ظل هذا التشريع القديم ٠‏ فان صدور تشريع جديد 
يحل محل التشريع القديم » لا يمكن أن ينهى هذه الخصومة ٠٠‏ لان ااتشريم الجديد 3 
يغفرض دستوريته - لا يسرى بأثر رجعى » وهو بعموم؛ (لان المفروض أنه يضع قواعد 


الغدد الوثائتى 1 


عامة يتنظيم المهنة ) » لا يمكن أن ينظم أو يتناول شرعية التصرف التشريعى الخاص 
الذى يظل محكوما بالتشريع العام القديم الذْى صدر فى ظله وتقاس ششرعيته 
ودستوريته فى ضوء القواعد القانونية التى كانت قائمة وتت صدوره 


رب) وحتى اذا جاز فى الجدل أن يكون التشريع الجديد قد صدر انر 
رجعى ليحكم تصرفات قانونية سايقة على صدوره » ومع التسليم يوجود نص خاص فى 
قانون المحاماه الجديد قد مالج القانون موضوع هذه الخصومة الدستورية فان مثل 
هذا النص أو القانون لا يمكن أن تنقضى به الخصومة أو أن ينزعها من قاضيها : 


فالتشريع أو النص الذى يصدر خصيصا لانهاء خصومة دستورية - غسيبر 
دستورى من حيث عدوانه على القضاء وتدخله فى الفصل فى خصومة مطروحة عليه ٠.‏ 


وعو غير دستورى كذلك من حيث أنه تشريع بحالة فردية يتمائل فى عدم 
دستوريته مع القانون نفسه موضوع الطعن ‏ من حيث افتقاره الى العميوم 


٠ والتجريد‎ 


وحتى اذا فسر النص الوارد فى التشريع الجديد بالغاء القانون رقم 110 لسنة 
بما يعنى عدم السماع أو بحظر رفع الدعوى أو منع المحاكم على أى وجه 
من الفصل فى تزاع بعينه أو نزاعات بعينها » فانه يكون ‏ طبقا للقضاء الدستورى 
أاستفر ‏ غير دستورى * 


(< ) وبالاضافة الى ما تقدم فان الخصومة الدستوريبة اذا كانت حسسب 
تصوير الحكوية فى دفاعها خصومة فرعية ‏ وبما كانت اقرب الى ان تكون فصلا 
فى مسألة اولية , عبنم اكنلناوع دم تامنادعب) ‏ * 


وبغض النظر عن استقلالية المحكية الدستورية العليا الكايلة عن القضاء 
العادى » فان هذا الاخير يظل متصلا بالدعوى الاصلية التى يتوتف الفصل فيها 
على 'الفصل فى الخصومة الدستورية ٠‏ ولهذا السبب فان تلك الصلة الوثيقة بين 
الخصومتين الاصاية والفرعية تحد كثيرا من سلطة المحكية الدستورية العليا فى 
التصرف فى الخصومة الدسستورية على نحويكون قد أثر فى الخصومة الاصابة وفى عبارة 
أخرى أنه ليسم نالجائزقانونا أن يطلب من المحكية الدستورية أن تحكم مقفلا 
بانقضاء الخصومة الدستورية أو القول بأنها أصبحت غير ذات موضوع » بسبب 
تشريع جديد وطارىء » لانها لو فعلت فانها تكون حجبت القاضى الاصلى أو منعته 
من أن يفصل فى موضوع الدعوى التى هو قاضيها » ويكون قضاء المحكية الدستورية 
العليا فى هذه الحالة قضاء فى كامل الخصومة المطروحة على القضاء فى حين أن 
هذه الخصومة بكاملها تخرج عن ولاية المحكية ٠الدستورية‏ . ولا تختص المحكمة 
الدستورية الا بجزئية منها فقط هى الطعن بعدم دستورية التشريع القديم الذى ألغى 

( د ) ان الخصومة الدستورية وهى تنصب على عمل تشريعى » انما تعالج 
منازعة قوامها توافر وعدم توافر الشرعية الدستورية فى القانون المطعون عليه 
بعدم الدستورية ٠‏ وهده الولاية القضائية لا يمكن ان تسلب من قبل المشرع بتصرف 
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تشريعى لاحق لا بقصد تصميح 'الوضع القانونى » واتمسا يقصد تكريس المخالفة 
الدستورية » وصد المحكية الدستورية عت ان تشجبها ٠‏ 


وحنى اذا جاز فى الجدل أن تدعى الحكومة أنه لم تعد هناك جدوى من 
الاستمرار فى الفصل فى الخصومة الدستورية المطروحة ( يعد أن صدر تشريع 
جديد يغير الاوضاع ) وانه حتى اذا صدر حكم بعدم دستورية القانون الخاص بحل 
مجلس التقابة » فان مثل هذا الحكم لن ينقذ عيئا فى ظل قانون جديد يفرض تنظيما 
جديدا ويحدد موعدا لانتخابات جديدة ٠‏ الخ ٠‏ الخ ولو انه دفع بذلك ؛ لكان من الواجب 
. عندئذ أن يواجه الداقع » بأن هذه الامور كلها التى يثيرها لا شأن لها بقيام الخصومة 
ولاهى مؤثّرة فى وجودها أو فى مصاجة رافعها فى الاستمرار فيها حتى تحسم 

فضائيا ٠فهذه_الاعتراضات‏ كلها انما تنصرف الى نتائجالحكم أو قابليته للتنفتذ فحسب 
أى أنها تتعلق فقط بالمرحلة التالية.للفصل فى الخصومة .. وسواء رضخت الحكوية 
لحكم المحكية الدستورية أو لم ترضخ استنادا الى تصرف تشريعى قامثت به تحوطا 
بعدم تنفيذ قضاء المدكية الدستورية فأن هذا ليس من' شأنه أبدا ان يحول بين 
هذه المحكبة والاستمرار فى نظر الدعوى والحكم فيها بغض النظر عن مصير حكيها 
ومدى احترام المحكمة له. 


والا فان المحكية اذا هى استجابت الى الحكومة وحكمت باعتبار الخصسومة 
منتهية أو منقضية استنادا الى التشريع الذى اصدرته الحكومة »© فائها يذلك تكون 
قد قضت قضاءها تسليما بسلامة هذا التشريع الجديد أو دستوريته على الرغم من 
أنه مطعون فيه يعدم الدستورية الصارخ . 


ان الغاء القانون رقم 118 لسنة 1181 ( المعدل بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 1541 ) 
لا يعنى أن القانون الجديد يستطيع ان يغسل ببساطة دماء الضحية » وان يطلق ٠‏ 
صراح القانون الجانى أو تبرئته ويخلى ساحته قلا يملك المشرع ‏ أو أية سلطة فى 
الدولة ان تقتحم محواب العدالة فى هذا القضاء . وان تسقط القضاة من منصتهم 
الرفيعة وان تطردهم وال تقول لهم : انصرفوا فلا قضية ولااقضاء ! 


أن المبادىء المستقرة فى القضاء الادارى - ودعوى الالغاء تشابه فى كثير 
من خصائصها وملامحها ‏ الخصومة الدستورية » ان صدور قرار ادارى آخر بالغاء 
القرار الادارى المطعون فيه لا يحول بين القضاء وبين استمرار نظر الدعوى لكى 
“يفصل فى شرعية أو عدم شرعية القرار المطعون فيه ٠‏ حتى وان كان قد ألغى فعلا 
وحتى أن صار حكم الالغاء اقرب الى ان يكون حكما أفلاطونيا حسيما:قال أحد 
مفوضى الدولة الفرنسيين العظام . 1 


٠. 1‏ 
والامر كذلك من باب أولى بالنسبة للخصومة الدستورية ؛ وبالذات بالنسبة 
أقانون مطعون فيه بعدم الدستورية » فاذا بالمشرع ‏ لكى يحول بين القضاء وبين 
ب بهذه الوصمة يقوم بالغاء هذا التشريع .. ولو أن القضاء الدستورى سمح يآن 
تنتزع منة وظيفته بهذه الطريقة الفظة » لوجب أن تغلق هذه المحكية الرنيعة 
الشان أبوابها ؟ لانها عندئذ سوف تستسلم ان اقيمت للحاسبته ورقابة اخطر تصرفاته 

شأنا وهى القوانين . 3 


العدد الوثائقى لذ 


بل ان هذا التدخل التشريعى هو بحد ذاته دليل جديد او وجه جديد من 
وجوه الطعن بعدم الدستورية » يضاف الى ما يكون قد ضمن فى عريضة الطعن من 
وجوه وأسباب » وهو كذلك يؤكد بما لا منازعة فيه أنه يمكن أن يكون هناك عيب 
خطير هو الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية حيث يتوافر الدليل الاكيد على 
بواعث الآنتقسنام ٠‏ 


ان القانون رقم /11 لسنة 1488 بوصنه محاولة لانهاء الخصومة الدستورية عن 
طريق قانون غير دسقورى هو تدخل من جانب المشرع ( والحقيقة هو السلطة التنفيذية ) ٠‏ 
فى اعمال القضاء ٠‏ 


انالمحاولة الخالية المكرسة لانهاء هذه الخصومة الدستورية ليست المحاولة 
الاولى وهى فى تقديرى لن 'تكون الاخيرة .. فقد سبقت المحاولة الراهنة محاولة 
سابقة جرت احداثها أمام 'هيئة مفوضى الدولة وذلك باصدار القانون رقم ١.16‏ ' 
لسنة 1187 م والذى لم يفعل - كما قِالت هيئة المفوضين بحق ‏ أكثر من تعديل 
نص واحد فقط فى القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1148١‏ هو النص الخاص بالتشكيل المؤقت٠‏ 


واذا كان المدعون .قد رفعوا دعوى أخرى طعنا فى القرار الجديد بتشْ كبل 

مجلس نقابة مؤقت » فان هيئة اللفوضين قد انتهت الى انه لاتزال للمدعين ممبسلحة 

فى الاستيرار فى هذه الدعوى فئ ضوء الطلبات الاصلية التى كانت مرموعة طعنا 

في القانوى رقم ١70‏ لسنة 1941 م وكذلك فى ضوء الطلبات المعدلة بالتعويض , 

وعلى اساس أن الفكرة الاساسية التى يتبناها التانون رقم”18! لسنة 1141 © قائمة 
فى القانون رقم ١.1‏ لسنة 1941 م ٠‏ 


والآن وقند مس تشزيع! كامل بتنظيم مهئة المحاماه من بين أحكامه النص على 
الغاء القانون رقم 1١15‏ لسنة 1141 فهل تظل للمدعين مصلحة فى استمرار نظضر 
هذه الخصومة؟ 
ان الحكومة تتوهم أنها بتسخير أغلبيتها البرلمانية فى اصدار قأنون يلغى 
الننائون المطعون فيه تستطيع أن تنهى الخصومة الدستورية ٠٠‏ ويؤسفنا ان نقرر 
أن مفتى السلطان يخونهم التوفيق ويخطئون حكم القانون ٠‏ 


الاستقلال القام للخصومة الدستورية أمام قاضيها : 
عن تصرفات المشرع فى حيال القانون المطعون بغدم دستوريته 


لابد وأن نؤكد أن الالغاء التشريعى لقانون مطعون بعدم دستوريته ومنظور انام 
المحكية الدستورية وانعقهت فى شأقة خصومة قضائية .. هذا الالغاء لا يإشثر 
البتة فى هذه الخصوبة .. .وذلك لان لكل من المشرع والقضاء ‏ فى مبدد تشريع 
مطعون يعدم دسْتوريته مجاله المستقل الذى يعمل فيه . 


١‏ غللشرع وشانه فى ان يلغي التشزيع أو أن بيقيه ؛ وهو ناذا إلغاه وكان الفلعن 
فيه منظورا! أمام القتضاء التستورى نان .هذا الالغطء:لا يبكن أن يرفع يد 
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القغفاء عن الخصومة الدستورية التى انعقدت والتى لا يمكن أن تنقضي بالفاء 
التشريع . 


وحتى اذا كان المشرع فى قانونه الذى الغى به التشريح المطعون بعدم دستوريته 
صرح بأن هذا الالغاء مقصود به منع المحكمة الدستورية من الاستمرار فى أنظر 'الطعن 
نان هذا النص الصريح » لا يجوز الالتفات اليه » لانه يمثل عندتذ اعتداء ضريحا 
على القضاء ؛ وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية محظور صراحة بالدستور حيث 
تنص المادة 115 منه على أنه ٠‏ .لا يجوز لايسة سلطة التدخل فى القضايا أو فى 
قثئون العدالة . 1 


واذا كان تدخل المشرع فى: أعمال القضاء أمرا غير مشروّع ؛ فائه فى تجال 
التهاء الدستورى امر بالغ الخطلورة ة يصل الى حسد التيرد أو الانقلاب الدستوزى 
لانه يعنى. شل مؤسسة من المؤسسات, الدستورية تت تتميز بطابع خاص ومتعيز : تجمع 
بين صفتها الحكم بين السلطات » وبين صفتها القضائية . 


وهذا التميز واضخ فى تصوص الدستور نفسها التى عالجت القضاء 
الدستورى وهو ما أكده الفقه الايطالى فى أن وضع قضائهم الدستورى ورتبوا عليه 


عدم تاثر الخصومة الدستورية 
بصدور قانون يلغى القانون المطعون فيه بعدم الدستورية, 


ان صصدور قانون جديد بالغاء القانون المطعون بعدم دستوريته ليس من شمسأنه 
أن يؤثر على اى وجه على الخصومة الدسنقورية أو أن ينهيها . . ذلك أن الهندف من 
هذه الخصومة واصدار حكم فيها امران لا يتحققان على الاطلاق بعمل من اعمال 
المشرع وائما يتحتقان نحسب يعمل المحكية الدستورية وحذها . : : 


فالهدف من الخصومة الدستورية هو البحث فى شرعية أو عدم شرعية القانون 
الطعون فيه ولهذا السبب قان الطلب فى هذه الخصومة ليس طلبا بالغساء القانون 
وائما هو طلب الحكم بعدم دستوريته' . . وهو ما يعنى أن الالغفاء التشريعى للقائون 
لا يمكن أن يحقق الهدف من الخصومة الدستورية بل ومن اقامة قضاء دستورى 
مهمته هى رقابة العمل التشريعى وفضح معايبه » ؤخطاياه نل قد يكون الغا القانون 
ع ا ص ب التسكورية ويتمهنا 
تتول كلمة الدسقور فى القانون الى . وهذا هو شان القانون الجديد 

م لسثة 16 ١‏ ْ 


2111111111088 
من الخصومة الدستورية » فانه كذلك يختلف فى آثاره عن الحكم القضائى بعدم:الدستورية 
وهو هذا الاختلاف الذى يدنع الشرع أو الحكومة الى أن تصدر القانون الملغى 
للحيلولة بين القضاء وبين ترتيب”الآقار الضزورية بتنبب دفغ بهذا 5 
الدستورية ٠.‏ 
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فالالفاء التشريعى لقانون لن يعنى اكثر من انهاء آثاره مند صدوره أما الآثار 
الماضية الفادحة فانها تكون قد تحصنت بهذا الالغاء »؛ لو لم تستير اللحكية 
وتواصل نظرها للطعن ولهذا السبب فان الغاء القانون ‏ وخصوحا اذا كان قانونا 
نرديا ويواجه حالة فردية بالذات ‏ لن يقصد بنه سوى حماية آثار هذا القانون 
التى تولدت منذ صدوره حتى الغائيه وتحصين هذه الآثار . واضفاء الشرعية 
على ما هو غير شرعى وغير دستورى ٠‏ 


أما الحكم بعدم الدستورية » فانه يعنى يطلان التشريع منذ صدوره . وهو 
ما يسمى بالاثر الرجعى لحكم الالفا العينى . وهو ما يقصد المشرع منعه بتدخله 
بالقانون رقم ١!/‏ لسنة 15419 ٠‏ 

ناذا كان هناك تشريع قديم وكائت هناك خصومة دستورية قد انعقدت فى ظله 
طعنا فى تصرف تشريعى تم فى ظل التشريع الجديد ( الذى يحل محل التشريع القديم ) 
يفرض دستوريته لا يسرى بأثر رجعى » وهو يعمومة إلان المفروض أنه يضصع 
واعد عامة بتعليم' المهنة ) » لا يمكن أن ينظم أو يتناول شرعية. التصرف التشريعى 
الخاص الذى يظل محكوما بالتشريع العام القديم الذى مدر فى ظله وتقاس ششسرعيته 
ودستوريته فى ضوء القواعد القاثونية التى كانت قائمة وقت صدوره ٠‏ 

وحتى اذا جاز فى الجدل آن يكون التشريع الجديد قسد صدر بأثسر رجعى 
ليحكم تصرفاتقانونية سابقة على صدوره » ومع التسليم بوجود نصخاص فى قانون 
المحاماة الجديد قد عالج القانون موضوع الخصومة الدستورية الخاصة بالقانون 
رقم 154 لسنة 1181 م فان مثل هذا التشريع أو النص الذى يصدر خصيصا 
لانهاء خصومة دستورية ‏ غير دستورى من حيث عدوانه على القضاء وتدخله فى 
الفصل فى خصومة مطروحه عليه ,٠‏ 

وهو غير دستورى كذلك من حيث أنه تشريع بحالة فردية يتمائل فى عدم دستورينه 
مع القانون نفسه موضوع الطعن س من حيث افتقاره الى ألعموم والتجريد ٠‏ 

أما أن اعتبر النص الوارد ى التشريع الجديد بالغاء القانون رقم ١14‏ لسنة 
لمكا لايمكن أن يفسر على احسن الفروض الا بانه تشريع بعدم السسماع أو بحظر 
رفع الدعوى أو مئع المحاكم على اى وجه من الفصل فى نزاع بعينه أو نزاعات 
بعينها وهو بهذا الوصف وطبقا للقضاء الدستورى الستقر ‏ غير دستورى ٠‏ 


الحكمة الدستوربة العليا احدى الؤّسسات الدستورية : 
والقانون رقم /!1 لسنة 11815 هو عدوان عليها 
يقول المستشار #جزعارد اييعوات 6 بنع اس ل 


الاتحادية فى المانيا الغربية بعد ان اوضح أن هذه المحكمة هى جد .المؤسسات. 
الدستورية فى النظام الحستورى ٠‏ 

“داخل اطار النظام الدستورى ؛ يعد الاستقلال مكونا أساسيا فى مقهوم 
العضو الدستورى وقد ورد فى أقوال المحكية :2 أن عضوا دستوريا لا يمكن من وجهة 
نظر نظائية أو تنظيمية » أن يجعل معتمدا على عضو دستورى آخر أو أن يخضع 
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له . فبالئسبة للهيئات الدستورية . ومن الناحية الدستورية »© تترابط أو تتعاون 
فيما بينها ولاتقف من بعضها البعض فى علاقة تبعية او رئاسة ٠‏ 
ولذلك فان منحاولة عضو دستورى ( أو مؤسسة دستورية ) التأثشير فى عضو 
دستورى آخر بطريقة او اخرى أمر لا يتفق مع الدستور . ٌ 


أوفى ضوء هذه التحديد الدقيق للعلاقات التى يجب أن تقوم بين الأؤسسات 
الدستورية بعضها البعض » يجب ان يكيف تصرف السلطة ,التشريغية متمثلا فى 
التإلون رقم 1145/1١‏ تعبيفه الصحيح » وهو أنه ليس مجرد تأر عضسو دستورى 
فى عضو دستوزى آخر وانما هو عدوان صارخ من جائب السلطتين التشريعية 
والتنفيذية ( المشتركين فى وضع القانون واصداره ) على المحكمة الدستورية العليا 
بوصفها احدى مؤسسات الدولة الدستورية وبوصفها سلطة قضائية' خاصة لا يجوز 
التدخل فى شئون العدالة الدستورية لتى ترعاها ٠‏ 
عدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 198 بوصفه محاوكة لانهاء الخصومة 
الدستورية تدخل الشرع «- والحقيقة هو السلطة التنفيذية ) فى أعمال القضاء ٠‏ 


نعود فنسترعى النظر الى ان اصدار الحكومة للقانون. رقم ١1/‏ لسنة 15481 
لم تكن المحاولة الاولى لانهاء الخصومة الدستورية .. فقد سبقت هذه المخاولة 
:محاولة أخِرى سابقة جرت احدائها امام هيئة مفوضى الدولة وذلك باصدار 
الفانون رقم ٠١9‏ لسنة 1185 والذى لم يفعل كما قالت ميثة المفوضين. بحث س 
أكثر من نعديل نص واحد فقط فى القانون رقم 8؟١‏ لسنة 1141 ٠‏ . 

واذا كان المدعون قد رفعوا دعوى.أخرى طعنا فى الترار الجديد. بتكيل 
مجلس ئقابة مؤقت » فان هيئة المفوضين قد انتهت الى أنه لا تزال للمدعين مصلحة 
فى الاستمرار فى هذه الدعوى فى ضوء الطلبات الاصلية التى كائت مزنوعة طعنا فى 
التانون رقم ١١5‏ لسنة 1141 وكذلك فى ضوء الطلبات اللعدلة بالتعىويض وعلى 
أساسئ ان :الفكرة الاساسية التى يتبناها القاتون رقم "| لسنة 158 »2 قائية فى, 
القانون رقم 1١9‏ لسنة 15415 ٠‏ 


ثم صدر تشريع كامل بتنظيم مهنة المحاماة كان من بين احكامه النض على الغساء 
القانون رقم ١18‏ لسنة 11841 فهل يعنى قيام الحكومة بتسخير أغلبيتها الربلانيئنة 
. فى اصدار قانونءيلغى القانون المطعون فيه انها تستطيع ان قد تنفي الخصومة الدستورية 1 


نعود فئقرر أنهذا ,القانون: الجديد الذىصدر بتنظيم المحاماه وانكان يختلف عن القانونين 
رقمى 156 لسنة 1981 و. 1١1.‏ سنة 1141 © وهو وان كان يلغى هذين القانونين * 
الا انه لا يلغيهما؛ بسبب عدول المشرع عن عدوانه او ازالة آثار هذا العدؤان الذى . 
يتمثل فى: القضسساء على مجلس نقابة منتخب وائما هو الغاء مقترن بالاضرار علي" 
. استمرار هذا الاثر ويقترن بقدر أكبر من العدوان وتكثيف لهربه الشديد للتنظيم 'النقابى 
,برمته ويصفى حساباته مع مجلس نقابة لا ترظى الحكومة عن.تضرفاته ٠.‏ فقى حين كان ' 
القانون رقما 1183/1564 والقانون. رقم 11831/١١5‏ يعالجان حالة فردية اذ! بالقانون 
الجديد يضيف الى هذا الاثر الذى اكد شرعيته أثرا أبديا ومستمرا يتمؤسل فى 
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الاعتداء على التنظيم النقابى برمته وعو تنظيم يعد من إقدم التنظيمات النقابية اللهنية 
فى مصر .. وقد تصور المشرع أنه يستطيع ان يغطى عدوانه الغاشم على 
نقابة المحامين والحرية النقابية بالغاء القاتون رقم 110 لسنة 1141 ! وهو تظاهمر 
بالشرعية ولكنه طعن لها فى الصميم ٠٠‏ لان هذا الالغاء لم يقصد به ادانة التصرف 
غير مشروع » وانما الحيلولة بين القضاء الدستورى وبين الادانة الخرورية لعدم 
المشروعية الصارخة . 


ومن الضرورى ان نوضح وأن نؤكد ان الالغاء التشريعى لتانون ونم 
دستوريته ومنظور امام المحكمة الدستورية وانعقدت فى شأنقه خصومة قضائية . 
هذا الالغاء عدوان تشريعى على سلطة التهاء . .ولا يمكن ان يقال الهلا يجوز 
فض حظر على الشرع فى استعمال سلطته فى التشريع التئ لا تتسع فحسب للتشريع 
'الجديد وائما تتسع كذلك لالغاء وتشريع قائم ذلك ان سلطة المشمزع ليست ملطقة ق 
الحالتين . 

فالمشرع وشسأنه فى أن يلغى تشريعا قائما ولكنه اذا الغاه وكان هناك طعن فيه 
منظورا آمام القضاء الدستورى » فان هذا الالغاء لا يمكن ان يرفسع يد القضساء 

عن الخصومة الدستورية التى انعقدت والتى لا ييكن أن تنقضى بالفاء التشريع . 


فحتى اذا كان المشرع فى قانونه الذى الغى بالتشريع المطعون بعدم دستوريته 

' مبرح بان هذا الالغاء مقصود به منع المحكية الدستورية من الاستمرار فى نظر 

الطمن فان هذا النص الصريح » لا يجوز الالتفات اليه » لانه يمثل عندئذ اعتذاء 

صريحا على القضاء » وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية محظ ور صراحة بالدستور 

حيث تنص المادة 1171 منه على أنه . .. « لا يجوز لاية سالطة التدخل فى القضايا 
أو فى ثسئون العدالة » . 


واذا كان تدخل المشرع فى اعمال القضاء امرا غير مشروع » فانه فى مال 
القضاء الدستورى أمر بالغ الخطورة يصل الى حد التمرد او الانقلاب الدستورى 
لانه يعنى ثشمل مؤسسة من المؤسسات الدستورية تتميز بطابع خاص ومتميز : تجمع 
بين صفتها كحكم بين السلطات» وبين صفتها القضائية . 00 


ان الخصومة الدستورية وهى تنصب على عمل تشريعى » انما تعالج 5-0 
قوامها توافر أو عدم توافر الشرعية الدنتورية فى القانون المطعون عليه 

يعدم الدستورية ٠‏ وهذه الولاية القضائية لا: يمكن أن تسلب من قبل المشرع يتصرف 
تكريم انحل لا تسد تعانديح الوفام القلذولق : » وانفا بقضد كريس الخالفة 
الدستورية» وصد المحكمة الدستوريةعن ان تشلجبها ٠‏ 


وحتى, اذا جاز فى الجدل ان تدعي الحكومة إنه لم تعد .هناك جدوى من الاستيرار 

فى الفصل فى الخصومة "الدستورية المطروحة ( بعد أن صدر تشزينع جذيد بغير 
الاوضاع ) وأنه حتى "اذأ صدر حكم يعدم دسهورية القانون الخاض بحل مجلس 

النقابة » فان مثل هذا الحكم لن ينفذ عين ا قى لل قانون جديد يفرض تنظيما جديلندا 

ويحدد موعدا لانتخابات جديدة ... الخ ... الخ فى حين ان هذه الأموز كلها التى 

: تشدما الحكومة فى جعبتها لا يجوز دستوريا أن يكون لها شان فى قيسام الخصوة 
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ولا هى مؤثرة فى وجودها أو فى مصلحة راقعها فى الاستمرار فيها حتى تحسم 
قضائيا .. فهذه الاعتراضات كلها انبا تنصرف الى نتائج الحكم أو قابليته للتنفيذ 
فنحسب أى أنها تتعلق فقط بالمرحلة التالية للفصل فى الخصومة .. وسواء رضخت 
الحكومة لحكم اللحكمة الدستورية أو لم ترضخ استنادا الى تصرف تشريعى قامت به 
تحوطا لعدم تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية فان هذا ليس من شأنه ابدا أن يحول بين 
الحكية الدسستورية والعليا والاستمرار فى نظر الدعوى والحكم فيها بغض النظسر عن 
مصير حكيها ومدى احترام المحكمة له . 


ان الاصرار والعجلة فى اصدار قانون باعادة تنظيم مهنة المحاماة قتبل نظر 
طعن قرار مجلس النقابة القائم امام المحكية الدستورية العليا يشكل فى حقيتته 
ما اصطلح على تسميته فى القضاء الاتجلوسكسونى بجريمة احتقار المحكهة 
غير ان ما يزيد من جسامة الاستهان 'الذى يمثله القانون الجديد رقم ١!/‏ لسنة 1187 » 
ان جريمة احتقار المحكية بيفهومها التقليدى يتكون ركنها المادى من تصرف فردى يصيب 
محكمة أو قاضيا بأذى معنوى . 

ليا ما فعله مجلس الشعب فهو اخطر من هذا بكثر . ٠.‏ ائه تصرف جماعى 
صادر عن اعضاء السلطة التشريعية ؛ بقصد امتهان السلطة القضائية كلها . 


واذا كان يحدث فى بعض إلدول أن يتدخل المشرع بصورة نادرة للفايسة فى عمل 
التضساء وى صدد بعض .القضايا المطروحة أو التى حكم فيها على نخو معين 
غان .هذا التدخل مذموم ومنامض للدسنتور + وهو قد نفذ سياسيا ( فى تلك السدول 
التى لا يوجد فيها قضاء دستورى ) لاعتبارات توجبها رعاية بعض المصالح القومية ٠‏ 


والامر عندنا مختلف تماما ٠٠‏ ذلك انه اذا كان تدخل اللشرع قد تم. بمناسبة 
خصوية مطروحة على القضاء الدستورى » فان هذا التدخل يعكبر أجسم صورة ' 
من صور الاعتداء لان الخصومة الدستورية ليست خصومة عادية » وانما مى خصومة 
موضوعها قانون أو عمل تشريعى متهم بعدم الدستورية © فهى اذن خصومة قومية 
وليست فردية » عامة وليست خاصة » ومحاولة ضد القضساء الدستورى عن الفصل 
فيها بقانون: هى فى حد ذاتها أعتداء منكر على حق الامة كلها فى ادانة قانسون غير 
دستورى » ومسلك مشرع منحرف ٠‏ 


وهى كذلك اعتداء على سلطة القضاء ا وكرامته ©» ؤتنطوى على معنى 
النحدى له فى أن يحاول بيسط حمايته على المواطنين والزام سلطأت الدولة بالخضوع 
للشرعية الدستورية من خلال تلك الرقابة المتميزة التى كتلت بنص الدستور ١‏ 


اق الطعن بعدم دستورية قانون ما لا يعن فحسب ان هنساك قانونا يحاكم ايام 
'القضاء الدستورى بتهمة ارتكاب جريمة مخالفة للدستور وانما يعنى :هذا الطعسن 
كذلك ان الشرع متهم بإنتهاك الدستور ولذلك فان اصدار الشرع على المعنى فى اكخالفة 
أو قحصبين 'فسرفه قي اتروع »لا يكن قن يغتى: لل من عصدرة الإنهم على بلسره 
ناضيه من منصة القضاء ! 
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وقد اعتبرنا الى صدور القرار الطعون فيه بتشكيل مجلس نقابة مؤقت يعد 
تحديا صارخا للقتضاء الدستورى واعتداء على الشرعية الدستورية وأصرارا على 
نفاذ القاثون رقم 11 لسنة 1147 رغم الطعن عليه بعدم الدستورية . وأنه يحق مجلس 
النقابة الشرعى أن يظلب الى القضاء الادارى احالة الطعن يعدم دستورية القانون 
رقم ٠7‏ السنة 1918 ( بمناسبة طعغنها على قرار تشكيل مجلس النقابة المؤقت ) الى 
المحكية الدستورية العليا. 0 
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الدروس الستقادة من الاعنداء التشريعى على نقابة الحامين 


ان النضال المشرف الذى.قام به مجلس نقابة المحامين للدفاع عن الشرعية 
وسيادة القانون والحرية النقابية » ما كان يمكن أن يحقق غايته لولم يوجد فى مصر ' 
قضساء نزيه وجرىء .. ومهما بلغ الدفاع عن الحق والحرية من القوة والاتناع.؛ فانها 
ما لم يجد له مسمعا لدى القفاء » لما أمكن أن تصدر هذه الاحكام الرائعة التى 
تسجلها فى هذا العدد الوثائقى والتى تعد مفخرة لقضاة مصر أجمعين ٠‏ 


غير أن هذ لاايجوز أن يخفى! عنا أمرين هامين فى هذا الصدد : 


© انه لا بد وان تتضافر جهود رجال القانون جميعا ( فى كل المواقسع ) 
لكى نحمى قضانا ونؤكد لسه الاستقلال الكابل ونقف بجانبه بكل صلابة فى مطالبه 
العادلة من اجل تحرره من أية تبعية للسلطة التنفيذية . : 5 


© أما الامر الثانى الذى يجب أن لا نغفل عنه فهو بطء التقاضى حيث ننتهى 
العدالة البطينة الى أن تغدو ظلما مع الزمن ظلما تسديدا. و اذا لم يكن هذا البطء مسئولية 
تضاتنا الاجلاء » فانه بدون فشك مسئولية نظامنا القضائى المعيب واجراءاته 
المعقدة . وعدم وجود عقوبة رادعة للمتقاضين المماطلين وللمحامين الذين يتحايلون 
على القانون لمعاونة هذا المطل ... فليكن رائد نقابة المحامين “العمل على تبسيط 
اجراءات التقافى وسرعة الفصل فى الدعاوى وفى نفس الوقت محاسبة أبناء المهنة 
الذين يسيئون الى العدالة عندما يعاونون المماطلين والمغفتصبين ‏ أن هذا.واجب نقابى 
نفرضه تقاليد المهنة وشيرفها . 


غير. أنه اذا كانت محاسبة المحامى الذى يسىء الى كرامة المهنة بمعاونة المماطل 
والمغتصب آمرا واجبا » فانه ,لامر اوجب :أن يحاسب المحامون الذين اشستركوا 
مع الحكومة فى الاعتداء على نقابة المحامين وعلى الحرية النقابية » وساهموا فى 
متشروعات القوانين غير الدستورية التى صدرت ف الفترة الاخرة ٠‏ 


دكتور محمد أعصفور 


المدد الوثائقى لق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الكنور محمد عصفور 


محابى 
9 شارع عرابى ‏ القاهرة 
ت:1!/145 


السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس الدولة . 
ورئيس محكية التضاء الادارى 
مقدمة السادة الاساتذه./ احيد الخواجه » ويحمد علوان وحايد الازهرى 
ومحمد قلهيم أمين © ومحمد عيد » محيود عبد الحميد سليمان » نؤاد عيد ؛) يحيد 


السمارى » محمد صبرى مبدى » أحيد تبيل الهلالى » عبد الله الشريف . 


المتخذون لهم محلا مختارا مكتب الدكتور محمد عصفور المحامئ ؟ شارع عرابى 


القاهرة. 
فتُسسسمك 
السيد رئيس الجمهورية ورئيسها بصفته 
السيد رئيس مجلس الشعنبةٍ ويعلئون بادارة قضايا الحكومة 
السيد وزير المدل 
ويعرضون الآتى : 
الموضوع 


منذ عدة شهور ومجلس تقابة المحامين يهاجم هجوما شديدا وتنسب اليسه 
وقائع واتهامات ظالمة . وقد كان واضحا منذ بداية هذا الهجوم أن الحكومة تفتمل 
معركة مع مجلس النقابة بقصد تصفيته ٠00‏ 


وبدات المعركة بخطب وبيانات تهاجم مجلس النقابة وتصرفات بعض أاعضائه ٠٠‏ 
ثم جرت محاولة الغزو الخاطف من داخل النقابة بمناسبة عقد جمعية عمومية: مادية 
واستغلال هذه الفرصة لاعلان سحب الثقة من مجلس النقابة .. وسواء كان 
مخططوا هذا الغزو يعلمون او يجهلون عدم صلاحية الجمعية العمومية العادية لهذا 
التصرف » فانه من اللؤإسف أن الحكومة تورطت معهم فى هذا التصرف المعيب فسارعت 
اجهزة الاعلام الى اذاعة هذا القرار المزور والمعدم .٠‏ وتجرى معارك رسسمية على 
الحركة التى وصفت بأنها تصحيح من جائب المحامين أنفسهم مسار نقابتهم واذ ينكشها 
نشل هذه الخطة وفسادها » تصن الحكومة على افتمال معركة ينقل ساحتها ‏ 
فى هذه المرة ‏ الى مجلس الشعب » فيطلب منه احالة ما اسمته تجاوزات مجلس 
نقابة المحامين الى لجنة تحقيق ... وما كانت الرسالة الموجهة الى مجلس.الشعب 
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الا قرار .اتهام وادانة » جلت من مجلس الشعب هيئة تحقيق قضائية ومحسسكمة 
سياسية تنفذ الادانة السبتة من جائب الحكومة... ولا تتف الخطة عند هذا الحسد 
وانها يكون التنسيق تاما بين الحكومة ومجلس الشعب ف قيادة المعركة » ففى اليوم 
الاخر لعتد مجلس الشعب جلساته الطارئة يتقدمْ احد المحامين ( من أعضاء مجلس 
الشعب ياقتراح بمشبروع قانون بحل مجلس نقابة المحايين © على أن يتوم وزيسر 
العدل بانشاء مجلس نقابة لمدة عام على الاقل » ويعد هذا المشروع بقانون من 
اللجنة ,التشريعية على وجه السرعة ولا يستغرق عرضه بضع ساعات لكى يناقش فى 
جلسة المساء » حتى اذا اراد رئيس حزب المعارضة ابداء امتراضاته الدستورية 
على مشروع القانون موضحا أن مقدم المشروع محام مقدم الى مجلس التأديب بسبب 
اشتراكه فى العملية الجاهلة والمدبره لسحب الثقة من جممية عمومية عادية وانسسه 
لا يجوز تسخير سلطة التشريع لمصالح او اغراض خاصة وقد انهال هذا العضو 
بسيل من الشتائم البذيئة والمسفه على شخص زعيم المعارضة ( ومن قبل وجه مذا 
السباب الى زملائه وهو ما سوف يكون موضوع مسالة جنائية من جانب من تناول 
افمخاصهم بالتجريح. ) » ورئيس مجلس الشسعب المسئول عن حفظ النظام وكرامة 
المجلس واعضائه لم يتخذ اى اجراء أو يستخدم سسلطته حيال عضو خرج على كل 
الامول » وتجاوز كل الحدود ٠ ٠‏ : 1 


وصدر التشريع عن مجلس الشعب ونشر ونفذ ف: زمن قياسى ٠‏ ثم بادر السيد 
وزير العدل فاصدر قرارا تنفيذا لهذا التشريع القشساذ . 


ان الرسالة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية الى السيد رئيس مجلس الشعب 
يطلب تولى مجلس الشعب التحقيق فى امور منسوبة الى مجلس نقابة الحامين 
تتضمن فى حقيقتها قرار[ صادرا من السلطة التنفيذية بتشكيل لجئة تحقيق » وعو 
قرار مخالف للدستور مخالفة صارخة تنحدر به الى حد.الانعدام للاسباب الآتية : 

أولا ب ان للسيد رئيس الجمهورية اختضاصات معينة ومحددة على سبيل” 
الحصر فى الدستور وليس من بينها طلب تحويل مجلس الشعب الى جهة تحة 
أمر من الامور ذلك أن المفروض طبقا لنصوص الدستور أن سلطات الدولة | 
ثلاثة هى : السلطة التنفيذية ويراسها رئيس الجمهووية والسلطة التشريعية وتتكون 
من مجلس الشعب , والسلطة- القضائية ٠‏ 


والمفروض أن لكل من هذه السلطات حدودا واختصاصات لا تسمح لاية 
سلطة. بان تتسيد على السلطتين الاخريين .. واذا كانت مهمة مجلس الشعب تنحصر 
فى أمرين : مما التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية فانه لين من المقبول أبدا ان 
ينقلب الوضع فيوجه رئيس السلطة التنفيذية الى مجلس الشعب ( الذى يراقبه ) 
أمرا'باجراء تحقيق فيما يعتبره خروجا على الخط الوطنى ٠‏ ويؤكد ذلك ان الدستور 
لم يمنح رئيس الدولة اختصاصا بطلب تشكيل لجان تحقيق ( على نحو ما قعل 
فى الاستفتاء مثلا ( م ١67‏ دستور ) وانما منح هذا الاختصاص لمجلس الشعب نفسه 
وفى سبيل فرض الرقابة على السلطة التنفيذية ٠٠‏ يؤكد ذلك أن المادة ١١١‏ من 
الدستو؛ تنس على ان لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه 
بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة أو أى جهاز تنفيذى أو 
ادارى » أو أى مشروع من المشروعات العافة » وذلك من أجل تقصى الحقائق . 
فلجان التحقيق التى أجاز الدستور لمجلس الشعب انشاؤها انما هى حق اصيل 


المدد الوقائتى 1 


لهذا المجلس ومى تنصرف أساسا الى الرقابة على السلطة التنفيذية ولهذا لا يكون 
طبيعيا أن يطلب رئيس السلطة التنفيذية من مجلس الشعب انشاء لجنة للتحقيق ؟ 
واستجابة مجلس الشعب الى هذا الطلب يجعل من مجلس الشعب تابما للسااشفة 
التنفيذية اذ الأفرورض انه جهاز رقابة وحساب للسلطة التنفيذية ٠٠‏ وليس من المعقول 
أن - ينقلب الى جهاز تابع يتلقى الاوامر من السلطة التنفيتية فيما لا يدخل فى 

اختصاصه طبقا لاحكام الدستور 1 


ثانيا ‏ ان الادة 1١‏ من الدستور التى نظمت لختصاص مطس الشعب 
بانشاء لجان برلانية للتحقيق قصرت هذه اللجان على المصالح الادارية أو المؤسسات 
العامة أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أى مشروع من !اشروعات العامة ومجلس نقابة 
المحامين ليس جهة من تلك الجهات المحددة حصرا التى يجوز ان تخضيع تصرفاتها 
لتحقيق من مجلس الشعب ؟ 

ثالثا ب ان ما أورده السيد رئيس الجمهورية فى رسالقه من وقائع نسب الى 
مجلس -ننابة .الحامين ارتكايها وصفتها الصضحف القومية ٠‏ ووصفها 'السيد رئيس 
الجمهورية نفسه فى أكثر من مناسبة ؛ باأنها اتهاماتك وقد وصفت هذه الاتهامات 
بأنها مسلك منحرف « يشكل خروجا نابيا على الاجماع الوطنى المملن خلال القنوات 
الحستورية السليمة؛ فضلا عن أئه يعتبر انتهاكا لحدود. التفويض النقابى ؛ وتحديا 
لجماهير الحامين التئ اعلنت رفضها لهذه التصرفات ٠‏ 

واستجابة مجلس الشعب الى طلب السيد رئيس الجمهورية بالتحقيق فى مذه 
الاتهامات يجعل من مجلس الشعب أو احدى لجانه لجئة تحقيق قضائية ! ويجعل 
من مجلس نقابة المحامين متهما تجرى التحقيق معه السلطة التشريعية ! فى اتهامات 
نسبتها اليه السلطة"التنفيذية ! 

وف هذا قلب كامل للاوضاع الدستورية ٠‏ لان مؤداه ‏ لوصح أن مجلس نقابة 
الحامين متهم ان يكون اجراء مجلس الشعب التحقيق مع مجلس النقابة اعتداء على 
ولاية جهات التفناء اء الختصة وحدها بالتحقيق ٠‏ 

والحقيقه ان الإمر لا يخرج عن احد فرضين : , 

فاما أنه توجد مخالفات قانونية ارتكبها مجلس نقابة المحامين فعندئذ تكون 
الولاية الكاملة ( فى التحقيق فيها والحاسبة عليها ) هى لجهة القضاء وحده ٠‏ 

وأما أنه لا توجد مخالفات قانوئية » وانما هى معارضة لسياسة الحكومة 
يعتبرها الحزب الحاكم خروجا على الخط الوطنى كما يتصور مو وعندئذ يتحول 
مجلس الشعب الى جهة قضاء سياسى للتنكيل بخصومه السياسيين ١‏ 

وكل هذا انحرافا بمادة فى الدستور نظمت عمل لجان التحقيق وحددت نظامها 
ولا يمكن أن يكون داخلا فيهما النشاط النقابى حتى لو اعتبر فى المجال القومى نشاطا 
سياسيا . 
2٠‏ ولهذا السبب كان الحساب عن:طريق مجلس الشعب الذى شكل لجنة لتقصى 
الحقائق قدمت تقريرا ثبت فيه ادانة بعض أعضاء مجلس النقابة والنقيب ! 
« الامر اذى يستوجب انهاء مدة الجلس الحالى ونقيبه 
حسب تعبير مقدم الاقتراح بمشروع القانون ! 
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فالامر من اوله حتى منتهاه مزاعم واتهامات » يراد الحساب عليها ؛ حتى اذ 
تعذر هذا الحساب عن طريق الجهة الوحيدة المختصه طبقا لقانون المحساياة 
ل الجمعية العمومية غير العادية ) فقد اتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية 
أن تتوليا سويا هذا الحساب : فالسلطة التنفيؤية تقدم تقرير الاتهام » ومجلس 


الشعبه يتولى تشكل لجنة تحقيق » اكى يصدر قرار بالادانة ! ويصدر بهذا 
القرار تشريع !1 2 


فكان التشريع الصادر بحل نقابة المحامين هو فى طبيعته القانونية حكم مدر 
من مجلس الشعب فى صورة تشريع بناء على تحقيق ومحاكمة سياسية لا مثيل لشذوذها 
ونضلا عن اغتصاب هذا التشريع ولاية الجمعية العمومية غير العادية » فان مجلس 
الشعب بهذا التشريع ‏ فى ظاهره ‏ جعلت من نفسها جهة القضاء ؛ واغتصبت 
ولايتى جهتى التحقيق والمحاكم معا ؛ واأصدرت حكبا بحل مجلس الثقابة دون أى سند 
فى القانون او الدستور ! وليس هناك فى الانتهاكات الدستورية ما هو اثسد من 
اغتصاب احدى المؤسسات الدستورية ولاية واختصاص مؤسسة دستورية أخرى ٠١‏ . 
ولا سيما اذا تعلق الامر باغتصساب آى من السلطتين التشريعية والتنفيذية وظيئة 
التضاء. : 


ثانيا ‏ جاء فى التشريع الصادر عن مجلس الشعب بحل مجلس ثقابة المحامين 
أن تضاف الى القانون رقم ١‏ لسنة 1158 النصوص الآتية .٠‏ وذلك تحت زعسم 
أن هذا التشريع هو تعديل بعض احكام قانون المحاماه *٠*‏ فى حين أن النصسوص 
ااضائة لا تنطوى على أى تعديل لاى نض,من نصوص قانون المحاماه وانميسا هى كلها 
تدور حول واقعة مادية هى انهاء مجلس النتابة المنتخب والاذن بتشكيل مجلس نقسابة 
مؤقت !1 


فليس هناكحكم موضوعى فى قانون المحاماه صدر بتعديله التشريعالطعونبعدم 
دستوريته » بل وليس هناك ف ينود هذا التشريع الطعين ما يمكن ان يعتبر حكهما 
موضوعيسا حتى يستاهل اصدار تشريع ! وحقيقة الامر ان الدولة قد التجات الى 
سلطان التشريع للتخلص من مجلس نقابى منتخب ولا يسمح قانونها لغير جمعيتها 
العمومية غير العادية باسقاط هذا المجلس . 


وهذا اسلوب يجاق سيادة الدستور والقاثون مجافاة صارخة .. لان المشترع 
نفسه ملزم بيسا يصدر عنه من قوانين الى أن تعدل أو تلفى .. وطالما قائون 
. المحاماة قائم » ويحدد الطريق الوحيد لانهاء حياة مجلس النقابة » فان المشرع ملزم 
بالخضوع لهذا القانون ..- ولا يجوز ابدا أن يقال انه يملك ان يصدر قاعدة 
تشريعية قستثنى مجلس للنقابة بذاته وتقضى بحله .. فقرار' الحل (وان صدر به 
تشريع لا يمكن أنْ يعتبر قاعدة قانونية سليمة لائه ليس حكيا موضوعيا ينطوى على 
قاعدة قانونية وانسا اتمى مآ يمكن ان يصور به هو :انه قرار برلمانى مخالف للقانون 
القائم .٠‏ ولو اراد مجلس الشعب ان يلتزم حكم الدستور والقانون وان يخضع للشرعية 
الدستوريه من أقصى ما كان يملكه كسلطة تشريعية ‏ لكى يصل الى غرضه فى حل! 
مجلس النقابة ٠‏ مو أن يضيف حكما تشريعيا جديدا بجائب الملادة 1 من انون 
المحاماه يستحدث به طريقة اخرى احل مجلس النقابة في حالات مغينة يضع ثشروظها » 


العدد الوثائقى 200 06 


حتى لا يكون الآمر ابر تصرف فردى » وانما قاعدة تنظيمية عامة تنطبق مستقبلا 
على كافة الحالات وعندئذ.» يستاهل ما يصدره مجلس الشعب ق هذا الخصوصس 
وصف التشريع او القانون اما التشريع الصادر بحل مجلس النقابة فهو مجرد تصرف 
برلانى منعدم ‏ رغم اطلاق وصف التشريع عليه لانه ليس قانونا بحسب طبيعته 
الموضوعية وانما هو دون ذلك تصرف برمانى يخالف احد القوانين القائمة 
التى لم تلغ أو تعدل ٠‏ 


ولا يمكن أن يعد هذا القرار الفردى بحل مجلس النقابة ‏ تعديلا تشريعيا 
لمجرد اضافة بنوده الى احكام قانون المحاماه » ذلك أن هذه الاضانة الى قانون 
قائم » لاتغير من طبيعة هذا القرار الخاص . 


ثاكثا ‏ (( القانون)) لايمكن ان ينصب على حالة فردية ٠‏ 

ان ما يجعل من هذا: التشريع الشاد تشريعا غير دستورى » آنه فى حقيقة 
الوضوعية تصرف فردى » وليس قاعدة تنظيمية عامة » وهو لذلك لا يمكن ذا طبيعة 
تشريمية على الاطلاق » وهو وان اتخذ وصفا انه تعديل لتانون المحاياه ( وكان 
المفروض ان يتناول التعديل النصوص التى تضع احكاما أو.قواعد عامة ومجردة ) » 
الا انه لا يشتبل الا على.حكم وحيد هو حل مجلس ثقابة المحامين والسماح دوزيسر 
المدل بتشمكيل مجلس نقابة مؤقت ( لمدة عام على الاقل ) » وهذا يعنى فى وضوح تسام 
أن هذا القانون المزعوم لا يتضمن أية قاهدة قانونية ذات صفة عابة أو مجردة تنظم 
الآن ومستقبلا وضما من الاوضاع ٠.‏ 7 


وانيا يقتصر هذا القانون على حل مجلس ئقابة المحامين » وبهذا يسساتنفط 
القانون غرضه بمجرد صدوره » ون ان يضع آية قاعدة موضومية يصح أن توهصف 
بائها قاعدة قانونية او قانون .. ومثل هذا القانون الزعوم لا يعتبر فى نظر الفقه 
الدستورى قانونا على الاطلاق ٠‏ ولان القانون لا يصدر لعلاج حالة فردية او 
لواجهة حالة فردية . . . 

فهو فى الحنيقة قرار ادارى اتخذ قش كلا زائها للقانون » اى أن ما حدث هو 
إن الدكومة لكى تحصن قرارها بحل مجلس نقابة المحامين » كلذت مجلس الشسعب 
بان يسبغ صغة التشريع على هذا القرار ٠.‏ ! وهو تحايل على المادة 14" من الدستتور 
فقرة ثانية التى تنص على انه » ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء وحقيقة التشريع المطمون فيه أنه يضفى الصغة 
التشريعية على قرار: ادارى صادر من السلطة التنفيذية ‏ او يوز باصسدارة 
منها ب بحل مجلس النقابة والقصد من ذلك الحيلولة دون الطعن فى هذا القرار !! 


(د) أن التشريع المطعون فيه يعتبر من الناحية الموضوعية اعتدءا صارخا 
على الحرية النقابية وهى حرية تكفلها المادة 51 من الدستور التى تنص على أنه : 
( آنشاء الثقابات والانحادات على أساس ديمقراطى حق يكظه القاتون ٠ »٠١‏ 


. هالحرية النقابية حق يؤكده الدستور فى مواجهة الشرع ننه ؛ويؤكسد 
قيامه على أساس ديمقراطى ولا يعنى هذا الاساس الديمقراطى سوى أن الانتخاب 
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هو الوسيلة الوحيدة لتكوين النقابة » فاذا صبدر التشريع الطمين بقصد وحية 
هو حل مجلس نقابة منتخب انتخابا صحيحا » وانشاء مجلس نقابة بغير الانتخساب 
وانما بالتعيين » وحدد لذلك:المجلس الممين مدة سنة على الاقل !! » فسان معناه 
حرمان المحابين من حريتهم الانتخابية لمدة سنة على الاقل » وفى هذا اعتسداء 
صارخ على الدسقور والحريات الدستورية ليس له اى سند فى الدستور او القاثون .. 


ومن حيث آنه يحق للطالبين ان يطعنوا فى القرار الذى يتضمنه التشريع الطعن 
بحل مجلس نقإية اللخامين والترار الذى صدز تنفيذا لتشريع غير دستورى بتشكيل 
مجلس نتابة مؤقت وان يطلبوا ‏ يسبب النتائج التى يتعذر تداركها ‏ بصغة مستعجلة 
وقف تنفيذه الى ان يبت فى دستورية هذا التشريع ٠‏ 

ومن حيث أن لهذا الطلب سابقة فى قضائنا الادارى ٠‏ 


يرجو الطالبؤن تحديد اقرب جلسة ختى يسمع سسيادة المطن اليهم 
الحكم بصفة مستعجلة اصليا أولا بوقف تنفيذ القرار الصادر بحل مجلس نقابة 
المحامين ثانيا ‏ بوقف تنفيذ القرارين الصادرين من وزير العدل يتشس كيل مجلس 
نقابة مقت للمحامين . ١‏ 


وباحالة ' الطمن بمدم دستورية التشريع الذى صدر هذان القراران المطمون 
إبيهما الى اللحكمة الدستورية الملينا . 

وفى الموضوع : بالغساء الترارين المطمون فيها. - 

مغ الزام المدمى عليهم المصروهات ومقابل اتعاب المحاياه ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


ياسسم الضعب 
محكية القضاء الادارى 

دائرة منازعات الافراد والهيئات 
بالجلسة الملنية المنعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق ٠ 1141/4/1١‏ 
برئاسة السيد المستشنار / سعد ابو عوف نائب رئيس المجلس . 
وعضوية السادة المستثمارين / عبد اللطيف احمد ابو الخير وفاروق عبد البر . 
وحضور السيد المستشار جودة عبد اللقصود فرحات مفوض .الدولة ٠‏ 
وسكرتارية السيد / عبد العزيز المي عامر امين السر . 
فى الدعوى رقم 19/1؟ لسنئة هلاق/٠‏ . 


المقامة من 
السادة الاساتذة المعامون 
اجمد الخواجه ؛ محمد علوان » حامد الازهرئ » محيد فهيم آبين ؛ محمد عيد + 


محمود عبد الحميد سلييان © فؤاد عيد » محمد المسمارى , محمد صسيرى ميدي » 
أحمد نبيل الهلالى » عبد الله شريف: . 


السيد رئيس الجمهورية . 
السيد رئيس مجلس الشمب 
. السيد وزير المدل 
القسرار 
حيثٍ أن الفصل ف الدعوى بشقيها يتوقف على الفصل فى الجفعع الذى اثثره 


المدمون يعدم دستورية القانون: رقم. ١1٠‏ لسنة. 1141 ببعض الاحكام الخاصسة 
بتقابة المحايين ٠‏ . 


وحيت ان المحكية تر جدية ها الدفع . 
الذلك 
قررت الحكية اعمالا لنص المادة 4؟ فقرة ب من قانون المحكية الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 11191 تأجيل نظر الدعوى لجلنسة 1/1./15ة1 


وعلى المدمين رفع الدعوى بعدم دستورية القانون المشار اليه امام الاحكية الدستورية 
المليا خلال هذا الاجل . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السيد الاستاذ المستشار الجليل 
رئيس المحكمة الدسهورية المليا 
يتشرفا برفع هذه الدموق 


.الاساتذة أحمد الخواجه ومحمد علوان ومحمود عبد الحميد سليمان ومحيد عيد 

وفؤاد عيد ومحمد فهيم أمين ب ومحمد المسمارى وحايد الازهرى ومحيد صبرى مبدى 

واحمد تبيل الهلالى وعبد العزيز محمد » المحامون وموطنهم المختار مكتب الاستاذ 
محمد رشساد نبيه الحامى بشارع البستان رقم 11 بقسم عابدين بالقاهرة . 


ضهة 
السيد رئيس الجمهورية بصفته 
السيد رئيس مجلس الشعمب بصفته 
السيد وزير المتل بصسفته 
ويُطلنون بادارة قضايا الحكومة 
الموضصوم 


أقام المدعون الدعاوى الرقيية .170 6 16751 و 18198 لسنة 70 ق أمام محكية 
القضاء الادارئ » طلبوا فى أولاها : 


١‏ « الحكم بصفه مستمجلة بوقف تنفيذ القرارين السادرين من السيد رئيس 
الجمهورية ومجلس الشعب » باحالة الاتهامات المنسوبة الى مجلس نقابة الحساءين 
الى لجنة تحقيق برلمانية . 

وق الموغتوع :. الحكم بالغاء الترارينة الطيوت نيا » ونايارب عل 01201 
آثان . وطلبوا فى الثانيه 
١‏ اولا : الا رسئة ب ميل يرف مه زان قسار قا يس يه ابيع 
' ثانيا : بوقف تنفيذ القرار الحسادر من وزير المدل بتشكيل مجلس نقابة مؤقت 
للمحامين وباحالة الطمن بعدم دستورية التثدريع الذى أصدر- هذان القراران العلمون 
نيهما الى المحكية الدستورية العليا . 

وف الموضوع بالغاء القرارين المطمون فيهما 

وطلبوا فى الثالثة الحكم 
2 ويف ستقديطة ابوه ايا ترا وزيز الت السكدرا باتع بجاجي 
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بؤقت لنقابة الحابين بكافة اجزائه ومشتيلاته وما ترتب على ذلك من آثار مع الزام 
المطعون ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 


ثانيا : وفى الموضوع بالغاء قرار وزير العدل المطعون فيه بكافة اجزائه ٠‏ 


وبجلسة 1541/8/1١‏ اصدرت محكية القضاء الادارى فى ثانى هذه القضايا 
القرار التالى نصه * 


حيث أن الفصل فى الدعوى بشقيها يتوقف على الفصل فى الدفع الذى 'اثاره 
المدعون بعدم دستورية نص القانون رقم ١16‏ لسنة. 154١‏ - بشأن بعض الاحسكام 
الخاصة بنقابة المحامين . 


وحيث ان المحكمة ترى جدية الدفع . 
الذلك 


قررت المحكية اعمالا لنص المادة 11 فقرة ( ب ) من قانون المحكية الدستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 4) لسنة 111/6 تاجيل نظر الدعوى لجلسة:15/* لل/لمكل. 
وعلى المدعين رفع الدعوى بعدم دستورية القانون المشار اليه “ امام, المحكمة 
الدستورية العليا خلال هذا الاجل .. وأمرت بتاجيل الدعويين الاخريين لذات الجلسة 
لنظرهيا معا . / 


وهكذا حملت هذه الدعوى الى سماحة المحكية الدستورية المليا الموقره وها نحن 
أولا : نورد وقائعها وحكم القانون فى ثمأنها ١ ٠‏ 


الموضوع 


حرى بنا فى مقام الدعوى الدستورية التى تقام اعمالا للفقرة ( ب ) من المادة 15 
من قانون المحكية الموتره » . ان نورد وجيزا للخصومة التى ابدى فيها دفع أو دفسوع 
بالدستور حتى نعرض على المحكية ‏ مواطن هذه الدفوع » مشفوعه » بالنمبيوص 
المطعون عليها مكتفين بالاحالة الى صحف الدعاوى »؛ سالفة البيان النى أوردت وقائع 
النزاع مفصله وواضحة ٠‏ 


ووجيزها ان نقابة المحابين “كلق عل تعية احزى أ هن بوحبنة دراطي 
١‏ خره عن واه تجسن خدية خحمييها الموج فيان ترايت ويف قى احكام قانون 
'المحاياه تحت رقابة الجمعية العيومية . 


ويختلف قانون المحاباه عن قانون (ى :نقابة مهنية آخرى » بأنه يرسم للنقسابة 
دورا ملحوظا فى ممارسة قدر من السياسة القومية » حدده قانونها ونظامها الداخلى 
الى جانب مسئولية مجلس النقابة من آداء الدور. التانونى والمهنى » الذى ناط القاتون 1 


بةاداءة . 


وهى تمارس دورها فى مجال السياسة القومية » ونا للدستور والقانون ٠‏ 


المدد الوثائقى إلى 


ولكن فريقا من اعضائها » الذين لم يكتب لهم التونيق » فى كل انتخابات تتكجوا 
ديها أتخذوا من ممارسة النقابة لهذا الدور وسيلة للكيد لمجلسها لدى الحكومة بمعلومات 
مزيفه أو مبتوره » واسقطاعوا أن يستعدوا الحكومة على مجلس النقابة متخذين من 
عضويتهم بالحزب الوطنى وسيلة لذلك على تفصيل تضينته صحف الدعاوى الادارية . 


واستجابت الحكوبة , لهذا النريق دون أن تتحقق من صدق ما ينقلون اليها . 
ومجلس النقابة فى اغتسالة بلستقلال قصل قاين لي ل حونود 
الدستور والقاثون من جهة آخرى » لم يشا أن يجعل من نفسه طرفا مع الحكومة فيا 
ينقل اليها مكتفيا بأن جمعيته العمومية تسانده » وأن الاغلبية الكبيرة لاعضائه ممن طال 
بهم العهد فى العمل النتابى ببعنى حصولهم ؛ فى كل انتخابات تقدموا يها » على ثقة 
زملائهم ٠.‏ 5 

ثم اعت دورة العمل » ان يحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العاديه السنوية 
فى ١‏ من يونيو لسنة 1141 » ثم تأجل انمتادها ليوم "1181/5/1 »2 لعدم اكتمال 
النصاب ف الاجتباع الأول + 


وانعتدت الجمعية العيومية يوم 1141/5/51 ( برئاسة نقيب المحسامين 
( المدمى الاول ) واصدرت قرارانها » وكلها تتملق بإمور مهنيه » وشكر مجلسى النقابة 
على جهده فى العام المنصرم 8 


وبعد ان انفضت الجمعية العمومية » واصدرت قراراتها فوجىء اعضاء مجلس 
النقابة بان البيان الاول فى نشرة الاذاعة الساعة الثانية والنمف بعد الظلهر يتضين 
أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين » قد انعقدت بحضور الاستاذ فكرى-مكرم عبيد 
وقررت سحب الثقة من مجلس النقابة » نقيبا واعضاء وهو آمر لم يحدث , ولم يسكن 
متصورا أن يحدث » لان الاستاذ فكرى مكرم عبيد » لم يحضر الى النقابة » ولا يستطيع 
حضور ااجتماع:جمعيتها العمومية لانه ليس عضوا فيها من جهة ولان الجمعية العمومية 
المادية لا تملك سحب الثقة من جهة اخرى 4 وليس متصورا أن تجرى مخالفة قانون 
المحاياه » فى نقابة المحابين . 

. وبعد هذه الاذاعة غير الصحيحة توافد المحامون مدركين أن.شرا بيت لنقابتهم 
ثم نشرت الصحف القومية ذاته النيا فى اليوم التالى » دون أن تعبا بالتكذيب الذى 
أرسله لها مجلس النقابة . 7 

ولم يجد مجلس النقابة مفر! من انذار تلك الصحف بنشر صحيح القسرارات 
والاخبار فاضطرت لذلك » تجنبا للمساطة القانونية . 


' وكان حريا آن ينتهى الامر عند هذا الحد ٠‏ 


ولكن النقابة فوجئت برسالة: موجهة من السيد الرئيس الى مجلس الشبعب 

يطلب فيها التحقيق فيما يحدث من يعض أعضاء مجلس النقابة من زج بالنقابة فى امور . 
لا تدخل فى دائرة العمل النقابى السليم » واتخاذها مواقف تجا الصالح العسام 

وتناقض الاجماع الوطنى » فقام مجلس الشعب يوم 1141/17/15 بتشكيل لجنسة 

لتقصى الحقائق » فى الموضوع » أقامت من نفسها محققا فى تهم » يجرى تحقيقا مسيم 

أعضاء مجلس الثتابة » ويسمع شهودا:. ويحرن قرار! بالاتهام على نحو ثابت ىق 

تقريرها » الذى تالت فى صدره ٠‏ 
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فكانث خطتها ( خطة اللجئة ) أن تستمع لاعضاء مجلس النقابة ممن وجدت 
ان فى الاستماع اليهم ما يلتى الضوء أمامها » ويساعدها فى تحقيق اهداف تشكيلها 
سواء اكان ممن استمعت اليهم شهود نفى آم كانوا شهود اثبات ٠‏ 

وحددت التهم » نقلا عن رسالة السيد الرئيس » بأنها ١‏ 

اتخاذ مجلس النقابية خطا معاديا لسياسة السلام » واتخاذ موقفن مضاد 
المبدا سيادة القانون » وتورطه فى اجتماعات داخل النقابة » وخارج البلاد » واتخساذ 
مواقف مشينه يرفضها الشعب . 1 

فنمى مجلس 'النقابة على هذا. الاجراء ؛ انه مخالف للدستور لانه يمنح مجلسر 
الشعب ولاية القضاء » تحقيقا واتهاما بل ومحاكمة كما سيبين بعد ذلك » وأقام المجلس 
دعواه الاولى » يطلب الغاء القرارين اللذين افرغا فى رسالة السيد الرئيس وقسرار 
مجلس الشعب لان إبيهما مخالفة لمبدا الفصل بين السلطات » ومنح ولاية القضاء لمجلس 
الشعب . فضلا عن منحه سلطات خولها القانون للجيعية العمومية غم المادية 

ولكن لجنة تقصى الحقائق » لم تعبا بما أرسلته النقابة وبعض اعضاء مجلسها 
اليها ؛ بل ونعت عليه الالتجاء الى القضاء » فصورت الدعوى الاولى » من الدعاوى 
سالفة البيان » بأنها عدوان على مجلس الشسعبه رغم ما طرح عليها من اسانيد ‏ 
تدل على التزام مجلس النقابة بقانون النقابة » ونظاءها الاساسى » بحيث لا يجوز 
ان ترمى بالخروج على مبذا سميادة القانون . فكانت توصية لجنة تقمى الحقائق » 
هى ضرورة تمديل قانون: المحاياة وضرورة وضع ضوابط ثابته وملزمة تضاف الى 
قانون المحاماه » ليحكم مشاركة النقابة فى المؤتبرات والمحافل الدولية » على اختلاف 
انواعها » وبتنسيق مع السياسة العامة للدولة ٠‏ . 

ولو وقف الامر » عند هذا الحد » واصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لتنظيم 
مهنة المحاماه , واعمال احكام هذا القانون الجديد » لكان ذلك مقبولا » ولكن المجلس 
أصدر قانونا جديدا باضافة بعض المواد الى قانون المعاماه » لم يتغيا فيها الااحلٌ 
مجلس النقابة » الذى انتخيه المحامين ومنح وزير العدل حق اصدار قرار بتشم كيل 
مجلس مؤقت للنقابة » وهذه هى نصوص القانون رقم 118 لسئة 1541 . 


قانون رقم ه١1‏ لسنة 541و 
ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين 
رئيس الجمهورية 


.قرر مجلس الثسعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه 
( المادة الاولى ) 20 


تنتهى مد عضوية نقيب المحامين ‏ أعضا النقابة الغامة الحاليين 
من تاريخ نغاذ هذا. القانون . أعالى وامضاء مجلس التكاية العانةالعالنن 


1 المدد الوثائقى .6 
( المادة الثانية » 


اكات سن ب تله من خسلة ولا عضوا يختارهم وزير العدل من 
بين رؤسساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين » ومن * ن ١‏ ن ١‏ 1 
العية رخدة الميتك” : أمين » ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم 

كما يختار وزير العدل من بين اعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وآمين السر 
وامين الصندوق » وتتكون من هؤلاء الاربعة هيئة المكتب . 

ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة أو عضوية اللجان الفرعية .٠‏ 

ويكون لمجلس النقابة المقت جميع الاختصاضات المتررة لمجلس النتابة العامة 
بموجب قانون المحاماه الصادر بالقرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1138 والقوانين المعدلة 
له » كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المتررة للنقيب فى القانون المذكور . 


وللمجلس أن يشكل من بين اعضائه » اللجان اللعاونه له المنسوص غليها فى 
انون المحاماه المشار اليه . 
( المادة الثالثة ) 
يقوم المجلس النصوص عليه فى الادة الثانية من هذا القانون باعداد مشروع 
غانون للبحاياه ببا يحقق.صالح المحامين ويكئل اهداف النقابة خلال سنة من تاريخ 
نفاذ هذا القانون . . : 
ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة خلال 
الستين يوما التالية لنفاذ القانون المشار اليه فى الفترة السابقة ٠‏ - 
( المادة الرايمة ) 


يوقف العمل باحكام المواد من ؟1 الى ١1‏ من قانون المجاياه الصادر بالقسرار 
يالقانون رقم 1" لسنة 1114 الى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة 
الثالثة من هذا القانون . 
( المادة الخايسة ) 
يلغى من احكام قانون المحاماه الصادر بالقرار رقم 7١‏ لسنة 1178 وتعديلاته 
كل حكم يخالف هذا القانون » كما يلغى كل حكم من آى قانون آخر يخالف احكابه 5 
( المادة السادسة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل يه من اليوم التالى لتاريخ تشره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويندذ كتبانون من قوآنينها ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 1١؟‏ رمضّان ١2.١‏ (11 يوليو 15141). 
1 حسنى مبارك 


4 العددان الخاممسب والسادس السنة الثالثة والستون 


ثم أصدر وزير العدل قراره رقم 170 ؛ بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين 
وكل ذلك » قبل ان تفصل فى الدعوى الاولى فاقام الدعون » دعواهم الثانية ؛ امام 
محكية القضاء الادارى مطالبين فيه » بالغاء قرار وزير العدل , وبالغاء القانون رقم 
© 4؛ لمخالغته للدستور » وتضمئت الصحيفة » طليا باحالة الطمن بعد 
دستورية القانون وقرار وزير العدل الى المحكية الدستورية العليا » لان هذا التانون 
لم يكن الا عقوية اوقعها مجلسى «الشعب على مجلسن النقابة » نتيجة التحقيق الذى 
اجراه وهو آمر لا يملك تتريره الا القضاء » أو الجيعية العمومية للمحامين » كما ان 
هذا القإنون » كما اسلفنا لم يتضمن أى حكم موضوعى ينطوى على تعديل لقسانون 
المحاماه بل تمحض عن حل مجلس النقابة » فهو لم يعدل قانون المحاماه » ومن ثم كان 
تطبيق احكامه واجبا دستوريا » ولكن مجلس الشعب استثنى مجلس النقابة وحده من 
هذه القاعدة ..واصدر قانونا بحله » فجاء هذا القانون بذلك موصوما بأنه فى حتيتته 
تصرف فردى »© وليس متضمنا لقاعدة تنظيمية عامة , فهو بذلك لم يتضمن اى قاعدة 
قانونية ذات صفة عامة أو مجردة » بل هو مجرد عقوبة لا يملكها الا الجمعية العمومية 
اللمحامين » أو القضاء ان توافر شروط اسقاط العضوية عن أعضاء المجلس © فهو 
بذلك لا يعدو أن يكون قرارا اداريا باطلا أو منعدما » أريد اضفاء الشرعية عليه ؛ 
يوضعه فى صورة قانون: » وهو بذلك ينطوى على اخلالا بالمبدا الدستورى المترر فى 
المادة ( 01 ) من الدستور 'التى تنعى على أن انشاء النقابة والاتحادات على اساس 
ديمقراطى حق يكفله القانون ٠‏ 


ومعنى الاساس الديمقراطى هو أن يجرى تشكيل مجلس النقابة وحله عن طريق 
اراده اعضاء الجمعية العمؤمية للنقابة » ويلحق هذا العيب نص القانون المطعون عليه 
غيما تضمئه من حل مجلسن النقابة » وتخويل وزير العدل سلطة تعيين مجلس مؤقت 
كما يلحق قرار وزير العدل » بتعيين مجلس مؤقت لانه.يتنانى والاساس الديمقراطي 
الذى يجب ان يقام عليه البنيان النقابى » لانه يحرم المحامين » اعضاء الجمعية العيومية 
اللنتابة من انتخاب مجلس نقابتهم ١ ٠‏ 


وما طرح ذلك كله على محكية القضاء. الادارى الى جانب ما تضينته الدعوى 
الثالثة المرنوعة من المدعى الاخير » اصدرت قرارها الشار اليه فيما سلف ؛ وكلفت 
المدعين رفع الدعوى بعدم دسوترية القانون رقم 1١9181/110‏ سس والقرارات 
اللطعون عليها . ١‏ 0 

ولا يسعنا بالاضافة الى ما تقدم . الا أن نفرد الصفحات التاليات » لبيان وجه 
مخالفة الاعمال المطعون عليها » للاحكام الدستورية » ولنصوص القانون . 5 


الوجه الاول : 
مخالفة بدا الفصل بين السلطات : 


بت البادىء المقررة فى ألفقه الدستورى » وقضاء المحكمة الموقره ان رقابة 
دستورية القوانين تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على احكامه باعتباره 
القانون الاسامى الاعلى » الذى يرسى الاصول والقواعد التى يقوم عليها نظام 
الحكم » وهذا. الهدف لا يتحقق على الوجه الذى يعنيه المشرع الا اذا انبسطت رقابة 


العدد الوثائقى وه 
المحكية على التشنريمات كافه على اختلاف أنواعها ومراتبها » سواه كانت تشريعات 
اصلية صادرة من الهيئة التشريعية أم كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة 
التنفيذية » فى حدود اختصاصها الدستورى ذلك ان مظنة الخروج على احكام الدستور 
قائية بالنسبة اليها جميعها . 


. « المحكية العليا ؛ جلسة 1171/9/5 الدعوى رقم 4 لسنة ١‏ ق دستورية » 


وآن تحقيق الاغراض غير المشروعة » لا يمكن أن يسمح به » تحت شسعار ممارسة 
الاختصاصات المقررة المشروعة . 


ومن المبادىء المسلمه فى النظي 'الديمقراطية » ان الدستور هو مصدر السلطات 
جميعها فهو الذى ينظم السلطات الاساسية للدولة ويبين العلاقة بينها وبين حقوق 
الافراد وحرياتهم كما" انه من الاصول المتفق غليها فى هذا المجال هو الاخذ بمبدا الفصل 
بين السلطات » بحيث تستقل كل سلطة ‏ فى الامل بمباشرة الوظيفة المقررة 
فى الدستور » ولا يجوز لها أن تعتدى على وظيفة سلطة اخرى أو أن تباشر عملا من 
أعمالها الا فى الحدود التى ينص عليها الدستور » وقد اخذت دساتيرنا المتعاتبة بهنذه 
المبادىء . فصدرت على اساس مبدا الفصل بين السلطات وجرت ملى اعتبار السلطة 
القضائية سلطة ثالثة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية » فافردت لها نصلا 
مستقلا بعنوانها » الامر الذى يتضح منه أن الوظيفة القضائية مقصورة على السلطة 
القضائية » وان لهذه السلطة الولاية العامة فى هذا المجال » ومن ثم فانه لا يجوز 
لاى سلطة اخرى ان تنال من هذه الولاية الكاملة أو تنتقتص منها » الا فى حدود ما ينص 
عليه الدستور . 


ناذا خرجت السلطة التشريعية على هذا القيد الدستورى ولم تلتزمه » كان 
التشريع غير دستورى » لانتقاصه من ولاية السلطة القضائية وهى التى انشناها 
الدستور وأسند اليها وحدها آمر اداء العدالة مستقلة عن باقى السلطات الاخرى . 

وليس من شك » بعد ايراد هذه البديهيات الدستورية » فى أن رسالة السيد 
الرئيس وقرار مجلس الشعب » بتكوين لجنة لتقصى الحقائق » فى التهم التى أستدت . 
الى مجلس نتابة المحامين » وتقرير لجنة تقصى الحقائق ؛ وقرار مجلس الشسعب يحل 
مجلس نقابة المحامين » الذى افرغ فى صورة القانون ه1181/11 . كل ذلك ينطوى 
على عدوان على اختصامن جهة قضائية » مستحدثة فى التشريع المصرئ' ٠‏ 


فقد صدر القانون رقم 10 لسنة .114 بشان حماية القيم من العيب واستحدث 
فى المادة ( 7 ) منه © المساعله السياسية »؛ لاول مرة فى التشريع المصرى » واورد الافعال 
التى أثيها يمقتضى هذا النص الذى يقرر مايلى *س 
يسال سياسيا وفقا لاحكام هذا القانون كل من ارتكب احد الافعال الآنية  :‏ 
أولا : الدعوة الى ما تنطوى على انكار للشرائع السماويه أو ما يتناف مع 
احكامها اذا تم: ذلك بوااسطة احدى الطرق المنصموص عليها فى المادة ١9١‏ من قاتون 
المتوبات . 1 ١‏ 


01 العددان الخامسى والسادمئ - السنة الثالثة والستون- 


ثانيا : تحريض النشرء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل 
من القيم الدينية أو من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصومص عليها 
فى المادة ١/إ١‏ من قانون المتوبات ٠‏ 

ويعتبر قفابا فى حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادبة 
ذكرا كان او آنثى ٠‏ 1 


ثالثا : نكر أو اذاعة اخبار أو بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او هعايات 
مثيره » اذا تم ذلك فى الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 11/1 من 
قانون العقوبات متى كان من ثسان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد . 


رابعا : الامعال التى تجرمها القوائين الآنية 0 
١‏ القانون رقم 76 لسنة 147/1 بشثمأن حماية الوحدة الوطنية . 
؟ ل قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ؟ لسنة ١511/‏ . 


© ب القانون رقم .2 لسنة 11177 بنظام الاحزاب السياسية الممدل بالقانون 
رقم 1" لسنة 191/1 ٠.‏ 00 


؟ - القانون رقم 77 لسنة 191/4 بان حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتياعى . 


وأفرد لها عقوبات تضمنتها المادة ( 6 ) ؛ وهى بدورها عقوبات مسنتحدئثة فى 
"التشريع المصرى وهذا نصها : : 
: مع عدم الاخلال باحكام المسئوليتين الجنائية والادارية يحكم على كل من 
تثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير أو بأكثر من التدابير الاتية لمدة لا تقل عن 
استة اشهر ولا تجاوز خيس سنوات . 


١‏ ل الحرمان من الترشيح لمضوية المجالس النيابية أو المجالس الشسعبية 
المحلية . : ٍ 


؟ ل الحرمان من الترشيح أو التعيين فى رئاسة أو عمضوية مجالس ادارة 
الشركات المامة أو الهيئات العامة أو التنظيمات النقابية أو الاتحادات 
أو الائذية أو المؤسسات الصحنية او الجمعيات بجميع صورها با فيهنا 
الجمعيات التعاونية ووالروأبط او الاستمرار فيها . 

؟ ب الحرمان من تاسيس الاحزاب السياسية أو الاشستراكن:فى ادارتها او 

؟ - الحرمان من ثسغل الوظائفة او القيام بالاعمال التى لها تأثير فى تسكوين 
الراى العام ثو تربية النشسء أو الشبباب مع نقل اللحكوم عليه الى وظيفة 
أو عمل آخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وباحقيته فى الملاوات 
والترقيات مالم يكن محروما منها لسبب قانونى . 


العدد الوثائقى 5 


ويجوز فى حالة 3 ن الت 
اويجوز العود الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المشار اليها 
لمدة لا تجاوز مثلى الحد الاتصى سالف الذكر . ص 

ويعتير عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئوليه وفقا لاحكام :هذا 
القانون بعد الحكم عليه فى المرة الاولى وذلك خلال خمس سنوات من 
تاريخ انقضاء مدة التدبير : 


وتضمنت المواد ١”‏ وما بعدها » اجراءات التحقيق والادعاء فى تلك الامور فنصت 
المادة (15 ) على أن  :‏ 

مع عدم الاخلال باحكام المادة 11 من هذا القانون يتولى المدعى العام 
الاستراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء امام محكمة !اقيم بالنسبة للمسئولية 
السياسية عن الافعال المنصوص عليها فى هذا القانون » بناء على ما يصل الى 
علمه او بناء على بلاغ من احد المواطنين او احد مأمورى الضبط القضائى ؛ كبا 
يتولى الاختصاصات المقررة له فى القانون رقم 175 لسنة 111/1١‏ بتنظيم سرض 
الحراسه وتامين سلامة الشعب » وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها 
له القوانين الاخرى . 


على انه اذا رئى المدعى «العام الاشتراكى اتخاذ الاجراء المنصوص عليه 
ًى المادة الثامنة من القانون رقم 76 لسنة 117/1 المشار اليه وجبم عليه الحصول 
مقدما على آمر بذلك من المستشار المنتدب المشار. اليه فى المادة 14 من هذا 
القانون . 0 
“مون 


ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى من الافعال اللنصوص عليها فى هذا 
القانون الابناء على طلب المدعى العام الاشتراكى . 


ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه أو بواسطة ناتبه 
أو احد مساعديه » وف حالة غيابه او خلو منصبه يباشر نائيه اختصاصاته ٠‏ 


ونصت المادة (/ا١1‏ على : ل 7 

يتولى المدعى المام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تيس 
مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب 
آو بناء على طلب من مجلس الوزراء ٠‏ ا 


ونصت المادة (18 ) على ما يلى * . 

يكون للمدعى العام الاشتراكئ » بمناسبة ما بياشره من تحقيقات سماع 
الكشسهود بعد تخليغهم اليمين واجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء 
والتحفظ على الاشياء المتعلقة بالواقعه والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه 
لازما .من أورااق ووثائق ومستندات وله تكليف مأمورى الضبط القضائى او آية 
جية اخرى » فيما عدا أعضاء النيابة العاية .. بجمع الاستدلالات أو القيام 
بعمل أو أكثر من اعمال التحقيق ما عدا الاستجواب والواجهة . 


مه العددان الخامسى والسادس السنة الثالثئة والستو 


ويسرى فى شسان تغريم الكشهود حكم الفقرة الثانية من المادة 1.١4‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ 


ونصت المادة (15 ) على مايلى 5 


اذا اتتضت هرورة التحقيق ضبط أو احضار أحد الاشخاص أو تفتيشه 
أو تنتيشى منزله أو اتخاذ أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 
ووع )6 )مه 2 ؟1 4 1864 4 7.5 من قانون الاجراءات الجنائية » وجب 
الحصول مقدمنا على آمر بذلك من أحد مستشارى محكمة القيم المنصوص عليها 
فى المادة /ا؟ تندبه المحكمة لهذا الغرض'فى بداية تشكيلها » على أن يكون الامر 
مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيشى المساكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال 
المشار اليها فى المواد الذكورة » وذلك كله ونقا للضوابط المنصوص عليها 
فى قانون الاجراءات الجنائية . 


والافعال التى تضمتتها رسالة السيد الرئيس الى مجلس الشعب » تندرج كلها 
قى عداد الافعال » التى وردت ف المادة (؟) من هذا القانون . 


وصريح نص المادة أن تحقيقها منوط بالمدعى العام الاشتر اكى وحده ٠‏ 


يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره » سلطة التحقيق والادعاء أمام 
محكبة القيم بالنسية للمسئولية السياسية عن الانعال للنصوسى عليها فى هذا 
القانون . 


ومؤدى ذلك انه لا يجوز مجلس الشسعب ان يتولى التحقيق فى أمر من هذه الامور 
اذا اسند الى احد الاشخاص » ولا يجوز لغير محكية القيم أن تقضى فى ششسأنها لان نص 
اللواد 97؟ و /8؟ و 5؟ و 86 تجعل من المدعى العام الاشتراكى ومحكية القيم » هيئة 
قضائية نيط بها اختصاص معين » لا يجوز لسلطة أخرى » أن تبغى عليه » فان بغت 
حق للمحكية الدستورية ان تضع الامر فى صحيح نصابه ٠‏ ' 


: ومن ثم تكون رسالة السيد الرئيس قيما تضيئته من اناد التحقيق الى مجلس 
الشعب ثم قيام مجلس الشعب بتشكيل لجنة للتحقيق فيها » عملا مخالنا للدستورز 
فسا يشلوى عليه من عدوان على اختساس هيثة دضائية » نظيها القانسون رقم 
هالسنة .مالاء 


ويكون القانون 11481/118 » اذ بتى على هذه الوقائسع موصوما بالعيوب 
الدستورية ‏ سسالفة البيان » متمحضا عن عقوبة هى حل مجلس النقابة 
يكون كل ذلك مخالفا للقانون ويحق لنا أن نلتمس طلب الحكم بعدم دستوريتها 

ولقد سطر المدعى الال » هذا الامر » فى كتاب وجهه الى رئيس مجلس 
الشمعب » قبل ان تمارس لجنة تقصى الحقائق أعمالها فأجايت اللجنة فى تقريرها 
بأنها تستمد ولايتها من نص المادة 15١‏ من الدستور » وهو قول منقول عن 
موطئه للاسباب الآتيْة : 
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اولا : ان المادة ١1١‏ من الدستور » تعالج لونا من الوان الرتبة 
السياسية على اجهزة 'الدولة الادارية وتنظم بذلك احدى الوظيفتين المقررتين 
مجلس الشعب » فتقضى المادة 81 من الدستور » التى حددت ولاية مجلس 
الشعب يقولها : 
يتولى مجلدس الشمعب التشريع » ويقر السياسة العامة للدولة » والسياسة 
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » والموازنة العاية للدولة 
. كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .. __ 
والمسادة 117١‏ من الدستور تنص على ان لمجلس الشسعب ان يكون لجنة خاصة 
او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسسساته 
العاية أو اى جهاز تنفيذى أو ادارى » او إى مشروع من المشروعات العاية » 
وذلك من اجل تقمى الحقائق .. فلجان التحقيق التى اجاز الدستوز مجلس الشبعب 
انشاءها انما هى حق أصيل لهذا المجلس وهى تنصرف اساسا الى الرقايسسة 
على السلطة التنفيذية ولهذا لا يكون طبيعيا ان يطلب رئيس السلطة التنفينية 
من مجلس الشعب انشاء لجنة للتحقيق 5 واستجابة مجلس الشعب الى هذا 
الطلب يجعل من مجلس الشعب تايمسا للسلطة التنفيذية اذ المفروض انه جهماز 
رقابة. وحساب للسلطة التنفيذية .. وليس من المعتول ان ينقلب الى جهاز تابعم 
يتلقى الاوامز من السلطة التنفيذية فيما لا يدخل فى اختصاصه طيقا لاحكسام 
الدمسستور . 


ثانيا :“ان المادة 111 من الدستور التى نظمت اختصاص مجلسى الشسسعبه 
بانشاء لجان برلانية للتحقيق قسرت هذه اللجان على "الصالح الادارية أو 
المؤسسات العامة او أى جهاز تنفيذى أو ادارى او أى مشروع من المشروعات 
العامة ومجلسس نقابة المحامين ليس من:جهة من تلك الجهات المحددة حصر! التى 
يجوز أن تخضع تصرفاتها لتحقيق من مجلس الشعب ؟ 


ثالثا : ان ما أورده السيد رئيس الجمهورية فى رسالته من وقائع نسب الى 
مجلس نقابة المحامين ارتكابها وصفتها الصجف القومية » ووصفها السيد رئيس 
الجمهورية نفسه فى أكثر: من مناسية , بأنها اتهايات وقد وصفت هذه الاتهامات 
بأنها مسلك منحرف يشكل خروجا نابيا على الاجماع الوطنى المملن خبلال التنوات 
الدستورية السليمة » فضلا عن انه يعتبر انتهاكا لحدود التفويض النقسابى 
وتحديا لجماهير المحامين التى أعلنت رفضها لهذه التصرفات ٠.‏ 


واستجابة مجلس الششعب الى طلب' السيد رئيس الجمهورية بالتحقيق فى هذه 
الاتهامات يجمل من مجلس الشعب أو احدى لجانه لجنة تحقيق تضائية ؟ 
ؤيجمل من مجلس نقابة المحامين متهما تجرى التحتيق معه السلطة التشريمية 5 . 
فى اتهامات نسبتها اليه السلطة التنفيذية . 


وى هذا قلب كامل للاوضساع الدستورية » لان مؤداه ‏ لو صح أن مجلس 
نقابة المحامين متهم .أن يكون اجراء مجلس الشعب التحقيق مع مجلس النقابة 
إعتسداء على ولاية جهسات القضاء المختصة وحدها بالتحقيق ٠‏ 
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والحقيقة ان الامر لا يخرج عن احد فرضين : : 
فاها أنه توجد مخالفات قاتونية ارتكبها مجلس نقابة المحامين همندئذ 
تكون الولاية الكاملة (فى التحقيق فيها والمحاسبة عليها) هى لجهة القضاء وحده . 
واما أنه لا توجد مخالفات قانونية ؛ وانيا هى معارضبة لسياسة 
الحكومة تعتبرها الحكومة خروجا على الخط الوطنى كما تتصور هى وعندئذ يتحول 
مجلس الشسعب الى جهة قضاء سياسى وهو أمر أثبتنا خُروجه عن ولاية المجلس . 
وكل هذا انحرافا بيادة فى الدستور نظمت عمل لجان التحقيق وحددت 
نظامها ولا يمكن أن يكون داخلا فيهما النشساط النقابى حتى لو اعتبر فى المجال 


القومى نشاطا سياسيا ٠.‏ 
رابعا : بالاضمائة الى ذلك فان السلطة التنفيذية لا تلك ان تسند اختصاصات 


دستورية الى جاتب الاختصاصات المحددة فى الدستور لمجلس الشعب » وهى 
لاتيلك على وجسه الخصوص أن تسسند الى مجلس الشعب ولايسة قضائية أو 
شسبه قضائية » لان القضاء منظم فى الدستور تنظيما دقيقا وصارما » والمسادة 
قاطعة فى أنه « ولا يجوز لاية سسلطة التدخل فى القضايا أو فى شسئون 
العدائة » وبديهى ان اهم شئون العدالة التى يحظر آية سسلطة التدخل فيها » 
هى أقامة جهة قضاء على خلاف الجهات المحددة فى القانون أو نزع اصحاب 
الشان من قاضيهم الطبيعى الذى اكنت المادة 08 حق الالتجاء اليه كحق 
دستورى أصيل » ولا يتصور أن يجعل مجلس الشعب من نفسه - أو يجعله السيد 
رئيس الجمهورية » قاضيا فى خصومه بينه وبين نقابة المحامين ألتى لا تسأل قانونا 
الا امام جمعيتها العمومية الغير المادية أو امام القضساء العادى ٠‏ 


خاتمة هذا اللسبب : 


ونا كانت المخالفا تالدستورية التى ارتكبتها السلطتان التنفيذية والتشريعية . 
مردها الى انفمساء لجنسة برلمانية لتقمى الحقائق سسارعت بوضسع تقرير يتسم 
بالانحيساز السافر والمبالفة ف التاثيم والادائنة ‏ فلقد رأينا من الضرورى ان 
نعرض على هيئة المحكية الموقرة موجزا عن طبيعة لجمان التحقيق فى النظم ' 
الدستورية المختلفة وضوابط عملها والسوابق التقضائيجة فى هذا القسان 
حتى يطمئن وجدان الهيئة الموقرة الى سلامة ما نقرره فى شان تجاوزات الحكومة 
ومجلس الشعب . ١‏ 
طبيمة لجان التحقيق فى النظام الدستورى الفرنسى : 

يعرف الاستاذ لافيريه مهبة لجان الفحص والتحقيق . 

ان الفحص هو احسد الوسائل التى يستخدمها المجلس التشريمى الذى يكلفة 
لجنسة من اعضائه بأن يجمعوا المعلومات الضرورية ( والتى تسسمح بممارسة 
اختصاصاته وان تقدم الى اللجنة تقريرا يتخذ بده المجلس التشريعى قرارا : 
وقبد ينصب التحقيق على انتخابات أو على مسألة تشريعية او مالية تبهيبدا 
لاصسدار تشريع » وقد ينصب التحقيق على تصرفة حكومى أو على عمل احد المرافق - 
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وحتى يعد صدور قانون خاص ١‏ فى 17 من مارس سنة 1116 ) فى شان 
سلطات لجسان التحقيق فى استدعاء الشهود اكد النقهاء ان هذه اللجان 
لا يمكن أن تعدو وجهات تحقيق قضائية » فلا يمكن"ان تكون لها مس لطات قاهضى 
التحقيق ولا تملك اصدار اوامسر ضبطا واحضار او ان تصدر اواير بالقيض . 


ان لجنة التحقيق البرلمانية لا تعدو أن تكون جهازا للبحث والاعلام : 

وهى لا تملك ان تُتِخذ بذاتها قرارات ما » ناذا اظهر فحصها بعض وتائع يمكن 
ان تقسع تحت طائلة القانون الجنائى » فانها تستطيع ان تبلغ بها وزارة المدل 
وان تحيل اليها الملف لكى يتخذ أمره فى انها . 

ولتد اوضح لافريه أن للجان التحقيق: ماضيا قديما » وانها كانت تشكل النحص 
نثساط احد المرافق أو الادارة لتقرير الراى العام فى شان أمر يشغله » وما اذا كان 
فى الامرما يحرك المستوى السياسى للحكومة . 


5 ولقد تناولت معظم الفصائح الى تعيين لجان للتحتيق . 


ولقد أوضح ١‏ اندريه هوريو » ان دستور سنة 1104 قد كان يذكر تجاوزات 
لجان التحقيق ولهذا السبب حد هذا الدستور من نطساق استخدامها ومدتها 
وسلطاتها (مرسوم 177 من نوفمبر سنة 1168 ) ( مؤلف اندريه هوريو .. القانون 
الدستورى والنظم السياسية طبعه /15717 . ص (98) , : 


لجان التحقيق فى النظام الدستوزى الامريكى : 

يقول الاستاذ كوبر فى مؤلفه القانون الدنستورى أن سلطة مجلس الكونجرس فى 
القيام بتحريات ( بتحقيقات ) مستمدة ضهنا من الدسستور ومنذ قيام البرلمان الانجليزى 
( الاجهزة التشريعية ‏ فى عهد الاحتلال . كانت تمارس هذه السلطة بجانب سسلطة 
اسستدعاء الشمهود وعقاب المتخلفين عن الحضور والاجابة » ولهذا اعتبرت 
هذه السلطة منذ وقت مبكر داخله فى ولاية الكونجرس بوصغه سلطة تشريعية ) . 


وبصفة عامة يستطيع الكونجرس أن يتحرى أو يحقق فى مجالات ولاغراض قريبة 
من سلطته التشريعية ( فوق ذلك فان كل مجلس يعقيد الحكم' على الانتخابات 
وصفات اعضائه » قد يفحص ويحقق ف الانتخابات التى جرت ) . 


وقد يفحص كلا المجلسين فى انقسطة اعضائهما لان من سلطة كل منهيا 
ان يطرد أو أن يراقب: أعضاءه وكذلك السلطة فى أن يحافظ على شرف المجلس 
بادانة الاتهابات الموجهة ضد اعضائه . 


ويستطيع الكونجرس كذلك ان يفحص او يحتق فى آثار ما يصدره من تشريعة 
وطريقة تنفيذه ٠‏ 


وكان من الضرورى. » وملازم لسلطته فى التحقيق” » يستطيع «الكونجرس ان 
يستدمى- الشسهود ويطلب تسليم الوثائق ويعاقب الاشنخاص المعوقين بالامتناع » 
أما بتهية الاحتقار او باحالتهم الى المحاكية الجنائية ثيام المحاكم الاتحادية . 
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ومع ذلك فان سلطة الكونجرس فى التحقيق غير محدودة اذ يجب ان يظهر 
من القائون المخول لهذه السسلطة ان التحقيق المصرح بيه يرتبط بواقعة تدخل فى 
ولاية الكونجرس التشريعية »؛ وليست معدة فحسب للتسلسل أو غزو الحياة 


الخاصة للافراد . 
وثم تحديد أو قيد ينبع من مبدا الفصل بين السلطات وانه وان لم يصدر 
حكم فى الموضوع الا انه يبدو بعيدا عن ميلطة لجنة تحقيق قيق ان تكره الرئيس أو 


الموظفين على أن يعطلبوا معلومات للجنة بناء غلى طلبه ٠‏ 
وبجائب الحدود الدستورية تتتيند لجنة التحقيق البرلمانية فى نطاق بحثهسا 
بالقانون أو القرار الذى يعرف سلطته ٠‏ 


فين المعروف ان اكثر النظم الدستورية استعانه بلجان التحقيق هو النظام 
الامريكى ولقد ازداد طغيان هذه اللجان خلال فترة الحرب الباردة وسيطرة 
الماركسية على الحياة السياسية الامريكية وانشاء لجنة تحتيق فى مجلس النواب 
الامريكى تسمى بلجنة التحقيق فى النشساط المعادى لخط الحياة الامريكية ‏ ولقد 
كانت هذه اللجنة اكبر خطر يهدد الحريات والنظام الديمقراطى . 


والواقع ان اشد المخاطر التى يمكن ان تنجم عن لجأن التحقيق البرّمانية هو 
خطر المساشى باختصاصات القضاء او حسب تعبير الاستاذ هونمان [ فى مقال ببجلة 
القانون العام يتاير / فبراير 1585 ص 1 - 9/1 ) خطر اغتصاب الوظيفة 
القضائية ولقد وصفت المخكية الاتحادية العلييا منذ مائة سنة كاملة أى 
سنة 1841 حكم المبدا فى هذ الشمان فى قضية . 
دالت 5 

لا يملك الكونجرس ساطة عامة فى التحقيق فى المساتئل الفردية الخاصة 
بالمواطنين وانما تختص المحاكم وحدها ‏ لا المشرعون بآن تراقب أوجه الانتهاك المحتملة 
القى يكون الافراد قد اقترفوها ٠‏ 

وقد نشرت المحكمة العليا هذا المبدا بقولها ( ان كل تحقيق موجه من 
الكونجرس ضد فرد لا يمكن أن يعابر مبررا من الناحية الوظيفية التشريعية 
التى هى عامة بل ان مثل هذا التحقيق هو غضب » ٠‏ 


فيشترط ان يكون الموضوع عاما بحيث يستطيع الكونجرس أن يخضعه لولايته 
فى ممارسة احدى وظائفه الدستورية » ولا يكون خاصا بافراد محدودين ولهذا 
السبب يعتبر التحقيق تحقيقا خاصا بافراد غير مشروع حيث يستدعى الامسر 
سماع شهود به فى حين أن'المعيار لمشروعية التحقيق الذى تجريه "لجان 
الكونجرس عمومية موضوع التحقيق ٠‏ 


وقد قضت المحكمة العليسا فى حكمها فى هذه القضية بان مجلس النواب كم 7 
يتجاوز فحسب حدود ولايته ولكنه انتحل كذلك ولاية لا يمكن أن يمارسها 
الى اد اومن تايط زعي اللسكلة التتينة يسبت انها بيني فوفد 

غ). 
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وقد لخص كبير المستشارين وارين حدود ولاية لجسان التحقيق البرلمانية » 
تلخيصا دقيقا وجامعا فى أسسباب الحكم الصادر فى قضية فتال : 


« اثنا نبدا ببعض المسلبات الجوهرية هناك اتفاق عام عليها وهى : 
ان سلطة الكونجرمى فى القيام بفحوص وبتحريات أمر كامن فى وظيفته التشريعية . 


ان هذه السلطة واسعة حيث تشيل تحريات خاصة بتطبيق القوانين 
وكذلك بما يقترح أو يحتاج اليه بن عواتين ومن تسيل عذقك بنصها ليوب ذا 
'نظائنا الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بقصد معاونة الكونجرس فى 
علاجها ؛ وهى تشسمل تحريات داخل ادارات الحكومة الاتحاديسة لنضح الفسسساد 
والرشوة وعدم الكناية او التسيب . 


ولكن وان كانت سلطة الفحص او التحرى او البحث او التحقيق واسسعة 
. الا انها ليست غير محدودة .. فليست هناك ولاية عاية للتشنهر بالامور 
الخاصة للافراد دون أن نجد لذلك مبررا فى وظائف الكونجرس وقد سسلم بذلك 
المحامى العام فى دفاعه فى القضيسة ٠‏ 


وليس الكونجرس كئلك جهازا لتنفيذ القانسون أو للمحاكمة فهاتان وظيفتسان 
للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالحكومة » وليس التحرى ( التحقيق ) غايسة 
فى ذاته وانما يجب ان يربط وان يكون تطبيقا لمهمة مشروعه للكونجرس ٠‏ 


فالتحريات ( التحقيقات ) التى تجرى بقصد التعاظم الشخصى للبحققين او من 
يجرى معهم التحقيق لايمكن الدفاع عنها ٠‏ 

ان خيره ما نختتم به هذه المذكرة هو ما قالسه بعض المستشارين الاجلاء 
متخذين فى موقف المعارضة للاغلبية . 


وقد قال المستشارون « بلال:» وكبير المستشارين « دوجلاس فى قضية » , 

ان المحكية اليوم لاترى ما يراه الجبيع ان الفضح والعقاب هما غاية هذه 
اللجنة لجنة تحقيق تحقيق النشاط المعادى لامريكا ‏ وانكار ذلك هو تجاهل مزاعيها 
( ادعاءاتها ) » والتقارير التى أصدرتها مئذ انشاتها . 


وائها تفتقد أن طبيعة وظيفتنا القضائية لا تطلب منالان نكون اعبياء » 
ويجب أن نخلص الى أن لجنِدة النشاط المعادى لامريكا فى تعريفها بالشيوعيين 
والشتبه فى انهم كذلك ونضحهم تبثل عدوانا على سسلطة القضناء وهو نذير شى 
لحريات الشعب فى هذا البلسد ٠‏ 7 


وان جميع المسائل التى تثيرها فى هذه القضية يمكن أن ترد الى امسر واحد وهو 
ماذآ كنا كثسعب سوف نسعى بخوف وبلا جدوى الى المحانظة على الديمقراطيسة 
باستخدام اساليب دكتاتورية آم أننا بما يتفق مع تقاليدنا ودستورنا سوف تتوافسر 
لدينا الثقبة والشجاعة لكى تكون أحرار: 8 
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فى عدم دستورية القانون 116 لسنة 14/1 : 

أوردنا فيما تقدم . نصوص هذا القانون »© ومقومات اصداره اتهاما وتحقيقا 
ممن لا يملك سلطة الانهام والتحقيق » وانتهى الامر بصدور. القاتون ادائة 
بتوتيسع عقوبة الحل لمجلس النقابة فى زمن لم تعرفه التشريعات فى مصر 


أولا : فالمذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع هذا القانون تنظق بما نقول 
بهاذجاءيها. 


ولا بدا مجلس النقابة الحالى ينحرفه بالنقابة عن رسالتها ويتخذ منها 
منبر! يتجمع فوقه اعداء النظام والحاتدين عليه » كيا اساء اعضساء ذلك المجلس 
التعبير عن راى جههرة المخامين فى الخسارج ويدا واضحصا عجز المحامين عن 
محاسبة مجلس نقابتهم . لتعذر ذلك فى ظطل القانون الحالى الثذى تسستوجب 
المادة السادسة منه لصحة انعقاد الجمعية العيومية غير الماديسنة 
( المختصة يبحث سحب الثقة من 'النقيب ومجلسس النقابسة أن يحضر اجتياعها نصف 
عدد المحامين الامر الذى اصبح معه اجتماع جمعية عيومية غير عادية مستحيلا » 
لذلك طلب السسيد رئيس الجمهورية فى رسالة منه الى مجلس الشمعب تحقيق ما نسب 
الى بعض أعضاء مجلس النقابة من وقائع ولما عرضت تلك الرسالة على 
التجنة العامة بمجلس الشعب أوصت بتشنكيل لجنة فنقصى الحقائق بشان تلك 
الوقائسع ووافق المجلس على تلك التوصيية وشسكل اللجنسة بجلسة ٠6‏ يوليو 

٠ءاللآ‎ 


وقامت اللجنة بالمهمة التى وكلت اليها وقدمت تقريرها الذى ثبت منه ادائة 
بعض اعضاء مجلس النقابة والنقيب الامسر الذى يستوجب انهاء مدة المجلس 
الحالى ونقيبه وتشكيل مجلس مؤقت بقرار يصدره وزير العدل ٠ »٠٠٠‏ 


5 وظاهر آن الاسباب التى حدت بالمشرع لاصدار هذا التشريع الشاذ هى 
ما اسماه مقدم الاقتراح ما نسب اليه الى نقيب المحامين وبعض اعضساء مجلس 
النقابة من وقائع وانخراف النقابة عن رسالتها واتخاذها منبرا يتجمع 
فوقه اعداء النظام والحاقدون عليه واساءة التعبير عن راى جمهرة المحامين فى الخازج 
وان الامسر كان يقتضى حساب مجلمى نقايسة 'المحامين » غير أن هذا الحساب قد 
تعذر لعدم قدرة الحكومة على تنفيذ المادة 5 من قانون المحاياة فى شان الجمعية 
العمومية غير العاديةة . 


ولهذاا السيب كان الحساب عن طريق مجلس الشعب الذى شكل اجنة لتقمى 
الحقائق قدمت, تقريرا ثبت فيه ادائنة بعض اعضاء مجلدن النقابة والنقيب 
( الامسر الذى يستوجب انهساء مدة المجلس الحالى ونقييه ) حسب تعبير'مقدم 
. الاتتسراح بمشروع القانون . 


فالامسر من أوله حتى منتهاه مزاعم واتهامات: » يراد الحساب عليها ؛ حتى 
اذ تعذر هذا الحساب عن طريق الجهة الوحيدة المختصة طيفا لقانون المجسايماه 
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( وهى الجمعية العيوبية غير العادية ) فقد اتفقت السلطتان التنفيئيسة 
والتشريعية أن تتوليا سويا هذا الحساب : فالسلطة التنفيذية تقدم تقرير 
الاتهام > ومجلس الشعب يتولى تشكيل لجئة تحقيق » لكى يصدر قرارا بالادائة 
( ويصدر بهذا االقرار تشريع !!) ٠‏ 


فكآن التشريع الصادر بحل نقابة المحامين ‏ كيا قلنا ‏ هو فى طبيعته القانونية 
حكم صدر من مجلس الشسعب فى صورة تشريع بناء على تحقيق ومحاكية سياسية 
لا مثيل لشذوذها وفضلا عن اغتصاب فذا التشريع ولاية الجمعية العمومية 
غير العادية » فان مجلدى الشعب بهذا التشريع فى ظاهره ‏ جعلت من نفشسها 
جهة القضاء » واغتصبت ولايتى جهتى التحتيق والمحاكم مما » واصدرت حكيا 
بحل مجلس النقابة دون #ى سند فى القانون او الدستور ( وليس هناك فى 
الانتهاكات الدستورية ما هو اشد من اغتصساب احندى المؤسسات الدستورية 
ولاية واختصاص مؤسسة دستورية اخرى .. ولا سيما اذا تعلق الامر 
باغتصاب اى من السلطتين التشريمية والتنفيذية وظينة القضاء) . 


ثانيا : جاء فى التشرييع المنادر عن مجلس الشعب بحل مجلس نقابسة 
المحامين ان تضاف الى القانون رقم ١‏ لستة 11548 النصوص الآتية .. وذلك 
تحت زعم أن هذا التشريع هو تعديل بعض احكام قانون المحاءاة .. فى حين 
أن النصوص المضافة لا تنطوى على أى تعديل لاى نص من نصوص قل سانون 
المحاياة وانيا هى كلها تدور حول واقعمة مادية هى انهاء مندة مجلس 
النقابة المنتخب والاذن بتشكيل مجلس نقابسة مؤقت !! 


فليس هناك حكم موضوعى فى قانون المحاماة صدر بتعديله التشريع المطصون 
بعدم دستوريته > بل ليس هناك فى ينود هذا التشريع الطعين ما يمكن أن يمتبر 
حكما موضوعيا حتى يستاهل اصدار تشريع ! وحقيقة الامر ان الدولة قلد 
التجات الى سلطان التشريع للتخلص من مجلس نقايسة منتخب ولا يسمح قانونها 
لغير جمعيتها العمومية غير المادية باسقاط هذا المجلس . 


وهذا أسلوب يجافق سيادة الدستور والقانون مجافاة صارخة .. لإن المشرع 
نفسسسه ملزم يما يصدر عنه من قوانين الى أن تعدل أو تلفى .. وطالمنا قانون 
المحاماة قائم » ويحدد الطريق الوحيد لانهاء حياة مجلس التقاية » فان المشرع 
ملزم بالخضوع لهذا القانون .. ولايجوز ابسدا.أن يقال أنه يلك أن يصدر 
تاعدة تشريعية تستثنى مجلس الثقانة بذاتسه وتتضخى بحعله ٠. ٠.‏ فقرار 
الحل ( وان صدر به تشريع لا يمكن أن يعتبر قاعدة قاتونية سليمة لانه ليبس 
حكما موضوعها ينطوى على قاعدة قانونية ) وانيا أقصى ما يمكن أن يصور به 
هو انه قرار برلمانى مخالف للقانون القائم .. ولو اراد مجلس الشعب أن يلتزم 
حكم الدستور والقانون وان يخضع للشرعية الدستورية فأن أقصى ما كان يملكه 
كساطة تشريعية ‏ لكى يصل الى غرضه ف لحل مجلس النقابة .. هو ان 
يضيف حكما تشريميا جديدا بجاتب المادة 1 من انون الحاباه يستحدت يه 
طريقة أخرى لحل مجلس النقابة فى خالات معيئة يضسع شروطها » حقى لا يكون 
الامر آمسر تصرف فردى , وائما قاعدة تنظيمية عامة تنطيق مستقبلا على كافة 
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الحالات وعندئذ يستاهل ما يصدره مجلس الش عب فى هذا الخصوص وصف 
التشريع او القانون ايا التشريع الصادر بحل مجلس النقابة فهو مجرد 
تصرف برلمائى منعدم - رغم اطلاق وصف التشريع عليه لانه ليس قانونا يحسب 
طبيعته الموضوعية وانيا هو دون ذلك تصرف برلانى يخالف احسد القوانين القائية 
التى لم تلغ أوتعدل . 


ولا يكن ان يعد هذا القرار الفردى بحل مجلس النقابة ‏ تعديلا تشريعيا 
لمجرد أضافة بنوده الى اجكام قانون المحاياة » ذلك ان هذه الاضافة الى 
انون قائم » لاتغير من طبيعة هذا القرار الخاص . 


ثالثا : القانون لايمكن أن ينصب على حالة فردية : 

أن ما يجعل من هذا التشريع الشاذ تشريعا غير دستورى »© انه فى حقيقته 
الموضوعية تصرف فردى » وليس قاعدة تنظيمية عامة » وهو لذلك لا يمكن أن يكون 
ذا طبيعة تشريعية على الاطلاق » وهو وان اتخذ وصفا انه تعديل لقانون 
المحاماة ( وكان المفروض أن يتناول التعديل «النصوص التى تضع أحكاما أو قواعيد 
عامة ومجردة) الا انه لا يشتيل الا على حكن وحيد هو حل مجلس نقابة المحامين 
والسماح لوزير العمدل بتششكيل مجلس نقابة مؤقت ( لمدة عبنام على الاقل ) 
وهذا يعنى فى وضوح تام ان هذا القانون المزعوم لا يتضمن أية تاعهدة 
قانونية ذات صفة عابة او مجردة تنظم الآن ومستقبلا وؤضعا من 'الاوضاع .. 


وانما يقتصر هذا القانون على حل مجلس نقابسة المحابين » وبهذا يستنئل 
القانون غرضه بمجرد صدوره » دون ان يضع إيسة قاعدة موضوعية يصح ان 
توصف بأنها قاعدة قانونية أو قانون .. ومثل هذا القانون المزعموم لا يعتبر 
فى نظر الفقه الدستورى قانونا على الاطلاق » لان القانون لا يصدر لعلاج حالة 
غردية أو. لواجهة حالة فردية . : 


فهى فى الحقيقة قرار ادارى اتخذ سكلا زائفا للقانون » اى أن ما حدث 
هو ان الحكوية لكى تحصن قرارها بحل مجلس نقابة المحايين » كتفت مجلس 
الشسعب بان يسبغ صفة التشريع على هذا القرار .. ( وهو تحايبل على 
السنادة 14 من الدستور فقرة ثانية ) التى تنص على أنه ؛ ويحظر النْص ف القوانين 
على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء وحقيقنة .التشرييم 
المطعون فيه أنه يضفى الصفة التشريعية على قراز ادارى صادر من الساطة 
التنفيفية د أو يوعز باصداره منها بحل مجلس النقابة والقصد من ذلك الحيلولة 
دون الطعن فى هذا القرار !1 


منخالفة القانون المطعون عليه لاصل دستورى آخر : 


أن التشريع المطعون فيه يعتبر من الناحيية الموضوعية اعتداءا صارخا ' 
على الحرية اقنقابية وهى حرية نكفظها المادة 01 من الدستور التى تنص على انه : 


« انشاء النقابات والاتحادات على أسادٍ ديمقراطى حق يكفله القاتون ٠.‏ » 
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غالحرية التقابية حق يؤكده الدستور فى مواجهة المشرع نفسه » ويؤكد 
قيايه على أنساس ديمقراطى ولا يعنى هذا الاساس الديمقراطى سوى ان الانتخاب 
هو الوسيلة الوحيدة لتكوين النقابة » فاذا صدر التشريع الطعين بتصسد 
وحيد هو حل مجلس نقابة منتخب انتخابا صحيحا . وانشاء مجلس نقابسة بغيسر 
الانتخاب وانما بالتعيين » وحدد لذلك المجلس المعين بمدة سنة على الاتل ؛ فان 
معناه حرمان المحامين من حريتهم الانتخابية لمدة سنة على الاقل وفى هذا اعتسداء 

ارخ على الدستور والحريات الدستورية ليس له اى سسند فى الدستور أو 
القانون . 


٠‏ لذنلك 


وبعد اتمام أجراءات تحضير هذه الدعوى يلتمس المدعون » تحديد جلسة 
لنظرها يكلف الخصنوم الحضور فيها ؛ ان رأت الحكية الموقسزة » ليسمع المدعى 
عليهم الحكم بعدم دستورية القانون رقم 11481/118 فى كل المواد التى ورد بها 
وبعدم دستورية رسالة السيد الرئيس الى مجلس الشعب » وقرار مجلس الثسعب 
الصادر فى 1141/1/11 بتشكيل لجنة تقصى الحقائق حول رسالة السيد 
رئيس الجمهورية الخاصة بمجلس نتابسة المحامين . ' 
وبالزام المدعى عليهم » مصروفات الدعوى » ومقابل اتعاب المحاماة فيها . 
وكيل المدعين 
محمد رشاد نبيه 
المحامى 
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المحكية الدستورية العليا 
هيئة المفوضين " 
متكرة 
لين 


الاساتذة احمد الخوزاجة ٠‏ ومحمد علوان , ومحمود عبد الحميد سليمان » ومحمد 
عيد ؛ وفؤاد عيد » ومحمد فهيم امين 4 ومحمد السمارئ » وحامد الازهرى © ومحمد: 
صبرى مبدى وأحمد نيبل الهلالى » وعبد العزيز محمد المحامين ٠‏ 


طاعنين 
هفة 
السيد رئيس الجمهورية بصفته 
السيد رئيس مئجلس الشعب بصفته 
السيد وزير العدل بصفتسه 
8 مطمون ضدهسم 


فى الطعن رقم /1؟ لسنة ؟ دستورية بعدم دستورية القانون رقم ه11 
السنة 15481 المحدد لنظره يسوم 1981/4/18 


نخصص هذه اللمأكره لتحديد اوجه البطلان فى كل مادة من مواد القانؤن 
المطعون عليه » على اساآس ماجاء مجملا فى عريضه الطعن ٠.‏ 


المسادة الاولى 
النص: 1 
١‏ تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الجالى واعضاء مجلس النقابة الماءة » 
« الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون » . 


عدم الدستورية : ١‏ 

هذه المادة مخالفة للدستور من اوجه عدة : 

أولا: مخائفة المادة .4 من الدسمتور : 

تنص المادة .؟ من الدستور على : « المواطنون لدى القاتون سواء وعم 
متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك الجنس أو الاصل أو 
اللفة أو الدين او المقيدة» 
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وواضح ان الدستور يعنى بالعقيدة ٠‏ العقيدة الفكرية وليس العقيدة 
الدينية اذ النص على العقيدة جاء اضافة الى النص على الدين * 


هذه المادة هى التقنين الدستورى لما قام عليه الفقه المجمع عليه فى تعريف 
التانون..بانه مجموعة قواعد تضع نظاما للمجتمع تسبق فى وجودهاما يواجهها من 
فروض تخضعها لحكمه ٠‏ وان مقتضى المساواة لدى القانون ان تكون أوامره ونواهيه 
عامة ومجردة توجه الى كل من تتوافر فيه صفة بعينها لا الى شخص بعينه , 
ويواجه كل واقعة تتوافر فيها شروط معيئة لا واقعة معينة بذاتها مؤدى مذا 
أنه اذا خصص القانون أحكامه لتنظيم واقعة معينة أو وجه أوامره ونواعيه 
لالزام اشخاص معينين يكون قفد اخل بالالتزام الحستورى الذى يفرض على, 
المشرع أن يساوى بين المواطنين * وبالتطبيق لهذه المبادىء المحددة فى النص 
الدستورى والمسلمة في فقته القانون ٠‏ على المادة الاولى من القانون رقم 5؟١‏ لسئة 
0 نجد أنها اذ قصرت حكمها فى تاريخ نفاذها على النقيب « الخالى » 
و « أعضاء مجلس النقابة العامة الكاليين» قد شرعت لهم وحدهم ولم تساو بينهم” 
وبين المواطنين عامة اذا ما تحققت « الصفة » . صفة النققيب أو صفة عضو 
مجلس النقابة العامة بصرف النظر عن الاشخاص ٠‏ شم انها اذ قصرت حكمها 
بالانهاء على « مدة العضوية » لهؤلاء المعنين بانهم « الحاليون ٠‏ تكون قد شرعت 
لواتعة واحدة محددة ٠‏ يكون النص قد فقد الدستور شرطى العموم والتجريد * 
وبهما فقد شرط الدوام الذى يفرق بين « القرار » الحدث لاثر وقتى تنتهى بحدثه 
قوة نفاذه » والتشريع الذى_ينظم علاقة دائمة ٠‏ 


ولما كانت المادة الاولى هذه قد صدرت من مجلس الشعب ضمن نصوص 
أخرى انها اذا قيست على و المعيار /الشكلى » .للتفرقة بين التشريع وغيره من الاوامر 
التى تؤثر فى المراكز القانونية” واعتبرت تشريعا فانها تكون غير دستورية لخالئته! 
الادة . “: من المستور 


ثانيا : مخالفة امادة 81 من الدستور : 


أما اذا قيست المادة الاولى المشسار اليها على « المعيار الموضوعى » واعتبرت 
قرارا اداريا صادرا من مجلس الشعب بقصد التأثير-فى مراكز قانونية شخصية فانها 
تكون مخالفة لنص المادة 87 و ١57”‏ من الدستور ٠‏ اذ تنص المادة 85 على أن 
« يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع » وتنص المادة 167 على أن « الحكومة مى 
الهيثة التنفيذية والادارية العليا للدولة » « وهما معا يرسيان مبدا الفصل بين 
السلطات الذى يكتمل بما تنص عليه المادة ١70‏ من أن السلطة القضائية مستقلة 
وتتولاما المحاكم على اختلافه أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون » 
بهذه المواد الثلاث مجتمعة يكون مبداأ القصل بين السلطات قد تحول فى الدستور 
القائم من مبدأ فقهى مسلم الى مبدا دستورى ملزم » ويكون خروج أى من السلطات 
الثلاث عن حدود ولايتها باطلا لخالفته للدستور » وتطبيقا'له يكون القرار , 
الصادر من مجلس الشعب المصوغ فى شكل مادة أولى مزننصوص اطلق عليها اسم. 
القانون ١0‏ لسنة 158١‏ باطلا لمخالفته للدستور بتجاوزه السلطبية المستورية 
لجلس الشعب * 


العدد الوثائقى ف 


ثالثا : مخالفة المادتين 677 117 من الدستور : 1 


سواء اعتبرت المادة الاولى تششريعا أم قرارا اداريا فقد تضمنت حكيا 
بتوقتيع عقوبة على الاستاذ النقيب والاساتذة اعضاء مجلس النقابة ٠‏ 
عقوبة عزلهم من مناصيهم النقابية ٠.‏ هذا واضح من موضع المادة الاولى 
وسياق باقى النصوص ٠‏ فاذا كان يحتاج الى تفسير فقد قالت الذكرة الايضاحية 
للنص ٠:‏ 


« طلب رئيس "الجمهورية فى رسالته منه الى مجلس الشعب تحقيق ما نسب الى 
بعض اعضاء مجلس النقابة من قائع » ولما عرضت تلك الرسالة على اللجنة العامة 
بمجلس الشعب اوصت يتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن تلك الوقائع ووافق 
اللمجلس على تلك التوصية وشكل اللجنة بجلسة ١‏ يوليو 1981 ٠‏ وقامت اللجنة, 
باللهمة التى كولت اليها وقدمت تقريرها الذى يثبت منه ادانة بعض أعضب باء 
مجلس النقابة والنقيب الامر الذى يستوجب انهاء مدة المجلس الحالى ونقيبه 
وتشكيل مجلس مؤقت بقرار يصدره وزير العدل يتولى ادارة النقاية حتى يتم 
اعداد شروع قانون متكال لمحاما يحقق رجبساء الحابين» ٠‏ 


على ضوء هذه الغاية من اصدار المادة الاولى تكون تلك المادة قد تررت 
فيا جاء بها ايقاع عقوبة العزل على الاستاذ النقيب والاساتذه اعضاء مجلس 
. الثقاية جزاء على.ما نسبه اليهم رئيس الجمهورية وحققه مجلس الشسعب. . وبالتالى 
جاءت مخالفة لليادة 51 من الدستور التى تنص على ان ١‏ لا توقع عقوية الا بحكم 
قضائى » والمادة 117 التى تنص على ان ١‏ لا يجوز لايه سلطة التدخل فى القضايا . 
وى شثون العدالة :د + نقد لوقيت ت العقوبة بقانون أو بقرار ») وبه قدخلت 
السلطة التشريعية فى شئون العدالة ومن الهم ملاحظة أن الدستور قسد حرم * 
على أية سلطة التدخل ف « القضايا » ومى الخصومات المعقودة أمسام اللحاكم 
طيقا لاجرزاءات انعقادها التى نصت عليها القوانين »؛ ثم اضافب « شل5كون 
العدالة » وهى ما يسبق القضايا من يلاغ واتهام وتحقيق وما يتلوها من 
اجراءات التنفيذ . كل هذا محرم دستوريا على السلطتين التشريعية والتننيذية بحكم 
0-2 وبالتالى فان تدخل 'السلطة التشريعية بالمادة الاولى موضوع الطعن 
تحقيق بلاغ مقسدم من رئيس الجمهورية والفصل فيه بايقاع جزاء العزل يكون 
لفسا الاوز ٠‏ وبه تكون المادة الاولى باطلة . 


رابا : مخالفة المادة1ه فقره ؟ من الدستور : 

استثناء من قواعد الاختصاص التى وضعها الدستور للسلطات العامة » 
وتحديدا لمجالاتهاء نص الدستور فى المادة ”ه الخاصة بالنقإيات على اختصاصها 
وحدهما بمساءلة 'اعضائها عن سلوكهم » والزمها بهذه المسائعلة . وبالتالى 
فان ما سند الى أعضاء مجلس النقابة » والمحامين عامة , من وقائع لاتقع تحت طائلة 
قانون العقوبات أو اى قانون جزائى آخر © تختص نقابة المصامين وحدما 
بتحقيقه وتوقيع الجزاء عليه . وهو ما نظمه قانون المحاماه القائم * المهم أن هذا 
الاختصاص معقود للنقابة بحكم الدستور وليس بحكم اى قانون اقل درجة 
من الدستور . فاذا "كان ما اسنده رئيس الجمهورية الى الاستاذ'النتيب والاسائذه 
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عضاء مجلس النقابة لا يقتع تحت طائلة اى نص جزائى مما تقوم على تطبيقه السلطة 
اي فان تحقيقه والمساللة لا يقعان فى اختصاص أية سلطة أو جهة أخرى 
وعلى وجه الخصوص مجلس الشعب » بل يكون من اختصاص نقابة المحامين' بحكم 
الدستور . وتكون المادة الاولى محل الطعن اذْ صدرت من غير جهة قضائية ومن 
غير نقابة المحامين ايضا قد صدرت من سلطة غير مختصه دستوريا ويذلك خالفنت 
الدستور بدون بحث عن طبيعة الوقائع المسندة الى الطاعنين * 


المادة الثانية 


النص: 
« يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من 


من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين ومن غيرهم فن المحامين المشهود لهم 
بالكفاية وخدمة المهنة » . 


« كما يختار وزير العدل من بين اعضاء المجلس المؤقت والوكيل وامين السر 
وامين الصندوق » وتتكون من هؤلاء الاربعة هيئة اللكتب ويجوز الجمع بين عضوية 
مجلس النقابة ورياسة او عضوية اللجان الفرعية ويكون لمجلس النقساية 
المؤتت جميع الاختصاصاتة المتررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماه 
الصادر بالقرار بقانون رقم 8١‏ لسنة 1118 والقوانين المعدله له » كما يكون 
للنقيب المؤتت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور» . | 


« وللمجلس أن يثمكل من بين اعضائه » اللجسان المعاونة له المنصوص عليها 
فى المحاماه.المشار اليه » ٠‏ 

عدم الدستورية : 

هذه المسادة مخالفة للمادتين 1؟ و 55 من الدستور ٠.‏ 


تنص المادة 1١‏ على ان « الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه لاتمسس » 
وتنص المادة 1ه على ان « انشماء النقابات والاتحادات على اساي ديمقراطى 
حق يكفله القانون » وتكون لها الشمخصية الاعتبارية » . 


ان هذه النصوصص ؛ ثسانها شان كل احكام الدستور ؛ ملزمة للكافة من افراد 
وجماعات وسلطات وملزمه للدولة ذاتها بتص المادة 15.التى تنص على ان 
« تخضع الدولة للقانون » . وبدهى ان الدولة اذ هى شخص اعتبارى يكون الالتزام 
على من يمثلها اى رئيس جمهورية . 


على ضوء هذا نلاحظ أن الدستور قد منح النقابة « الشخصية الاعتبازية » » 
ففصبح مستحيلا دستوريا أن تقوم نقابة لا تجتمع لها خصائص الشخصية 
الاعتبارية ٠‏ كما أصبح عدوانا على الدستور أو مخالفة لاحكامه المساس بالخصائصن 
يزة للشخص الاعتبارى للنقابة ولم يحدد الدستور ما هية الشخص الاعتبارى 
فيكون المرجع فى تحديدها الى القانون وقد جاء هذا التحديد فى المواد 5ه وما 


العدد الوثائقى- 7 


بعدها من القانون المدنى ٠“‏ بالرجوع الى المادة 57 من القانون المدنى نجد أنها 
تنص على أن : 

2-1١ 3‏ الشخص الاعتبارى يتبتع بجميع الحتوق الاماكان منها ملازما لصفة 
الانسان الطبيعية وذلك فى الحدود د التى قررها القانون (؟) فيكون له ( 1 ) ذمة 
مالية (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انقثسائه » أو التى يقررها القانون 
(ج) حق التقاضى (د) موطن مستقل ٠‏ (؟) ويكون له نائب يعبر عن ارادته » * 


يمنا فى حدود هذا الطعن الفقرة الاخيرة من المادة : « يكون له نائب يعبر 
عن ارادته » ٠‏ ان حرمان الثقابة من ان يكون لها نائب » أو فرض نائب عليها لا يعبر ' 
عن ارادتها » هو اعتداء على « حريتها الشخصية المحصنه بالمادة ١‏ 5 من الدستور ٠‏ 
حرية اعضاء النقابة فى اختيار نائبها الذى يعبر عن ارادتها . واذا كان المشرع 
أن يقيم ٠‏ نيابة قانونية ٠‏ فى حالة نقص أو انعدام أهلية الشخص الطبيعى 
فان فرضه القوامه أو الوصاية على كامل الإهليه هو.اعتداء ‏ بلاشبهة على الحرية 
الشخصية ٠‏ وهو محرم بحكم المادة ٠ 4١‏ ولا يختلف الامر بالنسبة الى الشخص 
٠‏ الاعتبارى البذى لم يصب كل أعضائه فى أمليتهم بما بينتقص منها أو يعدمها ٠‏ 
لان حق الشخص فى اختيار نائبه ليس من الحقوق أو الحريات الملازية لصفة الانسان ٠‏ 
الطبيعية بل يلزم للشخص الاعتبارى ويتفق مع طبيعته ٠‏ 


هذا فى نطاق القانون. المادى » اما بالنسبة للنقاية فقسد تولى الدستور ذاته 
تحديد كيفية اختيار النائب عنها تحديدا ملزما لاعضائها ولكافة السلطات 
الاخرى با فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية » اذ اوجب ان يكون ذلك على 
« اساس ديمقراطى » » وهسو ما يعنى ان يكون اختيار النائب عن طريق « الانتخاب » 
العام السرى ٠‏ وبذلك حرم الدستور فى حكم خاص بالنقابات ان يتولى النيابة عنها 
من تعينه جهة أو سلطة خارجة عن أعضائها » أو أن يعينه حتى أعضاؤها أنفسهم 
على غير اساس ديمقراطى ٠‏ 


محصلة كل هذا ؛ ان المادة الثانية اذ فرضت على النتابة نائيا عنها وخولت 
وزبر العدل حرية اختياره » دون اعضائها » قد تضمنت اعتداء على الحرية 
الشخصية للنقابة مخالفة المادة 1١‏ من الدستور واتامت لها نائيا على غير اساس 
ديمقراطى مخالفة االمادة 51 » وتكون فى الحالتين باطللة لعدم دستوريتها . 


المادة الثالئة 


النص : ١‏ 
« يتوم المجلس المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون بامسداد 
مشروع قانون للمحاماة بما يحقق صالح الحامين ويكفل أهداف النقابة 

خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون » ٠‏ 


« ويجب ان تجرى الانتخابات لاختيار النتيب واعضاء مجلس النقابة العامة 
خلال الستين يوما التالية لنفاذ القانون المشار اليهف الفقرة السايقة 6 مر 
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عدم الدستورية : 

مخالئة المواد "م و 1١5‏ و ١11و‏ 111 من الدستور . 

نظم الدستور ف المواد اللشار اليها سلطة التشريع فجعلها من اختصاص 
مجن الشسعب وحده ( المادة 83 ) وجعل اقتراحها من حق رئيس الجمهورية وكك 
عضو من أعضاء المجلس ( المادة ١١59‏ ) وأسماها عند اقتراحها فعلا » ممن لهسم 
حق اقتراحها مشروعات فى مرحلة فحصها بمعرفة المجلس الى أن تصحر 
( المادتان 1١١‏ و 111) ٠‏ ويهذا حرم الدستور على أيه سلطة أو جهة أخرى أن تتترن 
القو انين او تعد مشروعاتها او أن تواقق عليها . وهذه سلطة دستورية لا يجوز 
لمجلسن الشعب أو يتنازل عنها أو يفوض غيره فى ممارستها الا فى حدود التفويض 
النصوصن عليه فى المادة ٠١8‏ من الدستور وبالشروط الواردة فيها ٠‏ اما ماقد 
يأتى الى مجلس الشسعب من اراء أو مقترحات من غير اعضائه فقد اسماه الدستون 
مخاطبة » وهو غير ملزم لمن صدر منه ؤلمن خوطب به ( المادة '51) ٠‏ 


على ضوء هذا يتبين بوضوح ان المادة الثالثة محل الطعن قد فوضت سلدلة 
التشريع لغير السلطة التشريعية » حين خولت المجلس المنصوص عليه فى«المادة 
الثانية » باعداد « مشروع قانون » ؛ ثم ان المادة الثالثة هذه قد فوضت المجلس 
المشار اليه فى تقدير « ما يحقق صالح المحامين » « ويكفل اهداف النقابة » ٠‏ وتتدور 
صلاحية اى تشريع هى جوهر_السلطة التشريعية المنسوب اليها التعبير عن ارادة 
الشعب » فلا يجوز لها أن تفوض فيها احذا غيرها والا اصبحت متنازلة عن سلطتها 
متخلية عن وظيفتها التشريعية . واذ تكون المادة الثالثة هذه متضمنه تفويضا » 
ولو جزئيا ؛ فى السلطة التشبريعية وتخليا » ولو مؤقتا » عن وظيفة التشيريع » 
تكون ياطلة لعسدم دستوريتهما. . 


المادتان : الرابمة والخامسة 


المادة الرايعسة 


« يوقف العمل باحكام المواد من-11 الى 11 من قانون المحاماه الصادن بالقرار » 
بقانون 7١‏ لسنة 1938 الى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا للمادة 
الثالثة من هذا القانون» . ١‏ 


المادة الخامسبة : 


« يلغى من أحكام قانون المحاماه. الصادز بالقراز بقانون رقم 1 لسنة 1174 
وتعديلاته » كل. حكم يخالف احكام هذا القانون » كما يلغى كلك حكم فى اى قانسون 
آخر يخالف احكايه . 0 


المدد الوثائقى *” 


عدم الدستورية : 
مخالفة المادة 114 من الدستور . 


تنص المادة 14 من الدستور على ان « سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة ». 
هذه المادة بنطوى على تقنين دستورى لبدا قانونى عام مسلم حتى قبل أن يتضمنه 
نص فى الدستور هو مبدا عدم الغاء قانون او ايقاف احكامه الا فى درجته أو اسمى 
منه * وبدهى أنه لكى يستطيع « نص » آمر ان يلغى انون او بعض مواده أو يوقف 
العمل باحكامها يجب أن يكون مو » اى النص الآمر » قانونا توفرت له شروط 
الصحة الشكلية والموضوعية طبقا للدستور ٠‏ ان يكون صادرا من السلطة التى خصها 
الدستور بالتشريع » طبقا لاجراءات التشريع التي رسمها » واصدره من له حقّ 
الاصدار » ونشر فى الجريدة الرسمية . هذا من حيث الشكل » اما من حيث 
الموضوع فيشترط الا يكون كله أو بعضه مخالفا لاحكام الدستور أو روحه اذا 
لم تتوفر كل تلك الشروط معا فهو ليس قانونا وبالتالى لا ينفذ حكيه بالالغاء 
أو الايقاف ٠‏ ولما كانت كل المواد التى تضينها النص المسمى القانون رقم 8؟1. 
لسفة 158١‏ غير دستورية طبقا لما أوردناه وما سنورده من أسباب , فان المادتين 
الرابعة. والخامسة منه لا تكونان قإنونا وبالتالى يكون ما تضينتاه من أمر بوقفة 
العمل باحكام المواد من 11 الى 11 من قائون: المحساباه والغاء ا يخالفهما من القانون ٠‏ 
المذكور واى تانون آخر أمرا مخالنا للدستور . 


الادة السانسة 


النص: * 
« ينشر .هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم العالرى لتاريخ 
نشره-. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كتانون من قوانينها ‏ التوقيع : 
حسني مسارك ») ٠‏ 


عدم المستوريسة: 
. مادة الاصدار هذه تخالف المادة ؟١١‏ من الدستور ٠‏ 


تنص اللادة 111 من الدستور على ان : « لرئيس الجمهورية حق اصدان 
القوانين او الاعتراض عليها » . ولقد كان رئيس الجمهورية عند اصدان 
ونشر النص المسمى قانون رقم ١18‏ لسنة 1141 فو السسيد / محمد إنور الساداتة 
ومع ذلك فانه لم يصدره بالرغم من أن حق الاصدار حق دستورى مخول له وحده 
شخصيا © فقد نش النص فى عدد « الجريدة الرسمية » رقم 11 تابع ( 1 ) فى 
؟2 يوليه ١181‏ وكان قد صدر ف اليوم السابيق واصدره السيد / حسئى مبارك' 
الذى كان - فى ذلك الوقت ‏ نائبا لرئيس الجمهورية » وهو لايملك دستوريا حق 
اصدار القوانين لمجرد انه كان نائبا وذلك بحكم الدستورقاته . 


لقد آن الاوان لكى تصدر لنا محكمتنا المستورية العليا اللوقرة حكمهسا 
.فى هذه الماشكلة الواتتعية ‏ ولا نقول الدستورية ‏ التى قرضتا على حياتنا فرضًا 
لا اساس له من الدستور بل على انقاض الدستور . هل.يجوز لرئيس الجمهورية ان 
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يفرض أو ينيب غيره فى سلطاته الدستورية ؟ وهل يجوز لنائب رئيس الجمهورية ٠‏ 
أن يمارس سلطات رئيس الجمهورية فى غير الحالة التى نص عليها الدستور ؟ ثم 
هل كان جائزا دستوريا لنائب رئيس الجمهورية اصدار القانون رقم 118 لسئة 11481. 


المطعون عليه ٠‏ 


هذه اسئلة ثلاثة يتلهف آلى سمساع الحكم الدستورى 0 

نين ينوفهم القلق المشرو الدستور والشرعية فى مصر العربية ٠.‏ وانه من 

: 0 0 يتاح للمحكية الدستورية العليا الحكم 

فى هذه المسالة بالغة الخطوره والخطر فى مستهل عهد رئيس جديد لم يختر بعد 

نائبا له . وائنالنعتقد مخلصين » لا لمصالح النقابة وحدها » بل فوق ذلك 

بكثير لممالح الشعب ان مصير الدستور والشرعية والسلام الاجتماعى فى مص 

العربية متوتف الى درجة كبيره على وضوح الحدود الدستورية لشرعية ممارسة ' 

السلطات ومن بينها ‏ او على راسها ‏ حدود ممارسة رئيس الجمهورية سلطاته 

الدستورية ٠‏ وفيا يلى نضع رأينا تحت نظر وعلم وحكمة وهدالة المدكية 
الافين ٠6‏ 7 . 


الاصل باجماع فقهاء القانون العام ان السلطات العامة تستيدا اخصاصها , 
من الدستور مباشرة باعتبارها هيئات « مؤسسة دستورية » وانها تلتزم بان 
تمارس اختصاصاتها بنفسها ٠‏ وبالتالى فالاصل الدستورى انه لا يجوز لرئيس 
الجمهورية أن يفوض عنه أو ينيب غيره فى سلطاته الدستورية ومنها اصدار 
القوانين . هذا هو الاصل والقاعدة , 

يرد على هذا الاصل ما يحدده او.يحد منه بئص فى الدستور ذاتة . اذ لا قيد 
على المشرع الدستورى ف تنظيم السلطات وكيفية ممارستها ٠.‏ ولقد وردت فى الدستوز 
القائم ( دستور 19171 ) اربع حالات أجاز فيهما الدستورية » بشروط مختلفة » أن 
دتولى غير :رئيس الجمهورية سلطاته *٠‏ منها ثلاث حالات بَصفته رئيسا للجمهورية 
وحالة بصقته رئيسا للسلطة التنفيذية . ١‏ : 


وردت الحالات الثلاث الاولى فى الفصل الاول من الباب الخامس من الدستون 
المخصص لتنظيم رئاسة الدولة . اولهسا ماجاء فى المادة 81 من انه « اذا قام مانع 
مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس 
الجمهورية » . والثانية ما جاء فى اللمادة 46 من انه « فى حالة خلو منصب رئيس 
الجمهورية أو عنجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس النعب ٠‏ واذا 
كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكية الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح 
ايهما للرئاسة ء والثالئة ما جاء فى المبادة 86 المنظمة لحالة اتهام رئيس 
الجمهورية ٠‏ نقول فى الفقرة الثانية : « ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور 
قرار ..٠‏ ام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين النصل فى 
الاتهيام». ٠‏ , 5 


أما الحالة الرابعة فواردة فى القرع الاول من الفصل آلثالثك اللخصص لتنظيم 
السلطة التنقيذية الفرع الاول هذا مخصص لرئيس الجمهورية وسلطاته كرئيس 
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للسلطاته التنفيذية ؛ وفيهوردت المادة 184 التى تنص على ان « لرئيس 
الجمهورية ان يعين نائبا له أو اكثر ؛ ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من متأصبهم » .. 


اولى”دلالات هذه النصوص قائية على موضعها من الدستور وموقمها متنا 
السلطات الدستوريبة المختلفة التى جمعهسا الدستور فى شخص رئيس الجمهورية ,٠..‏ 
هذه الدلالة كما نراما واضحة فى أن لرئيس الجمهورية أن يحدد لنائبه ( أو نوابه ) 
اختصاصاته من بين تلك الاختصاصات التى خولها له الدستور من حيث هو رئيس 
للسلطة التنفيذية . يقل الاشتراك مع مجلس الوزراء فى وضع السياسة العابة 
للدولة والاشتراك فى الاشراف على تننيذهنا ( المادة 184 ] . ومثل دعوة مجلس الوزراء 
للانع قاد وحضور جلساته ( المادة ؟12 ) ٠‏ ومثل تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين 
والممثلين السياسيين وعزلهم واعتماد ممثلى الدول الاجنبية ( المادة ١48‏ ) * ومثل 
اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ( المادة ٠٠ ) ١44‏ الى آخر ما جاء فى هذا 
الفرع الاول من الغفصل الثالث ٠‏ 


تولى نائب رئيس الجمهورية ايا من هذه السلطات غير مشروط إلا بصدور قرار 
جمهورى بتعيئه نائيا وتحديد اختصاصاته . وليس ثية اى قيد فى الدستور.على ح قا _ 
رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فى التفويض والانابة فييسا يدخلا 
فى اختصاصاته بصنته هصضصذه ٠.‏ . 


ليس الامر على هذا الوجه فى الحآلات الثلاث الاولى التى تنظم النيسسابة 

« الدستورية » عن رئيس الجمهورية . ونحن نسميها النيابة « الدستورية » لانها 

تقوم بحكم الدستور متى توفرت شروطها ولا تتوتف شروطه! على ارادة رئيس 

الجمهورية . وبالمقايل » فحيث لا تتوفر شروطها لا يجوز التغريضي فيها . تستبمد 

حالتى الماة )وهم ونقضر البخث على المادة 41 التى نرى ان نعيد نصها: 

« اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية .لإختصاصاته اناب عن 
نائب رئيس الجمهورية » ٠‏ 


طبقا لهذا النص يشترظ لصحة التفويض فى اختصاصات رئيس الجمهورية 
الواردة فى الفصسل الاول من اليِسابَ الخايمس من الدستتور. صسدة فبروط 
ومجتمعنه ٠.‏ 9 


١‏ الاول : ان يقوممائم'يحول دون مباشرة رئيس الجمهوريةلاختصاصه ٠‏ الصبغة 
لاتذع مالا للشك ف ان المائع المشار اليه هو عامل خارجى يؤثر: على امكان 
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته بمعنى آخر انه غير متوتف الوجود وعتم 
الوجوذ على ارادة رئيس الجمهورية نفسه » بحيث ينتنع اراديا عن مبسائرة 
اختصاصاته. لاى سيب كان . اذهنا يدول دون تفسنة ويصيح تناد الحكم 
الدستورى متوقفنا على ما يراه » وفيه آهدار كامل لجدوى النص وتمطيك لمم 
وهو غير جائنز . اليد 9 


الثانى : ان يكون المانع .ؤقتا . وهذه مسالة وقائع ٠‏ واقمة المانع . وواتعة 
انه مؤقت . ولا بدمن أن تثبت الواقعة الاولى والا استحال دستوربا التفويض بناء 
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على المادة الم . ولا بد ان تثبت الواقعة الثانية حتى لا تطبق ا مادة 86 ( المانع 
الدائم) ٠‏ 


الثالثة : ان يصدر من الرئيس قرار بالاثابة متضمنا اسباب اصداره أى متضينا 
ثبوت قيام المانع الموقف ؤنوعه حتى يمكن التاكد من انه ليس دائيا ٠.‏ 


الرابع : ان تكون الانابه طبقا للمادة 8١‏ لنائب الرئيس المعين طبقا للمادة 
. وهذا الشرط قاطع الدلالة على أن مجرد وجود نائب معين طبقا للمادة 1176 
لا يعنى ان لرئيس الجمهوزية ان يدخل فى اختصاصاته التفويض بالسلطات. غير 
التنفيذية , : 3 


الخامس : هو ان يئنشر كل هذا فى الجريدة الرسمية لانه شروط العمسهة 
الدستورية للانابه ولا يقوم بسه النسائب . . . 


اذا تخلف اى شرط من هذه الشروط بطلب الائابة فى السلطات غير التننيذية » 
ويبطل اى اجراء يقوم به النائب يتصل بهذه السلطات لعدم توفر شتروطية 
الدسقورء؛ » اى يكون معدوما دستوريا ٠‏ 


. والآن 4 اين موقم اصدار القوانين من كل هذه النصوص ٠.‏ انه وارد فى المسادة 

؛ الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس المخصص للسلطة التشريعية والذى 

نص على حق رئيس الجمهوزية فى المساهيمة فى السلطة التقريعية بالاقتراح ( المادة . 
) والاصدار والاعتراض ( ٠ ) 1١75‏ فاصسدار القوانين اذن ليس من السلطات: 

الداخلة فى اختصاصات رئيس الجمهورية من حيث هو رئيس للسلطة التنفيئية . وليس ' 
من اعمال السلطة التنفيذية ٠‏ وبالتالى لاتجدى الانابة فيها الا اذا توافئرت شروط 

المادة 1م من الدستور . 3 


تطبيهالماتقمم” 


لم يتضمن النص المسمى- القانون رقم 118 لسنة 1987 لا فى موآده ولا فى ملاذيتة 
ما يشير الى سبق صدرو قرار انابه لنائب رئيس الجمهورية وتوفر الشروظ التى 
يستوجبها القانون لهذه الانابه ف المادة 1م .. هذا من ناحية ) ومن ناحية أخرى ' 
ثابت فى المذكرة التحضيرية ان رئيس الجمهورية كان يباشر مهام منصبه بدون مواننع 
لامؤقته ولادائية نقد صدر النص ذاته على اثر رسالة جاءت الى المجلس من رئيس 
الجمهورية . 0 ,1 

لكل هذا » يكون النص المسمى القانون رقم ١76‏ لسنة 1587 باشلا للمخالفتة 
للدستور اذ لام .يصدره رئيس الجمهورية طيقا للمادة ؟١1‏ من الفستور واضدره 
نائب رئيس الجمهورية حالة كونه غير مختص باصدار القوانين وليس مفوشفا 
تغويضا دستوريا صحيحا لاصداره طبقا لليادة 1١1‏ من الدستون. ر 1 

بناوعقيهة ' 


نصمم علي الطلبات ٠‏ 
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المحكية الدستورية العليا 
دار القضاء العالى بالقاهرة 
500 
فى الدعوى الدستورية رم /1؟ السنة ؟اق 


اكرفوعة من الاستاذ / احمد الخواجه الحامى وآخرين 


ضهة 
السيد رئيس الجمهورية يصفته 
السيد رئيس مجلس الشسعب يصفته 
السيد وزير العدل بصفته 
الوقائمع 


رفع المدعون الدعوى الدستورية الماثلة بعريضة ازدعت قلم كتاب المحكمة 
الدستورية بتاريخ ه من اكتوبر لسنة 1181 ابانوا فيها انهم اتاموا الدعاوى 
الرقيمية 776٠‏ 0 4797؟ ب 101/8 لسنة 0” ق أمام محكمة القضاء الادارى ٠‏ طالبوا 
فى اولاما الحكم : 1 
يصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرارين الصادرين من السية رئيس الجمهورية 
٠‏ ومجلس الشسعب باحالة الاتهامات المنسويه الى مجلس نتابة المحامين الى لجنة تحقيق 
برلمانيه ٠‏ : 
. وفى الموضوع الحكم بالغاء القرارين المطمون فيهما وما يترتب على ذلك ملع ' 
ان 1 
وطلبوا فى الثانية الحكم بصفة مستعجلة ( اولا ) بوققة تنفيذ القرار الصادن 
بحل مجلس نقابة المحسامين ٠‏ 
ثانيسا : بوتفة تنفنذ القرار الصسادر من وزير العدل بتشكيل مجلس نقابه 
مؤقت للمحامين وباحالة الطعن بيعذم دستورية التشريع الذى صدر هذان 
القراران المطعون فيهما استنادا اليه الى المحكية الدستورية العليا .٠‏ 
وفى الموضوع بالغاء القرارين المطعون قيهيا. 


' وطليوا فى.الثالثة الحكم : 
اولا : وبصفه مستعجله بوقفت تنقيذ قرار وزير العدل الصأذر بتشكيلٌ مجلس 
مؤقت لنقابة المحامين بكافة اجزائه ومشتملاته وما ترتب على ذلك.من اقفار ممع 
. الزام المملمون:ضدهم المبروفات ومقايل اتعاب المحاياه ٠‏ 1 
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ثانيسا : وف الموضوع بالغاء قرار وزير العدل المطعون فيه بكافة اإجزائه ٠‏ 
ويجلسة ااا أصدرت محكية القضاء الادارى فى ثانى همذ القضايا 
قرارا يقضى بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 1141/1٠/11‏ » وعلى المدعين رفع الدعوى 
يعدم دستورية القاتون رقم ١١9‏ لسنة 1141.أمام المحكية الدستورية العليا , 
لحلال هذا الاجل .. وامرت بتاجيل الدعويين الاخرين لذات الجلسة لنظرهيسا 
مسا 


وقال المدعون بيانا للخصومة التى أبدى فيها الدفع الدستورى أن نقسابة 
المحامين شان كل نقابه اخرى » فى مؤسسه ديمقراطية » يقوم على شئونها 
مجلس تنتخبه جمعتتها العمومية ويتولى مسئوليته وفق احكام قانون الحاماه 
تحت رقابة الجيعيية العيومبية. 5 


ويختلف قانون المحاماه عن قانون اى نقابه مهنيه اخرى »© بأنه يرسم للنقابغ 

. دورا ملحوظا فى ممارسة قدر من السياسه القونيه » حدده قانونها ونظامها الداحلى‎ ٠ 

الى جاتب مسئولية مجلس النقابه عن اداء الدور القانونى والمهنى الذى ناط القانون 
سه اآذاءه ٠‏ 


وهى تمارس دورها فى مجبال السياسة القومية » وفقا للدستور والقانون .٠‏ 


ولكن نريتا مناعضائها » الذين لم يكتب لهم التوفيق فى كل انتخابات 
تقدموا فيها اتخذوا من ممارسة النقابه لهذا الدور وسيلة للكيد لمجلسها لدى الحكومة 
بمعلومات مزيفة أو مبتورة » واستطاعوا ان يستعدوا الحكوية على مجلس النقابة 
متخذين .من عضويتهم بالحزب الوظنى وسيلة لذلك على تفصيل تضسمنته صحف 
٠‏ الدعاوى الادارية ٠‏ 1 


واستجابت الحكومه »© لهذا الفريق دون أن تتحقق من صدق ما ينقلون اليها ' 
ومجلس النتابه فى اعتصامه باستقلال العيل النقابى من جهه »© وبالتزامه فى حدود 
الدستور والقانون من جهه اخرى » لم يشا أن يجعل من نفسه طرفا مع الحكومه 
فييا ينقل اليها مكتفنيا بأن جمعيته العموميه تسانده » وأن الاغلبية الكبيره 
لاعضائه ممن طال بهم العهد فى العمل الثقابي بيمعنى حصولهم فى كل انتخابات 
تقدموا فيها » على ثقةزملائهم ٠‏ 


١‏ ثم شاءت دورة العمل ؛ أن يحدد موعد. انعقاد الجمعية العمومية العادية 
لسئويه فى ؟١‏ من يونيو لسنة 1141 » تم تأجيل اتعقادها الى يوم 1541/5/51 » 
لعدم اكتمال النصساب فى الاجتماع الاول . ليك 


وانعتدت الجبعيه العموبيه يوم 1181/1/55 ؛ برئاسة قيب المحامين (المدمى 
الاول ) واصدرت قراراتها »؛ وكلها تتعلق بامور مهنينة وششكر مجلس النقايه 
على جهده فى الام المتصرم . ِ ل ١‏ 
بعد أن نقذ 5 : 3 ت مم ات خ 
ويعد أن انقضت الجمعية العمومية ., واصدرت قراراتها فوجىء اعضاء 
.مجلس النقابه بان البيان الاول فى نشيرة الاذاعه الساعه الثائية والنصف بعد الظهن 
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يتضمن أن الجيعيه العموميه لنقابة المحايين » قد انعتدت بحضور الاستاذ فكرى مكرم 
عبيد وقررت سحب الثقة" من مجلس النقابه » نقيبا واعضاء وهو اير لم يحدث 
وللم يكن متصورا لعي ع و ا ني 
ولا يستطيع حضور اجتماع جمعيتها العمومية لانه ليس عضوا فيها من جهة ولان 
الجمعية العمومية العادية لا تملك سحب الثقه من جهة آخرى وليس متصورا ان 
تجرى مخالفة قانون المحاماه فى نقابة. الحامين ٠‏ 


وعلى أثر توافد المحامون مدركين أن شرا بيت لنقابتهم ثم نشرت الصحف 
القومية ذات النبا ف اليوم التالى » دون أن تعبا بالتكذيب الذى ارسله لها مجلس 
النقابه ولم يجد مجلس النقابه مفرا من انذار تلك الصحف بنشر صحيح القرارات 
والاخبار فاضطرت لذلك ٠‏ تجنبا للمساءلة القانونية وكان حريا أن ينتهى الامر 
عند هذا الحد ولكن النقايه نوجئت برسالة موجهه من السيد الرئيس الى مجلس 
الشعب يطلب فيها التحتيق فيمسا يحدث من بعض اعضاء مجلس النقابه من زج النقابه 
٠‏ فى امور لا تدخل فى: دائرة العمل النقابى السليم واتخاذها مواتف تجا الصالح العام 
وتناقض الاجماع الوطنى » فقام مجلس الشعب يوم 1181/1/18 يتشكيل لجنه 
لتقصى الحتنائق ٠‏ فى الموضوع ؛ اقامث من نفسها محققا فى تهم » يجرى تحقيقا مم 
اعفساء مجلس: النقابة ويسيع شهودا » ويحرر قرارا بالاتهام على نحو ثابت 
فى تقريرها » الذى قالت فى صدره . 


« فكانت خطتها ( خطة اللجنه) أن تستمع لاعضاء مجلس النقابه ممن وجدتا 
ان فى الاستماع اليهم ما يلقى الضوء أمامهنا » ويساعدها فى تحقيق اهداف تشكيلها 
سواء أكان ممن استمعت اليهم شهود نفى أم كانوا هود اثبسات . 


وحددت الثهم » نقلا عن رسالة السيد الرئيس بانها ٠‏ 


« اتخاذ يجلس النقابه خطا معاديا لسياسة السلام » واتخاذ موقف مظساد 
بدا سيادة القانون » وتورطه فى اجتباعات داخل النقابه » وخارج البلاد واتخاد , 
مواقف مشنينه يرفضها الشعب . 


فنعى مجلس النقابة غلى هذا الاجراء ‏ انه مخالف للدستور لانه يمنع مجلس 
الشعب ولايه التضاء » تحقيقا واتهايا بل ومحاكيه » وأقام المجلس دعواه 
الاولى » يطلب الغاء الترارين اللذين افرنما فى رسالة السيد الرئيس وقرار 
مجلس الشعب لان فيهما مخالفة لمبد! الفصل بين السلطات ‏ ومنح ولاية القضاء 
مجلس الشعب . فضلا عن منحه سلطات خولها للقانون للجمعية العمومية غير العادية 
للنقابة ٠‏ 


ولكن لجنة تقصى الحقائق لم تعبا بما ارسلته النقابة وبعض اعضاء مجلسها ' 
اليها » بل ونعت عليه الالتجاء الى التضاء ؛ وصورت الدعوى الاولى » من 
الدعاوى سالفة البيان بائها عدوان على مجلس الشعب رغم ما طرح عليهسا 
من أسائيد , تدل على التزام مجلس النقابة بقانون النقابة ونظامها الاساسى بحيث 
لا يجوز أن ترمى بالخروج على مبدا سيادة القانون فكانت توصية لجنة تقصى الحقائق 
هى ضرورة تعديل قانون المحاماة وضرورة وضع ضوابط ثابتة وملزمة تضاف 
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الى قانون المحاماة » ليحكم مشاركة النقابةفي المؤتمرات والمحافل الدولية ٠‏ على 
اختلاف انواعها » ويتنسيق مع السياسه الماية للدولة ٠‏ 


ولو وقف الامر , عند هذا الحد » وأصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لتنظيم 
مهتة المحاماة واعبال احكام هذا التازون الجديد »؛ لكان ذلك مقبولا » ولكن المجلس 
اصدر قانونا جديدا باضافة بعض المواد الى قانون المحاماة » لم يد فيها الا حل مجلس 
النقابة .الذى انتخبه المحامون ومنح وزير العدل حق اصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت 
» وصدر'يذلك القانون رقم ١1‏ لسنة 1141 ٠‏ 


ثم اصدر وزير المدل قراره رقم 1560 يتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المجامين 
وكل ذلك قيل أن تفصل فى الدعوى الاولي فاقام المدعون دعواهم الثآنية امام محكية 
القضاء الادارى مطالبين فيها بالغاء قرار وزير العدل وبالغاء القانون رقم ١10‏ لسنة 
طلخالفته للدستور » وتضمنت الصحيفة طليا باحالة الطعن بعدم دسستورية 
القانون وقرار وزير العدل الى المحكية الدستورية العليا » لان هذا القانون لم ركن 
الا عنوية اوقعيًا مجلس الشعث على مجلس النقابة نتيجة التحتيق الذى اجراه وهو 
آمر لا يملك تقريره الا القضاء » أو الجمعية العمومية للمحامين كما أن هذا القانون » لم 
يتضين أى حكم موضوعى ينطوئ على تعديل لقانون المحاماة بل تمخض عن حل مجلس 
النقابة » فهو لم يعدل قانون المحاماة ومن .ثم كان تطبيق أحكامه واجيا دستوريا » ولكن 
مجلس الشعب استثنى مجلس النقابة وحده من هذه القاعدة واصدر قانونا بحله » فجام 
هذا القانون بذلكموصوما يأنه فى تصرففردى ٠‏ وليس متضمنا لقاعدة تنظيمية 
عامة فهو بذلك لم يتضين أى قاعدة قانونية ذات صفة عامة مجرده » يل مسو 
مجرد عقوية لا يملكها الا الجبعية العمومية للمحابين » أو القضاء أن توافر شروط 
استاط العضوية عن أعضاء المجلس ٠‏ فهو بذلك لا يعدو أن يكون قرارا“اداريا باطلا 
أو منعدما » أريد اضفاء الشرعية عليه ؛ بوضعه فى صورة قانون » وهو بذلك ينطوى 
على اخلال بالميدأ الدستورى المقرر فى المادة ( 01 ) من الدستور التى تنص على 
أن انشساء النقابة والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكلفه القانون .. 


ومعنى الاساس الديبقراطى هو ان يجرى تشكيل مجلس النقاية وحلة 
عن طريق ارادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ويلحق همذا! الميب نص القانون 
المطعون عليه فييا تضمنه من حل مجلس النقابة » وتخويل وزير العدل سلطة تميين 
مجلس مؤقت كما يلحق قرار وزير العدل بتعيين مجلس مؤقت لانه يتناق 
والاساسن الديمترالى الذى يجب أن يقام عليه البنيان النقابى, » لانه يحرم 
المحامين » اعضباء الجمعية العمومية للنقابة من انتخاب مجلس نتابتهم ولما طرح 
ذلك كله على محكمة القضاء الادارى الى جانب ما تضمنته الدعوى الثالثة المرفوعة 
من المدعى الاخير » أصدرت قرارها المشار اليه فيا سلف وكلفت المدعين رفع 
الدعوى يعدم دستورية القانون رقم 1141/1١16‏ - والقرارات المطعون عليها 
واستطرد المدعون شرحا للطنن.الدستورى الرامن أن مذا الطمن يقوم على 
الاوجه التالية:س 


الوجه الاول : مخالفة مبذا الفصل بين السلطات : 
من المبادىء المقررة فى الفقه الدستورى »©. وقضاء المحكمة الدستورية ان رقابة 
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دستورية القوانين تستهدفا صون الدستور وحمايته من الخروج عن احكامه باعتباره 
القانون الاساسى الاعلى ., الذى يرسى الاصول والقواعد التى يقوم عليها نظام 
0 الحكم » وهذا الهدف لا يتحقق على الوجه الذى يعنيه المشرع الا اذا انيسطت 
رقابة المحكمة على التشريعات كافة على اختلاف' أنواعها ومراتبها . سواء كانت 
تشريعات اصلية صادرة من الهيئة التشريعية أم كانت تشريعات فرعية صادرة 
من السلطة التنفيذية ٠‏ فى حدود اختصاصها الدستورى ذلك أن ٠‏ مظنة الخروي 
على احكام الدستور قائية بالنسبة اليها جميعها . 


وان تحقيق الاغراض غير المشروعة » لا يمكن أن يسيح به » تحت قسعار 
ممارسة الاختصاصات المقررة الشروعة * 9 


ومن المبادىء المسلمة فى النظام الدييقراطى » ان الدستور هو مصدر 
السلطات جميعها فهو الذى ينظم السلطات الاستاسية للدولة ويبين العلاقة بينها 
وبين حقوق الافراد وحرياتهم كيا أنه من الاصول المتفق عليها فى هذا المجال هو 
الاخذ بمبدا الفصل بين السلطات ء بحيث تستقل كل سلطة فى الاصل ‏ بمباشرة 
الوظيفة المثررة فى الدستور » ولا يجوز لها أن تعتدى على وظيفة سلطة اخرى » أو 
ان تباشر عملا من اعمالها الا فى الحدود التى ينص عليهسا الدستور » وتسم اخنت 
دساتيرنا المتعاقبة بهذه البادىء فصدرت على اساس مبدا الفصل بين السلطات 
وجرت على اعتبار السلطة القضائية سلطة ثالثة الى جانب السلطتين التشريعية 
والتنئيذية » فأفردت لها فصلا مستقلا بعنوانها » الامر الذى يتح منه أن الوظينة 
القضائية متصورة على السلطة القضائية وان لهذه السلطة الولايّة العامة فى مذا 
المجال » ومن ثم فانه.لا يجوز لاى سلطة آخرى أن تنال من هذه الولاية الكاملة أو 
منها , الا فى حدود ما ينص عليه الدستور * 


اذا خرجت. السلطة التشريعية على هذا القيد الدستورى ولم تلتزمسه كان 
التشريع غير دستورى لانتقاصه من ولاية السلطة القضائية وهى التى انشاهسا 
الدستور واسند اليها وحدها أير آداء المدالة مستقلة عن باقى السلطاتة 
الاخرى ٠‏ 


وليس من شك , بعد ايراد هذه البديهيات الدستورية فى أن رسالة السبيد 
الرئيس وقرار مجلس الشسعب بتكوين لجنة لتقصى الحقائق » فى التهم التى اسندتة 
الى مجلس نقابة المحامين وتقرير لجنسة تقصى الحقائق وقرار.مجلس الشعب بحل 
مجلس نقابة المحامين ؛ الذى افرغ فى صورة القانون رقم 1181/18 كل ذلك ينطوى 
على عدوان على الختصاص جهة قضائية مستحدثة فى التشريع المصرى . 


فقند صدر القانون رقم 154*/50 بشان حماية القيم من العيب استححث 
فى المادة ( 8 ) منه المساعلة السياسية » لاول مْرة فى التشريع المصرى ؛ واورد 
الافعال التى اتمها بمقتضى هذا النص وافرد لها عقوبات تدابيرية تضمنتها المادة (4) 
وهى:بدورها عتوبات مستحدثة فى التشريع المصرى وتضمنت المواد 11 وما بعدها “ 
اجراءات التحقيق والادعاء فى تلك الامور فناطت بال كعى العام الاشتراكى دون غسيره 
سلطة التحقيق والادعاء امام محكبة القيم بالنسية للمسئولية السياسية عن الافعالا 
المنصوصععليها فى هذا القانون © بناء على ما يصل الى علية وبناء ملى بلاغ 
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من احد المواطئين او احد مايورى الضبط القضائى وذلك طبقا للتواعد 
والاجراءات التى نصت عليها المادتان 18 و 11 من القانون . 


والافعال التى تضمنتها رسالة السيد الرئيسن الى مجلس الشعب , تندرج كلها 
فى عداد الافعال التى وردت فى المادة (؟ )من هذا التانون ٠‏ . 


وصريح نص المادة أن تحقيقها مونط بالمدعى العام الاشتراكى وحده ٠‏ 

ف نص يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء * 

وصريح نص أمام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الاذنعفال 
المنصوص عليها فى هذا القانون . 


ويؤدى ذلك انه لا يجوز لمجلس الشعب أن يتولى التحتيق فى أمر من هذه 
الامور اذا اسند الى احد الاشخاص ولا يجوز لغير محكية القيم أن تقضى فى شائها ‏ 
لان نص المواد /ا؟ و 18 و 15 و56 تجمل من المدعئ العام الاشتراكى ومحدمة . 
القيم » ميئة قضائية نيط بها اختصاص معين » لا يجوز لسلطة اخرى » أن تبغى 
عليه ؛ فان بغت حق للمحكية الدستورية ان تضع الامر فى صحيح نصابه ٠‏ ومن ” 
ثم تكون رسالة السيد الرئيس فيما تضمنته من اسناد التحقيق الى مجلس الشعب 
ثم قيام مجلس ٠‏ الشعب بتشكيل لجنة للتحقيق فيها » عملا مخالفا للدستور 
لما ينطوى عليه من عدوان على اختصاص هيئة قضائية » نظمها القانون رقم ه56 
لسنة .موا , 


وبكون القانون 6 أكآأذ بنى على مذه الوقائع موصوما بالعيوب 
الدستورية سالفة البيان متمحضا عن عقوبة هى خل مجلس النقابة يكون كل' 
ذلك مخالفا للقانون . ١ ١‏ 


ولقد سطر المدعى الاول , همذا الامر فى كتاب وجهه الى. رئيس مجلس 
الشمعب قبل أن تمارس لجنة تقمى الحقائق اعمالها فأجابت اللجنة فى تقريرها 
بأنها تستمد ولايتها من نص المادة 17١‏ من الدستور وهو قول منقوص للاسباب 
الآنية ٠‏ 


أولا : أن المادة 181 من الدستور » تعالج لونا من ألوان الرقابة السياسية 
على اجهزة الدولة الادارية وتنظم بذلك احدى الوظيفتين المقررتين لمجلس الشعب 
فتقضى المنادة :من الدستور © التى حددت ولاية مجلس 'الشعب بقولها : 

« يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة 
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤازنة العامة للدولة » ٠‏ 
٠‏ كبايمارس الرقابةع لى اعمال الساطة التنفيذية . 

. والمنادة 17١‏ مع الدستور تنص على أن لمجلس الشلعب ان يكو لجنة 
خاصة أو يكلفلجنة من لجانه بفحصنشاط احدىالمصالحالادارية أو المؤسسات العامة 
أو أى جهاز تنفيسذى أو ادارى ؛ أو اى مششروع من المشروعات العامة » وذلك 
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من اجل تقمى الحقائق .. فلجان التحقيق الى اجاز الدستور لمجلس القسعبٍ 
إنشاءها إنما: مى حق اصيل لهذا المجلس وهى تنصرف اساسا الى الرقابة على 
السلطة التنفيذية ولهذ! لا يكون طبيعيا أن يطلب رئيس السلطة التنفيذية مسن 
مجلس الشعب انشاء لجنة للتحقيق ؟ وواستجابة مجلس القسعب الى هذا 
الطلب يجعل من مجلس الشعب تابما للسلطة التنفيذية اذ المفروض انه جهانا 
رتابة وحساب للسلطة التنفيذية .٠‏ وليس من المعقول ان ينقلب الى جهاز تابع 
يتلتى الاوامر من السلطة التنفيذية نيما لا يدخل فى اختصاصه طبقتا لاجمكام 


الدستور 


ثائيا : أن المادة 171 من الدستور التى نظيت اختصاص مجلس القسصيم 
بانشاء لجان برلمانية للتحقيق تمنزت هذه اللجان على المصالح الادارية أز 
المؤسسات العامة او اى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أى مشروع من المشروعات العامة 
ومجلس نتابة المحامين لين جهة من تلك الجهات المحددة حصرا التى يجوز أن تخضع 
تصرناتها لتحقيق من مجلس الشسعب ٠‏ 


ثالثا : ان ما اورده السيد رئيس الجمهورية فى رسالته من وقائع نسب الى 
مجلس نقابة المحامين ارتكابها وصفتها الصحف التومية » ووصفها السيد رئيس 
الجيوورية نفسه ف أكثر من مناسبة بأنها اتهايات وقد وصفت هذه الاتهامات' 
بأنها مسلك منحرف يشكل خروجا نابيا على الاجماع الوطنى العلن خلال القنوات 
الدستورية السليية »؛ فضلا عن أنه يعتبر انتهاكا لحدود التنويض النقابى وتجديا 
لجماعير المحامين التى أعلنت رفضها لهذه التصرقات . ٠‏ 


واستجابة من مجلس الشمعب آلى طلب السيد رئيس الجمهورية بالتحقيق فى هذه 
الاتهابات يجمل من مجلس الشمب او احدى لجانه لجنة تحتيق قضائية ؟ ويجعلكا 
من مجلس ثقابة المحامين متهسا تجرى التحتيق ممه السلعلة التشريمية ؟فى اتهسامات 
نسسيتها اليه السلطة التنفيذية . 


وى مد تاك كلل لارحا #لان تؤناء حلى مح الا مجن لننية نيا 
- أن يكون اجراء مجلس الشعب التحقيق مع مجلس النقابة اعتداء على ولاية جهات ' 
القضاء الختصة وحدها بالتحتيق . 


والحقيقة أن الامر لا يخرج عن احد فرضين * 


ناما انه مخالنات قانونية ارتكبها مجلس نقابة المحامين ممندئذ' تكون الوائيسة 
الكاملة (فى التحتيق والمحاسبة عليها) هى لجنة التضاه وحده 8 


وأما أنه لا توجد مخالفات قانونية ؛ وانئما همى معارضة لسياسئة الحكومة 
تعتبرها الحكومة خروجا على الخط الوطنى كما تتصور عى وعندئذ يتحول مجلس 
الفشسعب الى جهة قضاء سياسى وهو امر يخرج عن ولاية المجلس.. 


وكل هذا انحراقة بمادة فى الدستور نظيت عمل لجان التحقيق وحددت نظابها 
ولا يمكن أن يكون داخلا فيها النشاط النقابى حتى ولو اعتبر ف المجال التوبى 
نشاطا سياسيا : 
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وابعا : بالاضافة الى ذلك فان السلطة التنفيذية لا تمتلك أن تسئة اختصاصاتة 
دستورية الى جائب الاختصاصات المحددة فى الدسفور لمجلس الشعب » وهى لا تيلك 
على وجه الخصوص أن تمتد الى بجلس الشسعب ولاية قضائية أو شسبه قضائبة 
لان القضاء منظم ى الدستور تنظيما دقيقا وصارما » والمنادة 7 قاطعة فى انه 
« ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة وبديهى أن اهم 
. شئون العدالة التى يحظر على ايسّة سلطة التدخل فيها ؛ هى اقابة جهة قضساء 
على خلاف الجهات المحددة فى القانون او نزع اصحاب الشسان من مكائهم الطبيمى الذى 
اكدت المادة 14 حق الالتجاء اليه كدق دستورى أصيل ولا يتصور أن يجبعل مجلس 
الشعب نفسه ‏ أو يجعله السِيد رئيس الجمهورية قاضيا فى خصومة بينه وبين 
نقابة المجامين التى لا تسال'قانونا الا امام جمعيتها العئومية الغسير العادية أو امام 
القضاء العادى * 


ضاف المدعون القول انه لما كانت المخالفات الدستورية التى ارتكبتها 
السلطتان التنفيذية والتشريعية مردها الئ انشاء لجئة بر لانية لتقصى الحقائق 
سارعت بوضع تقرير يتسم بالانحياز السآفر والمبالغة فى التاثيم والادان” نقد 
راوا ان يقدموآ عرضا موجزا عن طبيعة لجان التحقيق فى النظام الدستورى فى كل 
من فرنسا وآمريكا ٠‏ 


ففى النظام الدستورى الفرنسى ٠‏ أبرز الدعون ما ذكره الفقه الغرنسى عن 
أن لجان الفحص والتحتيق من ان الفحص هو احد الوسائل التى يستخديها المجلس 
التشريعى الذى يكلف لجئنة.من اغنضائه بان يجمعوا المعلومات الضرورية ( والتى 
تسمح يببارسة اختصاصاته وأن تقدم الى اللجنة تقريرا يتخذ بعده المجلس التشريعي 
قرارا : 

وقد ينصب التحقيق على انتخابات او على مسالة.تثشريعية أو مالية تمهيدا 
لاصدار تشريع » وقد ينصب التحقيق على تصرف حكومى أو على عيل اهد 
المرافق . 


وحتى بعد صدور قانون خاص (فى 17 من مارس سنة 1116 ) فى قسأن سلطات 
لجان التحقيق فى استدعاء الشهود فان هذه اللجان لا يمكن ان تغدو جهات قضائية »' 
غلا يمكن أن تكون لها سلطات قافى التحقيق ولا تملك اصدار أوامر ضبط واحضان 
أو ان تصدر اوامر بالقبض ولا تملك أن تتخجذ بذاتها قرارات ما ٠‏ فاذا أظهر فحصها 
بعض وقائع يمكن أن تقع تحت طائلة القافى الجنائى » فائها تستطيسسع أن تبلغ 
بها وزارة العسدل وان تحيل اليها الملف لكي تتخذ امرا فيشائها ٠‏ ' . 5 
وفى النظام الدستورى الامريكى : 
1 :دان سبلطة مجلس الكونجرس ف القيام بتحريات (.تحقيقات ) على ما يقرره الدتة 
متها مستيدة ضينا من الدسبتور 'ومئذ قيام البرلان الانجليزى ( الاجهسزة . 
التشريعية ) فى عهذ الاحتلال » كانت تمارس هذه السلطة بجانب سلغلة استدعاء 
الشهود وعتتاب المتخلنين ع الحضور والاجاية ولؤفذا اعتبرت هسذه السلطة منذ 
وقت مبكر داخله فى ولاية الكونجرس بوصفه سلطة تشريعيسة , 
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وبصفة عامة يستطيعإلكونجرس أن يتحرى أو يحقق فى مجالات ولاغراض قريبة 
بن باتلته التشريعية 1 دوق ذه دان كل ببس يعلد للحكم على الدخايات وصلافك 
أعضائه » قد ينحص ويحقق فى الانتخابات التى جرت ) 8 1 
وقد ينحص كل المجلسين فى انشمطة ا 5 
او أن يراقب أعضائه وكذلك السلطة فى آن يحاننا ملي شرف المجلسي بادانة الاتهامات 
اللوجهة ضد اعضائه . 


ويساطيع الكونجرس كذلك ان يفحص او يحقق آثار ما يصدره من تثبريع وطريقة 
اتفيذة ا 1 
ويستطيع الكونجرس كملازم لسلطته فى التحقيق ‏ أن يطالب تسليم الوثائق 
ويعاقب الاشخاص المنحرفون بالامتناع , اما بتهمة الاحتقار أو باحالتهم الى المحاكمة 
: الجنائية امام المحاكم الاتحادية . 


وعلى ذلك فان سلطة الكونجرس فى التحقيق محدودة اذ يجب أن يظهر من 
القانون العزل لهذه السلطة ان التحقيق » المسموح به يرتبط بواقعة تدخل فى ولاية 
الكونجرس التشريعية وليست معا ٠‏ فحسب للتسلسل او غزو الحيساة وبجانب 
الحدود الدستورية تتقيد لجنة التحقيق البرلائية فى نطاق بحثها بالقانون أو 
الترار الذى يحدد سلطاتها ٠‏ 


والواقع ان اشد المخاطر التى يمكن ان تنجم عن لجان التحقيق البرلانية 
هو خطر المساس باختصاصات القضاء ولقد وضعت المحكية الاتحادية العليا منذ 
مائة سنة كاملة الميدآفى هذا الشأن حيث قالت  :‏ 


« لا ييلك الكونجرس سلطة عامة فى التحقيق فى المسائل النرديسة الخاصة 
بالمواطنين وانها تختص المحاكم وحدها ‏ لا المشرعون بأن تراقب اوجبه الانتهاك 
المحتملة للقانون التى يكون الافراد قد اقترفوها » 


كبا قررت المحكية العليا أن كل تحقيق موجه من الكونجرس ضدافرد لا يمكن 
ان يعتبر مبررا من الناحية الوظيفية التشريعية التى هى عامة بل ان مثل هذا 
التحقيق هنو غصب © . 


فيشترط أن يكون الموضوع عاما بحيث يستطيع الكونجرس أن يخضعه لؤلايته 
فى ممارسة احدى وظائفه الدستورية ولا يكون خاصا بأفراد محدودين ولهذا السبب, 
يعتبر التحقيق الخاص بافراد غير مشروع حيث يستدعى الامر شهود به فى حين ان 
اللعيار لمشروعية التحقيق الذى تجريه لجسان الكونجرس عموفية موضسسوع 
التحتيق ٠‏ 
: وقد قضت المحكية العليا فى حكيها الصادر فى هذه القضية بأن مجلس 
النواب لم يتجاوز فحسب حدود ولايته ولكنه انتحل كذلك ولاية لا يمكن ان 
يمارسها سوى فرع آخر من الحكوية ( هى السلطة القضائية بسسبب انها يطبيعتها 
الواضحة قضائية) 8 
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وليس الكونجرس كذلك جهازا لتنفيذ القانون او للمحاكمة فهاتان وظيفتان 
للسلطتن التنفيذية والقضنائية وليس التحرى ( التحقيق ) غاية فى ذاته وانما 
يجب أن يربط وان يكون تطبيقا لمهمة مشروعة للكونجرس ٠‏ 


واستطرد المدعى القول تبيانا لاوجه عدم دستورية القانون رقم 118 لسسئة 
أن هذا التانون مخالف للدستور للاسباب الآنية:  ٠‏ ش 

اؤلا : ان الواضح من المذكرة الايضاحية للقانون المطعون فيه ان الاسباب 
التى حدث بامشرع لاصدار هذا التشريم هى ما أسماه مقدمٌ الاقتراح ما نسب الى 
نقيب الحامين وبعض اعضساء مجلس النقابة من وقائع وانحراف النقابة عن 
رسالتها واتخاذها منبرا يتمجع فوقه اعداء النظام والحاقدون عليه واساءة التعبي 
عن راى جمهرة المحامون فى الخارج وآن الامر كان يقتضى حساب. مجلس نقابة المحامين » 
في ان هذا الحساب قد تعذر لعدم قدرة الحكومة على تنفيذ المادة ‏ من قانون 
المحاياه فى شمان الجمعية العمومية غير العادية ٠‏ : 


ولهذا السبب كان الحساب عن طريق مجلس الشعب الذى شكل لجنة 
لتقمى الحقائق قدمت تقريرا ثبت فيه ادانة بعض أعضاء مجلس النقابة:والنقيد؛ ( الامر 
الذى يستوجب انهاء مدة المجلس الخالى ونقيبه ‏ حسب تعبير مقدم الاقتراح بمشروع 
التانون ) . 


فالامر من أوله وحتى منتهاه مزاعم واتهامات » يراد الحساب عليها » حتى اذا 
تعذر هذا الحساب عن طريق الجهة الوحيدة اللختصة طبقا لقانون المحاماه الا ومى 
الجممية العمومية غير العادية فقد اتفقت السلطتان التنفيذية والتشريمية ان تتوليا 
سويا هذا الحساب » فالسلطة التنفيذية تقدم تقرير الاتهام » ومجلس الشسعب 
يتولى تشكيل لجنة تحقيق »© لكى يصدر قرارا بالادانة ( ويصدر بهذا القرار 
تشرييع) ٠‏ 1 


مكأن التشريع الصادر بحل نقابة المحامين ‏ هو فى طبيعته القانونية حكم صذر 
من مجلس الشبعب فى صورة تشريع بناء على تحقيق ومحاكية سياسية لامثيل لشذوذها » 
فضلا عن اغتصاب هذا التشريع ولاية الجمعية العمومية غير العادية » فان مجلس 
الشسعب بهذا التشريع فى الظاهر ‏ جبعل من نفس ه جهة للقضاء ‏ اغتصب ولايتى 
جهتى التحقيق والمحاكم معا واصدرت حكيا بحل مجلس النقابة دون أى سند فى 
القانون او الدستور ( وليس هناك ف الانتهاكات الدستورية ما هو أشد من اغتصاب 
احدى المؤسسات الدستورية ولاية واختصاص مؤسسة دستورية أخرى ؛ ولاسييا 
اذا تعلق الامر باغتصاب أى من السلطتين التشريعية والتنقيذية وظيفة القضاء ) . 


ثانيا : جاء فى التشريع الصادر عن مجلس الشعب بحل مجلس نقابة 
المحامين إن تضاف الى القانون رقم 1١‏ لسنة 1138 النصوص الآتية .. وذلك 
تحت زعم أن هذا التشريع عو تعديل بعضس أحكام قانون المحاماه .. فى حسين 
أن النصومن المضيافة لا تنطوى على أى تعديل لاى نص من تصوص المحاماه وانيا هى 
كلها تدور حول واقعة مادية .هى انهاء مدة مجلس النقابة المنتخب والاذن » بتشكيل . 
مجلس نقاية مؤقت . ١‏ 
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فلينس هثاك حكم موضوعى ف قانون المحاماه » صدر بتعديله التشريع المطعون 
بعدم دستوريته » بل ليس غناك فى بنود هذا التشريغ الطعين ما يمكن أن يعتبر 
حكما موضوعيا حتى يستأهل اصدار تشريع » وحقيقة الامر أن الدولة قد التجات 
انى سلفلاتالتشريع للتخلص من مجلس نقابى منتخب ولا يسمح قانونا لغير جمعيتها 
' العمومية غير العادية باستاط هذا المجلس . 


وهذا اسلوب يجافى سيادة الدستور والقانون بجافاة صارخة .. لان المشرع 
نفسه ملزم بما يصدر عنه من قوانين الى أن تعدل أؤ تلغى ٠٠‏ وطالما قانون المحاداة 
. قائم ويحدد الطريق الوحيد لانهاءً حياة مجلس النقابة » فان المشرع ملزم بالخضوع 
لهذا القانون ,. ولا يجوز أبدا أن يقال انه يملك أن يصدر قاعدة تشريعية تستثئنى 
. مجلس النقابة بذاكه وتقضى بحله فقرار الحل (وأن صدر به تشريع لا يمكن أن 
: يعتئر قاعدة قانونية سليمة .لانه ليس حكيا موضوعيا ينطوى على قاعدة قانونية 
وانما اتصئى ما يمكن أن يطور به هو انسه قرار برلمانى مخالف للقانون'القائم » 
ولو أراد مجلس الشعب أن يلتزم حكم الدستور والثانون وأن يخضع للشرعية 
الدستورية .فان أقصى ما كان يملكه كسلطة: تشريعية -لكى يصلٍ الى فرضسه 
فى حل مجلس النقابة مو أن يضيف حكيما تشريعيا جديدا بجانب المادة 5 من 
قانون المحاماة يستحدث به طريقة أخرى لحل مجلس النقابة فى حالات معينة يضع 
ششيزوطها » حتئ لا يكون الامر أمر تصرف فردى »2 وانما قاعدة تنظيمية عامة تنطبق 
مستقبلا 'على كافة الحالات وعندئذ يستأهل ما يصدره مجلس الشعب فى هذا 
الخصوص وصف التشرنيع أو القانون » آما التشريع المادر بحل مجلس النقابة فهو 
مجرد تصرف برلمانى منعدم ‏ رمم اطلاق وصف التشريع عليه لانه ليس قانونا 
بحسب طبيعته الوضوعية وإنيا هو دون ذلك تصرف برلسانى يخالف أحد القوانين 
القائبة التى لم تلغ أو تعدل * 


ولا يمكن أن يعد. هذا القرار الفردى بحل مجلس الثتابة ‏ تعديلا تشريميا 
بمجرد اضافة بنوده: الى أحكام قانون المحاماه » ذلك أن هذه الاضافة الى اقانون ' 
قائم » لأتغيز من طبيمُة هذا القرار الخاص , 


ثالثا : القانون لا يمكن أن ينصب علىء حالة فردية ٠٠‏ ان ما يجعل من هذا 
التشريع تشريعا غير دستورى ؛ أنه فى حقيقته الموضوعية تصرف فردى وليس قاعدة 
تنظيمية عامة + وهو لذلكلايمكن أن يكون ذا طبيعة تشريعيةعلى الاطلاقوهو وان اتخذ, 
وصفا انه تعديل لقانون !!حاماه ( وكان المفروض أن. يتنأول التعديل النصوص التى 
تضع أحكانا أو قواعد عامة ومجرده ) الا أنه لا يشتمل الا على حكم وحيذ هو 
حلمجلس نقابة للحماين والسماح لوزير العذل بتشكيل مجلس نقابة مؤقت ( هده 
عام على الاقبل ) وهذا يعنى فى وضوح تام أن هذا القانون اللمزعوم يتضنمن 
أية قاعدة قانونية ذات صفة عامة أو مجردة تنظم إلان ومستقبلا وضعا من 
الاوضاع وانما يقتصر هذا القانون على حل مجلس نقابة المحامين ».وبذا يستنفة 
القانون غرضه بيجرد صدوزه » دون أن. يضع أية قاعدة موضوعية.يصح أن 
. توصف بأنها قاعدة قانونية أو قانون .. ومثل هسذا القانون المزعوم لا يعتبر فى نظر , 
الفقه الدستورى قانونا على الاطلاق لان القانون لا يصدر لعلاج حالة فردية او' 

]د أجية حالة فرحية . 
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فهو فى الحقيقة قرار ادارى اتخذ شكلا زائفا للقانون » أى ان ما حدث هو 
أن الحكومة لكى تحصن قرارها يحل نقابة المحامين » كلفت مجلس الشسعب بأن 
يسبغ صفة التشريع على هذا القرار .. ( وهو تحايل على المادة 4" مسن 
الدستور فقرة ثانيه ) التى تنص على آنه ء ويحظر النص فى القوانين على 
تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء وحقيقة التشريع المطعون فيه 
أنه يضفى الصفة التشريعية على قرار ادارى صادر من السلطة التنفيذية ل 
: أو يوعز باصداره منها بحل مجلس النقابة والقصد من ذلك الحيلولة دون الطمن 
فى هذا الترار . 


رابعا : مخالفة القانون المطعون عليه لاصل دستورى آخر.اذ إن التشريع 
المطعون فيه يعتير من الناحية الموضوعية اعتداءا صارخا على الحرية النقابية 
وهى حرية تكفلها المادة 51 من الدستور التى تنص على أنه : * 


« انشاء النقابيات والاتحادات على أسامن ديمتراطى حتى يكفله القانون . 
فالحرية النقابية حق يؤكده الدسنتور فى مواجهة المشرع نفسه ويؤكد قيامه على 
أساس ديمقراطى ولا يعنى هذا الاساس الديمتراطى سوى أن الانتخاب هو 
الوسيلة الوحيذة لتكوين النقابة :فاذا صدر التشريع الطعين بقصد وحيد 
هو حل مجلس نقابة منتخب انتخايا صحيحا » وانشاء مجلس نقابة بغير الانتخاب 
وانما بالتعيين وحدد لذلك المجلس المعين مدة سنة على الاقل ؛ ان معنساه حرمان 
المحامين من حريتهم الانتخابية لمسدة سنة على الاتل وى. هذا :اعتسداء صارخ على 
الدستور والحريات الدستورية ليس له أى سند فى الدستور أو" القانون ٠‏ 2 ' 


وانتهى المدعون الى طلب الحكم بعسدم دستورية القائون رقم 1181/1582 فى 
كل المواد التى ورد يها وبسدم دستورية.رسالة السيد الرئيس الى" مجنلس ' 
الشسعب وقرار مجلس الشعب الصادر فى 1141/7/17 بتشسكيل لجنة تقصى 
الحتائق حول رسيالة السيد رئيس الجمهوريبة الخاصة بمجلس نقاية المحامين . 


' وبالزام المدعى عليهم » مصروفات الدمبوى » ومقابل اتعاب المحاماة فيها . 
ونطسة ه؟ مارس سنة 19585 تحضير » قدم الحاضر مع الطاعنين مذكرة 
فى تفصيل أوجه البطلان المنسوبة الى مواد القانون المطعون فيه جاء فيها ان 
المادة الاؤلي من هذا القانون تنص على أن  :‏ , 11 

« تنتهى مدة عضوية, نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقاية العاية 
الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون © .. 

وهذه المسادة مخالفة للدستور من أوجه عدة  :‏ 

أولا : مخالفة المادة .2 من الذسثور . 

أذ تنص هذه المادة على. أن ١‏ المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون 


فى الحقوق والواجبات » لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل"او اللغفة 
إو الدين أو العقيدة وواضح أن الدستور يعنى بالعقيدة الفكرية وليس العقيبدة 
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الديئية اذ النص على العقيدة جاء اضافة الى النص على الدين وهذه المادة 
هى التقنين الدستورى لما قام عليه الفقه المجمع عليه فى تعريف القانون باه 
مجموعة قواعد تضع نظاما للمجتمع تسبق فى وجودها ما يواجهها من فروض 
تخضعها لحكمه . وأن مقتضى المساواة لدى القانون أن تكون أوامره ونواهيه عاية 
ومجرده توجه الى كل من تتوافر فيه صفغة بعينها لا الى شخص بعينه » ويواجه 
كل واقعة.تتوافر فيها شروط معينة لا واقعة معينة بذاتها مؤدى هذا النص انه اذا 
خصص القانون احكاءه لتنظيم واقعة معينة أو وجه أوامره ونواهيه لالزام اشسخاص 
معينين يكون قد أخل بالالتزام الدستورى الذى يفرض على المشرع أن يساوى بين 
المواطنين ٠.‏ وبتطبيق هبذه المبادىء المحددة فى النص الدستورى والمسلمة فى , 
فقه القانون ») على المادة الاولى من القانون رقم ٠؟١‏ لسنة (198 نجد 
انها اذ قصرت خكيها فى تاريخ نفاذها على الئقيب « الحالى » وأعضاء مجلس النقابة 
العامة « الحاليين » قد شرّعتهم وحدهم ولم تساو بينهم وبين المواطنين عامة اذا 
ما.تحققت « الصفةٍ » صفة النقيب أو صفة عضو مجلس النقابة العامة بصرف 
النظر عن الاشخاص » ثم انها أذ قصرت حكيها بالانهاء على « مدة العضوية » 
لهؤلاء المعينين بأنهم « الحاليون » تكون قد شرعت لواقعة واحدة محددة « ويكون 
النص قد فقد بمخالفة الدستور شرطى العموم والتجريد » ويهما نقد شرط الدوام 
الذى يفرق بين ( القنرار ) المحدث لاثر وقتى تنتهى بحدوثه قوة نفاذه » والتشريع 
الذى ينظم علاقة دائمة ولا كانت المادة الاولى هذه قد صدرت ين مجلس 
الشعب ضمن نصوص اخرى فانها اذا ؛ قيست على المعيسار الشكلى » للتفرقة بين 
التشريع وغيره من الاوامر التى تؤثر فى المراكز. القانونية واعتبرت تشريعا فانها 
'تكون غير دستورية لمخالفتها االمادة .؛ من الدستور ١ ٠‏ 

ثانيا : مخائفة المادة 87 من الدستور + 

أما اذا أقيمت المادة الاؤلى المشار اليها على ١‏ المعيار الموضوعى » واعتبرت 
قوازا اداريا صادرا من مجلس الشسعب بقصد التأثير فى مراكز قانونية قسخصية 
فائها تكون مخالفة لنص المادة 81 و 1517 من الدستور اذ تنص المادة 5م على 
أن : 1 

« يتولى مجلس الشسعب سلطة التشريع » وتنص المادة 87ه! على أن : ٠‏ 

« الحكومة مى الهيثة التنفيذية والادارية الغليا للدولة » وهما معا يوميان 
مبدا الفصل بين السلطات الذى يكتمل بما تنص عليه المسادة 110 4 من أن« السلطة 
القضائية بستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر 
أجكامها وفق القانون » بهذه المواد الثلاث مجتمعة يكون مبدأً الفصل بين السلطات 
قد تحول:فى الدستور القائم من مبدأ فقهى مسلم الى مبسدا دسبتورى ملزم » ويكون 
خروج أى من السلطات الثلاث عنن حدود ولايتها باطلا لمخالفته للدستور » 
وتطبيقا ل4 يكون القرار الصادر من مجلس الشعب للموضوع فى شكل مادة أولى 
من نصوص أطلق عليها اسم القانون 1١5‏ لسنة 1181 باطلا لمخالفته للدستور 
٠‏ بتجاوزه السلطة الدستورية لمجلس الشعب . ١‏ 


ثالثا : مخالفة الماذتين 7 1579 من الدستور + : 
١عتبرت‏ المادة الاولى تشريعا أم 'قرارا اداريا فقد تضمئت حكما بتوتيع 
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عقوبة على الاستاذ النقيب والاساتذة أعضاء مجلس النقابة » عقوبة عزلهم مسن 
مناصبهم النقابية واضح من موضع المادة الاولى وسياق باقى النصوص ٠‏ ومما جاء 
فى المذكرة الايضاحية للنص والتى كشفت عن أن تلك المادة أفد.قررت فييا 
جاء بها ايقاع عقوبة العزل على الاستاذ النقيب والاساتذة أعضاء مجلس النقسابة 
جزاء على مانسبه اليهم رئيس الجمهورية وحققه مجلس الشعب .. ويالتالى جات 
مخالفة للمادة 7 من الدستؤر:التى تنص على أن .لا توقع عقوبة الا بحكم قضائى « 
والمادة 115 التى تنص على أن « لا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شسئون 
العدالة » ققد أوقعت العقوبة.بقانون أو يقرار ؛ وبه تدخلت السلطة التشريعية فى 
« ثشئون العدالة » ومن المهم ملإحظة أن الدستور قد حرم على أية سلطة التدخل فى 
٠‏ القضايا » وهى الخصومات المعقودة أمام المحاكم طبقا لاجزاءات انعقادها التى نصت 
عليها القؤانين » قم أضاف « شئون العدالة » وهى ما يسبق القضايا من بلاغ واتفام 
وتحقيق وما يقلوها من اجراءات التنفيذ » كل هذا محرم دستوريا. على : السلطتين 
التشريعينة والتنقيذية :بحكم الدستور وبالتالى فان تدخل السلطة التشريعيسة 
بالمادة الاولى موضوع الطعن فى تحقيق بلاغ.مقبدم من رئيس الجمهورية والفصل ٠‏ 
فيه بايقاع جزاء العزل يكون مخالفا للدستور » وبه: تكون الحادة الاولى 
باطلة هه 1 7 و ٠.‏ 


رابعا ‏ مخالفة المادة 01 فقرة ؟ من الدستور : ١‏ 

.استثناء من قواعد الاختصاص التى وضعها الدستورلللسلطات العامة .» وتحديدا 
لمجالاتها » نص الدسنتور فى المادة 1 الخاصة بالنقابات على اختصاصها وحدما' 
بمساءلة أعضائها عن سلوكهم والزمها بهذه المساعلة » وبالتالى فأن ما يسند الى 
أعضاء مجلس النقابة والمحامين عامة ».من وقائع لا تقع تخت طدائلة قانون' 
العتوبات “ؤ. أى قانون جزائى آخر » تختص نقابة المحامين وحدما بتحقيقسه 
وتوقيع الجزاء عليه » وهو ما نظمه قانون المحاماه القائم » فهذا الاختصناص' 
معقود للنفبة بحكم الدستور وليس بحكم أى.قائؤن أقل درجةة من الدستور » 
فاذا كان ما أسنده رئيس الجمهورية الى الاستاذ النقيب والاساتذة أعضاء مجلس . 
إلنقابة لا بقع تحت طائلة أى نص: جرّائى مما تقوم على تطبيقه السلطة القضائية 
فان تحقيقه والحساطة عنله لا يقعان فى اختصاص أية سلطة أو جهنة آخرى وعلى 
وجه الخصوص مجلس الشعب » بْل يكون من اختصامن نقابة المحافين بحكم 
الدسُشتور » وتكون المادة الاولى محل الطعن اذا صدرت من غير جُهة 'قضائية ومن 
غير نقابة المحامين أيضا » قد اعتبرت من 'سلطة غير مختصة دسقوريا وبذلِك ' 
خالفت' الدستور بدؤن بحث. عن طبيعة الوقائع المسندة الى الطاعنين .٠‏ * 


وأما عن المادة الثانية من القآنون المظعون فيه فانها تنص على ان يشكل 
مجلس مؤقت للنقنابة من خمسة وثلائين عضوا يختارهم وزير العدل من بين ٠‏ 
رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية اللمحامين ومن. عيرعم من المحامين المشهود لهم' 
بالكفاية وخدمة الهئة * ) 8 

« كما يختار وزير العدل,من: بين أعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وامين, 
السر. وأمين الصندوق. » وتتكون من 'مؤلاء الاربعة عيئة. المكتب ويجوز الجمع بين - 
عضوية مجلس إلفقابة ورياسته أو عضوية اللجان .الفرعية » ويكون لمجلس النقابة ٠‏ 
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الؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المخاماة 
' الصادر بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسننة 1138 والقوانين المعدلة:له ء كما يكون 
للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات اللمقررة للنقيب فى القأنون المذكور * 


د وللمجلس ان يشكل من بين أعضائه » اللجان المعاونة له المنصوص عليها 
فى.قانون المحاماة المشار اليه » * 1 


وهذه المادة مخالفة للمادتين 4١‏ و53 من الدستور ٠‏ 


اذ تنص المادة 4١‏ على أن « الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونسه 
.ولا تمس وتنص المادة 01 على أن انشاء النقابات والاتخادات على اساس ديمقراطى 
حق يكفله القانون وتكون لها 'الشخصية الاعتبارية 00 


فهذه النضوص شأنها شان كل أحكام الدستور ». ملزمة للكافة من أفراد وجماعات 
وسلطات.وملزمة للدولة ذاتهسبا بئص المادة 51 التى تنص على أن ٠‏ تخضع ' 
الدولة للقانون / وبديهى أن الدولة اذ مى تختص اعتباري! يكون الالتزام على من 
يمثلها أى رئيس الجمهورية ٠‏ 


والملاحظ أن الدستور ,قد منع النقابة ‏ الشخصية الاعتبارية » فاصبح مستحيلا 

. دستوريا أن تقوم نقابة لا تجتمع لها خصائص الشخمية الاعتبارية » كما أصبح 

عدوانا على الدستور أو مخالفه لاحكامه والمساس بالخصائص الميزه للشخض الاعتبارى 

للنقابة » ولم يحدد الدستور مامية الشخص الاعتبارى فيكون المرجم فى تحديدها الى ' 

القانون وقد جاء هذا التحديد فى المواد ؟0 وما بعدما من القانون الدنى ؛ بالرجوع الى 
'المادة 0 من,القانون اادنى نجد انها تنض على أن : - 

( أ ) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لها 

لصفة 'الانسان الطبيعية وذلك فى الحذؤد التى قررها القانون (؟) فيكون له (1/ 

ذمة مالية ٠‏ 


١‏ (ب) أهلية فى الحدود'التى يعينها إسند انشائه ٠‏ أو التى يقررها القانون 
(ج) حق التقاضى (د) موطن مسدتقل ٠٠‏ (1) ويكون له نائب يغبر عن ارداته * 


والهم فىْ حدود' هذا الطعن الفقرة الأخيزة من المادة : « يكون له نائب يعبر 

. عن ارادته ».ان بحرمان النقابة من أن يكون لهسا.نائب »,أو فرض قائب أعليها 
لا.بعيز عن ارادتها ,' هبو اعتتسداء على م حريتها الشخصية + المحصنة بالمادة +١‏ 
من الدستور حرية أعضاء' النقابة فى اختيار نائبها الذى يعبر عن ارادتها ** واذا , 

كان المشزع 'يستطيع. أن يقيم « نيابة قانونية » فى حالة نقص ,أو انعدام أملية 
' الشخ إلطبيعى فان فرضه القوامه أو الوصاية على كامل الإهلية هو اعتداء - 
بلا شبهه على ,الحرية الشنخصية ‏ وهو ؛محرم بحكم المادة ١؛‏ ولا يختلف الاممن 
بالنسبة الى الشخص الاعتبارى الذى لم يصب كل اعضبائه فى اعليتهم بما ينتقص 
منها أو يعدمها + لان:حق الشنخض فى أختيار نائبه ليس من الجقوق أو الحسريات 
الملازمه لصفة الانسبان الطبيعية بل يلزمٌ للشخص الاعتبارى ويتفق مع طبيعته * 2 ٠‏ 
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هذا ى نطاق القانون العادى ٠‏ اما بالنسبة للنقابة فقد تولى الحستور ذاته 
تحيد كيفية اختيار النائب عنها تحديدا ملزما لاعضائها ولكافة السلطات الاخرى بما 
فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية » لذا وجب ان يكون ذلك على أساس ديمقراطى 
« وهو ما يعنى أن يكون اختيار النائب عن طريق الانتخاب العام السرى » » وبذلك 
.حرم الدستور فى حكم خاص بالنقابات ان يتولى النيابة عنها من تعينه جهة أو سلطة 
خارجه عن أعضائها ٠‏ أو حتى أعضائها أنفسهم على غير أساس ديمقراطى * 


ومحصلة كل هذا , ان المادة الثانية اذ فرضت علئ الثقابة نأئبا عنها وخولت 
وزير العدل حرية اختياره » دون أعضائها » قد تضمنت اعتداء على الحرية الشخصية 
للنقابة مخالفة المادة ( 4١‏ ) من الدستور ؤاقامت لها نائبا على غير أساس ديمقراطى , 
مخالفة المادة 3ه » وتكون فى الحالتين باطله لعدم دستوريتها * 


وأما عن المادة الثالثة من القانون'فائها تنص على أن يقوم المجلن النصوص 
عليه فى المادة الثائية من هذا القانون. باعداد مشروع قانون: للمحاماة بما يحقق 
صالع المحامين ويكفل أهمداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا 0 . 


. ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة » 
خلال الستين يوما التالية لنفاذ القانون الشار اليه ف الفقرة السابقة  *‏ ' 


ر وهذه المادة مخالفة للمواده 81-و' ٠١5‏ و 1٠١‏ و 11١‏ من الدستور حيث 

نظم الدستور فى الواد المشار اليها سلطة' التشريع فجعلها من اختصاص مجلس 
الشعب وحده ( المادة 65 ) وجعل اقتراحها من تحق رئيس الجمهورية وكل عصضصلمُو 
من أعضاء المجلس ( المادة ٠١5‏ ) واسماها عمد ات اتتراحها فعلا , ممن ليسم حق ' 
اتتراحها » مشروعات فى مرطة فحصها بمعرفة المجلس الى أن تصدر المادتان 9 * 
و ١١١‏ ) وبهذا حرم الدستور على آيسة سلطة أو جهة أخرى ان تقترح القرافين 
أو تعمد مشروعاتها أو أن توافق عليها » وهذه سلطة دستورية ولا يجوز للجلس 
الشعب أن يتنازل عنها أو يفوض غيره فى ممارسقها الا فى حدود التفويض المنصوص 
عليه فى المادة ٠١8‏ من الدستور وبالشروط الواردة فيها اما ما قد .ياتى الى 
مجلس. الشعب من آرله ومقترحات من غير أعضائه فقد اسماه الدستور ه .مخاطبة » 
وخ بطرم اي صشير متب يوان عوطس 2 لابه 1075 


على ضوء هذا يقبين بوضوح أن المادة الثالثة مخل الطعن مد فوضت سلطة»٠‏ 
التشريع لغير السلطة ية » حين خولت الس المنصوص عليه فى -السادة 
الثانية باعداد مشروع قانون ٠»‏ شم ان المادة الثالثة هذه قد فوظت المجلس 
الشار اليه فى تقندير ما يحققٍ طنالح المخنامين و ويكفل ' 
أهداف النقابة وتقدير صلاحية أى تشريع مو جومر السلطة التشريعية النسوب 
اليها التعبير عن ارادة الشعب فلا يجوز لها أن تفقوض -أحد غيرها والا أأصبحت. 
متنازلة عن سلطتها متخلية عن وظيفتها التشريعية ٠*‏ واذ تكون. المادة الثالثة هذه 
متضمنة تفويضا ولو جزئيا ؛ فى للسلطة التشريعية وتخليا . ولو مؤقتا عن وظيفة . 
التشريع تكون باطلة لعدم دستوريتها ٠‏ 


وأما عن المادتين الرابعة والخامسة من القانون فاق اناده الرابحة.منه تنص 


العدد الوثسائقى 516 


على أن يوقف العمل بأحكام المواد من ؟١‏ الى 15 من ققانون المحاماه الصادر بالقرار 
جقانون رقم 1١‏ لسنة 19118 الى حين انتخاب النقيب ومجليى النقابة طبقا للمادة 
الثالثة من هذا القانون ٠‏ 


وتنص المادة الخامسة منه على أن يلغى من أحكام القانون المحاماه الصادر 
بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسنة 117 وتعديلاته كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 
كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكامه ٠‏ 


وهاتان المادتان تخالفان الدستور اذ تنص المادة 74 من الدستور على أن 
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة # هذه المادة تنطوى على تقنين دستورع 
لميدا قانونى عسام مسالم حتى قبل أن يتضمنه نص فى الدستور 
: هو مبدأ عدم الغاه قانون أو ايقاف احكامه الا بقانون فى درجته أو اشمى منه 
وبديهى انه لكى يُستطيع « نص » امران يلغى قانونا أو بعض مواده أو يوقف 
العمل باحكامها يجب أن يكون “هعمو ', أى النصن الامر » قانونا توفرت له شروط 
الصحة الشكلية والموضوعية طبقا للدستور » بأن يكون صادرا من السلطضة 
إلتى خصها الدستوز بالتشريع » طبقا لاجراءات التشريع التى رسمها واصدره من له 
حق الاصدار ونشرنفى الجريدة الرسمية » هذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع 
فيشترط الا يكون كله أو بعضه مخالفا لاحكام الدمستور أو روحه فاذا لم تتوافر 
كل تلك الشروط مما فهو ليس قائونا وبالتالى لا ينفذ حكمه بالالغاء أو الايقاف :. 
ولما كانت كل الواد التى تضمنها النص المسمى القانون رقم 154 لسنة 118١‏ غير 
دستورى طبقا الما ورد من أسباب ,» فان المادتين الرابعة والخامسة منه لا تكونان 
قانونا وبالتالى يكون ما تضمنئتاه من أمر بوقف العمل بأاحكإم المواد من ؟١‏ الى ٠‏ 
من قانون المحاماه والغاء ما يخالفهما من القانون المذكور وأى قانون آخر أمرا 
مخالفا للدستور ٠‏ 


وأما عن المدادة السادسة من القانون فانها تنص على أن ينشر هذا القانون 
فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرء ٠‏ ويبصم مذا 
. القائون بخاتم البدولة » وينفذ كقائون فِن قوانيها * ١‏ 
التوقيع 


حسثنى مب ارك 


وهذه المادة تخالف الدسور اذ تنص المادة 1١7‏ من ألدستور على أن لرئيس 
الجمهورية حق اصدار :القوانين أو الاعتراض عليها ولقد كان رئيس الجمهورية 
عند اصدار ونش النص السمى قانون رقم ١10‏ لسنة 4١‏ هو للسيد / محمد آتوز 
'السادات ومع كلك فانه لم يصدره بالرغم من حق الاصدار حق دستورى مخول له 
وحده شخصيا 0 - 1 8 

قد نشر النص فى عدذ الجريدة الرسمية رقم 55 تابع ( ! ) فى ؟؟ يوليو 
وكان قد صدر فى اليوم السابق واصدره السيد / حسنى مبارك الذى كان 
ب فى ذلك الوقت ‏ نائبا لرئيس الجمهورية - وهو لا يملك دستوريا حق اصدار 
القؤانين' اجرد أنه كان 'نائبا ؤذلك يحكم الدستور ثالته * . 1 
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ذلك أن الاصل باجماع فقهاء القانون العام 5 السلطات العامة تمستمد 
اختصاصها من الدستور مباشرة باعتبارها هيئات ه مؤسسة دستورية » وانها تلتزم 
بأن تماس اختصاصاتها بدنسها وبالتالى فالاصل الدستورى لا يجوز لرئبس 
الجمهورية أن يفوض عنه أو ينيب.غيره فى سلطاته الدستورية وعنها اصداز 
التقؤانين # هذا .هو الاصل والقاعدة * 7 


يرد على هذا الاصل ما يحدده مننه بنص ف الدستور'ذآته اذ لا قيد على 
المشرع الدستورى فى تنظيم السلطات وكيفية دراستها ولقد وردت فى الدستور القائم . 
( دستور 191/١‏ ) أربغ. حالات أجاء فيها الحستور ,» بشروط مختلفة أن يتولى غبير , 
رئيس. الجمهورية سلطاته : منها ثلاث حالات بصفته رئيسا للجمهورية وحسالة 


2 وردت الحالات .الكلاث الاولى فى الفصل الاول من الباب الخامس من٠المس‏ تور 
الخخصص لتنظيم رئاسة الدولة أو لها ما جاء فى المادة 45 من أنه ه اذا قام 
مائع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه .نائب رئيس 
ا .والقانية ما جاء فى المادة 8:4 من أنه فى خالة خلو منصب رئيس 
الجمهورية أو عجزه الدائم:عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب » 
واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورنة العليا وذلك بشرط الا يرش 
أيهما اللرئاسة والثالثة ما جاء فى اللادة ْم النظمة لحالة اتهام رئيس الجمهورية 
تقول فى الفقرة الثانية : 


ؤيقت ركيدن: الجمهورية عا ضِ مجر دون قران الاتهام. ويقولي نائب 
كيين الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى. الاتهام ٠‏ 


أما الحالة الرابعة تولك فى ' الفرع الأول من الفصل الثالث اللخصص لتنظيم 
السلطة التنفيذية ٠‏ الفرع الاول .هذا مخصص لرئيس الجمؤورية وسلطاته كرئيس 
للساطة التنفيذية وفيسه وردت المادة 159 التى تنص على أن ': لرئيس 
الجمهورية ان بيعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم "٠‏ 


أولى دلالات هذه الصو قائمة على “موضعها من الدستور ودوتمي من 
السلطات الدستورية المختلفة التى جمعها الدستور فى شخص رئيس الجمهورية' هذه 
الدلالة واضحة فى أن لرئيس الجمهورية ان يحدد لنائبه ( أو نوانه ) اختصاصه 
من بين تلك الاختصاصات التى خولها له الدستور من حيث عو رئيس للسلطبة. 
ية مشسل الاشتراك مع :مجلس -الوزراء فى وضع للسباسة العامة, للدولة 
والاشتراك فى الاشراف على تنفيذها « المادة 14 ) ومشل دعوة مجلس الوزراء 
للانعققاد وحضور جلساته '( المادة ١47‏ ) ومشل تعيين الوظفين_المدنيين والعسكريين: 
والمثلين السياسيين وعزلهم واغتماد ممثلى الدول الأجنبية ( المادة:47١‏ ) ومشنل 
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوائين ( التليع 14 3 لمم آخر ما جاء فى.هذا الفرع 
الاول من القصل الثآالث ٠‏ 8 


أن يتولن اكت رئيس للجمهورية لنا' من "سعقه السلطات غير مشروظ لا بصدور ؛ 
قرار جمهورى بتعيينه نائبا وتحديد احتصاصاته » وليس ثمه أى قيد فى الدستور 


0 0 


العندد الوتائة 057 


على حق رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فى التفونيض والانابة 
ايكاإيتحال في اللتصبامبانه بصيقه يدم ” 


ليس الامر على هذا الوجه فى الحللات الثلاث الاولى التى تنظم النيابة 
الدستورية عن رئيس الجمهورية .والتى تقوم بحكم الدستور متى توفرت شروطهسا 
ولا تتوقف شروطها على ارادة رئيس الجمهورية ٠‏ وبالمقابل » فحيث لا تتوافر شزوطهًا 
لا يجوز التفويض فيها ء وانه عن جالة التفويض التى نصت عليها اللادة ؟8 من 
الدستؤر فانه يشترط لصحة التفويض على متتضاها فى اختصاصات رئيس الجمهورية 
الواردة فى الفصل الاول من الباب الخامس من الحستور عدة شروط ومجتمعة ٠‏ 0 


الاول : ان 'يقؤم مائع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه 2٠‏ 


'  ئلع .والضيغة لاتدع مجالا للشك فى أن المانع المشار اليه هو عامل خارجى يؤثر‎ ٠ 


امكان مباشزة رئيس الجمهورية .لاختصاصاته بمعنى آخر أنه غير متوقف الوجود 
وعدم الوجود على آرادة رئيس 'الجمهورية نفسه , بحيث يمتنع 'اراديا عن مباشرة 
اختصاصاته لاى سبب كان ٠‏ لذ مندا يحول دون نفسه ويصبح ثفاذ الحكم 
الحستورى متوقفا على ما يراه ؛ وفيه اصدار كافل لجدوى النص وتعطيل له 


وهو غير جائز * 


الثاني : ان يكون المائع مؤقتا وهذه مسألة وقائع ٠٠‏ واقعة المانع *٠٠‏ 
: وواقعة أنه مؤقت , ولابد من أن تثبت الواقعة الاولى والا استحال 'دستوريا , 
التفويض بناء على المادة 45 ولابذ أن تثبت الواقعة الثانية حتئ لا تطبق المادة 

85 ( المانمع الدائم ) * 


الثالث : أن يصنجر من رئيس الجمهورية قرار بالانابة متضمنا امسباب. 
اصداره إى متضمنا ثبوت المانع .اللؤقت ونوعه وحتى يمكن التاهد من انه ليس 
دائما * . 3 


اكرابع :.ان تكون الانإبة هنا طبقا للمادة 8١‏ لنائب الرئيس المعين طبقا 
للمادة. 119 وهذا الشرط قاطع الدلالة على أن مجرد وجنود نائب معين طبقا للمادة 
9 لا يعنى ان رئيس الجمهورية أن بدخل. فى اختصاصاته التفويض بالسلطات 
غمسير التنفيذية * : 


5 الخامسن : هو أن .يئشر كل هذا فى الجريدة الرسمية لاننه الو 
الدستورية للاناية.ولا يقوم به الناقب ٠‏ . . 


اذا تخلف أى شرط من هذه اإشروط بطلت الانابة فى السلطات غير التنفيذية 
' ويجطل أى اجراء يقوم به النائب يتصل بهذه السلطات لدم توفر شروطسه 
.. الحستورية أى يكون معدوما دستوويا  *‏ . 
: واصداز القوانين منصوص:عليه فى المادة 1١5‏ » الواردة فى الفصل القانى 
من الباب الخامس: الخصص للسلطة التشرؤعية والذى نص على حق رئيس الجمهوريّة 
ف المساهمة فى السلطة التشريعيةة بالاقتراح ( المادة ١*5‏ ) والاصودان ' 
: 5 1 
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والاعتراض (5؟١1)‏ فاصدار القوانين اذن 58 من للسلطات الدلبظة فى لختصاصات 
رئيس الجمهورية من حيث هو رئيس للسلطة التنفيذية » وليس من اعمال السلطة 
وبالتالى لا تجدى الانابة فيها الا اذا توافرت 'شروط المادة 85 من 
الدستر ولم يتضمن القانون رقم سنة 19875 لا فى مواده ولا فى مقدمته مسا 
يشير الى سبق صدور قرار انابة لنائب رئيس الجمهورية وتوفر الشروط التى 
يستوجبها القانون لهذه الانابة فى المادة 81 هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى 
خابت فى الذكرة التحضيرية أن رئيس الجمهورية كان يباشر: مهام منصبه بدون موانع 
لا مؤقتة ولا دائمة فقد صدر التص ذاته على أثر رسالة جاعه الى المجلس من رئيس 
الجمهورية ومن ثم يكون القانون رقم 5؟١‏ لسنة 11815 باطلا لمخالفته للدستور. 
اذ لم يصدره رئيس الجمهورية طبقا للمادة ١١.‏ من الدستور واصدره نائب رئيس 
الجمهورية حالة كونه غير مختص باصدار القوانين وليس مفوضا دبستوريا صحيحا 
لاصداره طبقا للمادة ١١7‏ من الدستور * 


د وانتهت اللذكرة الى التصميم على الطلبات »+ 


وبُتاريخ ٠١‏ من ابريل لسنة 1985 586 ادارة قضايا الحكومنة :مذكرة 
بالرد على ما تضمنته عريضة الدعوى وعلى ما جاء فى الذكرة التالية لها وقد 
دفعت الادارة فيها بعدم قبول الدعوى » وقد استهلت المذكرة دفاعها بتحدبيد 
الدعوى فقالت ان محكمة القضاء الادارى قد صدرت قرارا بجلسة لقنن للق 
فى الدعوى رقم 5 سس 35 ق _يقضى ( أعمالا للفقرة ة ب من المادة 59 من قانون , 
المحكمة الدستورية ٠العليسا‏ الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 19175 ) بتاجيل نظر 
الدعوى لجلسة ؟1/١١19181/1‏ فعلئى المدعين رفع الدعوى دستورية القانون اللشار 
اليه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال هذا الاجل ٠٠٠‏ الغ ) *٠‏ 


ولما كانت المادة 0” من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر ‏ بالقانون 
رقم 8؛ لسئة 19174 تنص فى صدرها على أن : ( تختص المحكمة الدستورية العليا , 
دون غيرها بما يأتى ) 5 1 ؛ 


أولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائج ) . 

فمن كم 'فان نطاق الدعوى ييحدد بالقانون الطعين رقم ١16‏ لسنة 141 
ولا يتعداه آلى باقى طلبات المدعين من: بحث لدستوزية رسالة السيسد 'وئيس 
- الجمهورية لمجلس الشعب ٠٠١‏ ولا الى قرار مجلس الشغب الصادن فى 1541/1/1١‏ 
بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول رسالة رئيس الجمهورية الخاصسة بمجلس 
نقابة المحامي ‏ ويكون الدفاع مقصورا على الرد على المطاعن التى وجهت' لهبذا 
القانون وحده دون غيره أما غير ذلك من الطلبات التى وردت فى صحيفة. اللدعوى 

فافها عي مقبولة لرقعها بغير الطريق القانونى 4 


. وانه بالنسبة للطعن على القانون رقم 4؟١‏ لسنة 158١‏ > فان هذا الطعن 
غير مقبول أيضا تأسيسا على أن المشرع قد حدد اختصاص المحكمة الدستورية 
العليا فى المادشينٍ ١5‏ و 11 من قانون لنشائها الصادرُ بالقانون رقم 48 لسنة 
» وبين فى المادتين 717 و59 من القانون ال مذكور كيفية تولى المذكمة للرقابة 


العدد الوثائقى 141 


القضائية على دستورية القانون واللوائح ولبم ير المشرع اباحة حق الطعن المباشر 
خشسية أن يؤدى ذلك الى تكدس القضايا أمام المحكمة ويعوقها عن 
التفرغ لهامها الجسام علاوة على أن الاصل هو مراعاة كافة القوانين واللوائسح 
لإحكام الدستور الى أن يثور خلاف جدى بشأن عدم دستورية أى نض منها 
. عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته للبت فيه ٠‏ 


فانه لوحظ أن الاصل هو عدم اباحة حق الطعن المباشر أمام المحكمة المستورية 
للعليا وجب تغيير المتادة 59 من فانون المحكمة سالفة الذكر بمراعاة هذا الاصل 
ومؤدى ذلك انه لا يجوز للمحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أن تقف 
الدعوى وتحيل الاوراق الى اللحكمة الدستورية العليا للافضل فى مدى دستورية نص 
فى انون أو' لائحة الا اذا كان هذا النص لازما للفصل فى النزاع المطروح عليها وذلك 
لا يتأتى الا اذا كانت مختصة ولائيا بنظر النزاع فاذا كان الفصل فى النزاع مما 
- يخرج عن إختصاصها الولاثى فلا يجوز لها عندئذ أن تقف الدعوى وتحيل الاوراق 
الدستورية المليا ٠‏ ”* 


وكذلك يتعين مراعاة هذا الاصل فى تفسير الفقرة ب من المادة 58 المشار 
ألبها فلا يجوز للمحاكم أو الهيثئات ذات الاختصاص القضائى اذا دفع أمامها بعدم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة ان تؤجل نظر الدعوى وتحدد ان أثار الدفع ميعادا 
لرفع؛ الدعوى بذلك أمام المحكمةٍ الدستورية العليا الا اذا كان الدفع جديا واستظهرت 
هى هذه الجدية وذلك لا يتأتى الا اذا كانت مختصة ولائيا بنظر اللدعوى 
التى أثيز الدفع أثناء نظرها * 5 1 


فاذا كانت الحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى غير مختصة ولاثنيا 
بنظر الدعوى فلا يجوز لها أن تؤجل نظر الدعوى ولا أن تحدد.لن أشار الدفع ميعاد 
.للرفغ الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا » ولذلك فانه يتعين لاعمال الفقرتين 
( أو ب ) من المادة 19 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن تكون الدعوى أمام 
محكمة الوضوع أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى مما يدخل فى ولايتها * 


والقول بغير ذلك مؤداه تسلط القضاء الادنى على المحكمة' الدستورية المليا 


ومى أعلى الهيئات القضائية كما يؤدى الى التحايل على حظر المشرع لحق الطعن 
المباشر أمام المحكمة الدستورية العليا * ١‏ 


ومن أظهر صور. الخروج على مبدأ عام أباحه الطعن المباشر بعدم دستوريية. 


تص فى قانون أو لائحة ان ترفع الدعوى أمام المحكمة أو الهبئة ذات الاختصاص 
القضائى يطلب وقف تنفيذ التشريم الطعين وباحالة الطعن بعسدم دستوريته الى 
اللحكمة الدستورية العليا ء كما هو الشان في دعوى اللدعين رققم 141/94 لسنة 5اق 
أمام محكمة القضاء الادارى * ١‏ 

واذا كان المسلم به انْ اختضاص محاكم الدولة محدد على سبيل الحصر ق 
المادة ٠:‏ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 77 .وكانت القوانين 
التى تصدر عن السلطة التشريعية لا تغتبر من القرارات: الادارية التى تختص بالغائها 
محكمة القضاء' الادارى مهما كان فيها من مخالفات دسقورية حسبما قضئ بِذلكك 
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محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ؟؟ه سل 8 ق جلسة 5/8 ه5١‏ 
( مجموعة أحكام تلك المحكمة س 9 ص 569 ) فان محكمة القضاء الادارى اذ وقفت ٠‏ 
الدعوى رقم 9/ا5؟ س 5”؟ ق بطلب الغباء القانون الذى صدر بأنهاء عضوية الدعين 
بمجلس نقابة المحامين بتشكيل مجلس مؤفت للنقابة وصرحت للمدعين برفع الدعوى 
الدستورية ‏ فانها تكون بذلك قد جاوزت اختصاصها .وخرحت. على النصوص 
المنظمة لاجراءات تولى المحكمة الدستورية العليا للرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح - وتكون الدعوى فى حقيقتها قد سعت الى ساحة المحكمة 
الدستورية العليا بالطريق- المباشر ومن م تكون غير مقبولة ٠.‏ : 
ومما يُظِهِر غرابة القرار الصادز. من محكمة: القضساء الادارى - وتنافره مْع 
ما أطرد. عليه قضاء المحكمة الادارية العليبا ‏ ما قضت به المحكمة الادارية العليا 
من أنه اذا كان نقل المدعئ من الجامعة الى وزارة' التربية والتعليم قد نص' عليه 
بالجداول الملحقة بالقانون رقم 1 لسلنة. ه190 بفتح اعتمادات اضافية فى 
ميزانيات الدولة وجامعتى اسكندرية وعين شمس للسنة المالية ١900/04‏ فانه 
مهما قيل فى.وصف هذا العمل بأنه من الاعفال الادارية التى تصدرها سلطة 
التشريع فى صورة قانون فان المحكمة لا يسعها الا تغليب المعيار الشكلى ومقتضاه 
ولازمة ان يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القانون العادى' ولا سيما وان النثقل 
ذاته قد تم أصلا بمقتضى القائون رقم_/1١؟‏ لسنة ١1905‏ سكالف الذكر كما سبق 
ايضاحه اذ ورد اسم المدعى ق الكشوف اللحقة بهذا القانون ومن'شم فان ما ورد 
فى هذه الكشوف هن جزء لا يتجزأ من القانون وتندرج فى مضمون احكامه ولا عبره 
بعد ذلك بأن. يكون هذا القانون غير منطو على: قاعدة مجرة لانده يكفى من ' 
ناحية الشكل أن يكون ضادر! وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة بالنسببة الى' 
سائر' القوانين مما لا يجوز 'معه الطعن فيه والتقزير باختصاص القضناء الادارى 
بالنظر فيما تضمنه من أحكام - ومن شم يتعين. القضياء بعدم 'اختصاص مجلس 
' الدولة بهيئئة قضاء. ادإرى بالنظر/فيما تضمنه. القانون رقم ١1‏ لسنة 
6 من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها بأى سبب من أسباب هدم الشروعية. ' 
( حكم الحكمة الإدارية العليا ببجلسة قف الطعن .رقم' /إ7؟ س 5 ق 
مجموعة احكام المكتب الفنى س ٠١‏ ص 5*١‏ رقم ١,.)31١‏ ار 
كما قضنت: محكمة .القضاء الادارى: ذاتها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر أنزعة 
ممائلة ٠.‏ 050 5 1 5 3 0 


8 فقضت بجلسة 1981/1/11 فى الدعوة رقم.؟7 س ق بأنه .( اللا كان الثابت ' 
امن وقائع الدعوى ان الطعن موجه مباشرة الى نص ف قانون الاحزاب:اى الى عمل ٠‏ 
من الاعمال التشريعية مما ينأى عن اختضاص' ' مجلسن الدولة -ويترتب علينه الكم 
. يعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى'٠‏ 010 3 


. وقد يقال ان المدعين رفعوا الدعوى رقم 415؟'س 8©.ق أمام محكمة القضاء‎ 03٠ 
الادارى يطلبين .احبدهما وقف تنفيذ شم, الغاء قرار. وزير العدل. بتشكيل مجلس‎ 
نقنابة مؤقت للمحامين وهو قرار 'لدارى مما تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل'‎ 
فى طلب الغائة عملا بالفقزة خامسا:من المادة العاشرة من قاتون مجلس الدولة الا أن‎ 
. ٠ «بذا القول لا محل له ولا يؤثر فى الدفع بسدم قبؤل'الدعوى الدستورية حيث أنه‎ 
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من ااستقر عليه فى فقه القانون الادارى أن القرار الادارى بالنظر الى طبيعته 
الذاتية هو افصاح عن اراذة منفرده للادارة بقصد احداث أثر قانونى وبالتالى, 
فلا يختص القضساء اء الادارى بنظر البدعاوى التى تنشا عن الاعمال المادية والاجراءات' 
ل اية ألتى تصدر عن جهة الادارة لان أعمال الادارة المادية لا يقصد بها 
تحقيق اثار قانونية واذا كان القانون يرتب عليها اثارا معينة فان تلك الآثار هى 
وليدة المشرع مباشرة ولا الادارة وعلى هذا الاساس اقيمت التفرقة بين القرارات 


' . الادارية التى تكون محلا لدعوى الالغاء وبين غيرها من أعمال الادارة التى لا تتصف 


بهذا الوصفء على معيار مؤداه انه «٠‏ اذا كان اصل الحق متررا فى قاعدة تنظيمية 
عامة كقانون أو' لائجة يكون ما أصدرته الادارة من أوامر وتصرفات مجرد اعمال 
تنفيذية تهدف الى مجرد 3 طبيق القانون ولا يكون هذا التصرف أو الاجراء قرارا 
اداريا بالمعنى المفهوم وائما يكونٌ مجرد اجراء ادارى تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو 
الى مرتبة القرار » * 


وقد استفرت على ذلك احكام المحكمة الادارية العليا من ذلك ما قضت به 
المحكمة من أن ( المركز القانونى. الذى يتضرر منه المدعى انما نشاأ مباشرة من 
القانون رقم 5١‏ لسنة ١975‏ بعد.اذ استبان أن ادراج مصائع سوهاج الكبرى 
'فى الجدول المرفق له صحيح من الناحية الدستورية ومن ثم فان قرار وزير 
التموين الصادر فى ١5‏ مايو سنة 77 بالحاق مص انع سوماج الكبرى بمطحن 
المدغى المؤمم ليسن قرارا اداريا وانما هو مجرد اجراء اتخذ للتنبيئه الى تنفيذ 
' حكم القانون فتخرج المنازعة عن ولاية مجلس الدولة 'يهيتة قضضاء ادارى لان 
الختصاصه رهن بطلب الغاء أو وقف تنفيذ القرارات الادارية ودن غيرما ( الادارية 
العلينا جلسة ١174/4/1١‏ رقم الطعن ١١118‏ نس ؟ ق .مجموعة أحكام اللكتب الفنى 
س حفاص )ع * 
كما قضت الحكمة بعشل ذلك فى الطمن رقم 407 لسنة ااق بجلسة 
توتو ٠١‏ 
وبتطبيق اللمعيار المتقدم على قرار السيد وزير العدل رقم ههه؟ لمسسنة 
الصادر بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين وهيئة مكتب مجلس النقابة 
يبين بوضوح ان المركز القانونى للمدعين. نشأ مباشرة من القانون رهم 
6 لسنة 194883 وان قرار-السيد وزير العسدل مجرد عمل تنفينذى 
استهدف تطبيق المادة. الثانية من القانون سالف الذكر ومن قم تخرج 
المنازعة عن ولاية محكمة القضاء الإدارى ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 
لسنة 198١‏ تنص على أن تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء 
مجلس النقابة العامة الحاليين من تازيخ نفاذ القاثون كما تنص المادة الثفانية 
غلى أن يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل 
من بين روؤشاء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين ومن غيرهم من المحامين للشسهود 
لهم بالكفاية وخدمة الهئنة ٠‏ 
كما. يختار وزير العدل م من' بين أعضاء المجلس المؤقت النقيْب والوكيل وآمين 
السر وأمين الضئدوق وتتكون من هؤلاء الاربعة حيئة المكتب 


ويجوز الجمخ بن .غضوية :مل افلدعاية ورياسية أو ممسوية النجان الفرعية ' 
ويكون الجلس: النقابة الؤقت: جميع الاختصاضاث القررة. لمجلس النقابة : 


١ 
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فالمركز القانونى للمدعى ( نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الذين انهيت 
مدة عضويتهم ) نشأ مباشرة من المادة الاولى من القانون رقم 9؟١‏ لسنة 1١94١‏ 
سالفة الذكر ولم يتأثر“.هذا المركز القانوني بقرار السيد وزير العدل الذى 
استهدف تنفيذ المادة الثانية من القانون ومن ثم فان طلب الغائه يخرج عن ولاية 
مجلس الدولة ويالتالى كان 'يتحتم على محكمة القضاء الادارى أن تقف عند حدود 
ولايتها ولا تستجيب لطلب المدعين بالتصريح لهم برفع الدعوى الدستورية على 
خلاف القانون * 


أما عن موضوع الطعن: على القانون رقم 0؟١‏ لسنة ١9141‏ فقد ذكرت الادارة 
فى دفاعها أن المطاعن الموجهة لهذا القانون على غير أساس وان القاتون صدر على 

سند من: آحكام الحستور ذلك أن تنظيم المهن الحرة مو من صميم.اختصاص الدولة 
بوصفها قوامه على المصالح والمرافق العامة » وقد قضت بذلك المحكمة الادارية العليا . 
وجاء فى حكمها الصادر فى هذا الشان أن ا تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماء 
والهندسة ‏ وهى مرافق عامة 'يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بوصفها 
قوامة على' المصالح وامرافق العامة فاذا رأت الدولة أن تتخلى' عن هبذا الامر لاعضاء 
الهنة أنفسهم لانهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون 
به علئ تادية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها فى الاشراف والرقابة تحقيقا للصلح ' 
العام فان ذلك:لا يغير من التكييف .القانؤنى لهذه الهن بوصفها مرائق عنامة 
(الادارية العليا جلسة 1968/4/15 الطعن رقم 7١8‏ س © ق مجموعمة الكتب: 
الفنى س ؟' ص ١١١5”‏ رقم ٠ ) 1١19‏ 


فاذا رأت الدولة استخداما لحقها ف الاشراف على فهنة المحاماه وتخقيقا للصالح 
العام اعنادة تنظيم مرفق المحاماه:وذلك باعبداد مشروع. قانون المحاماه يحقق صالح 
المحامين ويكفل أهداف النقابة ‏ فقد اقتضى ذلك 'النص فى المادتين الاولى والثانية 
منه على انهاء مدة عضوية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل مجلس' 
نقابة مؤقت يتولى اعداده ذلك المشزوع خلال سنة من تاريخ نفاذ التشريسع 
الطعين وعلى اجراءات انتخابات لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابةالعامة خلال ' 
الستين يوما التالية لنفاذ القانون فافه لا محُالفة فى ذلك للدستور ٠‏ 

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بان ( ملائمة التشريع والبواعث على 
لعندادم . من اطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط 
معينه 


أما عن المطاعن: التى وجهها المدعون اللقانون رقم لسسنة امود فهى 
مردودة عبما يلى : 


قاما عن الزعم بمثالفة ندا "الفصل بين السلطات فان هذا المبدا لا تأخذ 
به الحساتير المختلفة ومنها الدستور الحالى ‏ أخبذا مطلقا ‏ بل.ان ثمة تتداخلا 
وتعاونا بين سلطات الدولة ومجلس الشعب يتولى ( سنلطة التشريع ويقر السياسة 
العامة للدولة والخطة العامة الاتتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كمبا 
يمارس الرقابة على إعمال السلطة التنفيذية ) بصريح نص المادة 87 من الدستور * 
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والوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير 
مسئول عن أعمال وزارته - ولمجلس الشسعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب 
رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم طبقا لما تقضى به المادة ١5"‏ من 
المستور * 

كماأن لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بوقف جلسات مجلس الشسعب وان 
يحل المجلس عند الضرورة معد استفتاء الشعب 'عملا بالمادة ١7‏ من الدستور * 


'ولذلك فان مبداً الفصل بين السلطات سيظل مبداً فقهيا نظريا لا وجود 
له فى العمل بشكل خاسم ٠"‏ اذا كان المدعون قد أجهدوا أنفسهم لتصنوير 
القاثون رقم 5؟١‏ لسنة ١98١‏ بأنه يتضمن اعتنداء على اختصاص السلطصة 
القضائية فانه يكفى للتدليل على فساد هذا التصوير أن الدستور ذاته قد نظم 
2 القضائية فى الفضل الرابع ( المواد من ١76‏ حتى ١175‏ ) أما المدعى. العبام 
اشتراكى فقد أفرد له.نصلا مستقلا يتضمن مادة وحيدة هو الفصل السادس 
0 على أن 
« يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تامين 
حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفناظ على المكاسب الاشتراكية 
والتزام السلوك 'الاشتراكى ويحددد القانون اختصاصاته الاخرى ويكون خاضعا 
لرقابة مجلس الشعب وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ) * 


ولا يمكن مع هذا النص القاطع فى خضوع المدعى العام الاشتراكى لرقابة 
مجلس الشعب ومع أفراد فصل مستقل للمادة 11/5 لا يمكن القول بان لليدعى 
العام الاشتراكى من السلطة القضائية * * 

واذا افترضن جدلا ان القانون رقم. ؟١‏ لسنة 191١‏ يخالف القانون رقم 
6 لسنة 118٠‏ بحماية القيم من العيب فان القائون: اللاحق ينسخ السابق فيما 
تعارض معه. من أحكام ولا يشكل ذلك خروجا على أحكام الدستور المنوط بالمحكمة 
الحستورية العليا صوتها وحمايتها ٠‏ 

وأما عن التشكيك )١(‏ فى السند الحستورى والقاثونى لاعمال لجنة تقصى 
الحقائق ائق التى شكلها مجلس الشعب والتى سبقت الموافقة على القانون فائه فضصلا 
عما سبقت الاشارة اليه من أن ملاءمة التشريع والبواعث والموافقة على 'القانون فانه 
فضصلا عما سبقت الاشرة اليه من أن ملاءمة التشريع والبواعث على اصداره من 
اطلاقات السلطة التشزيعية ‏ والى أن نطاق الدعوى لا يتسع لبحث مدي دستورهة 
رسالة رئيس الجمهورية لمجلس الشعب ولا لبحث ما اتخذه المجلس من تشكيل 
.لجنة لتقصى الخقائق حول تلك الرسالة ولا لتقرير اللجنة فان أعمال اللجخنة , 
تجد سندها فى المادة 1١‏ من الدستور التى تنص على أن ( لمجلس الشعب أن يكون 
لجنة خاصة أو تكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احذئ المصالح الادارية أن 
. المؤسسات العامة أؤ أى جهاز.تنفيذى أو ادارى أو أى مشروع من المشروعسات 
العامة من أجل تقصئْ. الحقائق., والملاحظ أن الدستور لم يقر حالات تقصى الحقائق 
على ما ورد بالنص المتقدم اذا لم يحظر صراحة النص على ما عداها ومن قم 
فقد نصث المادة 518 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ( الصادرة بناء على 
المادة ٠١4‏ من الدستور ) على.أن ( للمجلس ان يشكل لجندة خاصة أو يكلف لجنة 
من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر ل4 أهمية أو لفحص أحوال احدى المصالح 
العامة والهيكات العامة ٠٠‏ لع . : 
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وقد باشرت لجنة تقصى الحقائق حول رسالة السيد رئيس الجمهورية عملها 
وقدمت تقريرا جما أتاه مجلس نقابة المحامين من أعمال تتضمن خروجا بالنقابة 
إلى اتخاذ مواقف سياسية معادية للسياسة القومية للدولة التى استفتى الشعب 
عليها وأقرها ار سياسة السلام ) ولم.يقتصر الامر على تجميع وحشد الاشخاص 
فى نلدوات ومؤتمرات متوالية وما يصدر عن ' المجتمعين من لشراتٍ وبيانات ومسا 
يرفعوته من شعارات ولافتات ‏ بل تجاوز الامر ذلك 'الى. التنديد بسياسة الدولة 
والقائمين عليها فى اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المخامين .العرب بدمشق والرباط 
وقيرما. اذ هاجم بعض أعضاء مجلس النقابة رئيس الجمهورية واتهموه بالقيام 
بعملية « غسيل مخ » للشعب المصرى ونددوا بغياب الديمقراطية فى مصر وحيئما 
اعترض بعض المحامين المصريين من غير أعضاء مجلس النقابة صاح فيهم أحند 
أعضاء مجلس النقابة واتهمهم بأنهم ماجورون وبانهم' عملاء للنظام الحاكم فى مصر 
حسبما هو ثابت فى مضابط جلسات مجلس الشعب المقدمة بحافظة المستندات رفق 
هذه المذكرة ) ٠‏ : 5 : 


واذا كانت المادة 01 من الدستور تلزم التقابات بمساطة أعضائها عن سلوكهم 
فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن. الحقوق والحريات قانونا 
فانه .متى 'تقاعس مجلس النقابة عن مباشرة مسئولياته فى مساعة عضسو النقابة ان 
كان ما يستوجب المساطة قد وقع من مجلس النقابة فلا شك فى حق مجلس الشعب 
' اعتباره مستقيلا ويؤازرهء الشعب فى قانون المحاماه الصاذر بالقانون رقم 1١‏ لسنة 
تنص على أن :' 000 ش 

« النقابة بكل ما يتعلق بمهنة المحاماه وعلى الاخص ( وضع حطبة العمل ) »* 


'موافقة المجلس على مشروع قائون بتعديل قانون المحاماه الصادر بالقانؤن رقم 
717 .لسنة 1938 ليس الا مظهرا من مظاهر اشراف' الدولة على المهن الحرة جاعتبارها 
مزافق؛ عامة وهى قوامه على ما سبق ايضاحه ٠‏ 
: 1 : ' 
أما ما ذهب اليه المدغون من أن التشريع الطعين لا يتضمن تعجيلا موضوعيا 
لقائون المحاماه: الصبادر بالقأنون رقم ١1.لسنة ١9348‏ فيكفنى للرد عليه الاشارة, , 
إلى أن المادة ؟1 من ذلك القانون كانت تنص ف 'فقرثها الاخيرة على أنه : 
يما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورئاسة أو عضوية مجلس' 
. النقابة الفرعية ٠‏ وقد عدل التشاريع الطعين هذا النص بما نصت غلبه المادة الثانية 
من أنسه » :. 1 1 : ١‏ 0 . 
« ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة .أو عضوية اللجان الفرعية 
١‏ أما قول المدعين ان التشريع الطعين لا يتضمن أية. قاعدة قانونية ذاتاصفة , 
عامة أو مجرده » وان القانون لا يُمكن أن ينصب ,على حالة فوديبة ‏ فمردود بسأن 
انظباق القاعدة القانونية على شخص واحد لا يمنع تجريدها وغمومها 'مثبال ذلك 
القاعدة القادونية التى تحدد مرتب رئيس الدولة فهمى لاتنطبق الا على شسخص 
واحدومع ذلك فهى تاعدة نجردة ٠.‏ : 3 . 
واتطباق المادة الأولى من القانون زقم /11 على المدعين ( نقيب واعضاء مجلمئ' 
الثقابة العامة لا يمنع من عموميتها وتجريدها ) * 0000 
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وقد كانت المادة الثانية من قراز رئيس الجمهووية بالقانون رقم 5١‏ لسئة 
4 باصدار قانون المحامله تنص على أن : 

« يستمر المجلس الحالى لنقابة الحامين فى القيام باعمال مجلس النقابة 
بكامل اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المرائق وذلك بصفة مؤقته لحين 
تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لاحكام هذا القانون ‏ كما تستمر اللجان 
القائمة لحين تشكيل النقابات الفرعية الواردة فى القانون الرافئق » ٠‏ 


« ولم يمنع انطباق القاعدة القانونية التى تضمنها النص المتقدم على 
أشخاص بذواتهم من عموميتها وتجريدها ولم يجادل أحد من المدعيين فى ذلك 
ومنهم من اشترك فى وضع القانون رقم 1١‏ لسنة ٠ ١5548‏ 


؟ - أما عن القول بمخالفة المادة الاولى للتشريع الطعين للمادة 47 من الدستور 
مردود بما جرى قضاء المحكمة الادارية العليا من الاكتفاء بالمعيار الشكلى ( فلا عبرة 
يكون القانون صادرا وفقا للاجراءات' فالدستورية المتبعة' بالنسبة لسائر القوانين 
يكون القانون صادرا وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة لسائر القوانين 
حكمها فى 115/19/11 الطعن رقم 751 سس 1.ق مجموعة المكتب الفنى سس ١‏ ص 
9٠١0‏ رقم )5١‏ ". 


أما'عن الادعاء بأن المادة الاولى من القانون رقم ١170‏ لمسنة 1١98١‏ 
تضمنت حكما بتوقيع عقوبة على النقيب وأعضاء مجلس النقابة فقد وضح مما 
سلف انه ليس ثمة عقوبة وانما أعمال لحق الدولة فى الاشراف والرقابة على النقابات 
الهنية وهئ مرافق عامة لتحقيق الصالح العام * 


؛ - أما عن القول بان مسأطة أعضاء النقابة عن سلبهم من اختصاصيا 
وحدما فقول لا تسائده صياغة اللمادة 51 من الدستور التى لم تنض على ذلك 
ولم تقدر المساطة على النقابة وحدها ٠‏ 


ه ‏ أما عن القول بان المادة الثانية من التشريع الطعين تخالف السادة 4١‏ 
من الدسقور .اذ تحرم النقابة من حريتها الشخصية فقول عحيب لان الحرية 
الشخصية التى عناما الدستوز هى حرية الشخص الطبيعى وليس الشخص 
الاعتبارى ٠‏ 


1 - أما عن الادعاء بان المادة الثالثة قند فوضت سلطة التشريع لغسير 
السلطة. التتشريمية فقول يجافى صريح النص لان مجلس النقابة للؤقت لم يصدر 

تشريما وائما عهد اليه المشرع ٠‏ باعداد قانون المحاماه » والفرق شباسع مِين اعداد 
مشروع قنانون وبين سن.التشريع الذى هو من اختصاص مجلس الشعب عملا مالمادة 
من الدستور ٠‏ 


وليس ثمة مانع من أن يقوم المجلس المذكور باعداد مشووع قائونى المحاماه 
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خم يقوم أحد أعضاء مجلس الشعب بتقديم اقتراح بالقانون عملا بالمادة ٠١5‏ من 
الدستور والمعلوم للكافة بأن النقيب المؤقت للمحامين عضو مجلس الشعب ويمكن له 
بهذه الصفة اقتراح القانون عند الانتهاء من اعداده مشروعه أما القول بأن تقدير 
صلاحية التشريع هو جومر السلطة التشريعية التى لا يجوز لها تفويض غيرها 
فى ذلك فمردود بأن النص على قيام المجلس المؤقت باعداد مشروع قانون للمحاما 
بما يحقق صالح المحامين ويكفل أمداف النقابة لا يعنى تفويض السلطة التشريعية 
لسلطتها أو تنازلها عن وظيفتها للغير لان الموافقة على مشروع القانون تظل ر, 
بما تسفر عنه مناقشة مجلس الشعب له وتقديره بأن المشروع المعروض يحقق 
.٠‏ صالح المحامين ويكفل أهداف النقاية * : 


أما عن الفول بأن الفقرتين الرايعة والخامسة من القانون تخالفان الدستور 
لانهما أوقفا العمل ببعض أحكام قانون المحاماه والغيا كل ما يخالف أحكام 
القانون لان كل ما سبقهما غير دستورى فمردود بأن المواد السابقة ( على المادتين 
الذكورتين ) لا تخالف الدستور علىه ا سبق ايضاحه ومن ثم فان هاتين المادتين 
لم تخالفا الدستور ' 


م أما عن الادعاء بأن التشريع الطعين صدر من نائب رئيس الجمهورية 
الذى لا يملك اصدار القوانين فمردود بأن رئيس الجمهورية كان قد قام باجازة 
خلال شهر رمضان سنة ١4*٠١‏ ه الموافق يوليو 734١‏ واصددر القرار الجمهورى 
رقم 4*7 لسنة1981 بتاريخ 1181/1/5 بتولى نائبه السيد / محمد حسنى مبارك 
( جميع اختصاصات السيد رئيس الجمهورية طبقا للمادة. 45 من الدستور فلك 
اثناء قيام سيادته باجازة خلال شمهر رمضان المعظم نسنة 1401 هم كذلك أثناء سثر 
سيادته للملكة المتحدة والولايات المتحدة ) 


واذ صدر القانون. فى يوم 1341/1/5 الوافق ١١‏ من مضان سنة 1401 م 
أثناء اجازة رئيس الجهمورية فان اصدار نائب الجمهورية له ( الذى تولى جميح 
الختصاصات رئيس الجمهورية أثناء الاجازة ) يكون صحيحا عملا بالمادة ؟6 من , 
الحستور *٠‏ 2 8 8 ع 0 


. وليس صحيحا ما ذهب اليه المدعون من أن قيام المانع المؤقت الذى يحول ' 
دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ويجيز له أنابة نائب رئيس الجمهورية 
عنه فى تولى هسذه الاختصاصات مشروط بأن يكون المانع عاملا خارجيا غير متوقف 
على ارادة الرئيس فمعنى ذلك الا يستطيع الرئيس القيام باجازة :أو السفر للخارج 
طول مدة رئاسته وهى ست سنوات .ميلادية تبداأ من تازيخ اعلان نتيجة الاستفتاء 
عملا بالمادة لا/ا من النستور لان القيام بالالجازة أو السفر للخارج يتوقف على 
ارادة رئيس الجمهورية ٠١‏ وهو قول غير مستساغ ويجافق نصن المادة 81 من 
الدستور الذى جاء مطلقا فى النص:على المنع المؤقت ولم يتقيد بقيد ما والمشر 
فى أصول! لتفسيز ان الطلق يؤخذ على اطلاقه ولا يخصص مغير مخصص ٠ ٠‏ 


0 
وانتهيت انتهت المذكرة الى ان الطاعن للوجة للتشريع'للطمون فيه على غير أساس 
تسدنا . 
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وتطالب اذارة قضايا الحكومة من أجل ذلك الحكم : 
أصليا بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

واحتياطيا : برفضها ٠‏ 

مع الزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب الحاماه ومصادرة الكفالة ٠‏ 


وبجلسة 15 مارس سنة 1985 تحضير تقرير حجز الدعوى لايداع التقرير 
واذ تبيل بعمد حجز الدعوى واثناء اعداد التقرير فيها ‏ انه بتاريخ ١١‏ يوليو سنة 
4و1 صحر القانون رقم ٠١9‏ لسئة 1945 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١78‏ 
لسنة 198١‏ محل الطعن الماثل وان قرارا جديدا أصدر من السيد وزير 'للعدل برقم 
9 لسنة 1185 فى 319 يوليو سنة 1987 يقضى بتشكيل محلس مؤقت ( جديد ) 
لنقابة المحامين طبقا لاحكام التعديل التشريعى الذى صدر به القانون رقم ٠١5‏ 
السنة 1185 وعلى نحو مختلف عن التشكيل الذى سبق ان صدر به قرار السيد 
وزير العمدل رقم 5555 لسئة 189١‏ » فقد تقرر ‏ استيفاء للعناصر والبيانات 
اللازمة لاستكمال تحضير الدعوى وتهيئتها للعرض على الحكمة اعادة الدعوى 
للتحضير بجلسة 17" نوفمبر سنة 1987 وبهذه الجلسة حضر الطاعن الاول الاستاذ 
أحمد الخواجه المحامى » كما حضر الاستاذ يحى عزت المستشار بادارة قضضايا 
الحكومة نائبا عن الحكومة وقد سألنا الطاعن الاول عن مدى مصلحة الطاءنين فى 
الاستمرار فى الطعن الماثل بعد.صبدور القانون رقم ٠١9‏ لسفة 15185 الذى 
استبدل .بنص المادة الثاتية من القانون:رقم 0" لسنة 118١‏ المطعون فيه نصا 
جديدا يققضى بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة الحامين على نحو مختلف عن التشكيل 
الذى صدر به قرار وزيز العدل رقم. 5554 لسنة 114١‏ محل الطعن فى الدعوى 

. الموضوعية المقامة من الطاعنين أمام محكمة القضاء الادارى ٠‏ 


وقد أجاب سيادته|_'فى مواجهة الحاضر عن الحكومة بالتالى : 


لى فلاثة مصالح أولها ان:الدعوى التى كانت مطروحة أمام محكمة القتضاء 
الادارى لم تكن مقصورة على قرار السيد وزير العدل بتشكيل مجلس للنقابة » 
بل كانت تتضمن طلبات أخرى وردت على الترتيب الآتى : 


. أولها : الغاء القرارالصادر من رئيس للجمهورية باحالة ' الاتهامات اللنسوبة 
الى دمتفلدين: النقابة الىمجلس الشعب **: وفى الثانية طلبنا الغاء القانون رقم 
لسنة 118١‏ باعتباره قرارا وليس تشريعا لانه تضمن ف مادته .الاولى قرازا 

بانهاء عضوية النقيب واعضاء اللمجلس وطلب ف ,الثالثة الغاء قرار وزير العدل 
وهو نفس الطلب المطروح فى القضية الثانية ومعنى الدعاوى سالفة البيان ان الطمن 
أمام محكمة القضاء الادارى لم يكن مقصورا على قرار السيد وزير العدل بل 
كان ممتدا الى أمور أخرى لم يهيأها القانون رقم ٠١9‏ لسنة 1185 مشل الطلب 
الخاص بالغاء قرار رئيس الجمهورية ماحالة الاتهامات الى مجلس الشعب والطلب 
' الخاص مالغاء القانون المطعون فيه ذاته باعتباره قرارا أداريا وليس ذلك قحسب 
مل اننا رفعنا أيضبا دعوى ضد السيد رئيس مجلس الوزراء نطلب فيها التعويض 
الترار الصادر بحل مجلس النقابة وعن القرار الصادر بتشكيل مجلس جديد وكان 


4 
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ذلك أمام القضاء المدنى وبجلسة 1181/1١/11‏ طلبنا الى محكمة 'القضساء 
الادارى تعديل الطلبات باضافة طلب تعويض عن القرار رقم "50٠8‏ لمسنة 1١98١‏ 
للصادر من السيد وزير العدل والذى كان محلا للطعن أمأم محكمة القضصاء 
الادارى فى الدعوى رقم 5 لسنة 75 ف والدعوى رقم 501/8 لسنة 5" ى واجلت 
الدعوى لاعلان الحكومة بهذا الطلب وسوف أقدم الى الهيئة الدليل على ذلك , 
وثالثا اننا اعتبرنا القرار الجديد الصادر من السيد وزير العدل تنفيذا للقانون 
رقم لسنة 1187 قرارا معدوما لان القانون رقم ١٠١9‏ لسنة ١187‏ لم يستحدث 
شيئا جديدا بل كان قعديلا لنص واحد ف القانون المدعى بعدم دستوريته كله 
وهذا التعديل لا يمس الدعوى لا من قريب أو من بعيد للاسباب الآتية : 


انه لم يتضمن تعديل المادة الاؤلى التى نصت على انهاء مدة النقيب واعضاء 
اللجلس وهذا التص لا يزال قائما وهو محور الدعوى الدستورية لان نص المادة 
الثانية وكذلك نص المادة الثالثة من القانون لا يتصور قيامها بعيدا عن المادة 
الاولى فهما: تنفيذا لحكمها ومترتبان عليها ومصلحتنا فى التعويض وفى طلب الالغساء 
٠‏ ادة الاولى من القانون رقم ١>5‏ لسنة ١98١‏ التى لم يتناولهما 
التعديل بمقتضى القانون رقم ٠١9‏ لسنة ١185‏ ومع ذلك فان القرار الجديه بدوره 
محل طعن متى أعددته بطلب الغائه للانعدام وبطلب التعويض غن اصداره ولانه 
استرار فى العدوان على الشرعية يحقق للطالبين ضررا بالغا فى أبعادهم عن مراكزهم 
التى انتخبوا لها ؟ 
وقد طلب أجلا يسيرا لتقَديم ما يثبت اضافة طلب التعويض امام محكمة 
القضاء الادارى فى الدعوى رقم 41/5" لسنة ه85 ق * 


وقد تقرر تاجيل الدعوى لهذا السبب لجلسة ؛ ديسمبر سئة 1587 «تحضيرم 
وبهذه الجلسة حضر الطاعن الثامن الاستاذ حامد الازهرى ن المحامى كما حضر 
الاستاذ عبد الله حامد المحامى عن وكيل الدعوى الاصلى وقدم حافظة مستندات 
تضمنت صورة من العريضة المقدمة للحكمة القضناء الادارى بتعديل الطلبات فى الدعوتين 
6٠‏ . 1404 لسنة 5 ق وذلك باضافة طلب تعويض عن القرارات المطعون غليها 
بالالغاء فى الدعويين الشار اليهما » وفى نهناية الجلسة تقور حجز الدعوى لايداع 
التفرير * 


الرائ 


حيث أن للدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية للقانون رقم 6؟1 لمسنة 
1 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة الحامين بجميع' مواده - وبعدم مستوريسة 
رسالة السيد رئيس الجمهورية الى السيد رئيس مجلس الشعب بشان التحقيق فى 
الامور التى نسبت الى مجلس نقاية المحامين وقرار مجلس الشعب الصادر فى ١١‏ 
يوليو سنة 198١‏ بتشكيل لجئة لتقصى الحقائق فى الموضوع الذى ورد فى رسالة 
السيد رئيس الجمهورية المشار اليها ٠‏ وذلك مع الزام المدعى عليهم مصروفات 
الدعوى ومقابل تعاب الحاماه ٠ ٠‏ 


العدد الوثائقى . 1 


أولا : عدم اختصاص المحكمة بالنظر فى مدى دستورية رسالة السيد رئيس 
الجمهورية وقرار مجلس. الشعب الشار اليهما : 


حيث انه يبين من أوراق الدعوى ان المدعين ‏ فى الدعوى الدستورية الراهنة 
عدا اللدعى الاخير منهم ٠‏ كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1415 لسنة ه55 ق أمام 
محكمة القضاء الادارى طلبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة أصليا أولا : بوقف تنفيذ 
القرار الصادر من وزير العدل بتشكيل مجلس نقابة مؤقت للمحامين * 


وباحالة الطعن بعدم دستورية التشريع الذى صدر هذان القراران المطعون 
فيهما بناء عليه الى المحكمة الدستورية العليا ‏ وف الموضوع مالغاء القرارين 
المطعون فيهما ٠٠‏ مع الزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ٠‏ كما 
أقام الطاعن الاخير ‏ الاستاذ عبد العزيز محمد . الدعوى رقم 1016 لسنة 0؟ ق أمام 
محكمة إلقضاء الادارى طلب فيها الحكم بص غة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزيير 
العدل المشار اليه بكافة أجزائه. ومشتملاته وما يترتب على ذلك من أشار مع الزام 
الطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة * 


وفى الموضوع بالغاء قرار وزير العدل المطعون فيه بكافة آجزائه ٠‏ 


وبجلسة ١١‏ من أغسطس سنة 19841١‏ قررت الحكمة القضاء الادارى « تأجيل 
نظر الدعويين لجلسة ١‏ من اكتوبر لسئة ٠ 194١‏ وكلفت إلدعين فيهما برفع الدعوى 
بعدم دستورية القانون المشار اليه رقم ١١5‏ لسنة 1914١‏ أمام اللحكمة الدستورية 
العليا خلال هذا التأجيل ٠‏ 


وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية. العليا والمحكمة العلبا قبلها » قد استقر 
على أن ولايتهما فى الدعاوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا 
للاوضاع المقررة قانونا ٠‏ والا كانت الدعوى غير مقبولة )١(‏ وقد رسم المشرغ سبل 
التداعى فى شان الدعاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا 
للاوضاع التى نصت عليها المادتان !؟ و 59 من قانون انشاء المحكمة الممادر 
بالقانون رقم 8؛ لسنة 1515 ولم يرد من بينها سبيل 'الدعوى الاصلية ولا 
الطلبات التى تقدم الى اللحكمة مباشرة طعنا فى دستورية التشريعات » كما 
أن الدعوى الدستورية .. فيما يدفع به الخصوم أمام محكمة الموضوع أو فيما تحيله 
هيئة اللحكمة الى .المحكمة الدستورية العليا من دفوع ومسائل دستورية على مقتفضى 
نص المادة 19 من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا » يتحدد بنطاق ما 
رخصت به محكمة الموضوع للمحكمة فى رفعه الى المحكمة الدستورية العليا من 
دفع دستوريته وفيما تحيله اليها من مطاعن دستورية-للفصل فيها ولما كان القرار 
الصادر من محكمة القضاء الادارئ فى الدعويين الموضوعتين رفم 5159؟ لسنة 50 ق 
6 لسن نة 5" ق بجلسة ١١‏ من أغسطس سنة 1941 * للمدعين فى رفنمع 
الدعوى الدستورية ٠‏ قد حدد نطاق المسالة الدستورية وذلك بقصرها على القانون 
رقم 5؟١‏ لسنة 194١‏ ببعض الاحكام الخصة بنقابة المحامين ومن شم يخرج عن 
نطاق الدفع الدستورى ولا يشمله نطاق هذه الدعوى وما يطلبه المذعون من الفصل 
فى مدى دستورية رسالة السيد رئيس الجمهورية وقرار مجلس الشعب الشالر 
اليهما واذا كان هذا القرار - و هو صادر بتشكيل لجنة لتقص الحقائق فى 
الموضوع الذي ورد فى رسالة السيد رئيس الجمهورية وكانت هذه الرسالة تتضمن 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالفة والستون 2 ,١‏ 


خضابا 'موجها الى السيد رئيس مجلس الشعب عن بيان الامور التى نسبته 
الى مجلس نقابة المحامين ويطلب فيها السيد الرئيس الى مجلس الشعب التحقيق 
فى هذا الامر واعلان الحقائق على الشعب ٠‏ وكان كل من القرار ؤالرسالة المشار اليهما 
ليست لهما طبيعة الاعمال التشريعية ولا يعتبران من القوانين واللوائح التى عهسد 
الى المحكمة الدستورية العليا جون غيرها بمهنة الرقابة القضائية على دستوريتها 
ومن ثم يكون الطعن مباشرة بعدم دستورية القرار والرسالة سالفى الذكر خارجا 
أصلا عن اختصاض الحكمة الدستورية العليا ولا تمقد اليه ولايتها , ولما 
كان البحث من اختصاص الحكمة أو عدم اختصاصها بنظر. الدعوى مى مسالة 
سابتة على البت فى قبولها أو عدم قبولها » وكان فقدان الولاية مانعا أصلا من 
نظر الدعوى شكلا وموضوعا ومن شم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
الدعوى 8 هذا الشق من طلبات المدعين * 


نيا : عن لم بعم قبول التوى تلسيسا على عدم اختصاص محكمة التقسساء 
الادارئ بنظر الدعوى الموضوعية : 


حيث ان ادارة قضايا الحكومنة دفعت قبول الدعوى الدستورية بالنسبة 

الى ا'طعن على القانون رقم ١70‏ لسنة 19181 المشار اليه بمقوله أنه يشترط لقبلؤل ' 
الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا » أن تكون الحكمة ‏ التى اشير 
أمامها المفع بعدم الدستورية أو تراءى لها ذلك أثناء نظز احدى الدعاوى - مختصة 
بنظر هذه الدعوى ؛ ولما كان الدعوى رقم 59 لسنة 5ه" ق المقامه أأمام محكمة 
القضاء الادارى تهدف الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القائون رقم 0؟١‏ لمسنة ' 
1 الطعون عليه داحالة الطعن بعدم دستوزيته الى المحكمة الدستورية العليباء 
وكان المركز 'القانونى للمدعين قد نشأ مباشرة عن هذا القانون وأن قرار وزير العمدل 
رقم 5555 لسنة 114١‏ بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين وميِئئنة مكتب مجلس 
النقابة لا يعد وان يكون عملا تنفيذيا يستهدف تطبيق نص اماد الثانية من القانون 
المطعون عليه لما كان ذلك وكانت القوانين التى تصندر من السلطة التشريعية لا تعتبر 
من القرارات الادارية التى يختص بالغائها القضاء الادارى بمجلس الدولة طبقا لقانون 

' انشائه الصادر بالقانون رقم !5 لسنة 161/7 » ومن ثم تكون محكمة القضاء الادارى‎ ٠ 
غير مختصه ولاثيا بنظر الدعوى رقم :41/5؟ لسنة 5" ق: المشار اليها » وتكون الدعوى‎ 
الدستورية الراهنة فى حقيقتها قد سعت الى ساحة المحكمة الدستورية العليا بالطريق‎ 
٠ المباشر بالمخالفة للاوضاع المقررة قانونا ولذلك تكون غير 'مقبولة‎ 


:1) يراجع حكم المحكمة المليا الأصادر فى الدعوى الدستورية رقم 8 لسنة * ق بجلسة 5 

مايو 16 يراجع حكم المحكمة العلييا المصادر فى 'السدعوى الدستورية ارقم 4 ألسنة 4ق بجضسة 
“ فهراير ٠.1997‏ 4 

- يراجع حكم المحكمة العليا المصادر فى |الدعوى السمستورية رقم ؟ إمخةا؟اق بجلسة ؟ 
يوليو سنة /1519 + 

أ- يراجم حكم الحكمة الحستونية اليا فى الدعوق الستورية يقم #ألسئة ؟ ق بقيسة 
ه ديسبمر سئة 1941 ٠‏ 8 

(؟) يراجع حكم المحكمة العليا .الصادر فى الدعوى الدستورية بكم 8 لسنة وإق جلسة 2 
مايو سنفة ةا ٠»,‏ ّ 


'المدد الوثثقى لا 


وحيث أن الدفع مردود من جهتين » اذ فضلا عن أن طلبات المدعين فى الدعويين 
الموضوعيتين رقم 1418 لسنة 5؟ ق ورقم 151/8 لسنة 355 ق المقامين أمام محكمة 
القضاء الادارى ‏ تشتمل على طلب الحكم دوةف تدنفيذ ثم الغاء قرار وزير العدل رقسم 
6 لسنة 1148١‏ بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين وحيئة مكتب مجلس النقابة 
وهو بغِير شك يعتبر قرار اداريا توافرت له كل مقومات القرارات الادارية وخصائصها 
لما ينطوى عليه من افصاح احدى السلطات الادارية عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطة 
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى يكون ممكنا وجائزا ( طبقا 
للقانون الذى يستند الخ ) وبهذه الثابة يدخل طلب وقف تنفيذه » والغائه فى ولاية مجلسن 
الدولة بهيئة قضاء ادارى على متتضى نص البند ( خامسا ) من المادة العاشرة من 
قانون انشائه الصادر بالقانون رقم !5 لسنة 19175 - فانه فضلا عن ذلك فقد استقر 
قضاء المحكمة العليا ‏ فى مجال القضاء الدستورى ‏ على أن المحكمة العليا ‏ والتى حلت 
محلها المحكمة الدستورية العليا فى هذا المجال ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة 
الموضوع وانما هى جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون انشائها ولئن كانت الدعوى 
الدسدورية لا ترفع الا بطريق ٠الدفع‏ الذى يثار امام محكمة الموضوع ‏ ( أو بطريق 
: الاخالة الى المحكمة الدستورية العليا ) الا أنه متى رفعت الئْ هذه المحكمة فانها 
تستقل عن دعوى الموضوع لانها تعالج موضوعا مغايرا لموضوع الدعوى الاصلية 
الذى يفضل به الدفع بعدم الاختصاض ومن ثم تكون محكمة اللوضوع دون المحكمة 
الحدستورية العليا ب صاحبة الولاية فى الافصل فيه ولا يعرض أمر الاختصاص على 
هذه المحكمة الا حيث يكون هناك تنازع على الاختصاص بين جهات القضاء ويطلب 
اليها تعيين الحهة المختصة بنظر النزاع: تطبيقا للقواعد اللقرره قانونا فى هذا الشأن )١(‏ 
:ومن شم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية اللعروضة للسيب اللذى ارتكبت 
اليه ادارة قضايا الحكومة ‏ غير سديد متعينا رفضه * . 
وحيث #نه لما كانت الدعوى الدستورية الماثله قد رفعت الى هذه المحكمة بايداع 
عريضقها قلم كتابها بتاريخ © من أكتوبر لسنة 11417 أى خلال الاجل الذى حددتة 
محكمة القضاء الادارى بقرارها الصادر فى الدعويين اللوضوعيين رتم 145 ليننة 59 


)١(‏ براجع حكم اللحكمة اليا الصادر فى البوى الدستورية رقم ٠"‏ لسنة » ق بجلسة أول 
مارس سنة 198/6 ٠‏ 
يراجع حكم إلمدكمة العلييا الصادر فى البدعوى" اللدستورية رقم 7 لسنة ؟اق بجلسة ؟, 


يوليو سنة 1510 ٠+‏ 
يزاجع حكم المحكمة العليا المُماص فى الدعوى الدستورية رقم ا لسنة ؟' ق بجلسسة اول 
مارس 6اؤا ٠‏ 


يراجم حكم المحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 14 و ٠١‏ لسئة ماق و ؟ لسئة 
لاقء 

- يراجم حكم المكمة العليبا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 17 لمسنة ١ق‏ بجلسة اول 1 
أبريل سنة ]191 + 

- يراجع حكم اللحكمة الطيبا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 8 لسنة ١‏ ق بجلسة 7 مايو 
كور 7 

- يواجع حكم اللحكمة العليا الصادن فى الدعوئ المستورية ة رقم 11 لسنة ه ق بجلسة ؟ ابربل 
سنة لاوا ٠‏ 


1 العددات الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 
ورتم 01/4؟ لسنة 5 اق بجلسة ١١‏ من أغسطس لسنة 11831 ومن ثم تكون الدعوى 
الدسدورية العروضة قد رفعت فى اليعاد اللحدد لها وتعتبر مقبوله شكلا ٠‏ 
( ثالثا ) : عن الأموضوع : 

حبث أنه عن الطعن بعدم دستورية القائون رقم «ه>؟١‏ لمسنة 118١‏ ببعض 

الاحكام الخاصة بنقابة المحامين » فقد نعى المدعون عليه مخالفته للدستور للاوجبه» 
التى استندوا اليها » كما دفعت ادارة قضايا الحكومة المطاعن الدستورية الموجهة البه 
للاسباب التى ارتكنت اليها وذلك على النحو الذى سردناه تفصيلا فى عرض الوقائع 

والتى تحيل اليها فى موضوعها من هذا التقرير منعامن التكرار . 


وبحث موضوع الدعوى ينتضى عرض وبحث الامور الاتية : ' 

١‏ استعراض نصوص القانون الطعون فيه وما طرأ عليه من تعديل تشريعى بعد 
رفع الدعوى الدستورية الرامنة ٠‏ 

"21> مدى أثر تعديل القانون المطعون فيه على الخصومة الدستورية ٠‏ 

ب عرض موجز للاعمال التحضيرية للقانون المطعون فيه للكشف عن الاغفراض 
والبواعث الحقيقية التى دفعت اليه وذلك للاستتهداء بها لدى فحصه من الناحية 
المسستورية ٠‏ 

مدى الارتباط بين نصوص القانون المطعون فيه ومدى امكان الفصل بينها واثو 

الارتباط أو الفصل على القانون كله اذا كان مخالفا للدستور فى بعض اجزائه . 

- مدى جواز الطعن بعدم دستورية القوانين استنادا الى النعى عليه عقب 
الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ٠‏ 


فحص القانون الطعون فيه من الفاحية الدستورية ٠‏ 


العسدذ الوثائقى ل 
اللبحث الاول 
استعراض نصوص القانون المطمون فيه 
صدر القانون رقم 0؟١‏ لسنة 1181 الطعون فيه بالصيغة الاتية : 


قانون رقم 5؟١‏ لسنة 1941 
ببعض الاحكام الخاصة بنقابة الحامين 
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ٠‏ وقد أصدرئاء ٠‏ 
السادة الإولى 

تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى و(أعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين 
من تاريع نفاذ هذا القانون ٠‏ 

يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل هن 
بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين ؛ ومن غيرهم:من المحامين الشهود لهم 
بالكناية وخدمة الهنة ٠‏ 

.. كما يختار وزير العدل من بين أعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وامين السر 

وأمين الصنحوق وتتكون من عؤلاء الاربعة ميقة اللكتب ٠‏ 

ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة أو عضوية اللجان الفرعية ١‏ 

ويكون للجلس التقابة المقت جميع الاختصاصات القررة للجلس النقابة العامة 
بموجب قانون امحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1934 والقوانين 
المعدله له » كما يكون 'للنقيب المؤتت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون 
الككسور- : 

وللمجلس ان يشكل من بين أعضائه اللجان العاوئة له النصوص عليها فى قاتون 
المحاماة المشار اليه ٠‏ 

الادة الثالفة 2 
1 يو 

يقوم المجلس الخصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القائون باعداد مشروع تاتون 
للمحاماة بما يحقق صالح الحامين ويكفل أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا 
القاننون ٠"‏ 

ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس التقابة العامة خلال 
الستين يوما التالية لنفاذ القائون الشار اليه فى الفقرة السابقة ٠‏ 


11 العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 


آنادة 'الرابعة 


يوقف العمل باحكام .المواد من ١١‏ الى 15 من قانون !١‏ المحاماة الصادر بالقرار 
بالقانون .رقم 7١‏ لسنة 1934 الى- حين انتخاب الثقيب .ومجلس النقابة طبقا لنص 
المادة الثالثة من هذا القانون ٠‏ 


آلسادة الخامسة 
يلغى من أحكام القانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1938 


وتعديلاته كل حكم يخالف أحكام مذا القانون. » كما يلغى كل حكم فى لى قانون آخر 
يخالفئ أحكامه ٠‏ 


امئادة السمة 


ينشر هذا القانون 5 الجريدة الرسمية ول به من اليوم التالى لتاريع 
نشره )١(‏ يبصم هذا القانون بخاتم الدؤلة » و ينفة كقانون من قوانينها ٠‏ 


صدر أبرنياسة الجمقورية فى ١؟‏ رمضان سنة («2.141١‏ 56 يوليو 1941 ) ٠‏ 
حستى مبارك ' 


العدد الوثائقى ,هاا 


وبتاريخ ١5‏ من يوليو سنة 19485 صدر القانون رقم ٠١5‏ لسنة 1١345‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١56‏ سنة 198١‏ ( السالف ايراده ) وقد جرت 
صياغته على النحو التالى : 


قإنون رقم ١٠١9‏ لسنة 1١9419‏ 


٠‏ بتعديل ‏ بعض : احكام القانون رقم ١١5‏ لسنة 194١‏ ببعض الاحكام الخاصة 
بنقابة المحامين ٠‏ 


اسم للشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناء ٠‏ 


: امادة الاولى 


يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١981‏ ببعض الاكام 
الخاصة بتقابة المحامين النص الآتى : 


ه يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لايزيد على احد عشر عضوا يختارهم 
وزير العدل من بين المحامين الشهود لهم بالكفاية وخدمة الهنة ويتولى هذا الجلس 
اختيار هيئة مكتبه التى تتكون من النقيب والوكيل وأمين السر ومين الصنحوق * 


ويكون مجلس النقابة المت جميع الاختصاصات القررة لمجلس النقابة العامة 
بموجب قانون المحاماه الصادر بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسنة 78 والقولين المعبدلة 
له كمسا يكون للنقيب للؤقت جميع الاختصاصات التررة للثقيب فى القانون 
االذكور ٠‏ 


وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من المحامين اللجان المعاونة 
المخصوص عليها ف . قانون المحاماه الشار اليه ولايجوز لاحد من أعضاء اللجلس 
المؤقت ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة المنتخب طبقا لقانون اللحساماء 
الجديد ٠‏ 1 
١‏ ويتولى المجلس المؤقت الاشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة 
العامد فى الموعد المحصدد بالفقرة من ار الثالثة من القانون رقم ١5‏ للمسنة 
الثنار اليه ٠‏ ' 1 ْ 


وتنتهى من تاريخ نقاذ هذا القانون مه إمدة عضوية مجلس النقابة الؤفث' 
السابق تشكيله طبقا لاحكام « القانون رقم 0 سنة ١مؤوا‏ الشار اليه ٠‏ 1 


3 01 ؤقد تمث فشر القانون المتكؤر فى الجريدة الرسمية ‏ العدد 19 « تابم 5 »فى 59 يولية 
سنة 341 
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اقادة الثانية 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية )١(‏ ويعمل به من يوم ؟؟ يوليو 
كلموا ٠‏ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » و ينفذ كقانون عن قوانينها * 
صدر برئاسة الجمهورية فى 4" رمضان سنة ١1*7‏ ه ( ١5‏ يوليو سنة 1541 ) 


حستى مبارك 


1947 وقد تم نشم القانون المذكور في انجريدة الرسمية - !لعيد 59 بتاريخ > يوليو سئة‎ )١( 


العدد الوثائقى /1 
المبحث الشانى 


مدى أثر تعديل القانون اأطعون فيه على الخصومة الدستورية : 

وحيث أنه مما تجدر الاشارة اليه بادى؛ ذى بهء أن تعديل القانون رقم 
0 لسنة 118١‏ الطعون فيه بعد رفع الدعوى الدستورية الراهنة ‏ على الوجه 
الذى صدر به القانون رقم 1١9‏ لسنة 1985 ء لم يكن مجرد هذا التعديل 
ليؤثر وحده على استمرار مصلحة المدعين فى الطعن الدستورى الماثل ذلك ان 
ان التغديل التشريعى الذى يصدر به القانون رقم ٠١9‏ لسنة 19147 قد اقتصر 
على نص المادة الثانية من القانون رقم ١70‏ لسفة 148١‏ المطعون فيه ولم يتناول 
هذا التعديل الحكم الاساسى الذى تنص عليه المانة الاولى من هذا القانون 
والتى قضت بانهاء مدة عضوية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة 
منذ تاريخ نفاذه ٠‏ هذا الحكم الذى يعتبر الطعن فيه بغية اهداره واعدام 
أثره مطلبا من المطالب الاساسية المعروضة على محكمة الضاء الادارى فى الدعرى 
رقم 541/3 لسنة 5؟ ق 


كما لم يتناول التعديل الحكم الذى كانت تنص عليه اللمبادة الثانية من 
القانون المذكور قبل التعديل والذى كان ولا يزال - يعهد لوزير العدل 
بسلطة تشكيل مجلس مؤقت لنقابة الحامين ويخول مجلس النقابة المؤقت جميع 
الاختصاصات القررة لمجلس النقابة بموجب قائون المحاماه الصادر بالقرار بقانون 
رقم 7١‏ لسننة 1118 والقوانين الممدله ل, ويخول النقبب اللؤقت جميع 
الاختصاصات المفررة للنقيب فى القانون المذكور ٠»‏ فهذا الحكم بشقيه ‏ والذى 
تتعلق به مصلحة المدعين فى الطعن الماثل بغية تقرير عدم دستوريته وابطال 
نفاذه تشريعيا واسقاطه فى مجال التطبيق القانونى أن هذا الحبكم باق علئ 
أصله كما ورد فى نص المادة الثانية من القانون رقم 0؟١‏ لسنة 19:1١‏ اللطعون فيه 
دون ان ينال منه التعديل التشريعى الذى صدر به القانون الممدل رقم ٠١‏ 
لسنة 1987 فهو بعد هذا التعديل التشريعى لا يزال على حكمه الذى تضمنه 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١94١‏ الطعون فيبه قبل التعديل وان كان هذا التعديل 
قد تناول عدة مسائل فرهمية كالتغيير فى عدد أعضاء المجلس المؤقت للنقابة وفى 
كيفية اختيارهم وكيفية اختيار هيئمة المكتب وتقرير الحصر على أعضساء المجلس 
الؤقت الترشيح لعضوية مجلس النقابة النتخب طبقا لقانون الحاماه الجديد 
وتخويل المجلس اللؤقت الاشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة 
لثن كان ذلك ٠٠الا‏ أن لما كان القرار الوزارى رقم 5955 لسنة 194١‏ الصادر 
بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين وهيئة مكتب مجلس النقابة والذى كان محلا 
للطعن فيه بالالغاء أمام محكمة القضاء الادارى فى الدعويين الموضوعيتين رقم 
5 لسنة 50 ق ورقم 1015 لسنة 70 ق اللتين دفع فيهما بعدم دستورية 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة 198١‏ المشار اليه » لما كان هذا القرار قد الغى تشريعيا 
بمقتضى أحكام القانون رقم ١١9‏ لسنة ١98١‏ الذى تضمن النص ف الفقرة الاخيرة 
من المادة الثانية استبداله على أن تنتهى من تاريخ ثفاذ هذا القانون مد عضوية 
مجلس النقابة المؤقت السابق تشكيله طبقا لاحكام القانون رقم 0؟١‏ لسنة 31541 
الشارٌ لليه ٠‏ وكان قد حل محله القرار المذكور قرار جديد أصدره السيد وزير 
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العدل رقم لسنة 1947 قاضيا بتشكيل “مجلس مؤقت لنقابة المحامين طبقا 
لما تقضى به التعديل التشريعى الذى صدر به القانون رقم ٠١9‏ لسنة 19845 
وعلى نحو يختلف عن التشكيل السابق الذى صدر به القرار الاول رقم 50ه؟ 
لسنة ١18١‏ الطعون فيه وكان مؤدى الغاء هذا القرار يستتبع مالضرورة انتهاء 
الخصومة الادارية المعروضة على محكمة القضاء الادارى بشأن وقف تنفيذه والغائه : 
ويترتب عليه تبعا لذلك زوال مصلحة المدغين فى هذا الشق من طلبات المدعين 
فى الدعوتين الموضوعتين » لثن كان ذلك الإ انه لا يزال لأمدعين فى الدعوى الموضوعية 
رقم 541/4 لسنة 0 ق طلب آخر لم يؤثر فيه ولم ينل منه التعديل التشريعى 
الذى أتى به القانون رقم ١١9‏ لسنة ١9481:‏ ومو طلب الحكم باهدار أثر المادة 
الاولى من القانون رقم 0؟١‏ لسنة 118١‏ قيما نصت عليه من انها مدة عضوية 
النقيب' وباقى أعضاء مجلس النقابة العامة هذا وقد اتجه المدعون فى تكييفهم لحكم 
المادة الاولى من القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١18١‏ فيما نصت عليه من أنهاء مدذ 
عضوية النقيب وباقى أعضاء مجلس النقابة العامة هذا وقذ اتجه المدعون فى 
تكييفهم لحكم المادة الاولى من القانون رقم ١١0‏ لسنة. 198١‏ المشناز اليه على 
أن هذا القانون لا يعتبر فيما نصت عليه المادة الاولى منه عملا تشريعيا ٠‏ بسل 
'بعتبر فى هذا الشق قرارا اداريا بطبيعته يقبل الطعن فيه بالالغاء أمام القضاء 
الادارى شانه فى ذلك شأن أى قرار ادارى آخر , الا ان هذا الاحتجاج على اطلاقه 
مردود من جهتين ٠‏ فهو مردود أولا بما استقر عليه القضباء الاذارى من الالحذ بالمعيار 
الشكلى. فى شان التفرقة بين العمل التشريعى الذى هو بمناى عن الالغاء » فالاعمال 
إلتى تصدرما السلطة التشريعية » فى شكل قوانين يخرج الطعن فيها عن ولاية القضاء' 
الادارى ولو كانت أعمالا ادارية بطبيعتها » أما القرارات “التى تصدرها: السلطة 
التنفيذية فانهما تخضع لرقابة القضاء الادارى ولو كانت أعمالا تشرييعية بطبيعتهار١)‏ 
ولا كان القانون المطعؤن فيه رقم 0؟١‏ لسنة ١98١‏ قد اقرته السلطة التشريعية 
وضندر فى شكل القوانين العادية فان الطعن فيه جزئيا أو كليا يخرج عن ولاية 
القضاء الادارى طبقا لاحكامه المستقرة فى هذا الشأن ومردود ثانيا بأن الرقابة 
الفضائية على دستورية القوانين واللوائح » مو اختصاص ثضائى قصره المشرع منذ 
. العمل بالقانون رقم 8١‏ لسنة 5 باصدار قانون رقم 8١‏ لسنة 1939 باصدار 
قانون المحكمة العليا.على هذه الحكمة وحدما بحيث اصبحت من العمل بقانون إنشاثها 
هى الجهة القضائية المختصة دون غيرعا بالفصل فى دستورية القوانين اذا مادفع بعدم 
دستورية قانون أمام احدى.المحاكم » وقد ,آل' هذا الاختصاص بعد الغاء قانون المحكمة 
العليا. الى الحكمة الدستورية العليا التى .انشاها الدستوز .الدائم ( السنة ١91١‏ ) 
واقام بناءها على أسس دستورية راسخة وناط مها هذا الاختصاض الهام بالنص ف, 
المادة ١1‏ منه على أن « تتولى. المحكمة “الدستورية العثيا دون .غيرها الرقابة. التضائية 
على دستورية القوانين واللوائئح ٠٠٠‏ وذلك كله على الوجه المبين فى القانون * 
وتنفيذ النصوص الدستورية, » ضدر القانون .رقم 8 لسنة 19175 باصدار قانون ٠‏ 


(١)تراجع‏ النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوى الطبعة الاوى .صفحة ١81‏ 
- 155 وما بمدهها . . 
يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 5117 لسنة 9 ق بلسة .31930/9/50 
منشور فى مجموعة أحكامها عن السنة العاشرة قاعدة رقم 9١‏ صفحة ٠ 1١1‏ 
5 6 د 
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للحكمة الدستورية العليا مزيدا فى المادة ه؟ من هذا القانون حكم الدستور بالخص على 
اختصاص الحكمة المستؤرية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية بالفصل فى دستورية 
القوانين واللوائح هو اختصاص قضائى مقصور عليها وحدما مائع لغيرما لا تشاركها 
نيه أى جهة أخرى قضائية أو غير قضائية / تتولى اللحكمة بمقتضاه اعمال رقابتها 
القضائية على دستورية القوانين واللوائج والفصل فى مدى مطابقتها للتمصصسوص 
المستورية شكلا وموضوعا وما اذا كانت قد صدرت وفقا للاجراءات والاوضاع 
الشكلية الكقررة فى الدستور وجاءت مطابقة لاحكامه الموضوعية نصا وروحسا 
فاختصاصها فى هذا الشأن هو اختصاص مطابق شامل لكافة الطعون الحستورية 
على القوانين واللوائح أيا كانت العيوب والطاعن الدستورية المنسوبة اليها وسواء 
كانت قائمة على مخالفات شكلية للاوضاع والاجراءات القررة فى المستور أو كانت 
مبينة على مخالفات دستورية موضوعية وأيا كان وجه الخالفة الدستورية ومدى 
جسامتها شكلية كانت أو موضوعية - ولو كانت المخالفة الموضوعية قد سلخت على 
القانون المطعون فيه طبيعته التشريعية ونزلت به الى طبيعة الاعمال الادارية والقسول 
بغير ذلك ذضلا عن أنه يتعارض مع اطلاق نص الدستور والقانون اللذين عهد السى 
الحكمة الدستورية العليا دون غيرها برسالة الفصل فى دستورية القوانين واللواقفح 
كى تتولى فحصها فحصا دستوريا مطلقا شاملا لدى مطابقتها للدستور شكلا 
وموضوعا *فانه ينتكس بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائع الى سالف 
عهدها التى كانت عليه قبل انشاء القضاء الدستورى اللتخصص ليعود أمرها الى 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لتقصى ف الدفوع الدستورية الموجهه الى هذا 
النوع من القوانين باحكام قاصرة وغير ملزمة بناقض بعضها بعض ٠‏ ولاظهرت تبعا 
لذلك المدكمة التى تعياها الدستور والقانون بإنشاء محكمة دستورية عليا تحمل دون 
سواها رسالة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح * 
5 

والصحيخ فى نظرنا انه وان كانت المحكمة الدستورية العليا.مى الجهسة 
القضائية المختصة دون غيرها بالفصل فى عدم دستورية القانون رقم ١50‏ 
لسئة 4١‏ بجميع نصوصه واحكامه وايا' كانت الطاعن الدستورية الموجهة اليه 
ومدى جسامتها الا أن لما كان طلب اعدار حكم المادة الاولى من هذا القانون هو 
مطلب من المطالب المعروضة على محكمة القضاء فى الدعوى الموضوعية رقم 41/5 لسنة 
0 قء وكانت هذه المحكمة غير مختصة ؤلانيا بالفصل فى هذا الطلب بالطريق 
المباشر وقبل أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الفاصلة فى مدى دستورية 
٠لا‏ لنَها تملك بغير شك وقف الفصل فيه باعتباره طلبا من الطلبات المعروضة 
عليها وذلك الى أن تدلى المحكمة الدستورية العليا برايها الحاسم فى الخصومة 
الدستورية القائمة بشان القانون المطعون فيه ء وعلى أن يكون الفصل فى مذا 
الطلب: على مقتضئ:حكم الحكمة الدستورية العليدا فى الطعن الدسبتوز فيكون نكم 
محكمة القصاة الادارى فيه بمثابة اثبات وتقرير للحكمالذى انتهت اليه الحكمة 
الدستورية العليا فى هذا الشأن وبذلك يتم التوفيق بين قواغد الاختصاص الولاثئى 
للجهات القتضائية وبين احترام مبدأ سيادة الدستور وكفالة حقوق ذوى الشان فى 
الحرية والحساواة وطلب الانتصاف , والقول بغير ذلك يؤدى لا محالة الى الاخللال 
بالبدا الدستورى للذى أوجب أن يكون لكل خصومة قاضليها الطبيعى الذى 
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يقصل فيها وان حق التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة )١(‏ فيما لو قيل 
بأن محكمة القضاء الادارى لا تملك ازاء الطلب اللشار اليه الا أن تقضى اب 
اختصاصها ولائيا بنظره دون أن توقف الفصل فيه الى أن تقول اللحكمة الدستورية 
العليا كلمتها فى مدى دستوريته » اذ من شأن ذلك أن تبقى الخصومة القائمة 
بشسأن الاثر المترتب على حكم المادة الاولى من القانون بغير قاض يفصل فيها الامر 
الذى يتعارض مع النص الدستورى الذى كفل حق المبدة الدستورى الاصيل الذى 
يقضى بالمساواة أمام القانون: والذى يعنى فيما يعنيه وجوب المساواة بين الناس 
فى الحماية القضائية وطلب الانتصاف حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة العليا 
فى المجال الدستورى (9) ٠‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم فان الثابت من أوراق الدعوى أن الصاعنين فى ٠‏ 
الدعوى الدستورية الماثلة قد أضافوا الى طلب وقف تنفيذ والغاء قرار وزير' 
العدل رقم 500556 لسنة 1١94١‏ محلل الدعوتين رقم 4!/8؟ لسنة ه؟ ق 
ورقم 2574 المرفوعتين آمام مخكمة القضاء الادارى » قد اضافوا الى 
هذا الطلب بالتعويض عن القرار المطعون عليه فى الدعوتين سالفتى الذكر » وقلها 
يثور التساؤل عن مدى أثر تقديم صذا الطلب الاضافى على مصلحة الطاعنين فى 
الدعوى الدستورية المعروضة وقد يتجه رأى الى أن تقديم هذا الطلب الاضاق 
على مصلحة الطاعنين فى الدعوى الدستورية المعروضة وقد يتجه رأى الى أن. تقديم 
هذا الطلب الاضافى ليس من شمانه احياء اللصلحة التى زالت بزوال الممالحة فى 
الطعن بوقف والغاء قرار وزير العدل رقم 5555 لسنة ١48١‏ بعد أن الغى القانؤن 
رقم 1١9‏ لسنة 1985 وحل محله القرار الجديد رقم 5*5؟؟ لسنة 1585 كما وان 
الدفع بعدم دستورية القانون رقم ١١0‏ لسنة 1181 قد أثير أمام محكمة القضاء 
الادارى فى الطلب الخاص بوقف تنفيذ والغاء القرار ( اللغى ) رقم 6550؟ لسنة 
١2‏ وفد استجابت المحكمة المذكورة لهذا الدفع بعد أن قدرت أنه دفمع 
جدى ولازم للفصل فى الطلب الخاص بوقف تنفيذه والغائه أما وقد زالت المصلحة 
ف هذا الطلب بعد أن الغى القراز المطعون فيه على الوجه المتقدم : وزالت أيضا 
المناسبة التى أبدى فيها الدفع الذستورى اللشار اليه » فان مذا الدفع لاينصرف 
أثره الى ما قد يقدم بعد ذلك فى الدعوى الموضوعية من طلبات اضافية جديدة 
لم تكن محل اعتبار محكمة الموضوع لندى تقديرما لجدية الدفع الدستورى 
وللفصل فى الدعوى الموضوعية ٠‏ بيد أن رأيا آخر نميل اليه ونرجحه يذهب الى 
أن ما قدم فى الدعويين الموضوعيين من طلب صاف بالتعويض عن القرار الادارى 
اللغى يؤكد بلا ريب استمرار مصلحة الطاعنين فى الطعن بعسدم دستورية القانون * 


(1) تنص المادة 08 من الدستورٍ القائم على ان التقإضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل 
مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠‏ 1 

ويخطر النص فئ القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ٠‏ 

آنة يراجم على سبيل المثال حكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 1ه لسنة ١‏ ق مجلسة”' 
لولنوالفنك وفى الدعوى الدستورية رقم ه لسنة ١‏ ق بجلسة 7١/1١/54‏ وفى الدعوى الدستورية رقم . 
لسنة ه ق بجلسة 1980/4/6 . 

وتنص المادة 4٠‏ ق من الدستور القائم على أن « المواطنين لسذى القانون سواء وهم متساوون فق 
الحقوق والواجبات. العامة ٠. ٠‏ 


العدد الوثائقى يل 


رقم ١١5‏ لسنة 11841 وذلنك تاسيسها على أن طلب التعويض الذى تقدم به 
المدعون الى محكمة القضاء الادارى كطلب اضافى الى طلباتها الاصلية فى الدعويين رقم 
241 لسنة 55؟.ق ورقم 1018 لسنة 5 ق حو فى حقيقة الامر بمثابة تعديل فى 
شق من موضوع الطلب الاصلى فى هاتين الدعويين والذى كان يستهدف وقف تنفيذ 
والغاء قرار وزبر العدل رقم 55050 لسنة 1148١‏ وذلك لمواجهةظروف طرأت بعد 
رفع الدعوتين والتى تتمثل فى الغاء القزار المذكور وصدور قرار جديد من وزير العدل 
يحل محله الامر الذى فطن معه الدعون الى انتهاء الخصومة فى الطلب الخسساص 
بالغاء القرار المذكور بعد أن زالت اللمصلحة فيه بسبب الغسائه تشريعيا جما 
حدا مالمدعين الى المبادرة بتقديم طلب التعويض فى الدعوتين لمواجهة الطرف ء 
الجديد الذى طرأ بعد دفع الدعويين » وأيما كان الامر فى شان تكييف طلب 
التعويض وسواء اعتبر طلبا معدلا لموضوع الطلب الاصلى فى الدعويين أو اعتبر 
طلبا اضافيا » مكملا للطلب الاصلى ومترتبا عليه ى كما يذهب اليه المدعون فى 
العريضة اللقدمة الى محكمة القضاء الادارى فى :هذا الشأن » فان طلب التمويض 
على أى من الحالين يعتبر من الطلبات التى در القانون وجود ارتباط بينها وبين 
. الطلب الاصلى وقرر حق المدعى فى تقديمها دون أن يكون لقاضى الموضوع أية سلطة 
.فى تقدير وجود الارتباط وبينها وبين الطلب الاصلى )١(‏ ودون أن يتغير بها نطاق 
. الدعوى التى يتعين عليه الفصل فيها » ذلك أن نطاق القضية لا يتحدد بالطلب 
الاصلى ٠‏ فحسب بل أيضا بما يقدم فيها من طلبات عارزضة أجاز القانون 
تقديمها للمدعى أو للمدعى عليه (؟) يضاق الى ذلك ان كلا من الطلب الاصلى ىق 
. الدعويين المؤضوعيين والذى يتمثل فى طلب الغاء قرار وزير العدل رقم 5هه؟ 
لسئة 1598١‏ - والطلب العارض فيهما بالتعويض عن القرار ذاته » ان هذين الطلبين ' 
يقومان على أساس تانونى واحد هو عدم مشروعية ذلك القرار لاستناده الى 
قانون غير دستورى وان الطعن بالالغاء هو طعن بالبطلان بالطريق المباشر » وطلب 
بالتعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر » وان الفصل فى أى 
من الطعنين المباشر وغير المباشر يتوقف على البت فى مدى مشروعية القرار الذكور ٠‏ 
فاذا كانت. فخكمة القضاء الادارى قد.رات ‏ وهى بصدد النظر فى الطعن بالغاء 
على قرار وزير العدل الشار اليه ان تقدير مدى مشروعية القرار الذكور 
يتوقف على مدى بستورية القائون رقم ١55‏ لسنة 1١148١‏ الذئ صدكر هذا 
القرار مستندا اليه وقررت من أجل ذلك تكليف المدعين برفع الدفع بعدم 
دستوريته الى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى هذا الدفع » توطئة للبت على 
هديه فى مدى مشروعية القرار الطعون فيه والفصل على ضوئه فى طلب الغائه » فان 
الفصل فى الدفع الدستورى المشار اليه يكون أيضيا ‏ فى تقدير ‏ محكمة الموضوع 
أمرا لازما للفصل فى طلب التعويض عن ذات القرار المطعون عليه بالالغاء فى الطلب 


(1) تنص المادة 114 من قانون المرافعات المدنية. والتجارية على أن للمسدعى أن يقدم من 
الطلبات المارضة : ١‏ ا َ 
(1 ) ما يتضمن تصجيح الطلب الاصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات أو تبينت بعد 
رفم الدعوى ٠‏ 4 
1 لب) ما يكون مكملا للطلب الاصلى أو مترتبا عليه آو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ٠‏ 
الحا 8م014 0 3 لع 0 300 
(5) يراجم قانون القضاء.المدنى ‏ للدكتور. فتحى والى ‏ الطبعة الثانية 'ص 3١١‏ وما بعدها ٠‏ 
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الاصلى , اذ لا يتسنى لمحكمة القضاء الادارى الفصل ف طلب التعويض عنه سواء 
بالقبول أو بالرنض الا بعد تقدير مدى مشروعيته وهذه الشروعية وعدمها لا 
يمكن تقديرها وحسمها على أى من الوجهين الا بعد البت فى مدى دستوزية القانون 
يقم 6 لسنة 1941 ء الذى صدر القرار الطعون فيه بالاسستناد اليه ».ومن 
ثم يكون البت فى مدى دستورية القانون المشار اليه أمرا لازما للفصل فى طلب 
. التعويض عن القرار االمذكور لزومه للفصل فى الطلب الاصلى بالغائه ٠‏ 


وبناء على ما تقدم »-فانه يظل للمدعين مصلحة .قائمة 5 الدعوى الدستورية 
الراهنة نظرا لاستمرار المنازعة فى الاثر المترتب على حكم المادة الاولى من القانون 
المطعون فيه والذى لم يتناوله التغديل التشريعى الذى صددر به. القانون رقم 
لسنة 198 وبعد أن قدموا فى الدعوتين الموضوعيتين طلبا اضافيا بالتعويض 
عن القرار الطعون فيه بالالغاء فى هاتين الدعويين » دون أن يؤثر فى هذه المصلحة 
الغاء القرار المذكور وصدور قرار وزارى جديد يحل محله * 


العدد الوثائقى 1 


البحث الثالث 
عرض موجز للاعمال التحضيرية للقانون الطعون فيه 


بدأت هذه الاعمال برسالة من السيد رئيس الجمهورية ( السابق ) للسيد 
الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا نصها : 


فقد لوحظ فى الآونة الاخيرة: ان مجلس نقابة الحامين قد دأب على الزج 
بالنقابة فى مواقف لاتمت بصلة الى الصالح العام » وتتناقض مع الاجماع الوطنى 
فى. امور لا تدخل فى دائرة العمل النقابى السليم وعلى سبيل المشال فقد اتخذ 
المجلس خطا معاديا لسياسة السلام التى أقرها الشعب بما يشبه الاجماع فى استفتاء 
عام بتاريخ 11179/41/1١‏ كما انه اتخذ موقِفا مضادا لمبدأ سيادة القانون , 
الذى يعتبر أحد الركائز الاساسية للحكم٠,‏ وهو مبداأ أقره الاجماع الشعبى فى 
أكثر من مناسبة وابدىرجال القانون بالذات حماسا زائدا له وتمسكا شديدا به 
لما يعنيه من احترام لحقوق الاقراد والجماعات والتزام من الدولة بفكرة الشرعية 
وحكم القانون ٠‏ 

ولم تكشف العناصر المتسلطة على مجلس النقابة بذلك ٠‏ بنل. انها تورطت 
فى اجتماعات داخل النقابة وايضا أثناء وجودها خارج البلاد فى اتخاذ مواقف 
مشينة يرفضها شعبنا ألاضيل الذى عرف بولائه العميق لوطنه وحضاركه , 
واشتركت تلك العناصر مع الجهات المعادية فى تشويه صورة الديمقراطية فى مصر 
والتشكيل في الانجازات التى حققها الشعب بعد كفاح طويل واطلاق الاكاذيب عن 
مصر وسياستها ومواقف شعبها * 

ولما كان هذا المسلك يشكل خروجا نابيا على الاجماع الوطنى الملن خلال 
القنوات الحستورية السليمة ٠٠‏ فضلا عن أنه يعتبر انتهاكا لحدود التفويض 
النقابى وتحديا لجمامير المحامين التى أعلنت رفضها لهذه التصرفات واستئكارها 
لاستغلال أسمها فى أعمال تسىء الى الوطن الحبيب * : 


لذلك آرجو أن يتولى المجلس الموقر التحقيق فى هذا الامر واعلان الحقائق 
على الشمب ٠ ٠‏ 


وتفضلوا بقبول خالص التحية وأطيب التمنيات * 
1 انور السادات 
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وقد عرضت الرسالة اللشار اليها على اللجنة ألعامة مجلس الشعب صباح يوم 
٠‏ يوليو سنة 194١‏ ومعد الدراسة والاستماع الى كل وجهات النظر » رآت اللجنة 
أن تطلب الى المجلس تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الموضوع استنادا الى 
نص المادة 515 من اللائحة الداخلية للمجلس ٠٠١‏ وقد وافق مجلس الشعب بجلسته 
المعقودة مساء ذات اليوم ( ١5‏ يولية سنة 1981 ) على تشكيل اللجنة المذكورة 
بالاسماء التى عرضها السيد ريئس المجلس ٠ )١(‏ 


وقد باشرت لجنة تقضى الحقائق الهمة المكلفة بها وقدمت تقريرا للمجلس - 
مجلسته ااعقودة بتاريخ ١؟‏ يولية سنة 194١‏ - تناولت فيه على ما جاء بالتقرير 
النقاط الاساسية الآتية : 

١ ْ‏ اجراءات عمل اللجنة ٠‏ 


؟ ل التحقق من واقعة اتخاذ النقابة مواقف مشيفة فى اجتماعات دا 
و 
. النقابة وفى 0 البلاد واتخاذه مواقف مناقضة للخط السياسى القومى ٠‏ 


01 التحقق من واقعة مجلس النانابة اتخذ موقفا مضادا لمبدا سيادة للقانون 
4 ب خاتمة .* 
ه ‏ أمم النتائج ج والتوصيات التى خلصث اليها اللجنة ٠‏ 


وقد أبانت اللجنة فى الجزء الاول من تقريرها الاسانيد التى تؤيد - فى نظرها - 
دستورية وقانونية ن اختصاص مجلس الشسعب بتشكيل لجنة لشقصى الحقائق فى هذا . 
الموضوع .وكذلك اختصاص اللجنة بالهمة الكلفة بها » وذكرت اللجنة أنها قسد 
استمعت الى الاستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين ولبغض من اعضاء ملجس النقابة 
وغيرهم من المحامين ممن وجدت أن فى الاستماع اليهم ما يلقى الضوء أمامميا 
ويساعدها فى تحقيق أهداف تشكيلها سواء أكانوا شهود نفى أم كانوا شم هود 
اثبات شم عرضت اللجنة فى الجزء الثانى من تقريرها المسألة 'التحقق من واقعسسه 
اتخاذ مجلس النقابة مواقف مشينة فى اجتماعات داخل النقابة وفى خارج البلاذ 
واتخاذ مواقف مناقضة للخط السياسى القومى » ؤانتهت اللجنة ‏ بعد ما اخذته على 
مجلس نقابة المحامين من مواقف وما. صدر من بعض أعضائه فزما عقد من ندوات 
ومؤتمرات داخل البلاد وخارجها وما أعلن من نشرات وبيانات » انتهت اللجنة 
الى انها وقد توافرت على دراسة مستفيضة متانية للواقعة التى ورحدت برسالة» 
السيد رئيس الجمهورية والخاصة باتخاذ مجلس النقابة خطا معاديا للسلام 
فانها تقزر' انها واقعة قام عليها الدليل. وأيدتها شهادة من استمعت أليهم اللجنة ٠٠‏ 


كم عرضت اللجنة فى الجزء الثالث من.تقريرها لمسالة التحقق من واقعه.ان 
مجلس النقابة اتخذ موقفا مضادا لمبدأ سيادة القانون » ودونت فيه أنه ومن 
)١(‏ وقد شكلت اللجنة بمقتضى هذا القرار برئاسة السيد / محمد رشوان محمود وكيل ملجس, 
الشعب ٠‏ ونظرا لوجود سيادته فى الخارج وقتذاك وحتى لا يتآخر عمل اللجنة فقد وافق المجلس مجلسة 


5 يوليو سنة 118١‏ على أن يتولى رئاسة اللجنة جدلا منه السيد / محمد عبد الحميه رضوان وكيل 
المجلس ٠‏ . : 


العدد الوثائتى : 1 


الامثلة الصارخة على امدار سيادة القانون ان تحولت النقابة الى مكان لتجمع حزبى 
ومظلة يحتمى بها الرافضون لمبادىء ثورتى يوليو ومايو من المحامين وثير اللحامين 
ومركز لنشر الشائعات والاكاديب التى تروجها دول الرفض فى الخارج ٠‏ 


. وسجلت اللجنة فى الجزء الرابع من تقريرها انها « أطلعت على البيان الموقع من 
السيد / أحمد الخواجه نقيب المحامين بدون تاريخ والذى وزع فى صورة منشور 
فى 8١/7/56‏ وقد اعترف بكتابته لهذا امنشور وعمل على توزيعه ++ هذا المنشور 
لخص فكر مجلس التقابة وتصوره لدوره فى الجتمع؛ المصرى وطبقا لما ورد فى هذا 
المنشور أقام المجلس من نفسه وصيا على كافة المؤسسات الدسقورية فى الدولة اذ 
اعترض على بعض ما سبق ان وافق عليه مجلس الشعب بما يشبه بالاجماع وطالب 
بالغاء معاهدة السلام وما ترتب عليها من أثار وصور مصر واحة الديمقراطية 
فى الوطن العربى كله على أنها بلد غير ديمقراطى يقيد حرية الافزاد ولذلك يطالب 
الانشور باطلاق حرية 'تكوين الاحزاب السياسية فى مصر بغير قيود من القانون * 
وتناسى مصدر المنشور عن عمد وليس عن جهل - ان دستورنا قد عدل وأصبع 
النظام السياسى يقوم على أنساس تعدد الاحزاب ٠٠‏ وينادى النشور بحرية اصدار 
الصجف بغيز قيود وصاحب المنشور يعلم على وجه القطع واليقين ان الصحافة 
اصبحت سلطة تشريعية مستقلة لا تخضع لاية رقابة أو تدخل من أئ سلطة من 
سلطات الدولة الاخرى وان أمر الصحافة أصبح كلبه موكولا الى الصحفيين أنفسهم 
فى المجلس الاعلى للصحافة ويطالب المنشور * أيضا بالغاء كافة التشريعات اللقيدة 
للحزية وولودة هذه العبارة بصورة مبهمة غامضة توحى الى السامع أو القارى».؟ن 
مناك تشريعات مقيدة للحرية ٠*‏ واليوم يريد السادة محمد فهيم أمين ومحمد 
علوان وحامد الازهرى أن يتقمصوا شخصية مراكز التوى القديمة فيتوهموا انهم 
اوصياء على الشعب اللصرى وعلى كافة مؤسساته الدستورية فيوجهوا انذارا الى 
رئيس مجلس الشعب والى رئيس لجنة تقصى الحقائق مقلدين فى ذلك نقبيهم 
الاستاذ تحمد للخواجه للذى أقام الدعوى رقم 560 لسنة ٠5‏ قضائية أمام محكمة 
القضاء الادارى ٠»‏ يطلب: الحكم بصفة :مستعجلة تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل: 
لجنة لتقصى الحقائق بناء على رسالة السيد رئيس الجمهورية » رغم علمه بان هذا 
القرار ليبس صادرا عن رئيس مجلس الشعب بل عن المجلس كله وهو المعبر عن ضمير 
الشعب صاحب السيادة » ولا يجوز الطعن فى فراراته أمام القضاء الادارى ‏ باستثناء 
القرارات المتعلقة بالعاملين باللجلس ١‏ ' 


أما الجزء الخامس والاخير من تقرير اللجنة فقد أوضت فيه النتائج , 
,التوصيات التى خلصت اليها ؛ فذكرت أنه قد استبان للجنة من خلال الجلسات 
التى عقدتها .والدراسات التى أجرتها ما يلى : ' ع 


اولا ‏ ان مجلس نقتابة المحامين يجمع بين اعضائه عناصر تحاول أن تحرك , 
-العمل للنقالبى لنخدمة انتماءاتها الحزبية فى الداخل والخارج بعيدا عن صالح القاعدة 
العريضة من المحامين وان الخلافات الموجودة داخل النقابة تبعد بالعمل النقابم: 
ين الاسلوب السليم عند المارسة * 0 

ثافيا - انه تاسيسا على ما سبق فقد أصبح مجلس النقابة لا يبذل من 
. الجهد ما يسهم , ف الارتقاء بالنقابة والدفاع عن مصالح اعضائها والمحافظة على 
.“تقاليذ اللهنة 'وضّمان حرية اللمحامئ فى آداء رسالته ٠‏ -. : 
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ثالكا ‏ ان المجلس انصرف عن خدمة أعضاء النقابة وأصبح كل همه جعل مقر 
تقابة اللحامين مكانا للتجمعات الحزبية وللرافضين على مختلف انقماءاتهم مما خرج 
بالنقابة عن خط رسالتهم المرسوم لها بمقتضى القانون * 


رايعا ب ان قانون اللحاماه رقم 7١‏ لسنة 1934 لم يعد صالحا لمواجهة 
التغييرات التى طرأت على ظروف المجتمع وان نصوصه لم تعد من المرونة بحيث 
يستطيع المحامون التعبير عن رأيهم فى مجلس النقابة أو احد أعضائة فى' الحالات 
التى يخرج فيها عما اجمع عليه المحامون * 


خامسا  ٠٠٠‏ .ان التجاوزات التى أرتكبها مجلس النقابة الحالى هى من 
الجسامة بحيث أصبحت تشكل خطورة على الصالح العام وخروجها على قيم المجتمع 
وتقاليده ٠‏ فوق أنها تصيب مصالح المحامين ونقابتهم بأبلغ الاضرار ٠‏ 


سايسا ‏ انه لا يسوغ فى مجتمع استكمل بناءه الدستورى ولصبحت له 
مؤسساته التى تتم ممارسة العمل السياسى من خلالها ان توجد نقابة تعمل خارج 
هذه القنوات الشرعية وتؤلب الرأى العام على مناهضتها مع عدم الالتزام بتومية 
النقابة وتقيم من نفسها وصيا على المجتمع المصرى كله وتريد أن يتسلط فريق 
يمن أعضائها على مقدرات الشعب المصرى ومنجزاته ٠‏ 

'وانتهت اللجنة الى اقتراح التوصيات الآتية : 


أولا -٠اعادة‏ النظز فى نصوص قانون المحاماة رقم 7١‏ لسنة 1974 بما يجعله 
عتفقا مع أحكام دستور سنة 1911 والتعديلات التى طرأت عليه وقانون الاحزاب 
وغيره من القوانين' ٠‏ 


ثانيا - وضع ضوابط ثابتة وملزمة تضاف الى نصوص تانون المحاماه ليحكم 
يشاركة النقابة فى المؤتمرات والمحافل الدولية على اختلاف أنواعها وبتنشيق مسع 
لسياسة العامة للدولة * 


. ويستتبع ذلك وضع مواثيق شرف أخلاقية أعمالا لنص المادة 51 من الدستور 
وأضافت اللجنة انها تضع أمام المجلس نصوص الدستور التى تحكم عله 
واللائحة الداخلية التى تنظم هذا العمل » فأشارت الى المادة ١174‏ من الدستور 
للتى تنص على مسئوليات واختصاصات المدعى العام الاشتراكنى والى المادة اهف 
ين اللائحة الداخلية للمجلس التى تجيز للمجلس أن يكلف المدعى العبام الاشتراكى 
فى نطاق اختصاصه بتحقيق أو بحث أو دراسة أى موضوع أو أمر محدد' * 


وقد وافق مجلس الشعب بالاغلبية على تقرير اللجنة المذكورة بجلسته المنعقدة 
فى 56 من يوليو سنة ١98١‏ وأمر السيد رئيس المجلس باحالة التقرير الى الحكومة 
لاتخاذ ,للازم بشأن ما يخصنها فيما ورد فيه من توصيات , وعلى ان يحال إلى 
الدعى العام الاشترإكى للتحقيق فيما تضمنه التقرير من وقائع * 


هذا وقد. قدم أحد أعضاء مجلس الشعب اقتر تراحا بمشروع قانون بتعديل 
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بعض لكام قافون المحاماه الصادر يالقانون رقم 7١‏ لسنة 1174 متضمنا خمس مواد 
نص ف المادة الاولى منه على انتهاء عضوية نقيب أعضاء المجلس الحالى لنقابة 
للحامين ونص ف مادته الثانية على تشكيل مجلس مؤقت للنقابة العامة للمحامين من 
ثلاثين عضوا يختارهم .وزير العدل ٠*٠‏ وعهدت المادة الثالثة الى الجلس القت 
بأن يختار النقيب من بين أعضائه كما يتولى اختيار وكيل المجلس وأمين سره وامين 
الصندوق + وعلى أن يكون للمجلس [/ؤفت كافة اختصاصات النقيب ومجلس النقابة 
:لقررة بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1538 وتعديلاته +٠٠‏ وعهدت المادة الرايعة الى 
للجلس اللؤقت باعداد مشروع قانؤن جديد للمحاماه فى مدة أقصاها سنة على أن 
نجرى الانتخابات لاختيار النقيب 'وأعضاء مجلس النقابة .العامة خلال المنتين يوما 
لتالية لنفاذ القانون الجديد وضمنت المادة الخامسة حكم النشر والنفاذ ونصت 
على العمل به من اليوم ,التالى لتاريخ نشره * 


وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح ‏ تعليقا ‏ على نصوصه 
وافصاحا عن الوقائع الدافعة اليه ما يلى : ذ لاجدال فى أنه بافكار رجال المحاياه 
بدات شمس الحرية فى سماء مصر ٠٠٠‏ ولاشك فى أن نقابة الحامين هى أم النقابات 
الهنية في مصر فيها النقايات المهنية التى انشئت بعدها الواحدة تلو الاخرى ٠‏ 


يما بدا مجلس النقابة الحالى ينجرف بالئقابة عن رسالتها ويتخذ منها 
منبرا يتجمع فوقه أعداء السلام والحاقدين عليه كما أساء اعضاء ذلك الجلسن التعبير 
عن رأى » جمهرة الحامين فى الخارج وبدا واضحا عجز الحامين عن محاسبة مجلس 
نقابتهم لتعفر فلك فى ظل القانون الحالى الذى يستوجب للادة السادسة منه 
لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المختصة بسحب الثقة من النقيب ومجلس 
النقابة أن يحضر اجتماءها نصف عدد الحامين الامر الذى أصبح ممه اجتماع 
جمعية عمومية غير عادية مستحيلا لذلك طلب رئيس الجمهورية فى رسالة منه الى 
الى مجلس الشعب تحقيق ما نسب الى بعض أعضاء مجلس النقابة من وقائم » ولد 
عرضت تلك الرسالة على الجمعية العامة بمجلس الشعب أوصت بتشكيل لجنة لتقمى 
الحقائق فى شآن تلك الوقائع ووافق المجلس على تلك التوصية وشكل اللجئة بجلسة 
١‏ يوليو سنة 1941 ٠‏ 


وقامت اللجنة بالهمة التى وكلت اليها وقدمت تقريرها الذى ثبت منه ادانة 
بعض اعضاء مجلس النقابة والنقيب الامر الذى يستوجب انهاء مدة المجلس الحالى ٠‏ 
ونقيبه وتشكيل مجلس مؤقت بقرار يصدره وزير العدل يتولى ادازة النقابة حتى 
يتم اعداد مشنوع متكامل للمحاماه يحقق رجاء المحامين ٠‏ 


ويعرض الاقتراح 'بمشروع القانون المشار اليه على لجنة الاقتراحات والشكاوى 

بمجلس الشعب رات أن هذا الاقتراح/مقبول شكلا ولا يتعارض مع الدستور واوصت 

باحالته الى لجنة الشكون الدستورية والتشريعية « وقد وافق مجلس الشعب على 

. تفرير اللجنة ا مذكورة واحالة. الاقتراح بمشروع القانون سالف الذكر الى اللجنة 

المختصة وذلك بجلسته المعقودة فى ؟؟ يولي سنة 1141 ( وعى ذات الجلسة التي 
وافق فيها المجلس أيضا على تقرير لجنة تقصى الحقائق فى ذلك الموضوع ) ٠‏ 


« وقد أحيل الاقتراح بمشروع القانون الى لجنة الشسكون الدستورية 
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والتشريعية بمجلس الشعب وقدمت للمجلس تقريرا فى شسأنه سجلت فيه الاجراءات 
السايقة منذ بداأت رسالة السيد رئيس الجمهورية فى هذا الموضوع وما اتخذه 
مجلس الشعب من قرارات باحالتها إلى اللجنة العامة ثم الى لجنة تقصى الحقائق 
وما خلصت هذه اللجنة من نتائج وتوصيات واضافت انه لما كان الاجماع 
معقدا بين رئيس الدولة ومجلس الشعب والحكومة قبل الشعب بأسره على أن نقابة 
الحامين تعد من أعزق النقابات المهنية فى:بلدنا ولها دورها فى نضالنا ولها تتديرها 
من كل أبناء شعبنا » وانها كانت وما زالت وستظل دائما حصنا للحرية ومنبرا 
للديمقراطية وساحة يعلو فيها صوت الحق والقانون ٠‏ ولما كان ذلك فقد. أصبح 
لزاما أن تمكن' التقابة من آداء وسالتها السامية وذلك لا يون الا بأن تتولى أمرمبا 
قيادة تتوافر لِندييا القدرة على تقبل الاعبباء الملقاه على عاتق النقابة وفى ضوء 
الاعتبارات المتقدمة فقد أعد الاقتراح مبشروع قانون وهو يقوم على المبادىء الآثية : 
٠٠‏ واللجنة: اذ ترفع تقريرما الى المجلس الموقر - لنرجو الموافقة عليه بالمسيغة 
المرفقة ( والتى انطوت على التعديل .فى صياغة منها ونصوص الاقتراح المشار اليه ' 
واضافة مادتين جديدتيين اليه تنص أولاهما بُوقف العمل باحكام المواد من ؟١‏ الى ” 
7 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 7١‏ لسننة 11348 الى حين انتخاب 

النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة من هذا .القانون وتئص الثانية:بان 

يلغى من أحكام قانون المحاماه المشار اليه وتعديلاته كل حكم يخالف ابام هذا 

القانون كما يلغى كل حكم:فى أى قانون آخر يخالف: أحكامه ٠‏ 


وبعرض الاقتراح بمشروع القائون المشار اليه على مجلس الشعب الصيغة. 
التى ارتاتها لجنة الشكون الدستورية' والتشريعية ‏ وافق المجلس عليه بجلسته 
المعقودة مساء ذات اليوم ( ١١‏ يوليو 114١‏ ) بالصياغة الممدلة التى ارتاها المجلس 
والتى صدر ونشر بها القانؤن الطعون فيه * ' 


المبحث الرابع 


مدى الارتباط بين نصوض القانون الطعون ' 
فيه ومدى اوكان الفصل. بيئها لدى 
فحصه من الناحية الدستورية . 


لما كان الطعن الدستورى فى الدعوى المعروضة ينصب على 'القانون اللطعون 
فيه برمته وهو يتكون من خمس مواد غير مادة النشر والنفاذ » وكانت مصلحة الدعين 
افيها تبدو فى, ظلاهرها مقصورة على الطعن بعدم دستورية نص البادتين الاولى 
والثانية من القانون اللطعون فيه ومما النصان اللذان 'استند اليهما وزير العدل فى 
اصدار قراره رقم 5556 لسئة 198١‏ بتشكيل مجلس مؤقت: انقابة المحامين وهيثئة 
مكتب مجلس النقابة وهو القرار الذى كان محلا للطعن فيه أمام محكمة القضاء 
الادارى فى الدعوى رقم لسنة 5“ ق والدعوى. رقم وؤلاه؟ السنة 0 ق فقد 
يثور التساؤل عن مدى الارتباط بين هذين النصين بباقى نصوص القائون الطعون 
فيه ومدى أثر العيب الدستورى الذى قد تلى النصين على باقى النصوص 
الاخرى الواردة فى للقابون المذكور ٠‏ وهل يقتصر البطلان على النصين الشلار : 
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اليهما فحسب ويظل القانون فجاقى مواده قائما وصحيحا ومنتجا اثاره القانونية فى 
هذه الحدود أم أن هذا البطلان يستتبع بطلان القانون كله بجميع مواده ونصوصه 
للارتباط بينها ارتباطا لا يقبل الانقسام .أو .التجزئة والبت فى كل ذلك يفتضى 
التمهيد لبه بعرض موجز للاتجاه التشريعى والقضائى فى مجالى القانونين الخاص 
والعام بشأن مدى الاثر المترتب على بطلان جزء من التصرف أو العمل القانونى 
لعله يلقى الضوء على جوانب المشكلة ويساعد على حسم ما سجر من خلاف حولها* 


فالاصل بأن الحكم على أى عمل أو تصرف بالبطلان يعنى اعسدام هذا العمل أو 
التصرف واعتباره كان لم يكن وزوال كل أثره » وقد اترعت هذه النتيجة الخطيرة 
النظر وشدت الانتباه الى ما قد يؤدى اليه من زعزمة ف الاوضاع وامراكز التى 
ترتبت لذؤى الشأن بناء على هذا العمل أو التصرف وما يستتبع ذلك من مسباس 
بالاستقرار الواجب ف المعاملات خصوصا لذا ما كان العيب واردا على جزء من العمل 
أو التصرف دون أن يصيبه فى باقى أجزائه » ففى هذه الحالة يكون الحكم ببطلان 
العمل آو التصرف كله لعيب فى جزئه من قبيل المغالاة والتشسدد الممقوت ما دام أن 
العمل أو التصرف قابلا بطبيعته للانقسام والتجزئة ويمكن تبعا لذلك فصل الجزء 
المعيب عن باقى أجزائه الاخرى التى يمكن الابقاء عليها محققة بذاتها الغرض 
اللقصود منها دون أن يؤثر ذلك تتجزئة العمل أو التصرف وفصل الجزء العيب عنه » 
فعثدئذ فد يكون أقرب الى السداد وادعى الى الموائمة والتوفيق بين اعتبارات 
المشروعية واستقرار الاوضاع والراكز'؛ ان يحصر البطلان فى موضعه وان يقتصر على 
الجزء المعيب وحده مع الابقاء على الاجزاء الاخرى محققٍة أثارما ٠‏ وتحقيقا لهذا 
. الغرض وتمشيا مع الاتجاه السائد فى التشريع المقارن قرر الشارع الاخذ بنظرية 
انتقاص العمل الباطل وتطبيقها على العقود فى مجال القانون الخاص بحيث اذا ما 
ورد البطلان المطلق أو النسبى على شق من العقدفحسب ؛ فان هذا البطلان لا يصيب 
من العقد الا الشق الذى قام به سببه » فيبطل هذا الشق وحده ويبطل ما 
.٠‏ بقى من للعقد صحيحا مادام ان الجزء المعيب من الممكن فصله؛ عن اجمالى العقد 
دون أن يؤثر فصله على العقد بتمامه » وقد نض القانون الدنى على هذا الحكم 
حيث قضى ف المادة 149 منه بأنه « اذل كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا 
للابطال » فهذا الشق وحبده هو الذى يبطل الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم 
بخير الشق الذى وقم باطلا أو قابلا للابطال فيبطل العتد كله ٠‏ وكذلك أخذ قانون 
المرافعات الحالى (أ الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1938 ) بنظرية الانتقاض (1) 
وطبقها على اجراءات التقاضى تقليلا من ذواعى البطلان فى هذه الاجراءات وحضره 
فى حدؤده فنص فى الفقرة الثائية 'من المادة 4؟ منه على نه : 


)١(‏ وتقليلا من .الحسكم البطلان وانقاذا للعمل أو التصرف' القانونى وحمللبه على 
الصحة أخذ كل من القانون المدنى وقانون الرافعات المشار اليهما ‏ .فصلا عن نظرية الانتقاص بتظرية 
تحويل العمل أو التصرف الباطل باعتبارها مخرجا آخر من دائرة البطلان منصوص عليها بالقاثون 
المدنى فى المادة 144 منه حيث قضى بأنه « اذا كان' العقند باطلا'قابلا للابطال وتوافرت فيسه 

' اركان عقد آخر ثان العقد يكون ضحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه اذا تبين أن نية 
المتعاقدين كانتم تتصرف الى ابرام هذا العقد ؛ منصوص عليها أيضا قائون المرافعات ) الفقرة الاولى . 
من المادة 5؟! منه فقضى بانه اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه تيمر اجراء آخر , فائه يكون 
صحيخا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره ٠‏ 0 5 
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« واذا كان الاجراء باطلا فى شق منه » فان هذا الشق وحده هو الذى ٠»‏ يبطل 
وف القانون الادارى ٠‏ أخذ القضاء الادارى بحلول مشابهة اثيلتها فى القانون الدنى 
حصرا لمواطن البطلان وتقليلا من أثره على نمط يهدف الى الموازنة والوائمة بين 
دواعى اللمشروعية ووجوب استقرار الاوضاع والراكز القانونية » ففرق فى الغساء 
القرارات الادارية بين ما اذا كان العيب الذى يشوب القرار عيبا عاما يتفساول 
القزار كله ويبطله من أساسه . وفى هذه الحالة يقضى بالغاء القرار كليا ( أو 
0 ) وبين ما اذا كان العيب الذى يضم القرار عيبا نسبيا » أى واردا على. 

من القرار فحسب وهنا يقضى بالغاء القرار الغاه جزئيا - أى فيما تضمنه القرار 
من جزء منسوب معدم المشروعية + وهكذا ميز القضاء الادارى بين نوعين من الغاء 
القرار الادارى » الالغاء الكلى أو الجر وهو الذى يرد على القرل. بأكمله ويعدمه 
بتمامه والالغاء الجزئى وهو الذى يقتصر' على شطر القرار وعلى جزء من أجزائه 
ويبطل القرار فيما عدا ذلك صحيحا ونافذا » وهذا الالغاء الجزثى لا يعدو ان 
يكون تطبيقا لنظرية الانتقاص المعمول بها فى مجال العقود والاجراءات للتقاضى » أخذ 
بها القضاء الادارى وأعملها فى مجال القرارات الادارية بالقدر الذى يتفق مع 
طبيعة الروابط التى تنشا بين الادارة فى تسييرها للمرافق العامة وبين الافراد فى 
مجالات القانون العام 1 0 

وقد يرد الالغاء الجزئى على القرارات الادارية بنوعيها اللائحية والفردية ومن 
حالات الالغباء الجزئى فى اللوائح أن تتضمن اللائحة حكما جزثيا مخالفا للقانون كان 
تكون اللائحة مثلا ذات أثر رجعى مع مطابقة أحكامها الاخرى للقانون فعندئذ يقتصر 
الالغاء على الجزء المعيب فحسب باهدار أثرها الرجعى وتظل اللائحة فيما عدا ذلك 
صحيحة ونافذة من تاريخ صدورها » على أن حالات » الالغاء ( الجزئى اكثر ما 
تكون فى القرارات الفردية لاسيما القرارات الصادرة فى شثون اللوظفين العموميين 
ومثلها إلعاء القرارات الادارية الصادرة ٠‏ بالتعيين :و الترقية فيما تضمنته من تخطى 
فى التعيين أو الترقية » ففى هذه الحالات يكون الغاء القرار الغاء جزئيا مقصورا 
على ما انطوى عليه القرار من التخطى فى التعيين أو الترقية مع بقاء القراز فيما 
عدا هذا الاثر صحيحا ونافذا ١ * )١(‏ 


وى مجال القضّاء الدستورى » فانه بالنظر الى اما للرقابة القضائية 
ملى دستورية القوانين من دقة وخطورة لما تنطوى عليه من التعرض للحسكم على 
القوانين التى تصدر فى الاصل من سلطة التشريع فى البلاد' وتنظم مختلف المجالات 
والعلاقات بمقتضى قواعد عامة مجردة يتصرف حكمها الى الجمع ممن تتوافر فيهم 


)١(‏ ومجموعات احكام القضاء الادارى زاخرة بالعديد من الاحكام القاضية بالغاء القسرارات 

الادارية الغاء جزثيا ١ ٠‏ 

هذا وقد اخذ القضاء الادارى أيضا بنظرية التحول وطبقها على القرارات الادارية المشوبة 
بالبطلان على نحو مشابه لتنفيذها فائها فى مجال العقود فقضت المحكمة الادارية العليا بان القرار 
الادارى بحمل « على محمل الصحة فيتحول من قرار باطل أنه شرط صحته ومخالفته للقانون فى أحد 
الغرضين الى قرار صحيح مطابق للقانون فى الغرض الاخر ما دام يحتدل الصحة فى تلويل له وجه 7 
من الوجوه بما لا يبطل آثوه كلية ٠‏ حكمها الصادر فى. الطعن رقم 57ه لسنة ‏ ق بجلاسة 8/الاثراه 
منشرر في مجموعة احكامها عن السنة الرابعة العدد الاول ‏ تتاعدة رقم /ا؟ ص١770‏ ) ويرجع تحولل القرار * 
الادارى للدكتور احمد يسرى ‏ بحث له منشور فى مجلة مجلس الدولة عن السنوات الثامنة والتاسعة 
والعاشرة ص 5٠١‏ وما معدها ٠‏ 1 


العدد الوثائقى قل 


شروط انطباقها بغير تمييز أو تفريق » فضلا عما يؤدى اليه القضاء بعدم الدستورية 
من أثار على الحقوق والراكز التى استقرت لذويها فى ظل التشريع الذى يقفى 
بعدم دستوريته وما يترتب على ذلك من زعزعة لهذه الاوضاع والراكز واخلال 
بالاستقرار للواجب فى المعاملات . فقد دفعت هذه الاثار والنتائج الخطيرة القضاء 
الحستورى فى بعض الملاد الاخذه بهذا القضاء الى تقرير بعض المبادىء والضوايط. 
التى تقترب فى تطبيقها من نظرية الانتقاض المعروفة فى مجال العقود وذلك عندما 
يستبين أن القانون المطعون فيه بعدم الدستورية' معيب فى نص من نصوصه أو فى 
جزء من أجزائه فحسب وتكون باقى أجزائه الاخرى سليمة وخالية تماما من كل شائبة 
:دستورية فقد جرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الامريكية » منذ اول عهدها 
بالرقابة الدستورية » على تقرير قاعدة بديهية مؤداما القضاء بعدم دستورية 
الاجزاء اتعارضة مع الدستور وحدها دون أن يمس حكمها سائر أجزاء القانون 
الاخرى المتفقة مع الدستور أو يتعرض لها اذ ليس من وسيلة قانونية مقبولة تبرر 
ابطال هذه الاجزاء المتفقة مع الدستور » وتصدق هذه القاعدة سواء كانت الاجزاء 

٠‏ المتفقة مع الدستور فقرات من نص قانونى أو كانت نصوصا من تشريع يتضمن عمدة 
نصوص مستقلة )١(‏ على أن المحكمة تشترط لاعمال هذه القاعدة ان تكون الاجزاء 
المتفئقة مع الدستور مستقلة عن الاجزاء الخالفة له بحيث يمكن الابقاء عليها وحدها 
وان يتصور بعد ذلك تنفيذما على نحو بحقق الغرض الاساسى من التشريع ولو 
تحقيقها جزكيا ناقصا , وقد اعتمدت المحكمة فى بحثها عن امكان الفصل بين أجزاء 
التشريع على معيار مزدوج ذى شقين : احدمما موضوعى يتصل بنصوص القانون 
نفسها والآخر ذاتى يتعلق بنية واضعى القانون فهى أولا تبحث عن مدى ارتباط 
جوهرى بين الاجزاء السليمة والاجزاء اللخالفة للدستور » وهى فوق ذلك تحاول 
الكشف عن نية المشرع وعن موقفه المحتمل ازاء الاجزاء المتبقية من التشريع لو 
علم بسقوط الاجزاء المخالفة لمدستور * 


وقد عبرث المحكمة العليا الامريكية عن هذا المعيار المزدوج فى حكمها الصادر 
عام 1994 فى قضية دورش ضد ولاية تكساس فقالت ٠‏ ان الجزء السليم من 
القانون لا يعتبر ممكن الانفصال عن الاجزاء المخالفة للدستور الا اذا تحقق فيسه 
شرطان » : 1 
أولهما : ان يتضح انه يستطيع وحده انتاج أثر قانونى + والثانى : ان 
يظهر ان المشرع لو علم بسقوط الاجزاء اللخالفة للدستور لاختار مع ذلك بقاء ذلك 
الجزء السليم * 


(1) وقد سلكت المحكمة الحستورية الايطالية هذا الاتجاه أيضا ء فهى تقضي بالالغاء للجزئى 
عندما يكون العيب الدستورى واردا على جزء من أجزاء التشريع المطعون فيه أو على شرط من نص فيسه 
كجملة أو فقرة من فقراته , بيد أن المحكمة الايظالية قد استحدثت بقضائها نوعا آخر من احكام 
الالفاء الجزئى اطلقت عليه احكام الالغاء التفسيرية وفيها لا قم الالغاء على مبئى النصوص 
القانونية ولكن يرد على بعض المعاتى والاحكام التى يمكن أن يستفاد منها عن طريق التفسير مج' 
بقباء النص قائما على اصله ولكنه مقصور الدلالة على معنى ممين فتقضى المحكمة بعدم دستورية 
.النص المطعون فيه اذ فسر على وجه معين أو تقضى بعدم دستورية حكم من الاحكام التى يمكسن 
استنباطها من النص مع ترك النص على مبناه مقصورا فى ممناء على التفسير للذى انتهى اليه 
الحكم ٠‏ ( يرلجم بحث الاستاذ المستشار محمد زاعر فى الرقلابة على دستورية القوانين فى ايطاليا - 
منشور فى مجلة ادارة قضايا الحكومة ‏ السنة الوابعة عشرة العدد الاول ص "٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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غير أن الحكمة لم تلتزم فى كثير من المناسبات هذا المعهار الذى وضعته 
. لنفسها. فاغقلت أحيانا نية المشرع الحقيقية مستغلة السلطة التقديرية التى 
يخولها لها هذا المعيار المرن » ومتوصلة بذلك الى ابطال ما ترى ايطاله من 
نصوص التانون التى لا تتفق مع اتجاعها السياسى أو الانتصادى اذ تكتفى' احيانا 
بتعارض جزء صغير من أجزاء القانون مع أحكام الدستور لتقضى عليه كله بالبطلان 
الامر الذى شعر معه الكونجرس الامريكى بالخطر الذى يتهدد قوانينه من جراء 
سلطة المحكمة الواسعة فى تقدير.مدى الارتباط بين أجزاء التشريع الواحد ودقعه 
الى النص فى التشريعات الهامة على أن أجزاءها منقصل بعضها عن بعض »وقد 
أطلق على هذا النص ه نص التجزئة أو الفصل أو نص الانقاذ » على 'أن المحكمة 
فى مناسبات كثيرة لم تنزل على حكم هذا الشرط » ولم. تسلم بالقرينة المستفادة 
منه وانما جعلتها بدورها قابلية لفحص المحكمة وتقديرها لمدى الارتباط القائم 
بين نصوص القانون اللطعون فيه حتى مع النص فيه على الفصل أو التجزئة )١(‏ 
أما عن الاتجاه التشريعى والقضائى المصرى فى هده المشكلة فان كلا من 
الدستور القائم ( لسنة ١91١‏ ) وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 
' بالقانون رقم 48 لسنة 15973 لم يعرض لبيان مدى أثر الحكم بعدم دستورية 
نص' أو جزء من القانون المطعون فيه على باقى نصوصه وأجزائه المتفقة 
الدستور اذ عهد الدستور ‏ فى المادة ١4‏ منه - الى القانون تنظيم ما 'يتر: 
على الحكم بعدم دستورية نض تشريعى من أثار » ولم يعرض قانون (الكمة 
ا العليا ‏ لدى تنظيمه لاثر الحكم بعدم الدستورية فى المادة 48 منه 
, لبيان مدى أثر الحكم على باقى الاجزاء أوا النصوص المرتبطة بالنص المقضى 
بعدم دستورية 2 


وقد اتيح للمحكمة العليا التصدى ليك المسألة فى عدة طعون دشتورية 
منصب جميعها على القانون التعويضى رقم 0 لسنة.19717 »2 حيث كان قد دفع 
فىهذه الطعون بعدم دستورية القانون اللذكور تأسيسا على مخالفته لنص المادة 
٠٠١‏ من دسثور سنة 1934 من عدة نواح منها خلوه من تعيين الموضوعات التى 
تضبمنها التفويض الصادر لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون الشار اليه , اذ جا : 
النص فى شطر من الطبوعات التى ورد عليها التفويض متسما بالتعميم الذى زايله 
صفة التحديد والتى هى من الشروط اللازمة الصحة التفويض' » وقد رأت الحكمة 
العليا الفصل بين العبارات التى: تضمنتها المادة الاولى من: القانون: المذكور فى 
شان 'الموضوعات التى 'أنصب عليها التفويض وقضت بصحة التفونض :من الناحية 
الدستورية يما نصت عليه المادة الاولى من موضوعات محددة دون أن ينال 
,من .سلامة التفويض فى هذه الموضوعات اللحددة ما تضمنته العبارة الاخيرة من 
المادة المذكورة من تفويض رئيس الجمهورية فى اصداز قرارات لهسا قبوة القانون 
بصفة عامة فى.كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية - اذ أن 
ذلك .لا ينفى عن الشطر الاول من النص استيفاءه لشرط تعيين الموضوعات إلتى 
يجرى عليها التفويض بالنسبة الى اللوضوعات اللححدة فيه )١(‏ * 


)١(‏ يراجع فى تقصيل ما تقدم؛- الرقابة على دستورية القوانين ,فى الولايات المتحدة الامريكية 
ومصر , للدكتوو احسد كمال أيو المجد طبعة سنة 153 ص 759 وماءيعدها 5 

.(؟) تراجع احكام إللحكمة العلا الصادرة ع ألدعاوى الدستورية ارقم 5 و5١‏ و 1١١‏ لسنة 
؟ قي بجلسبة ٠‏ ابريل سنة ه151 وحكمها الصادر فى الدغوى الندستورية ٠‏ 


العدد الوثائقى 1 


وعلى ضوء ما تتدم فان القانون المطعون عليه فى الدعوى الماثلة وان كان يقدون من 
خمس مواد غير مادة النشر والنفاذ » الا أن همدا القانون يعتبر فى جملته كلا لا يقبل 
التجزئة وان مواده الخمس ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا لا تنفصم عراه ؛ اذ نصت 
المادة الاولى منه على إنهاء مدة عضوية نقيب المحامين ( الحالى ) وأعضاء 
مجلس النقابة الحاليين من تاريخ نفاذ القانون المذكور , وكنتيجة لازمة لهذا 
الاثر الذى رتبته المادة الاولى من القانون الذكور , وكنتيجة لازمة لهذا الاثر 
الذى رتبته المادة الاولى من القانون وحتى لا تظل تقابة المحامين فى حالة فراغ 
داخلى تعوزه الاجهزة التى تمثسل النقابة وتتولى ادارة شئونها وتصريف أمورما 
نصت المادة الثانية من القانون على' تشكيل مجلس مؤقت للنقابة بالتعيين يجرى 
اختبار أعضائه بقرار من وزير المدل » وعلى أن يكون للنقيب المؤقت ومجلس النقابة 
المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لكل من ومجلس النقابة العامة يموجب 
قانون المحاماه الحالى وعهدت المادة الثالثة من القانون الى هذا المجلس الؤتت 
اعداد مشروع قانون جديد للمحاماه » وواجهت اجراء الانتخايات لاختيار النقيب 
وأعضاء مجلس. النقابة العامة خلال السثين يوما التالية لنفاذ القانون الجديه »؛ 
ونضت المادة الرابعة من القانون على وقف العمل باحكام المواد من ١١‏ الى ١5‏ 
من قانون المحاماه القائم الى حين انتخاب النقيب ومجلس الفقابة » وهذه اللواد 
تتضمن كيفية تشكيل مجلس النقابة واختيار النقيب وأعضاء مجلس النقسابة 
كما وبيان اجراءات الترشيح والانتخابات وكيفية تشكيل اللجنة التى تتولى 
الاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات واخطار بعض الجهات بنتيجة الانتخاب خلال 
المدة المقررة وتحديد مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة » ونصت المادة 
الخامسة من القانون المطعون فيه على الاثر الحتمى الذى يستتبعه نفاذ كل قانون 
جديد قد تتعارض أحكامه مع أحكام القوانين السابقة » فقضت بالغاء كل 
يخالف آحكام القانون المذكور سواء فى قانون المحاماه الخول به حاليا أو فى !ى 
قانون آخر ويبين من استمرار أحكام القانون المطعون فيه على النحو المتقدم أن جمنيع 
مواده تزتبط ببعضها ارتباطا جوهريا لا يقبل التجزئة أو الفصل بينها » اذ يكنئ 
ابطال المادة الاولى منه ‏ أن كان لذلك ثمة وجه .كى ينهار القانون من أساسه 
ويغوص ,بنيانه بجميع أجزائه واشطاره اذ ل يتصور بعد ابطال نص المادة 
الاولى من القانئون المذكور وعودة النقيب ومجلس النقابة العامة الاصليين 
( النتخبيز ؛ ) لا يتصور بعد ذلك أن يكون لباقى نصوص القانئون المطعون عليه 
ثمة مجال لتطبيقها واعمال احكامها ‏ اذ هى جميعا رهينة بنفاذ المادة الاولى منه 
واحكامها مبنية.عليها تدور معها وجودا وعدما فيكون لها مجال فى التطبيق 
طامنا ترتب: غلى المادة الاولى أثرها ٠‏ وينعدم مجالها تماما تبعا لابطال حكم 
المادة الاولى وأهدار اثرها * : 


كل العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والستون 
البحث الخامس 


مدى جواز الطعن فى القوانين بعيب الانحراف 
فى استعمال السلطة ااتشريعية 


لما كان الطاعنون قد لوحوا فى معرض الطعن على القانون رقم ١70‏ لسنة 
8 بأن هذا القانون قد استهدف به غرض لا يدخل فى اختصاص السلطة 
التشريعية مو انزال عقوبة بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لما نسب اليهم 
'من مخالفات مسلكية وبغير الطريق الذى رسمه القانئون تحقيقا لهذا الغرض + وهو 
منا يعبر عنه بالانخراف فى استعمال السلطة التشريعية » فقد يثور التساؤل عن 
'مدى جواز الطعن بعدم دستورية القوانين استنادا الى عيب الانحراف فى 
استعمال السلطة التشريعية والى آى مدى يمكن تطبيق ههذه النظرية فى مجال 
الرتابة الدستورية ٠‏ 1 


اختلف فقه القانون العام حول هذه المسألة وانقسم الرأى فيها الى اتجاعين 
متعارضين » كما سار القضاء الدستورى ,ازاء هذه النظرية بحذر » شديد ضيق 
فيه الى حند كبير فى مُجال الطعن على القوانين يعيب الانحراف فى استعمال سلطة 
التشريع » فقد اتجه رأى )١(‏ فى الفقه الى جواز الطعن بعدم دستورية القوانين 
استنادا الى هذا العيب اذا لم قلتزم القوائين بالشروط والقيود التى وضعهبا 
للدستور أو انحرفت عن الامداف والاغراض المحددة' لها وذلك بالقياس على الطمن 
بالالغاء فى المجال الادارى لعيب الانحراف واساءة. استعمال السلطة الادارية , 
متخذا ‏ لتقدير الانحراف فى مجال الرقابة الدستورية على .القوانين - معيارا 
موضوعيا محضا لا يدخله أى عنصر ذاتى تأسيسا على ان المفروض ف الهيئة 
التشريعية وهى تعلو فى النزامة والتجرد عن الفرد وهو يباشر حقوقه الخاصة 
وعن رجل الادارةة وهو يمارس سلطته الادارية فان الواجب عليها الا تصدر فى 
جميع تشريعاتها “الا عنالمصلحة العامة لا سيما وانها مشكفة من عدد كبير .من 
الاعضاء يصعب تواطؤهم على الباطل وهي -هيئة تنوب عن الامة فيعترض فيها 
التنكب عن الاغراض الذاتية كما وان الاولى فى نظرية الانحراف فى استعمال السلطة* 
التشريعية اتخاذ معيار موضوعى ثابت مستقر لا تخطىء فهم معناه ولا تختلف .فى 
تفسيره فيضفى هذا المعيار على التشريح ثباتا واستقرارا لا شك فى حاجة التشريم , 
؛ليهما » ولتحديد منطقة الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية على اساس هذا 
ا معيار الموضوعى افترض هذا الرأى فروضا خمسة يكون فيها القانون مشوبا 

بعيب, الانحراف وباطلا من الناحية الدستورية : 7 

الاول : اذا كان القانون يتعارض مع طبيعة التشريع باعتباره قواعد عافة 
مجردة * 


والثانى : اذا جاوز القانون الهدف الأخصص له طبقا للدستور ٠‏ 
)١( ٠‏ يواجع بحث الاستاذ للدكتون المرحوم عبد الرازق أحمد للسنهورى فى مخالفئة التشريم 


للدستور والانحراف فى استعمال السلطة للتشريعية - منشور فى مجلة مجلس للدولة عن السنة للنانية 
ص 5 وما بعدها ٠‏ . 


العدد الوثسائقى كن 


والثالث : اذا كان القانون ومو حدد تنظيمه للحريات والحقوق العامة قد 
نقصها أو انتقص منها على وجه لا يحقق الغاية التى قصد اليها المستور 


واكرابع : اذا كان القانون منطويا علىاخلال بالحقوق الكتسبة ومساس بها 
فى غير ضرورة * 


والخامس : اذا كان ألقانون مخالفا لمبادىء الدستور العليا والروح التى 


تهيمن على نصوصه .٠‏ 


. على أن جانبا كبيرا من الفقه ققد اعترض على هذه النظرية التى تسمى 
الى نقل فكرة الانحراف بالسلطة من مجالها الادارى الى المجال التشريعى آخذين 
: عليها لنها تحاول قياس بالسلطة التقديرية للمشرع على سلطة الادارة التقديرية 
متجاطة ‏ على قولهم ‏ الفارق فى الدرجة بين السلطتين وذلك لان للهيئة التشريعية 
فى نطاق الحرية التى يتركها لها الدستور ان تختار بمحض ارادتها ودون معقب 
عليها التنظيم الذى تراه متفقا مع الصالح العام » اذ يكتفى الدستور عادة بتحديد 
مضمون عمل الهيئة التشريعية بطريق سلبى وذلك بما يشتمل عليه من قيد 
على النشاط التشريعى وقلما يحدد هذاللضمون بطريق ايجابى يلاثى سلطة 
المشرع ف الانشاء والابتداع وذلك خلافا للحال بالنسبة للقوانين التتى تقيد الجهات 
الادارية مضمون: معين للقواعد . القانونية التى يجوز لها القيام بوضعها 
ويضيفون الى ذلك قولهم ان التحليل الدقيق للامثلة المتعددة للانحراف بالسلطة 
التشريعية فى نظر الرأى الاول يؤدى الى اعتبارها غير ه مشرومة » لمخالفة الدستور 
للانحراف بالسلطة ٠‏ وان معظم ما اعتبرته النظرية معايي موضوعية للانحراف 
م فى حقيقتها ضرابط للعمل التشريعى » اذا خالفها شابة عيب مخالفة الدستور 
وليس عيب الانحراف , وانه أولى أن يسترشد منا بالقواعد المقررة فقها فيما 
يتعلق برقابة الشروعية الدستورية وتقرير عدم دستورية القوانين اذا » خالنت 
الشروط والقيود والامداف التى يلتزم بها المشرع فيما يسنه من قوانين » فاية 
الامر أن رفابة المحكمة تكون هنا أكثر عمقا وأكثر موضعية وتستلزم اسلوبا خاصا 
للتفسير سواء بالنسبة للنصوص الدستورية أو بالئسبة للنصوص القانونية 
الطمون عليها , على أنه يجب على الحكمة عند تقديرها لمشروعية القانون المطعون 
فيه اذ ثناى على أن تح(ل تقديرها محل تقدير المشرع دون أن تحجم فى نفس 
الوقت عن بسط رقابتها وبقدر الامكان على مطابقة نصوص القوائين للشروط 
والامداف التى تضمها النصوص . الدستورية مشل المصلحة العامة أو المصلحة 
الاجتماعية وما اليها » ويذهب البعض الى أن الشكلة قد تصور فى تحديد نطاق 
الرقابة ومدى بسطها على الغاية أو الغرض الحقيقى من التشريع عندما تستتر 
الهيئة التشريعية وراء اختصاصاتها امشروعة لتمارس نشاطا آخر يمنعه العستور 

صراحة نو ضمنا ٠‏ ويرئ أن هذه المشكلة تتفازعهأ اعتباران متقابلان : 


:2 أوثهما : ضرورة منع هذا التحايل امعانا فى توكيد مبدا الشرعية واحترام 
نصوص الدستور وتطبيقا للقاعدة امنطقية.التى صاغتها المحكمة العليا الامريكية 
بقولها ه ان تحقيق الاغراض غير المشروعة لا يمكن أن يسمع بسه تحت منقارممارسة 
'الاختصاصات المقررةامشروعة » ٠‏ 


0 


وثانيهما : ان التزام التاعدة الاخرى التى تقرر أن على اللحاكم آلا تقفى بعدم 


1 العمددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 


الدستورية الا اذا كان العيب الحستورى واضحا وقطعيا وتلك التى تفرر ضرورة 

. تفسير القانون على نحو يجنبه القعارض مع الدستور ٠‏ والتزام هاتين القاعدتين 
يدعو الى ضرورة وقوف القضاء عند ظاهر التشريع دون تنقيب :عن: الغرض الذى 
يخفيه وراء هذا الظاهر * : 


وينتهى هذا الرأى الى ترجيح بسط الرقابة على القوانين المنم هذا النوع 
من التحايل على الدستور مرتكنا فى ذلك الى الاعتبارات الآتية : 2 ٠‏ 


أولا - ان اجازة هذا التحايل يقضى ‏ فى الواقع - على القيمة الحقيقية ٠‏ 


للقيود الدستورية وتفتخ بابا خطيرا امام الشرع وللعدوان على حقوق الافراد 
وهو فى مآمن من رقابة القتضاء مادام يخفى عيدوانة هذا وراء ستار من 
اختصاصاته المشروعة * , 


ثانيا ‏ ان بسط الرقابة على هذا النوع: ليس الا استعانة طبيعية بسلطة 
القضاء فى تفسير النصوص القانونية ٠‏ فاذا تكشف له مضمونها الحقيقى انتتقفل 
بعد ذلك الى البحث فى مدى موافقته مع النصوص الدستورية ٠‏ 


ثاذيا - ان بسط الرقابة على صذا النوع ليس الا استعانة طبيعية بسلطة 
الى 'التعويل في تصحيحه على الوسائل .السياسية ٠‏ اذ هى مخالفة مستفرة ظامرما 
الرحمة وماطنها الفساد » ومن شم احتتاج الامر الى خبرة القضاء ودرايته الفنية 
ليكشف عن حقيقتها أويرد الامر الى نصائه الحستورى )١(‏ * 

أما عن اتجاه القضاء الدستورى الامريكى ازاء المشكلة ٠‏ فقد قررت المحكمة 
العليا الامريكية عددا من المبادىء والضوابط تهدف الى حصر الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين فى نطاقها: الاصيل باعتبارها رقابة مشروعية «ذات ,طأبع 
قانونى مجرد ٠‏ وان هذه الرقابة كانت تعتبر جزء! من وظيفتها القضائية » نان 
لها مع ذلك دقة وخطورة خلافا لباقى أعمال الوظيفة القضائية ٠‏ وذلك ملا 
تنطوى عليه من التعرض للحكم على أعمال سلطة أخرى من سلطات الدولة » هذا 
فضلا عن الآثار القانونية والسياسية الخطيرة التى قد تترتب على القضاء عدم 
دسخورية القوانين - ولهذا كان اتجاءه المحكمة العليا واضحا فى تضييق مجال 
التصدى لعيب الانحراف فى التشريع نظرا لخطورة التصدى لهذا “العيب ومسا 
ينطوى عليه من تدخل فى عمل الهيئة التشريعية فضلا عن صعوبة التدليل عليه » 
فكان من القواعد التى وضعتها لمارسة 'الرقابة الخستورية ان هنذه-الرقابة لا 


تتغلغل فى بواعث التشريع ولا تمتد, الى ملاامتة' , وعلى هذا الاساس لا يدكل. 


فى مجال: الرقابة القضائية..على دستورية القوأنين الامور.الآتية : 
. .أولا.- ضرورة التشريع أو عدم ضرورته ٠‏ ذلك ان تقندير الحاجة الى 
التشريع ومدى ضرورته هو مما يدخل فى اختصاص الهيئة التشريعية وحشدما 


(1) يراجع الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة الامريكية ومصر للدكتور احمد 
كمال أبو المجد مامش (9) ص ؟55ه وما بعدها ويراجع أيضا بحث الاشتاذ محمد السيد زمران في 
الرقاية على دستورية القوانين فى ايطاليا - منشور فى مجللة قضايا الحكومة ' العدد من السئة 
الرايمة عشر ٠‏ 0 518 


العدد الوثائقى لفن 


باعتبارها عنصرا من عناصر السياسة التشريعية ااتى يمتتع على الحكمة التدخل 


ثانيا - ملامة التشريع وحكمته ‏ ذلك أن ملاسة التشريع ومدنى صلاحيته 
لنظام الجتمع هو من أخص مظاهر' السلطة التقديرية التى تتمتعم بها الهيئة 
التشريعية بل .هى على تحقيق الوظيفة الرئيسية لتلك الهيئة »*واشتراك “القضاء 
فى تقديرها يعد تدخلا فى عمل الهيئة التشريعية.وخروجا صريحا على مبسدأ الفصل 
بين المنلطات وذلك.بشرط الا يكون التشريع ظاهر البعد عن عنايته ٠‏ 


أثالكا ب الخوض فى بواعث التشريع.» فاذا كان التشريع: فى ظاهره وكما يتضح 
من نصوصه أخلاقى فى السلطات التى يسمح' بها الدكتور للهيئة. التشريعية » فانه 
لا يجوز التنقيب وراء نصوصه للبحث عن البواعث امشروعة أو غير المشروبمة التى 
عسساها تكون قد دعت الهيئة التشريعية أو بعض اعضائها الى سن التشريع » 
فقضت المحكمة 'بأنه كان التشريع مستوفيسا لكافة الشروط والاشكال القانونية فان 
الحكمة لا تستطيع. تاييد احد الخصوم: فى طعنه بعدم دستوريته بحجة أنه 
'مصدكز عن بواعث غير شريقة أثرت على بعض. أعضاء الهيئة التشريعية التى سنت 
القاتون ٠٠‏ . 


أما حين: تسعى الهيئة التشريعية من :ستار من اختصاصاتها المشروعة الى 
.ممارسة نتساط لا.يدخل فى اختصاصها منظوي! "الى بواعثه الحقيقية فآن' اتجناه 
للحكمة العليا فى عنذه المسالة ‏ بحسب تطيل الفقه ‏ يشوبه الاضطزاب وعدم 
الوضوح ‏ -فقد. أباحت المحكفة: لنفسها فى بعض الحالات التفتيش وراء النصوص 
للكشف عن بواعث التشريع واغراضه الحقيقية » فقررت ان « تحقيق الاغراض غير 
الشروعة لا يمكن أن يسبمح به تحث ستار ممارسة الاختصاصات امشروعة ٠‏ بينما ٠‏ 
احجبت المحكمة فى:حالات أخرى عن التصدى لناتشة. أغراض التشريع وبواعشه 
.متزرة بأن الغرضص من:.التشريع والباعث .هليه ار تستقل: الهيئة التشريعية بتقنديره 
ولم يضع الدشتوز عليها أى قيد فى وزنه وتقديره » ومن ثم لا يكون للمحكمة أن 


ختتصدئ لرقابقة ٠‏ ” 


وتعلق للفقِه على اتجاه المحكمة العليا الامريكية فى مدى مراقبة البواعث 
التشريعية '».فيقول ان هذا الاضطراب :فى اتجاه المحكمة لم يكن عن نقص أو 
قمسور' فى كفاءة 'اللحكمة ولا عن عجز منها فى-صياغة قاعدة ثابتة متماسكة لحل 
تلك الشكلة المهمة , وانما مرجم ذلك كله ان المحكمة لم تكن جدادة ولا مخلصة- 
على. الاطلاق فى. لبحائها خول البواعث للتشريعية وحقيقة الحال انها كانت: تن 
.ما يعزض عليها .من التشريعات بالميزان السياسى والاجتماعى الذئ يتصاوف ان 
يكون'غليه اظبية أعضائها ».فاذا اصدر ٠‏ اولئك الاعضاء حكمهغ: الشخصي “على 
القانون. » انتقلوا بعد ذلك الى التدليل القانونى » فلم يعجزوا عل 'تقديم ذريعة 
.يؤسسون عليها رأيهم » وهم قادرون على ذلك دائما سواء اقروا 'القانون أو رفضوه 
على أن الرأى الشخصى للقضاء هنا لم يكن تعبيرا عن اغراض مصلحية أو أهسواء 
ذاتية للقضاء وائما كان فى الحقيقة تعبيرا عن اتحاه سياسى. أو دستورى خساص 
. حول مشكلة أخرى من الشاكل الدستورية والسياسية الكبرى التى لازمت التطور 
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المستورى فى -الولايات المتحدة ٠‏ والتى تتعلق بالصلة بين الحكومة المركزية 
وخكومات الولاايات ومدى الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة فى الانتاج )١(‏ - 


هذا وق أتيح لليحبكية الادارية ية العليا فى مصر المتامسبة لبحث مدى 

جواز الطمن بمدم ذستورية القوانين لعيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية 

وكان ذلك؛ فى جكقها الممادر فى الطعن رقم ١١54‏ لسنة 1 ق بجلستها النعقندة 

فى ١‏ من ابريل سنة ١974‏ وقت أن كان لها حق التصدى لبحث دستوريسة 

القوانين ‏ نقررت فى هذا الحكم ان الاتحراف فى استعمال السلطة التشريمية اذ صع 

: انه يصلح سببا لبطلان القانون دستوريا » .بيد أنه ولئن صساغ اتخاذ معيار 
ذاتى موضوعى للانحراف فى. استعمال السلطة الادارية » لان انقياد رجل-الادارة ' 

للدوافم السذاتية: ومو يمارس سلطته العامة أمز محتمل ٠‏ وان كان فى ذلك اقل ' 

من الفرد وهو يباشر حقوقه الخاصة الا أنه فى نظساق الانحراف فى استممال 

السلطة 'التشريعية لا يسوغ أن يقبل الا معيار موضوعى محض لا يداخله أى عنصر 

ذاتى ٠‏ إذ الواجب يفترض ف الهيئة التى :تماوس السلطة التشريعية وهى تسمو فى" 

النزامة والتجرد عن الفزد وهو يباشر حقوقه الخاصة وعن رجل.الادارة وهو يمارسن 

سلطته الادارية الواجب أن يفترض فيها انها لا تراعى فى جميسع؛ التشريعات الا ٠‏ 

المصلحة العامة واذا كان سائغا أن ينسب الى رجل الادارة أنه قد قصصدا الى 

غايات شخصية انتقاما أو كيدا أو هوى + فليس بسائغ آن تنسب .هذه الغايات 
: . الشخصية الى الهيئة التى تمارس السلطة التشاريعية فالمتروض دائما أن هذه 
الهيئة انما تعمل لتحقيق الصلحة العامّة ولا غاية لها غير ذلك ٠‏ كما أن: الفروض 

. دائما أن :التشريعات إلتى. تقرها الهيثّة التى تمارس السلطة التشريمية لا تنسب 

إلى من اقترحها وانها تنسب اليا وحدها ‏ فكينا كان القدح . 0 


.٠. '‏ من لننه. قصند من اقتواحها الى غايات شخصية ؛ فان اقرار الهيئة التي 
تمارس السنالطة التشريعية لهذه التشريعات يلغى وجود من اقترحها فلا تكون 
. مخالفا لمذء' التشزيعات الا.للهيئة االمذكورة وبالتالى فلا تقوم قائمة لما بمزى الى 
من لقترحها.من العمل لغايات. شخصية بانه ولثن قل بان من بين صور اللمغيار , 
الوضوعى للانحراف فى استعمال السلطة التشريعية تجاوز التشريع الهسدف 
امخصص الذى رسم له ؛ جيسد أن قاعسدة تخصيص الاهداف ليست كثيرة التطبيق 
فى ميدان' التشريم 0 
ولهدف مخصسص لا يجساوزه واقل من القليل ؛ بل يكادا يكون فى ح كم النسادن أن 
يقيد الشرع نفسه فى دائرة غرض مين , ومن شم فانه لذ! منا أثيرت #اصسدة 
. تخصيص الاهداف بالنسبة لتشريع ما » فينبغى السير بجحنر شلديه فى 
استخلاص: مدف الدستور إذا كان ١‏ الشار ان المشرع هنو الذى قيد نفسه بهذا : 
الغرضص + ذلك. ان الاصل: صؤ اطلاق ‏ سلطة المشرع. فى التشريع فيقوم بتنظيم 
الروابط الخظفة ولا.يتتيسد فى :مذا التنظيم بهمدف غير الصلحة العامة , والصلحة 
العامة . مفترضة كما' سلف اليان (5) ٠‏ 


(1) الدكتور أحمد كمال 'أبو المجد ‏ المرجع السايق ب ص .:47 وما يعدها + 
زفق يراجع: هذا اللأعكم غى مجموعة احكام المحكمة الادارية المليا .. السنة التاسمة الددد الثادي 
قاعدة رقم 8١‏ ص مكؤواء 1 


المدد الوثائتى لفل 


أما عن اتجاهء القضاء الدستورى الصرى اللتخصص ( المدكمة اليا 
السابقة والحكية الدستورية العليا القائية ) فى هذه المسالة » فقد استقر على 
أنه لا يدخل فى مجال الرقابة القضائية على دسقورية القوانين ولا تمتد ولاية 
الحكمة الى مناقشة ملازمة التشريع أو البواعث التى حملت السلطة التشريعية على 
أقراره لان ذلك مما يدخل فى صميم: اختصاص السملطة التشريعية وتقديرها المطلق 
وعلى أن سلطلنة التشريع عى فى الاصل سلطة تقديرية ما لم يقيدها المستور 
بقيود )١(‏ هذا وقمد أتيح للمحكمة العليا المناسبة لان تدلى برأيها فى مسدى 
جواز الطعن بعدم دستورية القوانين للانحراف فى استعمال السلطة التشريعية 
حيث انه كان قد وضع أمامها فى اححدى الدعاوى الدستورية بهذا العيب كوجه 
من إوجه النعى على القانون الطعون فيه بعدم الدستورية ؛ ولم ترفض المحكمة 
مبداأ الاحتجاج بعيب الانحراف كوجه من الاوجه تعيب القانون من الناحيسة . 
الدستورية بل قامت المخكية بمناقشة٠الاسانيد‏ ' التى يرتكنّْ اليها الطاعن لاثبسات 
هذا العيب ». وانتهت الى رفض الاحتجاج به لانتفاء الدليل عليه ققد جساء 
فى حكمها الصادر فى ذلك الطعن قوله. » انه عن الوجه الرابع من أوجه الطعن 
القائم على أن القانون الطعون فيه معيب بعيب الانحراف » فقد سبق لهمُذه 
المخكمة 'أن قضت بان من المبادىء الدستورية المقررة ان للسلطة التشريعية “الحق 
ف رقابة اعمال السلطة التنفيذية » فاذا ما اسفرت هذه الرقابة عن ضرورة الغاء 
بعض القرارات الصادرة عن مذه السلطة أما لمخالفتها للقانون.أو لعدم ملاستها » 
فلها أن تصدر قانونا بالغائها وحقها فى هذا الصدد مطلق بوصفها صاحبة الاختصاص 
الإصيل فى التشريع بحيث تستطيع تنظيم. أى.موضوع بقانون غير مقيدة فى ذلك 
الا باحكام الدستور , ولا تمتد ولاية المحكمة الى منافشة ملاامة التشريع او 
البواعث التى حطت السلطة التشريعية على اقراره لان تلك كله مما يدخل فى صميم 
اختصاص السلطة التشريعية مأ المطلق م شم استطردت المحكمة القول « أمآ 
ما يذهب الينه اللدعى من أن القانون الطمون فيه لم يستهدف الصالح 'للمسسام 
صدر بقصد الانتقام والكيد لخريجى مدرسة المساحة » فهو مردود بأن اللجنة 


)١(‏ يراجع حكم اللدكمة العليسا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 1١‏ السسنة ١‏ اق بجلدمسة 
أول ابريل سنة 19417 ٠‏ 5 

باع حكم الك اليا الساير ني الدعرى المستورية قم 4 لسئة »اق ببمسة قل 
يوليو سنة 18/8 ٠‏ 

وباج حكم الة اليا الصا في لدعو الستورية ليا نتم ؟ السنة اق ابجلسة.0 ٠‏ 
برنيو 1416 + 

ديراجع حكم الكمة اليا الصاو فى الدعوى النستورية اليا رقم هالسفة ٠ق‏ بجلسة 
' © بوليو سنة 19108 ٠‏ 

ويراجع كم لحك اميا الصادر فى العو الستورية رقم ه افسئ أ السئة أول ايديل 
“سنة 1996 ٠‏ : 

وهذه الاحكام منشورة فى مجموعة احكامها الدستورية الجزء الاول قاعدة ركم ل'ص كلا 
وتاعدة رقم١١‏ ص ٠١8‏ وقاعدة رقم 4؟ ص 504 وقاهمدة رقم 1؟ ص 414 وفى الجزء الثاثى قاعدة 
كه ص 155 

ب ويراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصابن فى الدعوى الدستورية رقم ؟٠‏ لسذة 1١‏ اق 
ببكسة 11 فبرائر سنة 194٠‏ - منشور فى محموعة أحكامها -: قاعدة رقم (1) ص ٠ 19١‏ 
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التى شكلت قبيل صدور القانون لبحك موضوع التعادل .بين شهادة مدرسة المساحة 
وشهادة الفنون والصتائع ( نظام حديث ) غ٠‏ خلصت الى أن قرار وزير التوبية؛ 
والتعليم الصبادر فى ١18‏ يناير سنة بفعادلة شهادة مدرسة المساحسة 
بشهادة الفنون والضنائع ( نظام حديث ) قد قام علئ وقائم ثبت فيما يعد على 

' وجمه قاطع عيذم صحتها ومجافاتها للحقائق الثليتة خانتفت بذلك الاسباب التى 
عام عليها التعادل وقد قبنى الشارع نتائج بحث.هذه اللجنة كما يبين من 
المذكرة الايضباحية للقانون المطعون فيه ء ومن ثم يكون النعى على هذا القانون 
يعيب الانحراف لا يقوم على أسانس سليم )١(‏ * 6 

٠‏ هذا ولمنا كان الطعن بعيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية مو 

. طزيق طعن احتياطى فى القانون نظرا لما ينطو عليه من دقة وخطسورة ونظرة 
فاخصة مدققة لازالة الاستار بالحجب التي تخفى نوايا الشارع ومقاصده التى 
يسغى الى تحقيقها والتفتيش وراء ظاهر النصوص للبحث والتنقيب عن الافراض 
والبواعث الحقيقية التى حملت الهيئة التشريعية على اقرار التشريع' الطعون فيه . 
فانه قد يكون من الملائم بحث مدى دستورية القانون مخل الطمن المسائل فى ضوء 

' الاوجته الاخرى التى ينميها المدعون على هذا القانون ٠‏ فقد يعنى اثبات مخالقة ٠‏ 
هذا القائون: للدستور لوجه أو أكثر منها عن التعرضي تماما لبحث قلك الطعن . 
الاحثياطى * ٍ . 


المبحث السسادس 
فحص القانون المطعون فيه من الناحية الدستورية 
ومدى مخالفته لنصوص اقدستور ومبادقه” 


سبق ان بينا ان المادة الاولئ من القانون رقم ١16‏ لسنة 118١‏ المطعون فيه 
تنض على ما يلى « تنتهى.مدة عضوية ذقيبٍ المحامينم الحالى .وأعضاء مجلس النقابة 
العامة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون ٠ » ٠٠١‏ 4 : 


. ويدور البحث حول بيان التكييف القانونى الصحيح للحكم الذى تضْمنقه المسادة 
الاولى سالفة الذكر » وهل ينطوى هذا الحكم على قاغدة .عامة مجردة ومن ثم تعتبر 
تشريعا مما يدخل فى اختصاص السلطة التقريعية التى ناط بها الدستور «. سلطة 
التشريع » طبقا لنص المادة 86 منه » ام ان٠هذا‏ الحكم تزايله طبيعة التشريع 
إريتمحصن عملا اداريا صرفا مما :يخرج عن ولاية الهيئة التشريعية ويخل فى اختصاص 
بتفريره » اذ ينتوقف على الالحذ باحد التكيفين وتحديد طبيعة الحكم الذى تضمنته 
المادة المذكورة ؛ بيان القول النصل فى مدى موافقته أو مخالفته لاحكام الدستؤي ٠‏ . . 


من المقزر ونقا 'للراى الراجح فقها وقضاد ان للدولة وظائف ثلاظ نعى : 


“4 .حكميا الممادر قى الدغوى الدستورية رقم ؟ لبسنة'؟ ق بجلستها. التعقدة ) 7 يوئيو 12515 
نير غى مجموعة احكامها الدستورية الجزء الاول - ققاعدة رقم 55 ص 514 ٠‏ 


العدد الوثائقى لكل 
الوظيفة التشريعية : 
وتعبئء من .القوانين القى تنظم_العلاتٍات فى المجتمع بوضبع قواعد عامة مجردة 
لا تمييز؛ بين حالة وأخرى فى مجال: تطبيتها » بل تطبق على جميع الجالآت المتمائلة على 
حد سواء »؛ وهذه الوظيئة التشريعية تعتبر :من أهم وظائف الدولة واخطرها ثانا 


بحكم مااتضعه من قواعد 'عامة ملزمئة ومنظية لوظائف الدولة الاخرئه ولكل: الانقسطة 
والعلاقات العامة والخاصةف المجتمع' .- م 
الوظيفة التنفيذية : 

. وتإستهدت ادارة شسكون. الدولة ِن كائة نواحيها السنياسية والاتتصاديةاً 
والاجتئاغية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها مع ما يستدحيه تطبيق هذه القوانين 
واللوائح من تصرفبات قائونية (ذاتية او شرطية ) او أجراءات واعمال مادته . ' * 
والوظيفة قذ القضائية : | 

وتقوم على الفصل فى المنازعات التى تثور بين الخصوم » سواء وقمت هنذه . 
المنازعات .مين الافراد وبعضهم بعضا نتيجة لاستخدام مصالحهم الشخصية أو 
نشات بينهم وبين الاجهزة .أو السلطات العامة نتيجة ازلولة مذه الاجهزة لانشطتها 
ووظائفها ”. . ١‏ 
والاصبل ان هذه الوظائف الثلاث 'يقابلها :فى الاحوال العادية سلطات ثلا 
تقوم 'عليها وتبائئزها طبقا لما يقضى به مبدا الفضل بين للسلظات للذى. 
5 الدول الديمقراطة "اساسا لانظمتها,'فتختص ألسلطة التشريعية بالوظيفة. 
التشريعية وتتولى السلطة التنفيذية مباشرة الوظيفة التنئيدية. وتقوم السلطبة 
القضائية بالوظيفة التضائية ‏ ومن هنا ينشا نوع من التخصص للوظينتين فى السلطات 
. العامة - حيث“لا يباح كاصل عام لاية سلطة ان قتعدى ححود وظيفتها وتعتدى” 
على اختصاص سلطة آخرى ٠ 2 ٠‏ 1 : . 
بيد انه لو سارت الامور على هذا النهج المذكور' للسلطات العامة مل 
هذه القطيعة القاصمة أو هذا الانفصال الكامل وتضمنت. اللضهانات المقررة للافراد 
وانهارت الفواصل الضابطة للاختصاصات ٠‏ 3 0 : 
| إزافقهاء القانون العام فى العصر الحديث وطبقيها الما اقرته الندساتير 
الديمقراطية :أن قاعدة الفصل بين السلطات فى النظم. .إلديمتراطية لا تقوم على 
الفصل بين السلطات .فصلا تاما وكاملا., بل تتمكل فى الفصصل جينها فصلا هشرنا 
بتعاونهأ ومتما بتساندها » بحيث قد تتداخل الاختضاصات فيما بينها أحيانا 
' ويرى الفقه ان التعاون بين السلطات الثلاث قد يتم فى صورتين : 
الأولى  :‏ 
تبك فيماحيقع أحيانا من قينام كل سلطة ببعض الاعمال التى تدخل أصلد 
فى المجيال الوظيفى لسلطة إخرى 'إمبا .بناء على نص دستورى مقرر أو إستنادا 
الى عرف دستورى مستقر ٠‏ 
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الثانيبة : 
وقد بقم التعاون الوظيفى بين سلطتين تتوافقان على اتام عمل يدخل فى 
اخنصياص احدامما ويجزى هذا -التعاون نحكم الدستور. عادة ٠‏ فمثلا تقوم 
. الحكومة بواسطة لجانها الفنية ماعدات. مشروع قانون ثكم تتقدم باقتراحه الى 
السلطة التشريمية , وبعد الوافقة عليه تتولى السلطة :التنفيذية اصداره: ولا يهمنا 
فى هذا المقام سوى الصورة الاولى للتعاؤن بين السلطات ٠‏ وعلى الاخص فيما بين 
السلطتين التشويعية والتنفيذية » ققد تقوم السلطة ,التشريعية. باعمال :هى أصلا 
من طبيعة الوظيفة: الادارية » كما قد تقوم السلطة التنفيذية باعمال تدخل 
بحسب طبيعتها ف مجال الوظيفة التشريعية وذلك كله فى الحخود وطبقا للتوامة 
والضوابط القى ب يضعها الدستور لتنظيم' اختصاصات السلطات للعامة. ف الدولة * 


وقد آخنت المشأكير الصزية” اللتعاقبة ا دستورا سنة ١1559‏ وحتى 
دستور سنة 131/١‏ القائم بمبدا الفصل بين السلطات المتسم بروح التعساون فيما 
بينهما » ومع قيام هذه الدساتير جميعها على اساس مبدا الفضل بِيْنْ السلطات 
الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية فن تخصيص كل منها لوظيفتها الاصلية 
الا أنه' تجسيدا لروح التعاون بِين السلطات وتحقيقا لقندر من الزقابة المتبادلة 
بينها ‏ فند خولت ثلك الدساتير لبعضها القيام بأعمال < تعتبر بحسب طبيعتها ىق 
الاصل من اختصاص السلطة الاخرى ».فقد ناط الدستور الحالى ( لسّنة لإا ) ٠‏ 
بالسلطة التشريعية اعمالا لا تدخل بطبيعتها فى الوظيفة. التشريعية بعضها ذو 
طبيعة قضنائية » كاخقصاص مجلس الشعب بالفصل. في صحة عضوية أعمضائه 
( المادة 5 ) واسقاط العضوية (المسادة 17 ) وبعضها الآخر من طبيعة ادارية 
كاختصاض ماس ! ' الشعب بإلبت فى استقالة اعضائه ( المادة 41 ) وبإعتماد 
الموازنة العامة للجولة ( ألسادة 6 ) وبالموافقة على نقل أى مبلغ من: ساب 
الى آخر من أبواب “الموازنة: العابة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائم عن 

تقديراتها (“المبادة 117 ) واعتماد الحساب الخقامي للدولة * : 


( المادة 114 .) واللوافقنة علق قد القروض أو الارتباط بمشبروع يقر 
عليه انفاق.مبالخ من خزانة السدولة فى فتر مقبلةٍ ر المسادة لف 2 


ومن ناحية أخرى ٠‏ نفد خول الدستور السلطة للتددينية مباشرة اعمال اخزى 
تمد بطبيعتها, امسالا تشريعية وتدقل بحشسب الامسل فى مجالالوظيفسة 
التشريعية وهئأ الاعمال 'اللائحية بأنواعها دا فقذ فاط للدستور برئيس للجمهورية ل 
باعثياره رئيس! للمتلطبة التنفيذية . سلطة: اضبدار اللوائح .التنفيكية ( مادة 
7 ) ولوائح 'الشرورة للتى تستدعيها الظروف 'الغاجلة فى غيبة مجلس الشعب 
0 اللادة 17 ) واللوائج التفويضية التئ' وترم رد رئيس الجمهورية بنيبه على 
بغز عن ملس لقنب بز للجافة ا 0 2 


ومن امنا تقدم أن الستلطة' التشدريغية اا ره التشريعية ولا" 
تباشر عملا اداريا أو قضائيا ب الا استثناء اء وبمقتضى نص صريح ف المستور * 

والاسلطة التنفيذية تختص اصلا بالوظيفة التنفيذية ‏ الحكومية والادارية 
- ولا تباشر عملا تشريعيا أو قضائيا الا. استثناء وبمقتفى نص صريح فى الدستور* 
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والسلطة القضائية .تنهى الوظيفة القضائية عن طريق الفصل فى الخصومات 
ولا تباشر عملا من طبيعة أخرى )١(‏ الا استثناء وبمقتضى نص صريح ف الدستور 

والدستور هو المرجع الذى يرد اليه الامر فى تحديد ما تتولاه السلطات العامة 
الثلاث من وظائف اصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الاصل 
العام الذي يقفى بانحصان نشاطها فى المجبال الذى يقفق مع طبيعة وظيفتها 
وهام الاعمال الاستثنائية قد وردت فى الدستور- على سبيل الحصر والتحديد 
فلا يجؤز لاية سنالطة بنها أن تفمداها الئ غيرها عن طريق الممائلة أو القياس 
المخالفة ذلك لاحكام الدستور بوصفه القانون الاساسى للدولة الذى له الكلمسة 
العليئا في تحديم سلطات, البدولة وببيان مالها من أوظائف واختصاصات ٠‏ 

وبعبد هذا التمهيد تغود الى محو البحث لتجلية جوانيه' الحاسمة اأقطع 
النزاع حؤل مدى دستورية اإقانون المطعون فيه ٠‏ 

فقد بينا ان السلطة التشريعية تنحضر وثُليفتها الاصلية في سن التشريع 
وعلينا الآن ان نبين مدلول .« التشريم » وتحديد طبيعته القانونية » حتتى "اذا أتى 
مجلس الشعب عملا يخرج عن طبيعة التشريع ولا يدخل فى نطاق الاعمال الاخرى 
الى لسلدةا اليد الدديتور على سبيل الاتتتيي ٠‏ من مبداً الفصل نين السلطات 


لم يكن ذلك العمل تشر: عا » وكان باطلا من الناحية ' الدستورية الخالفته ميسدا 
النصل بين السلغلات ومو من مايوه و ا 
. الحكم فى الدولة ٠‏ , 5 


فالتشريع 2 يها لي عل نيا القانونين العام والخاص () مو 
قاعدة أو قواعد عامة مجردة ٠‏ فهذه هى طبيعته ولا يجوز أن يخرج عنها » قاذا 
اقرت اللسلطة التشريعية قانوناً » ولم يكن هذا القانون:قامدة أو قواعد عامة 
' مجردة بسل كان فى حتيقته قرارا فرديا وضع اجاله أو لجالات نردية ممينة يؤائما 
ولم يكن هذا القانون' ضين الاعمال الادارية التى عهد بها الدستور ل استثناء 
- الى. السلطة للتشريعية ».كان غبذا القانون باطلؤ من الناحية المدستورية 
لخروجه عن طبيمةٍ التشريع ولخالفته. مبدا -القصل. بين, السلطات وقد تنساول' 
الفقيه الكب الرحوم الاستاذ الدكتون 'السنهورى بالقارج والتطيل لخصيصتئ 
العموم والتجرد اللثين يتميز بهما التشريع. فى بحنه القيم عن مخالفبة التشريم 
للدستور, والانحراف فى .استعمال للضلطة. التشريعية فقال : وممتى ان التشريم 
قاعدة عامة هو انه لا يميز بين حالة فردية 'وجالة فردية اخرى ممائلة مما يدخل 
فى نطاق تطبيقه., بل. يطبق على جميع الحألات الفردية الثماثلة التتى صورً 
منظها لها على البنواء ومو بهبذا العنى يحقق فكرة إلساواة ». وطى أئسه قاعدة 


(1! من فلك ما اسقده الدستور القائم الى الحكمة الدستورية اليا :من راليئسة فى سيد 
النصوص التشريمية (. المسادة 6 منه ) فهسذا الاختصاص ينصب علي" فل هن .بيعة تشريمية مما 
بدخل بحسب الاصل فى الجبيغة التشريمية التىتتولام! السلطة التشريعية + نمه 

(42 يراجم ببحث الاستاذ الدكتور عبد الرائق السنهورى المثسان اليه 'قيما سبق وبراجمع 
المؤلفات العامة في المبخل للعلوم القانونية' منها : نظرية القانون للدكتور عبد الفتاج عبد اليباس 
والمدخل للملوم القانونية للدكتور محمد على امام ومحمود أبو وافيه ومبادىه الملوم القانونية للدكتور 
محمد على عرقة ٠.‏ 
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مجرده انه لا يوضع لحالة فردية بالذات ٠‏ بل يصدر مجردا ليظبق على طائفة 
من الحالات الفودية فلا يستنفذ غرضه بمجرد تطبيقه على حالة منها » ومو بهذا 
المعنى ينفى فكرة إلتحيز. * ويلاحظ ان التشريع بحكم انه قاعدة عامة » يكون 
ناغدة مجردة فضفة التجرد فرع عن ضفة العموم ٠‏ ؤهاتان الصفتان أو الخصيصتان 
العموم والتجرد - هما اللتان تضيفان على التشريع ما يمتاز به من القندرة 
على حماية الحقوق ٠‏ ويقول اسمان فى هنذا المعنى ‏ ان الذى يسبغ على التشريع 
ميزته فى حماية الحقوق هو طبيعته ذاتها » فهو لا يقرر شيقًا لصلحة فردية بل 
يتوخى مصلحة الجميع ولا يضع قاعدة لفرد بالذات بل يضبعها لجميع النساس 
وف وقائع مستقبلة وعلى جميع دائم » فالتشريع :اذا لم يكن عاما مجردا بل قضد 
الى حالة فزدية بالذات , فقد' طبيعة التشريع وكان باطلا من الناحية الحستورية 
والحق ان فكرة العموم والتجرد التى تنطوى عليها طبيعة “التشريع هى الاسساسن 
الذى تقوم عليه الحماية المستمدة من القانون فحقق بفضل ما ينطوى عليه من 
عمرم وتجرهٍ تحقيقا علميا مبسدأ سيادة القانون ٠‏ 


على كك هناك بعض حالات قد تثير' النقاشى واطالة النظر فى مدى انطواء 
القانون على صفتى العموم وإلتجرد ؛ منظوزا الى مجال تطبيق القانون من حيث 
عمحد مرات التطبيق: والزمان أو المكان أو الاشخاص أؤ الوقائع وقد عرض الفقينه 
الكبير مسذه: الحالات :وأبدى وأيه فيها على النحو التالى : 

١‏ فلا يمنع التشزيع من أن يكون عَاما مجردا الا يطبق بالففل الاامرة 
واحدة فقد يحدث أن يصدر تشريع عام مجرد يجزى تطبيقه مرة واحدة على 
حالة فردية واحدة ثم يلغى تشريعيا قبل أن يتكرر تطبيقه على حالات فردية _ 
أخرى نماداه, التشريع كان وقته ضدؤره عاما مجردا ومعدا للتطبيق على 
الحالات الفردية, التى تدخل فى نطاق تطبيقه فان صفتى المفوم والتجرد تبقياز 
له.حتى ولو لم يطبق بالفمنل الا مرة واخدة اذ العبرة بالقابلية للتطبيق 
لا بالتطبيق” الفعلى ٠"‏ 


: “كفلك لآ يتضع- التشريع من ان يكون عاذ مجردًا انة يطبق على فزن ولحبكا 
مادام قبلا لان يشكرز تطبيقه على كل مره يخلقة ٠‏ فالتشريم الخاص بورافة 
العرش لا يطبق”ق وقت مين الا على فرد واحد مو من يرث العرش ولكنه يد 
التطبيق. على ميخ من يرون العرش دون خصر متعاقبين واحذا بنمد الآخر كذلك 
بكون عناما مجردا تشريع ضندز لمناسبة شخص' بالذات لصفات تميزه أمادام هذا 
التشريخ يطبق عل كل شخص فثله * 
٠‏ » ل ولا يمنع التشريع من أن يكون عاما مجنردا ان يكون تشريما موقوتا 
بمدة محددة .واكثر.ما يكون ذلك فى الاحنكام الوقتية والاحكام الانتقالية التى 
تذتتم بها عادة الثشريعات الهامة” » وكذلك 'للتشريعات التى قضتد أن يكون 
فى 'خلال وقث معين كالتشريعات التى تصيدر أثناء الحرب وتحندد لهسا 
مدة معينة أو ينص افيها على أن 'تبقى. الى “انتهاء. الحرب فمادام التشريع يطبق 
عاوال المدة المجددة على بجميع الحالاتر'الفردية “للتى تدخل فى نطناق تطبيقه 
دون تمييز بين حالة ؤاخرى وْصا دام لا يقصد الى حالة فرذية بالذات من مذء 
الحالات فهو عام مجرد ولو عن 'المدة الحدودة التتى يطنق فيها ٠‏ 7 “ 
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كذلك قد يكون التشريع محدودا لا بالنسبة للزمان بل بالغسية الى المكان 
فبطبق على جميع الحالات العادية اللحصورة فى هذا المكان دون“تمييز بين حالة 
وآخرى ودون قصصد الى حالة فردية بالذات ٠‏ مثال ذلك القوافين التى تخصص 
مناطق زراعية معينة لزراعة أصتاف محددة من النباتات ٠‏ 


الات ولا يمنع التشريع ان يكون عاما مجردا ان يكون نطاتقه محصورا فى 
وظائقه محدوده من الاشخاص أو الوقائع مادام لا يميز فى هذه الطائفة المحددة 
بين شخص وشخص أو بين واقعه وواقعه » وما ذام لا يتصد به أن يطبق على 
شخص معين أو على واقعه بالذات » فهو عام مجرد فى حدود هذه الطائفة المحيدة' 
من الاشخاص اوء الوقائع * 2 


الهم الا يميز التشريع بين شخص وشخص أو بين واقعة وواقعة والا يقصد 
الى شخص معين أو الى واقعة بالذات » فهذا هو الذى جعل التشزيع عاما مجردا 
حتى لو.لم يعد للتطبيق الا على طائفة محدودة من. الاشخاص أو للوقائع (1)* 


وقد ضرب الفقيه الفرنسى ديجى الامشال لتشريعات قصدت الى حالات: 
فردية واعتبرها باطلة امشتوريا . 


0 ب تشريم صدر ف فرنسا بتاريخ: '19*7/1/17 يقفى باعادة خغسابط 
بِذائه اسمه بيكار منٍ الاستيداع الى الخدمة وبترقيته. * 


؟ - تشريع ثان مندر ف فرقصا فى أليوم ذلتسه مترقية الفبابط دريقيس 
استثناء من احكام المادة ؛ من قانون ٠> 144 ١‏ 


" ب تشريع ثالث صدر ف.فرنسا بتاريخ 1101/1/4 يقفى بتسريح 
مجندى 11.37 ,قبل الميعاد القانونى باستثناء.مجندى الفرقة السابعة عشرة من فرق 
اللثباة البذين لم يطيعوا الاوامر التى صدرت لهم فى 1101/1/13 من منتصف 
الليل. الى ظهر ذلك. اليوم ٠*‏ يبدو أن فقيهنا المصرى وان كان قد لتحد فى الراى 
على أن التشريمين الاولين ليسا الا قرارين فرديين لفقدانهما صغتى العموم والتجرد 
الارانه رائ ,فى التشريم الثالث ما يضقى عليه هباتين الخصيصتين وإن كان 
. ل يطبق الا على طائقة محدودة من الاشخاص مم .الذين لم يطيموا الاوامر ف 
يوم 1١‏ يونيو سنة /إ190 مادام التشريع لا يميز فى التطبيق بين شخص :وآخر من 
هؤلاء الاشخاص وما .دام لا يقصد ,الى شخص منهم بالذات وان .كان قد غناف 
' على. هذا التشريع انه منطو على انحراف فى استعمال السلطة لانه يخفى عقوبة 
متنممة لا يملك توقيعها الا مجلس عسكرى ٠‏ : 

':(1) قضت.المحكمة العلينا بان عموم القامنذة التإنونية لا يعثى اتصراف خحكمهسا الى جميسع 
الجن على علوم العلا واتييطة عل 3 نا سجر علي عن ا 0 

انتفاء النخصيص وذلك بان يسن الشارع“قاهددة مجردة عن الاعتداه بشخصب ممين أو واقمة محددة. 
صو لود سه واو اح نيا أو سة 15 يتاير سئة: 191904 
منشور 88 نع مجبوعة:الحكلمؤا الستورية:الجزة. ألاول "قامية رقم هأرض : ١‏ 
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وبتطبيق ما تقدم على القانون رقم 6 الطعون عليه فى الدعوى الماثلة 
نرى فى هذا القانون حسبما يدل عليه بوضوح نص المبادة الاولى منه وما 
ا الاعيال التحضوية لهذا القانون على ما 
سبق ايرادها تفصيلا . ان حكم المادة الاولى منه قصد به أشخاص محددون 
ومعينون بصفاتهم يضمهم تش كيل نقابى وحيد وقد وضح هذا الحكم 
لحالاتهم خصيصا وبالذات » ويقصد اقصاء الطاعن الاول بصفته نقيبا للمحامين 
وباقى أعضاء مجلس النقابة العامة ( الحاليين ) عن مناصبهم النقابية لما نسب 
اليهم من وقائجع رآها مجلس الشعب كافية لادانتهم والاعمال التحضيرية السابقة 
لهذا القانون تؤكد بما لا يدع مجلا لاى شك هذا القصد الواضح » يدل على 
ذلك ما سجلته فى تقريرما لجنة تقصى الحقائق التئ شكلها مجلس الشعب , 
استجابة لرسالة ' السيد رئيس الجمهورية السابق والتى طلب فيهنا الى المجلس 
ان يتولى التحقيق » فيما نسب الى مجلس نقابة المحامين من مخالفات مسلكية 
٠‏ وأعلان للحنائق على الشعب » وتسد انتبت ت اللجدة ضمن النتائج التى خلصت 
اليها فى تقريرها ه انه قد ثبت لديها لدليل القاطع سائر الوقائع التى اوردتهنا 
رسالة السيد رئيس الجهمورية فى حق مجلس' نقابة الحامين”وان التجاوزات التى 
ارتكيها مجلس النقابة الحالى مى.من الجسامة بحيث اصبحت ت تشبكل: خروجسا 
على الصالح العام وخروجا على قيم المجتمع وتقاليده فوق انها تصيب مصالح 
المحامين ونقابتهم بأبلغ الاضرار .. الامر الذى يؤكد ان تقرير حكم المادة الاولى 
من القائون اللمطعون فيه قصد به تشكيل قانونى معين بذاته ومحصور فى 
اشخاص محددين بصفاتهم هم النقيب وأعضاء .مجلس نقابة المحامين : الذى كان 
قائما وقتذاك » وقد صذر هذا الحكم مقصورا عليهم وحدهم ولا يمتد الى من 
سوامم مما يطبع هذا الحكم بطابع ٠الذائية.‏ والتخصيص ويفقده صفتى العموم 
والتجسرد » وتنتفى عنه تبعما لذلك طبيعة التشريع وخصسائصه وينهدر به 
الى مرتبة الاعمال الادارية الفردية التى تخرج عن ولاية مجلس الشعب طبقنا 
لاحكام الحدستور » مما يضم هذا الحكم بعدم الدستورية المخالفته مبدا الفصل 
بين السلطات .ولا حجة فيما تمسكت به الحكومة فى دناعها من ان قضاء المحكمة 
الادارية العليا قد استقر على الاخذ. بالمعيار الشكلى فى شان التفرقة بين 
العمل التشريعى والعمل الادارى » فلا عبرة بأن يكون القانون غير مفطو على قاعدة. 
عامة مجردة لائه يكفى من ناحية الشكل أن يكون صادرا وفقا للاجراءات المستورية 
المتبمة بالنسبة لسائر..القوائين ».ذلك ان استترار القضاء الادازى على الاخذة 
: باللمعيار الشكلى كان فى مجال تحديد اختضاصه الولاثنى الذى يخرج. عن 
نطاقه الطعون ف القوانين التى تصمدر عن السلطة التشريعية ', فصدور قرار من 
السلطة التنفيذية .ايا كانت طبيعته ؛ أئ سبواء كان قرارا فرديا .أو قراارا لاثخيا 
يجعله قابلا للطمن بالالغاء أمام القضاء الادازى كما أن ضمدور .قانون عن 
السلطة التشريعبة ايا كانت طبيعته ‏ أى سواء عملا تشريعيا ينطوى على قواعه 
عامة مجردة أو كان عملا اداريا بطبيمته ممدر فى شكل قانون يجمله خارجا عن 
ولاية القضاء الاذارئ. واحكام القضاء الادارى قاطمة فى الدلالة على هذا اللعني - 
فقد قمى بأن « مقظع النزاع فى شنسان . التفرقة بين العمل التكدريمى الذى هُو' 
يمناى عن الالغاء والعمل الادارى القابل للالفاء عبو المفيار الذى يِوْحْذ به أهو 
العينار الموصوعى أو المعيار الشكلى ؟ وما من شك فى أن قضناء هذه للحكصة 
( محكمة الفضاء الادارى ) قد جرى ياطزاد. على. الاخبذ بالميار الشكلى فصصبدور 
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قرار من السلطة التنفيذية أيا كانت طبيعته يجعله قابلا للطمن بالالغاء كاى 
قرار ادارى *٠ )١(‏ 5 
اما فى مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين » فينبغى فى شسان 
التفرقة بين العمل التشريعى الذى تختض به السلطة التشريعية وبين العمسل 
الادارى الذى يخرج عن ولايتها طبقا لمبدا الفصل بين السلطات الاخذ بالمعيار 
الموضوعى ٠‏ فهذا المعييار هو الذى يعد به فى هذا المجال (؟) فصدور 
العيل فى صورة قواعد عامة مجردة يجعله داخلا فى اختصاص السلطة التشريعية 
طبقا لاحكام الدستور ٠‏ أما اذا لم يكن عاما مجردا بل قصد سه حالة أو حالات 
غردية معيئة بذواتها » زايلته طبيعة العمل التشريعى وكان اداريا بطبيعته ووقسع 
مخالفا للدستور ولا يغير شيئا من بطلان العمل الادارى دستوريا فى هذه الحمالة 
أن يصدر العمل فى صورة عمل ادارى أو أن يصدر فى شكل قانون فهو باطل فى 
الحالتين على السواء (؟) وذلك: ما لم يكن من الاعمال الادارية التى اسندها الدستور 
للسلطة التشريعية بنص صريح فيه إستكثاء من مبدا الفصل بين السطات والقول 
بغير ذلك يسلب الرقابة القصائية على دستورية القوانين طابع الجدية ويجعلهما 
أمرا. صوريا فى كل الحالات التى تعتدى فيها السلطة التشريعية على مبدا الفصل 
بين السلطات وتجاوز الاختصاص التشريعى المقرر لها طبقنا للدستور الى اعمال 
ادارية بطبيعتها لا تدخل فى اختصاصها الاستثنائى المحدد فى الدستور على 
سبيل الحصر ٠٠‏ اذ يتعين على المحكمة الدستورية العليا ‏ فيما لو اخذ بالمعيار * 
الشكلى وف الطعن الدستورى فى كل هذه الحالات ذون أن تجرى عليها أية رقابة 
.' حقيقية التزاما بالشكل التشريعنى الذى صدر به العمل المطعون فيه , الامر الذى 
يصبح معه التزام المعيار الشكلى وسيلة طبيعية فى يد الشارع كما اراد الاعتبداء 
٠‏ على اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية خلافا لما يقضى به مبدا الفصل 
بين السلطات وفى ذلك ما فيه من الخروج السافر على أحكام الدستور واهدار للقيم 
الحقيقية للقيود والمبادىء الدستورية » والشارع فى مأمن به من الرقابة القضائية 
تحت ستار أشكال. وأوصاف غير حقيقية ‏ وتلافيا لهذه المخاطر التى تتنهدد مبداط 
المستور وتخل بمبدا التزلم كل سلطة من السلطات العامة لحدود وطبيعتها 
الدستورية ‏ تعين الاخذ بالمعيار الموضوعى لبيان الحدود الفاصلة بين العملا 
التشريمى الداخل فى اختصاص السلطة التشريعية والعمل الادارى الخارج عن ولايتها 
كما لا يعترض على ما تقدم بمتوله ان الحكم القانونى الذى تضمنئته المادة 
الاولى من القانون الطعون فيه ان ئلم يكن عمسلا تشريعيا يدخل فى الوظيفة 
التشريعية لجلس الشعب وكان عملا اداريا بطبيعته فانه يدخل مع ذلك فى اختصاص . 
هذا المجلس طبقا يلما تقضى به المادة 81 من الدستور باعتباره عملا من اعمال 
الرقابة التى ثمارسها السلطة التشريعية وذلك: ان الرقابة التى يمارسها مجلس 
الشعب طبقا لنص المادة اللذكورة يقتصر فى أعمال السلطة التنفيذية دون غيرها 


0 واحكام التضاء الادارى هستقرة على هذا المبدا ب يراجع,على سبيل المثال ‏ مجموعة 
احكام محكمة القصاء الادارى ‏ السئة الإسابمة ص ٠٠٠١‏ وص ه49١‏ مجموعة احكام المحكمة الادارية 
المليبا - السنة العاشرة ص 801 ٠‏ . 1 
(1) يراجع المرحوم الدكتور الستهورى المشار اليه فيما سبق ص 14٠‏ 
5) يراجع البحث السابق ص 58 2 ١‏ 
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من اعمال الاشخاص الاعتبارية الاخرى العامة أو الخاصة ونص المادة 81 من 
الدستور واضح وصريح فى الدلالة على هذا المعنى اذا يجرى !لنص بالآتى : 

« يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السبياسة العامة للدولة والخطة 
العامة. للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة » كما يمسارس 
الرتابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين فى الدستؤر.ء والراى 
الراجح )١(‏ فقها وقضاء أن' النقابات المهنية وَمَدْهَا نقابة المحامين تعتبر أشخاصا 
إعتبارية عامة مستقلة ولا تدخل فى مدلول السلطة التنفيذية بالمعنى المقصود دستوريا 
فى هذا الشان ولا يبر من الامر شميئا ما تنص عليه المسادة 1 من الدستور 
من أن : 

لان اطس ن رترو اك خم ل الولف ليفط من لقا د 
نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة أو أىق جهاز تنفيذى أو ادارى 
أو أئ مشعروع من المشروعات العامة وذلك من أجل تقصى إلحقائق » وابلاغ المجلس 
بحقيقة الاوضاع المالية أو الادارية أو الاتتصسادية أو اجراء تحقيقات فى اى 
موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة ٠ » ٠٠١‏ 


إذ يقتصر ميذا النص على تحديد المجال الذى تباشر فية لجان تقصى 
الحقائق مهمتها وبيان الجهات التى تتولى اللجان فحص انشطتها من' الجبل 
تقصى الحقائق فيها وابلاغ المجلس بحقيقة الاؤضاع المالية أو الادارية أو 
الإتتصادية أو أجزاء تحقيقات فى أى'موضوع يتعلق بعمل. من هذه الاعمال وذلك 
توطئة لاستجماع البيانات والمعلومات والعناصر ٠اللازمة‏ لعلاجها بالعلاج١الناسب.‏ 
الذى .يتفق مع وظيفة المجلس الاصلية كسلطة تشريعية تتولئ سلطة التشريبع 
فى الدولة بوضم فواعد عامة مجردة عن الاعتداد بحالة فردية محددة أو ا 
معينة بذاتها , ولا تباشر عملا آخر ذا طبيعة ادارية الا فى الحالات اللنصوض عليها ' 
فى .الدستور على سبيل الحصر والتحديد ٠‏ فلكل من نضى المادتين 87 و ١١١‏ من 
الدستور مجاله الخاص به : ولو أراد الشارغ الدستورى بسط رقابة السلطة 
التشريعية على جهات أخرى غير الجهات الداخلة فى بنيان السلطة التنفيذية الما 
أعوزه النص على ذلك صراحة فى المادة 87 من الدستور “ 


رأينا. فيما سنبق أن أجكم المادة الاولى من القانون المطعون فيه تزايله 
٠‏ طبيعة التشريع باعتباره قاعدة عامة مجردة » ويعتبر من أجل ذل عالقا 
: للدستور لخروجه عن اختضاص مجلس الشعب , وتعارضه مع .مبدا الفصل ينسين 


)0 نزاخ مبادىء القانون الادارى المصرى العربى: للدكتون سليمان اللماوئ م الطبعة الرابمة 
صن 4١5‏ وما بعداعة ٠‏ ' 

ومبادىء القاثون الادارى للدكتور .توفيق شحاقه ‏ الطبعة الاوللى ص ١66‏ 55 بعدها ويراج ع 
حكم محكمة القضاء الادارى الصادر قى الدعاوى رقم 504 السنة * ق بجللسة 51 من ديسمبر سئة 1600 
منشور فى مجموعة احكامها عن السئة الخافسة قاعدة رقم 7١‏ و 551 وحكمها الصنادر فى الدعوى/ 
يْقَمْ 519 لسنة لا ق بجلسة 595 من يناير سنة 1961 متشور فى مجموعة أحكامها عن السئة الحادية. 
هشر المحد الاول ‏ قاعدة رقم 111 ص 319.+ 

ويداجم حكم الحكمة الادارية الليا الصادر فى الطن رقم 8.1 لنئة م بجلسة 80 مار 
مينة 15 منثيورفى مجموعة إحكامها/عن السنة الحادية عشرة قاعدة رقم لاس كم 
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السلطات . وهو من المبادىء الاساسية التى يقوم عليها بئيان الدستور المصرى 
وبالاضافة. الى ذلك فان تقرير هذا الحكم يخرج عن ولاية المجلس التشريعية 
من زاوية أخرى » اذ الواضح بجلاء من الاعمال التحضيرية للقانون المطعون فيه 
أن السبب الدافع لهذا القانون والباعث الحقيقى على اصداره ينحصر فيما 
نسنب الى مجلس نقابة المحامين من أمور وصقتها رسالة السيد رئيس الجمهورية 
يانها : تشكل خروجا نابيا على الاجماع الوطنى امعان خلال القنوات الدستورية 
السليمة » فضلا عن أنه يعتبر انتهاكا لحدود التفويض النقابى وتحديا 
لجمامير الحامين التى أعلنت رفضها لهذه التصرفات واستنكارها. لاستغلال اسمها 
ف أعمال تسىء الى الوطن الحبيب ٠٠٠‏ ء» ٠‏ 


ووصنتها لجنة تقد ىالحقائق فى ختام تقريرها المقدم لمجلس الشعب بانها 

د تجاوزات من الجسامة بحيث أصبحت تشكل خطورة على الصالح العام وخروجا 
على قيم المجتمع وتقاليده قوق أنها تصيب الخامين ونقابتهم بابلغ الاضرار ** » 
ه وأنها تؤلب الرأى العام على منامضة اللؤسسات الدستورية » واذا كانت لجنة 
تقصى الحقائق قد انتهت الى ثبوت تلك التجاوزات فى حق مجلس نقابة الحامين 
وأبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المطعون فيه أن هذا الامر يستوجب انهاء مدة 
المجلس الحالى ونقيبه . وصدر القانون المطفون فيه أثر ذلك وبسببه متضمنا 
النص ف مادته الاوثى على انههاء مدة عضوية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة 
العامة » فان المشرع:'يكون يهسذا النص قد انحرف عن مجال التشريع وغايته التى 
تستهدف تنظيم الاوضاع والراكز القانونية بقواعسد عامة مجردة ينتفى عنها 

الذاتية والتخصيص ويتحقق بها المساواة.أمام القانون الى مجال التاثيم والعقاب 
تتمل كمانة: نه حالة خاضة كن تبط بوقائع محددة بذاتها ويقتصر حكمه على 
أشخاص معينين بصفاتهم وهو مما يخرج بثير شك عن ولاية السلطة التشريعية 
.التى يقتصر اختصاصها فى هذا الشان على وضع القواعد العامة التى تنظم التجريم 
والعقاب , أما تطبيق هذه القواعد وانزال حكمها على الحالات الفردية » فهو 
أمر لا تملكه السلطة التشريعية ولا يدخل فى وظيفتها المقررة فى الحستور » وانبما 
يدخل فى اختضاص جهات أخرى قد تكون جهات ادارية تأديبية أو هيئات قضسائية 
, جنائية..أى. سنياسية تبعا لما قد تنطوى عليه المخالقة المنسوبة من وصف ., 
تأديبى أو جريفة جنائية أو تهمة سياسية * 


وإيما كان الاس فى مدئ ثبوت الامور المنسوبة الى مجلس النقابة الأنحل 
وأيما كانت أوصافها القائونية وسواء كانت تشكل أو لا تشكل مخالفات. تأديبيمة ؛ 
أو اجرائم جنائية أو سياسية ؛ فان البت فى كل هذه المسائل واللحاسبة عنها عند | 
ثبوتها تاديبيا أو'جنائيا أو بالتدابير السياسية , الناسبةأكل ذلك يخرج قطعا . 
عن ولاية مجلس .الشعب كسلطة تشريعية تمارس سلطة 'التشريع فى الدولة : 
ويدخل فى اختصاص الجهات التى أولاها الدستور إو- القانون سلطة نظرها والبت 
فيها على مقتضى القواغد .العامة المنظمة للتأثيم والعقاب * 


' واذا كان قَض المادة الاولى من الثانون المطعؤن.فيه قد شابه عيب عدم 

الدستورية' ووقع مخالفا للدستور للاسباب التقدمة وكانت نصوص: القانون المشار 
اليه ترتبظ ببعضها ارتباطا وثيقا لا يقبل الفصل أؤ التجزئة وكان عدم تسبتورية ٠‏ 

٠‏ المادة الاولى + مننه لهذا السبب ‏ يستتبع عدم دستورية القاثون المطعون فيه 
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برمته ١‏ فان> هذا القانون قد جاء مخالفا للدستور أيضا فيما تضمنته المادة الثانية 
منه قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 1١4‏ لسنة 1985 من تخويل وزير العدل 
سلطة تشكيل مجلس مؤقت النقابة بقرار ينفرد باصداره ولا يشترك فيه احسدا 
سواه » لان حكم هذا النص ‏ نوكما ذهب الى ذلك الظاعنون بحق يتعارض بلا 
ريب مع حكم الفنئرة الاولى من المادة 53 من الدسقور التى تقضى بان «١‏ لنشسساء 
النقابات والاتحادات على أساس ديمتراطى حق يكفله القانون ٠٠‏ ولا معنى لهذا 
النعى الا أن يكون الشارع الدستورى قد أراد أن يكون لاعضاء النقابات والاتحادات 
رأى فى اختيار أعضاء الاجهزة القيادية التى تمفل هذه النقابات والاتحادات وتقوم 
بادارة شئونها وتصريف أمورها نيابة عنهم » فحرية أعضاء النقابات فى اختيار 
تشكيلاتهم . النقابية 'هو المعنى الذى قصد اليه الدستور بالنص على أن يكون 
انشاء النْقابات علئ أساس ديمقراطى اذ لا معنى للديمقراطية اذا لم يكن.لذوى الشأن 
فى اختيار ممثليهم » تلك الحرية التى ترمى اليها الديمقراطية اذ! لم يكن لذوى 
الشأن فى اختيار ممثليهم ٠‏ تلك الحرية التى 'ترمى اليها الديمقراطية فى تشكيل 
قانونى يقوم بنيانه على الاساش الديمقراطى طبقا لما تستهدنه الديمقراطيسة 
بحسب معناما المستفاد من نجماع نصوص. الدستور اللصرى البنذى يقوم نظامه على 
اساس اشتراكى ديمقراطى يستهدف فيما يستهدفه كفالة حرية الرأى للمواطنين 
_ ( المادة ل!؟ من الدستور ) وبغير هذا المعنى يكون النص فى المادة 1ه من الدستون 


. -على أن يكون : 


« انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمتراطى: ٠٠٠‏ » عبثا' ينزه عنه 
الشارع الدستورى فاذا كانت المادة الثانية من القانون اللطعون فيه قبل وبعد 
. تعديلها بالقانون وقم ٠١5‏ لسنة 1945 ء بما خولته لوزير العدل من سلطة فى 
تشكيل مؤقت لامضاء النقابة وانفراده باختياره اعضائه من بين أعضاء النقابة , 
.انطوت بحكم اللزوم علئ حرمان اعضاء المهنة أنفسهم من الحرية فى اختيار اعضاء 
ذلك الجلس الؤقت » فانها تكون ,بذلك قد اخلت بالاساس الديمقراطى الذى 


أوجب الدستور أن يقوم عليه انشاء النقابات والاتحادات وسما .به الى مرتبة 


. الحقوق العامة التى يكفلها القانون وتكون المادة المذكورة بذلك قد جاء نصها 
3 هذا الخصوص مخالفا لاحكام الدستور ٠.‏ 


وحيث انه قد اتضح- مما تقدم ان القانون رقم 8؟١‏ لسننة 194١‏ 
الطعون فيه مخالف للدستور للاسباب والاسانيد المتقدمة » والتى نرى. فيها ما 
يكفى لدمغة بعدم الدستورية » ومن ثكم لا فرى.ثمة ما. يدعو :الى مناقشة بساقى 
. الحجج التى ارتكن'اليها اللدعون للتدليل.على عدم دستوريته وبناء على ذلك ٠‏ 


.( الجكم : أولاا) بسدم اختصاص: المحكمة بالنظر فى مدى دسكورية : 


١ 84‏ - رشالة السيئة رئيس الجمهورية النسابق. الي مجلس الشعب يلب 
ارا لبي قبن تيدع رماي لي الور : 


المدد الوثائفى يل 


؟ - قرار مجلس الشعب الصادر يجلسة ١7‏ يوليو سنة 1141 بتشكيل: 
الجنة تقصى الحقائق فى موضوع الرسالة امشار اليها * 
' (ثانيا) بقبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات وفى اللوضوع بعدم دستورية 
القانون رقم ١70‏ لسنئة 1941١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين * 
رثالثا) بالزام الحكومة بالمصروفات 
الستشار 
محمد كمال محفوظ 
المفوض 
بالحكمة الدستورية العليا 
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دكتور محمد عضصفور 
محجام 
شارع عرابى القاهرة 
ت : وخامءع/ا 
الحكمة الدستورية العليا 
مذكرة بدفاع. 


الاستاذ / أحمد الخواجه وآخرينل بصفتهم ٠‏ طاعنين 
رئاسة الجمهورية وآخرين ٠٠٠‏ 'مطعون ضدهم 
ف الطمن رقم +١0‏ السنة .اق 


المححد للنطق بالحكم فيّْه جلسة 1585/0/9١‏ م 
الطابات 
نرجو الحنكم : 


اصليا ‏ بالطلبات المرفوعة بها الدعوى مم عم الالتفات الى القانون رقم ١17‏ 
لسئة 111 فيما بومبغه غير مؤثر فى الخصومة الدستورية القائية . 


واختياطيا - نرجو الحكم بالطلبات المرفومة بها الدتازق بالاضافة الى الحكم يعدم 
دستورية القائون رقم !1 لسنة 1147 فيما لو اعتبر مجصنا للقانون رقم 
6 سنة اموا ( معدلا بالقانون رقم *** سنة **٠‏ ) وذلك مع الزام 
الطعون ضدهم بالمضروفات ومقابل ‏ اتعاب' المحاماة ٠‏ 


العدد الوثائتى 0 


الطبيعة القانونية والدستورية للخصومة : 
الدستورية كيس من شانها أغفال التصرف السياسى بوصفه باعثا على التصرف 
الطعون فيه : : 


من الضرورى للغاية * حتى تكون الرؤية واضحة تماما أمام الجميع ان عذه 
الخصومة القضائية والمطروحة على المحكمة الدستورية » خصومة قانونية دستورية , 
وهى بهذا الوصف وحده ء يمكن أن تطرح على القتضاء للفصل فيها ٠‏ غير أن هذه 
الطبيعة القانونية والدستورية لهذه الخصومة لا يجوز أيدا أن تحجب عنا 
جميعا . النزاع نفسه , لما لهذه الطبيعة من اثار حاسمة فى تقدير التصرف التشريعى 
المطعون فيه والحكم عليه ' فما من شك فى أن القانون المطعون فيه بعدم دستوريته 
قد صدر ببواعث سياسية » وانه قد سبقته اجراءات شاةة داخل مجلس 
الشعب لا ميثل لها فى تاريخ حياتنا السياسية فى مصر ؛ وان هذه الرغبة السياسية 
الجامعة (المقترنة بعنف من جانب الدولة غير مسبوق ) قد تبدت فى تلك الاجراءات 
التى سبقت امدار القانون رقم 0؟١‏ لسنة 198١‏ ( والتى اسمتها ميئة المفوضين 
بالاعمال التحضيرية للقانون ) ٠‏ والتى تمثلت فى اتهام وجهة السيد رئيس الجمهورية 
الراحل » وى تحقيق اجرته لجنة تحقيق برلمائية » ثم ادانة من مجلس الشعب 
الذى جعل من نفسه سلطة قضاء تحكم بالادانة » وأخيرا يصدر هذا الحكم 
القضائى العجيب فى شكل تشريع ٠‏ 

هذه الحقائق الصارحة والتى كانث موضوما للطمن أمام القضاء الأذارى 
فى أول دعوى رفعها المدعون برقم ٠٠٠‏ ق ٠٠٠0‏ أدت بالمدعين الى أن يطعنوا فى مذه 
التصرفات جميعا سواء رسالة رئيس الجمهورية الراحل » أو تقرير لجنة التحقيق 
أو قرار مجلس الشعب وميولا إلى القانون رقم ١15‏ لسنة ١141‏ نفسه بوصسقه” 
فى الحقيقة قرارا لداريسا يحمل بطريق' التزييف الطأبع للتشريعى ٠‏ ثكم قرار السيد 
وزير. العمل بتشكيل مجلس نقابة مؤقت ٠‏ 


هذه التصرفات كلها تشريعية كانت أو ادارية كانت محل طعن فى اول دعوى 
وبغض النظر عن التعديلات التى تناولت القانون رقم ١981/١0‏ » أو القرار الصادر 
بتشكيل: مجلس نقابة مؤقت والتى توهمت الحكومة أنها تؤثر على اى نحو فى 
الدعوى الموضوعية أو تخصيصها ٠٠١‏ هذه التصرفات لا تؤال كلها محل طعن ,2 
وما أحالت محكمة القضاء الادارى الى المحكمةالدستورية العليا سوى الطعن 
فى القانون رقم 1981/1١50‏ ؛ أما التصرفات والقرارات الاخرى فان محكمة القضاء 
الادارى لم تختص فيها بعد ء ولا تزال مطروحة عليها » منتظرة حكم ميئتكم 
الموقرة فى خستورية القانون المطعون فيه ٠‏ ولهذا السبب طلبت ميئة المفوضين فى 
تثريرديها الخكم بعدم قبول الدعوى فى الطعن الذى يوجه سواء الى رسالة 
السيد رئيس الجمهورية السابق أو الى تقرير لجنة التحقيق ٠٠‏ هذه حقيقة هامة 
'لابد من ابرازها لانها تكشف عن مخالفات الحكومة فى دقاعها ٠‏ 

فقد كان عجيبا ان تدعى الحكومة ان الطعن الاصلى المنظور أمام القضاء 
الادارى قد انحصر فى القانون رقم 1181/1١70‏ وى القرار الصادر بالاستناد اليه 
وانه طالما قد عدلا تشريعيا واداريا وآخيرا أصدر القانون 1947/11 فقد 
انقِضت الدعوى الالصلية وأنه لا يغير من ذلك الطعن فى القرار الثانى أو المطالبة 
بالتعويض ! ١‏ 1 
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و قانون جديد بتنظيم مهتة الحاماة ٠‏ 
وهل هو خاتمة الطاف فى حرب تشنها 
الحكومة على احدى المهن الحرة ؟ ! 


ان الحكومة فى مسلكها هذا الاخير كشفت القناع عن هذه اللشروعية أو سيادة 
القاتون المدعاة مبداً مرشدا لها فى ادارة شئون البنلاد والعباد ٠٠٠0‏ فالحرب 
التى بدات بشنها متذ بدايات سنة 19865 على مجلس نقابة المحامين هو عنف 
غير مشروع مارستته سْلطة الدولة وهو من قبيل الارماب بالقانون ؛» أى أن لا 
يكون القانون: مقياسا للعدالة فى التنظيم وانما يكون اداة » مسخرة للظلم حتى اذا 
رنض المظلوم ان تعنف به الدولة ولجا الى القضاء ٠‏ لم يقبل نظام الحكم 
السابق أبدا أن يكون طرفا في قضية تطرح عليكم' لانه كان مصمما منذ البداية 
على أن يستخدم سلطاته فى تصفية من يعدم خصومة السياسيين : ففى اللجال 
السياسى اللعام استغل المادة 4/ا من الدستور فى مذبحة سبتمبر 158١‏ , وهصو 
عدوان , خطير بالانقلاب الحستورى سجنته محكمة القضاء الادلرى بشدة * 


أما فى مجال التقنين » فقد أراد :ان يسخر مجلسه التشريعى فى التصفية 
القانونية للقضايا العامة المطروحة *٠٠‏ ! وتحت هذا الوهم الاخير تصور مجلس 
الشعب أنه يستطيع أن يحصن اعتداءاته على الحرية النقابية ونقابة المحامين » 
بالإسراع فى اصدار القانؤن رقم ١7١‏ لسنة 19187 متنظيم مهنة 'المحاماة 


وهذا الذى قام به ملس الثعب ‏ بمناقشة مشروع قانون وضعه آأحد 
أعضاء الحزب الحاكم ٠‏ والشرعة الهائلة والانتهاء من اقرار مسا يزيسد عن مائتى 
مادة فى أقل من آربعة آيام وقبل نظر هذا الطمن. * 

هيدل لنذى كام به مجلين الشعب ماساة متعكدة الوجوه * 


وأحد وجوهها انه ينبىء عن لدد فى الخصومة لا معنى له *٠‏ اذ أى ينطق من 
ديمقراطى أو غير ديمقراطى يسمح للسلطة التشريعية ان تستغل موقعها السامى 
فى الدولة أو أن تسمع للسلطة التنفيذية أن قإستغل هذا الموقع السامى والوظيفة 
التشريعية الرفيعنة لكى تشن حربا لا تكافؤق فيها ‏ على احدى النقابات الهنية 
أو على بعض قيادته فى مهنة ما ... ؟ 


ووجه ثان للمأساة ان تصرف السلطة التشريعنة مظهر من مظامر عذور الفوة 
أو نزف السلطة [اطلقة فمن المؤسف ان بعض أعضاء هذه الهيئة فى التقنين تستطيع 
أن تصفى القضايا والمنازعات بجرة قلم وهذه الجرة هنا هى مجرد اجتماع يعقده 
أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الخاكم ٠‏ ويكتمل به النصاب القانونى » 
للتصويت على تشريع منظم أقدم مهننة حرة فى مصر » دون أن يكون المشروع 
صادرا عن الحكومة ( بوصفها: الداعية ليكافة المرافق فى الدولة ) . بالتعاون 
مع أصحاب الشأن أنفسهم الذين يراد تنظيم مهنتهم بمعرفة جهد قرد أو خمسة 
ينتمون الى الحزب الحاكم وبباعث حزبى ديد هو الانتقام من مجلئئ تاي تجرأ 
فرفع أمره الى القضاء طالبا ادائة عدوان' لا مثيل له فى التاريخ ٠٠٠١‏ ! 


3 


العدد الوثائقى هه 


أو اليس من الغريب أن يكون تفاع الحكومة أمام هيئة الفوضين فى الخصومة 
الدستورية القائمة دفاعا عن تصرف السيد رئيس الجمهورية السابق وعن مجلس 
للشعب أن هذا التدخل الجائر فى شئون المحامين هو أمر طبيعى تمليه الواجباث 
الملقاة على العكوية فى تنظيم المرافق العامة ٠‏ 


أن اللحكومة تتول فى دقأمها عن للقانوق رقم 5١9‏ لسنة 8١‏ مستندة الى قضاء 
فى المحكمة الادارية العليا لنه صدر على سند من أحكام الدستور ذلك ان تنظيم 
إللهن الحرة مو من صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة 
فاذا ما رأت ان تتخلى عن هذا الامر لاعضباء المهنة أنفسهم لانهم أقدر عليه من تخويلهم 


. نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم ٠٠‏ فان ذلك لا يغير من 


التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ٠‏ وقد رات إلدولة استخدامها لحقها ' 
فى الاشراف على مهنة اللحاماه وتحقيقها للصالح العام اعادة تنظيم موقف المحاماه ودلك 
ما عدا مشروع قانون للمحاماه ٠٠‏ * ص 5؟ فهل يفوت الحكومة ان مهنة المحاماه منظمة 
بالفعل بقاونن مضى عليه ما يقرب من خمسة عشر عاما ؟ وانما حسنت النوايا لما اتخذ 
للصدام بين رئيس السابق ونقابة المحامين مناسبة للتعديلات الجومرية التى أريد 
بها القضاء على التنظيم النقابى ؟ 


ول فات الحكومة ما هو لخطر من هذا كله » ان تنظيم مهنة الحاماه على النحو 
الصادر به للقانون رقم ١!/‏ لسئة 8 لم يصدر عن الحكومة صاحبة الولاية والصفة 
فى تنظيم الرافق العامة أو ما فى حكمها ٠‏ وانما صدر عن بضعة أفراد هم اعضاء ق 
الحزب الحاكم وببواعث حزبية ولنتقامية ؟ 


وهذا وجه وان للمأساة التى تندد ابشع وجوه المأساة » انها تفضح قصد التحدى 
والامتهان لسلطة للقضاء ٠٠‏ 


ان الاصرار والعجلة فى اصدار قانون باعادة تنظيم مهنة المحاماه قبل نظر طعن 
مجلس النقابة يشكل فى حقيقته ما اصطلح على تسميته فى القضاء الانجلوسكسوتى 
«جريمة احتقار المحكمة ٠٠‏ غير أن ما يفيد من حساسية الاستهان الذى يمثله القانون 
الجديد رقم ١1/‏ لسنة 19475 ١»‏ أن جريمة احتقار المحكية يتكون ركنها المادى من تصرف 
فردى يصيب محكمة أو قاضيا باذى معنوى * 


أما ما فعله مجلس الشعب فهو اخطر من هذا بكثير +٠٠‏ أنه قصرف جماعى صادر 
عن أعضاء السلطة التشريعية » بقصد امتهان السلطة للقضائية كلها ٠٠‏ 


واذا كان يحدث فى بعض الدول ان يتدخل المشرع بصورة نادرة للغاية ‏ فى عمل 
القضاء وفى صدد بعض القضايا اللطروحة أو التى حكم فيها على نحو معين *٠‏ فان هذا 
التدخل مذموم ومناهض للدستور ٠‏ وهو قد ينفذ سياسيا فى تلك ألدول التى لا يوجد 


فيها قضاء دستورى لاعتبارات تمس بعض المصالح القومية ٠‏ 


والامر عندنا مختلف تماما ٠٠‏ ذلك انه اذا كان تدخل المشرع قد تم بمناسبة 
خصومة مطروحة على القضاء الدستورى ء فان هذا التذخل يعتبر اجسم صورة من صور 
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الاعتداء لان الخصومة الدستورية ليست خصومة عادية » وانما همى خصومة موضوعها 
ننانون أو عمل تشريعى متهم بعدم الدستورية » فهى اذن خصومة قومية وليست فردية» 
عامة وليست خاصة »٠‏ ومحاولة صد القضاء الدستورى عن الفصل فيها بقانون هى 
فى حد ذاتها اعتداء منكر على حق الامة كلها فى ادلئه قانون غير دستورى ٠‏ ومسلك مشرع 
منحرف ٠0‏ 

وهى كذلك اعتداء على سلطة التضاء الدستورى وكرامته ٠‏ وتنطوى على معنى 
التحدى له فى ان يحاول بسط حمايته على المواطنين والشرعية الدستورية من خلال 
الرقابة التى كفلت له بنص الدستور ٠‏ 


ان آلطءن بعدم دستورية قانون ما لا يعنى فحسب ان هناك قانونا يحاكم لمام 
القضاء الدستورى بتهمة ارتة“'ب جريمة مخالفة للدستور وانما يعنى مذا 
الطعن كذلك » ان المشرع متهم بانتهاك الدستور ٠‏ ولذلك فان اصدار المشرع على 
المعنى فى المخالفة أو تحصين تصرف غير المشروع » لا يمكن ان ,يعنى أقل من قدرة المتهم 
على طرد قاضيه من منصة القضاء ! 


حقيقة الصلات بين الخصومة اي 
وبين الخصومة العٌادية والتى يطاق عليها 
خطآا الخصومة الاصلية * 


فى تلك النظم القانونية التى يكون فيها الطعن بعدم دستورية قانون ما بطريق 
الدفع وليس بطريق الدعوى الاصلية , يثور التساؤل عن طبيعة تلك الخصومة ' 
الدستورية » وبصفة خاصة ما مى طبيعة الصلات للتى تربطها بالدعوى التى يطلق 
عليها عادة اسم الدعوى الاصلية 95 1 


هل تتحدد شرعية الدعوى الدستورية بمدى شرعية الدعوى الاصلية أو بعبارة 
أدق ٠‏ 1 

هل يشترط لقبول الدعوى ٠‏ المستورية أن تكون الدعوى المبتداة التى اشارت 
المسألة الدستورية ٠‏ مقبولة أو سليمة * ومل تمتد ولاية اللحكمة الدستورية لكسى 
تتحقق من هذه السالة 6 


وسؤال آخر أكثر أهمية هو الى أى حد تتائر الخصومة الدستورية بما يصيب 
الخصومة العادية ؟ وفى عبارة أخرى مل تتمتع الخصومة الدستورية بالاستقلال 
عن الخصومة العادية لا ها مجرد خصومة فرعية يسمع بها للقصل فى مسال ولية 
فتظل خصومة هامشية وتابعة ؟ ! 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 
تكاد تردد الحكومة فى مذكرتها القدمة لجلسة ؟/1985/54 ما سلبق لها أن 
ضمنته ؤمذكرات سابقة سواء فى هذا الطعن أو فى غيره من الطعون » وهو الربط بين 


المدد الوثائقى 1617 


الخصومة الدستورية وبين الدعوى الموضوعية بطريقة ساذة ان لم تجعل من الخصومة 
الدستورية فرعا أو تابما للدعوى الموضوعية ( وهو ما لم تفلح فيه الحكومة رغم 
كل مجهود وانها منذ انشاء الحكمة العليا ) , فانها تؤدى الى أن تكون اللحكمة 
الدستورية العليا ساحة القضاء التى يقفى فيها باختصاص أو عدم اختصاص 
محكمة الموضوع بنظر الدعوى الاصلية أو قبول هذه الدعوى أو عدم قبولها ! ولهذا 
كان غريبا إن تدقع الحكومة الخصومة الدستورية لابعدم قبولها استنادا الى عدم 
قبول أو عدم اختصاص موجه الى الدعوى الموضوعية لا يوجد الى هذه الدعوى 
الموضوعية وأمام قاضيها , وانما يوجه الى المحكمة الدستورية العليا للفصل 
نيه! 

وهذا الخلط الشديد بين جهات القضاء غير جائز وخصوصا بعد ان خفل 
قضاؤكم المستقر الحكومة فى مسعاما الحثيث الى هذا التهوين الشديد من شأن 
الخصومة الدستورية بل ومن شان تميزكم عن السلطة القضائية العادية بنص 
دستورى قاطع لم يعد يسمح للحكومة بالاستمرار فى تصويركم وكأنكم هيئة 
تابعة لاية جهة قضاء تتاكدون بأى عوار يصيب الدعوى اللوضوعية * 


ومن الملفت لانظر ان الحكومة قد أوردت بعض احكامكم التى قلتم فيها : 
ولئن كانت الدعوى الدستورية لا ترفع الا بطربق الرفع الذى يثار آمام محكمة 

الموضوع ؛ الا انها متى رفعت الى !احكمة العليا فائها تستقل عن دعوى الموضوع 
لانها تعالج موضوعا مغايرا لموضوع الدعوى الاصلية * 

« الحكم فى الدعوى رقم 8 لسنة ١‏ ق دستورية ج ١‏ ص 5917 »> "5 , 

وهو ما تقرر فى حكم سابق صادر بجلسة 191/1/5/17 جاء فيه : 

« ان الدعوى الدستورية قائمة بذاتها وتختلف موضوعا عن الدعوى الاصلية 

( الحكم.فى الدعوى رقم ١١‏ لسنة ١‏ ق دستورية جح ١‏ ص 3١‏ ) * 


وكان طبيعيا وقد انتهت محكمتنا العليا الى هذا التكييف المحيع 
للخصومة الدستورية فى وضعها القانونى بالنسبة للدعوى الموضوعية » ان ترتب 
النتيجة الحتمية لذلك وهى انه يستحيل أن تكون المحكية الدستورية العليا جمة 
طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع » أو أن تسدعى للفصل فى أمور تمس موضوع 
الدعوى اللطروحة على قاضيها حتى لو تعلق هذا الامر بما تسميه الحكومة 
الاختصاص المتعلق بالنظام العام ؟؛ ولهذا السبب قضت محكمتنا العليا منذ 
سنة 191/5 بأن : « الحكمة العليا ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع 
وانئما هى جهة ذات اختصاص اصيل حددهه قائون انشائها ومن كم تكون محكمة 
الوضوع ‏ دون الحكمة العلا صاحبة الولاية فى الفصل » ( فى الدفع بعسدم 
الاختصاص المتصل بموضوع الدعوى ) ٠‏ 

الحكم الصادر فى الدعوىةرقم 8 لسنة ١‏ فق دستورية بجلسة 1995/0/5 م 


ومع كل هذا الوضوح فى الاصول الراسخة فى شان استقلال القضاء 
الدستورئ والخصنومة الدستورية وعدم تأثرهما من جهة بما يصيب الدعوى , 
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اللوضوعية ٠‏ وكذلك عدم تدخل القضاء الدستورى فيما قد يثار من دقوع 
توجه الى هذه الدعوى ٠٠‏ مع كل هذا الوضوح نجد أن الحكومة فى مذكراتها 
تؤسس دفعها بعدم قبول الدعوى الدستورية على دفوع موجهة الى اختصاص 
«حكمة الوضوع ! ! فتدعى الدعوى الدستورية الراعنة فى حقيقتها قد ساقته 
الى ساحة المحكمة الدستورية بغير الاوضاع التى رسمها القانون ولذلك تكون 
غير مقبولة أو تقول الحكومة فى ذلك كلما غريبا غااية الغرابة ٠‏ 

اذ تزعم أن النزاع من مبدته كان طعنا على القانون رقم ١70‏ لسئة 1941١‏ بعدم 
الدستورية ٠‏ وانه قد انحصر فى ذلك ٠*٠‏ ولم يمس قرار السيد وزير العدل 
رقمههه41/5 من قريب آو بعيد سواء باعتباره قرارا اداريا أو تنفيذيا ؛ رص * 
من اكذكرة ) وتمضى الحكومة فى هذا التجنى فتقول : 


واذا سمحت الحكية الموضوعية للمدعين برفع الدعوى الدستورية الطمن على 
القانون 0؟1. لسئة 194١‏ بعدم الدستورية فى ذات الطروح فيه القانون نفسه 
محلا للمحكمة الموضوعية » فانها تكون قد اعتبرت نفسها مختصة بنظر هذا 
القانون موضوعا ‏ كما اعتبرت الحكمة الدستورية مختصة بنظره كفلك وهو ما لا 
يستنيم « ص ؟ من مذكرة الحكومة » ٠.‏ 


فى مدى ولاية القضاء الدستورى ٠‏ 
فى شسان قانونية اتصال الخصومة الدستورية * 


على أنه لا يفوتنا ان نتبه الحكومة الى أن الدفع بعدم قبول الدعوى 
الدستورية استنادا الى عوار يصيب الدعوى ويطلب من القضساء الدستورى ترتيب 
الجزاء عليه » كان يمكن جدلا أن يثار فى ظل القانون القديم رقم 7١‏ لسنة 1١93/8‏ 


بانشاء المحكمة العليا حيث كان اتصال الخصومة الدستورية بالتصساء 
الدستورى مقصورا على أطراف دعوى موضوعية مرفوعة أمام جهمة من جهمسات 
ققد ا - 


فربما جاز تصور شبهة متصل باختصاص جهة القضاء بالدعوى الموضوعية 
أو بقبول هذه الدعوى ‏ ومع ذلك فقد رآأينا أن قضاءكم المستقر يفصل فصلا 
تاما بين الخصومة الدستورية والدعوى الموضعية التى أثيريت فيها الملسالة 
الدستورية » ويرتب على ذلك عدم اعتباركم جهة طعن أو مراجعة للقاضى فى شان 
ما يمكن أن يوجه من دفوع ضد الدعوى الموضوعية ٠‏ 


غٍ أن التمديل التشريعى الجوهرى فى شان اتصال الخصومة الدستورية 
بقضائكم بالقائون رقم +*** سنة ١907‏ 2 جعل الخوض فى هلهذه السالة عديم 
الجدوى .. لان المسالة الدستورية لم تعد ملكا لاطراف المنازعة وحدهم وانما 
صار ف الامكان اثارة السالة الدستورية من القضاء أو أية جهة ذات اختصاص 
قضائى وهذا يعنى آنه لم يعد يشترط ابدا وجود دعوى متوافرةشروط القبول 
آو حتى الاختصاص » وانما يكفى أن يثور أى نزاع له طابع قضائي » قتصدر 
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أالجهة الكلفة بغض هذا النزاع قرارا بالاحالة الى اأحكمة الدستورية » وتتعصل 
اكحكمة بهذا النزاع بقرار بالاحالة لا يمكن أن تثار فى شانه كل هذه الدفوع إلتى 
تثيرها الحكومة بمناسبة أو غير مناسبة وهذا يعنى ببساطة شديدة أن المشرع فى 
قانون انشاء الحكمة الدستورية العليا آخذا بما جرى عليه النظام الدسستورى 
الابطالى - قد أدار التوسعة فى مجال الاتصال بالحكمة الدستورية العليا > حتى 
يفوض الافراد بهذا الطريق الميسر أمام القغماء والجهات ذات الاختصاص القضائى 
عن الدعوى الاصلية التى ترفع مباشرة آمام القضاء ٠‏ 


واذا كان لا يجوز أن تثير الحكومة أى اعتراض فى شأن شرعية أو سلامة 
اتصال الخصومة الدستورية فى حالة صدور قرار تلقائى من محكمة أو جهة ذات 
اختصاص قضائى باحالة النازعة الدستورية » فانه لا يكون مقصورا أبدا أن يتغير 
الوضع فى حالة تكليف طرف من أطراف الدعوى اللوضوعية أو المنازعة الثانونية 
بآن يرفع الخصومة الدستورية الى قضادها !أختص ٠٠‏ وآقصى ما يتطاب فى هذه 
الحالة هو توافر الشروط والتزام القواعد الاجرائية اأنصوص عليها فى قانون المدكمة 
الدستورية العليا فى شانالخصومة الدستورية وآوضاعها » ولا يجوز ابدا للحكومة 
أن تنازع على أى وجه فيما سبق هذه الخصومة من اجراءات أو اتصل بالدعوى 
الموضوعية من عوار * 


أما ما ادعته الحكومة من أنه كان يتعين على ال محكمة الموضوعية أن تقضى 
. بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تزعم الحكومة أنها انصبت على التانون ذاته 
ولم تمس القرار الوزارى رقم 5008 لسنة 8١‏ فهو قول ظاهر الفساد والتجنى حسيما 
أوضحناء ٠‏ 


وأما ادعاء الحكومة أن المحكمة الموضوعية سمحت للمدعين بدقفع الدعوى 
الدستورية بالطعن على القانون 4؟1 سنة 28١‏ بعدم الدستورية فى ذات الوقت 
المطروح فيه القانون نفسه محلا للمحكمة الموضوعية ٠‏ وانها تكون بذلك قد 
اعتبرت نفسها مختصة بنظر هذا القانون موضوعا * 


فهو مغالطة دستورية ما كان يجوز للحكومة أن تلجأ اليها لانها لا يظهرما 
غحسب بمظهر المجترئة على الحق ٠»‏ ولكنها تظيرعا كذلك بمظهر التناقض الصارم 
والا فكيف يفسر تصرف القضاء الادارى ( باحالة الطعن بعدم دستورية القانون رقم 
6 لسنة 194١‏ ) بأنه يعنى انها اعتبيرت نفسها مختصة بنظر هذا القانون 
موضوعا بأى منطق يعتبر قرار محكمة القضاء الادارى بتعين الفصل ف الطلبات 
اللرفوعة بها الدعوى على صدور حكم من القضاء الدستورى فى شان القانون رقم 
لسئنة ١984٠‏ وينسب الى محكمة الموضوع انها تعتبر نفسها مختصة بنظ 
ممذا القانون موضوعا ! 


وبعد أن نزعنا القناع عن مذه المغالطات نستطيع أن نبينفساد ما ذهبت 
اليه الحكومة فى دفاعها رز ص * من المذكرة ) من أنبه اذا كان يقال 
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« ان المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع » 
فشرط ذلك أن يكون موضوع الدعوى الوضوعية مغايرا للوضوع الدعوى الدستورية ٠‏ 
أما اذا كان موضوع الدعوى الدستورية هو ذات الدعوى اللوضوعية » كما هو 
الحال فى النزاع الائل آذ يتحد الوضوع ف الدعويين اأوضوعية والدستورية حيث 
يتمثل ف القانون ١70‏ لسنة 1441 2 فان الدعوى تكون مرفوعسة بغفير الطريق 
القانونى ١‏ ' 


ومن الغريب أن تندعى الحكومة ذلك وهى نشيد بعد عدة سطور فقط 
ص ؛ من مذكرتها ) آن اكدعين آقاموا الدعوى الوضوعية واقتصروا فى طلباتهم على 
تنفيذ القانون رقم 5؟١‏ سنة 1981 والقرار الوزارنى التنفيذى رقم 5٠5٠؟‏ لسنة 
! *: فبماذا نسمى أقوال الحكومة السابقة على هذه الفقرة *٠‏ 


فليس صحيحا اذن اتحاد الدعويين الموضوعية والدستورية فى موضوعهما وانه 
اذا كان المدعون قد ضمنوا أحد طلباتهم فى دعوى الالغاء الطعن الى القانون 8؟١‏ 
لسنة 1981 بوصفه ( حسب طبيعته الحقيقية وموضوعه ) قرارا ادلريا وان اتخذ 
شكل القانون ».فقد كان ذلك أحد الطلبات وليس كل الطلبات التى اتصلت 
اتصالا سليما وقائونيا بالقضاء الادارى ومن بينها قرارات رئيس الدولة ومجلس 
الشعب ووزير العدل فضلا عن أن كل ما تمنع فيه جهات القضاء ( غبر القضاء 
الدستورى ) من الخوض فيه » هو التعرض لدستورية القوانين الذى:' صار من 
اختصاص القضاء الدستورى وحده ٠‏ وهو آمر التزمت محكمة القضاء الادارى 
فى هذا النزاع » اما تكييف هذا القانون نفسه وما اذا كان فى حفيقته تشريعا 
آم قرارا اداريا » آم قرارا قضائيا ٠‏ فهى مسالة لا تدخل فى نطاق الامور اللحظورة 
على الحاكم العادية » والامور اللقضورة على القضاء الدستورى ٠‏ 


الصلاث بين الخصومة الدستورية والدعوى الاصلية : 


فى النظام الايطالى : الرى الراجح فى الفقه ٠‏ 

ان للخصومة الدستورية بطريق فرعى وجهين أو طبيعة مزدوجة ٠‏ ' 

فهناك من جهة تاكيد لاستقلال الخصومة الدستورية عن الدعرى الموضوعية 
أو الاصلية على الرغم من قينام رزابطة وثيقة بينها ٠‏ ومن مظاهر هذا الاستقلال 
امكان استمرار الخصومة الجبستورية حتى نهايتها لو انقضت الدعوى الاصلية لاى 


.ومن الشراح : 


من يؤكد استقلال الدعوى الدستورية استقلالا تاما وقد ذهب فى هذا الرأى . 
الى أقصى نتائجه ٠‏ 


غير أن بعض الشراح يضعون ف الاعتجاران الخصومة الدستورية تتولد عن 
دعوى قائمة ‏ تتصارع فيها مصالح محددة ‏ وهي وان كانت تنفصل عنها بمجرد 
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أن تسير فى طريقها غير انفصالا تفقد أبدا بآنها الخصومة الدستورية وان كان 
يجب إن يود قاضى الدعوى الاصلية ‏ التى أوقفت الاساس الغفالب 
التضائه ؛ الا أن هذه الخصومة الدستورية تستهدف ‏ فى نفس الوقت ‏ غاية 
أخرى لانها تنطوى على مصلحة أكبر ( وهى الصلحة العامة التى يحتقها احترام 
الشرعية الدستورية ) يجب أن يضاف اليه او حى بالاحرى يجب أن تعلو على غايتها 
الاصلية * ويتبين ذلك من عدم استطاعة طرف الدعوى الاصلية التصرف فيها . كما 
وان حكم المحكمة الدستورية يمكن ان لايكون له أى نفع اذا انقضت هذه الاخيرة لاى 
سبب من الاسياب ٠‏ 


يراجع فى هذا الشان مقال 
فى مجلة القاذون العام والعلوم السياسية : 


آمسا فى نظامنا القضمائى : فكثيرا ما ألحت الحكومة فى مذكراتها المقدمة الى 
محكمتنا العليا على تبنى وجهة نظره مؤداها تبعية الخصومة الدستورية تبعية 
مطلقة للدعوى الاصلية على نحو لا يجعل للخصومة الدستورية أى كيان أو استقلال 
وقد تطرفت الحكومة فى هذا الثمان تطارفا شديدا أدى معا الى ان ترتب على 
هذه التبعية التى فرضتها على الخصومة الدستورية ٠‏ 


نتائج فى غاية الشذوذ منها على سبيل الثال لا الحصر : 


أولا - اوضحت الحكومة فى مذكراتها أن قانون المحكمة العليا قد اأخنذ 
برقابة دستورية القوانين بطريق الدفع لا الدعوى الاصلية » فالطلب الذى تفصل 
فيه المحكمة العليا لا يعدو أن يكون منازعة ذاتية وليس اختصاصا لذات 
القانون ( ؟ ! ) ومن ثم فسلا يتعدى اشن الحكم ألى القانون ذاته (؟ !! 
ويتفرع من ذلك أنه كلما تجدد النزاع يتصل بوقائع ممائلة لما صدر فيه حكم 
سابق من المحكمة العليا فى شان دستورية نص أو حكم وارد ‏ مقبانون معين ٠‏ 
فان الامر يستلزم من الخصم الذى يتمسك بالدفع ان يدفع به امام المحكية 


التى تنظر النزاع وفقا لنص المادة ١/5‏ من قانون المحكمة العليا(نى صذا 


الوقت ) فاذا لم يلجا صاحب الصلحة فى الدفع الى ابدائه فان محكمة الموضوع 
تفصل فى النسازعة المطروحة عليها وفقا لنص القانون الذى يحكم وقائعها دون 
نظر الى ما قفد بكون للمحكمة العليا دن قضاء سابق فى شأن دستورية هذا 
النص القانونئ بالنسبة لدعوى أو نزاع «ماثل وانه اذا لم يجلا صاحب 
المصلحة فى الدفع الى ابدائه أماممحكمة الموضوع » فان عليها أن تفصصل فى النازعة 
المطروحة أمامها وثقا لنص القانون الذى يحكم وقائعها دون نظر الى ما قد 
ينطوى عليه من عيب عدم الدستورية ‏ بل دون نظر الى ما قد يكون للمحكمة 
العليا من قضضاء سادق قى' شأن دستورية هذا النص القانونى بالنسبة لدعوى أو 
نزاع آخر ممائل ( ؟ ! ) ومن دسم فان الطلب الذى تفصل فيه اندكمة العليا نى 
هذا الخصوص انما يمشل دفعا فرعيا فى دعوى منظورة أمام احسدى جهسسات ' 
القضام (. ؟ ! ) ٠‏ + 
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ثانيا ‏ من بين ما قدمته الحكومة على تبعية الخصومة الدستورية للدعوى 
القضائية ادعاء الحكومة انه من حقها التشكيك فى شروط قبول الدعوى الاصلية 
واختصاص ١احكمة‏ الوضوعية ابتداء منظر الدعوى الاصلية ٠‏ فتوافر عناصر قبول 
الدعوى الاصلية أمام انقضاء وشروط اختصاص هذا القضاء بامنازعة الاصلية 
مسائتان يجب لهما التصدى أمام القضاء الدستورى ! ! ٠‏ وى عذا تقول 
الحكومة ٠ ٠‏ انه يتعين لقبول الطلب المتعلق بدستورية قانون ما امام المحكمة 
العليا أن يكون الدفع بعدم الدستورية منتجا فى ذات الدعوى ‏ أو الانازمة 
التى تنظرها جات القضاء التى أثير امامها .الدافع ابتداء ‏ وبعبارة أخرى بأن 
تكون للدائع. مصلحة فى ابداء هذا الدفع أو الطلب ٠‏ وذلك حتى يتحقق شرط ‏ 
المصلحة فى الطلب الذى هو أساس قبول اى ادعاء ؛'أو دفع أمام القضاء واذا 
كان من الحتم أن يكون الدفع المبدى بعدم الدستوريية منتجا فى موضوع الدعوى أو 
النزاع - الاصلى المعروض أمام احدى جهات القضاء فانه يتعين لذلك ٠‏ 


٠ أن تكون المحكمة التى تنظر النزاع مختصه ابتداء بنظره‎ ١ 


وأيضا أن تكون قد توفرت للدعوى الاصلية عناصر قبولها أمام القضصاء لان 
الفصل فى ماتين المسالتين يجب أن يسبق التصدى للقضاء فى موضوع الدعوى ٠‏ 


وتقول الحكومة أنه من المقرر ان مسألة اختصاص جهة القضاء أو المحكمة التى 
يرفع اليها النزاع بنظره ولانيا اذما هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويتفرع 
عن ذلك أنه على اللمحكمة العليا وهى بصدد بحث قبول الطلب بعدم الدستورية ان 
تتحقق من اختصاص جهة القضاء أو اللحكمة المنظور أمامها الدعوى الاصلية » فاذا 
ما تبينت ‏ الحكمة العليا عدم اختصاصها فان الطلب المطروح أمامها بعدم الدستورية 
غير مقبول لا من الفصل فى الدفع موضوع الطلب فى مثل هذه الحالة لا يكون منتجا 
للنصل نى رفض الدعوى الاصلية , طالما ان جهة القضاء التى تنظر الدعوى لا ولاية لها 
فى الفصق فيها وبالتالى لا تملك التصدى لموضوعها ٠‏ واذا كان الدفع بعدم اختصاص 
جهة القضاء الدى تنظر النزاع الاصلى ولائيا بنظره ( وعو من الدفوع المتعلقة بالنظام 
العام ) فان على المحكمة العليا آن تقطع باختصاص تلك الجهة أو بعدم اختصاصها » 
اذا دفع بذلك أمامها ولو لم يكن هذا الدفع قد أبدى فى الدعوى الاصلبة بل ان على 
المحكمة العليا ان تتصدى لهذه المسألة من تلقاء نفسها حتى تتبين وجه قبول الطلب 
بعدم الدستورية وذلك بأن بثبت لديها بأن الحفع موضوع الطلب انما هو منتج فى 
الدعوى الاصلية ٠٠!‏ 


وهذا الدفع التقليدى لدى الحكومة قد كررته فى الخصومة الدستورية القائمة 
مدعيه ان الطعن موجه فى القضاء الادارى الى القانون رقم ١>‏ لسنة 1141١‏ والقرار 
الادارى الذفذ له ( والذى بعد فى ذنظرها مجرد عمل مادى ! ) » وهو مالا تختص محكمة 
القضاء الادارى بنظره اصلا » وان الوضع لم يتغير بصدور القانون المعدل اللقانون 
رقم ١١0‏ لسنة 118١‏ وقرار وزارى آخر ياعادة تشكيل مجلس نقابة محامين مؤقت ؟ 
واسنا فى حاجة الى بيان فساد هذا النظر بعد أن اضطر قضاؤكم على اعفاء الخصومة 
الدستورية خصومة مستقلة , بالاضافة الى أنه ليس من السائغ قانونا ان يطب 


العدد الوثائقى يذ 


منكم ان تجودوا على استقلال الجهات القضائية المنظورة أمامها الدعوى الاصلية » وان 
تفصلوا فى الاختصاص والقبول ! ٠‏ 


ان الدفع بعدم الختصاص المحكمة التى تنظر أصل النزاع وكذلك باقى الدفوع 
الموجهة الى الدعوى الاصلية يجب أن يقدم اليها ذاتها ‏ وليس الى محكمة اخرى 
غيرها وان تفصل هى فيه ٠‏ انما لا يجوز تحت أى فهم قانونى ‏ أن يدفع بعدم 
اختصاص محكمة قضائية أمام قضائكم المتميز ٠‏ ذلك أن الطعن بعدم الحستورية 
.خصومة ‏ متميزة ومستقلة تماما عن الخصومة الاصلية وأثرها لا ينصرف الى الدعوى 
التى اثير بشائها صذا الدفع بل أن الحكم الذى يصدر فيها ذو أثر عينى وذو حجية 
مطلقة بحيث يعدم القانون المطعون فيه لا بالنسبة .ان تفسك بالدفع وحده ولكن 


ومن الغريب ان يقال بمثل هذا الدفاع الذى من شانه ان تصدر المحكمة المليا 
حكما فى مسألة لم تطرح بعد على الحكمة الاصلية أو يكون قد طرح ورفض ومن شأن 
تدخل محكمتنا العليا فى هذه الامور الاخلال بقواعد,ترتيب القضاء والخروج بمحكمتنا 
العليا عن مجال نشاطها ٠‏ 


ان الحالة الوحيدة التى تختص فيها المحكمة المليا بالتصدى لسالة الاختصاص 
هى حالة تنازع الاختصاص - أما فى غير هذه الحالة فلا تعقيب لها على الاحكام لانها 
لبست مرحلة من مراحل التقاضى ولا هى درجة من درجاته وانما عى جمعة قضساء 
خاصة بمسائل وودت على سبيل الحصر فى الدستور وفى قانون انشائها ٠‏ 


واذا كان المشرع قد اخذ فى مجال الطعن فى دستورية القوانين بطريق الدفع - 
لا البعوى المبتداة ‏ الا ان ذلك ليس معناه اعتبار الخصومة المنعقدة أمام المحكمسة 
الدستورية العليا بصدد الدستورية امتدادا للخصومة الاصلية بل هى فى حقيقتها 
دعوى مئبت الصلة بالدعوى الاصلية ٠‏ تختلف موضوعا وسببا وخصوما عن الدعوى 
الاصلية فموضوعها النعى.على قائون بمخالفة الدستور ٠‏ وطلب الحكم يعدم 
الدستورية يغاير موضوع الدعوى الاصلية التى يكون موضوعها المطالبة بحق ما كما 
نختلف الخصومة الدستورية عن الخصومة الاصلية '“سببا اذ تقوم على امساس 
مخالفة القانون لاحكام الدستور ٠‏ 


ومكذا تعتبر الخصومة التى يتيرها الطعن بعدم الدستورية خصومة مستقلة 
استقلالا تاما عن الخصومة فى الدعوى الاصلبة ‏ ولا يغير من ذلك اشتراط المشرع 
لتحريك الدعوى سابقة التمسك بالدفع بعدم الدستورية فى دعوى منظورة ٠‏ اذ ان*هذا 
الشرط يتعلق باجراءات تحريك الدعوى ضمانا لجدية الطعن دون ان يؤدى الى اعتبار 
دعوى عدم الدستورية امتداد للخصومة الاصلية ٠‏ ومن ثم فان دعوى عدم الدستورية 
أذا تم تحريكها مالطريق الذى رسبه القانون ٠‏ فانها تمثير فى طريقها الخاص غير 
متاثرة بما يجرى على الدعوى القضائية كما وأنه لا يطلب من المحكمة الدستوربة ان 
تراجع جهات القضاء فى ث.أن طريقة اتصال الخصومة الدستورية مها ٠ ٠‏ 

وهذا هو ما يجب أن يترتب من نتائج على استقلال الخصومة الدستورية 
الذى أكدته محكمتنا الدستورية العليا منذ نشأتها الاولى ٠‏ 


255 العددان الخامس والسادس ب السنة الثالئة والستون 


عدم نآئر السدستورية 

بما يصيب الدعوى الاصلية من عوارض : 

ان الخصومة الدستورية خصومة ذات طبيعة خاصة ومتميزة ٠‏ وى خصومة 
خطيرة لائها تنصب على الشرعية الدستورية والتى تحاكم بمقتضاما أقفوى أداة 
للتشريع وعى القانون واذا كان النظام قد حرص على ان يضيق المجالات ويمسد 
النافذ امام اتصال ميسر باللمحكمة الدستورية ( فحال المشرع بين المتقاضين وبين 
الالتجاء المباشر الى هذه المحكمة بدعوى اصلية ) ٠‏ الا ان هذا التنظيم الضيق لا ينال 
دة ومؤكدة فى القضاء الدستورى الاجنبى » وبالنسبة للخصومة 
الدستورية التى ترفع بطريق الدقع وليس بطربق الدعوى ٠‏ وهى ان هذه الخصومة 
حتى اذا ظهرت فى شكل تمعى أو فرعى ٠‏ فانها لا تتأثر البتة بما يجرى فى الدعوى 
الاصلية وما قد يصيبها من انقضاء ٠0‏ 


وعذا أمر منطقى لان هذه الخصومة بمجرد اتصالها بالقضاء الدستورى الا تغدو 
قضيته غردية عادية + وانما تغدو قضية قومية غير عادية » لا لانها تنصب على قانون 
فحسب واتما لانها تتعلق يمدى التزام السلطة المشرعة لاحكام الدستور أو خروجها 
عليها » وهو امر تتأثر به وتتوقف عليه مصالح وحقوق كثيرة لابد وان تصان وان 
تحمى فى وجه المشرع نفسه الذى يتوقع منه العدوان ٠‏ 


ويقول الفقيه الايطالى : ان الصفة الموضوعية للمنازعة الدستورية تتمثل فى ان 
الدعوى الدستورية يمكن أن تمضى حتئ نهايتها » حتى لو انقضت الدعوى الاصلية 
لاى سبب كما وان أيا من أطراف الخصومة الدستورية لا يخول أية سلطة على 
الدعوى » وانما يتعين على المحكية الدستورية أن تفصل فى المسألة التى ظرحها أمر 
الاحالة دون أن يملك أى من طرف الخصومة التغيير فيها ه بحث فى مجلة القانون العام 
والعلوم السياسية سنة 1918 عدد يناير وفيراير ص 2031١ - 1١1‏ + 


ويؤكد الفقيه نفسه أنه تقترن بالصفة الموضوعية للخصومة الدستورية ,2 
أستقلالية كاملة لهذه الخصومة حتى لو كانت قد اتصلت بالحكمة بطريق الدفع ٠‏ 
ويقول فى ذلك « ان الخصومة الدستورية. اذ تتولد عن دعوى قائمة تتصارع فيها 
مصالح محددة فانها مع ذلك تنفصل عنها بمجرد ان تسير فى طريقها دون أن تفقد ابدا 
غايتها الاصلية وهى أنها مسخرة لخدمة الدعوى الاصلية » ٠٠‏ الا أنه لما كانت هذه 
الخصومة الدستورية تستهدف فى نفس الوقت ‏ غاية أخرى لانها تنطوى على مصاحة 
اكب( وهى المصلحة العامة التى يحققها أحترام الشرعية الدستورية ) فائهسا يجب 
١‏ لهذا السبب ) ان شيل و على غايتها الاصلية ويتبين فلك من عدم ابستطاعة رق 
الدعوى الاصلية التصرف فيها ( المصدر السابق ص ٠ )1١١١‏ 


واذا كان هذا مو الاصل اللقرر فى شأن الخصومة الدستورية وعجز أطرافها من 
التأثر فيها لانها وقد انعقدت تصبح ملكا للمحكمة وحدما * فكيف يتصور أن يسبمح 
للحكومة وهى طرف دائم فى عذه الخصومة .. ان تنهى الخصومة بمحض ادارتهما 
بتشريع تصدره متصورة انها بذلك تتخلص من محاكمة عادلة ايام القتضتاء 
الدستورى ٠‏ . . 


المدد الوثائقى 1 
اتساع نطاق الخصومة الدستورية : 
من ااشكلات الدقيقة التى تعرض فى القضاء الدستورى تحديد نطاق الخصوية 
الدستورية ولا يقنصر هذا التحديد على البحث فى مدى التزام الطاعن بقرار الحانة 
الذى ينص مدقة على القانون أو أجزاء أو نصوص القانون التى ينصب عليهيا 
الطعن ٠٠٠‏ وانما تدور الامور فى بعض الاحببان وخصوصا فى حالتين * 


الحائة الاولى : حيث يكون الفصل فى دستورية القانون المطعون نيه غير 
مجد بدون التعرض الى قانون آخر أو تصرفات تشريعية مرتبطة به ٠‏ 


والحالة الثانية : حيث يعقب صدور القانون المطعون فيه قوانين اخرى 
تقوم فى وضعه أو تنهيه وتلغيه من الوجود١‏ : 
فكيف تتصرف المحكمة الدستورية فى الحالتين السابقتين * 


<٠‏ وسواء اكانت الخصومة الدستورية مرفوعة بطريق الدعوى الاصلية أو الفرعبة 
فان القانون الايطانى يوجب على اللحكمة الدستورية ان تقضى فى حدود الطعن 
( طبقا للمادة /1؟ من القانون رقم 87 لسنة 1101 ) فنصوص القانون المشار اليها 
فى قرار الاحالة ممى وحدها التى تكون موضوعا لحكم المحكمة » ونصوص الدستور 
التى تثار الدستورية استنادا اليها هى التى: تكون موضوع الحساب وعذه 
القاعدة الى تمل صفة اللبدا ٠‏ 

تظهر منطنية تماما عنديا تكون للخصومة الدستورية صغة قضائية وهنذه 
مى الحالة الوحيدة التى تكون فيها الخصومة الدستورية مرفوعة بطريق الدعوى 
الاصلية ٠‏ فى حين أن تطبق هذه القاعدة على الخصومة الدستورية بطريق فرعى 
يبدو لنا مفضذ الرابطة الطبيعية والوظيفية التى تربطها بالدعوى 
الاصلية التى تولدت عنهاء فكل ما بتطبه القانون الوضعى 
فى الواقع هو أن المسيلة التى تكون موضوع حكم أاحكمة ‏ مع طببيعتها المجردة 
ذاتها ‏ ترتبط مع ذلك بحالة واقعية ومحددة ٠‏ 


ومع ذلك فثكم استثناء من المبدا تحدده المادة 71 من قائون سنة ١135‏ ' 


وذلك عندما ترى المحكمة ان الطعن يقوم على أساس اذ تستطيع ان تمد حكمها 
الى النصوص «١‏ التى تكون عدم شرعيتها الدستورية نتيجة للحكم الصادر » - 
وعو ما يعنى أن المحكمة تستطيع أن تقضى بعدم دستورية نصوص أخرى غير 
تلك التى طرحت عليها بسبب ارتباطها بتلك الطروحة ٠‏ وكون اللمثكلة مى تحديد 
جو هنذا الارتباط وقضاء المحكمة الدستورية فى هذا الشأن متوازن نوما 
فى مرحلة اولى طبقت المادة !؟ عندما كان يؤدى الحكم بالغفاء 
النصوص المطعون فيها من عير وبالتالى من غير اللجدى تطبيق نصوص 
معينة أخرى لها صفة تكميلية لتلك ٠‏ وفى مرحلة تالية قضت المحكمة بعدم شرعية 
نصوص , كأثر تبعى مماثل لتلك النصوص التى كانت تكون الموضوع الاول 
والاصلى لحكمها ٠‏ ولكن حدث - على النقيض من ذلك - اللحكمة.وان قضت 
بعدم دستورية نص يْضع مبمدا عاما ن لم قر مفيدا توسيع نطاق حكمها 
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الى نصوص عديدة لتفصيلات جزئية متفرقة فى التشريع تضع فى التطبيق مهدا 
المبداأً بالنسبة للموضوعات الخاصة للغاية ٠‏ ( حكم المحكمة الدستورية فى 554 من 
مارس سنة 193١‏ وتطبيق المحكمة الذى قضى بعدم دسئورية قاعهدة الدفمع 
وعارض أو طالب فى مادة الضرائب ولكن بالنسبة لنص وحيد فى 
القانون قرر هذه القاعدة ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن النصوص الاخرى التى أعمادت 
تاكيد نفس البدا بالنسية لكل ضريبة خاصة على حدة قضى فيها على استقلال 
بعدم دستوريتها تباعا عند التطبيق واخرجت من نطاق التطبيق بمقتفى أحكام 


لاحقة ٠.‏ 
ولكن مبيدا ت المحكمة فى حكمها بالظعن المطروح عليها وجد فى التطبيق 
بجانب الاستثناءات عدة تخفيفات ( تساملات ) وتصحيحات لا يجوز الصمت 

اغفالها عنها ٠‏ : 


فكثيرا ما فسرت المحكمة الدستورية بحرية معينة أمر الاحالة أو الطعن لكى تقيم 
هى بنفسها النطاق الصحيح للمسألة التى كان يجب أن تكون موضوع حكمها : ومى 
اذ فعلت ذلك قد أظهرت انها لم تعتبر نفسها مقيدة بشدة بالنصوص الشكلية 
أى بالنصوص المثارة فى الطعن ولا بالحجج التى أثيرت فى الطعن وفى قرار 
الاحالة ٠‏ 


ومن جهة أخرى وبوجه اخص ٠‏ وهى مسألة هامة لا ترى المحكمة الدستورية 
نفسها مقيدة بالتفسير الذى يطرحه قاضى الموضوع أو الطاعن لنصوص القانون 
من جهة ولا للنصوص الدستورية من جهة أخرى ٠‏ وبالفعل فان توسعا لا حقا 
لسلطات الفصل من جانبها المحكمة فيما يجاوز الطعن بتحقق كذلك عندما تتصل 
الخصومة بالمحكمة ‏ بطريق فرعى ومع ذلك نانه كميداً ليس هناك فى هذه 
الحالة استثناء حقيقى من القاعدة ٠‏ لان المحكمة تتصرف ‏ فى هذه الحالات - 
كما يفعل أى قاضى آخر يجب عليه أن يطبق قانونا يبدو وكانه مشكوك فى 
دستوريته ٠‏ ومكذا تقوم دعوى دستورية مزدوجة » تنتهى كل منهما بحص كم فى 
المسالة اللطروحة على التوالى بالطعنين الاول والثانى على التوالى ٠‏ 


فى سلطة الحكمة الدستورية العليا فى أن تثشار 
تلقائيا المنازعة الدستورية فى أى نص فى قانون 
أو لائحة يعرض لها بمناسبة «مارسة اختصاصاتها 


ومما هو جديد بالتئبيه أن المحكمة الدستورية الايطالية تخول نفسهما 
السلطة فى أن تثير تلقائيا المنازعة الدستورية فى صدد دعوى مرفوعة أمامها فعصلا 
وذلك عند ممارسة أى اختصاص من اختصاصاتها » تفعل المحكمة الدستورية 
الايطالبة ذلك دون وجود نص تشريعى يجيز لها ذلك ٠‏ وعلى الرغم من أن صذه 
اللحكمة مقيدة بما ورد فى قرار الاحالة اليها تحديدا للنص التشريعى أو القانون الذى 


العدد الوثائقى لا 


طعن بعدم دستوريته فى الدعوى الاصلية أمام الجهة القضائية الاخرى ٠‏ 
ويجمع الفقه الإيطالى على أن ما تفعله المحكمة الدستورية لا يعتبر ١‏ 
من عذه القاعدة , ذلك ان ااحكمة فى تصرفها الذى تقوم به انما تتصرف كاى 
قاض آخر يطلب منه أن يطبق قانونا يظهر له مشكوكا فى دستو. ٠‏ فيتصدئ 

له ٠‏ والحقيقة أنه لا يوجد شذوذ فى أن تثير الحكمة الدستوية ى ابطاليا من 
تلقاء نفسها الدفع بعدم الدستورية أو بمعنى ادق تثير عى من تلقاء نفسها 
الشك فى الدستورية لانه ليس دقيقا أن يقال أن اللحكمة التى تختص بالدستوربة 
هى التى تثمير دفعا ٠‏ وانما اثارة الدفع يكون من اطراف الدعوى وليس من جهسة 
القضاء المختصة بنظر الدستورية  ٠‏ 


اا حتيئيا 


ذلك أنه لا يجوز أن تحرم المحكمة الدستورية ! عندما تكون عناك منازعة 
-ستورية مطروحة عليها من الحق الذى خولته المحاكم العادية » فى اثارة المسألة 
الدستورية من تلقاء نة 1 


وما كان الوضع فى ظل القانون رقم 8١‏ لسنة 19359 الصادر بانشاء الحكمة 
العليا يسمع بهذا الاجتهاد لان هذا القانون لم يتضمن نصا صريحا فى هسذه 
المسألة هذا من جهة ٠‏ 


ومن جهة أخرى فانه لم يكن يوجد فى هذا الفائون أيضا نص يسمع 
لجهات القضاء الاخرى أن تثير من تلقاء نفسها المسالة الدستورية » ولذلك كان 
يتعذر على أى ‏ مجتهد أن يقول برأى يعطى المحكمة العليا الحق فى اتارة المسالة 
الدستورية فى - صدد ما يعرض لها من قوانين اثناء نظر النص القانونى 'و 
القانون المطعون بعدم دستوريته ٠‏ 


أما الآن فائه فى ظل القانون رقم /19173/54 باصدار قانون الحكمة 
الدستورية العليا فان الؤضع قد تغير تماما . ذلك أن المادة من هذا القانون 
قد قننت بطردا' واضحة وقاطعة مع الاخذ يما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية 
الايطالية حيث نصت صراحة على أنه : 


« يجوز للمحكمة فى جميع الحالات ان تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانسون 
أو لاتحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاضها ٠‏ 


والحكية الدستورية العليا فى ممارستها لهذا الدق ليست فى حاجة الى طلب 
بالطعن يقسدم اليها من احد طرف الخصومة الدستورية » وانما هى تمارس هذا 
الدق تلقائيا بدون طلب وبدون أى اجراءات ٠‏ 

وف اعتقادى أنه لو لم يوجد هذا النص » فان استحداث الفانون لحق 
المحاكم فى اثارة الأسألة الدستورية من تلقاء نفسها واحالتها الى اللحكمة الدستوربة 
دسدون رسوم من شأنه أن يُؤدى الى النتيجة السابقة ٠‏ على نحو ما استقر عليه 
قضاء المحكمة: الدستورية الايطالية ٠‏ 


العددان الحامس والسادس . للستة الثالثة والستون 


فتص المادة 595 من القانون يحدد طريقتين لتحريك الرقابة القضائية على 
دستورية القوائين : احدهما عن طريق المحكية التى تنظر النزاع اللموضوعى والآخر 
عن 'طريق أطراف الخصومة الخاصة بهذا النزاع ٠‏ اذ تجرى المادة على النحو التالى: 


0 تتولى المحكمة الرقابة القضاتية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه 
الكقاإلى م ٠‏ 

اذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثنساء نظر 
احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع 
أوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل 
فى المسآلة الدستورية من جهة ٠‏ 


'واذا كان هذا هو الحق المسلم به للقضاء العادى فى شأن دعوى مُطروخُة 
فى أن يثير المسألة الدستورية بالنسبة للقانون المسندة اليه المطالبة » فانه من غير 
القصود عقلا أن تحرم المحكمة الدستورية العليا ( وهى التى تختص وحدها بالرقابة 
القضائية على دستورية القوانين ) بأن لا يكون لها بالنسبة للخصومة الدستورية 
للمحاكم العادية فى التصدى لدستورية القوانين التى تعرض لها بمناسبة ممارسة 
اختصاصاتها ولهذا السبب كأن الشرع المصرى منطقيا فى تقنينه لقضاء المحكبة 
الايطالية الدستورية حتى يقطع دابر كل نزاع فى هذا الشان ٠‏ 


والنتيجة الحتمية لذلك هى انه اذا كانت الحكومة لا تسلم معنا بأنه لا أثر 
للقانون وقم ١7‏ لسنة 1187 على الطعن الموجه الى القانون رقم 0؟١‏ لسنة 154١‏ 
وان الالفاء التشريعى لهذا القانون الآخير لا تنقضى به الخصومة الدستورية . 
فانه لاسند عندئذ من اعتبار الخصومة الدستورية والطعن بعدم الدستورية 
ومتجهين على الاقل الى القانون رقم /ا١‏ لسنة 19417 فيما يتضمنه هذا القاذون هن 
اقرار لشرعية الآثار التى ولدها القانون رقم ١58‏ لمسنة 194١‏ فى الماضى ٠‏ 
وحجب الحكمة الدستورية عن ملاحقة القانون المتهم رقم 0؟١‏ لسنة 1١98١‏ م 


وذلك لا يتجئنا الى توجيه الطاعن الدستورية الاخرى الكثيرة للقانون رقم ١0‏ 
لسنة 19477 + وألتى لا بد وأن تثار فى مناسبة آخرى عندما تحاول الحكومة وضع 
هذا القاذون موضع التنفيذ ٠‏ وهذا يعنى فى بساطة أن عدم الدستورية اللثارة 
الآن عقى احد نصوصه التى تناولت القانون موضوع الخصومة الدستورية المطروحة 
بالفعل وفى حدود هذه الخصومة ١ ٠‏ 


العدد الوثائقى 153 


الرقابة على دستورية القوانين تعتى 
الرقابة على ممارسة الوظيقة 
التشريعية فى كافة أشكالها وى 
جميع اكجالات : 

لا خلاف بيننا وبين عيثة المفوضين <ول عدم دستورية القانون رقم 0؟7 
اسنة 194١‏ الصادر بحل مجلس نقابة المحامين ٠‏ ولقد فصلنا ى عريضة الطعن 
وجدة عنم الدستورية على نحو مطابق لما جاء فى عريضة دعوانا ومذكراتنا 
أمام محكية القضاء الادارى فى الدعوى المقامة ضد المطعون ضدمم وألتى أوقفت 
لاقامة هذا الطعن ٠‏ 


غير اننا نستاذن عيئة المحكمة الموقرة فى مخالفة هيئة المفوضين فيما انتهت 
اليه من رأى أو توصية بعدم قبول الطعن فى خطاب السيد رئيس الجمهورية 
السابق وكدلك القرارات الصادرة عن مجلس الشعب سواء باحالة موضوع الخلاف 
بين نقابة المحامين ونظام الحكم السابق على لجنة تحقيق برمانية » او اقرار 
هذه اللجنة المؤيد بقرار مجلس الشعب فيما اسمى بادانة بعض أعضاء مجلس النقابة 
نلقد ذهبت عيئة الفوضين فى تقريرها الى ان نطاق الخصومة الدستورية يتحدد 
بقرار محكمة الموضوع وهى لم تشير الا الى هذا القانون غير أنه يبدو أن هيئة 
المفوضين رغم بيعها الى الاتصال الوثيق بين خطاب السيد / رئيس الجمهورية 
والقرارات البرلانية التى اعقبته والتى توجت بالقانون الطعون بعدم دستوريته 
( وهو ما أسمته الاعمال التحضيرية للقانون ) نمير انها لم ترتب على هذه 
الصلة الوثيقة النتيجة لذلك ومى دخول هذه الاعمال للتحضيرية فى رقابة 
الدستورية بوصفها داخلة فى الوظيفة التشريعية ولا يجوز أبدا الاخذ بتفسير 
ضيق وهو فى لفظ القانون الوارد فى تحديد اختصاص محكمتكم العليا لان الاخذ 
بمثل هذا التفسير الشكلى والحرفى للفظ القانون سوف يؤدى الى شل المحكمة 
الدستو, ٠‏ وتعطيل وظيقتها الرقابية ذلك ان اخراج - التصرفات الصادرة عن 
التنفينية فى اتصالها بالسلطة التشريعية وكذلك فان اسقاط الصفة 
التشريعية عن تلك التصرفات التى تصدر عن السلطة التشريعية » من شأنه أن - 
يحصنها هذه التصرفات جميعا تحصينا مطلقا ضد أية رقابة قضائية » سواء 
من جانب القضاء الادارى ( اذا أخذ برأى من ينكر عليها طبيعتها الحقيقيية وهى 
آنهنا قرازات ادارية ) ٠‏ أو من جانب القضاء الدستورى طالما أنها لا تعتبر قواني 
بالمعنى الجوق ٠‏ 

وهذا يعنى ببساطة إن هذه القرارات المادرة عن السلطة التنفيدية 
والمحركة لنشاط تشريعى أو برلمانى وكذلك القرارات البرلانية ( بكل ما تنطوى 
عليه من خطر وجموح ) سوف تكون فى وضع دستورى أقوى من القوانين ذاتها وهو 
آمر غير مقبول طالما أن نظامنا الدستورى والاصول الراسخة لقضائكم « تحظر ٠‏ 
تحصين أى قرار » وانه لابد وان يكلون لكل خصومة قاضيها الطبيعى ٠٠٠‏ وى 
بقيننا أن الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن أن تعنى مجرد الرقابة على نوع 
وحيد من التصرفات الصادرة عن الهيئة التشريعية وانما لابد وان تفهم على انها 


0٠‏ العددان الخامس والسادس السنة الثالثة والستون 


تتسع للرقابة على كافة اوجه نشاط السلطة التشريعية » أى على الوظيفة التشريعية 
فانها فى كانة مجالاتها واشكالها ٠‏ وهمذا صو ما أخذ به القضاء الامريكى ٠‏ 

يؤكد هذا النظر . انه لو سلمنا بهذا التكييف الخطير ‏ الذى اعتنقته 
هيئة المفوضين فى شسبأن تصرفات السلطة التنفيذية وتبقى الصلة بالتشريع وكذلك 
القرارات البرمانية » كان ذلك سوف يؤدى فعلا الى ان تسلك السلطة التشريعية 
فى تعاملها مع الافراد والجماعات مسلكا ملتويا » يتجنب اصدار قانون بالرغبات 
أو الاهداف التى تتغياها تلك السلطة ٠‏ وتكتفى السلطة فى هذا الشأن باصدار 
قرارات برلمانية تحقق لها تلك الرغبات أو الاعداف » آمنة من أية رقابة » ومى 
فى نفس الوقت ما كانت لتسقطيع أن تصدر القرارات الا فى نطاق - الوظيفة 
التشريعية واسقغلالا لها وانحرافا بها ٠٠‏ وهذا يعنى أيضا أن الهيئة التشريعية 
تضع قواعد قانونية ملزمة دون تشريع » وقد تكون هذه القواعد القانونية 
ولسوف تكون دائما تكديسا للاستبداد أو التسلط ؛ أو الاعتداء على السالطة 
القضائية بالذات فى أبشع صور الاعتداء ونعنى بذلك اقامة الهيئة التشريعية 
نفسها جهة اتهام وقضاء تلقى التهم جزافا وتقوم هى بالتحقيق » وتحاكم فى 
قاعقها غائبين عن المحاكية ثم تصدر احكامها بالعقوبات التى تتراءى لها ٠‏ وتضمن 
تنفيذ مذه الاحكام طالما انها لا تخضم فى هذه التصرفات الطائشة كلها لابة 
رقابة ! 


وهذه النتائج كلها ومى ليست افتراضية أو نظرية ‏ متحققة بالفعل فى 
الدعوى المطروحة فلقد شساء نظام الحكم السامق ان يجمل من اقصاء المحامين 
وضرب نقادتهم « قضية برلمانية » يكون فيها مجلس الشعب عن طريق مما 
اسماه لجقة تحقيق أو لجنة تقصى حتائق - سلطة اتهام وسلطة ذ 
قضاء ٠٠‏ وبعد هده المحاكمة الشاذة والمنكرة اصدر قراره بالادائة ٠٠٠‏ ولو 
ان هذا الاعتداء المنكر لم يتوج بقانون ولو اننا أخذنا بمنطق هيئة المفوضين 
لما استطعنا المثول أمام ميئتكم الموقرة ٠٠‏ طالما ان هذه التصرفات الجائرة كلها 
( التى لم تصدر الا استنادا للوظيفة التشريعية ) لا نخضع لرقابتكم ! 

ومن واجبنا أن ننبه الى هذا الخطر ٠‏ وقد أوضحنا فى دفاعنا أام 
القضاء الادارى لماذا أوقفت المحكمة الاتتحادية العليا ( الامريكية ) فى وجه امثال 
مده القرارات وخصوصا ما تعلق منها بلجان التحقيق هذه ؛ واعتبر هذه 
القرارات قرارات تشريعية خاضعة لرقابته بهذا الوصف ٠‏ 

وأعم ما يلاحظ فى شأن استحداث القضاء الدستورى أنه عادة ما يتم عن 
طريق نص دسقورى أو نصوص دستورية ولا يكتفى فى ذلك بتشريع عادى ٠٠٠‏ 
وهذا امر طبيعى لان القضاء الدستورى انما ينشا بغرض معين هو الرقابة على 
عمل الشرع ومسلكه ٠‏ ولهذا فانه ليس من المنطقى أن يترك للمشرع العادى امر خلق 
جهاز يراقبه صانعه ! ولثن شذت مصر ‏ فى فترة سابقة ‏ عن هذا الطريق » فائما 
كان ذلك فى مداية قبام المحكمة العليا ٠٠‏ ومع ذلك فان المشرع المنتخب ( وصور 
الذى يجرى التخوف منه ) لم يكن هو المنثىء للمحكمة العليا ء وائما أنشاها 
حاكم مطلق السلطة وبقرار بقانون وفى ظل ظروف استتئنافية لا تزال تطرق بعنف 
ذاكرة القضاء فيما اسمى باعادة تنظيم القضاء ٠‏ 


العدد الونائقى لفن 


غير أن دستور سنة 191١‏ قد صحح الوضع وساير الاوضاع السليمة فى نظم 
الحكم الديمقراطية التى آأخذت بنظام الرقابة القضائية على الدستورية » وهو لم 
يكتف بايراد النص على المحكمة الدستورية العليا فى صلبه » وانما مو قد أغرد 
له فصلا بكاطة ( من الباب الخامس عن نظام الحكم ) عمو الفصل الخامس ٠‏ 
واكد ان المحكمة الدستورية العليا « هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها » » ونص 
على أنها تتولى دون غيرما الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح » 
وتتولى تفسير النصوص التشريمية ٠٠٠‏ الخ ( المواد 5/ا١‏ , ١[/0‏ ) + 


واذا كان الدستور قد تساهل كثيرا فى الاحالة الى قانون يصدر من السلطة 
التشربيعية فى شأن طريقة اتصال الطعن بالمحكية , والاجراءات » والاختصاصات 
واخطر من ذلك طريقة التشكيل ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ فقد كان حسبه أن يقيم من 
الحكمة الدستورية العليا مؤسسة من مؤسسات الحكم » تقوم بوظيفة قضائية 
متميزة » وتتميز فى نفس الوقت عن السلطة القضائية التى خصص لها الفصصل 
الرابع ( من الباب الخامس ) ٠‏ 


وان كان هذا العمل كم يكن كاملا لانه يبخضع الحكمة الدستورية العليا 
الى حد كبير للسلطة التشريعية التى تجد فى هذه الحكمة رقيبا عقيدا عليها 
وعلى تصرفاتها وهذه الحقيقة الهامة هى التى اود أن نؤكدها فى هذا الصدد 
لانهسا هى التى تلقى الضوء على كثير من التصرفات التى تصدر عن الحكومة ومجلس 
الشعب » وخصوصا موقفها من الخصومة الدستورية التى تنصب على قسانون من 
القوانين التى ينظر اليهسا بقدر كبير من الحساسية » وتتخذ السلطتان التنفيذية 
والتشريعية معا موقف الاصرار والعناد واللود فى الخصومة ٠‏ 


الحكمة الدستورية العليا 
احدى اأؤسسات الدستورية 
والقانون رقم ١1‏ لسنة 1948 هو عدوان عليها : 


يقول المستشار « جرهارد ليبهولتز » فى بحث له عن المحكية الدستورية 
الاتحادية فى المانيا الغربية « بعد أن أوضح أن هذه الحكية هى احدى المؤسسات 
الدستورية فى النظام الدستورى » ٠‏ 


« داخل اطار النظام الدستورى , يعد الاستقلال مكونا اساسيا فى مفهوم 
العضو الدستورى وقد ورد فى أقوال المحكمة : « ان عضوا دستوريا لا يمكن من وجهة 
نظر نظامية أو تنظيمية » ان يجعل معتمدا على عضو دستورى آخر أو أن يخضع 
له » ٠‏ فبالنسبة للهيئات الدستورية ؛ ومن الناحية الدستورية ٠‏ تترابط أو تتعاون 
فيما بينها ولا تقف من بعضها البعض فى علاقة تبعية أو رئاسية ولذلك فان محاولة 
عضو دستورى ( أو مؤسسة دستورية ) التأثير فى عضو دستورى آخر بطريقة 
او أخرى أمر لا يتفق مع الدستور ٠‏ 
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وى ضوء عذا التحديد الدقيق للعلاقات التى يجب أن تقوم بين المؤسسات 
الدستورية بعضها البعض ٠‏ يجب أن يكيف تصرف السلطة التشريعية الاخير متمثلا 
فى القانون رقم ١7‏ لسنة 1985 تكييفه الصحيح وهو أنه ليس مجددا تأثير عضو 
دستورى فى عضو دستورى آخر وانما هو عدوان صارخ من جانب السلطتين 
التشريعية والتنفيذية ( المشتركين فى وضع القانون واصداره ) على المحكمة الدستورية 
العليا بوصنها احدى مؤسسات الدولة الدستورية بوصفها سلطة قضائية 
خاصة لا يجوز التدخل فى شئون العدالة الدستورية التى ترعاها ٠‏ 
أوهام تبسددها حقائق واصول قانونية مسلمة : 

اذا كان تصرف مجلس الشعب يمثل مأساه متعددة الوجوه الشائبة فانه يبقى 
ان نؤكد ان حجم الاثار القانونية لهذه المأساة أضار بكثير من كل ما تصدره 
بعض أعضاء مجلس الشعب حيث توهم انه يمكن أن يضفى بتشريعات الخصومة 
المطروحة أمسام هيئتكم الموقرة وعو وهم زائف للاسباب الآتية : 

(1) ان الخصوية اتصلت بالمحكمة » فهى لا يمكن أن تنقضى بغير أسباب 
لانقضاء القانونية والمقررة فى فقه الاجراءات ٠٠١‏ ولا يمكن أن تفقضى بصدور 
قانون خاص بها فاذا كان عناك تشريع قديم وكانت هناك خصومة دسوربة 
قد انعقدت فى ظله طعنا فى تصرف تشريعى تم فى ظل هذا التشريع القديم 
فان صدور تشريع جديد يحل محل التشريع القديم , لا يمكن أن ينهى صذه 
الخصومة ٠٠‏ لان التشريع الجديد ٠‏ يفرض دستوريته - لا يسرى بأثر رجعى » 
وهو بعمومه لان المفروض أنه يضع قواعد عامة بتنظيم الهنة » لا يمكن أن ينظم 
او يتناول شرعية التصرف التشريعى الخاص ألذى يظل محهوما بالتشريع العام 
القديم الذى صدر فى ظله وتفاس شرعيته ودستوريته فى ضوء القوامد 
القانونية التى كانت قائمة وقت صدوره ٠‏ 

(ب) وحتى اذا جاز فى الجدل ان يكون التشريع الجديد فد صدر باكر 
رجعى ليحكم تصرقات قانونية سابقة على صدوره » ومع التسليم بوجود نص خاص 
فى قاذون الحاماة الجديد قد عالج القانون موضوع هذه الخصومة الدستورية فان 
مثل هذا النص أو القانون لا يمكن أن تنقضى به الخصومة أو أن ينزعها من 
قاضيها : 

فالتشريع أو النص الذى بصدر خصيصا لانهاء خصومة دستورية - غير 
دستورى من حيث عدوانه على القضاء وتدخله فى الفصل فى خصومة مطروحة 
عليه٠‏ 


وهو غير دستورى كذلك من حيث انه تشريع بحالة فردية يتماثل فى عدم 
دستوريته مع القاذون نفسه موضوع الطعن ‏ من حيث افتقاره الى العموم والتجريد ٠‏ 


وحتى اذا عبر النص الوارد فى التشريع الجديد بالفغاء القانون رقم ١١0‏ 
لسنة 1941 بما بعدم السماع أو بحظر دفع الدعوى أو منع المحاكم على أى وجه 
من الفصل فى نزاع أو نزاعات بعينها ‏ فانه يكون ‏ طبقا لقضائكم المستقر .- 
غنخير دستورى - 


العدد الوثشائقى تفن 


(ج) وبالاضافة الى ما تقدم نان الخصومة الدستوربة اذا كانت حسب 
تصوير الحكومة فى دفاعها خصومة ذرعبة ‏ وبما كانت أقرب الى أن تكون نصلا 
فى مسألة أولية ٠‏ 


وبغض النظر عن استقلالية اللحكمة الدستورية العليا تلكامله عن القتضاء 
العادى » فان هذا الاخبر يظل متصلا بالدعوى الاصلية التى يتوقف النصل 
فيها على الفصل فى الخصومة الدستوربة ٠‏ ولهذا السبب فان تلك الملة الوتيقة 
بين الخصومتين الاصلية والفرعية تحد كثيرا من سلطة المحكمة الدستورية العليا 
فى التصرف فى الخصومة الدستورية على نحو يؤتر فى الخصومة الاصلية ٠٠‏ وى 
عمارة أخرى انه ليس من الجائز قانونا أن يطلب من ١احكمة‏ الدسدورية ان تحكم 
متلا بانقضاء الخصوية الدستورية أو القول بانها أصبحت غير ذات موضوع 
بسبب تشريع جديد وطارىء لانها لو فعلت فانها تكون قد ححبت القافضى 
الاصلى اوضعته فى ان يفصل فى موضوع الدعوى التى هو قاضيها ٠‏ ويكون قضاء 
الحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة قضاء فى كامل الخصومة اللطروحة 
على القضاء فى حين أن هذه الخصومة بكاملها تخرج عن ولاية المحكمة الدسدوريية 
ولا تختص اللمحكمة الدستورية الأ بجزئية منها فقط ٠‏ 


(د) ان الخصومة الدستورية وهى تنصب على عمل تشريعى » انما تعسالعج 
منازعة قوامها توافر او عدم توافر الشرعية الدستوربة فى القانون المطدون عليه 
بعدم الدستورية ٠‏ وهذه الولاية القضائية لا يمكن أن تسلب من قبل المشرع 
بتصرف تشريعى لاحق لا بقصد تصحيح الوضع القانونى » وانما بقصد تكريس 
المخالفة الدستورية » وهو المحكمة الدستورية عن أن تشجبها ٠‏ 


وحتى اذا جاز فى الجدل ان تدعى الحكومة أنه لم تعد هناك جدوى 
من الاستمرار فى الفصل فى الخصومة الدستورية المطروحة ( بعد أن صدر تشريع 
حديد دغير الاوضاع ) وانه حتى اذا صدر ‏ حكم بعدم دستورية القانون 
لاخاص بحل مجلس النقابة » فان مثشل هذا الحكم لن ينفذ عينا فى ظل قانون 
حديد يفرض تنظيما جديدا ويحدد موعدا لانتخابات جديدة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولو انه دفع بذلك , لكان من الواجب عندئذ أن يواجه الدافع » فان كل 
هذه الامور كلها التى يثيرها لا شأن لها بقيام الخصومة ولا حى مؤثر فى 
وجودما أو فى مصلحة رافعها فى الاستمرار فيها حتى تحسم قضائيا ٠٠‏ فهذه 
الاعتراضات كلها انما تنصرف الى نتائج الحكم أو قابليته فحسب آى انها 
تتملق فقط بالمرحلة التالية للفصل فى الخصومة ٠٠‏ وسواء رضخت الحكومة لحكم 
الحكمة الدسدورية أو لم ترضخ استنادا الى تصرف تشريعى قامت به تحوطا 
بعدم تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية فان هذا ليس من شاأنه إيدا أن يحول 
بين هذه المحكمة والاستمرار فى نظر الدعوى والحكم فيها بغض النظر عن مصير 
حكمها ومدى احترام المحكية له ٠‏ 


والا فان ااحكمة اذا هى استجابت الى الحكومة وحكمت باعتبار الخصومة 
منقتهية أو منقضية استنادا الى التشريع الذى اصدرته الحكومة ٠‏ فانها بذلك 
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تكون قد قضت قضاءها تسليما بسلامة هذا التشريع الجديد أو دستوريته على 
الرغم من أنه مطعون فيه بعدم الدستورية الصارخح ٠‏ 


عدم دستورية القانون رقم ١7‏ لسنة 1948 م 


بوصفه محاولة لانهاء الخصومة الدستورية وتطول تدخل الشرع ( والحقيقة 
هو السخطة التنفيذية ) فى اعمال القضاء ٠‏ 


ان المحاولة الحالية المكرسة لانهاء هذه الخصومة الدستورية ليست المحاولة 
الاولى وعى فى تقديرى لن تكون الاخيرة ٠٠٠0‏ فقد سبقت المحاولة الزاهنة محاولة 
سابقة جرت احداثها أمام عيئة مقوضى الدولة وذلك باصدار القانون رقم ٠١50‏ 
لسنة 1985 م 


والذى لم يفعل ‏ كما قالت عيثة المفوضين بحق - أكثر من تعديل نص 
واحد فقط فى القانون رقم 8؟١‏ لسنة ٠ ١98١‏ 


واذا كان المدعون قد رفعوا دعوى اخرى طعنا فى القرار الجديد بتشكيل 
مجلس نقابة مؤقت ٠‏ فان هيثّة المفوضين قد انتهت الى أنه لا تزال للمدعين مصلحة 
فى الاستمرار فى هذه الدعوى فى ضوء الطلبات الاصلية التى كانت مرفوعة طعنا 
فى القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١98١‏ م وكذلك فى ضوء الطلبات المعدلة ٠‏ وعلى 
أساس ان الفكرة الاساسية التى يتبناها القانون رقم 0؟١‏ لسنة 114١‏ » قائية 
فى القانون رقم ٠١9‏ لسنة ١985‏ م 


والان وقد صدر تشريع كامل بتنظيم مهنة المحاماه كان من بين احكاميه 
النص على الغاء القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1941١‏ فهل تظل للمدعيين مصلحة فى 
استمرار نظر هذه الخصومة ؟5 


ان الحكومة تتوهم انها بتسخير اغلبيتها البرلانية فى اصدار قانون يلغى 
القانون المطعون فيه تستطيع أن تنهى الخصومة الدستورية ٠٠‏ ويؤسفنا أن 
نصور أن مغيبى السلطان يخونهم التوفيق ويخطئون حكم القانون ٠‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم فان القانون الجديد الذى صدر بتنظيم مهنة 
المحاماة ‏ بغض النظر عن المطاعن الكثيرة بعدم دستوريته ‏ وان كان ' 
القانونين رقمى 5>؟١‏ سنة 19431 - سنة 19875 > وهو وان كان يلغى هذين القانونين 
الا انه لا يلغيهما بسيب عدول المشرع عن عدوانه أو ازالة أثار هذا العدوان *' 
الذى يمثل فى القضاء على مجلس نقابة منتخب انما هو الغاء مقترن بالاصرار على 
استمرار هذا الاثر وتعدد أكبر من العدوات وتكثيف لضريه الشديد للتنظيم 
النقابى برمته ٠٠‏ ونفى حين كان القانونان رقمىة؟١981/1١والقانون‏ رقم ١9145/١١5‏ 
ويصفى حساباته مع مجلس نقابة لا ترضى الحكومة عن تصرفاته تعالجان حالة 


المدد الوتائقى ما 


فردية اذا بالقانون الجديد يضيف الى هذا الاثر الذى أكد شرعيته , أثرا ابديا 
ومستمرا بتمثل فى الاعتداء على التنظيم النقابى برمته وعو تنظيم يعد من 
أقدم القنظيمات النقابية الهنية فى مصر ٠‏ واذا كان من الحق ان اللحاماه ‏ شاأئها 
شأن كافة المهن الحرة ‏ تعتبر مرافق عامة تملك الحكومة حق تنظيمها والاشراف 
عليها » الا أن شرط ذلك أن تحترم الحكومة الحرية النقابية اللكفولة بنص الدستور 
وذلك بان يكون التنظيم على اساس ديمقراطى وبطريقة ديمقراطية ليس هذا فحسب 
بل انه اذا كان هناك تنظيم تشريعى قائم بالفعل مضى عليه ما بقرب من خمسة 
عشر عاما ء فافه لا يجوز أن تتحد الحكومة فى سلطة سلم بها فى تنظيم المهن 
الحرة سبيلا لاعادة ال#نظيم بدون مشورة أصحاب المهنة », وائما رغم أنهم 
وبطريقة مفروضة عليهم وما هو اخطر من ذلك . بمناسبة صدام افتطته 
الحكلومة مع مجلس نقابة شرعى يمارس حقه الدستورى فى تناول المسائل العامة 
بطريقة تختلف اختلافا جوعريا مع خط الحكومة ٠‏ عندئذ تكون فيه الاتحراف 
والتنكيل ظاهرة لا تحتاج الى اثبات ومو انحراف يقل فى حظر تناول السائل 
العامة » وفى اسلوب التشكيل النقابى الشاذ ٠‏ وان الغاء القاذون رقم ١١٠5‏ لسنة 
4 ( المعدل بالقانون رقم ٠١5١‏ لسفة 19875 ) لا يعنى أن القانون الجديد 
بسقطيع ان يغسل مبساطة دماء الضحية ٠‏ وان يطلق سراح القانون الجانىاو تبرئه 
ويخلى سلحته فلا يملك المشرع ‏ او أية سلطة فى الدولة أن تقتحم محراب المدالة 
فى همذا القضاء ٠‏ وان تسقط القضاة من منعتهم الرفيعة وان تطردهم وان تقول لهم 
انفضوا فلا قضية ولا قضاء ! 


ان البادىء المستقرة فى القضاء الادارى ‏ ودعوى الالغاء تشامه فى كثير من 
خصائصها وملامحها - الخصومة الدستورية أن صدور قرار ادارى آخر بالغاء 
القرار الادارى المطعون فيه لا يحول بين القضاء وبين استمرار نظر الدعوى لكى 
يفصل فى شرعية او عدم شرعية القرار المطعون فيه ٠‏ حتى وان كان قد الغى 
فعلا وحتى وان صار حكم الالغاء أقرب الى أن يكون حكما افلاطونها حسبما 
قال أحد مفوضى الدولة الفرنسيين العظام * 


والامر كذلك ومن باب اولى بالنسبة للخصومة الدستورية » وبالذات بالنسبة 
لقانون مطعون فيه بعدم الدستورية ٠‏ فاذا بالمشرع ‏ لكى يحول بين القضساء 
وبِف دمغه بهذه الوصمة يقوم ‏ بالغاء هذا التشريع ٠٠‏ ولو ان القتصماء 
الدستورى سمح بأن تنتزع منه وظيفته بهسذه الطريقة الفظة » لوجب أن تغلق هذه 
المحكمة الرقيعة الشان أبوابها ! لانها عندئذ سوف تستسالم لمن اقيمت لمحاكمته 
ورقابة اخطر تصرفاته شانا وهى القوانين ٠‏ 


بل أن هذا التدخل التشريبعى هو بحد ذاته دليل جديد أو وجه جديد 
من وجوه الطعن بعدم الدستورية » يضاف الى ما يكون قد ضمن فى عريضة الطعن 
من وجوه وأسباب وهو كذلك يؤكد بما لا منازعة قيه أن يمكن أن بكون هناك 
عيبا خطيرا هو الانحراف قى استعمال السلطة التشريعية حيث يتوافر الدليل 
الاكيد على بواعث الانتقام ٠‏ 
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الاستقلال الهام للخصومة الدستورية أمام قاضيها : 
عن تصرفات ١أشرع‏ فى حيال القاذون اأطعون بعدم دستوريته : 


لابد وان نؤكد أن الالغاء التشريعى لقانون مطعون بعدم دستوريته 
ومنظور أمام المحكمة الدستورية وانعقدت فى شأنه خصومة قضائية ٠٠‏ هذا 
الالغاء لا يؤنر البته فى مذه الخصومة ٠٠‏ وذلك لان لكل من المشسرع والقضاء ‏ فى 
صدر تشريع مطعون بعدم دستوريته مجاله المستقل الذى يعمل فيه ٠‏ 


فالشرع وشانه فى أن يلفى التشريع أو أن يبقيه . وهو اذا الغاه وكان 
الطعن فيه منظورا أمام القضاء الدستورى ؛ فان هذا الالغاء لا يمكن أن يرفع 
يد القضاء عن الخصومة الدستورية التى انعقدت والتى لا يمكن أن تنقضى بالغاء 
التشريع ٠‏ 


وحتى اذا كان المشرع قى قانونه الذى الغى به التشريع المطعون بعدم 
دستوريته ‏ صرح بآن هذا الالغاء مقصود به منع المحكمة الدستورية من الاستمرار 
فى نظر الطعن فان هذا النص الصريح » لا يجوز الالتفات آليمه ؛ لانه يمثل عندئذ 
اعتداء صريحا على القضاء » وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية محظور صراحة 
بالدستور حيث ينص المادة ١177‏ منه على أنه ٠٠٠‏ « لا يجوز لاية سلطة 
التدذل فى القضايا أو فى شئون العدالة ٠‏ 


واذا كان تدخل المشرع فى اعمال القضاء امرا غير مشروع » فانه فى مجال 
القضاء الدستورى أمر بالغ الخطورة يصل إلى حد التمرد أو الانقلاب الدستورى 
لانه بعنى شل مؤسسية من المؤسسات الدستورية تتميز بطابع خاص ومتميز : 
تجمع بين صفتها الحكم بين السلطات ٠‏ وبين صفتها القضائية ٠‏ 


وهذا التميز واضع فى نصوص الدستور نفسها التى عالجت القضصاء 
الدستورى وهو ما أكده الفقه الايطالى ى شان وضع قضائهم الدستورى 
ورتبوا عليه نتائج خطيرة + 


عدم نآثئر الخصومة الدستورية : 
بصدور قانون يلفى القاذون المطءون فيه بعدم الدستورية : 

ان صدور قانون جديد بالغاء القانون المطعون بعدم دستوريته ليس من 
شأنه أن يؤثر عنى أى وجه على الخصومة الدستورية أو أن ينهيها ٠٠‏ ذلك ان 


الهدف من هذه الخصومة واصدار ‏ حكم فيها أمرآن لا يتحققان على الاطلاق 
بعمل من أعمال اللمشرع وانما يتحققان فحسب بعمل المحكمة الدستورية وحدها ٠‏ 


العدد الوثائقى يفن 


بالهسدف من الخصومة الدستورية عو البحث فى شرعية او عدم شرعية القانون 
المطعون فيه ولهذا السيب فان الطب فى هذه الخصومة ليس طلبا بالغاء القانون 
وائها مو طلب الحكم بعدم دستوريته ٠٠‏ وعو ما يعنى ان الالغاء التشريعى 
تلقانون لا يمكن أن يحقق الهدف من الخصومة الدستورية بل وعن اقامة قضساء 
دستورى مهمنه هى رقابة العمل التشريعى وفضع معايبه وخطاياه بل فد يكون 
الفاء القانون ( المطعون فيه بعدم الدستورية ) مقصودا به تعطيل وظيفة 
المحكمة الدستورية ومنعها من أن تقول كلمة الدستور فى القانون الملغى ٠‏ ومذا 
هو شأن القانون الجديد رقم ١!‏ لسنة 19415 ٠‏ 

واذا كان الالغاء التشريعى لقانون مطعون فيه بعدم الدستورية لا يحقق 
الهدف من الخصومة الدستوربة » فانه كذلك يختلف فى اثاره عن الحكم القضائى 
بعدم الدستورية » وهو هذا الاختلافالذى يدفع اللشرع أو الحكومة الى أن تصدر القانون 
الملغى للحيلولة بين القضاء وبين ترتيب الاثار الضرورية يسبب دفع عمذا 
الشأن بعدم الدستورية ٠‏ 

فالافهاء التشريعى لقانون لن يعنى أكثر من انهاء أثاره ينذ صدوره أما 
الاقار الماضية الفادحة فانها تكون قد تحصنت بهذا الالغاء » لو لم تستمر 
الحكمة وتواصل نظرعا للطعن ولهذا السبب مان الفاء القانون ‏ وخصوصا اذا كان 
قانونا فرديا وهيواجه حالة فردية بالذات ‏ لن يقصد به سوى حماية اثار 
هذا القانون التى تولدت منذ صدوره حتى الغائه وتحصين هذه الاثار ٠‏ واضفاء 
الشرعية على ما هو غير شرعى وغير دستورى ٠‏ 

أما الحكم بعدم الدستورية » فانه يعنى بطلان التتريع منذ صدوره ٠٠‏ 
وهو ما يسمى بالاثر الرجعى لحكم الالغاء العينى ٠‏ وهو ما بقصد المشروع 


لعل خيرا ما يختتم به الطاعنون مذكرتهم هذه أن يلخصوا دفاعهم فى 
الخطوط العريضة التالية : 

أولا - ان القانون رقم 5>؟١‏ لسنة 198١‏ المطعون بعدم دستوريته هو بى 
حقيقئئه مجرد قرار فردى لا ينطوى على اية قاعدة تنظيمية وبذلك يتخلف احد 
أركانه الدسدورية فينعدم وجوده الدستورى والشرعى بسدب تجرده من طبيعته 
التشريعية العامة ٠‏ 

غير أنه وان كان هذا الوجه كافيا وحده للحكم بعدم دستورية مدا 
القانون الشاذ الا انه يضاف الى ذلك انه يمتل خاتمة المطاف لعملية اغتصساب 
السلطة التشريعية وظيفة القضاء : فهى قد وجهت الاتهام ‏ بناء على تحريض 
من رئيس الدولة السابق - الى مجلس الحامين الشرعى واجرت التحقيق بمعرفة 
احدى لجانها . ثم أصدرت قرارا بالادانة » واسبغت على هذا الحكم » صخة 
تشريعية وصذا يعنى أن القانون المطعون فيه يمثل اغتصاب من جائب المترع 
أسلطة القضاء » وهو انتهاك صارخ لاحكام الدستور واعتداء خطير على مبدا! 
الفصل بين السلطات ٠‏ 
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ثانيا ‏ ان الخصومة الدستورية التى انعقدت فى شأن القانون ١509‏ لسنة 
لا على أى نحو بما يصدب الدعاوى اللوضوعية المنظورة أمسام القضاء 
الادارى من عوارض أو ما يوجه اليها من دفوع إلا هو مقرر من استقلال كامل 
للخصومة الدستورية وعدم اعتبار اللحكية الدستورية العليا جهة طمن أو مراجعة 


ثالثا - ان اصدار القانون رقم ١١/‏ لسنة 1945 فى شأن تنظيم مهنة المحاماء 
وتضيين هذا القانون لنص بالغاء القانون رقم ١70‏ لسنة 11831 لا يمكن أن يترتب 
عليه انقضاء الخصومة الدستورية والغاؤها فيما يلى : 


( 1 ) ان الالغاء التشريعى لا يحدث أثره الا بادنسبة للمستقبل أى أنه 
لا تترتب عليه الاثار التى قترتب على الحكم بعدم الدستورية » وهو ما يؤكد 
استمرار مصلحة الطاعنين فى استمرار مذه الخصومة الدستورية قائمة ٠‏ 


(ب) ان الالغاء امتشريعى نفسه فى الظروف التى عاصرت الخصومة الدستوربة 
وتعمد العجلة فى مناقشة القانون رقم ١7‏ لسفة 1145 والفراغ منها خلال أريعة 
أيام شم سرعة التصديق عليه فى الهوم السلبق مباشرة ة على فظر هذه الخصومة 
الدستورية فى ؟/1985/5 كل صذه للحقائق ق تجمع السلطقين التشريعية والتنفيذية 
بسوء النية وتعيد صمدكم عن نظر الطعن ٠‏ 


(ج) ان صدور القانون رقم ١17‏ لسنة ١1941‏ مو مجرد ذاته اعتداء من 
جائب السلطتين التشريعية والتنفيذية على ميئتكم الموقرة التى تعتبر مؤسسة 
دستورية بنص الدستور ٠‏ 


رادها انه وان كان نظامكم يسمح باثارة المساألة الدستورية لاى قانون أو 
لائحة يعرض لكم فى صدد قانون مطعون بعدم دسقوريته ( طبقا للمادة /ا؟ أو 
ان كان الامر يدعو حسب ظاهر النص الى تحضير هذه القضية المتفرعة الا اننا 
لا نطلب الحكم بعدم الدستورية للقانون رقم ١7‏ لسنة ١985‏ بذاته وائما نطلب 
فحسب بعدم الالقفات اليه وعدم اعتباره موضوعا لخصومة دستورية متفرعة 
وانما نطلب من هيئتكم الموقرة » اففال آثره تماما بوصفه مجرد عائق يضعه المشرع 
فى وجهكم حتى لا تقتصلوا فى قضبية مطروحة عليكم » وهذا التصرف بذاته 
يعتبر عدوانا وفعلا من أفعال الغصب لا يكون دفعه اثارة لعدم دسكورية القانون 
نفسه كتنظيم نشريعى لاحدى المهن وهو أمر لا يحناج بداهة او تحضير على أنه 
حتى اذا اعتيرت مسألة دستورية القانون اللذكور مثارة ٠‏ فائها لا تثار بوصفها 
مسألة جديدة تحتاج الى تحضير » وانما بوصفها قد اندمجت فى ذات » القانون 
رقم ١١5‏ لسنة 1981١‏ المطعون بعدم دستوريتته والذى تم تحضير طعنه ٠‏ 

والله يوفقكم لما فيه وجه الحق والعدل ٠‏ 

بناء عليه 


نصمم على الطلبات ٠‏ 


المدد الوثائقى لعل 
الحكمة الدستورية العليا 


بالجلسة الملنية النعقدة فى يوم السبت ١١‏ من يونية سنة 1585 الموافق 
الاول من رمضان سنة 1١5٠7‏ هم 


المؤلفة برئاسة السيد الستشلان فاروق سيف النصر رئيس المحكية 
وحضور السادة اللستشارين : ٠‏ فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب مِليغ 
ومصطى جميل مربي وممدوج مضطنى حسن ومحيد عبد الخالق علوى ومنير امسين 


عبد المجيد ٠‏ اضناة 
وحضور السيد ااستشار د ٠‏ عوض محمد المر المفوض 
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين سر 


اصدرت الحكم الآتى 


فى القضية اللقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة »" 
القضائية دستورية ٠‏ 


الرفوعة من 
السادة الاساتذة الحامين 

١‏ - أحود الخواجة  "»‏ محمد علوان 
ب محمود عبد الحميد سليمان 4 محمد بيد 
ه فمؤاد عيد 1 ل محمد فهيم أمين 
» - محمد السماوى 4 - حامد الازعرى 
4 محمد صبرى صبرى ٠‏ - أحمسد نبيل الهلالى 
١‏ - عبد العزيز محمد 

ضسد السافة 
١‏ رئيس الجمهورية ؟ - رئيس مجلس الشعب 
 *‏ وزير العدل 

طالب التدحخل 


الاستاذ / امبن صبفوت الحامى 


نشر بالجريدة الرسمية العدد 0؟ فى 1988/7/59 * 


العددان الخامس والسادمئن ‏ السنة الثالثة والستون 
الاجطراءات 


بتاريخ ٠‏ اكنوبر سنة 1181 أودع المدعون صحيّفة هذه الدعوى قلم كتاب 
المحكمة طالبين الحكم يعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم ١١5‏ لسنة 194١‏ 
بدعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين ٠‏ وبعدم دستورية رسالة رئيس الجمهورية 
الى رئيس مجلس الشعب بالتحقيق فى الامور التى نسبت الى مجلس تقابة المحامين , 
وكذا قرار مجلس الشعب الصادر فى ؟١‏ يوليو سنة 194١‏ بتشكيل لجنة لتقصى 
الحقائق حول ما جاء فى عذه الرسالة ٠‏ 


وقدمت ادارة فضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى 
واحتياطيا باعتبار الخصومة منتهية ومن باب الاحتفاظ الكلى رفض ألدءوى ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيثئة المفوضين تقريرا بالراى انتهت فيه الى عدم 
دستورية القانون الطعون فيه ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ,» حيث التزيت هيئة 
المفوضين رأيها » وقررت ااحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ٠‏ 


5 : 


بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات المداولة ٠‏ 


حيث ان الوقائع ‏ على ما بين من صحيفة الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل 
فى أن المدعى الاول كان قد اقام الدعوى رقم 1576٠‏ لسنة 5؟ ق أمام محكمة القضاء 
الادارى طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس 
مجلس السشعب المتضمنة طلب اجراء تحقيق عن طريق مجلس الشعب فيما نسب الى 
مجلس نقابة المحامين من تجاوزات لدائرة العمل النقابي السليم واتخاذ مواقف تجاه 
الصالح العام ء وكذا رار مجلس الشعب فى ١7‏ يوليو سنة 198١‏ بتشكيل لجنة 
لتقصى الحقفائق فى هذا الشان ٠‏ والحكم فى اللموضوع بالغاء الرسالة والقرار المذكورين ٠‏ 
ثم أقام المدءون العشرة الدعوى رقم 5194؟ لسئة 55 ق أمام ذلت المحكمة طالبين 
الحكم بصفة مستعطلة يوقف تنفيذ القرار الصادر بحل مجلس تقابة المحامين وقرار 
وزير العدل رقم 1550 لسنة 198١‏ بتشكيل مجلس موقت للنقابة وباحالة الطعن بعدم 
دستورية التشريع الذى صدر عذان القراران بموجبه الى المحكمة الدستورية العليا » 
والحكم فى الموضوع بالغاء هذين القرارين ٠‏ كما أقام المدعى الاخير الدعوى رقم 1/9ه؟ 
اسنة 5» ق قضاء أدارى طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل 
امشار اليه وف الموضوع بالغائه ٠‏ واثناء نظر الدعويين الاخيرتين دفع الأدعون بعدم 
دستورية القانون رقم ١76‏ لسنّة 198١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة الحامين » 
فقررت المحكمة بجلسة ١١‏ أغسطس سنة 1983 فى كل من هاتين الدعويين تأجيل 
نظرهما الى جلسة ١١‏ أكتوبر من ذات السنة ليرفع المدعون دعواهم الدستورية خلال 
هذا !لاجل » فاقاموا الدعوى الماثلة كما عدلوا بعد ذلك طلباتهم. الموضوعية بأن اضافوا 
اليها طلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين يدشعوا لهم تعويضا قدره 
مليون جنيه يؤدى الى صندوق المعاشات والاعانات بنقابة الحامين عدا جنيه واحد منه 


العدد الوتابتى ليل 


يدفع لكل من المدعين وذلك جيرا للاضرار التى حافت بيم . عب الاجراءات 
وه القرارات » المطلوب الغائها ٠‏ 


وحيث ان الاستاذ امين صدوت المحامى اودع علم كناب المحكية صحيفة طلب 
فيها الحكم بقبول ندخله فى الدعوى الدستورية خصما منضما للمدعى عليهم فى طاب 
الحكم برفضها » استنادا الى أنه سبق له التدخل فى اندعوى الموضوعبه اقاية أمسام 
محكمة القضاء الادارى واعتير خصما فيها ‏ على ما هو وارد فى محضر الحلسة المقدم 
من المدعين ‏ وذلك باعتباره من المحامين الذين يهمهم الحرص على سلامة نطبيق 
القانون المطعون فيه لتعلقه بادارة نقابة المحامين المنوط بها رعاية مصالحيم والحذا 
على حقوقهم ٠‏ 


وحيث أنه يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامى طبقا لما نقضى به المادة 
7 من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شل خصية ومباشرة فى 
الانضمام لاحد الخصوم فى الدعوى ٠‏ ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى 
الدستورية ان بكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى 
الدعوى الموضوعية الثار فيها الدفع بعدم الدستورية وأن يؤتر الحكم فى هذا الدفع 
على الحكم قيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان الثابت من محضر جلسة ١١‏ أغسطس سنة 194١‏ فى الدعوى رقم 416؟ لسنة 
هداق الذى يركن اليه طالب التدخل ‏ أنه وان كان قد طلب قبول تدخله فى عذه 
الدعوى خصما ثالثا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتتكيل 
مجلس مؤقت لنقاية المحامين وفى الموضوع ببطلان عذا القرار وتعبين حارس على 
النقابة من كبار رجال المحاماة لادارة شئونها ٠‏ الا أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها 
فى شان قبول تدخله بتلك الطلبات ؛ وبالتالى لم يصبح بعد طرفا فى الدعوى 
الموضوعية المطروحة عليها » وتم تثبت له تبعا لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره 
من ذوى الشان فى الدعوى الدستورية الذبن تتوافر لهم الصلحة فى تأببدها أو 
دحضها ؛ وبالتالى يكون طائب التدخل ‏ بهذه الثابة ‏ غير ذى مصلحة قائية فى 
الدعوى الماثلة » ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله ٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية كل من رسالة رئيس الجمهورية الى 
رئيس مجلس الشدعب بشان التحقيق فى الامور التى نسبت الى مجلس نقابة الحامين . 
وقرار مجلس الشعب الصادر فى ١١‏ يوليو سنة 1181 بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق 
فى موضوع هذه الرسالة » فان ولاية للحكمة 'الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية 
وعلى ما جزى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطايةا 
للاوضاع المقررة فى المادة 59 من قانون انشائها الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19175 
وذلك اما باحالة الاوراق اليها من احدى المحاكم ذات الاختصاص القضائى للفصل نى 
السالة الذستورية وآما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعبة مقامة دفع 
فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكية اللموضوع جدية دفعه فرخصت 
له برفع الدعوى بذلك أمامْ المحكمة الدستورية العليا » لما كان ذلك ٠‏ وكانت الاوراق 
قد خلت مما دفيد أن المدعين قد دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية رسالة 
رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق فى الامور التى نسبت الى 
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مجلس نقابة المحامين » وقرار مجلس الشعب الصادر فى ١١‏ يوليو مسنة 1948١‏ 
بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وفى موضوع هذه الرسالة » وكان القراران الصادران 
من محكية القضاء الادارى قى الدعويين رقمى 55415 و5514 لسنة 5” ق بجلسة 1١‏ 
أغسطس سنة ١98١‏ قد قصرل نطاق الدفع بعدم الدستوربية الذى رخص للمدعين 
فى رفعه الى المحكية الدستورية العليا ‏ على القانون رقم ١50‏ لسنة ١18١‏ ببعض 
الاحكام الخاصة بنقابة المحامين دون سواه » ومن ثم تكون الدعوى غير مقبوله فيما 
تضمنته من الطعن على الرسالة والقرار المشار اليهما اذ لم يتحقق اتصال هذه اللحكية 
به اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانونا » الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول 
الدعوى بالنسبة لهذا الشق من طلبات المدعين ٠‏ 


وحيث انه بالنسبة الى الطعن على نصوص القانون رقم ١70‏ لسنة 194١‏ 
بيعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين » فقد دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى 
الدستورية تأسيسا على ان قبولها رهين بأن يكون محكمة الموضوع التى أثير أمامها 
الدفع بعدم الدستورية ورخصت فى اقامة الدعوى بشأنه » مختصة ولائنيا 
بنظر الدعوى الموضوعية التى أثير فيها هذا الدفع » فاذا انتفت ولايتها بنظرما 
تخلف أحد سُروط قبول الدعوى الدستورية ٠‏ واذ كان موضوع الدعويين اللتين 
أثير فيهما الدفع بعدم الدستورية أمسام محكمة القضاء الادارى بتمثل فى طلب 
وقف تنفيذ والغاء القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١18١‏ المطعون فيه وقرار وزير العدل 
الصادر بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين » والذى لا يعدو أن يكون عيلا 
تنفيذيا واجراء يوي لنص المادة الثانية من القانون المشار اليه وليست 
له خصائص الفرارات الادارية » وكان القتضاء الادارى غير مختص ولائيا بطلب 
الغاء للقوانين ولا اللنازعة فى الاعمال التنفيذية التى لا نرقى الى مرتبة القرارات 
الادارية » فان الدعوى الدستورية تكون فى حقيقتها قد سعت الى اللحكمة 
الدستورية العليا بالطريق المباشر وذلك بالمخالفة للاوضاع المقررة قانونا ٠‏ 


وحيث أن هذا الدفع مردود » ذلك ان المحكمة الدستورية العليا ليست جهة 
طعن بالنسبة الى محكية الموضوع ٠‏ وانما هى جهة ذات اختصاص أصيل حدده 
فانون انشائها » ولئن كانت الدعوى الدستورية لا ترفع الا بعد دفع يثار امام 
.محخمة اللوضوع أو بطريق الاحالة منها الى المحكمة الدستورية العليا على ما سلف 
بيانه » الا انها متى رفعت الى هذه المحكمة فائهسا تستقل عن دعوى الموضوع 
لانها تعالج موضوعا مغايرا لموضوع الدعوى الاصلية الذى يتصل به الدفع 
بعدم الاختصاص » ومن ثم تكون محكية الموضوع ‏ دون المحكمة الدستورية 
العليا ‏ هى صاحبة الولاية فى الفصل فيه » ولا يعرض أمر الاختصاص على هذه 
المحكمة الا حيث يكون هناك تنازع على الاختصاص بين جهات القضاء أو نزاع 
قائم بشأن ذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين من تلك الجهات » 
ويطلب اليها تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع او تحديد اى الحكمين 
: ذ وذلك تطبيقا للبندين ثانيا وثالثا من الملادة 5؟ من 
قانون انشاء اللحكية » ومن ثم تكون محكمة القضاء الادارى . دون المحكمة 
الدستورية العليا ‏ مى صاحبة الولاية فى الفنصل فى مدى اختصاصها بنظر 
الدعوى الموضوعية الطروحة عليها بما شملته من طلبات اصلية وطلب اضافق 


العدد الوثائقى كما 


العم ع 59006 
بالتعويض ٠‏ ويكون الدفع بعدم قيول الدعوى ‏ للسبب الذى تركن ال 
الحكومة ‏ غير سديد متعبنا رفضه ٠‏ 


وحيث ان الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على القانون رقم ١78‏ لسنة 1541١‏ 
قد استوفت لوضاعها الشلكية ٠‏ 


وحيث ان الحكومة طلبت الحكم باعتبار الخصومة منتهية اسننادا الى أن 
نطاق الدعاوى الموضوعية كان قد تحدد اصلا بطلب وقف تنفيذ والغاء كل من 
القانون رقم ١١0‏ لسنة ١18١‏ وقرار وزير المدل رقم 550505 لسنة 19181 الصادر 
بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة الحامين لنص المادة الثانية من هذا القانون . 
وقد صدر بعدم رفع الدعاوى الموضوعية والدستورية القانون رقم ١١1‏ لسنة 
7 مستبدلا بنص هذه المادة نصا آخر ٠‏ وتنفيذا للتعديل الذى آتى به 
هذا القانون صدر قرار آخر من وزير العدل برقم 55١59‏ لسنة ١9485‏ بديلا 
لقراره سالف الذكر ‏ بتشكيل جديد لمجلس نقابة المحامين المؤقت . كما صدر 
أخيرا القانون رقم ١٠7‏ لسنة 19417 بشأن اصدار قانون المحاماه متضمنا النص فى 
مادته الاولى على الغاء كل من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 7١‏ لسنة 
والقانون رقم 6 لسنة 1981١‏ المطعون فيه الامر الذى تعتدر ذاتث 
معه الطلبات الموضوعية وما ترتب عليها من الطعن بعدم دستورية هذا القانون 
غير ذات موضوع بعد أن الغى كل من قرار وزمر العدل رقم 59005 سنة 1١5141‏ 
محل الطمن فى الدعويين الموضوعيتين والقانون رقم ١50‏ لسنة ١14١1‏ على ما سلف 
بيانه ‏ وهو ما كان يهدف اليه المدعون فى دعوامم الدستورية » ومن تم 
نان مصلحتهم فى مواصلة السير فى هذه الدعوى تصبح منتفية وتعتبر الخصومة 


وحيث انه وان كانت المادة الاولى من القانون رقم ١!‏ لسنة ١985‏ بشآن 
اصدار قانون المحاماة قد نصت على الغاء القانون رقم 8؟١‏ لسسنة 1941- 
الممدل بالقانون رقم 9 لسفة 19187 - للطعون فيه ء الا ان الالغاء التشرييعي 
لهذا القانون ‏ الذى لم يرتد اثره الى الماضى ‏ لا يحول دون النظر والفصل 
فى الطمن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فتر نفساذة 
وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة اليهم وبالقالى توافرت لهم مصلحة شخصية 
فى الطعن بعدم دستوريته » ذلك ان الاصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها 
تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ 
الغائها ٠‏ فاذا الغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى » فسان 
القفاعدة الجديدة تسرى من الوقت الحدد لنفاذما ٠‏ ويقف سريان القاعدة القديمة 
من تاريخ الغائها وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين 
ومن شم فان المراكز القانونية التى نشات وترتيت آثارها فى ظل اى من القانونين 
القديم أو الجديد - تخضع لحكمه , فما نشأ منها وترتبت أثاره فى خضل 
القانون القديم يظل خاضعا له وما نشا من مراكز قانونية وترتبت آثاره فى 
ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده ٠‏ 
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وعلى مقتضى ذلك » فانه لما كان القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1181١‏ المطعون فيه 
فد طبق على المدعيين وأعملت فى حقهمأحكامه اذ انهى مدة عضويتهم فى مجلس 
النقابة » وظلت آثاره بالنسبة اليهم قائمة طوال مدة نفاذه » وكانت الدعمساوى 
الموضوعية لا تزال مطروحة أمام محكبة القضاء الادارى بما طرآ على موضوعها من 
تعديل يتمثل فيما اضافه المدعون من طلب بالتعويض عن الاضرار التى حاقت 
بهم بسبب ٠‏ القرارات » المطعون فيها أمام تلك المحكمة ٠‏ لما كان ذلك » وكانت 
طلبات المدعيين الموضوعية ترتكز جميعها على الطمن بعدم دستورية القانون رقم 
5 لسنة 19481١‏ ء ويعتبر هذا الطعن أساسا لها » ومن م فان مصلحة المدعبن 
تظل قائمة فى الدعوى الدستورية الماثلة » وذلك أيا كان وجه الرأى فى شان 
موضوع طلب التعويض وما قد يثار حوله من دفاع أو دفوع تستقل محكمة 
الموضوع وحدها ‏ دون المحكمة الدستورية العليا بمناقشتها وتمحيصها 
والفصل فيها ٠‏ ولا يؤثر فى هذا الصدد ما ذهبت اليه الحكومة من أن طلب 
التعويض قند أبدى بعد رفع الدعوى الدستورية ٠‏ مادام أن مناط المصلحة فى 
الطعن بعدم الدستورية أن يكون الفصل فيه من شانه التأثير فى الطيات 
الموضوعية للتى لا زالت مطروحة فى جملتها على محكية الموضوع ؛ ولا يسوغ مطالبة 
الخصوم بالحصول على ترخيص آخر منها بالطعن على أثر كل اضافة للطلبات 
الموضوعية ٠‏ وترتيبا على ذلك ؛ يكون طلب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية 
منتهية فى غير محله ٠‏ 


وحيث انه عن الموضوع فان القانون رقم 5؟١‏ لسنة 118١‏ ببعض الاحكام 
الخاصة بنقابة اللحامين ‏ الطعون فيه بعد ان نص فى مادته الاولى على إن 
« تنتهى مدة عضوية » نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة الحاليين من 
تاريخ نفاذ هذا القانون « وف مادته الثانية على أنه » يشكل مجلس مؤقت 
للنقابة من خمس وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضساء 
النقابات الفرعية للمحامين ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة 
المهنة ٠٠١‏ ويكون لمجلس النقابة القت جميع الاختصاصات القررة للجلس النقابة 
.العامة بموجب قانون المحاماه ٠٠٠‏ كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات 
المقررة للنقيب فى القانون المذكور ٠‏ نص القانون فى مادته الثالئة على أن يتولى 
المجلس المؤقت اعداد مشروع قانون المحاماه خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون وان 
تجرى الانتخابات لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة خلال ستين يوما 
من تاريخ نفاذ قانون المحاماة المذكهور ٠‏ ثم نص فى مادته الرابعة على وقف العمل 
بأحكام المواد من ؟١‏ الى ١9‏ من قانون المحاماة الصادر بقرار بقانون 7١‏ لسنة 
الى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة » كما 
نص ف مادته الخامسة على الغاء كل حكم يخالف هذا القانون وانتهى فى مادته 
السادسة والاخيرة الى النص على فشر هذا القاون فى الجريدة الرسمية والعمل يه 
من اليوم التالى لنشره ٠‏ وفد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 79 يوليو سنة1941 


وحيث أن مما ينعاه المدعوون على القانون رقم ١5‏ لسنة 198١‏ انه اذ قضى 
فى مادته الاولى بانهاء مدة عضوية كل من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة 
العامة المنتخبين وذلك قبل الاجل الحدد فى قانون المحاماة لهذه. العضوية 


العدد الوثشائقى 1 


واستبدل بهم مجلسا مؤقت معينا من قبل وزير العدل ٠‏ يكون قد خالف حكم 
المادة 557 من الدستور التى جعلت الحرية النقابية حقا يكفله الدستور واكدت 
إقيابه على أساس ديمقراطى بما يعنى ان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لتكوين 
التشكيلات النقابية » ومن ثم فان القانون المطعون فيه اذ صدر بحل مجلس 
نقابة المحامين المنتخب انتخابا صحيحا وتشكيل مجلس آخر بطريق التعيين » يكون 
بذاك قد انطوى على اعتداء على الحرية النقابية ووقع مخالفا للدستور 0 


وحيث ان المادة 57 من الدستور تنص على أن « انشاء النقابات والاتحادات 
على اساس ديمقراطى حق يكلفه القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية » وينظم 
القانون مساممة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وق رفع 
مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها ٠‏ وهى ملزمة 
بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية 
وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها » ٠‏ 


ومؤدى هذا النص الذى أورده الدستور فى باب « الحريات والحقوق 
والواجبات العامة » ان المشرع الدستورى لم يقف عند حد ما كان مقررا فى 
الدساتير السابقة من كفالة حق تكوين النقابات وتمتعها بالشخصية الاعتباريية 
( المادة 50 من دستور سنة 1907 والمادة 54١‏ من دستور 1534 ) بل جاوز 
ذلك الى تقرير مبدا الديمقراطية النقابية فأوجب أن يقوم تكوين النقابات 
والاتحادات على أساس ديمقزاطى وذلك تعميقا للنظام الديمقراطى الذى اعتنقه 
الدستور وأقام عليه البنيان الاساسى للدولة بما نص عليه فى مادته الاولى من أن 
« جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى 
الشعب العاملة » ٠٠٠‏ وما ردده فى كثير من مواده من أحكام ومبادىء تحدد منهوم 
الديمقراطية التى ارساها وتشكل معالم المجتبع الذى ينشده , سواء ما 
اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية ‏ وهى جوهر الديمقراطية » او بكفالة 
الحريات والحقوق العامة وهى صدفها , او بالمشاركة فى ممارسة السلطة ‏ وهى 
وسيلتها ٠‏ واذ كانت حرية الراى والاختيار هما من الحريات والحقوق العامة 
التى تعد ركيزة لكل صرح ديمقراطى سليم » فقد حرص الدستور على النص فى 
بابه الثالث الذى خصصه لبيان الحريات والحقوق والواجبات العامة ؛ على أن 
« حرية الراى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او بالكتابة 
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ٠ ٠٠٠‏ ( المادة :5لا ) 
وان « انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون 
لها الشخصية الاعتبارية ٠.٠٠‏ » ( المادة 07 ) وان « للمواطن حق الانتخاب 
والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون . ومساهمته فى الحياة 
العامة واجب وظنى ؛ ٠‏ ( المادة ؟5 ) ٠‏ كما عنى الدستور بتمكين اللمواطنين من 
ممارسة حقوقهم العامة ومن بينها اسهامهم أنفسهم فى اختيار قياداتهم ومن ينوب 
عنهم فى ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء على 
النطاق القومى فى مجلسى الشع ب والشورى او على الفطاق المحلى فى الحالس 
الشعبية حسبما جرت به نصوص الموؤاد 41 و 375 و 193 من الدستور ٠‏ 


وحيث انه على مقتضى ما تقدم ».فان المشرع الدستورى اذ نص فى المادة 
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3 من الدستور على أن « انشاء النقابات والاتحادات على أمساس ديمقراطى حق 
يكفله القانون » انما عنى بهذا الاساس توكيد مبدا الحرية النقابية دمفهومها 
الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به . ان يكؤون لاعضاء النقابة الحق ى 
أن يختاروا بأنفسهم وى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب , 
عنهم ٠‏ الامر الذى يستتبع عدم جواز امدار هذا الحق يحظره أو تعطيله ٠‏ وقد 
أفصحت اللجنة الشتركة من لجنة اثقوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية 
بمجلس الشعب ‏ عن هذا المفهوم لحكم المادة 01 وذلك فى التقرير اللقدم منها 
عن مشروع القانون رقم 75 لسنة 19177 باصدار قانون النقابات اله : وهو 
حكم مطلق يسرى على النقابات بوجه عام سواء كانت عمالية أو مهنية: ٠‏ ومن 
شم تكون هذه المادة قد وضعت فيدا يتعين على المشرع العادى أن يلتزم به 
.مؤداه الا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية فى شان النقابات مع ميدا 
الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى سلف بيانه ٠‏ 


لماكان ذلك » فان المشرع اذ نص ف المادة الاولى من القانون رقم ١75‏ لسنة 
0 27 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين ‏ على أنء « تنتهى مدة عضوية 
نقيب الحامين الحالى وأعضاء النقابة الحاليين  »‏ من تاريخ نفاذ هذا القائون - 
وهم الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل اعضاء النقابة » يكون قد 
اقصاهم عن مناصبهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية وذلك عن غير طريسق 
حيئة الناخبين التمثلة فى الجمعية العمومية للنقابة » فعطل حق اختيارتها لهم , 
وحمال دون هذه الجمعية وانتخاب أعضاء جدد لشغل تلك المناصب بما نصث عليه 
المادة الرابعة من القائنون من وقف العمل بإحكام المواد من ؟١‏ الى ١5‏ من قانون 
الحاماه السارية حينئذ والمتعلقة باجراءات الترشيح والانتخاب انساصب النقيب 
وأعضاء مجلس النقابة ‏ وذلك الى حين صدور قائون المحاماه الجديد واجراء 
انتخابات طبقا لاحكامه ٠‏ ومن ثم تكون المادة الاولى المشار اليها قد انطوت 
على مخالفة لنص المادة 57 من الدستور لاخلالها بيبدا الحرية النقابية وتعارضها 
مع الاساس الديمقراطى اللذى أرساه هذا النص قاعدة ذكل بنيان نقابى ٠‏ 


ولا ينال من ذلك ما أشارت اليه المذكرة الايضاحية لاقتراح مشروع 
القانون الطعون فيه من استحالة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية « المختصة » 
بسحب الثقة من مجلس النقابة بسبب ما يشترطه قانون المحاماه ب القسائم 
وقتئذ ‏ فى مادته السادسة من ضرورة حضور نصف عدد اللمحامين , اذ أن الوسيلة 
الدستورية لعلاج ذلك هى تعديل حكم هذه المادة بما يراه المشرع ملائما لتمكين 
الجمعية العمومية لاعضاء النقابة من ممارسة الاختصاص المنوط بها ٠‏ كما أنه 
لا يشدح فى هذا الشان ما ذهبت اليه الحكومة من أن النقابات المهنية ‏ ومنها 
نقابة الحامين ‏ تعد من المرافق العامة التى تخضع لاشراف للدولة على النحو الذى 
يحق لها معه وضع القواعد اللازمة لتنظيم تلك المرافق ومراقبة ,نشاطها وما 
يتفرع عن ذلك من تخويلها سلطة حل مجلس النقفابة , ذلك ان تنظيم المرافق 
النقابية باعتبارعا من اشخاص القانون العام وان كان يدخل فى اختصاص الدولة 
بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة الا أن هذا التنظيم يلزم أن يتم طبقا 
للحدود ووفقا للضوابط التى ارساما الدستور ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
1ه على ما سبق ذكره ٠‏ 


العدد الوثائقى ا 


وحيث انه لما تقدم , يتعين الحكم بعدم دستورية المادة الارئى من 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١98١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكانت باقى مواد هذا القانون مترتبة على مادته الاولى بما مؤداه ارتباط 
نصوص القانون بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة » ومن ثكم فان 
عدم دستورية نص المادة الاولى وابطال أثرها , يستتبع ‏ بحكم هذا الارتباط 
ان يلحق ذلك الابطال باقى نصوص القانون المطعون فيه » مما يستوجب الحكم 
بعدم دستورية القانون برمته * 


لهذه الاسباب 
حكمت الحكمة : 
أولا ب بعدم قبول تدخل الاستاذ أمين صفوت المحامى خصما فى الدعوى ٠‏ 


ثانيا ب بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى رسالة رئيس الجمهورية الى 
رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق فى الامور التى نسبت الى مجلس نقابة المحامين 
وقرار مجلس الشعب الصادر فى ؟١‏ يوليو سنة 1181 بتشكيل لجنة لتقصى 
. الحقائق فى موضوع هذه الرسالة ٠‏ 

ثالثا - بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1981 ببعض الاحكام 
الخاصة بنقابة المحامين , والزمت الحكومة ؛لصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاماة ٠‏ 


مين السر 00 رئيس الحكمة 
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وجهة نظر مجلس نقابة الحامين 


حول حكم ااحكية الدستورية العليا بعدم دستورية 
القانون رقم ١0‏ لسنة 194١‏ وما يرتبه من آثار 


بتاريخ ١+ 1185/37/1١‏ أصدرت المحكية الدستورية العليا » حكمها فى التضبة 
رقم 47 لسنة 4 قضائية دستورية ٠‏ الذى قضى ب تورية القانون رة 
6 لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصة ينقابة المحامين ٠‏ 


ورغم وضوح الحكم » وصراحة نصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية 
العليا فاقد أثير ‏ فور صدور الحكم ‏ جمدل فقهى حول :مدى ما يرتبه الحكم 
من كثا نانونية ٠٠‏ فى محاولة ظامرة للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية 
العليا ٠٠‏ ضمانا لاستمرار العدوان على نقابة المحامين الذى جسده القانون 178 
لسنة 1941 » وتشبثا بالآثار التى ترتب على هذا العدوان ٠‏ 


ويهم مجلس نقابة الحامين » طرح وجهة.نظره ٠٠‏ وتفنيد بعض الآراء التى 
أبديت ٠ ٠‏ وذلك اعلاه لكلمة الدستور » وتاكيدا لسيادة القانون ٠٠٠‏ وسجيانة 
لقدسية أحكام القضاء 


فحوى حكم ااحكمة الدستورية العليا : 


لم تكتف اللحكمة الدستورية العليا ٠٠‏ فى حيثيات حكمها لبيان أوجه 
عدم دستورية: القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1941 ٠٠‏ بل خرجت فق المقام الاول على 
ارساء مبدا دستورى عام وهام , يحكم كافة التشريعات التعلقة بالنقابات المهنية 
والعمالية فى الحال والاستقبال ٠‏ 


واوردت المحكية تعريفا محددا وملزما افهوم ( الديمتراطية النقابية ) الذى 
استحدثه المشرع الدستورى فى المادة 53 من الدستور التى تنص على أن : 

( انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون ) فقالت 
المحكمة فى أسباب حكمها : ّْ 


( ان المشرع الدستورع لم يقف عند حد ما كان مقررا فى الدساتير السابقة 
من كفالة حق تكوين النقابات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية ( للادة 550 من 
دستور سنة 1107 والمادة 4١‏ من دستور 1934 ) بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا 
الديمقراطية النقابية » فاوجب ان يقوم تكوين النقابات والاتحادات على امساس 
ديعتراطى وذلك تعميقا للنظام الديمقراطى الذى اعتنقه الدستور واقام عليه 
البنيان الاساسى للدولة ) ٠‏ 


شم استرسل الخكم قائلا : 
كما ينطوى على قضاء ضمنى بعدم: دستورية بعض مواد القانون /ا١‏ لسنة 
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لايم ا ق اختمار قمادات ا 5 50-0 
مهم بأنفسهم فى اختيار قياداتهم ومن ينوب عنهم فى ادارة دفة الحجكم 
ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب ٠ ) ٠٠٠‏ 


0 3 عرف الحكم ( الديمقراطية النقابية ) التى تكفلها المادة 51 من الدستور 


( ان المشرع الدستورى اذ نص فى المادة 01 من الدستور على أن « انتسساء 
الثقابات والاتحادات على اساس دييقراطى حق يكفله القانون » ٠٠٠‏ اثما عنى 
بهذا الاساس توكيد مبدا الحرية النقابية بمفهومها للديمقراطى الذى يقضى - 
من بين ما يقضى به أن يكون لاعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى 
حرية قباداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم ٠‏ الامر الذى يستتبع 
عدم جواز اهدار هذا الحق ٠٠‏ بحظره أو تعطيله ٠‏ 


وقد افصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة 
التشريعية بمجلد. الشعب عن هذا المفهوم بحكم المادة 51 وذلك فى التقرير المقدم 
منها عن مشروع القانون رقم 0" لسنة 19175 باصدار قانون النقابات العيالبة 
وهو حكم ‏ مطلق يسرى على النقابات بوجه عام سواء كانت عمالية أو مهنية ٠‏ 


ومن ثم تكون هذه المادة قد وضعت قيدا يتعين على المشرع العادى إن 
يلتزمبه مؤداه الا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية فى شسان النقابات مع 
مبدا الدرية النقابية بمفهومها ‏ الديمقراطى الذى سلف بيانه ٠‏ 


ثم طبق الحسكم همذ المبدا الدستورى فى شأن المادة الاولى من القانون ٠‏ 
رقم 5؟١‏ لسنة 19481 ودفع هذه المادة بعدم الدستورية قائلا : 


( لما كان ذلك , فان المشرع اذ نص فى المادة الاولى من القانون رقم 9؟١‏ 
لسنة ١194١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين على أن ) : 


« تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة الحاليين 
من تاريخ نفاذ هذا القانون » وهم الذين تم اختياهم بطريق الانتخاب من قبل 
أعضاء النقابة » يكون قد أقصاهم عن مناصيهم النقابية قبل نهاية مده 
العضوية وذلك عن غير طريق ميقة النآخبين التمثلة فى الجمعية العمومية للنقابة 
فعطل حق اختيارها لهم » وحال دون هذه الجيعية وانتخاب أعضاء جدد 
لشغل تلك المناصب بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون من وقف العمل 
بأحكام المواد من ١7‏ الى 19 من قائون المحاماه السارية حينئكذ والمتعلقة باجراءات 
الترشيح والانتخاب هناصب النقيب واعضاء مجلس النقابة وذلك الى حين صدور 
قاذون المحاماه الجديد واجراء انتخابات طبقا لاحكابه ٠‏ 


ومن ثم تكون المادة الاولى المشار اليها قد انطوت على مخالفة لنص 
المادة 1ه من الدستور لاخلالها بميدا الحرية النقابية وتعارضها مع الاساس 
الدييقراطى الذى آرساه هذا النص قاعدة لكل بنيان نقابى » ٠‏ 
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الاثر القانونى اأترتب على حكم الحكمة الدستورية العليا : 


لم تكتف اللمحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية المسادة 
الاولى من القافون 0؟١‏ لسنة ١9489‏ وانئما قضت بعدم دستورية هذا القانون 
برمته وقررت فى أسباب حكمها ٠‏ 


( وحيث انه لما تقدم » يتعين الحكم بعدم دستورية المادة الاولى من 
القانون رقم ١10‏ لسنة 194١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين ٠ ) ٠٠‏ 


لما كلن ذلك , وكانت باقى مواد هذا لالقانون مترتبة على مادته الاولى 
بيا مؤداه ارتباط نصوص القانون بعضها ببعض ارتباطا لا يقيل الفصل. 
أو التجزئة ومن ثم فان عدم دستورية نص المادة الاولى وابطال أثرما 
يستتبع هف بحكم هذا الارتباط ‏ ان يلحق ذلك الابطال باقنى نصوص القانون 
المطعون هيه » مما يستوجب الحكم بعدم دستورية القانون برمته ) ٠‏ 


وبديهى ان مؤدى ابطال القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1981 بكافة نصوصه 
مو العودة بنقابة المحامين إلى الاوضاع الى كانت سائدة فيها قبل العدوان 
عليها بالقانون ١70‏ لسنة 1981١‏ » الامر الذى يستوجب استئناف مجلس 
نقابة المحامين المنتخب ممارسة مسئولياته استكمالا لدورة المجلس ٠١‏ وذلك 
أعمالا لما يرتبه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون ١١5‏ 
السئة ١98١‏ من أثر رجعى ٠‏ 


ويؤكد ذلك ما اشارتٍ اليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم /54 لسنة. 
فى تناولها للمادة 549 اذ نصت على أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص من 
اايوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه فى المستقبل فحسب ( وائما بالنشسبة الى 
القع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية النص على ان 


ره بحكم حازقوة الامر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم ) ٠‏ 


وغنى عن القول ان حكما لم يصدر حائزا لقوة الامر المقضى كما أن مدة 
تقادم لم تفقاص مما يحول دون اعمال الاثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية 
العليا واستئناف مجلس نقابة المحامين المنتخب لمسئولياته حتى نهلية دورته 


صدور القانون ١1‏ لسنة 158 وأثره على نفاذ حكم الحكية الدستورية العليا 
حاولت بعض الآراء » اجراء فصل متعسف بين أحكام ألقانون: ١>‏ لسنة 
0 واحكام القانون رقم ١!‏ لسئة 1947 , للقذرع بحجج شكلية مؤداملا 
ان القانون ١7‏ لسنة 198 قائم بذاته ومستقل تماما عن القانون رقم ١556‏ 
لسئة ١98١‏ وترتيبا: على ذلك يظل القانون ١17‏ لسنة 1987 سبارى المفعول 
وواجب الاحترام ٠٠‏ ومنتجا لاثاره القانونية طالما لم تقض المجكمة الدستورية 


بعدم دستوريته ٠‏ 


العدد الوثائقى 1 


ويرى مجلس نقابة اللحامين » ان مثل هذه الحجج الشكلية » فضلا عن 
افتقارها للسند القانو, نى الصحيح تستهدف اطالة امد الاوضاع الشساذة 
وغير الدستورية اللفروضة فرضا على نقابة المحامين منذ 56 يوليو 194١‏ 0. 
وتؤدى الى استمرار المخالفة الدستورية التى سجلها وادانها حكم المحكية 
الدستورية العليا ٠‏ : 

ان مثل هذا المنطوق , يفتح الباب واسعا امام التلاعب بأحكسام 
الدستور ٠٠‏ والتحايل على نصوصه ٠٠‏ واهدار حق المحكية الدستورية العليا 
فى مراقبة. دستورية القانونين ٠٠ ٠٠‏ اذ يتيح للمشرع العادى أن يسخر سلاح 
التشريع اصادره هذه الرقابة بمجرد استبدال تشريع مطعون فى دستوريته 
أو مقضى بعدم دستوريته بتشريع جديد + يؤكد جومر المخالفة الدستورية وان 
حمل رقما جديدا ٠‏ 


وعلى أبة حال قان القانون ١1‏ لسنة 19187 لا يمكن ان يعطل على أى وه 
نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بما يترتب عليه من استئناف مجلس نقابة 
المحامين المنتخب امارسة مسئولياته وذلك للاسباب الآثية : 


أولا - عدم دتسنورية القانون ١1‏ لسنة 19417 : 


واقع الامر أن القائون ١17‏ لسنة 1947 بدوره مشوب مئذ مرحلة الجئينة 
الاولى بعيب انتهاك الدستور ٠‏ 


ان اللغة الشاذة التى اتسمت بها اجراءات مناقشة مشروع القانون واقراره 
فاصداره ٠‏ شم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الرقيم ١١‏ تابع الصادر 
يوم الخميس 1185/5/6١‏ لكى تعمل به ء اعتبارا من اليوم التالى الجمعة 
- أول ابريل سنة *194 وهو اليوم السابق مباشرة على الجلسة المحددة 
لنظر القضية رقم !4 لسنة ” قضائية دستورية ٠٠‏ ومحاولة دفاع الحكومة 
بالجلسة المذكورة صدور القانون ١1‏ لسنة *198 للمطالبة باعتبار الخصومة 
منتهية كل ذلك يكشف بوضوح ان المستهدف من وراء ذلك كله كان هو التدخل 
فى سير العدالة من جائب مجلس الش عب ومحاولة استباق الحكمة الدستورية 
العليسا وحجبها عن نظر الدعوى الدستورية المأروحة أمامها ومنعها من أن تقضى 
فيها ء الامر الذى ينطوى على تدخل سسافر من السلطة التشريعية فى الدعوى 
الدستورية رقم /ا5 لسنة ” قضائية دستورية مما يجسد مخالفة صريحة 
وصارخة للمادة 177 من الدستور التى تنص على أن : 


( لا يجوز لابة سلطة الشدخل فى القضايا أو فى شكون العدالة ) ٠‏ 
وفضلا عما تقدم فان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دسقوربة 
القائنون 5؟١‏ لسنة ١98١‏ يستتبع بالشرورة عدم دستورية القانون رقم ١7‏ 
| لسنة ٠ ١94106‏ 
خلك ان حكم المحكمة الدستوروة العليا ينطوى بالفعل على قضاء صريح 
بعدم دستورية القائون رقم ١17‏ لسنة 1985 من حيث الشكل ٠‏ 
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كما ينطوى على قضاء ضمنى بعدم دستورية بعض مواد القانون ١!/‏ لسنة 
8 من حيث المضمون ٠‏ 
(1) عدم دستورية القانون وقم ١0‏ كسنة “1947 من حيث اللشكل : 

أوضحنا قيما تقدم ان الحكة الدستورية العليا خلصت الى عدم 


دستورية المادة الاولى التى انهت ( مدة عضوية نقيب المحامين الحالى واعضاء 
مجلس النقابة الحالية من تاريخ نفاذ القانون ) على خلاف احكام الدستور ٠‏ 


ثم قررت اللحكمة عدم دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسئة 1548١‏ برمته 
تأسيسا على أن : 


( باقى مواد هذا القانون مترتبة على مادته الاولى مما مؤداة ارتباط نصوص 
القانون بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة ) ٠‏ 


ومن بين المواد التى قضى بعدم دستدوريتها وبابطال اأثرما المادة 
الثالثة التى تنص على أن : 

( يقوم المجلس اللنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون باعداد 
مشبروع قانون للمحاماه بما يحقق صالح المحامين ويكفل أهداف النقابة خلال 
سنة من نفاذ لهذا القانون ) ٠‏ 

ومؤدى ذلك ان حكم اللمحكمة الدستورية العليا قد انطوى على قضاء 
صريح وليس على قضضاء ضمنى ٠‏ بعدم دستثورية أى تشريع جديد للمحاماه 
يتم اعداده واصداره نفاذا لاحكام المادة سالفة الذكر ومجاراه للاعتبارات 
وتحقيقا للامداف التى كانت وراء اصندار القائون رقم ١١0‏ لسئة 031541 ٠‏ 


وباتلالى فان حكم المحكمة الدستورية العليا يدمغ صراحة وليس ضمنا 
الغاء القانون رقم 7١‏ لسفة 1138 واستبداله بالقانون رقم ١٠‏ لسنة 1945 بعدم 
الدستورية خاصة وان القانون الاخير لا يعدو ان يكون تجسيدا لارادة المشرع 
التى عبر عنها فى المادة الثالثة من القانون رقم 5؟١‏ لسنة ٠٠ ١94١‏ وتنفيذ 
لاحكام هذه المادة ومن شم كان القانون رقم ١1‏ لسنة 19417 ليس سوى أثر من 
الآثار المترتبة على القانون رقم ١5‏ لسنة ١98١‏ وامتداد لهذا القانون غير 
الدستورى ٠‏ 

ولم يخف أصحاب مشروع القانون وواضعيه هذه الحقيقة بل حرصوا 
على تاكيدها فى المذكرة الايضاحية لمشروعهم الذى تقدموا بها الى مجلس 
الشسعب ٠‏ : 


فالمذكرة الايضاحبة تقرر فى مطلعها : 


( خلال يونيو 1185 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا نمشموع 
قانون بثسان ااحاماه نفاذ الحكم القانون رقم 0؟١‏ لسئة 198١‏ الى السبيد 
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وزير العدل الذى احاله الى لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب ) ٠‏ وقد 
لوحظ ان الاقتراح بمشروع قانون امشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات 
من العديد من للحامين الامْر الذى من أجله رأى مقدموا الاقتراح بمشروع القانون 
المرافق 5 لمطالب العديد من المحابين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح 
بمشروعالقانون اللقسدم من ااجلس الؤقت لنقابة الحامين سالف الذكر .. ) ٠‏ 


وبعد أن حدد متدموا الشروع بوضوح طبيعةمشروعهم باعتياره مجرد 
تعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقت لنقابة المحامين 
نفاذا لحكم القانون رقم ١١١9‏ لسنة 1941١‏ عادوا فاكدوا فى مقدمة المذكرة 
الايضاحية للمشروع الآتى : 


( وقد حرص مقدموا هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقا على 
الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان مد تقدم به مجلس النقابة المؤمت 
والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن 
اقتراح مجلس النقابة المؤقتت الذى أعد نفاذا لاحكام القائون رقم 0؟١‏ لسنة 
١4ؤا‏ ) ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم لا محل للمجادلة فى أن القانون رقم ١٠‏ لسنة 15415 
الذى صدر نفاذا لحكم المادة " من القانون رقم ١589‏ لسئة 198١‏ يرتبسط 
بالقانون رقم ١١0‏ لسنة ١18١‏ ارتباطا لا يقبل الفصل او التجزثة ٠‏ ويعتبر أثرا 
عن تقار القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١98١‏ ونتاجا لهذا الكانون الذى ابطل 
'حكم المحكمة الدستورية العليا كافة أثاره ٠‏ 


وطالما أقام واضعوا المشروع ومنقحوه مشروع القانون على المادة ١‏ من 
القائنون رقم ١١29‏ لسنة فان الحكم بعدم دستورية هذه المادة وابطال 
اثرهما يستتبع انهيار صرح القانون رقم ١!‏ لسنة 19185 من أساسه ويدمفه 
برمته بعدم الدستورية ٠‏ 

(ب) عدم دستورية مواد اصدار القانون رقم ١7‏ لسنة 58 من حيث 
المضمون تنص المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم ١77‏ لسفة 1189 على 
اأتسسة ١‏ : 


( تشكل لجنة مؤقتة من احد عشر محاميا من المحامين المقبولين امام 
محكية النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ٠ ) ٠٠٠‏ 

شم تقضى المادة الثالثة هن مواد الاضدار بأن : 

( تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولئ من الادة السابقفة 
الاختصاصات المخولة .لمجلس النقابة العامة ) ٠‏ 


ثم تقرر المادة الخامسة من مواد الاصدار على أن ا 
الشار اليها ٠٠‏ ياعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العابة على أن يتم 
ذلك فى مومد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 
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وعذه المواد تنطوى على ذات المخالقة الدستورية التى ادت الى عدم دستورية 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١181١‏ لان مؤدى هذه المواد بدورها عمو ( اقصاء أعضاء 
المجلس المنتخب من مناصبيهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية وذلك عن غير 
طريق هيئة. الناخبين المتمثلة.ى الجمعية. العمومية. للنقابة ٠.)‏ 5 


واستبدال الاعضاء المنتخبين بأعضاء معينين عن غير الطريق الديمقراطى الذى 
حددته الاحكمة النستورية العليا فى قضائها بكل الوضوح ٠٠‏ كما تنطوى 
هذه الموادا على تعطيل حق. أعضاء نقاية مهئية فى أن يتولى ادارة شئون نقابتهم 


وهو تحديدا ما نعته المحكمة الدستورية العليا على القانون 6؟١‏ لسنة 19/١‏ 
ورتبت عليه عدم دستورية هذا القائون لتعارضية مع الاساس الديمقراطى الذى 
ارساه الدستور قاعدة لكل بنيان ديمقراطى ٠‏ <> 


وطالما أن مواد اصدار القانون رقم ١9‏ لسنة *1918 تنطوى على تكرار 
لذات المخالفة الدستورية الواردة فى مواد القانون 5؟١‏ لسنة ١58١‏ لذلك فان 
دمغ المواد الجديدة بعدم الدستورية لم يعسد يحتاج الى العودة مرة آخرى 
للمحكية الدستورية العليا لاستطلاع رايها فى امر سجلته بكل الوضوح فى 
حكمها 'الصادر فى الدعوى رقم 5417 لسنة ؟ قضائية دستورية عندما ارسلت 
مبدا دستوريا تماما يقضى بعدم 'جواز تدخل السلطة التشريعية فى شئون 
المحالس النقابية المنتتخبة وعدم جواز: استجدال أعضاء المجالس ااذتخبة بأعضاء 
معينين ولو بصفة مؤقهة ٠‏ 


ثانيا ‏ مواد اصدار القانون 1981/19 منسوخة بقوة الدستور : 

. تنص المادة 58 من القانون رقم 48 لسنة 1995 باصبدار قانون الحكية 
الدستورية العليا على ان 

( أحكام المحكية' فى الدعاوى' الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع 
سلطات الدولة والكافة ٠‏ ش ٍ : ١‏ 

وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية 
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ) ٠‏ 


ومؤدى النص ان المشرع قد.اسبغ على احكام المحكية الدستورية صفة 
وقوة القاعدة القانونية ٠‏ 


.وجعءل هذه القاعدة القانونية ملزمة لجميع سلطات الدولة بماى ذلك 
السلطة التشريعية وبذلك تأتى احكام ١احكية‏ الدستورية.فى مرتبة اعلى من أى 
تشريع. آخن فى اسم التدرج التشرييعى . 


فين افده الاحكيم أثرهنا .الناسع لاى تشريع سانِقٍ أو لاحق يتعارض 3 
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ومن جهة أخرى فان حكم المحكية الدستورية العليا قد اعتبر اى نص 
تشريى يؤدى الى اقصاء أعضاء المجالس الذ المنتخبين عن مناصبهم النقابية 
قبل نهاية مدة عضويتهم ‏ عن غير طريق هيئة الناخبين ٠٠‏ نص تشريعى ينطوى 
على مخالفة المادة 51 من الدستور 


وهذه المادة لها بدورها اثرها الناسخ لاى نص تشريعى متعارض مع 
أحكايها ٠‏ 


وطالما أن المواد ؟" و” و ه من مواد اصدار القانون ١‏ لسنة 19858 
يتعارض تعارضا صريحا مع أحكام المادة 57 من الدستور على التفصيل 
الذى أوضحناه آنفا فان هذه المادة تعتبر منسوخة بالمادة 07 من الدستور»ء 


فمن البديهيات القانونية انه فى حائلة تعارض قاعدتين قانونيتين يتعين 
تغلبب القاعدة الاعلى فى التدرج التشريعى والاحدث فى الصدور على القاعدة 
الادنى والاسبق ٠‏ 


ولقد قضت محكمة النقض فى الطعن الجنائى ٠٠١‏ لسنة 55 قضائية 
بتاريخ 5/54/ه197 ( السنة 157 ص 508" قاعدة 7١‏ ) بأنه: 

( لما كان الدستور مو القانون الوضعى الاسمى صاحب الصداره » فكان 
على مأدونه من التشريعات النزول عند أحكامه ٠‏ 

فاذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام احكام الدستور واهدار مسا 
سولها ٠‏ 

ويستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور 
فاذا ما اورد الدستور نصا صالحا بذاته للاصال يفير حلجة الى سن تشريع 
أدنى لزم أعمال النص من يوم العمل به , ويعتبر الحكم المخالف له فى صذه 
الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه ) ٠‏ 


القانون ١١‏ نسنة 88 ليس عقبة آمام استكمال مجلس الذقابة النتخب 
الدورته نفاذا لدكم الحكمة الدستورية العليا : 

حتى لو سايرنا - من قبيل. الجدل -. النطق القائل بأن القانون ١17‏ لسنة 
١947‏ قانون قائم بذاته » بحيث يظل منتجا لاثاره القانونية حتى يقضى بعدم 

فان القانون سالف الذكر لا يمس من قريب أو بعيد ‏ حق مجلس النقابة 
المنتخب فى لستكال مدة عضويته بعد أن اعادت له المحكمة الدستورية العليا 


شرعيته باثر رجعى مؤكده فى اسباب حكيها حقه فى أنهاء مدة عضويته طالمأ 
لم ت حب منه الثقة من هيئة الناخبين وسندنا فى ذلك الآتى : 


١‏ ان القاذون ٠7‏ لسنة 1947 صدر خاليا من أى نص يتطرق الي مجلسن 
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النقابة المنتخب أو يقضى بانهاء مدة عضويته وكل ما استحدثه القانون ١1‏ لسنة 
١18*‏ عو استيدال المجلس اللآقت الذى كانت تنص عليه المادة الثانية من 
القاذون رقم 5؟١‏ لسنة 1981١‏ بمجلس مؤقتجديد ٠‏ 

- ان الغاء قاتون منظم لنقابة ما -واستبداله بقانون جديد ٠٠‏ لا يرتب 
ابية التى تم انتخابها في ظل القانون السابق ٠٠‏ ذلك ان 
: : نقابية كما فصله حكم الحكمة الدستورية العليا - يستوجب 
استمرار الجالس النتخبة حتى نهاية مدتها حتى فى حالة صدور تنظيم تشريعى 
جديد للنقابة ٠‏ 


وقد التزم القانون ١!/‏ لسنة 1947 ذاته بهذه القاعدة الاولية من قواعد 
الديمقراطية النقابية نى شان 'مجالس النقابات الفرعية النتخبة طبقا لاحكام القانون 
١‏ لسنة 1558 ٠‏ 


" - ان كل السوابق الماثلة تجمع على احترام هذه القاعدة التى اكدما 
حكم المحكمة الدستورية العليا ٠‏ بل تدلل السوابق على ان المشرع قد احترم 


ههه القاعدة من قبل صدور الدستور ١/ا9ا ٠‏ 


ونورد فيما يلى بعض هذه السوابق على سبيل المثال لا الحصر ب 
صدر قائون المحاماة رقم 37١‏ لسنة ١9538‏ ونص على الغاء القانون 957 لسنة 
017 بالمحاماة أمام المحاكم ٠٠‏ حرصت المادة الثانية من مواد اصدار القانون 
رقم١71‏ لسنة ١538‏ على النص على ان 


( يستمر المجلس الحالى لنقابة المحامين فى القيام باعمال مجلس النقابة 
بكامل اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المرافق وذلك بصفة مؤفتة حين 
تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 


و عند ما صدر القانون رقم ١‏ لسنة ١98١‏ مدخلا تعديلات شايلة 
على القانون على التشكيلات النقابية المنتخبة وفقا للنصوص التشريمية السابقة 
الملمدله ٠‏ 


4# عند ما صدر القاثون رقم 58؟ لسنة 19175 فى شان مجلس الشعب 
ملغيا القانون ١58‏ لسنة 1935 فى شان مجلس الشعب والقرار بقانون 285 
اسئة 117١‏ فى شان الترشيح لعضوية مجلس الشعب لم يرتب صدور التشريع 
الجديد حل مجلس الشعب واجراء انتخابات جديدة وفقا العجكم القائون 
الجديد ٠‏ 


ب“ عندما صدر القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١995‏ باصدار تفانون التعاون 
الاستهلاكى نصت المادة الرابعة من مواد الاصدار على أن ٠‏ 
( تستمر مجالس ادارة الجمعيات التعاونية ' الاستهلاكية القائمة وقت العمل 


بهذا القانون فى مباشرة اعمالها الى أن يتم تشكيل مجالس الادارة الجديدة وفقا 
لإحكام القانون المرافقي ) ٠‏ 
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>“ وقد أورد القانون ٠١١‏ لسنة ١191/5‏ باصدار انون التعاون الانتاجى 
حكما مماثلا فى المادة الرابعة من مواد اصداره ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا فان القانون 55 لسنة ١91939‏ باصدار قانون نظام 
الحكم المحلى الذى الغى القانون ؟ه للسنة ١9786‏ وحل محله بنص فى الادة 
السادسة من مواد اصداره على أن : 


( تستمر المجالس المجلية لتشكيلها الحالى الى نهاية مدتها » على أن تجرى 
الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة »2 وفقا لاحكام القانون المرافق خلال 
الستتين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية ٠ ) ٠٠٠١‏ 


وعلى ضوء ما تقدم ٠٠‏ فان أية دعوة للجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب 
مجلس جديد لنقابة ااحامين قبل أن يستكمل الجلس النتخب مندة عضويته 
يعد اجراء مخالفا لحكم المادة 07 من الدستور ويصطدم بشكل مباشر بقضاء 
الحكية الحستورية العليا التى تلزم المادة 59 من القانون 58 لسنة ١909‏ 
افئة باحترامه ٠‏ 


مل اوجد حكم الحكمة الدستورية العليا ازدواجا فى ادارة نقابة الحامين ؟ ؟ 
قد يتبادر الى الذمن للوهلةالاولى ان حكم اللحكية الدستورية العليا بما 


بستتبعه من اعادة الشرعية الى نقابة المحامين قد خلق من الازدواج فى ادارة 
نقابة الحامين ٠‏ 


الا ان العرض المتقدم لصحيح حكم الدستور والقانون يؤكد ان مثل هذه 
الازدواجية غير قائمة ٠‏ وان التطبيق الصحيح لاحكام الدستور ونانون اللحكمة 
الدستورية العليا يستوجب انفراد مجلس نقابة المحامين اللنتخب بادارة نقابة 
المحامين حتى انتهاء دورته ٠‏ 


وعلى أية حال فان الازدواجية الظاهرية على فرض قيامها لا تنوم بين جهتن 
متكافئتين من حيث درجة الشرعية ٠‏ 

ذلك ان مجلس ثقابة المحامين المنتخب يستمد شرعية وجوده بداية من ثقة 
الجمعية العمومية لنقابة المحامين وقرارها بانتخابه نقيبا واعضاءا , والجمعية 
العمومية همى وحدما صاحبة الحق فى انهاء عضوية المجلس قبل انقضاء مدته 


وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدا هذه الشرعية ومبطلا 
كل اثر العدوان التشريعى الذى وقع عليها ٠‏ 
أما المجلس المؤقت الذى عين أعمالا لمواد اصدار القانون !115/1 فهو 


يستمد وجوده من تشريع مشوب بعيب عدم الحستورية ومن مواد منسوخة 
بقوة الدستور على النحو الذى فصلناه سلفا ٠‏ 
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وغنى عن القول ان استمرار الازدواج المفتعل فى ادارة النقابة مما لا يتفق 
مع صحيح حكم الدستور ٠٠‏ ولا مع سيادة القانون ولا يحقق صالح المحامين 
ونقابة المحامين ٠‏ 


واذا ما اتجهت الدولة الى مواصلة النهج الذى استهلته باصدار القانون 
6 والى تجامل 'حكم المحكمة الدستورية العليا ومحاولة شل فعاليته 
فان ذلك من شسانه أن يشكل سابقة بالغة الخطورة على الحياة الديمقراطية فى مصر 
وسوف يخلق ازمة. دستورية حقيقية فى البلاد ٠‏ 


وكذلك فان السادة. الزملاء أعضاء المجلس المؤقت مطالبون أمام ضمائرهم 
وأمام جموع المحامين ٠٠‏ وأمام التاريخ ٠٠‏ بعدم اقحام انفسهم طرفا فى هذه 
الازمة الدستورية ٠٠‏ كما أنهم مطالبون بمبادرة تضع حدا لهذا الازدواج المفتعل 
أعلاه لحكم الدستور ٠٠‏ وأرساء لسيادة القانون وتوقيرا لفدسية أحكام التضساء 
وحفاظا على مع نقابة المحامين الشامخ ٠‏ 


نفاذ حكم الحكمة الدستورية العليا ٠٠‏ لا يستوجب صدور حكم فى 
دعوى الوضوع : 


خلال الجدل القانون الذى ثار حول حكم المحكمة الدستورية العليا 
ذعب راى الى القول بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا غير قابلة للتنفييذ فى 
ذاتها ٠٠‏ وان على أصحاب الشأن أن يعجلوا دعواهم الموضوعية وان يستصدروا 
حكم اصلحتهم من محكمة الموضوع ٠‏ 


وحتى يتحةق ذلك فلا يحق لهم الاحتجاج بحكم الحكمة الدستورية العليا + 
وهذا الراى بعلم بوضوح بصريح نص القانون ٠‏ 


ذلك ان المادة (59) من قانون المحكمة الدستورية العليا صريحة فى أن : 
( احكام المحكية فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات 
الدولة وللكافة ٠‏ 


وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية 
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ٠‏ 


ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة » عدم جواز 


تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ٠٠٠‏ ) 


ان هذا النص يدلل بوضوح على فساد القول بأن نفاذ حكم الحكية 
الدستورية العليا معلق على صدور حكم من محكمة الموضوع فى الدعوى الموضوعية 
التى أبدى فيها الدفع بعدم دستورية القانون ٠٠‏ ذلك ان المادة صريحة 
فى اعمال أثر الحكم قبسل انقضاء ستة عشر يوما على الاكثر على صدوره دون 
تعليق ذلك على صُدور حكم من تحكمة الموضوع ٠‏ 
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اذ كما قالت المحكمة الدستورية العليا بحق ٠‏ 
( فلن الدعوى الدستورية متى رفعت ٠٠‏ فأنها تستقل عن دعوع, الموضوع ٠٠‏ 


5 اتمة : 


من كل ما تقدم ٠٠‏ يتضح بجلاء ٠0‏ ان قضاء المحكية الدستورية العليا 
قد اماد الامور الى نصابها ٠٠‏ ووضع الاطراف كافة أمام مسئولياتهم ٠‏ 


ولم يعد من سبيل سوى الاختيار بين أمرين ٠‏ 


.فآما الانصياع لحكم الدستور ٠٠‏ واحترام كلمة القضاء الدستورى بازالة 
العدوان على الشرعية فى نقابة المحامين بكافة آثاره وذيوله ٠‏ 


واما الاصرار على التمادى فى العدوان ٠٠‏ دالتذرع بهذه الحجة الشكلية 
أه تلك ٠٠‏ لمحاولة اسباغ شرعية زائفة على وضع غير شرعى * 
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دكتور محمد عصفور 
مخام 
١‏ شارع عرابى القاعرة 
ت : 456م:/! 


السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة القصاء الادارى ٠‏ 


مقدموه السادة الاساتذة أحمد الخواجة »2 ومحمد الابيارى » ومحمد فهيم 
أمين واحمد نبيل الهلالى واحيد ناصر ومحمد صبرى ومحمد عيد ومحيود عبد الحميد 
سليمان وعبد الله شريف ومحمد علوان وحامد الازهرى “رئيس واعضاء مجلس 
النقابة الشرعى والمتخذون لهم محلا مختارا مكتب الدكتور محيد عضفور المحامى» 


ضوة 
السيد رئيس الجمهورية 
السيد رئيس مجلس الوزراء ويعلنون جميعا بادارة 
السيد وزير العدل قضايا الحكومة 


السيد المستشار رئيس محكية النقض 
الوضوع 


ويعرضون الآتى : 


صدر القانون رقم 0؟١‏ لسنة بحل مجلمن نقابة المحامين بعد 
محاكية صورية قام بها مجلس الشعب بناء على خطاب أو قرار اتهام موجه 
من السيد رئيس الجمهورية الراحل ٠.0‏ 


وبناء على هذا القانون صدر قرار السيد وزير العدل بتش كيل 
مجلس نقابة مؤقت ٠» ٠‏ * وقد قامم المدعون أو بعضهم ٠‏ بالطعن 
على هذا القرار أمام محكية القضاء الادارى بالدعوى رقم 17/589545 ق 
طاعنين فى نفس الوقت بعدمدستورية القانون رقم ١25‏ لسنة ٠ 1948١‏ وقد 
اقتنعت محكمة القضاء الادارى وقتئذ بجدية الطعن بعدم الدستورية فأوقفت 
الفصل فى الدعوى بشقيها ( المستعجل والموضوعى ) وكلفت المدعين برفع الطعن 
أمام المحكمة الدستورية العليا ٠‏ وقد قام المدعون بالفعل برفع هذا الطعن ٠٠٠‏ 


وأثناء نظر الطعن أصدرت الدولة القانون رقم ٠١5١‏ لمسنة 1945 
بتعديل القانون رقم ١50‏ لسنة ١98١‏ وتبعا لذلك اصدر السبد وزير العدل 
قراره رقم ٠١5١‏ 19485 م باعادة تشكيل مجلس النقابة المؤقت ٠‏ وقد قام 
المدعون بتعديل طلباتهم فى الدعوى رقم ٠ ٠ ٠‏ ق قضاء ادارى باضافة طلب 
التعويض ٠‏ كما قاموا. بالطعن فى قرار وزير العدل الاخير ٠‏ 
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. *** وقبد أرادت الحكومة باصدار القانون رقم ٠١6٠١‏ لسنة 1949 
والقرار الوزارى اللنفذ له ان تقتض الخصومة الدستورية القائمة ومو يا 
ظهر جليا فى دفاع الحكومة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ٠‏ 
ولكن الهيئة انتهت فى تقريرها الى عكس راى إلحكومة فى ضوء التعديل الذى 
قام به المدعون باضنافة طلب التعويض مقدرة ان الغاء قرار وزير العدل رقم 
.٠٠‏ لسبنة 1184١‏ بالقرار:التالى رقم 57١5‏ لسنة 9985 م ٠‏ لم ينه 
ابخصومة الادارية طالما أن المدعيين عدلوا طلباتهم الى طلب الحكم بالتعويض» 


ولئن كانت. النتيجة التى انتهت اليها عيئة الفوضين سليمة ثُماما ؛ الا انه 
لا يساندها مجرد تعديل طلبات المدعين الى تعويض , وانما يساندما فى 
القام الاول الطبيعة التميزة للخصومة الدستورية واستتاظها الاق عما يصيب 
الخصومة الاصلية من عوارض وهو آمر تناولناء بالتفصيل ايام الحكمة 
' الدستورية العليا ولا محل لترديده أمام القضاء الادارى ٠‏ 


غير أن الحكومة وقبد خاب مسعاما فى احباط أو الجهاض محاولة مجلس 
النقابة الشرعى: تاثيم عدوائها التشريعئ . .تصورت انها قادرة بسلطانهبا 
التشريعى أن تنهى بقائون الخصومة الدسثورية » وذلك باصدار تنظيم تشريعى 
٠‏ كامل لمهنة. المحاماة يلغى القبانون رقم 7١‏ لسنة 1938 وى نفس الوقت 
يلفى القانون رقم 5؟١‏ لسنة. 194١‏ وقد قصدت الحكومة بالنص صراحة على 
.. الغاء القانون الاخير » ان. تحول بين المحكمة الدسقورية العليا وبين النصل 
'فى دسبتورية القانون .رقم ١25‏ لسنة 198١‏ » متصورة انها بذلك تنهى وجود 
- مجاس النقابة الشرعى وتنهئ كذلك الخصومة التئ أقامها طعن! فى, دستورية 
' القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1981 الذى صدر خصيصا بالغاء مجلس النقابة 
وبقصد انشاء مجلس نقابة, مؤقت أما وقد اتجه الشمع الى اعادة تنظيم 
المهنة والتشكيل النقابى '» فائه لا يكون على المشرع تثريب اذا مو ادر 
كيان مجلس النقابة الشرعى: ! ؤانطلاقا من هذه المقدمة رت أغرب محاولة 
أو سباق تشريعى مع الزمن » لاصدار“قانون تنظيم مهنة المحاماة ومناقشته خلال . 
أربعة ايام وسرعة التصديق عليه قبل سفر السيد رئيس الدولة بساعات الى 
خارج الوطن » وق يوم جمعة ( وصو يوم عظلة رسيي ) مايق ميتلشرة النظر. إلطعن. 
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واقترنت هذه لمظاطرة السياسية ' الطاعنة ٠‏ بنص يعطى لجنة من هيئات 
القضاء برئاشة السيد' المستشاز رئيس محكية . النقض بتشكيل مجلس نفاية 
مؤقت من غشرين”» عضوا' وقد تم لهذا التشكيل مالفعل تخزيا لكل البادى"ة, 
القانونية ولاستقلال التضاء الدستورى وكرامته » فى حين انه كان يُجب' على 
'. الحكومة - اذا هى احترمت اسيادة القانون واستتلال القضاء - أن تمتنئع عن 
مناقشة قانون يتعارض مع خصومة دسثورية قائية وبقصد تصفية ملذه 
الخصوية ٠+‏ ومن باب أولى أن تمتنع عن تغيير الاوضاع القائمة على نحو يؤكد 
اصدارها على مزيد من المدوأن على مجلس اللقابة الشرعى والذى لا يعتير 
«“غائنا ثالا”لذاأ ضدر حكم برفض* طعنه بَعدمٌ دستورية القانون الصادر” تحله- 
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ومن حيث أن قرار تشكيل مجلس نقابة مؤقت استنادا الى القانون رقم ١1/‏ 
لسنة 194 قراز مخالف للدستور وهو القانون نفسه الذى صدر باعادة 
تنظيم مهنة المحاماة للاسباب الآتية : 


أولا ‏ صدور قانون جديد بتنظيم مهنة الحاماة ٠‏ ش 
وهل هنو خاتمة اأطاف فى حرب تشنها الحكومة على احدى الهن الحرة ؟ ! 


انتا لا نبالغ اذا قلنا ان الحرب التى بدات الحكومة.بشنها منذ بدايات , 
سنة 19439 على مجلس نقفابة المحامين هو عنف غير مشروع مارس ته سلطة 
الدولة ضد أقدم نقابة مهنية وهو من قبيل الارهاب بالقانون حيث لا يكون 
القانون مقياسا للعدالة فى التنظيم وائما يكون أداة مسخرة للظلم » حتى. اذا رفض 
الظلوم أن تعنف به الدولة ولجا الى القفضناء لم يقبل نظام: الحكم السابق 
ابدا أن يكون طرفا فى قضية تطرح على القضاء لانه كان مصمما منذ البداية 
على أن يسخر سلظاته فى تصفية من يعتبرهم خصومه السياسيين ٠‏ 

ففى المجال السياسى العام استغل ‏ المادة 4/ا من الدستور فى مذبحةسبتمير 
مء وهو عدوان خطير بالانقلاب الدستورى شجبته محكمة' القضاء الادارى 


بشدة ٠‏ 1 
أمنا فى مجال التقنين ‏ فقد راد أن يسخر مجلسه التشريعى فى التصفية " 
القانونية للقضايا العامة المطروحة ٠!‏ 20 


وتحث هذا الوهم الاخير تصور مجلس الشعب أنه يستطيع أن يحصبن 
اعتداءاثه على الحرية النقابئة ونقابة الحايين بالإسراع فى اصدار القانون رقم 


٠ لسنة 1988 بتنظيم مهنة المحاماة‎ ١١/ 


ومذا اللذى قام به مجلس الشعب ‏ بمناقشة مشروع قانون وضعه أحد 
أعضاء الحزب الحاكم ؛ وبالسرعمة الهائلة ولانتهاء من أقرار ما يزيد عن مائتى. 
مادة فى ؟قل من أربعة أيام وقبل نظر طعن بعدم دستورية الدلذون رقم بدن 
لسنة 198١‏ بيوم واحد ٠‏ 
هذا الذى قام به مجلس الشعب مأساة متعددة الوجوه وإحد حوفي 
أنه ينبى عن لدد فى الخصومة لا معنى لله +٠‏ اذ أى بنطق ديمقراطى أو مير . 
' ديمقراطى يسمح للسلطة التشريعية أن تستغل موقعها السامى داخل, سلطات الدولة 
أو أن تسمع للسلطة التنفيذية بأن تستغل هذا الموقع السامى والوظيفنة 
التشريعية الرفيعة لكى تشن 'حربا لا تكافؤ فيها ‏ على احدى النقابات المهنية 
أو على يعض أفراد قياديين. فى مهنة ما ٠٠‏ ؟ ! 


ثانيا ‏ تنظيم اارافق العامة وفصسل هو أن يختص به اللارادٍ ام تختص بلنه 
الحكومة : 
أو ليس'من الغريب أن يكون: ذفاع الحكومة عن. تصرف السبند رئيس 


العدد الوثائقى م 


الجمهورية السابق وعن مجلس الشعب باصدار القانون رقم 9؟١‏ لسنة 1941 

هو أن هذا التدخل الجائر فى شئون المحامين أمر طبيعى تمليه الواجبسات 
اللقاة على الحكومة فى تنظيم المرافق العاية ٠‏ ولعله لم يفت الحكومة أن مهنة 
لحياة كانت منظبة بالتعل بقانون مفى عليه با يقرب من خمسة عشر عاما ؟ 
ولو النوايا لما اتخذ الصدام بين رئيس الدولة السابق ونقابة المحامين مناسبة 
للتعديلات الجوهرية التى أريد بها القضاء اء على التنظيم النقابى ؟ 


ان الحكومة تقول فى دفاعها عن القانون رقم 0؟١‏ لسنة ١94١‏ ( مستندة 
فى ذلك الى قضاء صادر عن المحكمة الادارية العلينا ) انه صدر على سند من 
أحكام الدستور ٠‏ ذلك أن تنظيم آلهن الحرة هو من صميم اختصاص البدولة 
بوصفها قوامة على المصالح وائرافق العامة فاذا ما رأت أن تتخلى عن. هذا الآمر 
لاعضاء المهنة أنفسهم لانهم أقدر عليه:من تخويلهم نصيبا من السلطة العامة 
يستعينون به على تأدية رسالتهم ٠٠‏ .فان .ذلك لا بغير من التكييف القائنونى 
لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ٠٠‏ وقد رأت الدولة استخداما لحتهاقى 
الاشراف على مهنة المحاماة وتدقيقها للصالح العام اعنادة تنظيم مرفق المحاماة 
وذلك باعداد مشروع قانون للمحاماة ! وتوضح موقف الحكومة ٠‏ 


مما تقدم هو أن تنظيم مهنة المحاماة على النحو الصادر به القانون 


أرقم ١7‏ لسنة 1948 لم يصدر عن الحكومة صاحبة الولاية والصفة فى تنظيم 


المرافق العامة أو ما فى حكمها » وانما صدر عن بضعة أفراد مم اعضساء فى 
الحزب الحاكم وبواعث حزبية وانتقامية ؟ ! ان الادعاء أو الاستناد وراء المهمة 
المشروعة والنبيلة للدولة فى تنظيم المرائق العامة ادعاء غير صحيح ٠‏ 

تصرف السلطة التشريعية مظهر من مظاهر غرور القوة أو نزق السلطة 
المطلقة ! فمن الؤسف أن بعض أعضاء هذه الهيئة يتصورون أن سلطتهم فى 
التقنين تستطيع أن تصفى القضايا والمنازعات بجرة قلم أو هذه الجرة عنا هى 
مجرد اجتماع يعقده أعضاء الهيئة البرلمائية للحزب الحاكم ويكتمل به 
النصاب القانؤنى » للتصويت. على تشريع ينظم أقدم مهنة حرة فى مصر ٠‏ 
دون أن - يكون المشروع صادرا عن الحكومة ( بوصفها الراعية لكافة المرافق فى 
الدولة ) بالتعاون مع أصحاب الشان أنفسهم الذين يراد تنظيم مهنتهم 
بمعرفة جهبذ فرد أؤ جهابذ خمسة ينتمون الى الحزب الحاكم » وبباعث حزبى 
شديد هو الانتقام من:مجلس نقابة تجرآ فرفع آمره الى القضاء ظالبا ادانة 
عدوان تشريعى لا مثيل له فى التاريخ ٠‏ ع 

وهو أآمر يؤكد بما لا منازعة فيه أن يمكن أن يكون هناك عيب خطير 
هو' الانحراف فى استعمال السلطة إلتشريعية. حيث يتوافر الدليل الاكيد على 
بواعث الانتقام ٠‏ بسبب مواقف عامة “التزمتها النقابة فى الامور القومية الخطيرة 
وخالفت بوضوح وصراحة خط الحكومة المتخازل والمتهاون ٠‏ 


غير أن. الامر لم يقف بالحكومة عند حد الانتقامم من أفراد قبادين بمجلس 
نقابة المحنامين الشرعى الذى فشلت الحكوية فى سحب الثقة منه . وانما 


' عامة تملك الحكومة حق تنظيمها والاشراف عليها , الا ان شرط ذلنك أن 


٠ ٠‏ العددان الخامس والسادس:- السنة لثالثة .والستون 


تتوثب رغبة الانتقام من أصحاتٍ المهنة كلهم ٠‏ والقضاء على حريتهم ابنقابيه 
ومنعهم من ممارسسة رسالتهم فى الحيساة العامة بحظر الاشتغال بالامور العامة , 

وهو أمر غير متصنور فى مهنة كالمحاماة وبالنسبة لنقابة ذات طابع عام 
بطبيعتها ٠‏ كنقابة المحامين ولهذا جاء التنظيم النقابى فى القانون' رقم ١7‏ لسنة 
8 شاذا كل الشذوذ قاضيا تماما على الخدمة النقابية ومشتتا ا وحدة 
الحامين , وقاضيا على سلطة مركزية ضرورية في نقابة غير خشاطها الى جميع 


أنحاء الجيهورية ٠‏ 


' واذا كان من الحق أن اللحاماة شانها شان كافة اللهن الحرة - تعتبر مرافق 


الحكومة الحرية النقابية المكفولة بنِص 'الدستور بذلك بأن يكون' التنظيم' على 
أساس ديمقراطى .وبطريقة ديمقراطية' ليس هذا فحسب بل إنسه إذا كان' عناك 
تنظيم تشريمى قاثم بالفمل يمفى عليه ما يقرب من خمسة عار غاما » انه 
لا يجوز أن تتحد تتحد . الحكومة فى سلطة يقوم بها فى تنظيم المهن, الحرة سبيلا . 
لاعادة التنظيم بدون مشورة اصحاب اللمهنة ٠‏ وأنما رغم تصميمه بطريقئة 
مدروضة عليهم وما هو اخطر من فلك بمناسبة صدام افتملته اليصؤمة مع 
مجلس نقاية شرعى يمارس حقه الدستورى فى تناول المسائل العامة بطريفة 
ختئك 'اختلافا جوهريا مع خط الحكومة عنلدئذ تكون فيه الانحرافوالتنكيل 
ة لا تحتناج الى اثبات وعو انحراف يتمثتل فى حظر تفساول السسائل 
العامة » وى اسلوب التشكيل النقابى الشاد ٠‏ 


..: كالكة - إلقانول الصادز بالفناء . القانون اأطمون فيه بعدم الدستورية يهدف 


التفيقة لن تين عل ف مشروع و قانون يعدم متماع ادغو 
< وقواي الصوركي كوف في سودي 1 1 


ان” الهدف 55 القصومة الدستورية واصدار حكم 1 أمران لا يتحققان 
على الاطلاق يعمل منا اعمال الترع وائعا يعطبان ,فضي بعل اللفكية إلدستوردة . 
وحذدها ٠‏ 5 8 0 
فللهدف من الخاصومة 'الدستورية هدو البحث فى شزعية: رايم شرعبة 
القانون المطعون فيئة ولهذا 'السبب فان الطلب فى هذه الخصنومة ليبس طلبنا 


٠‏ بالغاء.القانون وائما مو طلب الحكم بعدم دستوريته وواضح ان الالفناء 


السئف ين الخصنوية الدستوزية '. أمانته كذلك أيختلف فى آثارة من 


التشريعي للقانون لا يمكن أن يحقق الهدف من الخصومة الدستورية به ومن 
اقامنة قضاء اء دستورئا مهمته هى رقأبة العمل التشريعنى وفضح معايبه وخطايباه 
بل ان الغاء القانون ( الطنون فيه بعدم الدستورية ) يقصد ببه تمطيل 
وظيفة المحكمة الدستورية: ومنفها من أن تقول كلمة الدستور فى : القانون الملفى ٠‏ 
وهذا مو شان القانون الجديد رقم ١‏ السئة تنلل 0 !! 


لزن مطموة 


واذا, كان الالغاء التشريعى 


ه بعدم الدسثورية' لا' يحقق 
الحنكم 


المدذ الوثائقى ‏ - 1 


القضائى بعدم الدستورية ٠‏ وهو هذاء الاختلاف الثذى يدفع المشزع أو 
الحكومة الى أن: : تحصن" القانون الملغى بالغائه بارادتها للحيلولة بين للقضاء 

: وبين ترتيب الآثار الضرورية بسبب دفع ذوى الشإن بعدم الدستورية ٠‏ 
فالالفاء التشريعى لقانون لن يعنى كأثر من -انهماء آثاره ند صدوره انا 
الآثاز 'الماضية الفادحة فانها تكون قد تحصنت بهذا الالغاء ولهذا السبب 
فان الغاء القانون ‏ وخصوصا اذا كان قانونا فرديا ويواجه حالة فردية 
بالذات -'لن: يقصد به شوى حماية آثار ممذا القانون الذى تولدت منذ - 
صدوزه جتى الغائه وتحصين ههه الآثار ٠‏ واضفاء الشرعية على ما هو 
غير شترعى وغين .دستورى ١ ٠‏ ' . 


ما العكم يعدم الفستورية » فانه يعنى بطلان التشريع. منذ صدوره 
وهو فا يضمى بالاثر الرجعن لحكم الالفاء العينى ٠‏ وهو ما يقصد 
الشرع بتدظه ينمه ٠‏ 


غير اننا ايمانا منا بسيادة القانون ٠٠‏ نعتقد أن الغاء القانون رقم 
لسنة 19181 ( الممدل بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 1987 ) لا يعنى أن القانون 
الجديد يستطيع أن يغسل ببساطة دماء الضحية , وان يطلق صراح القانون 
الجانى أو تبرئته ويخلى ساحته فلا يملك الشرع ‏ أو أية سلطة فى الدولة ان 
تقتحم محرإب العدالة"فى القضاء الدستورى وان تسقط القضاة من منعتهم الرفيعة 
وان تطردهم وان تقول لهم انفضوا فلا قضية ولا قضاء ؟ 


إن المبادى» المستقرة فى القضاء الادارى ‏ ودعوى الالفاء تشابه فى كثبي 
من 'خصائصّها وملامحها' ‏ الخصومة الدستورية ان صدور قرار ادارى آخر 
بالغاء القرار الادارى المطعون فيه لا يحول بين القضاء وبين استمرار نظر الدعوى 
لكى يفصل فى شرعية او عدم شرعية القرار المطعون فيه ٠»‏ حتى وان كان قد الغى فعلا 
وحتى وان صار بحكم الالغاء اقرب الى أن يكون خكما أقلاطونيًا حسبما قال 
أحصبد مفوظئ الدولة الفرنسيين العظام ٠‏ 

١‏ الا كلك من ماب أوك بمالنسية للخصومة الدستورية ٠‏ وبالذات 
بالنسية لقانون مطعون فيه بعدم الدستورية » فان امشرع - لكى يحول بين 
القنضاء وبين دمشه بهذه الوصمة يقوم بالغاء هذا التشريع ٠٠‏ ولو أن 
القصضه الدستورى سمح بان تنتزع منه وظيفته بهنذه الطريقة الفظة ل 
أن تغلق' المحكمة الدستورية ابوابها ! لانها عندئذ سوف تستسلم ان أقيمت 1 
لمحاسيثه - . أخطر تصرفائه شائإ 'وهى .القوانين ٠‏ 


فاذا 5 ناك تشريع قديم وكانت” منناك خصومة دستورية قلند 
انعدث فى ,ظله طعثا فى تصرف ,تشريعي تم فى ظل التشريع القديم تان 
التشريع الجديد ( الذى يجل محل التشريم القديم ) ٠‏ بفرض دستوريته ا 
لايسزى باثر رجعى » وهو بعمومة ( لان المفزوض أنسه يضع قواعد عسامة 
بتفظيم المهنة ) , لأ يمك أن ينظم أو يتناول شرعية التصرف التشريعى الخاص 
الذى يشل محكونا بالتشريع السام القديم الذى صبدر فى ظله وتقادس ٍ 


شرعيته :ودستوريتة 'ق ضوء القواعد” القانونية إلتى كانت قاثنة وقت صدوره م 


ا العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 


وحتى اذا جاز فى الحدل أن يكون. التشريع الجديد قد صدر بائر 
رجعى ليحكم تصرفات قانونية سابقة على صدوره » ومع التسلدم يوجود نص , 
بُوجود نص خاص فى قانون المحاماة الجديد قد عالج القانون موضوع الخصومة 
الدستورية الخاصّة بالقانون رقم ١75‏ لسنة 1941 م فان مثل هذا التشريع 
أو النص الذى يصدر خصيصا لانهاء خصومة دستورية ‏ غير دستورى من 
حيث عدوانه على القضاء وتدخله فى الفصل فى خصومة مطروحة عليه ٠‏ 


وهو غير دستورى كذلك من حيث انه تشريع بحالة فردية بتمائل فى عدم 
دستوريته مع القائون نفسه موضوع الطعن ‏ من حيث افتقاره الى العموم 
والتجريد ٠‏ : 


0 علما ان اعتبر النص الوارد فى التشريع الجديد بالغاء القائون رقم ١76‏ 
لسنة 144١‏ - لا يمكن أن يفسر على احسن الفروض الا بأنه تشريع بعدم-السماع 
أؤ بحظر رفع الدعوى أو منح المحاكم على أى وجه من الفصل فى نزاع بعينه أو 
ذزاعات بعينها وعو بهذا الوصف وطبقا للقضاء الدستورى المستقر -. غير 
دستورى ٠‏ 


الحكمة الدستورية العآيا 
احدى الؤسسات: الدستورية 
والقانون رقم ١‏ آسنة 19817 هو عدوان عليها : 


يقول المستشار « جرهارد .لسبهولتز » فى بحث له عن المحكمة الدستورية 
الاتحادية فى المانيا الغربية ٠‏ بعد ان اوضح أن هذه المحكمة هى احسدى: 
المؤسسات الدستورية فى النظام الدستورى ٠‏ بف 

داخل اطار النظام الدستورى ٠‏ يعد الاستقلال. مكونا أبساسيا فى مفهوم 
العضو الدستورى وقد ورد فى أقوال المحكمة : « ان عضوا دستوزيا لا يمكن من 
وجهة نظر نظامية أو تنظيمية » ان يجعل معتمدا على عضؤ دستورى آخر أو إن 
يخضع له ٠‏ فبالنسية للهية ات الدستورية : ومن الناحية الدستورية ,2 تترابط, 
أو تتعاون فيما بينها ولا تقف من بعضها البعض فى علاقة تبعية أو رئاسية . 


ولذلك فان.محاولة عضو دستورى ( أو مؤسسة دستورية ,) التاثير فى 
عضو دستورى آخر بطريقة أو أخرى أمر لا يتفق مع الدستور ٠‏ 


وى ضوء هذا التحديد الدقيق للعلاقات التى يجب أن تقوم بين 
المؤسسات الدستورية بعضها البعض' 2 يجب أن تصرف السلطة. التشريعينة 
الاخير متمثلا فى القانون رقم ١985/17‏ - تكذِيقه الصحيح . وهو أنه ليس 
مجرد تأثير عضو دستورى فى عضو دستورى آخْر وانما هو عدوان صارخ من 
جانئب السلطتين التشريعية والتنفيذية ( اللشتركين فى وضع. ألقانون واصداره | 


العدد الوثائقى 0 


على المحكمة الدسبتورية العليا بوصفها احدى مؤسسات الدولة الدستوريةر 
بوصهفا ساطة قضائية خاصة .لا يجوز التدخل فى شنئون العدالة الدستورية 
التى ترعاها ٠‏ 


رابعا ب عدم دستورية االقانون رقم ١7‏ لسسئة 1941 م 


بوصفه محاولة لاثهاء ٠‏ الخصومة الدستوريا ية تدخل الشرع ( والحقيقة هو السلطة 
التنفيذية ) فى أعمال القضاء ٠‏ 


ان محاولة الحكومة انهاء الخصومة الدستورية بالقانون رقم لاا لسسنة 
.6 ملم تكن المحاولة الإولى وهى ى تقديرى لن تكون الاخيرة ٠٠‏ فقد سبقت 
المحاولة الراعنة محاولة سابقة جرت احداثها أمسام هيئة مفوضى الدولة وذلك 
باصدار القانون ٠١6١‏ لسنة ١985‏ والذى لم يفعل ‏ كما قالت هيئة 
المفوضين بحث - أكثر من تعديل نص واحد فقط فى إلقانون رقم 0؟١‏ لسنة +1941١‏ 


0 واذا كان المدعون قد رفعوا دعوى أخرى طعنا فى القرار الجديد بتشكيل 
مجلس نقابة مؤقت ٠‏ فان ميئة المفوضين قد انتهت الى انه لا تزال للمدعين 
مصلحة فى الاستمرار فى هذه' الدعوى فى ضوء .الطلبات الاصلية التى كانت مرفوع 
مصلحة فى الاسبتمرار فى هذه الدعوى فى ضوء الطلبات الاصلية التى كانت مرفوعة 

. طعنا فى القانون رقم 5؟١‏ لسنة 194١‏ ل وكذلك فى ضوء الطلبات اللعدلة 
بالتعويض وعلى أساس ان الفكرة الاساسية التى يتبناها القانون رقم ؟١‏ لسنة 
0 ء: قائمة فى القانون رقم ٠١9‏ لسنة 1941 ٠‏ 


.كم صدر تشريع كامل بتنظيم مهنة المحاماة كان من بِين احكامه النصٍ 
على الغاء القانون رقم ١20‏ لس نة 194١‏ فهل تقوم الحكوية انها بتسخير 
اغلبيتها البرلانية فى اصدار قانون يلغى القانون المطعون فيه تستطيع ان 
تنهى الخصومة الدستورية 6٠‏ ”“ 


وهذا القانون الجديد الذى صدر بتنظيم الحاماة وان كان يختلف عن 
القانونين رقمى 5؟١‏ لسنة 1943 و ٠١9‏ سئة 1985 , وهو وازكان يلغى 
هذين القانونين ؛ الا انه لا يلغيهما بسبب عدول اللمشرع عن عدوانه أو ازالة 
آثار هذا العدوان الذى يتمقل فى القضاء على مجلس نقاية منتخب وائما هو 
الغاء مقترن بالاصرار على استمرار هذا الاثر وتعداكبر بن العدوان 
وتكثيف لضرزببه الشبديد للتنظيم. النقابى برمكه ويصفى حساباته 
مع مجلس نقابة لا ترضى الحكومة عن تصرفاته ٠‏ ففى حين كان القانونان رقمسا 
50 والقانون رقم 1181/٠١4٠‏ تعالجان حالة فردية اذا بالقانون الجديد 
يضيف الى هنذا الاثر الذى أكد شرعيته أثرا أبديا ومستمرا يتمثل فى الاعتداء 
على التنظيم النقابى برمته'وهو تنظيم يعد من أقدم - التنظيمات النقابية 

' المهنية فىّ“مصر ٠٠٠‏ وقد تضور المشرع انه يستطيع أن يغطى عدوانه الغاشم 
' على نقابة المحامين والحرية النقابية بالغاء القانون رقم ١70‏ لسنة 198١‏ ! وعو 


3٠١‏ العددان الخامس والسادسض السنة الثالثة والستون 


نظاهر بالشرعية ولكنه طعن لها فى الصميم ٠٠‏ لان هذا الالغاء لم يقصد 
ببه اذانة التصرف غيز مشروع ء وانما الحيلولة بين القضاء الدستورى وبين الادانة 
الضرورية لعدم المشروعية الصارخة ٠‏ ' 


ومن الضرورى 'آن نوضح وان' نؤكد' أن الالفاء التشريعى لقانون مطعون 
يدم دمناوزينه ومنظور: أمسام ألحكمة الدستورية وانعقدت فى شأنه خصومة 
*- هذا الالغاء عدوان تشتزيعى على سلطة القضاء ٠٠‏ ولا يمكن ان 

زد نس حظر على المشرع فى استعمال سلطته فى التشريع التى 
الجديد 'وانما تتسع كُذلك لالغاء وتشريع ع مد 0 


فالمشرع وشأنه فى أن يلغي كدري 'قائما ولكنه اذا الغاه وكان هناك 
طعن فيه منظوراآمام القضاء الدستورى + فان هذا الالغاء لا يمكن أن يرقع 
بد القضاء :عن الخصومة الدستورية التى انعقدت والتى لا ديمكن اذ معدي 
بالغاء التشريع ٠‏ 


فحتى اذا كان المشرع فى قانونه الذى الغى به التشريع المطئون بعدم 
دستوريته صرح بأن هنذا الالغاء مقصود ,به منع الح كية الدستورينة من 

. الاستمرار فى نظر الطعن فان هذا النص الصريخ”, لا يجوز الالتفات اليه » لانه. 
يمثلعندئذ اعتداء:.صريخا على القضاء , وتندخلا ى' اعمال السلطة القضائية 
محظور'صراحة بالدس:قور حيث بنص المادة 177 منه على أنه .٠٠0‏ هلا يجوز 
لايلة سلظة 'التدخل فى' القضليا' أو فى شكون العذالة » ٠. ,٠‏ : 


واذا كن تدخل اللشرع: فى اعمال القضاء أمرا غير مشروع ٠»‏ فائه فق معستال 
القضناء الدستورى أمرْ بالغ الخطورة :يصل الى حند التمردا أو الانتقتلاب 
الدستورى لانه يعنى شل مؤسسسة من -المؤسساته الدشتورية تتميز بطابع “خاصة 
ومتميز : تجمع بين صفتها كحكم بين السلطات » وبين صفتها القضائية 2 
1 
ان الخصومة الدستورية وهى 5نصب على عمل تشريعى » انما .تعالج متازعة 
قوامها توافر أو عندم توافر الشرعية الدستورية فى القانون' المطعون: عليه بعدم 
' الدستورية ٠‏ وهذه .الولاية القضائية لا يمكن ,أن تسلب من قبل امشرع بتصرف 
تشريعى لاحق لا يقصد .تصحيح الوضع القانؤتى ٠‏ وانيمسا بقصد : تكريس 
المخالفة البستورية » وضد افك الديننتورية. 'عن "أن ,تشجبهبا ٠.‏ 0 


وحتى اذا جاز فى الجدل أن تدعى الحكومة انبه لم تعد.مناك جدوق 
من الاستمرار فى الفصل فى الخصومة الدستورية: المطروحة ( بعد أن' ضتهكر-: 
تشريع جديد بغير الاوضاع ) وانه حتى اذا صدر حكم يعدم يستورية ,١‏ 
ن الخاص بحل مجلمن النقابة » فان مثشل هذا الحكم لن ينة 
فى ظمل :قانون جديد يفرض 'تنظيما. جفيدا ؤيحدد مؤمذاء 'لانتخاب 
الع 20 الع “.فى حين أن هذه الامور كلها التى تحشدها: ١‏ الحكومة. 


العدد الوثائقى”" 


5 
جعبتها 'لا يجوزردستوريا أن يكون لها شان فى قيام الخصومة ولا هى مؤثرة 
فى وجودعينا أو فى «مصلحة رافعها فى الاستمرار فيها حتى تحسم قضائيا ٠١‏ فهذه 


الاعتراضات كلها انما تنصرف ألى نتائج الحكم أو قابليته للتنفيذ فحسب أى 
انما تتعلق فقط بالمرحلة التالية للفصل فى الخصومة ٠٠‏ وسواء رضخت الحكومة 
لحكم الحكمة ادستورية أو لم ترضخ استنادا الى تصرف تشريعى قايت به 
تحوطا لعدم تنفيذ قضماء المحكمة الدستورية فان هذا ليس من شأته ابدا أن 
يحول بين المحكمة الدستورية العليا والاستمرار فى نظر الدموى والحسكم 
فيها بغض النظر عن مصير حكيها ومدى احترام الحكمة لله ٠‏ 7 ” 


أن الاصرار والعجلة ف اصدار قانون باغادة تنظيم مهنة المحاما 
طعن مجلس اننقابة القائم امام المحكمة الدسثورية .العليا يشكل فى 
ما اصطلح على تسميته فى القضاء الانجلو سكسونى بجزيمة احتقار الحكمة غير 
أن منا يزيد من, جسامة الاستهان الذى يمثله القانون الجديد رقم ١7‏ لسنة 
؟198 » ان جريمة احتقار المحكمة بمفهومها التقليدى يتكون ركنهها المادى من 
تصرف "فردى يصيب محكمة أو ل قاضيا باذى' معنوى ١ ٠.‏ 


أما ما فعله مجلس الشعب فهو اخطز من هذا بكثير ٠٠‏ انه تصرف 
جماعى صادر عن اعضاء السلطة التشريعية ٠‏ بفصد امتهان السلطة القضائية 


. واذا كان يحدثة فى يعض الدول أن. يقدخل' المشرع بصورة نادرة للغاية ٠‏ 
فى عمل القضاء فى مسدد بعض القضايا المطروحة أو التى حكم فيها على نحو 
معين ٠‏ فان هذا التدخل: مذموم ومنامض للدبسئتور ٠‏ وهو قد نفذ منياسيا 
( فى تلك الدول التى لا يوجد فيها قضاء ‏ دستورى ) لاعتبارات تؤجبها .رعاية 
بعض الصالح القومية”٠ ١ ١‏ . :1 


والامر عنسدنا مختلف تماما ٠٠٠‏ ذلك انه اذا كان تسدخل المشرع قد 
تم بمناسبة خصومة مطروحة: على القضاء الدستورى ‏ فان هذا التدخل يعثبر. 
أجسم صورة من صور الاعتداء لان الخصومة الدستورية ليست خصومة 
عادية »:وانما همى خصومة موضوعها قانون أو عمل تشريعى متهم بعندم 
الدستوزية » فهى اذن خضومة قومية وليست فردية » عامة وليست؛ خاصة ٠  »,‏ 
ومحاولة ضد إلقضاء الدستورى عن .الفضل فيهنا بقانؤن هى فى حد ذاتها 
اعتداء منكر على حق الامة كلها فى ادانة قانون غير دستورى » ومسلك مششرع 
منحرك ٠.٠.‏ 26 
وهى كذلك اعتداء على سلطة القضاء الدستورى وكرامته » ' وتفطؤى .على 
. معنى التحدى له فى أن بيحاول بسط حمايته على المواطنين والزام سلطات الدولة 
بالخضوع للشرعية الدستورية .من خلال قلكِ الرقابة اللتميزة التى كفلت بتص , 
الدستور ٠‏ 4 


ان الطمن 'بعسدم دسؤورية قانون ما لا يعنى فحسب ان.هناك قانونا يخاكم 


5 العددان الخامس والسادس - السنة الثالكة والستون 
: 1 
امام القضاء الدستورى بتهمة ارتكاب جريمة مخالفة للدستور وائما يعنى هذا . 
الطءن كذلك أن المشرع متهم بانتهاك الدستور ولذلك فان. اصدار المشرع على 
العنى فى المخالفة أو تحسين تصرفه غير المشروع ء لا يمكن أن يعنى أقل من قدرة 
المتهم على طرد قاضيه من منصة القضاء ! 
ومن حيث أن صدور القرار المطعون فيه بتشكيل مجلس نقابة مؤقت يعد 
تحديا صارخا للقضاء الدستورى واعتداء على الشرعية الدستورية واصرارا 
على نفاذ القانون رقم ١7‏ لسنة 19488 .غم الطعن عليه يعدم الدستورية ٠‏ 


ومن حيث إنه يحق لمجلس النقابة الشرعى أن يطلب الى هيئة المحكية الموقرة 
احالة طعنها بعدم دستورية القانون رقم ١!‏ لسئنة 1987 ( بمناسبة طعنها 
على قرار تشكيل مجلس النقابة المؤقت ) الى المحكمة الدستورية العليا » وان 
يطلب فى نفس الوقت من القضاء الادارى بصفة ممبتعجلة فرض حراسة مؤقتة على 
نقابة المحامين واقامة مجلس النقابة الشرعى حارسا قضائيا على هذه النقابة 
يدير شئونها الى. ان يفصل ف الطعن بعدم نستورية “القانونين رقم 
6 لسنة 19481 ما* ١‏ 


يرجو الطالبون تحديد اقرب جلسة حتى يسهع..سيادة المعلن اليهم الحكم ٠‏ 

أولا - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ. القرار الصادر بتشكيل مجاس نقابة 
مؤقت + تنفيذا للقانون رقم 031 السنة 1948# الذى يطعن المدعون يعيويم 
دستوريتة ٠‏ ويطلبون احالة طعنهم الى المحكية الدستورية العليا * ١‏ 


ويصفة مستعجِلة والى أن يقضى فى الطعقين بعدم دستورية القانونين 
رقم 6 لسنة 194١‏ و ١7‏ لسنة 1985 م بفرض الحراسة القضائية على نقابة 
الحامين واقامة مجلس النقابة الشرعى حارسا على شؤونها ٠ ٠‏ قائما بأمورها ٠‏ 


مع الزام الحكومة مصاريف عذين الطلبين ٠‏ 


وق الوضوع : بالفاء القرار المطعون فيه ٠‏ 


والحكم بالزام الحكومة بأن تدفع: للطالبين بوصفهم المثلين الشرعيين لنقابة 
ااحامين بتعويض قدره مليون جنيه تدرج فى صندوق النقابة عن التصرفات التى 
قامت بها الحكومة واعتدت بها على الجرية النقابية وعلى, المللين الشرعيين 
للمحسامين ٠‏ 


مع الزام الحكومة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ٠١‏ 


العدد الوثائقى لق 


محكمة القضاء الادارى 


معيكة منازعات الافراد 


مذكرة,بدفاع 
الاساتذة احمد الخواجه وآخرين يصفاتهم ٠٠١‏ دعق 
ضدك 
رناسة الجمهورية وآخرين ٠.١‏ مدعى عليهم 
فى الدعوى رقم 9149؟ سنة 17؟ ق المحدد للنطق بالحكم فيها جلسسة 


ارام 
الطلبات والموضوع والدفاع 


موضحة تفصيلا فى عريضة الدعوى وفى محضر جلسة المرافعة حيث اثبت 
المدعون طلباتهم الندلة فى ضوء حكم المحكية الدستورية العليا فى الطعن 
رقم /!5 لسنة ”* ق بجلسة ١١‏ من يونية 1145 بعدم دستورية القانون رقم 
6 لسنة 1941 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة الحامين ٠‏ 

وسوف توجز فى هذه المذكرة دفاعنا فى الطلبات المعدلة ٠‏ 


أولا - المنازعة الطروحة على هيئة الحكمة اكوفرة هى منازعة فى تنفيذ حكم 
صإدر من الحكمة الدستورية العليا تحاول الحكومة تعطيله * 


أوضحنا أنْ القرار' المطعون فيه غير مشروع بسبب مخالفته الدستور وعمى 
مخالفة طلبنا بسدبها احآلة موضووع القانون رقم ١!‏ لسنة 19417 برمته على 
ااحكمة الدستورية العليا' ٠‏ 


. غير انه قد استحدث بعد ذلك واقعة هامة هى صدور حكم الحكمسة 
الدستورية. العلا بعدم دستورية القانون رقم 5؟١‏ لسئة 1941 بكافة احكامه 
ونحن نعلم ان هنذا الحكم وهو يقضى بعدم دستورية تشريع بجانب كوئنه 

.. ,حكييا قضنائيا بالعنى الصحيج غير انه وعو ينصب على التشريم ويبطلسه 
و 5 السبب بوجب إلقانون نشره فى الوقائع الرسمية بوصفه ح كم القانون 
ديد الذق خل محل. التشريع المفضى بعدم دستوريته » ويقصد أن يسرى 
بحيرة اعوة + واأنشن: قو ولجراء مت اجراءات الاعلان لا ؛ ذلك ,اه ليس 
هناك مبا يعطل القرارات الادارية والاحكام القضائية من النفاذ اذا هحى لم 
تنشر , وذلك حيث يوجب القانون هذا النشر بسريان التصرف القسانونى 


5 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والستون 


على الكافة ولن يتأتىذلك الا بعد العلم به ٠‏ ولهذ السبب: امنتقر الفتقه 
والقضاء الاداريان على نفاذ القرارات الادارية فى حق جهة الادارة حتى قبل 
نشرهًا ٠‏ وبامثل فان لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا ليس شرطا 
لتنفيذ الحكم فى مواجهة الحكوقة آلتى كانت: طرفا فيه ء والا كان معنى ذلك ان 
باستطاعة الحكومة ( وهى الخصم فى كل طعون: عسدم الدستورية ) ان تعظل نثشسر' 
حكم الدستورية العليا فتخول دون تنفيذه وتسشتطيع الحكومة ٠‏ بهذا العمل 
المادى الذى لا يكلفها جهدا أن شل نمذه المإسسة الدستورية ٠‏ وقلد 
أوضحنا إن هذا هو اتجاه الحكومة فى هذا المجال اذ يدعى الحكومة وقند- 
اغتصب موقعنا لتشكيل مؤقت انها لن تجرى حوارا مع مجلس النقابة الشرعى 
الا بد نشر الحكم فى الجريدة 'الرسمية ٠٠‏ بل وهنباك تصريح من :رئيس 
الوزراء بان هذا الحكم تسجيلى وتاريخى ( أو حسب تعبير مفوض الدولة الفرنسى 
الشهير ٠‏ أقلاطونى ) ! وكان الحكومة تريد أن يستمر الامر على ٠‏ 
ما عو عليه وان يؤخذ بمبدا عنا الله عما سلف ! 


وليس هناك ماه وأشد اعتداء على الدستور أو القانون من موقف, 
الحكومة هذا ؛ ذلك ان الخكم الصنادر من المحبكية الدستورية العليا واجب 
النفاذ فى حق إلحكؤمة بمجرد صدوره » ولا يمكن أن يكون النشر ركنا فى التنفيذ 
وانما أقصى ما يستفاد من'ايجاب النشر إن الحكم يعدم الدستورية وهو 
وضع حتها نونيا جديدا , لابد وان. يطم به إلكافة هن طريق النشر شانه. 
فى ذللك! لشتان القانون الذى انِطل ٠‏ 4 1 


ولما كان من' المشتقر فى الفقه والقضاء الدستورى يبي أن الحكم بعدم 
' الدستورية القانون هو حكم قضائى من طبيعة عامة فانٍ مؤدى خلك؛' أن.منازعة 
يذ تعتير ‏ فى مجال السلطة العامة - مُنازعة ادارية من متازعات 
القانون ,العنام يفصئل يهنا القضاء الادلرى بوضفه على القانون العام فى كافة 
منازعات السلطة الادارية ٠-٠‏ ذلك انده لا ولاية لاينة جهة اخرى قضائية او 
ادارية فى تلان المنازعة فى الحكم الصائر من الحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


قالحكية الدستورية العلينا بغجرد' النصل فى الطمن ترتفم يدها عن 'ليلة 
منازعات تالية تعذب تنفيذ حكمها + الا أن تاخحخ المنازعة شكل قانون فعندئذ 
يمكن أن يطعن من جديد على هذا القانون ٠‏ 1 


1 ١ 
والفضاء العادى : لا شان نه ولا ولاية فى منازعات الجهة الادارية مؤما‎ 
اع يا لوي المنازعات: ت تقوم أغلئ مخالفة 'أحلكام القانون أؤا':‎ 


3 والحكومة 0 يمكن أن 
الدستورية العلينا ٠‏ وهى التي كانت خمنما 0 
والحكم الصابر بهم ' الدمستؤرنية هدو آدانة اللطريه الطيأ وافسر ودس 


واذا كانٍ الامر حسبما “'تقدم' وكانت المنأزعة.فى تنفيذ حكم الح ” 


السدد الوثائقى يلقن 


الدستورية الطيا » أو على نحو ما تتمثل فى امتناع الحكومة عن أعادة تسليم 
النقابة مقلليد أمورها الى مجلس النقابة الشرعى ٠‏ فان هذا التصرف يمد 
قرارا لداريا بالامتناع عن التنفيذ يمكن ان يلجا الى القضاهء الادارى بطلب 
وقف التنشذ ٠‏ 0 


وما من شك فى أن الخصومة موجهة اصلا. الى الحكومة ( متمئلة فى 
السادة رئيس 'الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المدل ) ٠‏ وما كان القسانون 
الضادر بانهساء مدة عضوية المدعين آلا ثورة عمل الحكومة مختمعة ( السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية ) ٠‏ 0 

. ولهذا السبب فان آثار الحكم بعدم دستورية القانون 5؟١‏ لسنة 194١‏ 
انها تنصرف آساسا الى هؤلاء الخصوم » ؤهم الكلفون بالتنفيذ » لان أتحكم 
صادر ضدهم ٠‏ . 8 


واذا كان الطالبون لم يوجهوا خصويتهم الى الت كيل اللؤقت المجلس 
النقابة ٠٠‏ فلهذه الاسباب : 0 : 
: الإمد 1 
آولهما : أن هذا التشكيل مجرد جهاز اصطنعته الحكومة لا يملك من امن 
نفسه شيثًا ,ولا هو يملك من السلطات شيئا » واتما عو ينفذ ما يتلقاه من 
تعلي 0 . 1 0 
والسبب الثانى : ان الطالبين لا.يعترفون اطلاقا بشرعية هذا التشكيل 
ألؤقت ولا بشرعية ما يصدر عنبه من. تصرفات ٠‏ وهم يعتبرون مجرد تشكيله 
افتثاتا على ألدسكور والفانون وغلى وجودهم الشرعى وحثى كتابة مذه 
المذكرة.لم يصدر عن هذا التشكيل أى قرار يمكن ان يوجنه اليه طمن 
.ويستدعى بالتالى ,اختصام مصدن مثل هذا القرار ٠‏ 


والنمبب. الثالث ؛. لان قوام الخصومة. وموضوعها مبو اسبترداد 
مجلس النقابة الشرعى. ولايتنه » ولا يتصور أن يطلب من تشكيل مؤقت قسام 
على .غصب ولابة المجلس الشرعية ان يتخلى عن ولاية محدوذة.قلدها بدون 
وجه حق ولا يملك التصرف فيها ٠1‏ : : 


وقد يكون واضحا ‏ فى'ضوء الاغتبارات السابقة ‏ لماذا اغفلنا تماما 
وجود تشكيل مؤقت لمجلس نقابة. المحامين , واكتفيننا بتوجيه الخصوية الى 
السيد المستشار رئيس محكية. النقض يوصفه رئيس اللجنة المشكلة طبقا 
لاحكام القانون رقم ١17‏ لسّنة 1987 م والذى يملك توجيه اوامره وتنفيذ قراراته 
فى يسان مجلس النقابة المؤقت بيا فى ذلك استدعاء اللجنة التى يراسها مو 
واصدار قران بائهاء عيل هذا المجلس تنقيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا 
وهو ما قام به. الطالبون بتوجيه اتذاز بهذا المعنى واعقبوه بدعوى أخرى 
دفعت الى' هيئة للحكمة اللوقره نرجو أن تحجز للخكم مع هذه 'الذعوى ٠‏ 
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ثانيا - وقف التنفيذ غير متوقف على احالة أوجه عدم دستورية على 
الحكمة الدستورية العليا ٠‏ 

طبنا فى هذه الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ بعض قرارات 
أتحس وضع مجلس النقابة الشرعى » وقد كان سنذنا فى طلب وقف التنفيذ للوجوه * 
العديدة لعدم دستورية القانون رقم ١1‏ لسنة 19415 + 

أما الآن وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية” 
القانون رقم ١١5‏ لسنة 1943 مء فائنا نستأذن هيئة المحكية الموقرة'فى تعديل 
سند الدعوى دون التخلنى عنه كلية : 

فما من شك أنه بصدور حكم المحكمة الستتورية العليا سابق الاشارة 
اليه فان هذا الحكم صار بسند المدعين المباشر فى طلباتهم ٠‏ ذلك ان الحكم , 
قد غير وضعهم القانونى » وبه صاروا قانونا مجلس النقابة الشرعى » صاحب 
الولاية الوحيدة لا يقافسه أو يشاركه فيها أحد ٠‏ 


غير ان هذا لا ينفى أن قانونا نلمحاماة'قد صذر هو القانون رقم ١1.‏ 
لسنة 1985 م استنادا الى الاحكام الؤفته فى هذا القانون ؛ اختارت لجنة 
برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض مجلس نقابة مؤقت ٠‏ 


واذا كان امدعون قد نازعوا فى شرعية هذا التشكيل' طعنا فى دستورية 
القانون رقم ١7‏ ألسنة 1947 فانه حسب المدعين الآن الطعن فى شرعية التشكيل 
استنادا الى حكم الحكمة الدستورية العلبا دون أن يعلق طلب وقف التنفيذة 
على الاحالة الى اأحكية الدستورية العلد! احائة مطاعن اكدعين على دستورية 
القانون رفم ١١‏ لسنة 79187 ٠‏ ذلك انه يكفى الدعين أن يتقرر حقهنم فى 
استرداد ولايتهم ااسلوبة به بسقوط أى حكم ممائل فى أى قانون تال لهسذا 
القانون ٠‏ وهلذا يعنى فى بساطة أنه لا يوجد أى تنازع بين حكم الحكمة 
الدستورية العليا وبين قانون قائم ٠‏ ذلك أن حكم الدستورية قند اسقط من 
مجال التطبيق أى نص تشريعى ينال من شرعية مجلس النقابة النتخب ٠‏ 


ولئن كانت اجابة الدعين الى طلياتهم بوقف تنفيذ القرارات المطعون 
فيها لا يتطب بن عيئة الحكية الوقرة التحقيق من جدية مطاعنهم يعدم 
نستورية القانون رقم ١1‏ لسنة 1548 غير أن اللدعين يصرون على طلب احالة 
الطعن بعدم الدستورية الى الحكمة الدستورية العليا ذلك أن ولايتهم التى 
ردت آليهم بالغاء القانون رقم ٠؟١‏ لسنة ١98١‏ سوف.تتعارض بطبيعتها ( وهى 
مستمدة من القانون رقم 8١‏ لسئة 195١‏ ) مع أحكام قانون منامض لتلحريسة 
الثقابية مناعهضة صارخة ٠‏ فى العديد من. احكامة 2 والغاية من أصداره وسو 
ما يعنى مطالبة اكدعين بتحررهم فى ممارسة ولا يتهم من 5-7 القانون 
اانساهضين للدستور ٠‏ 

وظاهر أنه بعد رفع هذه إلدعوى جدت آمور وثغيرت أوضاع وتحتاج 
١الى‏ تدخل القضائين الادارى والدستورى ٠‏ 


للعدد الوثائقى لق 


فحكم اللحكمة الدستورية العليا قد أعاد قائونا الشرعية الى مجلس 
النقابة المنتخب ولايته فى ظله قانونينامض العرية النقابية ويفرض قيودا 
ثقيلة على ااجلس فى ممارسة ولايته ٠‏ 


وبالتالى فان المدعين لا يكتفون بطلب يوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل 

مجلس مؤقت استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا ؛ وائما هيم يصرون 

فى نفس الوقت 56 احالة الطعن بعدم دستورية القانون رقم ١7‏ لسنة 1945 

' الى المحكمة الدستورية العليا ٠‏ وذلك تحديدا للاطار الشرعى الذى يستطيعون 
التحرك فيه ٠‏ 


ثانيا ‏ كما هو الشأن دائما فى كل كارثة او هزيمة » يحاول المهزوم إن 
يستغل الهزيمة أو يستثيرها لتغطية فشله ٠٠‏ ومن عذا القبيل ما صرح به 
احد الحابين المنتمين الى حزب الحكومة بمناسبة الحديث عن حلكم المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 5؟١‏ لسنة 1941 فادعى أن هذا 
الحكم « وسام على صدر النظام الذى يتأكد فى ظله سيادة القانون قولا وفعلا 
وسلوكا » ! ا 


أما الحقيقة التى تجرى المحاولة لاخفائها فهى ان هذا الحكم تاج تضعه 
مصر على حاية قضائنا العالى ووسام تزين به صدر العدالة فهو قد رد الاعتبار 
للدستور وسيادة القانون بأن اتم عدوانا تشريعيا هائلا ٠‏ وما ائنت الضغوط 
الهائلة قضاءنا الدستورى عن أن يقف بصلابة دفاعا عن كرامته وولايته ٠‏ 
كمؤسسة دستورية + وعن أصول الديمقراطية على تحو ما أرساما دمستور 
يناقض السلوكان الحكومى والتشريعى مبادثه الاساسية.! 

4 

فلا تاكدت للقانون سيادة قولا أو فعلا أو سلوكا قبل صدور حكم 

المحكمة الدستورية العليا أو بعده ٠‏ 


أما قبل صدور الحكم فقد نوالت الاعتمداءات على نقابة المحامين سواء 
فى .شكل قائمة اتهام اذاعها رئيس الجمهورية الراحل وقدمها الى مجلس الثعب 
أو فى شكل لجنة برلمانية للمحاكمة من صفوف الحزب الحاكم ٠‏ أو فى قرار 
بالادانة » أو حكم تشريعى فى شكل القانون ه5١‏ لسنة 19141 أو فى القانون المعدل 
رقم ٠١9‏ لسنة 194817 وآخيرا فى القانون ١17‏ لسنة 1987 الذى تظاهر بأنه يغسل 
يديه من دماء مجلس' النقسابة الشرعى بالغفاء القانون ١15‏ مستقبلا ثم يرتكب 
نفس الذبحة ليقيم تشكيلا بالقاذون ١7‏ لسنة 11/7 تمهيدا لانتخابات 
تسم وفنا البحادي: مستحناة تتحيف لآخرية النقابية المخاين تخيفا شديذا 0 


فهل يجرؤٌ قانونى على القول بأن لسيادة القانون - مع هذه التصرفات 


الجائرة ‏ معنى أو وجودا ؟ 


واما بعد صدور الحكم + الذى يعتيره بعض الحزبيين. وسناما على 
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صندر النظام ٠‏ فان سيادة القانون فى.نظر هؤلاء تقف عند حد الاعتراف بأنه 
ليست لهذا الحكغ سوى قيمة تسجيلية أو تاريخية ؛ وان المحكمة الدستورية لم 
تفعل شيئًا وانمنا كان ما فعلته ت تحصيل حاصل لان المشرع سيقها فالفى مو 
القانون لسنة 118١‏ بقانونه رقم ١‏ لسنة “38 ! ولهذا السبب يحصر 
عؤلاه الحكوميين أثر الحكم فيما يسمونه برد الاعتبار الى مجلس نقابة المحجايين 
الذى انهيت محته قبل.تمامها » 'ومن كان منهم سخيا فقد لجاز مطالبة هذا 
المجلس إيتعويض ان كان عناك محل لتعويض !امسا الشرعية التى أكدها حكم 
الدستورية الجلس ‏ النقابة الشرعى. » وأما الولاية التى .عادت بحكم القانون 
. والقضاء الدستؤرى الى هذا اللجلس فهى ما حاول الحكوميون الوقوف فى وجهه ! 
, وتسفيهه ! بمزاعم مختلفة قتفاوت فى مسدى.جهلها بالقانون بين تجامل مغرض , 
. وجهمل مطبق ! 1 : 
+ . ولقد سنا هذه المحاولة فى تصرفات متتالية رسمية وشبه رسمية ٠‏ 
. أما التصرفات الرسمية فمن بينهنا منا ذعب اليمه رئيس الوزراء من انمه 
. لا قيمةعيلية لحكم الدستورية ٠‏ وانه مجرد حكم تسجيلى أو تاريخى .! وكذلك 
كان موقف اللجننة القتة التى ادعت ان الجكم لن ينتج أثرا قبل نثره فى , 
.2 الجريدة الرسمية ولهذا استعانت بوزارة الداظية لعدم الاجتماع: بمجلس 
وما إلتصرفات شبه الرسمية تتمشل فى ,تلك الحملة اللفوضة التى شنتها 


جر يدة الاخبار فيما اسمته. باستطلاع آراء المحامين ورجال, القائؤن فى شان 


آثر حكم الدستورية فى الاوضاع المؤقتة طبقا لاخكام: القانون رقم /ا١‏ لسْنة 

0 ٠ وقد. جاء فى القدطة لهذا الاستطلاع‎ 1985 ٠ 
أجمعت أغلبية الآراء على عبدم احقية ١اجلس النحئل العودة الى ممارسة‎ :« 
ال‎ 5 : 8 . 9٠+ ! : .نشاطه‎ 
وقد توحى هذه المقذمة أن هناك اجماعا بين رجال القانون أو لاستخدام‎ 
وبغض‎ ٠ الجريدة لفظ الاغلبية الذى يناقض قينام مثل هذا الاجماع المزعوم‎ 
النظر عن أن هنذا الاجماع الذى انعقد فيما بين اغلبية الآراء هو اجماع واغلبية‎ 
فان الواضح إن القصد من 'مذه‎ ٠ من صنع من استطع الرأى وبانتفاء موجبه‎ 
الحملة .مو التأثير فى القضاء المطروح عليه جانِب من 'النزاع * اذ ما كان يجوز‎ 
وما كان يجوز أن يشترك فى صذا‎ ٠ التجادل فى شبانه على صفحات الجرائند‎ 
الجدل بامذات السيد الزميل.والصديق الستشار رئيس محكية النقض 2 وعو‎ 
لسنة 1985 برئاسة اللجنة ( التى حدد‎ ١١ الذى.عهد اليه القانون رقم‎ 
هذا القانون أعضاؤها ') لتشتكيل اللجناة الؤقتة لكى تحل محل مجلس نقابة‎ 

,اللحامين ٠‏ 7 0 0 لا 0 


1 على فقث 3 : 


' واذا جاز للخكومة بتصرفها السيابى أن تحجب :هذه الواقئة .التى تبرز 
اقغنى ضبور التندخلق شؤون القضاهء أ فانة مسنا كان يجوز لوجال-القضاء 


العدد الوثائقى بنذ 


ان يغفلوا أثر هذه الواقعة الحاسية فى مد نطق الرقابة القضائية الى مذا 
القانون الدخيل والذى اراد تحصين الاعتداء على مجلس النقابة ٠‏ 


وأمعن فى المغالطة ما تصوره البعض انكارا لاعتبار القانون رقم /ا١‏ امتدادا 
للقانون 5؟١‏ أو أثرا من آثاره » فى أن القانون ١11‏ تقدم به مجموعة من المحامين 
من أعضاء مطس الشعب وانه لا دخل للحكومة أو الحزب الوطنى فى مذا 
القانون ٠‏ وان الاعضاء الذين تقدموا لمجلس الشعب بالقانون 1١1‏ لم يكونوا 
إعضاء فى اللجنة المؤقتة التى شكلها القانون ١18‏ ! 


ولسنا فى حاجة الى بيان فساد هذه الحجة للتدليل على انقطاع الصملة 
انحزبية بين القانونين 0؟١‏ + ١!‏ لسنة 1987 فما من شك أن هذه القلة من 
المحامين التى تقدمت بالمشروع هى قلة من داخل الحزب الحاكم وما كانت 
تعمل الا بوحى من توجيهاته » وقد تبنت الحكومة هذا الشروع وتحمست له 
فأصدرته أما ما يقال من أن هؤلاء القلة من المحامين الذين تقدموا بالمشروع 
نم يكونوا من بين أعضاء اللجنة المؤقتة اللشكلة طبقا للقانون 0؟١‏ فهذا وجه 
طعن على المشروع وليس#وجه صحة ؛ لان معناه ان المشروع لم يوضع طبقا 
لاحكام هذا القانون الذى كان نافذا والذى تترابط احكامه ٠‏ بحيث لا يجوز 
اعمال اثره فى شسأن حل مجلس النقابة » ويعطل حكمه فى شان تفويض تلك 
اللجنة المعينة مؤقتا والمختارة للتقدم بمشروع قانون المحاماه ٠‏ 


والمتطرفون والمكابرون ينكرون أن يكون للحكم اثر فى قيام اللجنة ١‏ 
بحجة ان القانون رقم ١7‏ لسنة 19417 لم يكن محل طعن بعدم الدستورية . 
وان هذه اللجنة تظل قائمة الى أن يقضى بعدم دستورية القانون الاخير ٠‏ 
فهذا الفريق لايستطيع ان يبلغ فى جحده للحقيقة حد انكار اية صلة 
بين القانون 5؟١‏ و ١7‏ » وائما هم يخرجون القانون رقم ١1‏ من طائلة الحسكم 
بعندم دستورية القانون ٠ ١١90‏ 


ونحن نعجب لامز همؤلاء القانونيين الذين يزعمون أن الامر يحتاج الى طعن 
جديد بعدم دستورية القانون رقم ١17‏ لسئة ١985‏ فيما قضى به من تشكيل 
مؤقت يغتصب مهام مجلس النقابة ويشتد ببعضهم اللدد فى الخصومة الى حد 
انكار أن هناك طعنين بعدم الدستورية توجها بالفعل الى همذ القائنون : 
احدهما أمام المحكية الدستورية العليا عند نظر طعن القائنون ١١9‏ 
ولآخر أمام محكمة القضاء الادارى بمناسبة الطعن فى قرار تشكيل اللجنة المؤقتة 
تنفيذا لاحكام القانون رقم ١7‏ لسنة 19481 م 


وقد لا يعرف كثيرون انه أثناء نظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم 
6 لسنة 1941 وقبل يوم واحد من نظر هذا الطعن امام المحكمة الدستورية 
العليا . صدر القانون رقم ١!‏ لسنة 1947 ٠‏ وصدق عليه ونشر ييوم 
عطلة رسمية هو يوم الجمعة ٠‏ 


وقد كان دفاع الحكومة الاساسى انه بصدور هذا القانون وقد تضمن 
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نصا بالغاء القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١941‏ لم تعد هناك مصلحة أو جدوى 
من الاستمرار فى نظر الطعن ! وما رفضته المحكمة الدستورية باصرارها على 
أدانة القانون 0؟١‏ يريد المتحدثون باسم الحكومة اليوم أن يعيدوا ترديده اذ 
يقولون ان الحكم بعدم الدستورية مو تحصيل حاصل لان القانون ١58‏ قد 
الغاه قانون ١7‏ لسنة ؟1985 الذى هو محل رضاء الجماهير فى حين يزعم 
البعض أن هذا القانون لم يكن مطروحا على المحكمة الدستورية وبالتالى فنحكم 
الحكمة لا ينصرف اليه ! ويذهب آخرون الى حد القول بأن احكام مذا القانون 
بما فيها الحكم بتشكيل لجنة مؤقتة ؟ ! تظل قائمة الى أن يقضى بعدم 
دستورية نصوصه ! ولا أثر عليها لصدور حكم الدستورية الذى انصب على 
المادة الاولى فى القانون ١70‏ ! ( فى حين أن عيدم الدستورية لحق القانون برمته 

كيا هو واضح من مطالعة أسباب الحكم الذى لم يطلغ عليها.يقينا أصهاب 
هذ الراى ) ٠‏ 


ان الرائع والجديد فى موقف الحكمة الدستورية أنها اعتبرت النص 
بالغاء القانون رقم 50؟١‏ الغاء تشريعيا هو محاولة لصد القضاء عن النظر فى 
دستورية قانون جائر ومخالف لاصول الديمقراطية و#قدستور ‏ ومو كذلك 
تحصين للآثار التشريعية الفادحة التى رتبها القانون فى الماضى ٠‏ وفى ضوء 
هذه الحقيقة المفزعة , نستطيع أن نفهم موقف الحكمة الدستورية فقد 
استئرت المحكمة فى نظر الطعن » وهى قد تناولت دستورية القانون 8؟١‏ فى ضوء 
حقيقة بارزة هى صدور القائون رقم ١1!‏ لسنة 1947 1+ وهى عنشدما قضت 
اءها بعدم - الدستورية 2 فقد انصرف حكمها حتما الى القاثون رقم 17٠9‏ 
والقانون رقم ١7‏ السئة 198 م'فى نفس الوقت فيما تضمنه القانون من انهساء 
مدة عضوية مجاس النقابة النتخب » بل وتجاوز هذا التآثير الى ما هو أكثر 
من ذلك على ما سنوضحه ٠‏ 


(1) ولو أططلع هؤلاء على الحكم لتبينوا أن القانون رقم ١!‏ لسئة 1985 فى 
تكريسه للعدوان على مجلس النقابة كان محل طعن بعدم الدستورية وقد 
نناولت المحكية الدستورية هذا الوجه الصريح فى حكم صريح مرسية مبدا 
ان انهاء مدة مجلس النقابة بقائون أمر مخالف للدستور ٠‏ لانه اعتداء على 
الحرية النقابية المكفولة بالمسادة 51 من الدستور واذا جاز فى الجدل أن المحكية 
الدستورية العليا لم تتعرض لهذا الوضع فى القانون رقم ١‏ لسنة 1985 
: وهو مالا نسلم به) فان المبدا الذى ارسته يسرى حتما على للقانون رقم 
١‏ لسنة *118 الذى هو في حقيقته استمرار للقانون ١25‏ » وبالتالى فان حكم 
اللبدا فى شان اعتبار حل مجلس نقابة المحامين اعتداء على الحرية النقابية 
يسرى على القانون رقم ١‏ لسنة ١987‏ سريانه على القانون 5؟١‏ الذى تقرر 
هذا المبداأ القضائى الدستورى فى شأنه والقضاء الذى يطلب منه اقرار هذا 
الاثر وتأييد هذه النتيجة لا يظلب منه بداعة أن يستغل أو أن يقضى فى 
الدستورية ولا عو عندئذ بأمر الدستورية وانما هو يطبق المبدا الدستورى. 
المقرر بوجه عام وذلك على أى تشريع يحاول أن ينتهك الحرية النقابية بالصورة 
التى بدات بالقانون رقم 5؟١‏ وتكررت فى القانون ١17‏ لسئة 15147 بتاكيد 
اقصاء مجلس الننابة الشرعى على أن يحل محله تشكيل مؤقت ٠‏ 


المدد الوثائقى ل 


رب) واذا كان هذا الوجه من وجوه عدم الدستورية يكفى لتأثيم القانون 
رقم ١1‏ لسنة 19185 وبالتالى يجرد من كل شرعية القرار الصادر بتشكيل مجلس 
مؤقت ٠‏ ويبرر القضاء بوقف تنفيذه بوصفه عدوانا صارخا على حقوق وولاية 
مجلس النقابة الشرعى , الا أنه يظل لهذا المجلس الحق فى أن يطلب احالة 
الطعن بعدم دستورية القانون رقم ١!‏ لسنة 11487 برمته الى المحكمة الدستورية 
العليا » جتى لا يتقيد مجلس النقابة الشرعى باحكام قانون مير دستورى 
بسبب ظروف طرحه ومتاقشته واصداره ‏ بالاضافة ألى غاياته غير المشروعة ٠‏ 
وبراعته السياسية الصارخة ٠‏ 


ثالثا ‏ آثار الحكم الصادر من الحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
القانون رقم ١70‏ لسنة 194١‏ م 


جاء فى آخر أسباب الحكم التى قضت بعدم دستورية المادة الاولى من 
القانون رقم 6 لسنة ١981‏ : 


ولما ٠٠‏ كانت باقى مواد هذا القانون مترتبة على مادته الاولى بما مؤداء 
ارتباط نصوص القانون بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة » ومن 
كم فان عدم دستورية نص المادة الاولى وابطال أثرها » يستتبع - حد 
هذا الارتباط ‏ ان يلتحق ذلك الابطال بباقى نصوص القانون المطعون فيه , 
بما يستوجب الحكم بعدم دستورية القانون برمته ٠‏ 


اى أن الابطال الذى لحق المادة الاولى من القائون 0؟١‏ لسنة 1١948١‏ 
بانهاء مدة عضوية مجلس النقابة الشرعى لحق اللمواد الاخرى التى حددت 
طريقة تشكيل مجلس نقابة مؤقت ٠‏ وتولى مجلس النقابة اللؤتت اعداد 
مشروع قائون المحاماة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون » وان تجرى 
الانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد خلال ستين يوما ٠‏ 


واذا كانت الحكومة قد بادرت قبل نظر الطعن رقم !51 لمسنة ؟ ق 
دستورية عليا بمناقشة مشروع قائون المحاماة الجديد خلال ما يقرب من 
أربعة .أيام<» وتم .التصديق عليه بعجلة ملفتة للنظر قبل يوم واحد من نظر 
الطعن وقبل ساعات قليلة من سفر السيد رئيس الدولة ويوم اجازة رسمية مو 
يوم الجمعة ..٠‏ فقد تصورت الحكومة أنها باصدار القانون رقم ١1‏ لسنة 
18 الذى الغى فى مادته الاولى القانون رقم 0؟١‏ لسنة 198١‏ المعدل بالقانون 
رقم ٠١9:‏ لسنة 1945 انها تنهى الخصومة الدستورية ؛ بفعلها التشريعى ! 
غير أن المحكمة الدستورية العليا ردت على الحكومة واللمشرع معا قصدهما 
السيىء واكدت أنه طلما ان هذا الالغاء التشريعى للقانون رقم ١55‏ لسنة 
ملا يتناول الآثار الماضية فان هذا التصرف لا يحول دون النظر والفصل 
فى الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ١ ٠‏ 


غير ان هذا الالفاء التشريعى للقائون رقم ١75‏ لسنة 1941 وأن كان غير 
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مؤثر فى حقوق الطالبين وفى الخصومة الدستورية » الا انه مؤثر بداهة فى وضع 
الحكومة وتصرفاتها ,حيال مجلس نقابة الحامين الشرعى : ذلك ان الحكم الصادر 
دن الحكمة الدستورية العليا بابطال احكام القانون رقم ١70‏ لسنة 1948١‏ على 
آساس اهدار الحرية النقابية » يكون ند ابطل ضمنا آى تنظيم مؤقت يكون قد 
ورد فى القانون رقم ١485/17‏ بشل عمل مجلس النقابة الشرعى لانه يمثسل 
نفس الاعتداء على الحرية النقابية اذى آثمه القضاء الدستورى ٠‏ 


هذه بعض وجوه أخرى لعدم دستورية القانون رقم ١17‏ لمسنة 1985 
اضطررنا للاشارة اليها بمناسبة الحديث عن آثار حكم المحكمة الدستورية العليا 
والالغاء التشريعى للقانون. رقم 5؟١‏ لسنة ١98١‏ الذى قضى بعدم دستوريته ٠‏ 
ويهمنا من فهذه الآثار بوجه خاص الاثر الخاص بسقوط أى تشكيل مؤقت يمكن 
ان يقوم محل مجلس النقابة الشرعى أو يغتصب سلطاته ٠‏ ذلك أن اى نص فى 
الاحكام اؤفنة للقانون رقم ١!‏ لسنة 1985 م يجيز قيام مثل هذا التشكيل 
اأؤقت , ئلم يعد ياتلف اطلاقا مع الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١١9‏ 
لسئة 198١‏ بكافة احكامه » وهو حكم يوجب أن تعود الشرعية الكاملة اجلس 
النقابة اانتخب الذى حجبت سلطاته بدون وجه حق بتشريع جائر » وفع 
الوجود الشرعى اجلس النقابة الشرعى ١/نتخب‏ لا يكون هناك محل لان يقوم مجلس 
نفابة مؤقت أو أى تشكيل مؤفت يغتصب الولاية الثروعة 
للمجلس الشرعى ٠٠‏ ذلك أن من مقتضى الحكم بعدم دستورية النص الخاص 
بانهاء مدة عضوية مجلس النقابة أن يعود بقوة القانون هذا اللجلس الى مباشرة 
اختصاصاته ليس فقط الدة اللقدرة له فى القانون القديم وهى اربع سذوات 
منذ يناير 1918٠‏ ء وائما كذلك اسنكمال المدة التى منح فيها بالقوة من أن 
يمارس ولايته ٠‏ 


ومع ذلك فهذه مسألة متعلقة بالمدى الذى سوف يبلغه تنفيذ الحكم وهو 
خارج عن نطاق الطلبات المطروحة الآن ويزيد فى تأكيد هذ المعنى ما قضت 
به المحكية الدستورية العليا كذلك من عدم دستورية الحكم الوارد فى القانون 
لسنة 1981 ( معدلا بالقانون رقم ٠١9‏ لسنة 19485 ) خاصا باقامة تشكيل 
مؤقت ينافس المولس الشرعى أو يغتصب ولايته ٠٠٠‏ وحكم الابطال هذا صدر 
فى ظل القانون رقم ١‏ لسنة 19417 ٠+‏ وهو يمتد بدامة الى أى نص فيه 
يسير فى هذا الاتجاه الذى يجعل التشكيل النقابى تشكيلا حكوميا لا يقوم على 
أساس الارادة الحرة والانتخاب ٠‏ وانما يقوم بارادة سلطة الحكم وتحكمها فى 
الاختيار » واعدار! لمبدا ديمتراطية التنظيمات النقابية الذى اكدته المحكمة 
الدستورية العليا وجعلته سندا من اهم اسائيدها فى القضاء بعدم دستورية 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1541 م 


خامسا - وجوه الطعن بعدم الدستورية : 
ضمنا عريضة الدعوى بعض وجوه الطعن بعدم دستورية القانون رقم 


١7‏ لسنة 154 واذا كان معظم هذه الوجوه كما هو واضح ‏ ينصرف الى 
القانون برمته ٠‏ وظروف وضعه ومن وض عه والغاية من اصداره ٠‏ فالقانون من 


العدد الوثائقى لقف 


هذه الناحية أكثر من ان يكون تصرفا فرديا » انه تصرف شخصى يتضح بأبشع 
صور الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ٠‏ وقد اوضحنا هذا الوجه 
بما فيه الكفاية فى عريضة الدعوى ونضيف الى ما قدمناه أن أحد الآثار المترتبة 
على الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم0١١/941١‏ هو ابطال نص 
المادة الثالثة من هذا القانون الى كانت تنطوى على تكليف أو تفويض مجلس 
النفابة ١أؤقت‏ باعداد مشروع قانون الحاماة ٠‏ 


ولهذا النص وادطاله آثار بعيدة المدى فى شأن دستورية القانون رقم 
١‏ لسنة 198 م :أما النص ذاته فقد كان يربط ربطا وثيقا بين انهاء مسدة 
مجلس نقابة احامين وبين اعداد الجلس ااأؤقت الذى شكلته وزارة العدل 
مشروع قانونّ اكحاماة الجديد ٠‏ وبالفغمل قام هذا المجلس المؤقت باعداد 
مشروع قاتون لم ترض عنه الحكومة فأهملته وعهدت الى قلة من المحاسين 
باعداد مشروع قانون آخر ٠‏ وهى مخالفة صريحة لنص قانذون ١70‏ لسنة ١14١‏ 
تدين تصرف الحكومة بالتلاءب فى مجال التشريع » لانها تفضح رغبة التنكيل 
بالمحامين ٠‏ والعبث بالتنظيم النقابى » حيث تتظاهر بان عمل مجلس النقفابة 
الشرعى مرتبط بان يضع اللمجلس المقت الذى يحل مطه مشروع قانون المحاماة 
الجديد ٠‏ حتى اذا تم لها استصدار التشريع الجائر » عطلت نص هذا 
التشريع الخاص بوضع مشروع قانون اأحاماة بمعرفة التشكيل النقابى اأؤقت وعلى 
الرغم من زيفه واصطناعه ٠‏ فانه كتشكيل مؤقت يحل مدل التشكيل اانقسابى 
الشرعى على اقرب الى الحرية النقابية من أن ينفرد ‏ دون ممثلى الهنسة ‏ قلة 
من الحامين لا شان مرنفع لهم بين ابناء المهنة وكبار رجالها ) بوضع قواعد 
ممارسة المهنة ! 


واذا كانت لهذا النص كل هذه الدلالة العامة فى شان وضع تشريع جديد 
للمحاماة فان لابطاله دلالات اخطر ٠.‏ ذلك ان المحكمة الدستورية العليا وقسسد 
قضت بعدم دستورية نص امادة الاولى )ا تتضمنه من اهدار للحرية النقابية 
رات أن تمد تاثيهما هذا لنصوص القانون كله » بوصفها معتدية على الحرية 
النقابية ٠٠‏ وبالذات بالنسبة للمادة الثالثة , فان الحكمة الدستورية ومى تبطلها 
تضع فى قريرها انه لا يجوز لمجلس نقابة مؤقت معين من قبل الحكومة أن ينفرد 
بوضع تشريع نجديد للمحاماة ! فما بالنا وقد انفرد حوالى خمسة عباقرة من 
حزب الحكومة بوضع هذا التشريع ! 


وقد اثمت الحكمة الدستورية العليا وفى عبارات صريحة وقاطعة محاولة 
قيام الحكومة بطريق غير مباشر ( عن طريق مجلس نقابة مؤقت حكومى ) ٠‏ آد 
بطريق مباشر وضع تشريع للمهنة لا يؤخذ فيه راى اصحابهسا وعن طريق 
بمثليها الشرعيين الئتخبين انتخابا حرا + فانشاء النقابات على اساس ديمقراطى 
طبقا للمادة 01 من الدستور لا يشجب فحسب تدخل الحكوية أو الثئع فى 
التنظيم النقابى اللشكل بالارادة الجر : وانها هو يشجب كذلك تدخذل الحكومة فى 
التنظيم التشريعى للنقابة اللهئية مغفلا هذا الاساس الديمقراطى ٠‏ ولئن كانت 
المجكبة الدستورية العليا قد سامت بما ‏ دافعت به الحكومة عن سلطتها 
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فى التشربيع فى شان النقابات المهنية ( ومنْها نقابة اللحامين ) بأنها تعد من المرافق 
العامة التى تخضع لاشراف الدولة على النحو الذى يحق لها معه وضع القواعد 
اللازمة لتنظيم تلك المرافق ومراقبة نشاطها وما يتفرع عن ذلك من تخويلها 
سلطة علئ مجلس النقابة ٠‏ الا أن المحكية الدستورية قد نبهت المشرع الى وجوب 
التزام الاصول الديمقراطية فى هذا الشأن فقالت : 


« آن تنظيم اكرافق النقساببية جاعتبارها من اشخاص القانون العام وان كان 
يدخل فى اختصاص الدولة ب بوصفها قوامة على الصالح وائرافق العامة ب الا 
أن هذا التنظيم يلزم أن يتم طبقا للحدود ووفقا للضوابط التى ارسام] 
الدستور ومن ذلك ما نصت عليه المادة 5ه على مماسبق ذكره ٠‏ 


ولا يستتبع ذلك احترام التشكيل النفابى الشروع فحسب » وائما لابد 
دن اخذ رايه فيما يراد ادخاله من تعديلات على-التنظيم الهنى اس سننادا الى 
حريات ديمقراطية اخرى اكدنها الحكمة الدستورية فى قضائها وهى ,حريسات 
الرأى والانتخاب وممارسة الحقوق العامة ومن بينها الاسهام فى اختيار انياداتهم 
ومن ينوب عنهم فى آدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ٠‏ ( أأواد /ا؟ , 59 
لاه > 135 + 133 2 ) ومؤدى ما تقدم أن القانون رقم ١1‏ لسنة 1949 قسد 
وضع بااخالفة ا كانت ننص عليه المادة اآثالثة من القانون رقم '0؟١‏ لسنة 
+0١‏ وهذا اضعف الايمان بالنسبة لاحترام ما توجبه آالادة ذه من 
الدستور وااواد الاخرى التى تكفل الحربات فى مجتمع الفروض انه ديمقراطى ٠‏ 
وحتى هذا القناع الشفاف من الديمقراطية ( وهو وضع تشكيل نقابى مؤقث 
لمشروع قاذنون الحاماة الجديد ) ٠‏ لم يتحمله نظام الحكم السابق فمزقه واصدر 
قانونا عن طريق خمسة محامين من أعضاء الحزب الحاكم لا يتحقق لهم حتى وصف 
التشكيل النقابى الصطنع الذى يجعل له بعض الصفة فى وضع قواعد تنظيم 
المهيفنة ! . 


وهذا وجه من وجوه عهم دستورية القانون رقم ١1‏ لسنة 15417 ينصب 
على القانون برمته ٠»‏ يبرز ويؤكد الغاية غير المشروعة وبواعث الكراهية والانتقام 
التى تجمعت خلف مشروع القانون الذى نوقشت مواده التى تؤيد على ما تبين 
من اقل من خمسة أيام وصدق عليه يوم عطلة رسمية وقبل سفر رئيس الدولة 
الى الخارج بما لا يزيد عن ساعتين ونشر فى نفس يوم العطلة ! 


العدد الوثائقى نا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس الدولة ‏ محكية القضاء الادارى 
دائرة اكنازعات والافراد 


بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافئق 1945/1/0 برئاسة المسيد 


الاستاذ الاستشار / محمد جلال الدين عبد الحميد نائب رئيس اللجلس 
وعضوية السيدين الاستاذين / الدكتور احمد موسى ومحمد على الدين ابراهيم 

المستشارين 
وبحضور السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل اسماعيل فودة مفوفن:الدولة 
وسكرتارية السيد / عبد العزيز السيد عامر آمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 
فى الدعوى رقم 7949 لسنئة /7؟ فى 
اللقامة من 


السادة الاساتذة المحامين 
احمد الخواجه ؛ محمد المسمارى » محمد قهيم 'مين » أحمد بيك الهلالى 
أحمد ناصر ؛ محمد صبرى مبدى » محمد عيد ء محمود عبد الحميد سليمان » عبد 
الله شريف + محمد علوان » حايد الازهرى ٠‏ 
وذلك بوصفهم رئيس واعضاء مجلس النقابة الشرعى للمحامين ٠‏ 


سيك 


٠ السيد رئيس الجمهورية‎ ١ 
*٠ السيد رئيس مجلس الوزراء‎ - ٠ 
* السيد وزير العدل‎ ' © 
' ٠ السيد ااستشار رئيس محكمة النقض‎ - 5 


الوأقفائع 


أقام المدعون دعواهم هذه بصحيفة اودعت قلم كتاب الحكمة بقاري 


بيط لين طلبوا فى ختايها. الحكم : 


020 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والستون 


آولا - وبصقة مستعجلة يوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة 
مؤقت تنفيذا للقانون رقم ١17‏ لسنة 194875 الذى يطعن المدعون يعدم دستوريته 
ويطلبون احالة طعنهم الى المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


ثانيا - وبصفة مستعجلة » والى ان يقضى فى الطعن بعدم دستورية القانونين 
رقمى 0؟١‏ لسئة 1941 و7١‏ لسنة 1947 بفرض الحراسة القضائية على نقابة 
المحامين واقامة مجلس النقابة الشرعى حارس على شئونها قائما بأمورعا ٠‏ 

وذلك مع.الزام الحكومة مصاريف هعذين الطلبين ٠‏ 


وف الموضوع : بالغاء القرار الطعون فيه ء والحكم بالزام الحكومة بأن تدفع 
للطالبين بوصفهم المثلين الشرعيين لنقابة المحامين بتعويض قدره مليون جنيه 
تدرج فى صندوق النقابة عن التصرفات التى قامت بها الحكومة واعتدت بها 
علتى الحرية النقابية وعلى المثلين الشرعيين للمحامين مع الزام الحكومة بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه ٠‏ 


وبالجلسة المنعقدة فى ١985/7/15‏ قدم الحاضر عن المدعين صورة رسمية 
من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المتعقدة فى 1948/7/١١‏ 
فى القضية رقم 41 لسنة ؟ ق دستورية والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 
© لسنة 1181١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين وقرر الحاضر عن الممدعين - 
أنه تنفيذا لهذا الحكم ‏ يعدل طلباته فى الدعوى المائلة على النحو الآتى : 


أولا - وبصفة مستعجلة , الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس 
نقابة مؤقث والقرار الممادر عن هذا التشكيل خاصا تنفيذا للقانون رقم ١!‏ 
لسئة 1975 بتحديد موعد لانتخاب مجلسن جديد ٠‏ 


ثانيا - وبصفة مستعجلة » بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع مجلس النقابة 
المؤقت من تمكين مجلس النقابة الشرعى من ممارسة ولايته * 


ثالثا - وفى الموضوع بالغاء ههذين القرارين ٠‏ 
وقال المدعون شرحا للدعوى » أنه بموجب أحكام القانون رقم 5؟١‏ للبسنة 
0 قد قم حل مجلس نقابة المحامين » وصدر تنفيذا له قرار من السيد وزير 
العدل بتشكيل مجلس ذفقابة مؤقت وقد قام المدعون ‏ أو بعضهم بالطعن على هذا ' 
القرار أمسام هذه الحكمة وضموا طعنهم طعنا آخر بعدم دستورية القانون رقم 
6 لسنة 118١‏ فأوقفت محكمة القضاء الادارى الفصل فى الدعوى بشقيها 
( المستعجل والموضوعى ) وكلفت المدعيين برفع الطعن امام المحكية الدستورية 
العليا فأقام المدعون الدعوى رقم !4 لسنة ” ق دستورية ‏ وأثناء نظر الدعوى 
امام المحكمة الدستورية العليا صدر القانون رقم ٠١9‏ سنة 1985 بتعديل 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1981 وتبعا لذلك اصدر السيد وزير السدل قرارا آخر 
' بتشكيل مجلس النقابة المؤقتت وقد قصدت الحكومة من هذين التعديلين أن تحول 


العدد الوثائقي ا 


بين اللحكمة الدستورية العليا وبين الفصل فى دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسسنة 
ثم صدر القانون رقم ١1/‏ لسنة 1185 بتفظيم مهنة المحاماه وتضمن 
هذا نصا يعطى لجنة من هيئات القضاء برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة 
النقض الحق فى تتشكيل مجلس نقابة مؤقتمن عشرين عضوا » وقد تم صمذا 
التشكيل بالفعل » وكان أحرى بالحكومة أن تمتنع عن مناقشة قانون بتعارض مسع 
خصومه دستورية قائهة ومن باب أولى أن تمتنع عن تغيير الاوضاع الراعنة الى 
ان يصدر حكم فى الدعوى الدستورية واردف المدعون قائلين » ان قرار تشكيل 
مجلس نقابة مؤقت استنادا الى القانون رقم ١1‏ لسنة 19417 قرار مخالف للدستور 
هو وذلكِ للاسباب الآتية : 


١‏ ان الذى قام به مجلس الشعب من مناقشة مشروع القانون الشمار 
اليه واقراره وهو يحتوى على ما يزيد على مائنى مادة ‏ فى أربعة ايام وقيبل 
نظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم 0 لسنة 1381١‏ بيوم واحد » لينبىء 
عن لدد فى الخصومة لا معنى له اذ لا يجوز أن تستغل الوظيفة التشريعية أو 
التنفيذية فى شن حرب على احدى النقابات المهنية أو على أفراد قيادين فى مهنة ما ٠‏ 


" - ان القانون رقم ١1‏ لسنة 144 لم يقصد به تنظيم مرفق عام وانما 
صدر ببواعت حزبية وانتقامية من مجلس نقابة المحامين » ولهذا جاء التنظيم 
النقابى فى القانون المذكور قاضيا على الخدمة النقابية وعلى سلطة مركزية ضرورية 
فى نقابة يعم نشاطها جميع انحاء الجمهورية ٠‏ وانه اذا كان من الحق أن المحاياه 
شانهم شان كافة المهن الحرة » تعتبر مرافق عامة تملك الحكومة حق تنظيمها 
والاشراف عليها ؛ الا ان شرط ذلك ان تحترم الحكومة الحرية النقابية الكفولة بنص 
الدسئور بان يكون التنظيم على اساس ديمقراطى وبطريقة ديمقراطية ٠‏ 


؟ - ان القانون الصادر بالغاء القانون المطعون فيه بعدم الدستورية , 
انما يهدف فى الحقيقة الى تحصين عمل غير مشروع » أو هو قانون بعدم سماع 
الدعوى وهو فى الصورتين قانون غير دستورى وفضلا عن ذلك فائه يشرع بحاله 
فردية يتمائل فى عدم دستوريته مع القانون نفسه موضوع الطعن من حيث افتقاره 
الى العموم والتجريد ٠‏ 


؟ ‏ ان تصرف السلطة التشريعية متمثلا فى القانون رقم ١1!/‏ لسنة 1١947‏ يعد 
عدوانا صارخا من جانب السلطثين التشريمية والتنفيذية ( الشتركتين فى وضع 
هذا القانون واصداره ) على المحكمة الدستورية العليا بوصفها احدى مؤسسات 
الدولة كسلطة قضائية خاصة لا يجوز التدخل فى شثون العدالة الدستورية التى 
ترعاها ٠‏ : 


وفى الجلسة المنعقدة بتاريخ 1185/7/١5‏ تقدم المدعون بمذكرة زودوا فيها 
ا تضمنته صحيفة الدعوى وأضافوا اليها ما يلى : 


١‏ ان القانون رقم ١1‏ لسنة 1187 بيعد امتدادا للقانون رقم 0؟7١‏ لسنة 
وائرا من آثاره واذ قضت الحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 


للف العددان الخامس والسادس ب السنة الثالثة والستون 


رقم لسنة 1941 فان قضاءها هذه ينصرف حتما الى القانون رقم ١1‏ لسنة 
198 فيما تضمنه ما. انهاء مدة عضوية مجلس النقابة النتخب ٠‏ 


؟ ‏ ان الحكم الصصادر معدم دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسنة 1141 بجانب 
كونه حكما , غير أنه وهو ينصب على التشريع ويطلبه » فلهذا السبب يوجب 
نشره فى الوقائع الرسمية بوصفه حكم القانون الجديد الذى حل محل بعدم 
ية ويقصد أن يسرى على الكافة » اما النشر فهوا اجراء من اجراءات الاعلان 
لا التنفيذ » وليس عناك ما يبطل القرارات الادارية أو من النفاذ اذا همى لم 
تنشر وذلك حيث يوجب القانون هذا النشر التصرف القانونى على الكافة » وعلى هذا 
فان نشر حكم المحكمة العليا ليس شبرطا لتنفيذ الحكم فى مواجهة الحكومة التى 
كانت طرفا فيه كان معنى ذلك تمكين الحكومة من أن تحول دون تنفيذ حكم 
عدم الدستورية نشره فى الجريدة الرسمية » واذا كان الامر قد انتهى بالحكومة 
فى تنفيذ الحكم الصادر من الحكمنة الدستورية العليا وقد تمثل ذلك فى 
اعادة تسليم النقابة مقاليد أمورها الى مجلسها الشرعى ٠‏ الموقف من جانب الحكومة 
يعد قرارا اداريا بالامتناع عن التنفيذ يعرض على القضاء الادارى بحسيانه منازعة 
ادارية لا دستورية الحكم بوقف تنفيذه . وقد اختتم المبعون كلا من. رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل فى دعؤاهم هذه لانهم هم .المكلفون بتنفيذ 
الحكم الصائر من المدكية الدستورية العليا واغفلوا اختصام التشكيل المؤقت مجلس 
النقابة لا يعترفوت بشرعيته ولا بشرعية ما يصدر عنه من تصرفات وان تشسكيل ذلك 
افتتاتا على الدستور والقانون وعلى وجودهم الشرعى ولان قوام الاوضناع الراهنة 
وموضوعها هو استرداد مجلس الثقابة الشرعى ولا ان يطلب.من تشكيل .مؤقت قام 
على ولائة المجلس الشرعى عن ولاية محدودة تقظلدها بدون وجه حق ولا يملك 
التصرف فيها . . 0 


انه بعد ان صدر حكم المحكية الدستورية العليا بعدم. دستورية القانون 
لسنة 1181 فان المدعين يعدلون سند الدعوى دون التخلى وذلك.باتامة طعنهم بعدم 
شرعة التشكيل الصادر بالتطبيق على القانون رقم /!1 لسئة: 11417 على سئد من الحكم 
الصادر بعدم دستوريةالقانون رقم 1١16‏ لسئة 1181 دون ان يعلق طلب وف التنفيذ 
على احالة على دستوريه'القانون رقم 11 لسنة 11817 على الاحالة للنحكية الدستورية 
العليا وذلك آنه يكفيهم لتقرير طعنهم فى استرداد ولايتهم المسلوبة بالقانون رقم ١١5‏ 
لسئة 1181م مجال التطبيق وكذلك كل قانوت ممائل قائم لحكم المحكمة الدستورية 
قد اسقط كل نص تشريعى ينال من ششرعينة مجلس النقابة على الدين . وهذا 
يقتغى ان تمود الشرعية الكاملة مجلس النقابة المنتخب الذى حجبتة بدون وجه 
حق بتشريع صائر '. وذلك ان تقتفى الحكم يعدم دستورية النص الخاص بانهاء 
مدة عضوية مجلس النقابة ان يعود بقوة الثانون هذا المجلس الى نص اختصاصاته 
ليس فقط الدة المقررة له فى القانون القديم وهى اربع سنوات من يناير 1584٠‏ 
وانئما كذلك استكمال المدة التى منع فيها القوة يمارس ولاية » واستطرد ال لدعون 
قائلين ان هذه مسالة متعلقة بالدنى الذى سنوف يبلغه تنفيذ الحكم وهو خارج 
عن نطاق الطلبات المطروحة الآن ٠‏ ومع هذا كله فان المدمين يصروت على طلب احالة 
الطعن بعدم دستوريية القانون رقم ١!‏ لسنة: *198 .الى المحكمة الدستورية العليا 
ذلك أنه ولئن كان حكم المحكمة الدستورية العليا فداء الشرعيية قانونا :الى مجلس 


العدد الوثائقى ينف 


النقابة اكنتخب » الآ أن القانون رقم /!1 لسنة 1181 الذى سيمارس مجلس النقابة 
المنتخب ولايته فى ظله ينامض الحرية النقابية ويفرض قيودا طبقا للمادة 51 من 
ممارسة ولايته ذلك ان انشاء الثقابات على أساس ديموقراطى طبقا لليادة 1ه مسن 
الدستور لا يشجب تدخل الحكومة أو المشروع ف التنظيم النقابى المشكل بالادارة 
الحرة وانما هو يشحب كذلك تدخل الحكومة او المشرع فى التنظيم الشرعى التشريعى 
للنقابة المهنية هذا التنظيم الديموقراطى ٠‏ وكان يجب اخذ راى التشكيل النقابى 
الشرعى فيما يطرا من تعديلات .على التنظيم المهنى استنادا الى حريات ديموقراطية 
اخرى المحكمة الدستورية فى قضائها وهى حريات الراى والانتخاب وممارسة 
. الحقوق القانونية ومن بينها الاسهام فى اختيار قياداتهم ومن ينوب عنهم فى ادارة 
كافة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ويؤدى هذا القانون رقم /ا١‏ لسنة 191417 وقد 
وضع بالغاء لما كانت تنص عليه المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 
٠‏ وفضلا عن ذلك فقد انطوى القانون رقم ١7‏ لسنة 191485 على نصوص غير 
دستورية كنص المادة 19 بتحديد نصاب انعقاد الجبعية العومية الغير عادية 
لسحب الثقة من مجلس النثابة » والمادة ١11‏ بشان كيفية تشكيل مجلس 
النقابة والمادة ؟17 بشان اجتماعات اعضاء النقابة ومدى التزاءها بأحكام القوانين 
الخاصة بالاجتماعات العامة . 


واختتم المدعون مذكرة دفاعهم بالتصميم على الطلبات المعدلة التى اثبتت 
بمحضر الجلسة التى انعقدت بتاريخ 1141/5/15 ٠‏ 
عقبت الحكومة على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختايها الحكم أصليسا بعسدم 
اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها فى الشق الخاص بالطعن على 
قرار اللجنة الؤقتة للاشراف على انتخاب مجلس النقابة بتحديد موعد لاجراء انتخاب 
مجلس النقابة الجديد لرفعه قبل الاوان ٠‏ كما طلبت الحكم برفض الدعوى بشقيها 
وذلك بصفة احتياطية والزام المدعين بالمصروفات ومتابل اتعاب المحاماة ‏ وفى بيان 
الدفع يعدم «الاختصاص قامت الجهة الادارية ان الدعوى الماثلة فى حقيتتها وحسب 
التكيبف التاتونى السليم لطلبات المدعيين فيها تنطوى على الطعن فى احكام القانون 
رقم ١7‏ لسنة 1147 وبالتالى فائها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئته قضماء 
ادارى وقد اكد الاعون حقيقة طلباتهم هذه فى أكثر من مرة من صحيفة الدعموى 
ومذكرة مرافاعتهم فيها » وفضلا عن هدا فان اللجنة الثلاثية التى راعى فيها: الشارع 
اختيار اعضاء اللجنة المؤقتة روعى فى جميع اعضائها أن يكونوا من بين 
رؤسساء الهيثات القضائية وهى بهذه الصفة لا يمكن أن تكون لجنة ادارية 
:وبالتالى فان القرار الصادر فيها لا يعتبر قرارا اداريا . وقالت الجهة الادارية 
فى نياع الدفع بعذم قبول الدموى لرَفعها قيل الاوان بالنسبة.للطعن فى قرار» 
“اللجنة ااؤقتة بتحديد موعد لانتخابات مجلس النقابة الجديد ان القرار الذى اصدرقه 
.اللجنة" المذكورة ‏ فى 45/6/15 بأن .تجرى الانتخابات فى الاسبوع الاول من شسسهر 
-سبثمبر. 1947 لا اتتوآفر فيه عناصر القرار الادارى » فهو لا يحدد مسنيكون. اجراء 
تمهيدى استوجب امشرع اتخاذه لتشكيل مجلس النقابة طبقا لاحكام القانون والنظام 
الداخلى للنقابة وهذا الاجراء لا ينشر أو يلغى او يعدل مركزا قانونيا وبالتالى يكون 
.الطعن علية غير 'مقبول قانونا » وفضلا.عن هذا فان طبقا لقانون ااخاماه وآحكام 
*النظام 'الذاخلى. للنتابة لا يجوز الطعن على.استقلال. ى قرار دعوة الجمعية العمومية 
للاختماع: لانتخاب النقب' واعضناء مجلس النقابة وائما'يتعين الانتظاز حتى تجتمسع 


0208 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثالثة والستون 


الجمعية العيومية للنتبهة وتجرى عملية الانتخاب ثم يطعنون بعد ذلك على كلها , 
وف بيان اساس طلب الحكم رفض الدعوى بشقيها قالت الجهة الادارية المدعى 
عليها انه لا اساس لا أورده المدموت سندا لدعواهم من ان القانون رقم ١/‏ لسنة 18م 
' هى خاتمة المطاف فى حرب تشنها الحكومة على احدى المهن الحرة ذلك فان القانون 
المذكور هو أول قانون تنظيم المحاماة يصدر بأسلوب ديموقراطى منذ قيلم 
الثورة فقد صدرت التنظمهات السابقة عليه بقرارات جمهورية بقوانين - فهذا القانون 
لم يصدر عن فرد أو أفراد من الحزب الحاكم كيا يزعم المدعون انما صدر عن 
مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية فى البلاد وبالاسلوب الذى رسمه الدستور 
واللائحة الداخلية لمجلس الشعب وهو لا يمس أى حق مقرر للمحامين أو للنقابة بل 
على العكس من ذلك فقد اضاف الى هذه الحقوق كذلك لا أساس للزعم بان الحكومة 
أصدرت هذا القانون لتصادر حق المحكمة الدستورية العليا فى مباشرة رقابتها على 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1983 ذلك أنه رغم صدور القانون المذكور فان المحكمية 
الدستورية العليا لم تتخلى عن نظر الدعوى رقم 517؟ ق دسقورية ..٠.‏ نظرت 
الدموى بالجلسات على النحو الوارد بالمحاضر الى أن تقرر حجز الطلبات المستعجلة 
منها الحكم بجلسة اليوم ٠‏ وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته 
المشثيلة على أسباب عند الطعن يه. 
( الحكهمة) 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ٠‏ 

ومن حيث أن حاصل طلبات المدعين فى الشق المستعجل من دعواهم هذه 
أن يحكم لهم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس لنقابة المحامين والقسرار 
الصادر عن هذا التشكيل المؤقت بتحديد مومد انتخاب مجلس الثقابة تنفيذا لاحكام 
القانوق ركم /1 لسنة 118 »2 وكذلك تنفيذ القرار السلبى بامتناع مجلس النقابة 
المؤقت من تمكن مجلس النقابة المنتخب من ممارسة ولايتة ٠‏ 

وحيث أنه بتاريخ 7١‏ من مارس سنة 11417 صدر ونشرالقانون رقم /11 لسنة 
18 بشاأن اصدار قانون المحاياة ونصت المادة الثانية فيه على أن « تشمكل لجنة 
مؤقتة من احد عشر محاميا من المحامين المقبولين امام محكية النقض المشسهود 
لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه ٠٠١‏ سنة على الافل 
.على الا يحق لاىمنهم الترشيح فى أو لانتخابات نقابية تجرى بعد العملباحكام القانون 
المرافق وتتولى هذه اللجنة الاشراف على انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة 
العاية فى اول انقخاب يتم طبقا لاحكام القانون المرافق . وللجنة ان تشكل لجانا 
فرعيةمن المحامين غبر المرشحين لمعاونتهم فى الاشراف على الانتخابات المذكورة فى 
مقار لجان الانتخابات . وتتولى ذلك اعضاء اللجئة الشار اليها فى الفقرة 
الاولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكية النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة 
ورئيس محكمة استثناف القاهرة . 


وحيث أن الطعن المائل ينص اساسا على القرار الصادر من اللجنة الخصوص . 
عليها فى الفقرة الثانية من المادة المهمار ليها باختيار اعضاء اللجنة المؤتئة 
المخولة سلطات مجلسي النقابة: العابة طبقا لنص الفقرة الاولى من اللادة الثانية 
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والمادة الثالثة من القانون ال مذكور وكذلك القرار الصادر من هذه اللجنة بتحديد 
موعد لانتخاب مجلس النقابة تنفيذا لاحكام القانون رقم /!1 لسنة 1541 ٠‏ 


وحيث ان اللجنة الثلاثية المشار اليها فى المادة الثانية من القانون رقم ا١‏ 
لسنة 67 بما أسند اليها من اختصاض ف تنفيذ بعض الاحكام التى تضمنها هذا 
القانون انما تمارس ذلك الاختصاص بحسبانها سلطة عامة وان ما يصدر عنها 
بهذه الصفة يعد عملا اداريا باعتباره مظهرا من مظاهر استعمال تلك السلطة » 
ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الدعوى وهى تنص على ممارسة هذه اللجضنة 
بصفتها تلك معقودا لمجلدن الدولة بهيئة قغاء ادارى عمسلا بنص المادة 1418/1٠‏ 
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم /ا؟ لسنة ؟ وبالتالى يكون الدفع 
المبدى من الحكوية بعدم الاختصاص قائه! على غير أساس واجبا رفضه . 


وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لكى يقضى بوقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه » يجب أن يكون الطعن على القرار المطلوب وقف تنفيذه قائها بحسب 
الظاهر - ودون التغلغل فى الموضوع ‏ على اسباب جدية يترجح معها الحكم بالغائه 
كما يلزم أيضا توافر حالة استعجال » بمعنى ان يترتب على استمرار القرار المطعون 
فيه نافذا ومنتجا آثاره نتائج يتعذر تداركها فيمالو حكم بالغائه . 


وحيث أنه عن ركن الحرية فى طلب وقف التنفيذ » فانه يكفى لتوافره ان تستظهر 
المحكية وجهما أو أكثر من أوجه عدم المشروعية يكون قد خالط القرار المطلوب 
وقف تنفيذه يستوى فى ذلك ان يكون هذا القرار قد انطوى على مخالفة مباشرة 
للقانون أو أن يكون قد صدر مطابقا له لكن القائون الذى يمثل قاعدة الشرعية 
القرار المطعون فيه قد خالف احكام الدستور » ومن آيات ذلك أن المشروعية 
لا تجتزا من مجرد نص فى قانون أو حكم فى لائحة » بل يجب أن تستخلص من 
مجمل احكام النظام القانونى الذى ينتمى اليه الترار الطعن مددا بهذا الترار » 
ومرور بالقانون او اللائحة التى تعتبر مصدر الشرعية المباشر له وانتهاء بالدستور 
الذى هو اطار الشرعية الذى يجب ان تدور فى فلكه كافة التصرفات القانونية 
من قرارات ولوائح وقوانين . 


وحيث أن البادى من ظاهر الاوراق » وبالقدر اللازم للفصل فى الظلسب 
الممستعجل ان القرار المطعون فيه وهو القرار الصادر عن اللجنة الثلائية 
المشار اليها فى الفؤقرة الثالئة من المادة الثانية فى القانون رقم ١1‏ لسخة 1945 
بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الثقاية العامة للمحامين » 
ولئنجاء متفقا. 


وحيث ان عن الدفع المبدى من الحكومة بعدىقبول الدعوى لرفعها قبل 
الاوان © فهو قائم بدوره على غير أساس »© ومن آيات ذلك ان المدعين يبتغون 
من وراء دعواهم هذه اصباغ الشرعية على تنظيمات نتابتهم بدا من الخلوات 
التمهيدبية التى تتولاما السلطات الاستثنائية المنوطة بادارتها كى لا تظل تلك 
السلطات سادرة فى اجراءاتها صوب استكيال الاجهزة الداخلية للنتابة » 
وهى اجراءات فى نظر المدمين فاسدة من اساسها لصدورها من جهة غير مختصة 
وبالاستناد الى قانون مش كوك فى دستوريته » وعليه » فانه اذا كان ثية آونة 
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معلومة لرفع الدعوى الماثئلة فهذا هو وقتها وتلك هى مناسبتها حتى يتسم 
بالحكم الصادر فيها امر النزاع بشآنها ولا يترك مرفق الدفاع القضائى وشسأنه فى 
صراع مع ارهاصات عدم الشرعية أو فى القليل الادعاء بوجودها من قبل أصحاب 
الصفة الحقيقين فى الزود عن مصلحة النقابة وضلاح أحوالها ٠‏ 


ومن حيث ان الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الاخرى ومن ثم فهى 
مقبولة شكلا . مع احكام ذلك القانون سسواء من حيث الكل أوا المضمون » الا أن 
النصوص القانونية التى يتوسسدها القرار المذكور مشسكوك فى دستوريتها » والراجح 
فى نظر المحكمة انها غير دستورية »© وبيان ذلك ان القانون رقم !11 لسنة 1141 بشأن 
اصدار قانون المحاماة بعد ان نص ف.مادته الثانية على ان تشكل لجنة مؤقتة 
من أحد عشر محاميا من المحامين المتبولين أمام .محكمة النقض .. وتقوم هذه 
اللجنة بالاشراف على انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة فى اول 
انتخاب يتم طبقا لاحكام القانون المرافق ... وتتولى اختيار اعضاء اللجنة 
المشسار آليها فى الفقرة الاولى لجنة ثلائية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية 
رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهمرة . نص قف مادته الثانية على 
ان تتولى التجنة المنصوض عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة الاخسرى 
المخولة مجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختارن من بين 
رئيسا لها تكون:له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى 
القانون المذكؤر ووكيلا وأمينا للصندوق »© وتباشر اللجنسة اختصاصات لجسان 
المحامين واللجات الاخرى المنصوص عليها فى القانون المشار اليه . 


وحيث أنه ولئن كان قليلا امام .ناظرى المشرع وقف اعداد القانون المشسسار 
اليه ومناقشته والتصويت عليه بمجلس الشعب تم اصداره ان القانون رقم ١15‏ 
لسنة 11481 قائم ومنتج لاثاره ومن اخصيها أن النقابة لا تدار بواسطة مجلسها 
المنتخِب لكن عن طريق لجنة ‏ مؤقتة نص القانون رقم ١15‏ لسنة (116 على 
تشكيلها من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل بين رؤسساء واعضسساء 
النقابات الفرعية للمحامين ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفائة وخدمة 
المهنة ثم يعدل هذا القانون بالقانون رقم 1:4 لسنئة 1185 ويئض على أن يشكل ٠‏ 
جلس مؤقت للنقابة من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضوا ويختار وزير العداه 
من بين .المحامين المشهود لهم بالكنائة وخدمة المهنة ويكون النقاية المؤقتت 
جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العلمة بموجب قانون المحاماة المادر 
بالقرار بقانون رقم 1١‏ لسنة 1158 والقوائين المعدلة كما يكون للنقيب المؤقت 
جميسع الاختصاصات المقررة للنقيب فى للقانون المذكور . الا 


المجلس المؤقت الاشراف على انتخاب النتيب واعمضاء مجلس النقابة فى الموعد 
المحدد بالفقرة. الثانية من المادة.الثالثة من القانون رقم 115 لسئة 114١‏ لقد 
كان ذلك هو ما كان قائما وقت“ضدؤر القانون رقم ١7‏ لسنة 1147 الآ انه وقد 
قضضت المجكبة الدستورية العليا فى القضية رقم /61؟ ق بجلستها المنعقدة فى 
0١‏ بعدم دستورية القانون رقم. 8؟1 لسنة 1141 ببعض الاحكام 
الخاصة ,ينقابة المحامين وعليه » فال مقتفضى ذلك الح كم ولان باعتباره كاشفا 
عن عدم دستورية القانون رقم 85؟١‏ لسنة 1541 منذ تاريخ صدوره فى 1141/17/17 


العدد الوثائقى لفن 


ونثشره فى 1141/9/17 والعيل به فى 1181/19/16 يكون قد عاد بمجلس 
النقابة السذى كان مد انهبت ولايته بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم ١70‏ 
لسنة 8١‏ الى حيز الوجود القانونى ٠‏ الامر الذى انعكس اثاره تلقائيا على القانون 

ارقم 117 لسنة 1948 بما يستوجب النظر الى هذا القانون ف الاثار التى احدثئها 
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ومن اعتبار مجلس النقابة المنتخب قائها 
قانونا ومتزمتا فى وجوده مع صدور القانون المذكور ٠‏ 


وجيث ان المادة 05 من الدستور تنص على ان « انشاء النقابات والاتحادات 
على أساس ديموقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشسخصية الاعتبارية » 
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى الخطط والبرامج الاجتياعية 
وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحياية 
أبوابها وهى علامة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نقشساطهم وفسق 
مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المتررة لاعضائها . 


وحيث أن مؤدى هذا النص الذى أورده الدستور فى باب الحريات والحقوق 
والواجبات العامة » ان المشرع الدستورى لم يقف عند حد ما كان مقررا فى الدساتير 
السابقة من كفائة حق تكوين النقايات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية ( المادة همه 
من دستور سنة 1181 والمادة 1١‏ من الدستور سنة 1155 ) بل جاوز ذلك التقرير 
مبدا الديموتراطية النقابية فأوجب ان يقوم تكوين النقابات والاتحادات على اساس 
ديموقراطى وذلك تعميقا للنظام الديموقراطى الذى اعتنقه الدستور 
وأقام عليه البيان اساسا للدولة بيا نص عليه فى مادته الاولى من إن 
« جمهورية » مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديموقراطى يقوم على تحالف قوى 
الفسعب العاملة ورد فى كثير من مواده من احكام ومبادىء تحدد مفهوم الديمتراطية 
التى ارساها وتشكل معالم المجتمع الذى ينشره سواء ما اتصل منها بتوكيل السيادة 
الثسعبية ‏ وهى جومر الديموقراطية أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - 
وهى هدفها او ا في ممارسة السلطة ‏ وهى وسياستها © واذا كانت 
حرية الرأى والاختيار هما من الحريات والحقوق العاية التى تعد ركيسزة 
لكل صرح ديموقراطى سليم فقد حرص الدستور على النص فى بابه الثالث 
الذى خصصه لبيان الحريات والحقوق والواجبات العاية على انه كل حرية 
الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير 
أو غير ذلك من وسبسائل التعبير فى حدود القانون ( المادة /ا؟ ) وان انشساء 
الثقابات والاتحادات على اساس ديموقراطى حق يكفله القاون وتكون له الشخصية 
الاعتبارية ٠٠‏ ( المادة ٠١‏ ) وان للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى فى 
الاستفتاء وفقا لاح كام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنئن 
( المادة 1١‏ ) كما على الدستور بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم العامة ومن 
بينها اسهامهم بأئفسهم فى اختيار قيادتهم ومن ينوب عنهم فى 
ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء على 
التطاق القومى فى مجلسى الشعب والشورى أو على النطاق المطى فى المجالس 
الشنعبية حسبما جرت به المواد 48 11564171 من الدستور . 


وحيث أنه على مقتضخى ما تقدم » فان المشرع الدستورى - كما انتهت الى ذلك 
المحكية الدستورية العليا فى حكمها الشار اليه آئفا ‏ اذ نص ف المادة ,5 و18 
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من الدستور على ان انقفاء النقابات والاتحادات على أاساس ديموقراطية حق 
يكفله القانون انما عنى بهذا الاساس توكيد مبدا الحرية النقابية بمفهوم الديموقراطى 
الذى يقضى من بين ما يقضى به ان يكون لاعضاء النقابة الحق ان يختاروا بأنفسهم 
وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يسستتبع 
عدم جواز اهدار هذا الحق أو تعطيه وقد أوضحت اللجنة المشتركة من لجنة 
القوى العاملة وهيئة المكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن هذا المفهوم 
لحكم المادة (01) وذلك ف التقرير المقدم منها عن مشروع القانوق رقم 78 سنة 1117/56 
باصدار قانون النقابات العيالية وهذا حكم يطلق يسرى على النقابات بوجه عام 
سواء كانت عمالية مهنية ‏ ومن ثم تكون هذه المادة قد وضعت مبدا يتعين 
على المشرع ان يلتزم به مؤداه الا يتعارض بما يسنه من نصوص تشريعية فى شان 
النتابات مع مبدا الحرية النتابية بيفهومها الديموتراطى الذى سلف بيانه . 


وحيث أنه لما كان ما تقدم وقد جاء القانون رقم ١7‏ لسنة 1917/75 مكرسا الآثار 
الدستورية التى احدثها القانون رقم 1١10‏ لسنة 11431 والذى قضت المحكمة الدستورية 
العليا بعدم دستوريته ‏ ويتبدى ذلك فيما قام عليه القانون رقم ١7‏ لسنة 191/5 
من فرضيه قانون غير دستورية مؤداها ان مجلس النقابة الشرعى بالانتخاب 
غير قائم قانونا وأقام على هذه الفرضية غير الدستورية نصوصا تقضى بتنصيب 
لجنة تتولى شئون النقابة وتحل محل مجلسها الشرعى الى أن يتم انتخاب مجلس 
جديد وهو المعنى الذى تنطق به المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 191/17 
باصدار قانون المحاماة من تشكيل لجنة مؤقتة تتولى الاشراف على انتخابات 
النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة فى اول انت 5 
والمادة الثالثة فيما تقضى به من ان تتولى المذكورة الاختصاصات المخولة مجلس 
النقابة العامة اللنصوص عليها فى هذا القانون وتختار من بين اعضائها رئيسا لها 
تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين من المنصوص عليها فى القانون ووكيلا 
وأمينا عاما للمندوق وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان 
الاشراف المنصوص عليها فى القانون المشار .اليه » وكذلك الفقرة الثانية مسن 
المادة الرابعة وتقضى بان لهذه اللجنة أن تصدر ما تراه من قرارات مكملة لما ورد 
فى المادة الثانية ٠‏ لما كان ذلك هو ما احتواه القانون رقم /1 لسنة 114.1 من نصوص 
تعتبر نتيجة أو امتداد للآثار التى احدثها القانون رقم 110 لسنة 1181 فان المشرع 
يكون قد وقع فى هذه المخالفة الدستورية التى كشفت عنها المحكية الدستورية 
العليا بحكيها الصادر بجلسة 1187/5/١١‏ فى القضية رقم 761 ق دستورية 
وتحصيل هذه المخالفة ‏ كيها ان المحكمة الدستورية العليا فى حكيها سالف الذكر ‏ 
أن ذلك القائون وقد أمضى النقيب واعضاء المجلس النقابة المنتخبين طبقا لاحكام 
القانون رقم 1١‏ لسنة 1418 من مناصيها قبل نهاية مذة العضوية عت غبي 
طريق هيئة الناخبيين المتمثلة فى الجمعية العموميةٍ للنقابة يكون قد خرج عن .بدا 
التنظيم الديموقراطى الواجب مراعاته فى تشكيل النقابة وانشاءه واقامته ٠‏ 


وحيث أنه لا ينال ما تقذم أن القانون رقم 11 لسنة 1187 يختلف فى هيكله 
العام على القانون رقم 110 لسنة 118١‏ اذ بينما القانون الجديد قداعماد 
التنظيم النقابى القضائى برمته » وقد انتصر القانون رقم ١١55‏ لسنة 1941١‏ 
على اعضاء النقيب ومجلس النقابة من هذا التشمكيل النقابى » وذلك ان ولقد 


العدد الوثائقى دنا 


كان هذا هو عملية المقابلة المادية بين القانونين المشار اليهما الا ان اعادة 
التنظيم الشامل للضبط النقابى ليست مبررا لتخطى المبادرة الدستورية المقررة 
فالمشرع لم يكن يصدر انشاء نقابة للمحامين لاول مرة حتى يقتضى الحصال 
ان يلجآ الى تلك النصوص الاستثنائية » ولكن كان يصدر نقابة قامت منذ عسام 
حينما صدر بانشسائها القانون رقمم 1؟ لسنة 1115 »؛ ولقد كان للدولة حق 
لا تك فيه فى ان يتناول النقابات القائية بالتنظيم آلا ان هذا الحق لا يجوز ىق 
منطق الاشياء ان يمس الحماية المقررة لمبدأ ديموقراطية التشكيل النقابة ذلك المبدا 
الذى اأضحى جزءا من ضمير الجماعة فضلا عن تأكيده بنص دستورى جساء واضح 
المعنى قاطع الدلالة » كما انه من الاصول العامة المقررة فى هذا الصدد انه ما دام 
القانون ينأ مع الحياة الاجتماعية ذاتها ويعيش فى وجدان الجماعة توكيدا لمعنى 
الديموقراطية والعدالة التى يستشعروا فيها من قواعد ومبادىء راسخة تواترت 
النصوص عليها كما هو البادى بالنسبة للخصوصية لما يلى من استظهار القوانين 
التى تناولت سائر التشمكيلات النقابية الاخرى سواء بالنعديل أو باعادة التنظيم 
فائه لايعوم ادنى شك مهما قيل فى سلطان الدولة وحقها فى السيادة ‏ 
فى ضرورة التزامها ‏ حين تصسوغ قانونها الوضعى هذا الضمير القانونى للمجتمع . 
لانها ان فعلت غير ذلك تخلف قانونها الرسمى عن واقسع حياتها العملية مها قد 
يوجه س خط الافراد ولرد فعل اجتماعى مضاد ٠‏ 


وحيث انه بناء على ما تقدم وقد توسد القرار المطعون فيه والقاضى بتشكيل 
لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا تتولى الاشراف على انتخايات النقيب واعضاء 
مجلس النقاية العاية وتكون لها الاختصاصات المخولة لمجلس النتابة العاية ب 
مؤسس نص المادة الثانية من القانون رقم ١1/‏ لسنة 1187 باصدار قانون 
المحاماة ؛ وما ترتب على هذا النص من مواد اخرى انطوى عليها ذلك القانون وهيى 
المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفترة الاولى من المادة الخامسة ب 
وهى نصوص تبدو غير دستورية » ومن ثم يكون هذا القرار قد مسه بحسب ظاهر 
البحث عيب مخالف القانون الذى اتصل به من فسساد اساسه التشريعى متمثلا 
ذلك فيما كشف عن مظاهر البحث منه واخذ دستوريه على نحو ما سلف 
ومن ثم يكون الطعن فى هذا القرار قائيا على اسسباب يرجح فيها الحكم 
دستوريه سنده التشريعى وبالتالى الغساء ذلك القرار . 


وحيث انه عن ركن الاستعجال »© فلا جدال فى توافسره © وذلك ان نضساء 
مجلس النقابة المنتخب عن ممارسة الاختصاصات والصلاحيات اللنصوص عليها 
فى القانون رقم /1 لسسنة 1141 الذى حل محل القانون رقم 1١‏ لسنة 1174 وخاصة 
على انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لاحكام 
هذا القانون ( القانون رقم !1 لسنة 11815 ] على ان يتم ذلك فى موعد لا يجاوز 
ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور ( المادتين ١!‏ » همنه) استيرار 
الوضع الراهن من شأن ترتيب آثار يقدر تداركها فيما لو حكم بعدم دستورية 
النصوص المثسار اليها آنفا وبالتالى الغاء القرار المطعون فيه » ويكفى ان تشكل 
المحكمة كيثال على ذلك ان اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية 
من اصدار قانون المحاياة رقم !1 لسنة 1947 وهو نص يرجح الحكم بعدم 
دستورية على البيان تباشر كافة صلاحيات مجلس النقابة بما فى ذلك اختصاصات 
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نجان اللمحامين واللجان الاخرى الملنصوص عليها فى هذا القانون » ولا ثمسك فى أن 
تلك اللجنة فى ممارسة تلك الاختصاصات ‏ وهى خطيرة ‏ ترتب آشسار 
تداركها فيما لو حكم بعدم دستورية النصوص التشريعية المشار اليها وبالتالي الغاء 
القرار المطعون فيه . 


وحيث أنه على هذا ما تقدم جميعه يكون الطلب المستعجل الاول قد تقابله 
نرائط قيول من جدية فى الاسياب التى قام عليها الطعن فى القرار المطلوب وقف 
تتفيده الى حالة استعجال يتعذر فيها تدارك آثار القرار المذكور ما لم تحسر آثاره 
بوقف تنفيذه . الى أن يقضى بالغائه » ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ مذا 
. القرار مع مايترتب على ذلك . 


وحيث ان عن الطلب المستعجل الثانى وهو وقف تنفيذ القرار الممسادر المؤتت 
بجلستها المنعقدة فى 1181/5/11 بأنها قررت بصفة مبدئية ان الانتخابات فى الاسبوع 
الاول من شهر سبتمبر 1187 ( مستند رقم ؟ فانه هذا القرار فضلا عن كونه قرارا 
غير نهائى » فانه مع ذلك يتدرج ضمن الاثار المترتبة على القرار الصادر بتشكيل 
اللجنة الؤتتِة والذى انتهت الحكم فيما تقدم الحكم بوتف تنفيذه وما يترتب على 
ذلك من آثار . 


وحيث انه عن الطلب المستعجل الثالث والذى يتحصل فى وقف تنفيذ القرار 
السلبى بامتناع مجلس النقابة المؤتت من تمكين مجلس النتابسة الشرعى المنتخب من 
«مارسة ولايته » فان هذا الطلب لا يعزو طلبا مستقلا عن الطلب الاول انما يتدرج 
فيه باعتباره أثرا من الآثار الحتمية المترتبة على الحكم الصادر فى الطلب الأول , 
وفضلا عن هذا فان الطلب المذكور لا يستقيم قانونا ومنطقا مع الطلب السابق عليه 
ذلك أن فى حالة الحكم بقبول الطلب الاول فلا يكون ثمة مقتضى للطلب الثاني ؛ أما فى 
حالة الحكم برفضرفانه لايمكن ثمة أساس لذلك الطلب٠‏ وعليه فان المحكمة تلتفت عن هذا 
الطلب ولا يعد ذلك اغفالا منها للحكم .فيه لكن هذا هو المقضى القانونى لتكيف 
الدعوى ولطلبات الخصوم فيها وهذا امسر يخضع لرقابة القضاء الذى ينبغى عليه 
أن يقتضى هذه الطلبات ويمحصها ويستخلص مرادها بما يتفق والنيسة الحقيقية من 
وراء ابدائها دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرف لها . 


وحيث ان المسادة 14 من قانون المحكية الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 4 لسئة 4 تنص على ان تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح على الوجه التالى: ١‏ 


١‏ - اذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء 
نظر الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع أو قضت 
الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكية الدستورية المليا للفصل ف المسالة 
الدستورية . 


؟ ل اذا دفسع احد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات 
ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة ورأت المحكية 
أو آن الدفع جدئ احيلت نظر الدعوى وجدت عن آثار الدفع ميمادا لا يجساوز 
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ثلائة أشمهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكية الدستورية العليا فاذا لم ترفسع 
الدعوى ف المبعاد اعتبر الدفع كان لم يكن ٠‏ 


وحيث انه وقد تراءى للمحكمة أن النصوص التى تش كل المصدر المباشر 
للقرار المطعون فيه وهى نصوص الواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة 
الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخاسسة من القانون رقم ١!‏ لسنة 1941 
باصدار قانون. المحاماة » تبدو فى ظاهرها مخالفة لحكم المادة 01 من الدستور 
للاسباب التى سلف بيانها واكدتها فى المحكمة الدستورية العليافى قضائها 
الصادر بجلسة 1187/1/1١‏ فى الدعوى رقم /1؟؟ ق دستورية » ومن ثم يحق لهذه 
المحكية ان تقضى بوقف الدعوى وتأمر باحالة اوراقها الى المحكمة الدستورية 
العليا للفصل فى دستوربة نصوص الواد اللشار اليها ٠‏ 


ولا يفوت الحكمة ان تنوه فى هذا الصدد وهى تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون 
فيه مع الحكم فى ذات الوقت بوقف الدعوى واحالة اوراقها الى المحكمة الدستورية 
العليا للفصل ف المسالة الدستورية التى تثيرها المواد المشار اليها آنفا بان 
هذين الحكيين غير متعارضين »1 ذ لكل منهيا مجاله واثاره فالحكم الصادر يوتف 
تنفيذ القرار المطعون فيه لا يعدو ان يكون اجراءا وقتيا اقتضته الضرورة وقام 
فى الظاهر على أسباب جدية ترثشح فى الاعتقاد بالغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه 
وهو حكم محدود الاثر موقوت الحجية » أما الحكم المادر بوقف الدعهوى 
واحالة اوراقها الى اللحكمة الدستورية العليا للفصل فى المآخذ الدستورية النسوبة 
الى السند التشريعى لقرار الطعن » فهو لا يعدو ان يكون مجرد استيفاء لاجسراء 
استوجبته ظروف الدعوى ازاء ما اكتفى طاعن عن دستورية اقتضت سلوك مسذا 
الطرفين » وهو يتضافر مع مرحلة التحضر التى تتولاما هيئة مفوضى الدولة لتهيئة 
الدعوى للفصل فيها موضوما وهذا يعنى أن الحكم بوتف الدعونى واحالة اوراقها 
الى المحكمة الدستورية العليا ولان كان اوليا لازما للنصل فى طلب الالفاء الا انه 
لا علاقة له بطلب وقف التنفيذ سواء فى استظهار اسباب عدم الدسستورية » 
التمتشكل ركن الجدية فى الطلب الستعجلو ااشكل والوقتاساس الحكم دوقفالدعوى 
للبت فى المسألة الدستورية ولكل من هذين الحكبين مجاله الذى لا تختلط بالاخر 
أو يتعارض معه مجامل الحكم الاول هو طلب وقف التنفيذ » ومجال الحكم الثانى فهو 
طلب الالفساء . 


وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 185 من قائون 
المرافعات المدئية والتجارية . 


قلهذه الاسباب 
حكمت المحكية : 
أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى وياختصاصها ٠‏ 
ثانيا ؛ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى »؛ ويقبولها سكلا ٠‏ 
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ثالثا : فى الطلب المستعجل موقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 1185/5/18 من 
اللجنة الثلاثية المتصوص عليها فى المادة الثانية هن القانون رقم ١/‏ لسمنة 1141 
باصدار قاتون المحاماه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالاسباب 
والزمت الجهة الاداريةمصروفات هذا الطلب . 

رابعا : بوقف الدعوى وباحالة آوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل 


فى مدى دستورية المادتين الثانية والثالثة الفقرة الثانية من المادة الرابمة والفقرة 
الاولى من المادة الخامسة من القانون ١!‏ لسنة 1148# باصدار قانون المحاباة) , 


العدد الوثائقى لهذ 


ادارة قضايا الحكومة 
قسم القضاء الادارى 


تقرير طعن 


انه فى يوم الخميس الموافق ١945/19/0‏ بسكرتارية المحكمة الادارية العليا 
حضر أمامى انا ابراهيم عمار المراقب العام مالمحكمة الادارية العليا ٠‏ السيد 
الاستاذ المستشار جمال اللبان وكيل ادارة قضايا الحكومة نائيا عن : 

٠ السيد رئيس الجمهورية‎ ١ 

؟ ‏ السيد رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

2٠ السيد وزير المدل‎  '"“ 

4 - السيد رئيس محكمة النقض ٠‏ 


وموطنهم القانونى ادارة قضايا الحكومة بالمبنى المجبسع بميدان التحرير 
بالقاهرة ٠‏ 


( طاعنين ومدعى عليهم اصلا ) 


السادة الاساتذة المحامين : 


أحمد الخواجه ‏ محمد المسمارى ‏ محمد فهيم أمين ‏ احمد نبيل الهلالى ب 
احمد ناصر ‏ محمد صبرى صبرى ‏ محمد عيد ‏ محمود عبد الحميد سليمان - 
عبد الله شريف ‏ محمد علوان ‏ حامد الازعرى ٠‏ 

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى ٠‏ 

© © © 

وقرر أنه يطعن فى الحكم الصادر من دائرة منازعات الافراد والهيئات بمحكية 

القضاء الادارية بجلسة 1985/17/5 فى الدعوى رقم 717/5945 ق ومنطوقة : 


حكمت اللحكية : 

آولا ب برفض الدفع بعدم اختصاص الحكمة ولائيا بئظر الدعوى 
وباختصاصها ٠‏ 

ثانيا ب برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا ٠‏ 


ثالثا - ونى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر بتارييخ ١145/54/١4‏ 
من اللجنة الثلاثية النصوص علتِها فى القانون رقم ١1945/1١1‏ باصدار قانون 
المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالاسباب والزفت الجهة 
الادارية بمصروفات هذا الطلب ٠‏ 
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رابعا ‏ موقف الدعوى وباحالة أوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل 
فى مدى دستورية المادتين الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعمة 
والفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 1985/17 باصدار قانون 
الحامة ٠‏ 


وانه يبنى طعنه على الوقائع والاسباب الآتية : 
( الوقائيع ) - 


بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى متاريخ 220/0 
طلب المطعون ضدهم الحكم : 


اولا - بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار انار بسع حي شنا 
' مؤقتة تنفيذا للقانون رقم ١19185/1!‏ الذى يطعنون بعدم دستوريته ويطلبون 
احالة طعنهم الى الحكية الدستورية العليا ٠‏ 


وبصفة مستعجلة : والى أن يقضى فى الطعنين بعدم دستورية القائونين 
رقمى 1941/1550 2 1989/١7‏ بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين 
واقامة مجلس النقابة الشرعى حارسا على شئونها قائها بأمورها ٠‏ 


وذلك مع الزام الحكومة مصاريف هذين الطلبين ٠‏ 


وفى الموضوع : بالغاء القرار' الطعون فيه ٠٠‏ والحكم بالزام الحكومة بأن 
تدفع . للطالبين بوصفهم المثلين الشرعيين لنقابة المحامين بتعويض قدره مليون 
جنيه تدرج فى صندوق النقابة عن التصرفات إلتى قامت بها الحكومة واعتدت 
بها على الحرية النقابية وعلى المثلين الشرعيين للمحامين ٠٠‏ مع الزام الحكومة 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 


وقالوا شرحا لذلك أن القانون رقم 1941/1170 صدر بحل مجلس نقابة 
الاحامين بعد محاكمة صورية قام بها مجلس الشعب بناء على خطاب أو قرار 
اتهام موجه من السيد رئيس الجمهورية الراحل ٠‏ وبناء على هذا القانون 
صدر قرار من وزير العدل بتشكيل مجلس نقابة مؤقت وقد قاموا بالطعن عليه 
امام محكمة القضماء الادارى طاعنين فى نفس الوقت بعدم دستورنة القانون رقم 
وقد اتتنعت محكمة القضاء الادارى بجدية الدفع بعدم الدستورية 
فأوقفت الفصل فى الدعوى بشقيه؛ وكلفت المدعين برفع الطعن أمام المحكمة 
الدستورية العليا ٠‏ وأثناء نظر الطعن اصدرت الدولة القانون رقم 1١985/١١5‏ 
بتعديل القانون رقم 19481/175 وتبعا لذلك أصدر السيد وزير إلعدل قرارا 
باعادة تشكيل مجلس النقابة اللؤقت . وند قاموا بتعديل طلباتهم فى الدعوى أمام 
محكية القضاء الادارى باضافة طلب التعويض كما قاموا بالطعن فى قرار وزين العدل 
الاخين ٠+‏ لا 0 


العدد الوثائقى كن 


ثم أصدرت الحكومة تنظيما تشريمياكاملا لمهنة المحاياه يلفى القانون رقم 
١‏ وفى نفس الوقت يلغى القانون رقم 11817/116 وتضين القانون الاخير 
نصا يعطى لجنة من هيثات القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض حق تشكيل 
مجلس نقابة مؤقت من عشرين عضوا "وقد تم هذا التشكيل بالفعل ٠‏ 


وحيث أن قرار تشكيل مجلس نقابة مؤقت استنادا الى القانون رقم 1985/11 
قرار مخالف للدستور والقانون نفسه الذى صدر باعادة تنظيم مهنة المحماة 
للاسباب التالية : 


أولا -. صدور قانون جديد بتنظيم مهنة اأحاماة وصل هو خاتمة اللطاف 
فى حرب تشنها الحكومة على احدى الهن الحرة ؟ 

وذكر الطعون ضدمم تحت هذا التساؤل ان الحكومة بدات الحرب على 
مجلس النقابة منذ بداية سنة ١94١‏ وقد تصور الشعب انه يستطيع ان 
يحصن اعتداءاته على الحرية النقابية ونقابة المحامين بالاسراع: فى اصدار القانون 
رقم 1185/17 بتئظيم مهنة امحاماة ٠‏ وهذا الذى قام به مجلس الشعب 
مأساة متعددة الوجوه واحد وجوهها أنه ينبىء عن لدد فى الخصومة لا معنى 
له ٠٠‏ اذ اى منطق يسمح للسلطة التشريعية'ان تستغل هذا الموقع السامى 
والوظيفة التشريعية الرفيعة لكى تمثن حربا لا تكافؤ فيها على احدى النقابات 
المهنية أو على بعض أفراد قياديين فى مهنة ما ٠0‏ ؟ 


ا - تنظيم الرافق العامة وهل هو ان يختص به الافراد ام تختص به 
0 


وتحت هذا العئوان تعرض المطعون ضدهم لدفاع الحكوية “امام المحكمة 
الدستورية العليا من ان تدخلها بالقانون رقم 8؟١/181١‏ كان استعمالا للواجبات 
للواجبات الملقاة عليها فى تنظيم المزافق العامة وأضافوا أن تنظيم مهنة المحاياة 
على النحو الصادر به القانون رقم 1988/11 لم يصدر عن الحكومة صاحبة 
الولاية والصفة فى تنظيم المرافق العامة او ما فى حكمها وائما صدر:عن بضعة 
أفراد هم اعضهء فى الحزب الحاكم وببواعث حزبية وانتقامية وان الادماء او 
الاستناد وراء المهمة التشريعية والنبيلة للدولة فى تنظيم الرافق العامة ادعاء 


ثالثا - القانون الصادر بالغاء القانون 1أطعون فيه بعدم الدستورية يهدف 
فى الحقيقة الى تحقيق عمل غير مشروع او قائون بعدم سنماع الدعوى وهو 
فى الصورتين غير دستورى ٠‏ 

وتحت هذا العنوان زعم المطعون ضدهم أن القانون رقم /ا١/91415١‏ صدر 
للحيلولة بين المحكمة الدستورية وبين الفضل فى الطعن بعدم دستورية القانون رقم 
0 وان ذلك يشكل عدوانا من السلطة التشريءية أو السلطة التنفيذية 
على المحكية الدستورية العليا بوصنفها احدى الهيئات الدستورية وبوصفهيا 
سلطة ققضائية خاصة لا يجوز التدخل فى شيثون العدالة الدستورية التى ترعاهاء 
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رابعا ب عدم دستورية القانون رقم 1987/11 بوصذفه محاوثة لانهساء 
الخصومة الدستورية وتبدخل الشرع ( والحقيقة هو السلطة التنفيفية ) فى أعمسال 
لذ 2 

واختتم المطعون ضدمم عريضتهم قائلين ان صدور القرار اللطعون فيه 
بتشكيل مجلس نقابة مؤقت يعد تحديا صارخا للقضاء الدستورى واعتداء على 
الشريعة الدستورية واصرار على نفاذ القانون رقم 1985/١1‏ رغم الطعن عليه 
بعدم الدستورية وانه يحق لمجلس النقابة الشرعى أن يطلب احالة الطعن بعدم 
دستورية القانون رقم 1985/١1‏ ( بمناسبة طعنهم على قرار تشكيل مجلس النقابة 
المؤقت ) الى اللحكمة الدستورية العليا ٠‏ 

وبجلسة 1985/7/15 المحددة لنظر الدعوى عدل المطعون ضدهم طلباتهم 
الى الحكم : 

أولا - وبصّنة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل نقابة مؤقنت 
والقرار الصادر عن هذا التشكيل المؤقت تنفيذا للقانون رقم 1147/11 بتحديد 
موعد لانتخاب مجلس نقابة جديد ٠‏ 

ثانيا - وبصقة مستعجلة بوقف تتفيذ القرار السلبى بامتناع مجلس النقابة 
اللمؤقت عن تمكين مجلس النقابة الشرعى من ممارسة ولايته ٠‏ 

ثالثا - وفى الموضوع بالغاء هذين القرارين ٠‏ 

وقدموا صورة من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلليسة 
0 ىنف الطعن رقم 5/517 ق دستوريته والذى قضى بعدم دستورية 
القانون رقم 1981/١585‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين كما قدموا مذكرة 
اصروا فيها على طلب احالة الطءن بعدم دستورية القانون رقم 1985/17 الى 
المحكمة الدستودية العلياء 


وقد تقدمنا بمذكرة ردا على الدعوى طلبنا فيها الحكم : 
اصليا: 1 


(1) بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى ٠‏ 

إب) بعدم قبول الدعوى فى الشق الخاص بالطعن على قرار اللجنة المؤقتة 
للاشراف على انتخاب مجلس النقابة بتحديد موعد لاجراء انتخاب مجلس النقابة 
الجديد لرفعه قبل الاوان ٠‏ 

واحتياطيا : رفض الدعوى بشقيها ٠‏ 

وأوضحنا الاساس القانونئ لهذه الطلبات ٠‏ 

وبجلسة 5//ا/19185 أصدرت محكية القضاء الادارى حكيها فى الدعوى على 
النحو الموضح بصدر هذا التقرير ٠‏ 

وحيث أن هذا الحكم مشوب البطلان فضلا عن مخالفته للقانون رخطئه فى 

.فى تطبيقه وتأويله ومن شم فان الطالبين يطعنون فى هذا الحكم للاسباب الآتية : 


العدد الوثائقي ”> 
١‏ اسسباب الطعن » 


السبب الاول 
بطلان الحكم الطعون فيه للقصور فى التسبيب 


من المبادىء المسلم بها أن الاحكام يجب أن تشتمل على الاسباب التى بنيت 
عليها والا كانت باطلة ٠‏ ويقصد بضمانه تسبيب الاحكام : 


١‏ - التحقق من أن القاضى قد اطلع على كل وقائع القضية وجميع المستندات 
والاوراق - المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما أبداه الخصمم من طلبات 
ودفوع ٠‏ 1 


؟ - التحقق من أن القاضى قد استخلص الوقائع الصحيحة فى الدعوى من 
واقع اثبات يجيزه القانون شم صحيحا فى مواجهة اصحاب الشأن » أو من واقع 
الاوراق اللقدمة فيها والادلة بحسب قوتها التى يمنحها اياها القائون الموضوعى 


التحقق من أنْ القاضى قد فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية 
وانه قد كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه وانه قد 
ارسى عليها الاثار القانونية الصحيحة ٠‏ 

( نظرية الاحكام فى قانون المرافعات للدكتور احمد ابو الوفا الطبعة الاولى 
سنة لاه19 بئند 3760 ص ١5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


وميا لا شك فيه أن القضاء اللمسبب يمكن المحكمة الاستئئافية من تقدير 
الاحكام المطعون فيها ومراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعسد 
الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل ٠‏ 


ولكل الاعتبا أت اللقدمة نص المشرع فى المادة ١17‏ من قانون المرافعات على 
انه : ٠ه‏ يجب أن تشتمل الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة »* 


كما نص فى الفقرة الثانية من المادة ١7/8‏ مرافعات على أن : 

« القصور فى اسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطا الجسيم فى اسماء 
الخصوم وصفاتهم » وكذا عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترقب عليه 
بطلان الحكم » ٠‏ 

والراى مستقر وقضاء فى ظل النصوص سالفة الذكر على أن اغفال الرد 
على دفاع جومرى اذا ثبت فانه يغير وجه الرأي فى الدعوى يصيب الحكم بالقصور 
ويبطله ٠‏ 
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( الدكتور أحمد أبو الوفا المرجع السابق بند 98 ص ٠١4‏ وما بعدها ب 
نقض ١7‏ يونية سسنة 1911/5 فى الطعن رقم 5 لسنة 59 ق المجموعة س 55 رقم 
الااص 4لا١٠‏ ) 0. 


وبانزال حكم المبادىء المتقدمة على النزاع الحالى يبين أن الحكم المطعون 
فيه مشوب بالقصور فى التسبب وآية ذلك أننا نقدم للمحكية القتضاء الادارى 
بمذكرة دفعنا فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واستندنا فى ذلك 
الى الاسس التالية : 


(1) الدعوى بحسب حقيقتها والتكييف القانونى السليم لطلبات الخصوم فيها 
هى فى حقيقتها طعن في أحكام القانون رقم ١!/‏ لسنة 8 وبالتالى تخرج عن 
اختصاص القضاء الادارى وآية ذلك أن قضاء المحكمة الادارية العلبا قد استقر 
على انه اذا كان للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه وحقه فى ذلك يقابله 
حق المدعى عليه فى كشف خطا هذا التكييف ٠‏ ويهيمن القاضى على ما يثبت لديه 
فيعطى الدعوى وضعها الحق وتكييفها القانونى السليم غير مقيد فى ذلك بتكييف 
المدعى للحق الذى يطالب به ٠‏ وعليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما 
اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا أو غير صحيح والا يأخذ بهذا التكييف 

( حكم اللمحكبة الادارية العلياً الصادر بجلسة 1931/0/5١‏ فى الطعن رقم 
لسنة ؟ ق اللمجموعة الستة الثانية عشرة رقم 1١4‏ ص ٠١80‏ وحكمها الصادر 
بجلسة 1978/5/5١‏ فى الطعن رقم ١1*57‏ لسنة ٠١‏ ق المجموعة السنة الثالثة عشر 
رقم ٠١5‏ ص 4015 ) ٠‏ 


واضفتا ان الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى الصحيح لها 
هى طعن فى أحكام القانون رقم ١1‏ لسنة 19147 وليست طعنا فى القرار الصادر 
بتشكيل اللجنة اللؤقتة للاشراف على الانتخابات كما زعم المطعون ضذهم ويتضح 
ذلك من مراجعة أسباب الطعن الواردة بعريضة الدعوى فكل هذه الاسباب موجهة 
أساسا للقانون رقم ١70‏ لسنة ثم القانون رقم ١‏ لسنة ١19/5‏ مباشرة 
ولم يوجه الطعون ضدهم آية طعن للقرار الصادر بتش كيل لجنة مؤقتة 
للاشرافه على انتخابات النقابة أو للقرار الصادر عن هذه اللجنة بتحديد موعد 
مبدثى لاجراء هذه الانتخابات , وقد أفصح المطعون ضدهمم عن نحفيقة نواياهم 
فى الدعوى وذكروا صراحة انهم انما يطعنون فى القانون رقم ١1/‏ لسنة 1945 اذ 
جاء فى الصفحة الثانية عشر من عريضة الدعوى ما يلى : 

ومن حيث أنه يحق للمجلس النقابة الشرعى أن يطلب الى هيئة المحكية 
المفرة احالة طعنها بعدم دستورية القانون رقم ١1‏ السنة *198 ( بمناسبة طعنها' 
على قرار تشكيل مجلس النقابة المؤقت ) الى المحكية الدستورية العليا ٠‏ 

دعاء المطعون ضدهم الى تاكيد هذه النية الحقيقية فى طلباتهم الواردة 


بعريضة الدعوى اذ جاء بها أنه يطلبون الحكم : 
أولا ‏ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة 


العدد الوثائقى 0 


مؤقت تنفيذا للقانون رقم /19818/11 الذى يطعن المدعون بعدم دستوريته 
ويطلبون احالة طعنهم الى المحكمة الدستورية العليا * 


وما يؤكد ما تقدم أن تشكيل اللجنة المؤقتة للاشراف على الانتخابات 
تم بنص صريح فى القانون رقم /ااكموا باصدار قائنون المحاماة هو نص المادة 
الثانية والتى تنص على أن : 


١١‏ ) « تشكل لجنة مؤقتة من احد عشر محابيا من المحامين المقبولين ايام 
محكمة النقض الشهود لهم بالحيدة والاستقلال مين مضت على اشتغالهم بالمحاماة 
عشرون سنة على الاقل على الا يحق لاى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية 
تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الاشراف على انتخاب 
3 وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لاح كام القانون 

2 ٠ افق‎ 


وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامينٍ غير المرشحين اعاونتها فى الاشراف 
على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب ٠‏ 


وتتولى اختيار اعضاء اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى لجنة ثلاثية برئاسة 
رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف 
القاهرة ويتضح من هذا النص أن المشرع هو الذى شكل اللجنة المؤقتة للاشراف 
على الانتخابات بنص المادة الثانية من القائون رقم 198/117 وان اللجنة الثلائية 
ااشكلة من بعض رؤساء الهيئات القضائية يقتصر دورها على اختيار أعضاء اللجنة 
المقتة للاشراف على الانتخابات ولم يوجه المطعون ضدهم آى طمن الى عملية 
الاختيار فى ذاتها أو الى الاشخاص الذين تم اختيارمم ٠‏ 


(ب) وأضفنا الى ما تقدم انه حتى لو آخذنا بتكييف المدعين لطلباتهم 
وانها كما ذكزوا فى طلباتهم العدلة تتضمن طلب وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر 
بتشكيل مجلس نقابة مؤقت فائها كذلك ‏ وعلى فرض صحة هذا التكييف - تخرج 
عن اختصاص القضاء الادارى ذلك أن من المبادىء السلم بها انه لكى تقبل دعوى 
الالغساء ولكى تختص محكمة القضاء الادارى بنظرها يجب أن يكون القرار اللطعون 
فيه قرارا اداريا صادرا عن سلطة ادارية وطنية وان يكون تنفيذيا ومن شانه ان 
يؤئر فى المركز القانونى لاحد الأفراد ولا يختص القضاء الادارى بنظر الدعاوى 
التى تنشا عن الاعمال المادية والاجراءات التنفيذية ألتى تصدر عن جهة الادارة 
لان الاعمال المادية لا يقصد بها تحفيق آثار قانوئية واذا كان القانون يرتب عليها 
آثار معينة فان تلك الآثار هى وليدة ارادة المشرع مباسّرة لا ارادة الادارة » وعلى 
هذا الاساس اتيمت التفرقة بين القرارات الادارية التى تكون محلا لدعوى 
الالغاء وبين غيرما من اعمال الادارة والتى تتصف بهذا الوصف على اساس المعيار 
التالى :.« اذا كان أصسل الحق مقررا فى فاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحة يكون 
ما أصدرته الادارة من أوامر أو تصرفات مجرد .اعمال تنفيذية تهدف الى مجرد 
-القانون ولا يكون هذا التصرف أو الاجراء قرارا اداريا بالمعنى المفهوم وائما 
يكون مجرد اجراء تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو الى مرتبة القرار» ٠‏ 
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وأضفنا أنه بانزال حكم المبادىء المتقدمة على النزاع الحالى يبين 'ن 
الدعوى تخرج عن اختصاص الحكمة لان المشرع هو الذى شكل اللجنة المؤقتة 
للاشراف على الانتخابات ونص على ذلك فى المادة الثانية من القانون رقم ١185/١1‏ 
وعهد الى لخنة ثلاثية من رؤساء الهيئات القضائية باختيار أعضاء هذه اللجنة 
ااؤقتة وعملية اختيار أعضاء هذه اللجنة هى اجراء تنفيذى لا يرقى الى مرتهبة 
اثقرار الادارى وبالتالى يخرج الطءن عليه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة 
تضاء ادارى » ٠‏ 


وبرغم أن الدفاع المتقدم دفاع جوعرى يترتب عليه ان صح ‏ تغيير وجه 
الرأى فى الدعوى ٠‏ 


وهو دفاع جوهرى وصحيح استندنا للتدليل على صحته بالعديد من احكام 
اللحكبة الادارية العليا وأحكام محكمة القضاء الادارى ذاتها من ذلك حكم صدر 
فى نزاع مماثل تماما للنزاع الحالى صدر من محكمة القضاء الادارى يجلسة 
فى الدعويين رقمى 195٠‏ و 1907 لسنئة ١ل‏ ق وقد جاء به فى هذا 
الصدد نا يلى 2 


« ومن حيث أنه وان كان تصوير الخصوم لطلياتهم من توجيههم الا أن 
تكييف هذه الطلبات تقضى طبيعتها ومراميها فى ضوء النية الحقيقية التى 
قصدما الخصوم من ابدائها تخضع لرقابة ااحكمة وهيمنتها وترى اللحكية أن 
الدعين انما قصدا الطعن فى القانونين رقمى 7٠‏ و 191017/553 فيما تضمناه من 
أعمال احكامها بأثر رجعى من 1971/1/١7‏ وذلك لانهفا طعنسا على الزيادة فى 
الرسوم التى تقررت بالقانونين المذكورين اعتبارا من ١911/1١/19‏ + 
واذا كانت العدرة باأعانى لا بالالفاظ فانهما وان وجها طعنهما الى قرار الزيادة فان 
هذا الطعن يكون موجه ف الواقع الى القانونين اللذكورين مباشرة ويعزز هذا 
النظر ان جمنيع الطاءن. اأوجهة الى القرار اكزعوم هى فى الحقيقة تاخذ على هذين 
اللقانونين من ناحية الاختصاص ومن ناحية الموضوع ٠‏ 


« ومن حيث أن القضاء الادارى لم يتردد منذ انشائه فى التصدى للفصل 
فى دستورية القوانين وتواترت احكامه فى هذا الصدد مقررة سلطته فى الرقابة 
القضائية على الدستورية الموضوعية للقوانين عن طريق الدفم بعدم الدستورية 
وذلك الى ان صدر القانون رقم ١979/8١‏ باصدار قانون المحكمة العليا الذى . 
نصت مادته الاولى على انشاء هذه المحكمة ونصت مادته الرابعة على اختصاصها 
دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام 
احدى المحاكم ب وهذا النص الاخير نزع من جهنى القضاء الادارى والعادى سلطة 
الرقابة على دستورية القوانين سواء من الناحية الشثكلية أو الناحية الموضوعية 
وعقدها للمحكية العليا وحدها منعا من تضارب الاحكام واختلافها فى مسألة 
بالغة الدقة والخطر . وقد تاكدت احكام القانون اللشار البه بالنص فى المادة 
من الدستور الحالى على ان تتولى المحكمة الدستورية دؤن غيرها الرقاية 
القضائية على دستورية القوانين واللوائج وتفسير النصوص التشريءية وذلك كله 


العدد الوثائقى 1 


على الوجه المبين فى القنانون وبالتص فى المادة من ذات الدستور على أن تمارس 
المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها وذلك حتى يتم 
تشكيل المحكية الدستورية العليا . 1 


« ومن حيث أنه بناء على ما تقدم وما كان السدعيان يطعنان على 
القانونين رقمى 9 و 1919/56 مباشرة فلا يسوغ وقف الدعوى ونكليف الدعين 
برفع دعوى بعدم دستورية عذين القاذونين لان ذلك لا يكون آلا اذا كان الادتجاج 
بعدم الدستورية بطريق الدفع الفرعى فى الدعوى وليس هو أصسل الطلب 
المرفوعة به الدعوى وبكون من التعين تبعا لذنك الحكم بعدم اختصاص الحكمة ولاتيا 
بنظر الدعويين الاثلتين مع الزام اكدعيين بمصروفاتهما ٠‏ 

كما استئدنا للتدليل على صحة ان القرار اللطعون فيه ليس قرارا اداريا 
على حمكين صادرين من المحكية الادارية العليا فى نزاع مماثل ٠‏ 


أولهما : صدر بجلسة ف الطعن رقم 9/1194 ق وقد جاء 


« ان المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى انما نشأ مباسّرة من القائون 
رقم 1975/0١‏ بعد اذ ثبت أن ادراج مصائع سوماج الكبرى فى الجدول المرافق 
له صحيح من الناحية الذستورية ومن شم فان قرار وزير التموين المادر فى 
مايو 1175 بالحاق مصائع سوهاج الكبرى بيطحن المدعى المؤمم ليس قرارا 
اداريا وانما مو مجرد اجراء اتخذ للتنبيه الى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه 
اللنازعة عن ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء ادارى لان اختصاصه رهين 
بطلب الغاء أو وةف تنفيذ القرارات الادارية دون غيرها » ٠‏ 


( المجموعة السنة التاسعة رقم ١8٠١‏ ص 590 ) ٠‏ 


وثانيهها - صدر بجلسة 5 مايو 19317 فى الطعن رقم ١١/4015‏ ق حيث 
جاء به: 


« انه وقد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم ١1315/1١5١‏ فان 
الأركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة.من هذا القانون 
لامن قرار ادارى كما تدعى ‏ أما ما اتخذ من اجراءات اقتضاها هذا التأمين نلا 
تعدو أن تكون اجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور فتخرج المنازعة الراهنة 
والحالة هذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠ ٠‏ 


( المجموعة السنة الثانية عشر رقم ٠١١‏ ص ٠ )١١٠١‏ 


نقول انه رغم أن الدفاع المتقدم جوهرى وصحيح يترتب عليه تغير وجه 
الرأى فى الدعوى الا أن محكمة القضاء الادارى لم ترد عليه واكتفت بالقول بسأن 
الطعن الماثل دنصب اساسا على القرار الصادر من اللجنة الثلاثية النمصوص 
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها باختيار أعضاء اللجنة المؤقتة المخولة 
سلطات مجلس النقابة العامة طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثانية والمادة 
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الثالثة من القانون المذكور وكذلك القرار الصادر عن هذه اللجنة بتحديد موعد 
لانتخابات مجلس النقابة تنفيذا! لاحكام القانون رقم ١945/١1‏ + 


وحيث أن اللجنة الثلاثية المشار اليها فى المادة الثائيية من القانون رقم 
85/117 مما اسند اليها من اختصاص فى تنفيذ بعض الاحكام التى تضمنها 
هذا القانون انما تمارس ذلك الاختصاص بحسبانها سلطة عامة وان ما يصدر 
عنها بهذه الصفة يعد عملا اداريا باعتباره مصدرا من مظاهر استعمال تلك 
السلطة ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الدعوى معقودا اجلس الدولة بهيئة 
قضاء. ادارى عملا بنص المادة 5/٠١‏ و ١5‏ من قانون مجلس الدولة المسادر 
بالقانون رقم !1975/4 وبالتالى يكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم 
الاختصاص قائما على غير أساس واجب رفضه » ٠‏ 


وهذا الذى ذكرته محكمة القضاء الادارى لا يتضمن ردا على دفاعخنا 
الجومرى الصحيح السالف ايراده تفصيلا فى مذكرة دفاعنا المقدمة لتلك المحكمة 
الامر الذى يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب ويضحى معه الحكم باطلاحقيقا 
بالالغاء 


وئيس هذا فقط بل ان المحكمة أقرت فى هذا الجزء من اسباب حكمها بيا 
ذكرناه فى دفاعنا الجوهرى سالف آلذكر فد ذكرنا ان اللجنة الثلاثية اللشكلة 
من رؤساء ثلاثة من. الهيئات القضائية لا يمكن أن تكون لجنة ادارية فأعضاؤما 
جميعا من رجال السلطة القضائية ولا تتبع أى جهة ادارية من جهات الدولة 
وقد ردت المحكمة على ذلك بن هذه اللجنة سلطة عامة ولم تقل انها سلطة 
ادارية لان السلطة القضائية تعتبر سلطة عامة والسلطة التشريعية تعتبر كذلك 
سلطة عامة ٠‏ كما لم تذكر المحكمة ان القرار الصادر من ذه اللجنة باختيار 
أعضاء اللجنة المؤقتة للاشراف على انتخابات نقابة المحامين يعتبر قرارا اداريا » 
وانما ذكرت أنه يعتبر عملا اداريا ودعوى الالغاء لا توجه الى أى عمل ادارى وانما 
توجه فقط الى القرارات الادارية دون غيرها من اعمال الادارة الاخرى ٠‏ 


بطلان الحكم الطعون فيه للتناقض فى التسبيب 


ذكرت محكمة القضاء الادارى تبريرا لقضائها بوقف تنفيذ القرار الصادر 
من اللجنة الثلاثية باختيار أعضاء اللجنة المؤقتة للاشراف على انتخابات نقابة 
المحامين ما يلى : 


« وحيث أن البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب 
المستعجل ان القرار المطعون فيه وهو القرار الصادر من اللجنة الثلاثية المشار اليها 
فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم ١145/17‏ بتشكيل لجنة مؤقتة 
تتولى الاختصاصات ااخولة للجلس النقابة العامة للمحامين ولثن جاء متفقا مسمع 


العدد الوثائقى يدن 


أحكام ذلك القانون سواء من حيث الشكل أو اكضهون الا أن النصوص القانونية 
التى يؤيدما القرار المذكور مشكوك فى دستوريتها والراجج من نظر المحكمة أنها 
غير دستورية ٠‏ 


وهذا الذى ذكرته المحكمة تبريرا لقضائها يعيبه بالتناقض فى التسبيب ذلك 
أن مبدا المشروعية فى القرارات الادارية يقاس بمدى مطابقة هذا القرار للقانون 
الذى صدر تنفيذا له قاذا كان القرار مطابقا لهذا القانون كان مشروعا أما اذا 
خالف القرار هذا القانون كان مشوبا بعيب عدم المشروعية ولا يغير من ذلك أن 
يكون القانون الذى صدر القرار تنفيذا له مشكوك فى دستوريته لان مثل هذا 
الشك لا يؤثر فى سلامة القرار الادارى طالما بقى القانون الذى استند اليه القرار 
نافذا ٠‏ 


لما كان ذلك وكان القانون رقم 1945/١!‏ الذى صدر القرار المطعون فيه 
تنفيذا له مازال قائما ونافذا وقد أقرت الحكمة فى حيثيات حكمها سالف الذكر 
ان هذا القرار جاء متفقا مع أحكام هذا القانون سواء من حيث الشمكل أو 
المضمون فان القرار المطعون فيه يكون مشروعا ٠‏ 

واذا كان القرار مشروعا على النحو السالف بيانه فما كان للمحكمة أن تقضى 


بوقف تنفيذه واذ قضتالمحكمة على خلاف ذلك فان حكمها يكون ياطلا للتناقض 
فى التسبيب بما يستوجب الحكم بالغائه ٠‏ 


مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله 


خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطا فى تطبيقه وتأويله من الوجوه 
الآتية : 


الوجه الاول : 


ذكرت محكمة القضاء الادارى تبريرا لقضائها برفض الدقع يعدم 
الختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ما يلى : 


وحيث أن الطعن المائل ينصب أساسا على القرار الممادر من اللجنة الثلاثية 
اللنخصوص عليها فى الفقرة الثالثة :من المادة المشار اليها باختيار أعضاء اللجنة 
الؤقتة المخولة سلطان مجلس النقابة العامة طبقا لنص الفقرة الاولى من المسادة 
التالية والمادة الثالثة من القانون المذكور وكذلك القرار الصادر عن هذه اللجنة 
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بتحديد موعد لانتخابات مجلس النقابة تنفيذا لاحكام القانون رقم /االمسنة 
موا + 


وحيث أن اللجنة الثلاثية المشار اليها فى المادة الثانية من القانون رقم ١‏ 
لسنة 1987 بما أسند اليها من اختصاص فى تنفيذ بعض الاحكام التى تضمنها 
هذا القانون انما تمارس ذلك الاختصاص بحسبانها سلطة عامة وان ما يصدر 
عنها بهذه الصفة يعد عملا اداريا باعتباره مظهرا من مظاهر استعمال تنك 
السلطة ومن شم يكون الاختصاص بنظر الدعوى معقودا للجلس الدولة بهيئة 
قضاء أدارى عملا بنص المادة دف و5١من‏ قانون مجلس الدولة رقم 417 لسئة 
؟لاةا »* 


وهذا الذى ذكرته المحكمة يتضمن مخالفة للقانون وخطأا فى تطبيقه وتأويله 
عنى التفصيل التالى : 


١‏ - انه وان كان المطعون ضدهم قد كيفوا دعواهم على انها طيعن فى 
القرار الصادر عن اللجنة الثلائية باختيار أعضاء اللجنة المؤقتة للاشراف على 
الانتخابات الا انها وبحسب التكيف القانونى السليم تعتبر طعنا فى أحكام 
القانون رقم ١!/‏ لسنة 1985 باصدار قانون المحاماة وآية ذلك أن الاسباب الاربعة 
التى اتخذها المطعون ضدهم سندا لدعواهم كلها موجهة مباشرة الى الطعن 
فى القانون رقم ١١6‏ لسنة 118١‏ والقانون رقم ١!‏ لسنة 19185 ولم يوجه 
المطعون ضدمم أى طعن الى القرار الصادر بتشكيل اللجنة المؤقتة للاشراف على 
الانتخابات أو للقرار الصادر عن هده اللجنة المؤقتة بتحديد موعد مبدثى 
لاجراء هذه الانتخابات وقد أوضح المطعون ضدمم صراحة عن حقيقة نواياهم 
فذكروا صراحة فى الصفحة الثانية عشرة من عريضة الدعوى أنهم انما يطعنون فى 
أحكام القانون رقم ١17‏ لسنة 191817 ويطلبون الحاكه طعتهم يعدم دستوريته الى 
اللحكية الدستورية العليا ٠‏ 


وميا يؤكد ما تقدم ان تشكيل اللجنة الؤقتة للاشراف على الاننخابات كم 
بنص صريح فى القانون رقم ١!‏ لسنة 19415 هو نص المادة الثانية منه التى 
تقضى بأن : 9 


« تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين امام محكمة 
النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحااياة 
عشرون سنة على الاقل على الا يحق لاى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابيية 
تجرى بعد العمل باحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الاشراف على انتخاب 
وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لاحكام القانون 
المرائق ٠‏ 


وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الاشراف 
على الانتخايات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب ٠‏ 


العدد الوثائقى لذن 


وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى لجنة ثلاثية برئاسة 
نكي محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف 
القاهرة » ٠‏ 


ويتضح من هذا النص أن المشرع هو الذى شكل اللجنة المؤقتة للاشراف 
على الانتخابات وان اللجنة الثلاثية المشكلة من بعض رؤساء الهيئات القضائية 
يقتصر دورهما على اختيار أعضاء اللجنة ولم يوجه المطعون ضدمم أى طعن الى 
عملية الاختيار فى ذاتها أو الى الاشخاص الذين تم اختيارهم ٠‏ 


واذا كانت الدعوى فى حقيقتها هى طعن فى أحكام القانون رقم ١1‏ لسنة 19417 
فانها طيقا لهذا التكيف القانونى السليم تخرج عن اختصاص المحكمة وتكون 
المحكمة اذ قضت برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى - قد 
خالفت القانون وأخطات فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب الغاء حكمها ٠‏ 


؟ - وحتى لو سلمنا جدلا بصحة تكيف اللمطعون ضدمم لدعواهم وانها 
تتضمن طلب وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بتشكيل اللجنة المؤقتة للاشراف 
على الانتخابات. فانها رغم ذلك تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى ذلك 
أن من البادىء المسلم بها فقها وقضاء أنه لكى تقبل دعوى الالغاء ولكى 
تختص محكية القضاء الادارى بنظرما يجب أن يكون القرار المطعون فيه قرار اداريا 
صادرا عن سلطة ادارية وطنية وان يكون ومن شسأنه أن يؤثر فى 
المركز القائونى لاحد الافراد * 


والراى مستقر فقها ؤقضاء على أن القرار الادارى بالنظر الى طبيعته الذائية 
هو افصاح عن: ارادة منفردة للادارة بقصد احداث أثر قانونى وبالتالى فلا 
بختض القضاء الادارى بنظر الدعاوى التى تنشا عن الاعمال المادية والاجراءات 
التنفيذية التىئ تصدر عن جهة الادارة لان اعمال الادارة المادية لا بقتصد بها 
تحقيق آثار قانونية معيئة واذا كان القانون يرتب عليها آثارا معيئة فان تلك 
الآثار هى وليدة ارادة المشرع مباشرة لا ارادة 'الادارة ٠٠٠‏ وعلى هذا الاسساس 
اقيمت التفرقة بين القرارات الادارية الى تكون محلا لدعوى الالغاء وبين غيرها 
من اعمال الادارة والتتى لا تتصف بهذا ألوصف على اساس العيار التالى : « اذا كان 
أصل الحق مقررا فى قاعدة تنظيمية عامة كفانون أو لائحة يكون ما اصدرته 
الادارة من أوامر أو تصرفات مجرد أعمال تنفيذية تهدف الى مجرد تطبيق القانون 
ولا يكون هذا التصرف أو الاجراء قرارا اداريا بالمعنى المفهوم وانيا يكون مجرد 
اجراء تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو الى مرتبة القرار» ٠‏ 


( الدكتور سليمان الطماوى ‏ القضاء الادارى الكتاب الاول قضاء الالفساء 
الطبعة الخامسة سنة 191/5 ص 577 وما بعدهما ‏ الدكتور طعيمة الجرف ب 
قضاء الالفاء طبعة سنة ١159310‏ ص 57 وما بعدها ب حكم المحكية الادارية 
العليا الصادر بطسة 71935/5/(١‏ فى الطعن رقم ١١98‏ لسنة 
؟ ق - المجموعة السنة التاسعة رقم ١4٠‏ ص. 750‏ وحكمها الصادر بجطلسة 


ع العددان الخامس والسادس - السئة الثالثة والستون 
+ مايو سنة /1551 فى الطعن رقم 405 لسنة ١١‏ ق ‏ اللمجموعة السنة الثانية عشرة 
رقم 1٠١‏ اص ٠)1١٠١‏ 


وبائزال حكم المبادىء المتقدمة على النزاع الحالى بين أن الدعوى تخرج 
عن اختصاص محكمة القضاء الادارى لان المشرع هو الذى شكل اللجنة المؤقتتة 
للاشراف على الانتخابات ونص على ذلك صراحة ف ألمادة الثانية من القانون رقم 
لسنة 19488 وعهد الى لجنة ثلائية من رؤساء الهيئات القضائية باختيار 
أعضاء هذه اللجنة المؤقتة وعملية اختيار أعضاء هذه اللجئة هى اجراء تنفيذى 
يهدف الى مجرد تطبيق القانون ولا يرقى. الى مرتبة القرار الادارى وبالتالى يخرج 
الطعن عليه عن اختصاص محكية القضاء الادارى واذ قضت المحكية على خلاف ذلك 
فائنها تكون قد خالفت القائنون وأخطات فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب الغاء 
حكميناء 


الوجه الثانى : 


ذكرت محكمة القضاء الادارى تبريرا لقضائها برفض الدفع بعدم قبول 
الدعوى بالئسبة للقزار الصادر بتحديد موعد مبدثى لاجراء الانتخابات لرفعها 


قبل الاوراق ما يلى : 


« وحيث أنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها 
قبل الاوان فهو تائم بدوره على غمير أساس ومن آيات ذلك أن المدعين يبتغون 
من وراء دعواهم هذه اسباغ الشرعية على تنظيمات نقاباتهم بدء من الخطوات 
التمهيدية التى تتولاها السلطاته الاستثنائية المنوطة بادارتهاكى لا تخضل تلك 
السلطات سارية فى اجراءتها صوب استكمال الإجهزة الداخلية للنقابة » ومى 
اجراءات تبدو فى نظر المدعين فاسندة من أساسها لصدورها من جهة غغيير 
مختصة. بالاستثناء الى قانون مشكوك فى دستوريته وعليه فانه اذا كان ثمة آونة 
معلومة لرفع الدعوى الماثلة فهذا هو وقتها وتلك هى مناسبتها حتى يحسم 
بالحكم الصادر فيها امر النزاع بشأنها ولا يترك مرفق الدفاع القضائى وشأنه 
فى صراع مع ارماصات عدم المشروعية أو فى القليل الادعاء بوجودها من قبييل 
أصحاب الصفة الحقيقية فى الذود عن مصلحة: النقابة وصلاح أحوالها » ٠‏ 


وهذا الذى ذكرته محكية القضاء الادارى تبريرا لقضائها يتضمن مخالفة 
للقانون وخطا فى تطبيقه ذلك أن القرار الذى آصدرته اللجنة اللؤقتة للاشراف على 
الانتخابات بنقابة المحامين والشكلة طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم /ا١‏ 
لسنة 19147 بتحديد موعد مبدئى لاجراء الانتخابات لا تتوافر فيه عناصر 
القرار الادارى المنشىء لمركز قانونى ‏ اذ لا يعدو أن يكون اجراءا تمهيديا استوجب 
المشرع اتخاذه لتشكيل مجلس النقابة طبقا لاحكام القانون والنظام الداخلى 
للنقابة » وهذا الاجراء وهو تحديد موعد لاجراء الانتخابات بنقابة المحامين لا 
ينشىء مركزا قانونيا جديدا أو يلغى أو يعدل مركزا قائونيا سابقا وبالتالى 
يكون الطعن عليه بدعوى الالغاء أو طلب وقف التنفيذ غير مقبول * 1 


العدد الوثائقى 0١‏ 


أ وفضلا عما تقدم فان المشروع سواء فى قانون المحاماة أو فى النظام الداخلى 
للنقابة ( الذى نص المشرع فى المادة الرابعة من القانون رقم /ا١‏ لسنة 1188 على 
العمل به الى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب النظام الداخلى الج ديد 
للنقابة ) لم يجز الطعن على استقلال فى قرار دعوة الجمعية العمومية للاجتماع 
لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة آخذا فى الاعتبار بأن اختصاص الحكية 
بالفصل فى صحة الانتخاب من شسآنئه أن يثير أمامها كافة الاجراءات والقرارات 


المرتبطة بالانتخاب لتسلط رقابتها عليها وتحقق بذلك رقابة مشروعيتها ٠‏ 


فقد أوضح النظام الداخلى لنقابة الحامين طريقة تشكيل مجلس النقابة 
وشروط الترشيح انصب النقيب واعضاء مجلس النقابة وطريقة إجراء الانتخابات 
وفرز الاصوات واعلان النتيجة والجهات التى يجب اخطارها بها ثم أوضح بعد 
ذلك طريقة الطعن فى قرارات ألنقابة فنص على آن لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل 
الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وى القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم الى 
قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية خلال اسبوعين من ناريخ ابلاغه 
بالتشكيل وبالقرارات - وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا 
الجمعية العمومية الطعن فى تشكيلها ونى القرارات الصادرة فيها وفى تشكيل مجلس 
النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال 
اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم - ويجب أن يكون الطعن 
مسبب الا كان غير مقبول شكلا ٠‏ 


ويبين من مجمل نصوص النظام الداخلى للنقابة انه لا بجيز الطعن على 
استقلال فى كل مرحلة من مراحل عملية الانتخاب فلا يجوز الطعن فى القرار الصادر 
بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة أو فى القرار الممادر 
بفتح باب الترشيح أو اتفاله او بتحديد موعد الانتخابات أو البت فى طلبات 
الترشيح على استقلال حتى لا تقطع أوصال العملية الانتخابية باعتبارها وحدة 
واحدة وانما ارجا حق الطعن فى الاجراءات والعمليات سالفة الذكر الى ما بعد 
الانتهاء من العملية الانتخابية برمتها والتصديق على نتيجتها من الجمعية العمومية 
ثم اجاز الطعن فى العملية الانتخابية وما شابها وذلك عن طريق الطعن فى قرار 
الجمعية العمومية الصادر بشانها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالشروط 
وخلال المواعيد المحددة فى النظام الداخلى والقانون ٠‏ / 

واذ طعن اللدعون فى: القرار الصادر بتحديد موعد اجراء الانتخاباته على 
استقلال وقبل 'صدور قرار الجمعية العمومية لنقابة اللمحامين فى هذا 
الشسأن فان الدعوى فى هذا الشق تكوق غير مقبولة لرفعها قبل الاوان . . 

وممْذا ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء محكمة القضاء 
الادارى فى الدعاوى المائلة ٠ ٠‏ 


من ذلبك : 

١‏ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ١؟5؟‏ للسنة 
:2 ق. بجلسة 55 فبراير سنة 151/7 بشان نقابة الاطباء البيطريين وقد جاء 
به فى هذا الصدد ما يلى : « لا يسوغ الطعن على استقلال أمآم محاكم مجلس 


020456 العددان الخامس والسادس . السنة الثالثة والستون 


الدولة فيما تصدره النقابة من قرارات بالبت فى طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية 
مجلس النقابة وتوفر شروط الترشيح أخذا فى الاعتبار أن اختصاص محكمة النقض 
بالطعن فى صحة تشكيل المجلس من شأنه أن يثير أمامها كافة الاجراءات والقرارات 
التى ترتبط بهذا التشكيل لتسلط قضاءعا عليها وتحقق بذلك رقابة مشروعيتها ٠‏ 

؟ - الحكم الصادر من محكية القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٠١78‏ لسسدة 7" 
"© ق مجلسة 1918/4/5 بشأن انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين ٠‏ 

" - الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1١55‏ 
لسنة 55 ق بجلستة 1919/11/5١‏ بشان انتخابات نقابة المهن التمثيلية ٠‏ 


5 - الحكم الصادر من ,حكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 51/7 السنة 
4 ق بجلسة 158٠/1/8‏ بشاأن انتخابات نقابة المهن الزراعية ٠‏ 


ولا يغير من ذلك ما ذكرته محكمة القضاء الادارى فى حكمها اللطعون فيه من 
أنه اذا كان ثمة آونة معلومة لرفع الدعوى الماثلة قمهذا هو وقتها لان الوقتث 
وحده هو الذى يحدد ميعاد رفع الدعوى ولا شأن للخصوم أو المحكية بذلك ٠‏ 


الوجه الثالث : 

ذكرت محكمة القضاء الادارى تبريرا لقضائها بوقف التنفيذ ما يلى : 

«وحيث أنه ولثن كان ماثلا أمام ناظرى المشرع وقت اعداد مشروع القائون 
المشار اليه ومناقشته والتصويف عليه بمجلس الشعب ثم اصداره أن القانون 
رقم ١١5‏ لسنة 118١‏ قائم وينتج لاثاره ومن أخصها أن نقابة المحامين لا تدار 
بواسطة مجلسها المنتخب لكن عن طريق لجنة مؤقتة مضى القائون رقم ١70‏ لسنة 
على تشكيلها من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء 
أعضاء النقابات الفرعية للمحامين ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة 
ألهفة ثكم عدل هذا القانون بالقانون رقم ١٠١9‏ لسنة 1981١‏ وينص على أن 
يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لا يزيد على احد عشر عضوا يختارهم وزير 
العدل من بين المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ويكون للجلس النقابة 
المؤقت جميّع الاختصاصات القررة للجلس النقابة العامة بموجب قائون المحاماة 
الصادر بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسنة 1138 والقوانين المعمدلة له ٠٠٠‏ لثن كان ذلك 
هو ما كان قائما وقت صدور ‏ القانون رقم ١7‏ لسنة 19485 الا أنه وقد 
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 47 لسنة ” ق دستوريا بجلستها 
المنعقدة فى 1985/7/1١‏ بعدم دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسنة ١18١‏ ببعض 
الاحكام الخاصة بنقاية المحامين وعليه فان مقتضى ذلك الحكم ولازمة باعتباره 
كاشفا عن عدم دستورية القانون رقم ١20‏ لسنة 1981 منسذ تاريخ صدوره فى 
؟5/ا/861 ونشره فى 1981/1/58 والعمل به فى ١9181/1/55‏ يكون قد 
عاد بمجلس النقابة الذى كان قد انهيت ولايتنه بموجب نص المادة الاولى من 
القانون رقم 5؟١‏ لسنة 198١‏ الى خير الوجود القانونى الامر الذى انعكست 
آثاره تلقائيا على القانون رقم 117 لسنة 1947 بما يستوجب النظر الى مذا 
القانون فى ضصوء الاثار التى أحدثها الجكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا 


العدد الوثائقى بن 


ومن اخصها اعتبار مجلس النقابة المنتخب قائما قانونا ومتزامنا فى وجوده مسع 
صدور القانون المذكور » ٠‏ 


وهذا الذى ذكرته محكمة القضاء: الادارى يخالف الدستور وقانون المحكمة 
الدستورية العليا ذلك أن من المسلم به أن القوانين تنفذ من تاريخ العمل بها 
( المادتين /181 و 188 من الدستور ) وتبقى مذه القوانين صحيحة ونافذة حتى ولو 
كانت مخالفة لاحكام الدستور الى أن تلغى أو تعدل وفقا للقواعد والاجراءات 
اللقررة فى الدستور ( المادة 19١‏ من الدستور ٠‏ 


وبالتالى فان القانون رقم 50؟١‏ لسنة ١58١‏ يظل نافذا منذ تاريخ العمل 
بهفى 1181/1/55 الى أن يلغى أو يعدل وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى 
الدستور ومن شم فان الحكم الصادر من الح كمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية هذا القانون بجلسة 1187/1/١١‏ لا ينصرف أثره الى تاريخ العمل 
بالقانون رقم 0؟١‏ لسنة 118١‏ لتعارض ذلك مع نص المادة 191١‏ من لور . 


وهمذا ما نصت عليه صراحة المادة 59 من القانون رقم 54 لسنة 19195 
باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا اذ تقضى بأن : 


« احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزية لجبيع 
سلطات الدولة وللكافة » ٠‏ 


وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية 
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ٠‏ 


ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قائون أو لائحة عدم جوا 
تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ٠‏ 


فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى 
صصدرت بالادانة استئادا الى ذلك النص كان لم تكن ويقوم رئيس ميئة 
الفوضين تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه ٠‏ 


ومن هذا النص يتضح أن القانون المقضى بعدم دستورية يظل ساريا 
ونافذا الفعول كقاعدة عابة ‏ الى اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكة 
الدستورية العليا ٠‏ ويستثنى من ذلك النصوص الجنائية دون غيرها اذ يترتب على 
الحكم بعدم دستوريتها زوال أثرها منذ تاريخ العمل بها ورتب المشرع على ذلك 
اعتباره الاحكام التى صدر بالادانة استنادا الى هذا النص الجنائى كان لم تكن 


ولما كان القانون رقم 0؟١‏ لسنة 194١‏ ليس قانونا جنائيا فانه يظفل 
نافذا وسارى المنعول الى اليوم التالى لنشر' الحكم الصادر من الحكمة الدستورية 
العليا بعدم دستوريته ٠‏ ' 
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ولما كان القانون رقم ١17‏ لسنة 18 قد نشر بالعدد رقم ؟ التيابع ذا 
الجريدة الرسمية الصادرة فى 3١‏ مارس سنة *198 ونص ف المادة السادسة 
من قائون اصداره على العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره أى من يوم 
نين أى فى وقت كان القانون رقم ١55‏ لسنة 198١‏ مازال نافذا وسارى 
المفعول فلا تثريب على المشرع اذن اذا نص فى مواد اصداره على تشكيل لجنة 
مؤقتة للاشراف على انتخابات .النقيب ‏ ومجلس النقابة ‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
أن المشرع نص ف المادة الاولى من القانون رقم ١17‏ لسنة 1987 باصدار قانون 
المحاماه على الغاء القانون رقم 7١‏ لسنة 1158 والقانون رقم 5؟١‏ لسنة 254١‏ 
فان نص المادة الثانية من هذا .القانون لا تشوبها أى شائبة من شوائب عدم 
الدستورية كما انتهت الى ذلك محكمة القضاء الادارى ٠‏ 


واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى خلاف ذلك فائه يكون قد خالف القانون * 
واخطأ فى تطبيقه بما يستوجب الغاءء ١ ٠‏ 


الوجه الرابسمع : 


ذكرت محكمة القضاء الادارى تبريرا لقضائها بوقف التنفيذ ما يلى : 

« وحيث أنه لما كان ما تقدم وقد جاء القانون رقم ١17‏ لسنة 91545 . 
مكرسا الاثار غير الدستورية التى احدثها القانون رقم ١75‏ لسنة 1541 والذى 
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته وينبرى ذلك فيما قام عليبه 
القانون رقم ١١‏ لسنة 1141 من فرضية قانونية غير دستورية مؤداما ان مجلس 
النقابة الشرعى بالانتخاب غير قائم قانونا واقام على هذه القرضية .غير الدستورية 


القانون رقم ١!/‏ لسنة ١9417‏ باصدار قانون المحاماة من تشكيل لجنة مؤقتتة 
تتولى الاشراف على انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة فى اول انتخاب 
يتم طبيقا لاحكام هذا القائون والمادة الثالثة فيما تفضى به من أن تتولى اللجئة 
المذكورة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة اللنصوص عليها فى هذا القانون 
وتختار من مين أعضائها رئيسا تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب اللحامين 
اللنصوص عليهما فى القانون ووكيلا وأمينا عاما للصنذوق وتباشر اللجنة 
اختصاصات لجان قبول المحانين واللجان الاخرى المنصوص عليها فى القائون ٠‏ 
المشار اليه وكذلك الفقرة الثانية من المادة الرابعة وتقضى بأن لهاذه اللجنة 
ان تصدر ما قراه من قرارات مكملة للما ورد فى المادة الثانية ٠‏ 


لماكان ذلك هو ما احتواه القانون رقم ١!/‏ لسنة 1947 من نصوص تعتبر 
نتيجة أو امتدادا للآثار التى أحدثها القانون رقم 5؟١‏ لسنة 198١‏ فان المشرع 
يكون قبد وقع فى ذات المخالفة الدستورية التى كشفت عنها الحكمة. الدستوربة 
العليا بحكمها الصادر بجلسة 1985/1/1١‏ فى القضية رقم #7 السنة »#.ق 
دستورية وتتحصل ههه المخالفة كما قالت اللحكمة الدستورية العليا فى حكمهيا 
سالف الذكر أن 'كلك القانون قد أقصى النقيب واعضاء .مجلس النقابة المنتخبين 
طبقا لاحكام. القانون رقم 7١‏ لسنة 1118 من مناصبهم قبل نهاية مدة. العضبوية 
عن غير طريق هيثة الناخبين الثمثلة فى الجمعية العمومية .للنقابة. يكون هبد 


العدد الوثائقى و 


خرج ٠‏ عن مبدا التنظيم الديمقراطى الواجب مراعاته فى التشكيلات النقابية انشساء 
والقناءء + 


وهذا الذى ذكرته المحكمة تبريرا لقضائها يتضمن مخالفة للقانون وخطا 
فى تطبيقه وتأويله » ونود بداءة وقبل بيان مخالفة الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد 
أن نوضح أن الذى يقضى بعدم دستوريته ليست الآثار المترتبة على القانونوانما 
هو القانون ذاته أو اللائحة وهذا مستفاد من نص المادتين 55 و 31 من القانون 
رقم 58 لسنة 191/4 بشان المحكية الدستورية العليا ٠‏ 


والقانون رقم ١!‏ لسنة 1941 لم يكرث الآثار غير الدس تورية للقانون 
رقم ١26‏ لسنة 0١‏ كما ذكرت المحكمة فى قضائها وائما الغى القانون رقم ١١8‏ 
لسنة ١94١‏ قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستوريته 
بجلسة 1185/7/1١‏ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة الاولى من مواد اصدار 
القائون رقم ١!‏ لسنة ١94175‏ بقولها : 
يعمل باحكام القانون المرافق بشاإن اللمحاماة ويكفى قانون اأحاماة الصادر 
بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1918 والقانون رقم ١75‏ لسنة 1941 ببعض الاحكام 
الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفا لاحكام 
القانون المرافق » * 5 


وشتان ما بين الالغاء والتكريس ٠‏ 


كما أن القانون رقم ١7‏ لسنة 1947 قد صدر وكان القانون رقم ١١09‏ 
لسنة 194١‏ ما زال سارى المفعول ونافذا وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية 
العليا بعدم ‏ دستوريته بعدة شهور ٠‏ 


واللجنة المؤقتة التى شكلها المشرع بنص المادة الثانية من القانون رقم 
١‏ لسنة *198 للاشراف على انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة 
فى أول انتخاب يتم طبقا لاحكام هذا القانون لم تمس مجلس النقابة النتخب 
من قريبأو بعيد فقد شكلت هذه اللجنة المؤقتة فى وقت لم يكن لمجلس النقابة 
المنتخب وجود قانونى معترف به بعد ان حل هذا المجلس بالقانون رقم ١70‏ 
لسنة 138١‏ وكان المجلس القائم فى تاريخ مناقشة القانون رقم ١7‏ لسنة 1١9145‏ 
واصدار هو المجلس المقت المشكل طبقا لنص القانون رقم ٠١9‏ لسنة 1981 ٠‏ 

وقد اراد المشرع من مواد اصدار القانون رقم /ا١‏ لسنة ٠ ١945‏ عودة 
الحياة الطبيعية الى نقابة المحامين بالطريق الديمقراطى المقرر لتشكيل النقابات 
عموما ونقابة المحامين على وجه الخصوص 3 


فنص المادة الثانية من مواد اصداره على أن : 


« تشكل لجنة مؤقتة من احد عشر محابيا من المحامين المقبولين,رامام محكية 
النقض المشهود لهم بالحيدة. والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحساماة 
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عشرون سنة على الاقل على الا يحق لاى منهم الترشيح فى أول انتحابات نقابية 
تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الاشراف على 
انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقايه العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لاحكسام 
القانون المرائق ٠‏ 


وحزصا من المشرع على الاسراع فى عودة الامور الى طبيعتها داخل النقابة 
وبالطريق النقابى الديمقراطى نص ف المادة الخامسة من مواد الاصدار على أن 
٠‏ تنتهى مهمة اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية وما يشكله 
من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأعلان نتيجة انتخاب 
أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستنة أشهر من 
تاريخ العمل يبهذا القانون ٠‏ 

ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخاب الاسراف على 'انتخابات نقبساء 
وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لاحكام القانون المرافق » ٠‏ 


ولم يمنح المشرع اللجنة المؤقتنة للاشراف على الانتخابات اختصاصات 
واسعة كما ذكرت محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون فيه فلم يمنحها من 
اختصاصات مجلس النقابة الا القدر اللازم لمباشرة مهمتها فى الاشراف على 
الانتخابات وتسيير الامور العاجلة الخاصة بلجان قبول المحامين والتجان الاخرى 
الممائلة بالنقاب » ولم يمس المشرع النظام الداخلى للنقابة. بل ابقى على النظام 
الداخلى القائم وتحرك وصنع النظام الداخلى الجديد لمجلس النقابة العامة النتخب 
ونص على ذلك صراحة بقوله فى المادة الرابعة من مواد الاصدار ٠‏ 


الى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لاحكام القانون المرافق 
النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الاخرى اللنفذة له ء يعمل بأحجك ام 
النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع احكام 
القانون ٠‏ 


ولما كان الامر يقتضى اصدار بعض القرارات المكملة للنظام الداخلى القائم 
لتتم عملية الانتخاب طبقا للاحكام القانون رقم ١!‏ لمسنة 1987 فقد نص 
المشرع على منحهذا الحق للجنة اللؤقتة للاشرافٍ على الانتخابات وفى اضيق 
الحدود وبالقدر اللازم لاداء مأموريتها المحددة فنص فى ألفقرة الثانية من المادة 
الرابعة على انه « وللجنة المشار اليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا 
من قرارات مكملة لها » ٠‏ 


هذه هى نصوص قانون اصدار قانون المحاماة رقم /11 لشمنة 191878 
ويتضح منها أن المشرع لم يمس ديمقراطية النظام النقابى من قريب أو من بغيد 
بل انها تقطع عرض المشرع على عودة الحياة الطبيعية الى نقابة المحامين فى -أقرب 
وقت ممكن الامر الذى يقطم بآن ما آثارته محكمة القضاء الادارى فى حكمها اللطعون 
فيه من شكوك حول بستورية نصوص القائون زقم 19 لسنة '1981.ليست الا من 
قبيل الظن والقن لا يغنى عن الحق شيقا. : 


العدد الوثائقى لاه 


ومما يؤكد ما تقدم ويقطع بعدم صحة ما ذكرته محكمة القضاء الادارى 
فى هذا الصدد ان الحكومة تمسكت أمام المحكمة الدستورية العليا واثناء نظر 
الطعن. بعدم دستورية القانون رقم ١10‏ لسنة ( الطعن رقم !4 لسنة ؟ ى 
دسئورية. ) بأحكام- القانون رقم ١17‏ لسنة 87 وقد أقر المطعون ضدهم بذلك 
فى أسباب دعواهم وقد أشارت الحكية الدستورية العليا الى ذلك فى حيكئيات 
حكمها الصادر بجلسة ١‏ ومع ذلك مم تقل المحكمة الدستورية ان هذه 
النصوص الواردة فى قانون اصدار قانون المحاماة رقم /ا١‏ لسنة 19415 غير 
دستورية رغم أن المشرع منحها هذا الحق فى المادة 1" من قانونها رقم 4/4 لسنة 
والتى تنص على أنه : 


« يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى ققاذون 
أو لائحة يعرضها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع الطروح عليها 
وذلك بعد اتباع الاجراءات اأقررة لتحضير الدعاوى الدستورية » ٠‏ 


فلو كانت المحكية الدستورية العليا وقد طرحت عليها نصوص القانون رقم 
١١7‏ لسنة 1987 أثناء نظر الطعن رقم /ا5 لسنة ” ق دستورية الخاص يعدم 
دستورية القانون رقم ١١١‏ لسنة 118١‏ قد شككت فى دستوزية أى نص من 
نصوصه لتصدت لهذا النص وقضت بعدم دستوريته اعمالا لحقها فى التصدى 
المقرر بالمادة 1" من قانونها الامر الذى يقطع بدستورية جميع نصوص القانون 
رقم ١1‏ لسنة 1145 او على الاقل يقطع بدستورية مواد الاصدار التى تشككت 
محكمة القضاء الادارى فى صحتها على خلاف أحكام القائون الامر الذى يكون معه 
الحكم المطعون فيه حريا بالالغاء ٠‏ 


الوجه الخامس : 


كما ختالفنت محكمة القضاء الادارى واخطات فى تطبيقه وتاويله فيما قضت به 
فى الشق الرابع من حكمها : بوقف الدعوى وباحالة اوراقها الى اللحكمة الدستوربة 
العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والثالثة والفقرة الثائية من 
المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم ١1‏ لسنة 1945 
باصدار قانون المحاماة » ٠‏ : 


وآية ذلك ان المشرع نص ف المادة 59 من القانون رقم 8: لسنة 9ا5١1‏ 
بشان الحكمة الدستورية العليا على أن : ' 


تتولى الحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائج على الوجه 


. القالى ؛ 


(1) اذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثنساء 
نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص.فى قائون أو لائحة لازم للفصل فى 
النزاع. أوقفت إلدعوى ٠‏ وأحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العلبا 
الفصل فى السألة الدستورية ١ ١ ٠‏ 


03 العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 


(ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام اخدى المحاكم أو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص ف قانون أو لائحة ورات 
المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لن أثار الدفع ميعادا 

.لا يجاوز نلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكية الدتتتورية العليا » قاذا لم 
ترفع الدعوى فى المبعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ويتضخ من هذا النص أن المشرع 
رسم طريقين لاقامة الدعوى يعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة أمام الحكمة 
الدستورية العليا ٠‏ 

الاول - ان تستشعر احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص-. القضائى 
اثنماء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصمل 
في النزاع ودون أن يفطن الخصوم الى ذلك ففى هذه الحالة توقف المحكمة الدعوى 
وتحيل الاوراق - بغير رسوم الى اللحكمة الدستورية العليا للفصل فى الملساألة 
الدستورية * 


الثانى ‏ ان يدفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستؤرية نص فى قائون أو لائحة 
ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى اجلت نظر .الدعوى وحددت ان اثار 
الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية 
العليا ء فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن ٠‏ 


وبانزال حكم النص المتقدم على النزاع الحالى ولما كان المطعون ضدهم 

هم الذين دفعوا بعدم دستورية القانون رقم ١!‏ لسنة 1947 وطلبوا احالة 
ليم الى المحكمة الدستورية العليا وتمسكوا بذلك فى طلباتهم الواردة بعريضة 
الدعوى اذ طلبوا الحكم : 

از يضفة مستعوقة يوت شفيكة ااققزار الصادل يتف كلل متا اخقاية 
مؤقت تنفيذا للقانون رقم ١7‏ لسنة ١945‏ الذى بطعن المدعون بعد دستوزيته 
ويطلبون احالة طعنهم 3 الحكمة الدستورية. | العليا 6.٠:‏ 


ولِصر المطمون ضدهم ل هذا ا 5 ا التى قدموها بجلسة 
5 وهى الجلسة الوحيدة التى نظرت المحكية فيها الدعوى وعدلوا 
فيها طلباتهم بعد صدور الحكم للمحكمة الدستورية العليا بجلسة 1985/3/1١‏ 
معدم دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسنة 1948١‏ وبالتالى فان النص الذى يحكم 
لنزاع مو نص الفقرة (ب) من المادة 9؟ من قانون المحكمة الدستورية العليا 
5 كان على المحكية وقد رات أن الدفع جدى أن تؤجل نظر الدءوى وتجدد 
للمطعون ضدهمم ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة 
الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الشبنع كان لم يكن ٠‏ 


واذ قضت المحكمة على خلاف ذلك بوقف. عرق وباحالة اوراقها الى الحكية " 
الدستورية العليا للفصل.فى مدى دستورية المادتين' الثانية والثالفة والفقرة 
الثانية من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم /ا2. 


العدد الوثائقى ١‏ 


لسنة ١947‏ باصدار قانون المحاماة فأنها تكون قد خالفت القانون واخطات 
فى تطبيقه كما خالفت قضاءما السابق فى الدعويين رقمى 5560 لستة 6" ق 
و 5404 لسنة 55 ق المرفوعة من نفس المطعون ضدهم بالطعن يعدم دستورية 
القانون رقم ١20‏ لسنة 19481 الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه حقيقآ 
بالالفاء ٠‏ 


الوجه السادس : 


كما خالفت محكمة القضاء الادارى القانون واخطات فى تطبيقه وتأويله فيما 
قضت بيه الفقرة ثالثا من الحكم الطعون فيه «٠‏ فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ 
القرار الصادر بتاريخ 1947/54/18 من اللجنة الثلائية ٠‏ النصوص عليها فى المادة 
الثانية من القانون رقم ١!‏ لسنة ١947‏ باصدار قانون المحاماه وما يترتب 
على ذلك من آثار على النحو الوارد بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا 
الطلب » من جهتين : 


الاولى : 

انها ملزية بنص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المحكمة الدسستورية 
العليا وقد رات جدية الدقع بان تؤجل نظر الدعوى وتحدد للمطعون ضدهم 
ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية وبالتالى 
يكون فصلها فى الطلب المستعجل قد جاء على خلاف حكم القانون ٠‏ 


وحتى لو كان حكم الفترة الاولى من المادة 59 من قانون اللحكمة الدستورية 
المليما هو الواجب التطبيق فكل مسا للمحكية فى هذه الحالة ان توقف الدعوى 
وتحيل أوراقها بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا ويكون حكيها فى الطلب 
العاجل قد جاء كذلك على خلاف حكم القانون ٠‏ 


النانية : 
ان المحكمة بحكمها بوقف التنفيذ قد اوقفت تنفيذ القانون رقم ١!‏ لسنة 
1985 وهو الامر الذى يخرج عن اختصاص الحكية ٠‏ 


وللاسباب الاخرى التى سنوضحها فى المرافعة والمذكرات ٠‏ 

يطلب الطاعنون بعد اتخاذ الاجراءات النصوص عليها فى قانون مجلس 
الدولة تحديد اقرب جلسة امام دائرة فحص الطعون لتامر بوقف تنفيذ الحكم 
ألطعون فيه وباحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم : 


اصليا : 
(1) بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى * 
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رب) بعدم قبول الدعوى فى الشق الخاص بالطعن فى قراز اللجنة. المؤتتسة 
للاشراف على انتخابات مجلس النقابة بتحديد موعد لاجراء انتخاب مجلس 
النقابة الجديد لرفعه قبل الاوان ٠‏ 

واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعون فيه ٠‏ 

مع الزام المطعون ضدهم فى أى من المجالين باللمصروفات ومقابل اتساب 

الحاماة عن الدرجتين ٠‏ 

بما ذكر حرر هذا الطس وتوقع عليه منا ومن المستشار جمال اللبان ؛ دكيل 
ادارة قضايا الحكومة ٠‏ 

وقيد الطعن برقم 11/41 لسنة 19 عليا . 


العدد الوثائقى ل 
تقرير مفوضى الدولة 
فى الطعن رقم 51/47 لسنة 9؟ علييا 
القام من السادة : 


٠ رئيس الجمهورية‎ - ١ 

؟ ‏ رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
 "‏ وزير العدل ٠‏ 

؛ ‏ ل رئيس محكمة النقض ٠‏ 


ضظطد 


السادة الاساتذة الحامين : احمد الخواجه ‏ محيد المسمارى ‏ محمد فهيم أمين 
أحمد نبيل الهلالى ‏ أحمد ناصر ‏ محمد صبرى ميدى ‏ محمد عيد . محمود 
عبد الحميد سليمان ‏ عبد الله الشريف ‏ محمد علوان ‏ حامد الازعرى * 


الاجراءات : 

فى يوم الخميس 1987/19/7 اودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن 
الطاعنين تقريرا بالطعن قيد برقم 11/41 لسنة 14 عليا فى الحكم الصادر بجلسة 
وا بن محكمة القضاء الادارى ‏ دائرة منازعات الافراد فى الدعوى رقم 
لسنة 7 ق المرفوعة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين والقاضى : 


أولا : برنض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 
وباختصاصها ٠‏ 

ثائيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها شكلا * 

ثالثا : فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 1141/1/18 
من اللجنة الثلاثية المخنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ١1‏ لسنة 
باصدار قانون المحاماه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد 
بالاسباب :والزمت الجهة الادازية المصروفات ٠‏ 

رابعا : بوقف الدعوى وباحالة أورإقها الى المحكية الدستورية العليا للفصل 
فى مدى دستورية المادتين الثانية والثالثة والفقرة الثائية من المادة الرابنعة 
والفقرة الاولى من إلادة الخامسة من ألقانون رقم ١1‏ لسنة 1945 باصدار. قانون 
الحاياه ٠‏ 

٠‏ وانتهت الحكومة فى تقرير الطعن بالاسباب الواردة به الي طلب وقف تنفيذ 

الحكم المطعون قيه :والحكم بقبول الطعن شكلا وق الموضوع بالغاء الحكم” 
المطعون فيه والحكم : 
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أصليا : 
(1) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 


(ب) بعدم قبولٍ الدعوى فى -الشق الخناص بالطعن فى قرار اللجنة المؤقتة 
للاشراف على انتخابات مجلس النقابة بتحديد موعد لاجراء انتخاب مجلس النقابة 
الجديد لرفعه قبل الاوان ٠‏ 


احتياطيا : 


برفض طلب وقف تففيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعونٍ ضدمم فى أى 
من الحالين بالمصروفات ومقابل اتعاب اللمحاياه عن الدرجتين ٠‏ 0 * 


وقد ورد ملف الطعن الى هيئة مفوضى الدولة دون ارفاق أصل تقرير الطمن 
الموجود فى الاعلان مما يلزم التنويه اليه ٠‏ 


الراى القانونى : 
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ٠‏ 


ومن حيث ان المطعون ضدمم اقاموا هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب 
محكمة القضاء الادارى بتاريخ 1985/5/28 طلبوا فى ختايها الحكم : 


اولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة 


مؤقت تنفيذا للقانون رقم ١!‏ لسنة 1981 الذى يطعن الدعون بعدم دستوريته 
ويطلبون اخالة طعنهم الى الحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


وبصفة مستعجلة والى أن يقضى فى الطعنين بعدم دستورية القانونيين 
رقم ١25‏ لسنة 1981 و ١!‏ لسنة 1947 بفرض الحراسة القضائية على تقبجاية 
المحامين واقاية مجلس النقابة الشرعى حارسا على شئونها قائيا بأمورها ٠‏ 


وذلك مع الزام الحكومة مصاريف عذين الطلبين ٠‏ 


ثانيا : وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والحكم بالزام الحكومة بان 
تدفع للطالبين بوصفهم المثلين الشرعيين لنقابة المحامين تعويض قدره مليون جنيه 
تدرج فى صندوق النقابة عن التصرفات التى قامت بها الحكومة واعتدت بها على 
الحرية النقابية وعلى المثلين: الشرعيين للمحامين مع الزام ' الحكومة بالصروفات 1 
ومقابل اتعاب المحاماء ٠‏ 


> واقنو كوف ذخا الشق المستعجل بجلسة 1985/3/14 حيث قدم الخاضر 
عن عن المدعين ( المطعون ضدمم ) صورة رسمية من الحكم الضادر من الحكمة 
الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 1945/31/١١‏ فى القضية رقم !5 لسنة ؟ ق 

القاضى بعدم دستورية انون رقم 0>؟١‏ لسنة 1941 ببعض لكام الخامة 


العدد الوثائقى ننه 


بنقابة المحامين » وقرر انه تنفيذا لهذا الحكم فانه يعدل طلباته على النحصو 
الآتى : 


الحكم : 

أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة 
مؤقت والقرار الصادر فى هذا التشكيل المؤقت خاصا تنفيذا للقائون رقم ١‏ 
١1٠/‏ لسنة ١947‏ بتحديد موعد لانتخاب مجلس نقابة جديد ٠‏ 

ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بامتناع مجلس النقابة المؤقت 
من تمكين مجلس النقابة الشرعى من ممارسة ولايته ٠‏ 


ثالثا : وفى الموضوع الغاء مذين القرارين ٠‏ 
'وبجلسة 1945/19/5 إصدرت محكية القضاء الادارى حكمها السابق الاشارة 
الى منطوقه فى الاجراءات ٠‏ : 


وأشارت: المحكية قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن اللجنة 
الثلاثية المشار اليها فى المادة الثامنة من القانون رقم /ا١‏ لسئة 197 تمسارس 
اختصاصها بحسبائها سلطة عامة وان ما يصدر عنها بهذه الصفة من قرارات 
يعد عملا اداريا ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى ومو منصب على 
ممارسات هذه اللجنة بصفتها ملك لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠‏ 


٠‏ ورفضت اللمحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان استنادا الى 
غون من وراء دعواهم اسباغ الشرعية على منظيات نقابتهم بدءا فى 
التمهيدية التى تتولاما السلطة الاستثنائية المنوطه بادارتها وانئه اذا 
كان ثمة أدنى معلومة لرفع الدعوى الماثلة فهذا هو وقتها حتى يتيم بالحكم 
الصادر مثل أمر النزاع بشأنها ٠‏ 


وراى المحكمة توفر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ استنادا الى أن البادى فى 
ظاهر الاوراق أن القرار المطعون فيه الضادر من اللجنة الثلاثية بتشكيل لجنة 
مؤقتة تتولى الاختصاصات المخوله للجلس النقابة العامة للمحامين ولئن جاء 
متفقبا مع أحكام ذلك القانون سواء من حيث الشكل أو المضمون الا أن النتصوص 
القانونية التى يتوسدما القرار الذكور مشكوك فى دستوريتها والراجح فى نظر 
المحكية انها غير دستورية ذلك انه ولتن كان ماثلا أمام ناظرى المشرع وقت اعداد 
مشروع القانون رقم ١1‏ لسنة 1987 باصدار قانون المحاماه ومناقشته والنصويت 
عليه ثم اصداره وان القانون رقم ١75‏ لسنة 8١‏ قائم'ومنتج لاثاره وفى احقهسا 
أن نقابة المحامين لا تدار بواسطة مجلسها المنتخب ولكن عن طريق لجنة مؤقتة 
نص القانون رقم لسنة 19481 المعدل مالقائون رقم ٠١9‏ لسنة 1985 عسلى 
تشكيلها من عدد من المحامين ويختارهم وزير العدل الا أنه وقه قضت المحكمة 
!ستورية العليا فى القضية رقم !4: لسنة ” ق دستورية بجلستها النعقفدة فى 
بعدم دستورية القانون رقم 5؟١‏ لسنة 1945 ببعض الاحكام 
الخاصة بنقابة المحامين وعليه فان مقتضى ذلك الحكم ولانه باعتباره كاشفا فى عدم 
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دستورية القانون رقم 0؟١‏ لسنة 0 منذ تاريخ صدوره فى “مامكا 
ونشره فى 1941/1/55 والعمل به فى 1941/1/55 يكمن توعد بمجلس النقابة. 
الذى كان قد انهيت ولايته بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم ١50‏ 
السنة ١‏ الى حيز الوجود القانونى الام الذى انعكست أثاره تلقائيا على القانون 
رقم ١/‏ لسنة 18 ايما يستوجب النظر الى هذا القانون فى ضوء الاثثار التى 
أحدثها .الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ومن اخصها اعتبار مجلس 
النقابة اانتخب قائما قانونا ومتزامنا فى وجوده مع صدور القانون المذكور . 


واضاف الحكم انه لما كان القانون رقم ١!‏ لسنة 194815 قد جاء مكوسا 
للاثار على الدستورية التى أحدثها القانون رقم ١75‏ لسنة 1981 والتى قضت المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستوريته فيما قام عليه القانون 1988/١7‏ من 
فرصة غير دستورية مؤداها أن مجلس النقاية الشرعى بالانتخاب غير قائم 
قانونا واقام هذه الفرضية غير الدستورية نصوصا تقضى تنككيب لجنة تتولى 
شئون النقابة وتحل محل مجلسها الشرعى الى أن تقيم مجلس جديد وهو العنى 
الذى تنطبق به المواد الثانية والثالثة من الفقرة الثانية من المادة الرابعة فان 
اللشرع لكونه قد وقع ذات المخالفة الدستورية التئ كشفت عنها المحكية الدستورية 
. العليا بحكمها المشار اليه وتتحصل هذه المخالفة كما قالت المحكمة الدستورية 
العليا أن ذلك القانون وقد أقصى النقيب وأعضاء مجلس النقابة المنتخبين طبقا 
لاحكام القانون رقم ١‏ لسنة 1938 من مناصبهم قبل نهاية مدة العضوية عن 
غير طريق هيئة الناخبين المثلة فى الجمعية العمومية للنقابة يكون قد لخرج 
عن مبدا التنظيم الديمةراطى. الواجب مراعاته فى التشكيلات النقابية ٠‏ 


وبناء على ما تقدم رأى الحكم فى آسبايه أن القرار الطعون فيه والقاضى 
بنسكيل لجنة مؤقته من أحد عشر محاميا تتولى الاشراف على انتخابات النقيب 
واعضاء مجاس النقابة العامة وتكون لها الاختصاصات المخوله مجلس النقابة 
وقد استند الى نص المادة الثانية من القانون رقم ١!‏ لسنة ١985‏ باصدار 
قانون المحاماه وما ترتب على هذا النص من مواد اخرى انطوى عليها ذلك 
القانون وهى المادة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الاولى من 
من المادة الخامسة وهى نصوص تبدو غير دستورية فان يكون قد نص مذ القرار 
بحسب الظاهر عين مخالفة القانون الذى انتفص فى فساد اساسه التشريعى متمثلا 
فيا كشف غير ظاهر البحث من مأخذ دستوره على النحو السالف ويكون الطعن فى 
هذا القرار قائما على أسباب جديه يرجع معها الحكم بعدم دستورية سنده 
التشريعى وبالتالى الغاء' .ذلك القرار ٠‏ . 


كما رأت المحكمة توافر ركن الجدية فى مذا الطلب حتى يتمكن مجلس النقابة 
المنتخب من الاشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى اول 
انتخابات تتم طبقا لاحكام هذا القانون وفى موعد لا يتجاوز ستة اشهر من 
من تاريخ العمل به ونظرا لما فى استمرار الوضع الراهن من أثار يتعذر تدراكها 
فيما لو حكم يعدم دستورية النصوص المثسار اليها مالتالى. الغاء القرار المطعون 
وقررت الحكمة ان الطلب الستعجل الثانى وهو وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة 


العدد الوثائقى لف 


اللؤقتة بجلستها المنعقدة فى 1187/5/11 فانها قررت بصفة مبدئية اجراء 
الانتخابات فى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر 1187 فان هذا القرار فقضلا عن كونه 
قرار غير نهائى جاء مع ذلك دتدرج ضمن الاثار المترتبة على القرار الاول المادر 
بتشكيل. اللجنة المؤقتة والذى انتهت المحكية الى الحكم بوقف تنفيذه وما يترتب 
على ذلك من آثار ٠‏ 


ورات المحكمة أن الطلب المستعجل الثالث بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع 
مجلس النقابة للقت من تمكين مجلس النقابة الشرعى النتخب من ممارسة ولايته 
لا يعد طلب مستقلا عن الطلب الاول ولكنه يندرج فيه باعتباره اثرا من الاثار 
الحتمية المترتبة على الحكم الصادر فى الطلب الاول ومن شم تلتفنت عن هذا 
الطلب ولا يعد ذلك للحكم فيه ٠‏ 


كما قررت المحكمة استنادا الى نص الفقرة ( 1 ) من المادة 9؟ من قانون المحكمة 
الدستورية العليا وقف الدعوى والامر باحالة أوراقها الى الحكمة الدستورية العليا 
للفصل فى دسستورية نصوص الواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة 
والفترة الاولى فى المادة الخامسة من القانون رقم ١7‏ لسنة 1987 باصدار قانون 
اللحاياه بمد أن تراءى للمحكمة ان هذه النصوص وهى تشكل الطمن الباشر 
للترار المطعون فيه يبدو فى ظاهرها مخالفة لحكم المادة 2١‏ فى الدستور . 


ومن حيث أن الطعن المقدم من آدارة قصايا الحكومة قدم على الاسباب الاتية : 


آولا : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب الا ان اللحكمة رفعت أمام 
محكية التضاء الادارى بعدم اختصاص الحكية ولاثيا بنظر الدعوى واقامت الدفع 
على النحو الوارد بمذكرتها ان الدعاه بحسب مكسبتها القانونى السليم لطلبات 
الخصوم فيها هى فى حقيقتها طلبا فى احكام القانون رقم ١7‏ لسئة 1147 وليس 
طمنا فى القرار الصادر بتشكيل اللجنة المؤتتة للاشراف على الانتخابات كما تدعم 
اللطعون ضدهم ويتضح ذلك فى مراجعة اسباب الطمن الوارد ى صحيفة الدعوى وفى 
طلباتهم كما اضافت انه حتما لو أخذنا تكييف المدعيين لطلباتهم المعدلة انها 
تتضمن طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة مؤقت فانها بذلك 
تخرج من اختصاص التضاء الادارى لان المشرع حو الذى شكل اللجنة المؤقتة 
للاشراف على الانتخابات وتنص على ذلك فى المادة الثامنة من القائون رقم ١1‏ لسنة 
+198 أو عهد الى اللجنة الثلائية من رؤساء الهيئات القضائية باختيار أعضاء 
مذه اللجنة وهو اجراء تنفيذى لا يرقى الى مرتبة القرار الادارى وبالتالى يخرج الطعن 
عليه من اختصاص المحكمة وأن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهرى الامسر 
انذى يعيب الحكم ويصمه بالقصور ويضحى معه الحكم باطلا خليقا بالالغاء ٠‏ 


ثانيا : الحكم للتناقض فى التسبيب اذ ان مبدا شروطه القرارات 
الإدارية تقاس بمدى مطابقة هذا القرار للقانون الذى صدر تنفيذا له ولا يفيد 
فى ذلك ان يكون هذا القانون مشكوكا فى دستوريته على النحو الذى ذهبت الية 
الحكم الطمون فيه واذا كان القراز الطمون فيه صدر مشفوعا مخالفا للقانون 
اما مما كان للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذه * 
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ثالثا : خالف الحكم اللطعون فيه القانون وأخطا فى تطبيقه وتأويله من الوجوه 
الآتية : 


١‏ اخطات المحكية برفضها الدفع بعدم اختصاص محكية القضاء الادارى 
باعتبار أن الطعن منصب على القرار الصادر من اللجنة 'الثلاثية لان حقنيقة الطعن أنه 
يتصب على الطعن فى احكام القانون رقم ١!‏ لسنة 19187 ومن ثم يغ ربج من 
اختصاص محكية القضاء الادارى فضلا عن أنه على فرض صحة تكييف الطعن فائه 
طعن فى قرار اللجنة الثلاثية فان عمل هذه اللجنة لا يعد سواء اجراء تنفيذى يهدف الى 
مجرد تطبيق القانون ولا يرقى الى رتبة القرار الادارى وبالتالى يخرج الطعن عليه 
عن اختصاص القضاء الادارى ٠‏ 


؟ - اخطات المحكمة برفضها الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرار 
الصادر بتحديد موعد مبيدثى لاجراء الانتخابات لرفعها قبل الاوان لان مذا 
انقرار حو اجراء تمهيدى لا تتوافر فيه عناصر القرار الادارى المنشى للركز قانونى فضلا 
عن أن المشرع لم يجز سواء عن ما تقضى المحاماه أو فى النظام الداخلى للنقابة الطعن 
على استغلال فى قرار حقوق الجمعية العمومية للاجتماع لانتخاب النقيب واعضساء 
مجلس النقابة أخذا فى الاعتبار بأن اختصاص محكمة النقض:بالفصل فى صحة الانتخاب 
ى شانه ان يثير أمامها كافة الاجراءات والقرارات المرتبطة بالانتخاب ٠‏ 


ان القانون ١70‏ لسنة 1348٠‏ تقضى الاحكام الخاصة بنقابة المحامين يظل 
س اريا ونافذا كقاعدة عامة الى اليؤم التالى لتنشر الحكم الصادر عن دستوريته 
ولما كان القاتون ١91815/١1!‏ قد نشر فى 1985/5/51 وعمل به اعتبارا من اليوم 
التالى لنشره أى فى وقت كان القانون رقم 0>؟١‏ السئة كان نافذا فلا تثريب. 
على المشرع اذ نص فى مواد اصداره على تش كيل لجنة مؤقتة للاشراف على 
الانتخابات فاذا اضيف الى ذلك انه نص على الغاء القانون رقمى ١‏ لسنة 1938 
والقانون 5؟١‏ لتسنة 158١‏ ومن شم فان نص المادة الثانية منه لا تشعر بها 
عدم الشروعية ٠‏ : 


؟ - ان المشرع فى القانون رقم ١!‏ لسنة 1988 لم يكون الاشار عند 
الدستورية للقانون رقم 50> السنة ١981‏ كما ذكرت محكمة القضاء الادارى وانمساء 
الغى هذا القانون واردا فى مواد اصداره عودة الحياة الطبيعية الى نقابة المحامين. 
بالطريق الديمقرطى المقرر لتشكيل النقابات عندنا ٠‏ 


ان المطعون ضدهم هم الذين دفعوا بعدم دستورية القانون رقم 77 
لسنة 1185 وطلبوا احالة طعنهم الى المحكمة الدستورية العلينا وبالتالى فائه كان 
على المحكمة أن تعمل فى حفهم نص الفقرة (ب) من المادة 59 من قانون المحكمنة 
الدستورية العلينا اذ رات جدية الدفع فانما تؤجل'نظر الدموئ وتجدد للمطنون 
ضدهم ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرقع الدموى ذلك أمناه اللحكنة الدستورية 
العليا:فاذا لمم ترفع لندعوى ف الميعاد المرزمع كانت كان لم تكن : 


العدد الوثائقى ا 


5 اخطأث المحكفة بحكمها فى الطلب المستعجل بوقف التنفيذ لانها ملزية 
بنص حكم المادة 59 من قانون المحكمة الدستورية اما بتأجيل نظر الدموى 
وتحدد للمطعون ضدمم ميعادا “لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفم الدعوى أمام المحكمة 
الدستورية أو توقف الدعوى وتحيل أوراقها الى المحكمة الدستورية ٠‏ 


ومن حيث أنه طلبات المطعون ضدمم فى الشق المستعجل التى فصئت فيها 
محكمة القضاء الادارى وعى محل الطمن الماثل تحددت فى طلب وقف تنفيذ القرار 
الصادر من اللجنة الثلائية بتشكيل مجلس نقابة مؤقت والقرار الصادر عن هذا 
التشكيل المؤقت والقرار الصادر عن هذا التشكيل المؤقت تنفيذا للقانون رقم ١/7‏ 
لسنة 197 بتحديد موعد لانتخاب مجلس نقابة جديد والقرار بامتناع مجلس 
النقاية المؤقت من تمكين مجلس النقابة الشرعى من ممارسة ولايته ٠‏ 


ومن حيث أنه بالنسبة لاخختصاص مجلس الدولة هيئة تضاء ادارى نظر 
الطعن الماثل فان القانون رقم ١!‏ لسنة 1947 باصدار قانون المحاماه الممادر 


فى ١؟‏ مارس 19145 والذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية فى "١‏ مارس 1948 قد نص ف المادة الثالثة منه على أن تشكل لجنة 


مؤفتة من احد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود 
لهم بالحيدة والاستقلال ممن قضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الاقل 
على ألا يحق لاى منهم الترشيح فى اول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل باحكام 
القانون الرافق وتتولى هذه اللجنة الاشراف على انتخابات النقيب واعضاء مجلس 
النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لاحكام القانون المرافعة واللجنة أن تشكل. 
لجان فرعية ,من المحامين غير المرشحين لمماونتها فى الاشراف على الانتخابات. 
المذكورة فى شعار لجان الانتخاب ٠‏ 


وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى لجنة ثلاثية 
برئاسة 'رئيس محكنة النقض وعض ويه رئيس مجلس الدولة ورئيس محكفة 
الاستئناف القاهرة ٠‏ : : 


وتنفيذا لحكم الفقرة الاخيرة من هذه المادة أصدرت اللجنة الثلاثية قرارما 
بتاريخ 1987/5/18 بشأن اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة للاشراف على انتخابات 
نقيب وأعضاء نقابة المحامين ونص فى المادة الأولى منه على أن تشكل اللجنسة 
المؤقتة النصوص عليها فى المادة الثانية من القائون رقم ١1!‏ لسنة 19185 بشسأن 
اصدار قائون المحاماه فى السادة المحامين الآتية أسماءعم : 


وقضت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به. 
من يوم 19415/5/19 ومن حيث انه وان كانت المادة الثامنة من القانون رقم 
٠١‏ لسنة +198 الش ار اليه قد اوكلت الى لجنة مؤقتة مشكلة من أحد عشر 
محاميا الاشراف على انتخابات النقيب واعضاء مجلس الثقابة العامة كما أوكل اليها: 
اختصاصات ' مجلس النقابة العامة فى اللمواد الثالثة والرابعة الى قيمة اعلان نة 
انتخاب ' أعضاء مجلس النقابة العامة الا أن القانون اناط تنفيذ حكم: هذه اللمادة: 


8 العددان الخامس والسادس :السنة الثلثة والستون 


الى قرار يصدر بتشكيل هذه اللجنة المؤقتة فى اللجنة الثلائية اللنصوص عليها 
فى الفقرة الاخيرة فى المادة بحيث يعتبر القرار الصادر من هذه اللجنة .الثلائينة من 
تبيل القرارات التنفيذية التى يتوقف على صددورها تنفيذ ح كم القانون ومن كم 
يعتبر من قبل القرارات الادارية التى يدخل فى اختصاصها مجلس الدوقة 
تضاء ادارى الفصل فى الطعن الموخج> ليها فضلا عن أن المنازعة فى مثلى صذا 
الترار ايا كانت طبيعقه تعد من قبيل المنازعات الادارية التى تختص القضساء 
الادارى بالفصل فيها باعتبار أن مجلس الدولة بهيئته قضاء ادارى هو وفقا 
لنص المادة ١1/١‏ من الدستور ونص المادة العاشرة من قانون مجلس .الدوكة رقم 
7؟ لسنة 19177 قاضى القانون العام بشأن المنازعات الادارية ومن شم يكؤن إلحكم 
اللمطعون منه اذ قضى من نص الدفع بعدم اختصاصه بنظر الطعن الموجه الى فرار 
اللجنة الثلائية اللشار اليه قد أجاب صحيح حكم القانون ويكون اوجه الطعن 
لاوجه آليه من أسباب الطعن اللاثل لا تستند الى سند صحيح من القانون 
تقوم عليه * 

ومن حيث أنه بالنسبة لما انتهت اليه محكمة القضاء الادارى من وقف تنفيذ 
الغرار الطعون فيه الصادر من اللجنة الثلاثية بتشكيل اللجنة المؤقتة فان القضاء 
الادارى مستقر على أن تعطيه وقت تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطة 
الغاء وزع منها مردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القتضاء الادارى على 
القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية توجب على 
القتضاء الادارى الا يقف قرارا اداريا آلا اذا توفر فى طلب التنفيذ ٠‏ 


يتصل بمبددا المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن فائما 
بحسب الظاهر على اسباب جدية والثانى مو قيام الاستعجال #قل يتوتب على 
تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدراكها ٠‏ 1 

ومن حيث أنه بالنسبة لركن الجدية ف. طلب وقف التنقيذ ومو الذى 
يتصق بمبدا المشروعية والذى يقوم على مدى مخالفة القرار المطعون فيه بيحسسسب 
الظاهر لقانون نان المراد بالقاثون عنا هو القانون بمفهومه العامة أى كل قاعدة 
عامية محرره أبيا كان مصدرها سواء كانت هذا دستوريا آم تشريعا تقرره السلطلة 
التشريعية المختصة آم قرار تنظيما صادرا من سلطة مختصة باصداره لان 
مبدا المشروعية قام على سيادة حكم القانون بمعنى أن تكون جميع تصروفات الادارة 
فى حدود القانون ويؤخذ القانون بالعنى العام الذى يشمل كو القواعد اللزنمة 
للدوئة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة واى كان مصدرها لان سيادة القانون 
كل لا يتجزأ ومن ثم خلا يمكن قصر متمروعيته القرارات الادارية على مدى 
اتفاقها مع احكام القانون التى صدرت تنفيذا له على النحو الذى ذعب اليه 
الطعن والا كانت بذلك انتقاضا ومجزاه لمبدا المشروعية وقد سبق للمحكية الادارية 
العليا أن قررت مانه اذا تزاحمت فى التطبيق القواعد القانونية المتعارضة وجب عسلى 
القتضاء أن يطبق القاعدة الاعلئ فى المرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغفلب 
القانون على القرار الادارى العام على مأ هو ادئى منه آيا كانت مرتيته ويطلب القرار 
الادارى رتبه على ما عو أدنى منه ذلك.لان الناط فى الفصل عند التعارض عو أن الاعلى 
يبدو الادنى ( الطعن رقم ١/455‏ جلسة 1154/1/١5‏ ) واذا كان القضاء الادارى 
لا يملك من تلقاء نفسه الفصل فى دستوريته القوانين التى تدارى له عدم 


اكعدد الوثائقى لق 


دستوريتها فانه يملك وفقا لحكم المادة 55 من القانون رقم 548 لسنة 19175 بشآن 
المحكية الدستورية العليا اذا قبين له عدم دستوريته نص فى قانون أو لاشحة 
ان توقف الدعوى ويحيل الاوراق الى المحكمة الدستورية أو يكلف الخصوم رفع عده 
الدعوى أمام المحكمة الدستورية باعتبار انه الفصل فى دستوره النص أو اللائحة 
تعتبر مسألة أولوية يتعين التصدى لها قبل الفصل فى موضوع الدعوى دخل محكمة 
القضاء الادارى التصدى للفصل فى طلب المستعجل اعتبار أن هذا الطلب يقدم 
على ظاهر الاوراق دون التغلغل فى الموضوع والفصل فيه وبشرط توفر ركن طلب وقف 
التنفيذ مما ومن حيث انه بالرجوع الى القرار الطعون فيه الصادر من اللجنة 
الثلاثية بتشكيل اللجنة المؤققة فانه قد صدر استنادا الى احكام القرارات فى مواد 
اصدار القانون المثشار اليه والتى نصت المادة الثالثة منها على أن تولى هصذه 
اللجنة الاشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس لنقابة العامة فى أول انتخابا 
يتم طبقا لاحكام القانون المرافق ويتولى اختيار أعضاء هذه اللجنة المشمار اليها 
فى الفقرة الاولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكية النقض وعضوية رئيس مجلس 
. الدولة ورئيس محكمة استثئناف القاهرة ونص فى المادتين القفالثة منه على أن 
تتولى اللجئة اللنصوص عليها فى الفقرة الاولى فى المادة السابقة الاختصاصات المخولة 
لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى .القانون المرافق وتختار من بين اأعضائها 
رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليه ا فى 
القانون المذكور ووكيلا وامينا للصندوق وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين 
واللجان الاخرى المنصوص عليها فى القانون المشار اليه كما أجاز لها فى الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة اصدار ما تراه مناسبا من قرارات مكملة للنظام الداخلى 
للنقابة والقرارات الاخرى اللنفذة له ٠‏ 


ومن حيث أن الواضح مما تقدم أن اللجنة المؤقتة المشار اليها قد نيط بها 
الاشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخابات تجرى 
طبقا لاحكام هذا القانون وفى المدد المحددة بان كما نيط بها ان تتولى 
الاختصاصات المفولة للجلس النقابة العامة للمحامين استفاءا الى أنه وقد صدر 
القانون رقم ١7‏ لسنة ١18*‏ كان القانون 0؟١‏ لسنة ١18١‏ مازال قائما منتجا 
لاثاره واخصها ان مجلس النقابة لا يدار بواسطة مجلسه المنتخب وائما يدار 
بواسطة لجنة مؤقتة نفى القانون المشار اليه الممدل بالقانون رقم ٠١9‏ لمسنة 
١‏ على تشكيلها بعدد من المحامين الذين يختارهم وزير العدل ٠‏ 


ومن حيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 17 
السنة ” ق مجلسة 1985/7/1١‏ والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم ١75‏ 
لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين الذى انهى مدة عضوية كل من 
النقيب والمحامين وأعضاء مجلس النقابة المنتخبين ٠‏ وأقام بدلا منهم مجلسا 
مؤقتا لادارة أمور النقابة يكشف عن عدم دستورية النصوص التى تصادر حق 
. النقابات المهنية فى ادارة شئونها باسلوب ديموقراطى بحيث يكون لاعضاء النقابة 
الحق وحدهم فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قيادتهم النقابية الثى تعبر عن 
أرادتهم دون فرض وصاية عليهم فى ذلك الاختيار أو ايكال ذلك الاختصاص الى 
لجنة مؤقتة تتولى شئونهم ولو كانت لفترة مؤقتة طالما أن المجلس اللنتخب ما زال 
قائما لم تنته مدته القانونية ٠‏ . 
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ومن حيث أن الاختصاصات الواردة فى المواد ؟ ٠ ” ٠‏ 5 من مواد اص دار 
القانون رقم ١‏ لسنة 198 التى اسندما القانون الى اللجنة المؤقتة هى فى صميم 
الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة المنتخب فان المشرع أسند همده الاختصاضات 
الى هذه اللجنة يكون قد رفع فرؤات المخالفة الدستورية التى كشفت عنهسا 
الحكمة الدستورية فى حكمها المشار اليه والتى تحصل فى اقتصاد النقيب ومجلس 
النقابة المنتخبين فى مناصبهم قبل. نهاية مدة العضوية عن غير طرفين هيئسة 
الناخبين المثنثلة فى الجمعية العمومية للنقابة الامر الذى يجعل هذا التصرف خروجا 
مبدا التنظيم الديمقراطى الواجب مراعاته فى التشكيلات النقابية وينطوى على 
مخالفة دستورية لنص المادة 51 من الدستور لاخلالها بمبدا الحرية النقابية 
وتعارضها مع الاساس الديمقراطى الذى ارساه هذا النص فى شان تنظيم 
النقابات * 


الى حيث أنه يخالف فى ذلك ان النظر المطعون فيه الصادر بتشكيل لجنة 
مؤقتة من احد عثر محاميا تتولى الاشراف على الانتخابات النقيب وأعضاء 
مجلس النقابة العامة يكون لها الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة قد صدرت” 
استيفاء! الى نص المادة الثانية فى القانون رقم ١17‏ لسنة 19145 باصدار قانون 
المحاماه وما يترتب على هذا-النص من مواد أخرى تحدد اختصاصات همذه 
اللجنة المؤقتة وهى اإواد الثالثة والفقرة الثائية من المادة الرابعة والفقرة الثانية من 
المادة الخامسة لانها تنزع من مجلس النقابة المنتخب اختصاصه القانونى وتوكله الى 
لجئة مؤقتة ومن ثم فهى نصوص تبدو غير دستورية لاى حكم يكون القرار المطلعون 
فيه قد شابه بحسب الظاهر عيب مخالغة القانون ويتعين عدم دستورية القانون ومن 
ثم يكون الطعن فى هذا القرار قائما على أسباب جدية يرجح معها الحسكم بعدم 
دستوريته بسنده التشريعى وبالتالى الغاء ذلك القرار كما أن ركن الاستعجال متوفر 
فى هذا الظلب على. النحو الذى استظهره الحكم المطعون قيه والذى نرى معه سلامة 
الحكم فيما انتهى اليه فى الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وما يترتب عليه من قرارات 
واقار ٠‏ 

ومن حيث أن محكية القضاء الادارى وقد استشعرت عدم دستورية مواد 
اصدار القانون رقم 7 لسئة 194 فانه يكون من حقها ذلك الدعوى الموضوعة 
واحالة أوراقها 'الى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية هذه النصوص وليس 
هناك مخالفة فى عدم تكليفها الخصوم برفع هذه الدعوى اس تنادا الى انه 
سبق لهم الدفع بعدم دستورية هذه النتصوص اذ أن هذا الامر تستقل بتقديره المحكية 
على أساس اقتناعها بعدم دستورية هذه النصوص ٠١‏ 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد اصاب صحيح حكم 
القانون فيما انتهى اليه من قضاء لذلك نرى الحكم بعدم قبول الطعن الموجه اليه 
بشقيه العاجل والموضوعى ٠‏ . 


ذلك 
نرى أولا الحكم برفض طلب تنفيذ الحكم المطعون فيه ٠‏ 
ثافيا ‏ بقبول الطعن شكلا ورقض موضوعا - : 
( مفوض الدولة ) 


العدد الوثائقى ا" 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المحكمة الادارية العايا 
مذكرة بدفاع 
الاستاذ / أحمد الخواجه بصفته وآخرين مطعون ضدهم 
سد 1 
وزارة العمدل وآخرين طامنين 


فى الطمن رقم 11/41 لسنة 14 ق ٠‏ عليا 


المحدد لنظره جلسة 1581/11/1 
الطلبات 


نرجو رفض الطعن والزام الحكومة المصروفات ٠‏ 
الدفاع 


كان حسبنا أن نحيل فى الرد على مطاعن الحكومة الى تقرير هيئة مفوضى الدولة 
الذى انتهى الى طلب رفض الطعن بعد ان فقد أسباب الطعن المقام من الحكومة 
على الوجه التالى : : 

١‏ - انه بالنسية الى الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعة 
بمقولة أن الطعن الموجه الى قرار اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة الثانية 
من القانون رقم ١!‏ لسئة 114815 - هو فى حقيقته طعن موجه الى القانون تفسيه .. 
هذا الدفع ردت عليه هيئة المفوضين بأن الطعن وهو موجه الى قرار ادارى يدخل 
بدون شك فى اختصاص القضاء الادارى ولانه قرار تنفيذى لقانون » وليس قانئونا 
أو قرارا مندمجا فى القانون ١ ٠‏ 


؟ - وأما بالنسبة لانكار الحكومة ركن الجبرية فى المنازعة بمقولة ان القسرار 
الطعون فيه قرار مشروع طللما أنه صدر مطابقا للقانون رقم /إ1 لسنة 11417 وتنفيذا 
له فقد ردت هيئة المفوضين ( بحق أن الحكومة تفسر المشروعية تفسيرا ضيقا » 
وانها تقصدها على التطايق مع نص تشريعى فى حين انها تتسع حتى للتطابق مع نص 
الدستور » وانه وفقا لقضاء محكمتنا الادارية العليا فانه اذا تزاحمت فى التطبيق 
القواعد القانونية المتعارضة وجب على القضاء أن يطبق القاعدة الاعلى فى 'المرتبة 
فيقلب الدستور على القانون ) حكم المبدا فى الطعن رقم 111/؟ عليا جلسة 
5 . وأن محكمة القضاء الادارى كان وقد تشككت فى دستورية النص الذى 
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أستند اليه وجود اللجنة المؤقتة فقد أحالت الطعن بعدم الدستورية الذى وجه الى 
هذا للنص وغيره الى المحكمة الدستورية العليا » دون أن يخل ذلك بحق المحكية فى 
أن تغصل فى الطلب المستعجل من ظاهر الاوراق ٠‏ وهذا الظاهر حسبما انتهت الى 
ذلك هيئة المفوضين يرجح عدم دستورية مواد اصدار القانون رقم 117 لسنة 19417 
نظرا لان حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم !5 لسنة "ا ق بجلسته , 
0١‏ نقد قضى بعدم دستورية القانون رقم 198 لسنة 1141 بسبب مصادرته 
حق نقابة المحامين المنتخبة -- كنتابة مهنية تتمتع بحق دستورى أصيل هو الحرية 
النقابية ‏ فى ان تدير آمور النقابة ... وهذا الحكم يؤثم القانون رقم /1 السنة 
81 الذى وقع فى ذات المخالفة الدستورية باسناد اختصاصات المجلس المنتخب الى 
لجنة معين أعضاؤها من قيل الحكومة . 


وهو ما يعنى ان محكية القضاء الادارى فى استجابتها لطلب المدعين احالة الطعن 
بعدم الدستورية الى محكيته المختصة كانت ائما هو أمر تستقل بتقديره المحكبة على 
أساس ما وفر فى اقتناعها من عدم دستورية هذه النصوص وأنه لذلك يكون قد شاب 
القرار المطعون فيه بحسب الظاهر عيب مخالفة القانون حيث يرجع عدم دستورية 
سنهه التشريعى وبالتالى س وهو ما تملك معه محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذ 
القرار المطعون فيه .٠.٠‏ 


وهذه النتائج السليمة التى انتهتِ اليها مقومات سليمة تتفق وصحيح حكم 
القانون » :وهى كافية لرفض طعن الحكومة الا أننا زيادة فى اطمئنان وجدان هيئة 
المحكبة الموترة تحدد طبيعة المنارعة حسب تكبيفها الصحيح .. حتى يتبين فساد كل 
مطاعن الحكوية سواء ما تناولته هيئة المفوضين بالتنفيذ أو ما تجاهلت الرد عليه 
لاصطدامه مع البديهيات القانونية ٠‏ 


التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة : 

ولا المستقر فى الفقه والقضاء الدستورى ان الحكم بعدم دستورية قانون ما هو 
حكم قضائى من طبيعة عامة مؤدى ذلك ان منازعة الحكومة فى التنفيذ تعتبر .فى مجال 
السلطة العامة منازعة ادارية من منارعات القانون العام يفصل فيها القضاء الادارى 
بوصفه:قاضى القانون العام فى كافة منازعات السلطة الادارية .. ذلك انه لا ولاية 
لاية جهة أخرى قضائية وادارية فى: شأن المنازعة فى الحكم الكصادن من المحكية 
الدستورية العليا . 


فالمحكمة الدستورية العليا : بمجرد الفصل فى الطعن ترتفع يدها عن أية منازعات 
تالية تعذب تنفيذ حكيها . الا أن تأخذ المنازعة شكل قانون فعتدئذ يمكن أن يطعن من 
جديد على هذا القانون بعدم الدستورية . 


والقضاء العادى : لا شان له ولا ولاية فى منازعات الجهة الادارية مهما كان 
مصدرها سواء كانت هذه المنازعات تقوم على مخالفة أحكام القانون أو تعطيل 
احكام القضاء . 1 1 


العدد الوثائقى ركنا 


والحكومة : لا يمكن أن تكون بداهة المرجع فى طريقة تنفيذ حك المحكية 
الدستورية العليا ٠‏ وهى التى كانت خصما وطرفا فى الخصومة الدستورية » والحكم 
الصادر بعدم الدستورية هو ادانة لتصرفها التنفيذى والتشريعى . 


واذا كان الامر حسبما تقدم وكانت المنازعة فى تنفيذ حكم المحكية الدستورية 
العليا وعلى نجو ما نتمثل فى امتناع الحكومة عن اعادة تسليم النقابة ومقاليد 
أمورها الى مجلس النقابة الشرعى . فان هذا التصرف يعد قرارا اداريا بالامتتاع 
عن التنفيذ يمكن أن يلجا الى القضاء الادارى بطلب وقف تنفيذه . 


وما من شك فى أن الخصومة موجهة أصلا الى الحكومة (متمثلة فى السادة رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ) ٠‏ وما كان القانون الصادر بانهاء مدة عضوية 
المدعين الا ثمرة عمل الحكومة مجتمعة ( السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ) ولهذا 
السبب فان آثار الحكم بعدم دستورية القانون م١١‏ لسسنة 1981 انما تنصرف 
أساسا الى مؤلاء الخصوم » وهم المكلفون بالتنفيذ » لان الحكم صادر 
ضدمم. 


ثانيا : وقف التنفيذ غير متوقف على احالة 


أوجه عدم الددستورية على المحكمة الدستورية العليا 

طلبنا فى هذه الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ بعض قرارات تمس 
وضع مجلس .النقابة الشرعى »© وقد كان سندنا فى طلب وقف التنفيذ الوجوه العديدة 
لعدم دستورية القانون رقم /ا! لسنة 15417 ٠‏ 


أما بعد ان صدر حكم المحكية الدسستورية العليا بعدم دستورية القانون 
رقم ١١5‏ لسنة 1181 © فقد قام المدعون يتعديل سند الدعوى دون التخسلى 


المدعين المباشر فى طلباتهم . ذلك ان الحكم قد غير وضعهم القائونى وبه عادوا الى 
الوجود الفعلى صاروا قانونا مجلس /النقابة الشرعى » صاحب الولاية الوحيدة 
لاينافسه أو يشاركه فيا أحد . 


فما من شك انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا يغدو هذا الحكم ببسند 


غير ان هذا لا ينفى: ان قانونا للمحاماة قد صدر هو القانون رقم !11 لسسنة 
18 - واستئادا الى الاحكام المؤقتة فى هذ! القانون » اختارت لجنة برئاسة 
المستشار رئيس محكية النقض مجلس نقابة مؤقت , 


واذا كان المدعون قد نازعوا فى شرعية هذا التشكيل طعنا فى دستورية القانون 
رقم 11 لسنة 1188 فقد كان حسب المدعين الطعن فى شرعية التشكيل استنادا الى 
حكم المحكمة الدستورية العليا دون أن يعلن طلب وقف التنفيذ على الاحالة الى المحكمة 
الدستورية العليا ى شان مطاعن المدعين بعدم دستورية القانون رقم !11 لسنة 
٠. 8‏ ذلك انه يكفى المدعين أن يتقرر حقهم فى استرداد ولايتهم المسلوبة به بسقوط 


1 العددان الحامس والسادس السنة الثالثة والستون 


القانون رقم م11 لسنة 1461 فى مجال التطبيق وكذلك سقوط أى حكم مماثل فى أى 
قانون » تال لهذا القانون ٠‏ وهذا يعنى ببساطة انه لا يوجد آى تنازع بين حكم المحكمة 
الدستورية العليا وبين قانون قائم » ذلك أن حكم الدستورية قد أسقط من محال 
التطبيق أى نص تشريعى ينال من ششرعية مجلس النقابة المذتخب ٠‏ 


ثالثا : آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا 
بعدم دستورية القانون رقم 5؟ 1 لسنة 19/1 ٠‏ 


جاء فى آخر أسباب الحكم التى قضت بعدم دستورية المادة الاولى من القانون 
رقم ه؟١‏ لسنة 1941 . 


« ولما ... كانت باقى مواد هذا القانون مترتبة على مادته الاولى بيا مؤداه 
ارتباط نصوص القانون بعضها ببعض ارتباظا لا يقبل الفصل أو التجزئة , ومن قم 
عدم دستورية نص المادة الاولى وابطال أثرها » يستتبع ‏ حكم هذا الاراط ل 
أن يلحق ذلك الابطال باقى نصوص القانون المطعون فيه » بما يستوجب الحكم يعدم 
دستورية القانون برمته : 


أى أن 'الابطال الذى لحق المادة الاولى من القانون رقم ١75‏ لسنة 1181 بانهاء 
مدة عضؤية مجلس الثقابة الشرعى لحق المواد الاخرى التى حددت طريقة تشكيل 
مجلس نتابة مؤقت » وتولى مجلس النقابة المؤقت اعداد مشروع قانون المحاماة 
خلال سئة من تاريخ نفاذ القانون » وان تجرى الانتخابات لاختيار مجلسل نقابة 
جديد خلال ستين يوما .' 


واذا كانت الحكومة قد بادرت قبل نظر الطعن رقم /!؟ لسنة ا ق دستورية عليا 
بمناقشمة مششروع قانون المحاماة الجديد خلال ما يقرب من أربعة أيام » وتم التصديق 
عليه بعجلة ملغتة للنظر' قبل يوم واحد من نظر الطعن وقبل ساعات قليلة من سفر ٠‏ 
السيد رئيس الدولة ويوم اجازة رسمية هو يوم الجمعة ... وقد تصورت الحكومة 
انها باصدار القانون رقم /11 لسنة ١14817‏ ( الذى الفى فى مادته الاولى القانون رقم 
6 لسنة 1181 المعدل بالقانون رقم: 1١9‏ لبسنة 1181 ) أنها تنهى الخصويمة 
الدستورية » بفعلها التشريعى غير ان المحكمة الدستورية العليا ردت على الحكومة 
والمشرع معا تصندها السيىء وأكدت انه طالما ان هذا الإلغاء التشريعى للقانون 
رقم ١1‏ لسئة 1981 لا يتناول الإثار الماضية فان هذا التصرف لا يحول دون النظر 
والفصل فى ,الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ٠‏ 


غير ان هذا الالغاء التشريعى للقانون رقم 115 لسنة 1141 وآن كان غير مؤثر 
فى حقوق الطالبين وق الخصومة الدستورية » الا انه مؤثر بداهة فى وضع الحكومة 
وتصرفاتها حيال مجلس نقابة المحامين الشرعى : ذلك ان الحكم الضادر من المحكمة 
الدستورية العليا بابطال احكام القانون رقم 5؟11 لسنة 1441 على اأساس اهدار 
الحربة النقابية » يكون قد ابطل ضمنا اى تنظيم مؤقت يكون قد ورد فى القانون رقم 
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8/117 بشل عمل مجلس النقابة الشرعى لانه يمثل نفس الاعتداء على الحرية 
النقابية الذى اثمها القضاء الدستورى ٠‏ 


ثمت وجوه أخرى لعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1187 اضطررنا للاشارة 
اليها بمناسبة الحديث عن آثار حكم المحكية الدستورية العليا والالغاء التشريعى 
للقانون رقم ١16‏ لسنة 1181 الذى قضى بعدم دستوريته . ويهمنا من م ذه 
الاثار بوجه خاص ( وف صدر الدعوى المرفوعة أمام القتضاء الادارى من ممثلى 
الجلس المنحل ) . 


الاثر الخاص بسُقوط أى تشكيل مؤقت يمكن أن يقوم محل مجلس النقابة الشرعى 
أو يفتصب سلطاته . ذلك ان آى نص ف الاحكام المؤقتة للقانون رقم /!1 لسنة 151 
يجيز قيام مثل هذا التشكيل المؤقت » لم يعد ياتلف اطلاقا مع الحكم بعدم دسستورية 
القانون رقم 6؟١‏ لسنة 1181 بكافة احكامه » وهو حكم يوجب أن تعود الشرعية 
الكاملة أجلس النقابة المنتخب الذى حجبت سلطاته بدون وجه حق بتشريع جائر » 
ومع الوجود الشرعى لمجلس النقابة الشرعى المنتخب لا يكون هناك محل لان يقسوم 
مجلس نقابة مؤقت أو أى تشكيل مؤقت يغتصب ‏ الولاية المشروعة للمجلشٌ الشرعى ٠‏ 
ذلك ان من مقتضى الحكم بعدم دستوريته النص الخاص بانهاء مدة عضوية مجلس 
النقابة أن يعود بقوة القانون هذا المجلس ألى مباشرة اختصاصاته ليس فقط المدة 
المقررة له فى القانون القديم وهى اربع سنوات منذ يناير 194٠‏ » وانها كذلك استكمال 
اللدة التى منع فيها بالقوة من أن يمارس ولايته ٠‏ 


ومع ذلك فهذه مسآلة متعلقة بالمدى الذى سوف يتم بها تنفيذ الحكم وهو خارج 
عن نطاق الطلبات المطروحة الان ويزيد فى تأكيد هذا المعنى ما قضت به المحسكمة 
الدستورية العليا كذلك من عدم دستورية الحكم الوارد فى القانون 115 لسنة 1581١‏ 
( معدلا بالقانون رقم 1.1 لسنة 11816 ) خاصا باقامة تشكيل مؤقت ينافس المجلس 
الشرعى أو يغتصب ولايته .. وفى حكم الابطال هذا صدر فى ظل القانون رقم /!1 السنة 
٠ 989‏ وهو يمتد بداهة الى أى نص فيه يشير فى هذا الاتجاه الذى يجعل التشكيز 
النقابى تشكيلا حكوميا لا يتوم على أساس الارادة الحرة والانتخاب » وانما يقوم بارادة 
سلطة الحكم وتحكيها فى الاختيار » واهدارا لمبدا ديمقراطية التنظيمات النقابية انذى 
أكدته المحكية الدستورية العليا وجعلته سسندا من أهم أسانيدها فى القضاء بعدم 
دستورية القائون رقم ١10‏ لسنة 1141 ٠‏ 

١ 
بناء عليه‎ 


نرجو رفض الطعن والزام الخكومة المصروفات ٠‏ 


أن العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 
بسم الله الرحمن الرحيم 


باسم الشسعب 
المحكية الادارية المليا 
الدائرة الثانية 
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 1145/5/0 . 
برئاسة السيد الاستاذ المسقشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولسة 
وريدن الحقبة .. 
وعضوية السادة المستثشارين يوسفء شلبى يوسف ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى 
وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ٠.‏ 
وحضور السيد الاستاذ االستشار عبد المنعم احيد مفوض الدولة . 
وبحضور السيد / عبد السلام عبد الحميد الحنفى سكرثير المحكية . 
م 8 
١‏ - رئيس الجمهورية . 
؟ ل رئيس مجلس الوزراء . 
 '*‏ وزير المدل. 


؛ س رئيس محكمة النتض . 


السادة الاساتذة المحامون : 
أحمد الخواجه » محمد المسمارى » محمد فهيم أمين » أحيد نبيل الهلالى » 
أحمد ناصر »> محمد صبرى مبدى »© محمد عَيْد » محمود عبد الحييسد سليان » 
عبدالله شريف ؛ محمد علوان » حايد الازهرى , 
عن الحكم الصادر من محكية القضاء الادارى بجلسة ه من يوليه سنة 19419 


فى الدعوى رقم 459 لسنة /ا؟ ق 


الاجمراءات 


بتاريخ ٠/‏ يوليه سنة 1187 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن الطاعنين 
قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 11/41 لسنة 11 ق فى الحكم الصادر 
من محكمة القضاء الادارى بجلسة 5 من يوليه سنة 19187 فى الدعوى رقم 7955 
لسنة 11 ق المقامة من الاساتذة المحامين إحمد الخواجه ؛ ومحيد المنسمارى ©» 
ومحمد قهيم أمين ٠‏ وأحمد نبيل الهلالى » وأحمد ناصر ؛ ومحمد صبرى ميدى ©» 
ومحمد عيد 4 ومحمود عبدالحميد سليمان © وعبد الله شريف » ومحيد عملوان »> 
وحامد الازهرى ضد رئيس الجمهورية » ورئيس مجلس الوزراء » ووزيز العدل »© 
ورئيس محكمة النقض » والقاضى : 


العدد الوثائقى ا 
آولا ‏ يرفض الدفع بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها . 
ثانهايرفض الدفقع بعدم قبول الدعوى » وبقبولها كلا ٠‏ 


ثالثا س وفى الطلب المستعجل يوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 16 من ابريل 
سنة 11487 من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم /ا١‏ 
لسنة 1947 باصدار قانون المحاماه وما يترتب على ذلك من آثقار على النحو 
الوارد بالاسباب وألزمت الجهة الادارية بمصروفات هذا الطلب ٠.‏ . 


رابعا ‏ يوقف الدعوى وباحالة أوراقها الى المحكية الدستورية العليا للفصل 
فى مدى دستورية المادتين الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة 
والفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم ١7‏ لسنة 1548 باصدار قانون 
اللحاياة . 


وطلب الطاعئون للاسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون 
بوتف تنفيذ الحكم المطعون فيه ؛ وباحالة الطعن الى المحكية الادارية العليا 
لتقضى بقبول الطعن شكلا » وفى الموضوع بالغساء الحكم المطعون فيه » والحكم : 


اصليا : 1 بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى , 


ب بعدم قبول الدعوى فى الششق الخاص بالطعن فى قرار اللجنة 
المؤقتة للاشراف على انتخابات مجلس الئقابة بتحديد يوعد 
. لاجراء انتخاب مجلس النقابة الجديد لرفعه قبل الاوان . 
واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , 


مسع الزام المطعون ضدهم فى أى من الحالين بالمصروفات ومقابل اتعاب 
اللحاماه عن الدرجتين ٠‏ 


وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه : 
أولاً- الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . 
ثافها - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . 


وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المدكية جلسة 18 بن 
يوليه سسنة 11487 » وبجلسة © من سبتمبر سنة 11417 حكيت المحكمة يعدم قبول 
تدخل الاستاذ مين صفوت المحامى خصما فى الطعن » وبقبول الطعن شلكا » 
وبرفض طلب زقف تنفيذ الحكم المطعون فيه » والزمت الجهسة الادارية بمصروفات 
هذا الطلب » وثررت أحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية) » 
فحدد لنظره أمامها جلسة 1 من نوفمبر سنة 1147 4 ويعد تداوله بالجالسات 
على التحو البإن بالحاضر » أرجىء اضدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيك صدرٌ 
وأودعت مسودته المشتملة على اسيابه لدى النطق به . 
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بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة + 

بن حيث أن مناصر هذه المنازعة تتحصل على ما تبين من الاوراق فى أن كلا 
من الاساتذة المحامين احمد الخواجه » ومحمد المسمارى © ومحيد فهيم أمين » 
وأحمد نبيل الهلالى » وأحمد ناصر » ومحمد صبرى مبدى »؛ ومحمد عيد ؛ ومحمود 
عيد الحميد سليمان » وعبدالله شريف » ومحمد.علوان » وحامد الازهرى ؛ وذلك 
يوصفهم رئيس وأعضاء مجلس الثقابة الشرعى للمحامين » أقايوا الدعوى رقم 
لسنة 817 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 18 من 
مايو سنة 1117 طالبين الحكم : 

. أولا ب وبصفة مستعجلة » بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة 
مؤقت تنفيذا للقانون رقم ١!/‏ لسنة 11417 > الذى يطعن المدعون بعدم دستوريته » 
ويطليون احالة طعنهم الى المحكية الدستورية العليا . 

ثانيا ‏ وبصفة مستعجلة » والى أن يقضى فى الطمن بعدم دستورية القانونين 
رقم 115 لسنئة 11841 4 ورقم ١/‏ لسنة 1147 > بفرض الحراسسة القضائية على 
نقابة المحامين واقاية مجلس النقابة الشرعى حارسسا على شئونها قائما يأمورها . 


وذلك مع الزام الحكومة مصاريف هذين الطلبين ٠‏ 


وفى الموضوع » بالغاء القرار المطعون فيه »6 والحكم بالزام الحكومة يأن تدفع 
للطالبين يوصفهم المثلين الشرعيين لنقابة المحامين تعويضا قدره مليون جنيه 
تدرج فى صندوق النقابة عن التصرفات التى قامت بها الحكومة واعتدت بها 
على الحرية النقابية وعلى الممثلين الشرعيين للمحامين . مع الزام الحكومة بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه . 
وقال المدعون شرحا لدعواهم ان مجلس نقابة المحامين حل بالقائون رقم 118 
لسنة 1941 »ء وصدر قرار من وزير المدل ‏ تنفيذا له بتشكيل مجلس نقابة 
مؤقت © فقام بعض المدعين بالطعن فى هذا القرار أمام محكية القضاء الادارى » 
وضمئوا طعنهم طعنا آخر بعدم دستورية التانون رقم ©؟1 لسنة 1181 » فأوتفت 
المحكية الفصل فى الدعوى بشقيها » وكلفت المدعين برقع الطعن أما المحكية 
الدستورية العليا » فأقاموا الدعوى رقم /41 لسنة 7 ق دستورية » واثناء نظرها 
صدر القانون رقم 11 لسنئة 11871 بتعديل القانون رقم 110 لسنة 1141 » وتبعا 
لذلك أصدر وزير العدل قرارا آخر باعادة تشكيل مجلس النقابة المؤقت » وقد 
قصدت الحكومة من هذين التعديلين أن تحول بين المحكية الدستورية العليا وبين 
الفصل فى دستورية القانون رقم 118 لسنة 1181 . ثم صدر القانون رقم 17 
سنة 1141 بتنظيم مهنة المحاماه متضمنا نصا يعطى لجنة من هيئات القضاء 
برياسة رئيس محكية النقض الحق فى تشسكيل مجلس نقابة مؤقت من عشرين عضوا » 
0 هذا التشكيل بالفعل » وهبذا القرار مخالف للدستور هو والقانون رقم 17 
1 158 الذى صدر أسستنادا اليه » لان مناقتشمة واقرار مشروع القاتون المثبار 
يه س وهو يتضمن ما يزيد على مائتى مادة فى أربعة ايام ايام » وقبل نظفسر الطعن 
بعدم دستورية القانون رقم ا لسنة 1181 بيوم واحد ينبىء عن ل دد فى الخصومة » 
كما أن القانوت رقم ١7‏ لسنة 1187 لم يقصد به تنظيم مرفئق عام » واننا صدر 


العدد الوثائقى كفن 


ببوَانعَت حزنية وانتقاما من مجلس نقابة المحامين » وهو يهدف فى الحتيقة الى 
تحصين غمل غير مشروع وهو بدوره تشريع لحالة فردية يتمائل فى عدم دستوريته 
مع القانون رقم ١15‏ لسنة (118 من حيث أقتقاره الى العموم والتجريد : ويعد 
تصرف السلطة التشريعية متمثلا فى القانون رقم ١!/‏ لسنة 1141 عدوانا صارخا من 
السلطتين التشريعية والتنفيذية » المشتركتين فى وضع هذا القانون واصداره » على 
المحكمة الدستورية العليا كسلطة قضائية خاصة لا يجوز التدخل فى شسئون العدالة 
الدسستورية التى ترعاها , 

ونظرت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر ٠‏ وبجلسة 15 يونية 
سنة 1541 قدم. الحاضر من المدعين صورة رسمية من الدكم الصادر من المحكهمة 
الدستورية العليا بجلسسة ١١‏ من يوئية 1141 فى القضية رقم /!4 لسنة ؟ ق دستورية 
القاضى بعدم دستورية القانون رقم 118 لسنة 1181 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة 
المحامئين » وعدل الحاضر عن المدعن الطلبات فى الدعوى ‏ على ضوء هذا الحكم » على 
النحو التالى : 

أولا . وبصفة مستعجلة »© الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس 
نقابة مؤقت »© والقرار الصادر عن هذا التشكيل المؤقت تنفيذا للقانون رقم ١,‏ 
لسنة 115 بتحديد موعد لانتخاب مجلس نقابة جديد ٠‏ 


ثافها ‏ وبصفة مستعجلة »© بوقفء تنفيذ القرار السلبى يامتناع مجلس 
النقابة المؤقت من تمكين مجلس النقابة الشرعى من ممارسة ولايته ٠‏ 

ثالثا ب وفى الموضوع » يالغاء هذين القرارين . 

وقدم المدعون مذكرة أضافوا فيها أن القانون رقم /17 لسننة 11417 يعد امتدادا 
للقانون رقم ©؟١.‏ لسنة 114831 واثرا من آثاره » اذ ينصرف قضاء المحكمة الدستورية 
العليا بعدم دسستورية القانون رقم 1١10‏ لسنة (118 حتما الى القانون رقم ١7‏ 
لسننة 19416 فيما تضمنه من انهاء مدة عضوية مجلس النقابة المنتخب » ولئن كان القإنون 
يوجب نشر حكم المحكية الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية بوصفه حكم 
القانون الجديد الذى حل محل التشريغ المقضى بعدم دستوريته » يقصد أن يسرى 
على الكافة » فان عدم النشر لا يقضى امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم الذى 
كانت طرفا فيه » والا كان معنى ذلك تعطيل تنفيذ الحكم بالامتناع عن نشره فئ' 
الجريدة الرسمية ». واذا كان الامر قد أنتهى بالحكومة الى المنازعة فى تنفيدُ حسكم 
المحكية الدستورية العليا وامتناعها عن اعبادة تسليم النقاية ومقاليد أمورها الى 
مجلسها الشرعى فان ذلك يعد من جانب الحكومة قرارا اداريا بالامتناع عن التنفيذ 
يمكن أن يعرض علي القضاء الادارى ؛ بحسبانه منازعة ادارية لا دستورية » بطلب 
الحكم يوقف تنفيذه ٠‏ وان المدعين » بعد صدور حكم المحكية الدستورية العليا يعدم 
دستورية القانوق. رقم 115 لسسبة 11481 » يعدلوتن سند الدعوى دون التخلى عنه 
كلية » وذلك باقامة طعنهم بعدم شرعية التشكيل الصادر بالتطبيق لاحكام القانون 
رقم 11 لسنة 11815 على سند من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 118 
لسنة 1181 دون أن يغلق طلب وقف التنفيذ على احالة مطاعنهم على دستورية القانون 
رقم ١!‏ لسنة 11417 علئ الاحالة الى المحكية الدستورية العليا لان الحكم. اسقط كل 
نص تشريعئ ينال:من شرعية مجلس النتابة المنتخب © وهو ما يقتضى أن تعود 
الشرعية الكاملة الى مجلس النقابة المنتخب الذى سخيت سلطاته بدون وجه حق 
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وبتشريع جائر . وان المدعين يصرون مع ذلك على طلب احالة الطعن بعدم دستورية 
التاتون رقم 17 لسنة 118 الى المحكية الدستورية العليا لان هذا القانون الاخير 
يناهض الحرية النقابية ويعرض قيودا ثقيلة على مجلس النقابة فى ممارسة ولايته » 
ويتعارض مع ماتقضى به المادة 5 من الدستور ٠‏ 


وعقيت الحكومة على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم : 

أصليا ‏ بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى » ويعدم قبولها فى 
الشق الخاص بالطمن على قرار اللجنة المؤقثة للاشرافء على انتخاب مجلس 
النقابة بتحديد موعد لاجراء انتخاب مجلس النقابة الجديد لرفعه قبل الاوان ٠‏ 


واحتياطيا ‏ يرفض الدعوى بشقيها » والزام المدعين بالممسروفات ومقابل 
اتعاب المحاماة . 

وعن الدفع بعدم الاختصاص قالت الحكومة انْ الدعوى فى حقيقتها وحسب 
التكييف القانونى السليم لطلبات المدعين فيها » هى الطعن فى أحكام القانون رقم ١7‏ 
لسنة 1187 وبالثالى فانها تخرج عن اختصاصات مجلس الدولة بهيئة قضاء 
ادارى ٠.‏ هذا فضلا عن أن اللجنة الثلاثية التى ناط بها الشارع اختيار اعضاء 
اللجنة المؤقتة » روعى فى جميع اعضائها أن يكونوا من بين رؤساء الهيئات القضائية » 
وهى بهذه الصفة لا يمكن أن تكون هيئة ادارية » ومن ثم فان القرار الصادر عنها 
لايعتبرترارا اداريا. 


وفى بيان للدفع بعدم قبول الدعوى » قالت ان القرار الذى اصدرته اللجنة”' 
'الثلاثية فى 19 من مايو سنة 1147 بأن تجرى الانتخابات فى الاسبوع الاول من . 
شهر سيتمبر سنة 11417 لا تقوافر فيه عناصر التقرار الادارى » ولا يعدو ان يكون 
اجراء تمهيديا استوجب المشرع اتخاذه لتشكيل مجلس النقابة طبقا لاحكام القانون 
والنظام الداخلى للنقابة » وهو اجراء لا ينشىء أو يلفى أو يمدل مركزا قانونيا 
سابقا » وبالتالى يكون الطعن فيه غير مقبول قانونا . هذا فضلا عن أنه طبقا 
لاحكام قانون المحاماه والنظام الداخلى للنقابة لا يجوز الطعن على استقلال فى 
قرار دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة » 
وائما يتعين الاننظار حتى تجرى عملية الانتخاب ثم يطعن بعد ذلك فى العملية كلها . 


وعن طلب رفض الدعوى ذهبت الحكومة الى أن القانون رقم 117 لسنة 1541 
هو أول قانون ديمقراطى يصدر منذ قيام الثورة بتنظيم المحاماه اذ: ضدرت 
.التنظيمات السابقة عليه بقرارات بقوانين » ولم يصدر هذا القانون عن رد أو 
أفراد » انما صدر عقن مجلس .الشبعب » وهو السلطة التشريعية فى إلبلاد 
وبالاسلوب الذى رسمه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشعب » وهنو لا يمشن 
أى حق مقرر للمحامين أو للتقابة بل على العكس من ذلك فقد.اضاف الى مذه 
الحقوق » كذلك لا اساسس للزعم بأن الحكومة اصدرته هذا القانون لتصادر حق 
ا 0 رقابتها على القآنون رقم 5؟١‏ لسنة 1541 

رغم صدور القانون المأكور فان المحكية الدستورية العليا لم تتذ ن اننا 
الطعن رقم /!؟ لسنة ؟ ق دستورية . ١‏ لدستورية العليا لم تتخلى عن نظر 
وبجلسة ه من يولية سنة 11417 أصدرت محكية القضاء الاذارى:حكيها المطعون 
فية » ويقضى * : اه 


0 


العدد الوثائقى لس 
أولا ‏ برفضن الدقع بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها . 
ثآانيا ‏ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى » ويقبولهاه كلا . 


ثالثا ‏ وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 1147/1/18 
من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ل١‏ لسنة 111 ياصدار 
انون المحاماه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالاسباب » والزام 
الجهة الادارية بمصروفات هذا الطلب . 


رابها ‏ بوتف الدعوى وباحالة أوراقها الى المحكية الدستورية العليا للنصل” 
فى مدى دستورية المادتين الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة 
الاولى من المادة الخامسة من القانو رقم ١7‏ لسئة 1187 باصدار قانون المحاياه , 


واقامت المحكية قضاءها برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى على أن الدموى تنصب اساسا على الطعن فى القرار المصادر من 
اللجنة الثلاثية النصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 
١‏ لسنة 1147 باختيار أعضاء اللجنة المؤقتة المخولة سلطات مجلس النقابة 
العامة طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون المأذكور » وكذلك القرار 
الصادر عن هذه اللجنة بتحديد موعد لانتخابات مجلس الثقابة تنفبدا لاحكام 
التانون رقم /1 لسنة 1187 »2 وان اللجنة الثلاثية المشنار اليها بما أسند اليها من 
اخخصاص فى تنفيذ بعض الاحكام التى تضيتها هذا القاثون انيا تمارس ذلك 
الاختصاص بحسبانها سلطة عامة » وأن ما يصدر عنها بهذه الصفة يعد عيلا 
اداريا باعتباره مظهر! من مظاهر استعمال تلك السلطة »؛ ومن ثم يكون الاختصاص 
بنظر الدعوى » وهى تتصب على ممارسة هذه اللجئة بصفتها تلك » معتودا لملجلس 
الدولة بهيئة قضماء ادارى عملا بالمادة 5/٠.‏ والمادة ١5‏ من قانون مجلس الدولة 
الصادر بالتائون رقم /!؟ لسنة 151/1 . 1 


وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان » قالت المحكمة ان المدعين 
يبغون من وراء دعواهم اسسباغ الشرعية على تنظيمات نقابتهم بدء من الخطوات 
التمهبدية التى تتولاها السلطات الاستثئائية المنوطة بادارتها كى لا تفشل تلك 
اللسلطات سادرة فى اجراءاتها صوب استكمال الاجهزه الداخلية للثقابة ) وهى 
اجراءات تبدو فى نظر المدهين فاسدة من اساسها لصدورها من نجهة غسير 
مختصة وبالاستناد الى قانون مشكوك فى دسقوريته » وعليه فانه اذا كان ثمة آونة 
معلومة لرفع الدعوى فهذا هو وقتها وتلك هى مناسبتهإ حتى ينحسم بالحكم 
الصادر فيها آمر النزاع بشائها . 


واقاءت المحكية قضاءها لوقفة تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الثلاثية بتاريخ 
8 من أبريل سئة 1147 على أن ركنى الجدية والاستعمال يتوافران فى طلب وقف 
تنفيذ القرار الشار اليه واستظهرت الركن الاول من ان النصوص القاثونية التى 
يتوسدها القراز المذكور شعو فى دسقوريتها » بل والراجح فى نظر اللحكية انها 
غير. دستورية » ذلك ان مقتغى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
١١‏ من يونية سئة 1147 بعدم دسقورية القانون الصادر رقم ١15‏ لسنة اليانا 
باعتباره كاشفا عن عدم دستورية هذا القانون الاخير منذ تاريخ صدوره فى 17 من 
يوليو سنة 1181 »4 يكون قد غاد بمجلس الثقابة ‏ الذى انهى القانون سسالف 
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الذكر ولايته ‏ الى حيز الوجود القانونى » الامر الذى يستوجب النظر الى القانون 
رقم 117 لسة 11417 فى ضوء الآثار التى أحدثها الحكم الصادر من المحكية الدستورية 
العليا » ومن اخصها اعتبار مجلسى النقابة المنتخب قائيا قانونا ومتزامنا قى وجوده 
مع القانون المذكور الذى جاء مكرسا الآثار غير الدسقورية التى أحدثها القانون رقم 
لسنة 11981 » والذى قضى بعدم دستوريته » ويتبدى ذلك فيما قام عليه 
القانون رقم /1 لسنة 11417 من فرضيه قانونية غير دستورية مؤداها أن مجلس 
النقابة الشرعى بالانتخاب غير قائم قانونا وأقام على هذه الفرضية نصوصا تقضى 
بتنصيب لجنة تتولى شئون النقابة وتحل محل مجلسها الشرعى الى أن يتم انتخاب 
مجلس جديد » وهو المعنى الذى تنطق به مادته الثانية التى تقضى بتشكيل لجنة,. 
مؤقتة تتؤلى الاشراف على انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة الغانة » والمسادة 
الثالثة التى قضت بأن تتولى اللجئة المذكورة الاختصاصات المخولة المجلس النقابة 
العامة » وتختار من بين اعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة 
لثقيب المحامين » ووكيلا وأمينا عاما للصندوق » وتباشسر اللجنة اختصاصات لجان 
قبول المحامين واللجان الاخرى المنصوص عليها فى القانون © والفقرة الثانية. من 
المادة الرابعة وهى تقضى بان لهنذه اللجنة أن تصدر ما تراه من قسرارات مكيلة 
لما ورد فى المادة الثانية » وكل هذه النصوص تعتبر نتيجة أو ٠امتدادا‏ للآثار التى 
احدثها القانون رقم 0؟١‏ لسنة (118 24 وبذلك يكون المشرع. قد وقع فى ذرات 
المخالفة الدسقورية التى كشفت عنها المحكية الدستورية العليا بحكنها المصادر 
بجلسة ١١‏ من يونيه سنة “1141 فى القضية رقم /1؟ لسنة ' ق دستورية » وتتحصل 
هذه المخالفة » كما قالت المحكمة الدستورية العليا » فى أن ذلك القانون » وقبد 
' اقصى النقيب واعضاء مجلس النقابة المنتخبين ظبقا لاحكام القائؤن رقم 1 لسنة 
6 مت مناصبهم قبل نهاية مدة العضؤية عن غير طريق هيئة الناخبين المتمثلة 
فى الجمعية العمومية للنقابة يكون قد خرج عن مبدا التنظيم ٠‏ الديمقراطني. الواجب 
مراعاته فى التشسكيلات النقابية انثشاء والغاء 4 وهو المبدا الذى قررته؛ المادة هم 
من الدستور . وان اعادة التنظيم الشامل. للتنظيم النقابى بالقانون رقم ١!‏ 
لسنة 11417 ليست مبررا لتخطى المبادىء الدستورية المقررة 4 فالمشروع لم يكن 
بصدد انشساء نقابة للمحامين لاول مرة حتى تقتضيه الحال أن يلجأ الى تلك النصوص 
الاستثنائية » لكنه كان بصدد نقابة قامت منذ سسنة 1111 » ,ولان كان للذولة حبق 
تناول النتابات القائية بالتنظيم الا أن هذا الحق لا يجوز ان يمس الحمانة اللقررة 
لبدا ديمقراطية التشكيلات النقابية . وانتهى الحكم المطعون فيه ,الى انه وقذ 
استند القرار المطعون فيه الى نصوص إلقانون رقم 17 لسنة 11487 بالغة الذكر 
وهى نصوص تبدو ومع نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة كذلك نصوصا غير 
دستورية. فان القرار يكون قدمه بحسب ظاهر البحث عيّبْ مخالفة ألقانئؤن الذى 
اتصل به من فساد أساسسه التشريعى » ومن ثم يكون الظعن ‏ فيه قائما على أسباب جدية 
يرجح معها الحكم بعدم دستورية سنده .التشريعى وبالتالى بالغائه وعن ركن 
الاستعجال » فقد استظهرته المحكنة من أن استمرار أقصاء مجلس النقابة المنتخب 
عن «مارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها فى القائنون ») وخاصة 
الاثئراف علئ ائتخاب النقيب واعضاء مجلس:النقابة العامة فى أول:انتخاب يتم طبقا 
ا القانوتن يضم ١١‏ ننه 3 في موقدك يجاوز ستة أششهر من تتاريخ العمل به + 
من اش ترتيب آثار يتعذر تدار: فيما لو حكم 'بعبدم دستورية. إلنبيسيو 
لمشار اليها اتا وبالتالى الغاء التراز الطموم م4 * َك 0 يو 


العدد الوثائقى ينك 


أما عن طلبى وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المؤقته فى 1١1‏ من مايو 
سنة 1187 باجراء الانتخايات ‏ بصفة ميدئية ل فى الاسبوع الاول من شمهر 
سبتمبر سنة 1187 4 ووقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع مجلس النقابة المؤقت عن 
تمكين مجلس النقابة الشرعى المنتخب من ممارسة ولايته » فقد أنقهت المحكمة الى انه 
فضلا عن أن القرار الاول قرار غير نهائى فانه يندرج هو والقرار الثانى ضمن 
الآثار المترتبة على القرار الصادر بتشكيل اللجنة المؤقتة والذى انتهت المحكية الى 
الحكم بوقف تنفيذه وما يترتب غلى ذلك من آثار . 

وعن وتف الدعوى واحالة اوراقها الى المدكمة الدستورية العليا للقصل فى 
مدى دستورية ما أوضحته المحكية من مواد القانون رقم ١7‏ لسنة 13419 
باصدار قانون المحاماه فان المحكية فد فعلت ذلك لما تراءى لها من أن النصوص التى 
تشكل المصدر المباشر للقرار المطعون فيه ) وهى نصوص المواد الثانية » والثالثة » 
والغقرة الثانية من المادة الرابعة ؛ والفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون 
المشار اليه 4 تبدو فى ظاهرها مخالفة لككم المادة 51 من الدستور للاسباب 
السالف بيانها والتى أكدتها المحكمة الدستورية العليا فى حكبها الصادر يجلسة 
١١‏ من يوئيه سنة 11417 فى الدعوى رقم 41 لسنة ٠‏ ق دستورية . واشارت المحكمة 
الى انهنا وهى تقفى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الحكم فى ذات الوقت 
بؤتف الدعوى واحالة أوراقها الى المحكمة. الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 
سالفة الذكر » فان هذين الحكيين غير متعارضين اذ لكل منهما مجاله وآثاره فأولهما 
لايعدو ان يكون اجراء وقتيا اقتضته الضرورة وقام فى الظاهر على اسباب جدية 
يزْجح معها الغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه » أما الثانى فلا يعدو ان يكون اجراء 
استوجبته ظزوف الدعوى ازاء ما اكتنفها من مطاعن دستورية اقتضت سلوك هذا 
السبيل » وهو يتضافر مع مرحلة التحضير التى تتولاها هيئة مفوضئ الدولة لتهيئة 
الدعوى للفضل فيها موضوعا » وهذا الاجراء وان كان أوليا لازما للقصل فى 
طلب الالفاء الا انه لا علاقة له بطلب وقف التئفيذ سوى فى استظهار أسباب عدم 
الدستورية التئ تشكل ركن الجدية فى الطلب. المستعجل وتشكل فى ذات الوقست 
أساسن الحكم بوقف الدعوى للبت فى المسألة الدستورية . 

ومن حيث ان الظعن. يقوم على ان المحكية أخطات اذ قضت يرفض الدفسع 
بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارئ بنظر الدعؤى » وذلك ان المطعون 
دهم لم يهوحهوا أى طعن للقرار الصادر بتشكيل. لجنة مؤقته للاشراف على انتخابات 
الثقابة او للفرار الممادر ع هذه اللجئة بتحديد موعد مبدثى لاجزاء هذه 
الانتخابات » وان الدعوى بحسب حقيقتها والتكييف القانونى السليم لطلبات الخصوم 
فيهاهى طعن فى أحكام التانون رقم ١7‏ لسنة 1187 وبالتالن تخسرج:عن اختصاص 
القضاء الادارى » وان ذلك يتضح من مراجعة أاسباب الطعن الواردة فى ضنحيفة 
الدعوئ:؛ وكلها موجهة اساسا الى القانون رقم 10 لسئة 1181 ثم القانون رقم 1[ 
السنة ا مباشرة . كما ان تشكيل اللجنة المؤقته للاشراف على الانتخابات تم 
بنص صريح فى الكانون رقم ١!‏ لسنة 1187 باصدار قانوت المحاماه هو ئص المادة 
الثانية »'فالشزع هو .الذى شكل اللجنة اللأقتة للاشراف على الانتخابات )؛ وعهذ 
الى لجئة ثلائية من رؤساء الهيئات القضائية باختياز اعضاء هذه اللجنة المؤتتة * 
وعملية اختيار اعضّاء هذه اللجنة اجراء تنفيذئٌلا يرقىالى مرتبةالقرار الأدارىوبالتالئ 
يخرج الطعن فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . هذا فضلا 


1 العددان الخامس والسادس - السنة الثالثة والستون 


عن أن اللجنة الثلاثية مشكلة من رؤساء ثلاث هيئات قضائية فلا يمكن أن تكون لجئة 
ادارية لان اعضائها جميعا مق رجال السلطة القضائية ولا تتبع آية جهة ادارية من 
جهات الدولة ؛ وان محكمة القضاء الادارى ذهبت فى حكيها المطعون فيه الى ان 
هذه اللجنة سلطة عامة » ولم تقل انها سلطة ادارية » كبا لم تذكر ان القرار 
الصادر من هذه اللجنة باختيار اعضاء اللجئة المؤقتة للاشراف على انتخابات نقابة 
المحامين يعتبر ترار! اداريا » وانيا ذكرت انه يعتبر عملا اداريا ودعوى الالغاء 
لا توجه الى أى عمل ادارى بل الى القرارات الادارية دون غيرها من أعمال 
الادارة الاخرى . وأن ما تضمنه الدكم المطعون فية فى هذا الخصوص ليس 
ردا على دفاغ الادارة الجوهرى الصحيح الآمر الذى يعيبه هذا الحكم بالتصور فى 
التسبيب ويجعله باطلا حقيقيا بالالغساء . 

كما أن الحكم المطعون فيه متناقض فى التسبيب اذ قال أن القرار الملعون 
فيه ولان جاء متفقا مع أحكام القانون رقم /!1 لسنة 1147 من حيث الشس كل 
أو المضمون » الا أن النصوص القائونية التى يتوسدها القرار المذكور مشكوك فى 
دستوريتها والراجح فى نظر المحكمة أنها غير دستورية » ذلك أن مهدا المشروعية 
فى القرارات, الادارية يقاس بمدى مطابقة هذا القرار للتانوت الذى صدر تنفيذا له » 
ولا يغير من ذلك أن يكون القانون الذى صدر الترار تنفيذا له مشكوكا فى دسمتوريته 
لان مفل هذا الشىك لا يؤثر فى سلامة القرار الادارى طالما بقى القانون الذى استئد 
اليه القرار نافذا . 


كما يقوم اللعن على أن المحكية اخطأت فى رفظها الدفع بعكم قبول 
الدعوى بالنسبة الى القرار الصادر بتحديد موعد مبدئى لاجراء الانتخابات لرفعهنا 
قبل الاوان ذلك أن تحديد موعد لاجراء الانتخابات لنقابة المحامين لا ينشىء مركزا 
قانونيا جديدا أو ينفى أو يعمدل مركرا قانونيا سأبقا وبالتالى يكون الطعن نيه 
بدعوى الالغاء أو طلب وقف التنفيذ غير مقبول . هذا فضلا عن أن القانون رقم !1 
لسنة 1188 والنظام الداخلى للنقابة لم يجز الطعن على استقلال فى.القفرار 
الصادر يدعوة الجمعية العمومية للاجتماع لانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة © 
ولا يجيز الطعق على استغلال فى كل مرحلة مق مراحل عهلية الانتخاب » وانبا 
يتم الطعن فئ صحة الانتخاب بعد تمام اجراء الانتخابات الامر الذى يكون معمه 
الطعن فى قرار تحديد موعد لاجراء الانتخابات على استقلال وقبل صدور. قسرار 
الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى هذا الشأن غير مقبول لرفعه قبل الاوان . 


. وعن وقف تنفيذ الثرار المطعون فيه قام التئعن على أن القانون رقم 175 
لسمنة 1181 يظل نافذا م تاريخ العمل بنه فوا 5 من يوليه سنة ل أن 
يلغى أو يعدل وفقا للقوامد والاجراءات المقررة فى الدستور © حتئ ولو كان 
مخالفا لاحكام الدستور » وان 'الخكم الصادر من المحكبة الدستورية العليا بجلسة 
١‏ من يونيه سنة 1141 بعدم دستورية هذا القانون لا ينصرف أثره الى تاريخ 
ادل بالقانون زقم 11 لنسنة 1181 لتعارض ذلك مع تصن المادة. 151 من 
الدستور وأن هذا هو ما نضتٍ عليه صراحة الماذة 45 من قانون المحكبة الدستورية 
2 الصادرة به القائون رقم 4 لسنة 1194 التى قضت ,بانه لا يترتب مسلئن 
الحكم معام دستورية نصنفى قائون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من. اليوم التالى 
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انشر الحكم » وأنه يتثنى من ذلك النصوص الجنائية دون غيرها اذ يترقب على الحكم 
بعدم دستوريتها زوال أثرها من تاريخ العمل بها وعلى ذلك تعتبر الاحكام الصادرة 
بالادانة استنادا اليها كأن لم تكن ٠‏ وأنه لما كان القانون رقم 5؟1 لسنة 1141 ليس 
قانونا جنائيا فانه يظل نافذا وسارى المفعول الى اليوم التالى لنشر حكم المحكمة 
الدستورية العليا يعدم دستوريته » وعلى ذلك فأنه عند صدور القانون رقم 
7 لسنة 1147 كان القانون رقم ١12‏ لسنة 1141 لازال سارى المفعول ولا يترتب 
على المشروع اذ نص ف مواد اصداره على تشكيل لجنة للاشراف على انتخاب 
النقيب ومجلس النقابة كما أن القانون رقم ١!‏ لسنة 1147 لم يكرسس الاثار فير 
الدستورية للقانون رقم ١12‏ لسنة 1941 - كما ذهبت الى ذلك المحكية فى قضائها 
وائما ألغى القانون رقم ١1‏ لسنة (198 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية 
حكمها بعدم دستوريته » وان اللجنة المؤقتة التى شكلها المشرع تنص المادة الثانية 
من القائون رقم /11 لسنة 1141 للاشراف على انتخاب النقيب وأعضاء ومجلس 
النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لاحكامه لم يمس مجلس النقابة المنتخب » 
فقد شكلت هذه اللجنة المؤقتة فى وقت لم يكن اجلسى الثقابة المنتخب وجسود 
قانونى معترف به بعد أن حل هذا المجلس بالقانون رقم 110 لسنة 1141 ؛ وكان المجلس 
القائم فى تاريخ مناقشة القانون رقم !1 لسنة 1587 واصداره هو المجلس المؤتت 
المشكل طبقا لنص القانون رقم 1.5 لسنة 11841 »؛ وان المشروع اراد من اصدار 
القانون رقم /11 لسمنة 114 عودة الحياة الطبيعية الى نقابة المحامين بالطريق 
الديمقراطى المقرر لتشكيل النقابات عموما ونقابة لمحامين على وجه الخصوص ٠‏ وان 
المشرع لم يمنح اللجنة المؤقته اختصاصات واسعة كما ذكر الحكم المطعون فيه » فلم 
يمنحها من اختصاصات مجلس النقابة الا القدر اللازم لمباشرة مهمتها فى الاشراف 
على الانئخابات وتسيير الامور العاجلة الخاصة 'بلجان قبول المحابين واللجان الاخرى 
الممائلة بالنقابة أ4 ولم يمس النظام الداخلى لنقابة بل أبقى عليه وترك وضع ٠‏ 
النظام الداخلى الجديد لمجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لاحكام القانون رقم /!1 
لسنة 1189 المشار' اليه » وعلى ذلك فان ما آثاره' الحكم. المطعون فيه من شكوك 
حول دستورية نصوص القانون سالف الذكر ليس الا من قبيل الظن . 


وقام الطعن فيما قضت به المحكية من وقف الدعوى واحالة الاوراق الى' 
المحكيئة الدستورية العليا للفصل فى ندى دستورية المواد التى بينتها من التانون 
رقم/1 لسنة 1141 على انه مادام ان المطعون ضدهم'قد دفعوا أمام محكية 
القضاء الادارى بعدم دنقورية القانون سالف الذكر وطلبوا احالة طعنهم الى 
المحكية الدستورية العليا » فقد كان على المحكمة ان تقضى بوتف. الدعوى وتكلفة 
المدعين برفع دعوى عدم الدستورية أيام المحكية الدستورية العاياخلال 
أجل تحدده لا يجاوز ثلائة أشهر. » واذ لم تفعل وقضت بوقف الدعوى واحالت 
أوراقها الى المحكمة الدسنتورية العليا للفصل فى دستورية ما أوردتة من مواد 
القانون رقم ١1‏ لسئة 1187 فانها تكون قد خالفت القانون واخطات فى تطبيق 
كما خالفت قضاءها السابق فى الدعويين زقم .170؟ لسنة 86 قٍ ورهم 11784 

. لسسنئة ها ق المرفوعتين من المطعون ضدهم بالطعن بعدم دستورية القانو رقم 118 
لسنة 11481'مما يكون معه الحكم المطعون حقيقا بالالغاء . 


2< ويبئى الطاغنون على الحكم المطعون*فيه قضاءه بوقف تنفيف.. القرار الصادر, 
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بتاريخ 18 من أبريل سئة 118 من الكجنة الثلاثية وما يترتب على ذلك من 
آثار » أن المحكمة ملزمة وفق الفقرة الثانية من المادة 4؟ من قانوت المحكمة الدستورية 
العليا » وقد رأت جدية الدفع بعدم الدستورية » ان تؤجل نظر الدعسوى 
وتحدد للمطعون ضدهم ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك امام 
المحكية الدستورية العليا » وأن فصلها فى الطئب المستعجل يكون لذلك قد جاء 
مخالفا القانون . . 


ومن حيث أن القانون رقم 11 لسنة 1147 الصادر يقانون المحاماة فى ١؟‏ من 
مارس سنة 194 ( والمنشور فى ذات التاريخ ) ينص ف مادته الثائية على أن 
» تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشير محاميا من المحامين المقبولين أمام محكية 
النقضى المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشستغالهم بالمحاماة عشرون 
سنة على الاقل على الا يحق لاى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد 
العيل باحكام القانون المرافق » وتتولى هذه اللجنة الاشراف على انتخابسات 
القيب وأعضاء مجلس الثقابة العامة فى اول انتخاب يتسم طبقا لاحكام القانسون 
المرافق . 

وللجنتة ان تفسكل لجانا فرعية من المحامين غير الارشهين ماونتها فى 
الاشراف على الانتخابات المأكورة فى مقار لجان الانتخاب . 


وتتولى اختيار اعضاء اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى لجنة ثلائية 
برياسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكية استئئاف: 


القاهرة». 5 
وينص فى مادته الثالثة على ان « تثولى اللجنة المنمسوص عليهماف الفقرة 
الاولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلسي النقاية العامة المنمسسوص 


عليها فى القانون المرافق » وتختار من بين اعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات 
المقزرة.لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ؛ ووكيلا » واميئنا 
للصندوق ؛ وتباثتر اللجئة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الاخرى المنصوص 

وواضح من هذه النصوص أن تشكيل اللجنة المؤقتة التى تتولى اختصاصات 
مجلس النقابة العامة للمحامين انما يتم بالقرار الذى تصدره اللجنة القلائية 
التى وكل اليها القفانون اختيار اعضائها الاحد عشر من بين من تتوافر فيهم 


عليهاف القاتون المثمار اليه » . ' 

الشروط التى بينها من المحايين ») وهم كثرة » ولم يقم المشرع بتشكيل اللجنة 
المذكورة فى القانؤن ذاته ؛ كبا يذهب الى ذلك الطعن » والا فما كان ثبة حاجة الى 
أن يعهد القائون ياختيار-اعضاء اللجنة المؤقتة الى اللجنة الثلاثية ؛ وبدون 
قرار. اللجنة الاخيرة باختيار اعضتاء اللجنة المؤقتة لا تتشكل اللجنة المؤتتة 
ولا تقدم لها قائمة او يكو لها جود . 


وما من زيب في أن رار اللجنة الغلاثية باختيار اعضاء اللجنة اللؤقنة القتى 
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تتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة للمحامين » وتشرف على أول انتخابات 
تجرق طبقا لاحكام القانون رقم !11 لسسنة 1187 لانتخاب النقيب وأعضساء 
مجلس النقابنة العامة 4 هو قرار ادارى مستكيل الاركان والعناصر » فهو تعبير 
من اللجننة الثلاثية » يما لها من سلطة بمقتضى القانون » وهى فى ممارستها هذه 
التلطة لجنة ادارية ولو كانت مشكلة من ثلاثة من رؤساء الهيئات القضائية » 
ما دام أن العمل الذى تمارسه » وهو تشكيل لجنة مؤقتة لتتولى اختصاصات 
مجلس النقابة العامة للحامين » وتشرف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس 
الثقابة العامة » هو عمل ادارى لاريب فيه » ومن ششسأن قرارها بتشكيل اللجنة 
المذكورة انشاء مركز قانونى لمن اختارتهم أعضاء اللجنة المؤقتة يخولهم مزاوائة 
اختصاصات مجلس النقابة العامة » كيا من شأنه الغاء مركز قانونى قائم وقت صدور 
القانون رزقم ١1/‏ لسنة 117 على ما أوضحه الحكم المطعون فيه »؛ هو قيسام 
مجلس الثقابة المنتخب » قانونا »-والذى يتأثر بقرار انقشاء اللجنة المؤتنة » 
واهو قرار يعنى ضهنا الغاء مجلس النقابة المذكور »؛ ومن ثم يحق مجلس النقابة 
المنتخب 'الطعن فيه بطلب وقف تنفيذه والغائه لما يتضمنه من مساس بمركزه 
القانوني » ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ينظره . 


وليس صحيحا ما ذهب اليه الطعن نن أن المطعون ضدمم لم يوجهوا اى 
طعن للقرار الصادر بتشكيل لجنة مؤقتة » وأن دعواهم بحسب حقيقتها والتكييف 
القائونى السليم لطلباتهم فيما يخص طعن فى أحكام القائون رقم /ا١‏ لسنة 18417 4 
ويالتالى تخرج عن اختصاص القضاء الادارى » ذلك أن الحقيقة التى لاشك 
فيها أن المدعين طلبوا فى صحيفة دعواهم منذ البداية »6 وحتى يمد تعديل 
طلباتهم بجلسةٍ ١4‏ من يونيه سنة 1187 أمام محكمة القغماء الادارى » وقف 
تنفيذ والغاء القرار الصادر بتش كيل مجلس نتابة مؤقت تنفيذ! للقانون 
رقم 17 لسبنة 14417 »وهو أمر آثبتته حتى صحيفة الطعن فى سردها للوقائع 
عندما بنيت طلبات المطعون ضدهم فى دم واهم » وما الاثشارة من المدعين الى عدم 
دسستورية التانونهن رقم ١18‏ لسنة (198 ورقم لا١‏ لسنة 1987 فى صحينة 
الدعوى الا بياتا لسندهم فى طلب وقف تنفيذ القرار المأكور والغائه ؛ وتدايلا 
على عدم مشروعيته . واذْ كان الحكم المطعون فيه قد حدد يحق طلبسات المدعين 
فى الشق المستعجل من دعواهم بظلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتش كيل 
مجلس نقابة مؤقت لنقابة المحامين » والقرار الصادر عن هذا التشكيل المؤنت 
بتحديد موعد لانتخابات مجلس النقابة تنفيذا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 
4 . وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع مجلس النقابة المؤقت عن 
تمكين مجلس النقابدة المنتخب من ممارسة ولايته » فانه يكون قدا أصاب التكييفة 
القانسوئى الصحيح لطلبات المدعين » واذ قضئ لذلك برفض الدفع بعدم اختصاض 
مخلس الدولة بهيئة قضاء ادازى بنظر الدعنوى ؛ ققد جاء قضاءه مسببا » 
موافقا القانون » مبرءا مما يصمه الطعن به من قصور فى التسبيب » ذلك أنة 
ليس على المحكية ان تتعقب بالرد والتنفنيذ كل ما يثيره الخصوم'© ولو كان 
ظاهر البطلان » أو من قبيل المحاجة ومجرد الجذل ؛ وكل ما سسناته الظفق من 
أخكام يضرب بها الائثال على أن" الدعنوى تنصب غلى الطعن فى القاثون' وليس فى 
تسرار: تشكيل مخلس تقابة مؤقت ؛ لا تنائل بهن وقائعه ووقائع هذه الدموى 
ولا متمابهة » وما من زيب ان النحكم” يختلف' مأ اختلفت“الؤقائع : كمنا أن الحكم فى 
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ره الدفئع بعدم قبول الدعوى قد قام على اسباب صحيحة متسقة مع ما انتهى 
اليه » وما كان للطعن ان يعاود المحاجة بهذا الدقع بعد اذ اعتبر الحكم المطعون 
فيه قرار اللجنة المؤتتة الصادر فى 19 من مايو سنة 1187 باجراء الانتخايات 
بصفة مبدئية فى الاسبوع الاول من شسهر سبتمبر سنة 1141 أثرا من الآثار المترتبة 
على قرار تشكيل اللجنة المؤقتة » الذى انتهت المحكمة الى الحكم بوتف تنفيسذه 
وما يترتب على ذلك من آقار » ولم تعتيره قرارا؛ مستقلا قائما بذاته » بل اثرا 
لقرار تشكيل اللجنة المؤقتة يسرى عليه ما يسرى على ما ترتب على ص ذا 
الترار الاخير من آثار . الامر الذى يكون معة كل ما أثاره الطعن فى شسبان هذا 


الدقف علا محل له ٠‏ 


ومن حيث أن المادة 64 من قانوتن مجلس الدولة الصادر ب* القانون 
رقم /1؟ لسنة 1119/9 تفض فى فقرتها الاولى على انه « لا يترتب على رقع الطلب 
الى المحكية وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه » على انه يجوز للمحكمة أن تأمر 
بوتف تنفيذه اذا طلب ذلك ى صحففة الدعوى ورات المحكمية أن نتائج التنفيذ 
تديتعذر تداركها. 

فوقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه » وفق ما يقضى ب هذا النص» 
وما جرئ عليه قضاء هذه المحكية » رهين توافر ركنين »© أولهما ركن الجدية » 
ويتمثل فى قيسام الطعن فى القرار ‏ بحسب الظاهر ‏ على أسباب جدية تحمل على 
ترجيح الحكم بالفائه عند نظر الموضوع » وثانيهما ركنن الاستعجال » بان يكْون 
من ثسأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى 
بالغائة . ويكفى لتوافر ركن الجدية ان تستظهر المحكية وجها,او اكثر من'أوجه 
عدم مشروعية القرار » واذ استظهر الحكم المطعون فيه عدم مشروعية قرار 
تشكيل مجلس نقابة مؤقته للمحامين من استنادة الى قاعدة تبدو 4 بصب 
الظاهر » غير دستورية » هى أحكام. القانون رقم !1 لسنة 1187 التى صدر 
القرار. المذكور استنادا اليها باعتبار تلك الاحكام ترديدا لاحكام القانون رقم 116 
لسنة 1181 الذى قضت الحكمة الدستورية العليا بجلسة ١١‏ من يونية سنة 
14177 ف الدعوى رقم /!؟ لسنة ‏ ق دستورية » بعدم دستوريتة لمخالفته المادة 1ه 
من الدستور التى تتضى بأن « انشماء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطى 
حق يكفله القانبوت وتكون لها الشمخصية الاعتبارية » . وهذا الحق يقتضى أن يكون 
لاعضاء النقابة ‏ على ما قررته المدكمة' الدستورية العليا فى حكيها المشانٌ اليه #ى 
الحق فى أن يختاروا بأنفسهم » وفى.حرية » قياداتهم الثقابية التى تعبر عن ارادتهم 
وتنوبه عنهم » الامر الذى يستتبع مدم جواز اهدار هذا الحق أو تعطيلة 8# 
فامادة 05 من الدسستور بهذا المفهوم قد وضعت قيذا يتعين على المترزع 
التزامه » مؤداه آلا يتعارض ما يسنه من تشريعات فى شان النقايات مع مبذدا الحرية 
الثقابية بمقهومها الديموقراطى-السالف بيانه . 


ولا ثفسك ان حكم المحكمة الدستورية العليا بعلدم دستورية القانون رقم 8؟1 . 
لسنة 1181 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين » كاشقا لعدم دستورية 
القانون !أثمار اليه منذ صدوره فى 1١‏ يوليه سنة 1541 كما ذهب الى ذلك 
بحق الحكم المطعوت فيه وليس صحيحا ما ذهب اليه الطعن من ان.القاتونن:رقم 6؟1' 
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لسئة 1141 حتى ولو كان مخالفا لاحكام الدستور يظل نافذا من تاريخ العمل به 
فى 14 من يوليه سنة 141481 الى أن يلغى أو يعدل وفقا للقواعد والاجراءات المتررة 
فى الدستور » وأن الحكم الصلدر من المحكية الدستورية العليا بتعدم دستورية 
هذا القانون بجلسة ١|‏ من يونيه سسنة 11417 لا ينصرف أثره الى تاريخ العمل 
بالقانون رقم ١18‏ لسنة 1181 لتعارض ذلك مع نص المادة 111 من الدستور » 
ليس ذلك صحيحا فى المفهوم السليم » فالمادة (11 من الدستور تنص على أن « كل 
ما قررته القوانين واللوائح من أحكم قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا 
ونافِذا » ومع ذلك يجوز الغاؤه أو تعديلها وفقا للتواعد والاجراءات المقررة 
فى هذا الدستور » » فهذه المادة انما تعالج القوانين واللوائح التى كانت قائية 
قبل صدور الدستور سنة 1111 »4 وليس القانون رقم 110 لسمنة 1181 
كذلك » كما أن المادة 45 من قانون المحكية الدستورية العليا الصادر به القانون 
رقم 4 لسنة 115 تنص على أن « #حكام المحكية فى الدماوى الدمستررية 
وقراراتها بالتمسي ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠‏ 


وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية 
وبغير مصروفات خلال خمسة عشرٌ يوما على الاكثر من تاريخ صدورها . 

ويترئب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه 
من اليوم التالى لنشر الحكم . 

فاذا كان 'الحكم بنعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى 
صدرث بالادانة استنادا الى ذلك النص كن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المنوضين 
بتبليغ النائب العام بالحكم فون النطق به لاجراء مقتضاه» . 

فيا تقضى به هذه المادة من عدم جواز تطبيق النص الذى يحكم يعدم 
دستوريته من اليوم التالى لتشر الحكم » لا يعنى كما ذهب إلى ذلك الطعن »؛ أن 
القانون الذى يقضى بعدم دستوريته يظل ساريا ونافذ المفعول كقامدة عامة 
الى اليوم التالى لنشر الحكم الصادر بعدم دستوريته ؛ وائها يعنى وجوب عدم 
تطبيق القانون المقضى بعسدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية » 
لتوافر العلم يعدم دستوريته بهذا النشر » ولا يستفاد من ذلك سريان القانسون 
ونفاذه رغم الحكم بعدم دستوريته حتى تاريخ نشر الحكم » ذلك أن حكم المحكية 
الدستورية العليا بعدم دستورية القانون لا ينشىء واقما جديدا » وانما يقرر 
واقعا موجوذا » فالقانون رقم ؟1 لسنة 1181 لم يكن دستوريا منذ صدوره 
فى )1 من يوليه سذة 1181 وليس من اليوم التالى لنشر الحكم يعدم دستوريته » 
والا كان القانون دستوريا فى فترة زمنية وغير دستورى فى فترة أخرى » مع بقائه 
كبا هو تحت ظل دستور واحد » وهو ما لا يستقيم افى الفهم القانونى ولا فى المفنهوم 
المنطقى . وآية ان القانون المقضى بعدم دستوريته يعتبر كذلك من تاريخ صدوره » 
هو ما نصت عليه الفقرة الرايعة من المادة 44 من قانون المحكية الدستورية 
العليا المشار اليه من اعتبار الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى نص جنائى 
قضى بعدم دستوريته كأن لم تكن » فهذا النص يرجع أثر الحكم بعدم الدستورية 
الى تاريخ صدور التص المقفى بعدم دستوريته » وليس ذلك استثناء قاصرا على 
النصوص الحئائية كما يذهب الطعن ؛ وانما هو تقرير لمبدا أن الاحكام كاشفة 
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لا منشئة » وما تص على أحكام الادائة استنادا الى نص جنسائى قضى بعد 
دستوريته الا ليئنص على اعتبيار تلك الاحكام كأن لم تكن لما للاحكام الجنائية 
من خطورة ومساس بالحريات الشخصية . 


ومن حيث أنه على هدى ما تقدم »2 ووفق ما ذهب اليه الحكم المطعون 
فيه بحق' » فان متتضى الحكم بعدم دستورية القانون رقم 5؟١‏ لسسنة 1541 
ولازميه عودة مجلس نقابة المحامين المنتخب » الذى كان قد أنهيت ولايته بمقتضى 
المادة الاولئ من القانون المذكور » الى الوجود وممارسة هذه الولاية » واذ 
كان هذا الوجود القانونى مجلس النقابة المنتخب قائها وقت صدور القانون 
رقم ١/‏ لسنة 1148 والذى قضى بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى اختصاصات مجلس 
النتابة العامة » فان هذا القانون الاخير يكون قد عاد بالامر الى ما كان عليه 
فى ظل القانون رقم 5؟١!‏ لسنة 1181 المقضى يعدم دستوريته من حيث انكار 
الوجود القانونى لمجلس النقابة المنتخب »© واقصاء النقيب واعضاء مجلس 
الثقابة المنتخبين وفقا لاحكام القانون رقم "١‏ لسسنة 111/8 من مناصبهم قبل 
نهاية مدة العضوية عن غير طريق هيئة الناخبين المتمثلة فى الجمعية العيومية 
للنقابة »6 ويكون قد خرج بذلك عن مبدا التنظيم الديموقراطى الواجب مراعاته 
فى التشكيلات النقابية انشاء والغاء » وبقى ذات المخالفة الدستورية التى كشفت 
عنها المحكية الدستورية العليا بحكيها الصادر يجلسة ١!‏ من يونيه سنة 1587 
بعدم دستورية القانون رقم 2؟1 لسنة 1541 سالف الذكر . واذ استظهمير 
الحكم المطعون فيه أن ما استند اليه القرار المطعون فيه من نصوص القانون 
رقم ١!/‏ لسنة 1117 تبدو بحسب الظاهر غير دستورية »© وآن الترار المطعون 
فيه يبدو لذلك غير مشروع » بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه » 
فائسه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون . 


ولا حجية فيما ذهب اليه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد تناقض 
فى أسبابه حين قال ان القرار المطعون فيه قد صدر طابقا للقانون رقم 17 
لسننة 191417 من حيث الش كل أو المضمون الا أن النصوص القانونية التى توسدها 
٠‏ القرار المذكور مك كوكففى دستوريتها » والراجح فى نظر المحكية أنهسا غير دستورية » 
لان مبدا المشروعيبة فى القرارات الادارية يقاس بمدى مطابقتها للقانون الذى 
صدرت تنفيذا له حتى ولو كان مشكوكا فى دستوريته ما بيقى هذا القانون نافذا » 
ذلك انه لكئ يكون القرار الادارى مشروعا يتعين أن يكون القانون الذى يصدر 
هذا القرار استنادا اليسه مشروعا هو الآخر » فالمشروعية لا تتجزا » وكيا 
أن القرار الادارى الصادر استنادا الى لائحة مخالفة للقانون يكون قرارا غير مشروع » 
فان القرار الذى يصدر استناد! الى قانون غير دستورى يكون غير مشروع هو 
الآضير » ومن باب اولى » اذ الدستور هو أول ما ينبغى احترامه فى مدارج النظام 
التانونى ٠‏ ومن شم فان الحكم المطعون فيه قدجاء فى هذا الصدد جزء من 
التناقض فى الاسباب-كما برىء من القصور فى التسبيب . 


ومن حيث انه عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر 
بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة ©» فقند ذهب 
الحكم المطعون فيه الى ان استمرار اقصاء مجلس النقابة المنتخب عن ممارسة 
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الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها فى القانسون رقم 19 لسنة 1328 
وخاصة الاشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النتابة العامة فى اول انتخاب 
يقم طبقا لاحكامه على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل 
به »4 واستيرار الوضسع الراهن ؛ من شأنه ترتيب آثار يتعذر تداركها فيما لو 
حكم بعدم دستورية تلك النصوص » وبالتالى يالغاء القرار المطعون فيه . 


وهذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيح وقائم على سبيه المبرر 
له » فاللجنة المؤقتة الصادرة بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى » وفق ما نصت 
عليه المادة الثالثة من القانون رقم ١11/‏ لسنة 1147 الاختصاصات المخولة 

لمجلس النقاية العامة المنصوص عليها فى القانون المشار اليه كافة » وتختار 
من بين اعضائها رئيسا لها تكون له اختصاصات نقيب المحامين » وتباشر اختصاصات 
لجان قبول المحامين وغيرها من اللجان المنصوص عليها فى القانون » هذا فضلا 
عن الاشراف. على انتخابات النقيب ومجلس النقابة العامة فى اول انتخابات تجرى 

وفق أحكابه » فاختصاص اللجنة المذكورة شامل لكل. اختصاصات مجلسى النقابة العامة 
واختصاصات النقيب ولجان قيد المحامين وغيرها من اللجان الاخسرى » وهى 
اختصاصات جد خطيرة » تباشرها لجنة مؤتتة »؛ وليدة نصوص ظاهرها أنها 
غير دستورية » ويحرم من ممارستها مجلس النقابة العامة المنتخب » ونتسائج 
مباششسرة اللجنة لهذه الاختصاصات يتعذر تداركها اذا ما تخى يعدم دستورية 
النصوص التى استندت اليها » ومن ثم بالغاء القرار المطعون فيه » والصادر 
يتشكيل هذه اللجلة . 

وتعيين لجنة مؤقتة تحل محل مجلس النقابة لمزاولة اختصاصاته » ليبس » 
فى أى حال من الاحوال ؛ اعادة للحياة الى نقابة المحابين بالطريق الديموقراطى 
كبا يذهب الى ذلك الطعن » بل هو امعان فى اقصاء مجلس الثقابة » المنتخب 
بطريقة ديموقراطية من قبل الجيعية العمومية للمحامين » عن تولى ومسزاولة 
اختصاصاته » وبطريقة » تبدو بحسب الظاهر » مخافية لما تقفى به المادة “م 
من الدستور » الامر الذى يكون من الحكم المطعون فيه » اذ قضى بوقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه لما استظهره من جدية اسباب الطلب وتمذر تدارك نتائج تنفيذ 
الترار المذكور » اذا ما قضى بالغائه » قد قام على أسباب صحيحة »© وجاء سليما 
مطابقا للقانون ٠‏ 

ومن حيث أن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر يه 
القانون رقم 14 لسنة 1111 نص على أن « تتولى المحكية الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى » : 

١(‏ ) اذا تراءعى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص التضبسائى اثناء 
نظر احدى الدماوى عدم دستورية نص فى قانون او لائحة: لازم للفصل فى 
النزاع أوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغسير رسؤم الى المحكمة الدستورية العليا 
للفضل ف المسألة الدستورية . 


فب اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى الحاكم أو الهيئات 
ذات الاختصاص القضائى يعدم دبستورية نص ف قانون أو لائحة ورأات المحكية أو 
الهيئة أن الدفع جدى »© أجلت نظر الدعوى وحددت أن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز 
ثلاثة أشهر لرفع الدعوى يذلك أمام المحكمة الدستورية العليا » فاذا لم ترفع الدعوى 
فى الميعاد اعتير الدفيع كأن لم يكن » . 
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. وماد هذه النصوص أن للمحكية اذا تراءى لها اثناء نظر الدعوى أن نصا 

فى قانون أو لائحة لازما للفصل فيها » غير دستورى » أن توقف الدعوى وتحيل 
أوراقها الى اللدكية الدستورية العليا للفصل ف المسألة الدستورية » ولا يحد 
وق لحق المحكية فى هذا الشان أن يكون احد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم 
الدستورية » اذ لا يتعين عليها فق هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى وتحديد 
ميعاد لا يجاوز ثلاثة إشهر إن ابدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك آمام المحكية 
الدستورية العلية » ما دام أن المحكية قد تراءى لها هى ذاتها » عدم دمتورية 
النص اللازم للفضل فى الدعوى المنظورة: أمامها » ومن ثم فلا تثريب على 
محكمة التضاء الادارى فيما قضت به ؛ من وقف الدعوى واحالة اوراقها الى 
الحكية الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما بينته من نصوص القانون 
ركم | لسنة 1168 باعتبارها المصدر الذى استند اليه القرار المطعون 
فيه » ولا يعد ذلك منها مخالفة لحكم الفقرة ( ب ) من المادة 51 من قانون المحكمة 
الدسْتورية المليا المشسار اليه . 

ولا حجية فيبا ذهب اليه الطمن كذلك من انه كان يتعين على المحكية وفق 
حكم المادة ؟؟ من قانون المحكية الدستورية العليا سالف الذكر » وقد رأت 
جدية الدنع بعدم الدستورية » الا تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار 'المطعون 
فيه » وتلتزم بالاحالة الى المحكهة الدستورية العلياء لا حجية فى ذلك » 
لان الفصسل ف دستورية النصومن التى.حددتها المدكية » وان كان لازما للفصل 
فى طلب الغاء القرار المطعون فيه » وهو موضوع الدعوى » فانه ليس لازما 
للنصل ف الطلب المستعجل » وهو طلب وقف تنفيذ ذلك القرار » اذ يكفى لوقف 
التنفيبذ ان يتواقر ركنا الجدية والاستعجال فى الطلب »© ويكفى لتوافر ركن 
الجدية أن تكون النصوص القانونية التى استند اليهسا القرار المطعون فييه» 
بحسب الظاهر ودون تغلغل فى الموضوع » مشكوكا فى دستوريتها » أو يرجخ ى 
نظر المحكية انها غير دستورية » مما يرجح معه الحكم بعدم دستوريتها » ومن 
ثم بالغفاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع . 

ولا تعارض بين ما قضى به الحكم المطعون فيه من وقفه تنفيذ القرار » 
وما قضئ به من وقفا الدعوى واحالة أوراقها الى المحكمة الدستورية المليسا 
٠‏ للفصل ف دستورية ما بينته من تصوص القانون رقم ١11‏ لسنة 1187 » اذ لكل 
من القضائين مجاله الذى لا يختلط فيه بالآخر » فالاول خاص بالطلب المستعجل » 
وهو يقوم على ركنى الجدية والاستعجال » ومتى توافرا قضى بوقف تنفيذ 
القرار » آما الثانى فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى » وهو طلب الغاء القرار 
المطعون فيه ؛ وذلك يتوقف على الفصل ف المسألة الدستورية . 

ومن حيث. انه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه » قد جاءفى كل 
ما قضى به سليما موافقا للقانون » ويكون الطعن فيه بطلب الغائه غير قاثم 
على سند صحيح أو أساس قويم مما يتعين معه الحكم برفضة وبالزام الجمة 
الادارية بالمصروفات . 10 1 


فلهذه الاسباب  ١‏ 
حكمث المحكية يرفض الطعن » والزبت الجهة الادارية بالمصروفات »»2» 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
الا آن تكون تجارة عن تسراض منسكم ولا تقتلوا انفسكم 
ان الله كان بكم رحيما (١‏ صدق الله العظيم )» 


عسدد خاص عن 
مؤتمر بناء مصر الاقتصادى 
!1" 19 نوفمبر 131 


م 
العددان السنة الثالثة والستون 14 
التاسع والعاشر نوفمبر وديسمبر 


اما 


-_ 
أ 
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بسم اللنه الرحين الرحيم 


يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ألا أن تكون تجارة عسن تسراض منكم ولا تقنلوا انفسكم 


أن الله كان بكم رحيما «صدق الله العظيم » 
عدد خاص عن 
مؤتمر بناء مصر الاقتصادى 


1 19 نوفمير 1941 


العددان السنة الثالثة والستون 14 
التاسع والعاشي نوفمبر وديسمبر 


فهرس 


مقدمة للاستاذ محمد فهيم امين سكرتير عام النقابة 
مقدمة للاستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين 
الديون الاجنبية وأزمة مصر الاقتصادية 

للدكتون جلال امين استاذ الاتتصاد بالجامعة الامريكية 
مستقبل القضاع العام 

( كلمة فى المؤتمر ) للدكتور فؤاد مرسى وزير التموين الاسبق 
مستقبل القطاع العام 

( دراسة للمؤتمر ) للدكتور فؤاد مرسى وزير التموين الاسبق 
البنوك الاجنبية 

للدكتور اسماعيل صبرى عبد الله وزير التخطيط الاسبق 


الاستثمارات الاجنبيسة 


للدكتور جودة .عبد الخالق الاستاذ بكلية الاتتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة 


هشائسة بنائنا الاقتصادى وخطورته على الامن القومى 

( كلمة فى المؤتمر ) للاستاذ عادل حسين عضو نقابة الصحفيين 
هشساشة بنائنا الاقتصادى وخطورته على الامن القومى 

( دراسة للمؤتير ) للاستاذ عادل حسين 'عضو نقابة الصحفيين 
السياسة التعليبية 

للدكتور حلمى مراد وزير التربية والتعليم الاسبق 

السسكن كالماء والهواء حق كل مواطن 

للدكتور ميلاد حنا الاستاذ بكلية الهندسة 
الصضحمة والعلاج 

للدكتور سمير فياض مدير المؤسسة العلاجية 


1 


1 


1 


تكن 


" 


07 


ا 


كم 


الموارد اتعامة للدولة 
للاستاذ أحمد نافع رئيس مصلحة الضرائب سابقا والمحامى حاليا 
نظرة جديدة على مستقبل الزراعة والمسألة الزراعية فى مصر 
للدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية الاتتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة 1 


مستقبل اتزراعة فى مصر 
للدكتور هلال .الخطاب استاذ قسم الكحاصيل كلية الزراعة 
جايعة القاهرة 


مستقبل الزراعة فى مصر 
للدكتور زين العابدين ناصر 


مستقبل الزراعة فى مصر ' 
للاستاذ عريان نصيف المحامى 


العمالة والهجرة المصرية للخارج 
للدكتور محمد عصفور المحامى 


العمالة والهجرة المصريةالى الخارج 


للدكتور ابراهيم سعد الدين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاسبق 


نظرة تحليلية لتيارات الهجرة والعمالة المصرية فى الخارج 
للدكتور حسن علام المحامى ْ 


الهجرة وتنظيم العمالة المصرية للخارج 
للاستاذ موريس صادق المحامى 


الافكار الاساسية والتوصيات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
آيها الزملاء الاعزاء . .. 


ان المحامين الذين ضربوا أروع الامثلة فى النضال من أجل حرية مصر وشسعيها . 
أن المحامين الذين قادوا آقسى ققال ضد الاستعمار والصهيونية . 


ان المحامين الذين خاضوا اشجع الممارك ضد حكم الفرد الفاشم وجبروت 
الظالم فى مواجهة ترسانة من القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات ٠‏ 


أن المحامين الذين دافعوا عن استقلال نقابتهم وافتدوها بحياتهم وحريتهم ٠‏ 


كان عليهم بعد عودة المجلس الشرعى تاكيد دور النقابة القومى فى الدفاع عن 
تنسعب مصر اللعظيم وحريته وعروبته واستقلاله ٠‏ 


كان عليهم ان يناقشوا قضاياه ويقدموا حلولا للشساكله ٠‏ 


واذا كانت قضايا الحرية هى اهم القضايا لشعب مصر ولم تبخل النقابة 
عن التصدى لها فى ندواتها ومناسباتها الا أن الازمة الاقتصادية فى مصر وهشساسة 
البناء الاقتصادى الحالى يعرضان شعب مصر للمتاعب والخطر اذ أن 
من لايملك غذاءه لا يملك حريته » ١ ٠‏ 5 


لهذا عقدت نقابة المحامين مؤتمرا اقتصاديا من !11 11 نوفمبر 1487 بعنوان 

« بناء مصر » تناولت فى ندواته معظم قضايا الوطن الاقتصادية ودعت اليه نخبسة 

من كبار الوطنيين المخلصين المتخصصين وفى ضوء الاوراق المقدمة للمؤتمر والمداولات 

التى تبت فيسه امكن تقديم الحلول التالية على ضوء الافكار الاساسية 
وتوصيات المؤتمر وهى : 


أولا : العبل على التخلص من عبء الديون الخارجية باعتبار تلك القضية 
الوطنية الاوثى فى مصر لا تقل اهمية عن قضية تحقيق الاستقلال العسكرى 
للبلاد فى مطلع هذا القرن ١ ٠‏ 


ثانيا : اعادة النظر فى مجمل التشريعات الاقتصادية التى صدرت خلال 
النصف الثانى من السبعينات لسد ما تحتويه من ثفرات تشريعية ادت الى العديد 
من التناقضات والاضطراب ف الحياة الاقتصادية المصرية ٠‏ 


ثالثا : اعادة النظر فى قانون استثمار امال العربى والاجنبى يضمن #طويع 
الاستثمارات لاوليات التنمية الاقتصادية وتحقيق اكبر قدر من النفع العام 
وتقوبة قبضة البنك المركزى على الجهاز المصرفى ولا سيما البنوك الانفتاحية 


الجديدة وتحقيق السيطرة الكاملة على السوق التقدية المحلية التى تعانى من حالة 
الفوضى العارمة . 


رابعا : دعم وتطوير القطاع العام ومعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى لوحدات 
القطاع العام عن طريق تحويل القروض التى منحتها أياها البنوك العامة 
الى مساهمات لها فى رؤوس اموال الوحد أت العامة وانهاء التجميد الحالي_للاسعار 
منتتجات القطاع العام وفوفى الاسعار فى القطاع الخاص والتمييز السائد حاليا 
ضد القطاع العام ٠‏ 


خامسبا. : تجنيد كل الطاقات الوطنية وتعبثة.كافة الموارد المكنة لحمل 
مشسكلة الاسكان لا سيما الاسكان الثسعبى فى الريف والمدينة.مع مراع|ة تحقيق 
علاقات متوازية بين دخل الادرة وايجار المسكن والعائد من الاستثمار فى 
قطاع الاسكان ٠‏ 


سادسا : ان يظل التعليم كخدمة عامنة كالماء والهواء تتاح للجميع مسع 
النهوض بالعملية التعليمية بحيث يكون التركيز على الكيف وليس الكم ٠‏ 


سابعا : توسيع دائرة بطاقة الطب الوقائى ومد مظلة التامين الصحى والعلاج 
الاقتصادى ليشسمل المواطنين جميعا ٠‏ 


ثامنا : تعبئة الموارد الضريبية على أساس من العدالة الاجتماعية بما يسمح 
بتطوير وعاء الايرادات اللازمة لتمويل الاعباء المتزايدة للانفاق العام.والقضاء 
على التهرب الضريبى بكافة اشسكاله وترشيد الاعفاءات الضريبية والجمركية 
بما يحفظ صالح الخزانة المعامة ويخفف من آزمة عجز موازنة الدولة ٠‏ 


تاسعا : اعادة صياغة الهيكل المحصولى على ضوء احتياجاتنا الحقيقية 
ومصائحنا الوطنية ومجازاة الفلاح بش كل حقيقى وجاد عن عملية الانتاج 
الزراعى من خلال اسعار متوازية مع تكاليف الانتاج ونفقات المعيشنة ورفع 
يد القطاع الخاص والطفيلى عن الانجار بمستلزمات الانتاج الزراعى الرئيسية 
وعودتها الى الحركة التعاونيسة واعادة فتح ملف التوسع الافقى على ضوء 
دراسات جدوى حقيقية واعادة التفكير فى قضية التجميع الزراعئ حماية 
للتربة والارض والفلاح وقيام حركة تعاونية.زراعية حقيقية تتمتع بالاستقلالية 
دو ا ا ا ا ٠.‏ 


: تنظيم هجرة المصريين اللى الخارج -.حنى تصبح عمليبة الهجرة قوة 
دافعة 0 عبئا على عملية التنمية وتعميق روح الانتماء لدى المصريين 
العاملين بالخارج وربطهم بعمليسة التنمية فى الوطن من خلال خلق قنوات اذخارية 
واوعيسة استثمارية.تستوعب تحويلات المصريين فى الخازج وتصبها فى انهاه التنمية ٠‏ 


آيها الزملاء الاعزاء : 


نامل أن يكون هذا المؤتمر العظيم قد حقق أهدافه ورسم الطريق لبنساء 
اقنصاد مصر وتصحيح المسار ليعود لمصر عصر رخاء كانت دائما تعيش فيه وليحيا 
المواطن المصرى حياة كريمة حرة لائقة , 


وأننا ىختام كلمتنا نسجل عميق الشكر والتقدير لجميع الاساتذة 
الذين تشاركوا فى هذا المؤتمر وساهموا فى نجاحه ونخص بالشكر الاستاذ الدكتور 
جلال آمين الذى كان له الفضل الكبير فى ترتيبات عقد هذا المؤتمر واعداد توصياته ٠‏ 


كما نخص بالشكر الاستاذ الدكتور محمود عبد الفضيل الذى ساهم أيضا 
بجهد كبر ىق هذا الشان ٠‏ 
كما نوجه الشكر للاستاذ عباس حجر المحامى الذى عاوننا باخلاص ديد 
فى أعمال هذا المؤتمر ٠‏ : : 


وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا الحبيب مصر وأمننا العربية العظيمة ومهنتنا 
الفالية المحاماة ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سكرتير عام النقادة 


محمد فهيم أمين 
المحامي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المؤتمر الاقتصادى لبناء مصر 
افتتاح المؤتمر 
كلمة الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين 

آيها الزملاء الاعزاء .. يسعد مجلس نقابة المحامين إن يقيم هذا المؤتمر كى تؤكد 
دورا حرصت عليه دواما وهى المواكبة بين الاتتصاد والقانون ولقد كنا فى ندواتنا 
السابقة قبل حل النقابة نتحدث كثير! عن الاستقلال الاقتصادى والاستقلال 
السياسى والربط بينهما واليوم تنهج نقابة المحامين منهج جديد مستندة فيه الى حلم 
كثير من العلماء الافاضل الذين أبو الا أن يثروا هذه الندوة بأبحاث قيبة وموضوعات 
مشسيقة تتيح أمام المحامى رؤية مستقبلية كما يقولون وأنا اقول رؤية المستقبل قادم 
لان القاعدة القانونية ما لم تتغير مستقبلا لا يمكن ان تحقق العدل لان القاعدة 
القانونية حبين توضع لتطبق على المستقبل وليس على الماضى فهذا هو الاصل 
فى القانون ولا يمكن مع تطورات ‏ الاحداث' وتقدم العلوم أن نعيشى بمعزل عن 
القضية أو أن نعيش بمعزل عن التشريعات الاقتصادية لقد كانت كليمات 
التشريعات الاقتصادية فى البناء القانونى المصرى لا تعرف الا فى فترات الاستثناء 
وكانت التشريعات الاقتصادية تصدر فى صورة مواجهة ازمات أو مواكة نكبات 
تصدر مؤقتا ليعمل فى فترة موقوتة ثم تنقطع ولكن مع دورة الايام وسسيادة 
الاتتصاد وارتباط الاتتصاد بالاستقلال بدات دورة القوانين الاتتصادية تاخذ 
فتحا جديدا ودورة جديدة اصبحنا فى قوانين اقتصادية مطلقة ثم وصل بنا الامر الى أن 
تدخل القواعد الاقتصادية دائرة التجريم دائرة النظام العام فيما يطلق عليه بقوانين 
العقتوبات الاقتصادية وهنا يأخذ القانون ايضا منهجا جديدا يواجه به ما تفياه 
الدستور اولا وكانت دساتيرنا كلها والدساتير فى العهد الماضى خاليه من الاحاديث 
عن التركيبات الاقتصادية أو المبادىء الاقتصادية ففرض الاقتصاد نفسه عثى 
الحمساتير وأصيبحت المقومات الاتتصادية للمجتمعات ترد فى دساتيرها أيضا 
بدات ‏ القوانين الهامة مثل قانون العقوبات يهتم بالعلاقاث الاقتصادية وما يسمى 
بالجرائم الاتتصادية ويفرد لها الابحاث وكل ذلك نتاج علماء الاتتصاد وأصبحت 


المشاكلٍ تفرض نفسها وتفرض قانون لو أردنا مثلا أن نقول أن العلاقات الأقتصادية 


14 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


قد اكرهت الشمارع المصرى فى الحرب العالمية الثانية أن يتدخل لينظم الملاقة 
بين المؤجر والمستأجر فى مقتضى أوامر عسكرية او تشريعات استثنائية فان اعادة 
صياغة العلاقات الاجتماعية فى مصر أدت الى أن تستبدل بهذه القرارات قانون 
هو القانون 11١‏ لسُنة /ا114 ثم يفى هذا القانون مدة طويلة ودخلت عليه 
تعديلات عديدة لم يسلم من التعديل منذ صدوره سسنة واحدة ثم بدات وكان 
يعرف بأنه قانون استثنائى ثم بدات صيافة جديدة عرفت بالقوانين الاتتصادية 
الخاصة أن يصدر قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستاجر مشل قانون 
؟ه لسمنة 1159 . ولم يعد هذا القانون يواجه علاقات الاجرة طرد المستاجر 
أو بناؤه فى العين انما ايشا ينظم حالات متعلقة بهذا التشريع هى هدم المسكن هى 
أقامته .ثم تطور مرة أخرى ليتحدث القائون عن عمليات بيع العقارات المبنية أو 
وحدات سكنية هذا التطور كله كان نتيجة الرؤية الاتتصادية فى القانون التى 
فزغنت منها على الواقع وفرضت نفسها على المشرع أن ينظر من خلالها ولا تزال . 
هناك ثغرات بين الواقع الاتتصادى الذى نهبششه والواقع السياسى الذى 
تعيشه والواقع الاجتماغى الذى يجب أن نعيشه وهنا يأتىْ دور رجل القانون من 
. خلال الرؤية الاتتصادية ومن الامثلة العديدة والكثيرة ولكنى أقول أننا نثرى فكر 
رجال القانون من زملائنا المحامين بأفكار رجال الاتتصاد وليحقق لهم أرضية يتفون 
عليهيا عندما يفكرون فى تشريع مقبل أو فى عمل قانونى قادم واترك الميكرفون الآن 
لمحاضرنا الدكتور جلال أمين عن الديون الاجنبية وأزمة مصر الاقتصادية . 


والسسبلام عليكم ورحية الله وبركاته .. 


الديون الاجنبية وازمة مصر الاقتصادية 


للدكتور لال أمين 
أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية 


حينما كان شاعرنا العظيم المتنبى ٠‏ يقول: 
وكم ذا بيصر من اله كات ولكنه ض كك كلبكا 


لم يكن قطعا يدرى ثسيئا على الاطلاق عما يمكن أن يكون عليه حال ميزان 
المدفوعات المصرى ٠‏ فاذا كان قدر له أو لغيره ان يعرف أن مصر كانت خلال الست 
' أو السبع سنوات الكاضية تنمو بمعدل من اعلى معدلات النمو فى العالم » واته 
يتدفق عليها فى السنة نحو ١...‏ مليون جنيه من.تحويلات المصريين بالخارج » ومثلها 
من البترول » وأن يرى مظاهر الثراء الفاحثى فى الحياة اليومية لغشرات الآلاف من 
المصريينٌ » وما ينفق من آلاف الجنيهات فى حفلة عرس واحدة فى الشيراتون أو 
الهيلتون » فانه لا يمكن أن يصدق أن مصر يمكن أن تكون مدينسة الى هذا الحد 
للخارج » وأن مديونيتها تزداد عاما بعد عام ٠‏ 


ليس من السهل أن يتصور من يرى هذا ان مصر مدينة اليوم بنحو 11 ألف 
مليون دولار فى ديون مدنية طويلة الاجل ومتوسطة الاجل » ونحو ؟ آلاف مليون دولار 
أخرى فى ديون قصيرة الاجل تدفع عنها فوائد باهظة » ونحو ..00 مليون دولار 
ديون عسكرية » فى وقت لا يكف فيه المسئولون عن الحديث عن السلام . 


هذه الديون المدنية وحدها وقدرها نحو 11 ألف مليون دولار تعادل اليوم 
نحو .8/ من اجمالئ الناتج القومى . ومعنى هذا أن نصيب كل منا من ديسون مصر 
الخارجية يعادل ٠‏ من نصيبه من الناتج القومى فى السنة ,٠‏ 


فى كل عام تدفع مصر لخدمة هذه الديون » فى صورة أقساط وفوائد نحو الفين 
ليون هن الجنيهات » منها حوالى ..7/ مليون جنيه قيمة الفوائد وحدها ٠.‏ ومعنى 
هذا أن مصر تضحى كل عام من أجل دفع فوائد هذه القروض »© ودون أى 
تخفيض لاصل الدين » بما يزيد على ايراداتها من قناة السويس » أو بنحى 11/ 
من قيمة كل صادرات مصر الزراعية والصناعية مجتمعة . 


هذه الديون » هى ما اصطلح على تسميته 7 بالمساعدات الاجنبية » » التى يمن 
بها علينا الدائتون » وتفاخر حكومتنا ووسائل أعلامنا كلما حصلنا على المزيد منها . 
هذه الديون هئ' فى اعتقادى اهم عامل من العوامل التى تؤدى الى (١‏ خراب 


مصر » » ليس فقط خرابها الاتتصادى » بل وأيضا خراب سياستها الخارجية 
والداخلية . : 


« وخرات مصر “ليس لفظا من اختراعى » فقد استخدم من قبل كاتب 
. بريطائئ متضعف فى كتحاب بهذا الاسم صبدر فى سنة 111١‏ » ومؤرخ لاواخر عصر, 
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اسماعيل والاحتلال البريطانى لمصر . وهو عهد له أوجه شسبه مذهلة بالحقيقة 
التى نعيشها الآن . والذى أدى الى خراب فى مصر فى الحالتين هو الديون الاجنبية . 
أقول هذا » ليس فقط لما ذكرته حالا من أن خدمة هذه الديون تشكل هذا 
' العبء الثقيل على, ميزان المدفوعات » بل لان هذه الديون كانت هى السيب فى 
فقدان مصر لارادتها الاقتصادية والسياسية على السواء . 
لتوضيح ذلك » فلننظر أولا الى الموقف الاقتصادى ٠‏ 


فى اعتقادى أنه مهما حاولنا تعداد مشكلات مصر الاقتصادية » فانها فى ثهاية 
الادر تنحصر فى حُمس مشكلات اساسية : 

الاولى » اعوجاج الهيكل الاقتصادى المصرى أو اختلاله : 

وأعنى بذلك تضخم نصيب الخدمات فى هيكل الانتاج وانخفاض نصيب الزراعة 
والصناعة واعتماد النمو الاتتصادى المصرى اعقمادا مفرطا على مصادر غير مأمونة 
أو مضمونة الاستمرار ( كالبترول وتحويلات العاملين بالخارج .. الخ . 

والثانية : اعتماد منرط على الخارج فى الحصول على المواد الغذائية . 

والثالثة : عجز مستديم فى الميزانية العامة » الامر الذى يرفع من معدل التضخم 
ويضيف من قدرة الحكومة على النهوض بالمرافق العسامت: ٠‏ 

والرابعة : العجز المستديم فى ميزان المدفوعات ٠‏ 

والخامسة : سوء توزيع الدخل » وأزدياده سوعءا . 

وعلاج هذه المشكلات جميعا » من الناحية الفنية » ليس كما يتصور البعض 
امرا يحتاج آلى عبقرية » والى تدخل مباشر من القدرة الالهية . 

معلاج سوء توزيع الدخل معروف ومشهور . 

وعلاج عجز ميزانية الدولة أمر ميسور اذا استعادت الدولة سلطاتها المنقودة 
فى تحصيل الضرائب وضغط الانفاق السفيه . 

وتنمية الزراعة والصناعة تكون باستعادة نشاط الدولة » المفقود أيضا » فى 


استصلاح الاراضى ورفع الانتاجية » وتدعيم القطاع العام » وحمايته مسن المنافئسة 
الخارجية . 


وعلاج ميزان المدفوعات يرهون هو نفسه بزيادة الانتاج الزراعى والصناعي 
وضغط الواردات غير الضرورية . 


والذى يمنع من كل هذا ليس هو الجهل بما يجب عمله » وانما هو فقدان 
الارادة السياسية ٠‏ وفقدان الارادة يرجع فى الامماس الى أن الحكومة أصبحت تعيل 
بودى من مؤسسات التمويل الدولية ٠‏ وهو ما يسمى ١‏ بالنصائح والارشادات' » » 
وليس فى الحقيقة الا ضغوطا لا يجبر مصر على الانصياع لها الا تورطها فى الديون ٠‏ 
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هذه النصائح والارشادات التى يقدمها لنا صندوق النقد ورجال البنك الدولى 
وهيئة العونة الامريكية » تتجنب تجنبا غريبا الكلام عن اوجه الاصلاح الحقيقية التى 
من شانها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم . وتلح الحاحا غرييا على 
اجسراءات معينة لا يمكن الا أن تزيد من تفاقم هذه المشكلات . 

وسآضرب لحضراتكم مثلا ) هو كتاب صادر عن البنك الدولى منذ ثلاثة اعوام » 
هو كتاب خالد اكرام عن الاقتصاد المصرى . 


فى هذا الكتاب الذى يستهدف مناقثشة كافة مشكلات الاقتصاد المصرى ؛ والمملوء 
بالتوصيات والنصائح » لا تكاد تعثر على توصية واحدة تتعلق بتوزيع الدخل : 
وكأن 'الحديث فى هذا الموضوع أمر محرم على هذه المإؤسسات ٠‏ 

هذه المؤسسات أيضا لا تكاد تتكلم عن زيادة عبء الضريبة على الحخول 
المرتفعة . وكلامها عن التهرب الضريبى » اذا تحدثت عنه على الاطلاق »؛ هو كلام 
فاتر يقال على عجل من قبيل ذر الرمادنى الاعين . 


كما لم تسمعهم قط يتكلمون عن مظاهر التبديد فى الانفاق الحكومى » أو خنض 
ألواردات غير الضرورية كوسيلة من وسائل علاج ميزان المدفوعات .ولسم نسيعهم 
قط ينصحوننا بالاعتدال فى استخراج البترول » محانفظة على ثروة مصيرها الى 
النضوب » أو باتخاذ اجراءات كفيلة بتوجيه مدخرات المصربين العاملين بالخارج 
الى قنوات الاستثمار المنتج . 


وائما تكاد نصائحهم كلها تنحصر فى شىء واحد : ترشيد نظام الاسعار فالقضاء 
على.عجز موازنة الدولة يجب أن يتم اساسا عن طريق الغاء الدعم للسلع الضرورية + 
وتخلى الدولة .عن الالتزام بتعيين الخريجين » بحيث تصبح اسعار الخريصين » 
انهم ثسأن السلع » محكومة بقوى العرض والطلب . 

وتنمية الزراعسة تكون بتحرير الاسعار الزراعية من تدخل الدولة . 

وتنمية الصناعة تكون بتحرير القطاع العام من نظام الاسعار الادارية . ٠‏ . 
وهكذا... 

ان من الممكن أن تؤدى هذه النصائح الى موازنة الميزانية » ولكن على حساب 
زيادة توزيع الدخل سوءعا ٠‏ 

ومن الممكن أن تنمى الانقتاج الزراعى »© ولكنه الانتاج الزراعى الموجه للتصدير 
ومن ثم يزيد أعتماد مصر على اسستيراد الغذاء . 


والانتاج الصناعى الذى يمكن أن يزيد باتباع هذه النصائح هو ذلك الذى 
يعتمد على الاستثمارات الاجنبية 6 أنا كانت طبيعة السلع المنتجة ما دذايت صالحة 
للتصدير أو توله أرباحا سريعة وبصرف النظر عما اذا كانت تولد أو لا تولد علاقات 
تشابك قوية مع بقية الاقتصاد تشجع على قيام صناعات وطنية . 


أما ميزان المدفوعات »6 فالتحسن الذى يمكن أن يطرأ عليه باتباع مذه النصائح 
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ليس تحسنا فى هيكل الميزان » ولا حتى ذلك الذى يمكن أن يقلل من اعتماد مصر على 
التروض » بل هو فقط التحسن الكفيل بأن تستمر مصر قادرة على تسسديد 
ما عليها من فوائد وتحويل أرباح الاستثمارات الاجنبية للخارج ٠‏ 

ان هذا بالضبط هو ما حدث خلال الثلاثين عاما التالية للتدخل الاجنبى فى 
أعقاب ديون اسماعيل ٠‏ 


فياسم هذه الديون » وحماية حقوق الدائئين الاجانب جاء الانجليز والفرنسيون 
مسد مائة عام لادارة ماليتنا » ثم جاء الاحتلال الانجليزى » فلم نر خلال هذه 
الثلاثين عاما أى تحسن فى الهيكل الاتتصادى المصرى »؛ بل زاد الاعتماد على القطن » 
كما يزيد الآن اعتمادنا على البترول وقناة السويس وأمثالهما ٠‏ 

وتزايد اعتماد مصر بقشدة » فى تلك الفترة » على استيراد القمح » ماما كما 


يحدث الآن . 


وبدا تراكم الثروة فى أيدى ملاك الاراخى الكبار » من المصريين والاجائب » كما 
تنراكم الثروة الآن فى أيدى المنتفعين بالانفتاح ٠‏ 


وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة فى حصيلة مصر من صادرات القطن » التى يمكن 
أن يباهى بها الاحتلال الانجليزى » لم تنخفض مديونية مصر لإخارج حتى قينام 
الحرب العالمية الاولى » ولاسباب لا علاقة لها بسياسة الانجليز الاتتصادية :فى 
مصر » وانما استخدمت هذه الزيادة فى حصيلة الصادرات لسداد فوائد الديون 
وتحويل ارباح الاستثمارات الاجنبية ٠.‏ 

وكان القوازن فى الميزانية على حساب ضغط الائفاق على التعليم والصحة 
وسائر الخدمات العامة . 


أما عن أثر الديون الاجنبية على منياستنا الخارجتة » فلا اريد الاطالة نيها. 
ويكفى أن أذكركم بأنه حينما كانت تجرى أحداث صبرا وثساتيلا فى لبنان » كانت الحجة 
الاساسية التى يقدمها المدامئعون عن سكوت الحكومة على هذه الاحداث ©» هى 
التساؤل فى براءة : ماذا يمكئنا ان نفعل لنصرة الفلسطينيين واللبنانيين ونحسن 
نعتمد على الولايات المتحدة فى الحصول على 1١.‏ مما نستهلكه من خبز ! 

. ووضع القضية بهذه الصورة يبدو وكانه يحسم الامر ٠‏ ولكنه كلام يقوم على 
مغالطة واضحة ٠‏ فبصرف النظر عن أن نفس النظام الذى أدى بنا الى مهادنة اسرائيل 
هو نفسه الذى أدى الى هذا الاعتماد الفاضح على القمح المستورد » بصرف النظر 
غن هذا ؛ فان من الممكن أن نقول بدلا من ذلك ؛ أن الديون الاجنبية هى التى تمول 
/٠7-‏ .من مترو الانف ساق » أو ./7/ من قيمة الكبارى المعلوية » أو .لا مسن قيمة 
الواردات من أجهزة الفبديو والمراوح والثلاجات , 8 


بعبارة أخرى ؛ بدلا من أن نقول ان السكوت عن با حدق نيزا وكائئلاً 
كان مقابل الخضول: على لقمة العيثى » كان من المبكن أن نقول أن سكوتنا غلى: صبرا 
وثسائيلا كان مقابل الحصول على الكبارى العلوية واجهزة الفيديو . ٠‏ 

على أن هسذه المغالطة ليست الوحيدة من نوعها ٠‏ 
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فدائما أبدا يتم الدفاع عن الاخطاء باسم الفقراء » دون أن يستفيد الفقراء ثسبئا 
يذكر فالقروض تعقد باسم الفقراء 4 


والتغيير المنشود فى السياسة الداخلية يؤجل باسم الخطة ؛ والخطة تعلن ياسم 
الفقراء . 


ثم نجد حال الفقراء فى نهاية الخطة مثلما كان فى بدايتها . 


اذ! كان الامرٍ كذلك »6 اقصد أنه اذا كانت سياسهك الاتتصادية والخارجية 
وانداخلية » مرهونة كلها ف مقابل الديون الخارجية » قانه ليس من الغريب أبدا 
ألا نلادظ أى انزعاج أو قلق من جانب الهيئات الدولية من تضخم حجم الديون 
الخارجية المصزية . فاستمرار هذه الديون هو الكفيل باستمرار تبعية السياسة 
المصرية للارادة الخارجية . المهم فقط هو أن تضمن هذه المؤسسسات استمرار 
مصنر فى القدرة على سداد الاتساط والفوائد . 

' © وهذا هو بالضبط ما حدث فى عصر اسماعيل . فطالما كان الخديو 
اسماعيل: قادرا على سداد الاقساط والفوائد كانوا يشيدون به فى الغرب » ويصفونه 
بالحكم المتمدين والمتنور » فى الوقت الذى كان الفلاحون فى مصر يضربون بالكرباج 
من أجل أن يحصل الدائنون الاجانب على فوائد ديونهم . ولم يتوقفوا عن مدحه 
والثناء عليه الا عندما أشرف على الافلاس »4 فاذا بهم يكتشفون فجاة انه هو 
الذى دبر موت أخيه ليعتلى العرشى » وانه كان بالغ القسوة مع حزييه . 
كذلك تفعل المإسسات الدولية معنا الآن . فاقتصادنا يوصف بأنه يسير سيرا 
حسبنا » مع كل ما نعانيه من اختلالات » وعلى الرغم من تراكم الديون » طالىما ائنا 
نستمع الى نصائحهم » ولا نضع العقبات أمام المستثمر الاجنبى , 

. أونقبل طلبات الاستثيار الاجنبى دون احترام للاولويات التى نقترضها احتياجات 
الاتتصاد المصرى » ولا نضع عقبات أمام الاستيراد » سسواء كان كماليا أو ضروريا » 
ونقبل كل ما يعرض علينا من قروض بصرف النظر عما نقترن به من شروط © سسواء 
تعلقت بالسياسة أو الاقتصاد » كأن تنفق حصيلة القرض على السلع القاديه 
من الدولة التى تقدمه لك بصرف النظر عن ملاعمة أسعارها » أو أن يكون تغطية 
للمشروع من قبل شسركات نفس الدولة ٠‏ 

والفترات التى تعتبرها هذه المؤسسات أحلك فترات نمونا الاتتصادى هى 
الفترات التى نعتبرها نحن أذهل فترات تاريخنا الاقتصادى مما يذكر بالآية الكريمة : 
أن تمسسكم حسنة تسؤهم » وان تصبكم سيئة يفرحوا بها » ٠‏ 


نفس الشىء نلاحظه على التصريحات الصادرة من المسئولين عن السياسة 
الاتتصادية عندنا . فالديون الاجنبية هى من أقل الموضوعات حظا فى تصريحات 
هؤلاء المسسئولين » ؤارقامها من أقل الارقام تزددا على السنتهم ٠‏ اننا نقرأ وتنسمع 
منهم كل يوم تصريحا عن أعبياء الدعم » أو عن فساد نظام الاسعار » أو عن 
ضروره ترشيد القطاع العام . وهم يتحفوننا كل يوم بالارقام الدالة على معدل 
الاقتصاد القومى والاستثمارات »© ولكنهم'نادرا ما يقولون لنا شيئا عيا حدث للديون 
الخارجية » وعن حجم الفوائد التى دفعناها لخدمتها . 


يل العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


ان التقرير الصادر عت وزارة التخطيط مقلا » فى أغسطس الماضى » عما 
يسمى « باتجازات » !| السنة الاولى للخطة » يحتوى على ١7.‏ صفحة ليس فيها 
كلمة واحدة عن الديون الخارجية وعما اذا كانت قد انخنضت خلال العام أو زادت 
فاذا كانت القروض قصيرة الاجل قد زادت أو نقصت . فالتقرير لا يحتوى على 
أى شىء يتعلق بميزان المدفوعات الرأسمالية ويقتصر على ميزان المدفوعات الجارية . 
أما عن الفوائد فانك تكتشف بنفسك من بند فى ميزان المدفوعات الجارية 
تحت عنوان « فوائد وارباح وايرادات أخرى » » ( أى الفوائد والارباح المحولة 
للخارج ‏ ولا يتضمن أقساط #لديون ) تكتشف أن هذا البند قد زاد من96” 
مليسون جنيه فى 65/81 الى 756 مليون فى 87/87 أى بنسبة 18 فى عام 
واحد . 1 
ان الخطة الخيسية مملوءة بالطبع بالعبارات الخطابية عن ضرورة الاعتماد 
على الذات ولكنك تقرأ أرقام هذه الخطة نفسسها فتجد أن «المستهدف » هو أن تزيد 
خدمة الديون الخارجية خلال سنوات الخطة من ارا مليار جنيه فى 81/81 الى نحو 
؟ مليار فى السنة الاخيرة من الخطة » وأن تزيد الديون المدنية من ١‏ مليار جنيه 
فى 1/41 الى كر ١"‏ مليار فى 81/5 ٠‏ 
فاذا كانت هذه خطة للاعتماد على الذات فلا أدرى ما هى الخطة التى تستهدف 
الاعتماد على الغير ؟ 
السؤال الآن : كيف وصلنا آلى هذه الحال ؟ 
وانا اريد هنا أن أبدء بعض الخرافات .الشمائعة التى روج لها المسئولون عن 
السياسة الاتتصادية فى السيعينات . 
فالقول بأن المسئول عن تفاقم الديون الاجنبية هو بببوء حالة الاقتصاد المصرى 
التى اوصلتنا اليها فترة « الانطلاق » فى الستينات ٠‏ هو قول تدحضه الارقام 
دحضا قاما ٠‏ 
فالارقام تقول أنه فى سسئة .191 » أى عنكما مات جمال عبد الناصر » كان 
اجمالى الديون المدنية طويلة الاجل ومتوسطة الاجل را مليار دولار فبلغت فى سنة 
١‏ » أى عند وفاة أنور السادات 18 مليار » أى أنها تضاعفت ١١‏ مرة فى ١١‏ سنة . 
وكان نصيب كل مصرى من هذه الديون فى سنة .19177 مبلغ 8ه دولارا فأصبح فى سنة 
642١41‏ دولار. 
كانت نسبة هسذه الديون الى النتائج المحلى الاجمالى فى سنة .7 نسبة 26 بز 
فأصبحت فى سنة ١م‏ بنسبة 1١1‏ /ر , 
وكنا ندفع فى سنة .111 فوائد على هذه الديون لا تزيد على 8؟ مليسون 
دولار» قأصيحنا تدفع سنة 1141 58٠١‏ مليون دولار . 3 
والقول بأن سياسة الستينات تركت المرافق العامة فى حالة من التدهور . 
0 أنفاقا باهظا عليها » وان هذا هو الذى الجأنا الى الاستدانة : كلام سخيف 
يسة السخف . فلم يق سل احد قط أن حكومة رشيدة تمول انفاقها على المرافق 
حرق القروض ؛ اذ أن المرافق بطبيعتها لاتدر دخلا يمكنك من سداد أعباء 
يون . 
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واذا كانت المرافق تمول عن طريق القروض فلماذا اخنرع اذن نظام 
الضرائب ؟ ثم فلنتأمل ما صنعته الحكومة طوال 1 عاما لاصلاح المرافق . ان مجموع 
ما أنفقته الحكومة على المرافق العامة » بما قى ذلك الاسكان طوال خمس سنوات 
(/ال/ا ‏ 85/81 ) لا يزيد على درا مليار جنيه ( مجلة الخطة 4؟ ) وهو اقل من 
عشر ما نحن مدينون به الآن » وبصرف النظر عما قمنا يالفعل يسداده طوال الخميس 
سنوات الماضية . 1 

وعلى اآية حال » فانه اذا كانت المرافق العايمة قد أصابها بعض الاهمال 
فى الستينات » فان هذا لم يكن الا لزيادة الاستثمار فى الصناعة والسد العالى » 
ولم يكن لبناء مدن أشباح أو استراحات فى كل مكان قد يطأه قدم رئيس الجمهورية ؛ 
هذه المدن والاستراحات وآمثالها التى استوعبت بالطبع نسبة يعتد يها فى مبلغ 
مر ١‏ مليار الذى ذكرته حالا ٠‏ 


أما القول بأن الحروب والانفاق على السلاح قد أنهك الاتتصاد المصرى 
وورطة فى الديون ؛ فهو أيضا مردود ٠‏ 


فحروب 51 »© 1" وحرب اليمن © التى كثيرا ما تلقى عليها مسئولية تدهور 
الاتتصاد اللصرى » وحرب 1411/9 »> هذه الحروب جميعا » وكلها مفروض عسلى 
مصر ولم تدخلها مصر باختيارها » ولم تثقل كاهل مصر بالديون بمثل ما اثقله بها 
عصر السلام فى اعقاب حرب 1497 . ففى سنة 1597 لم يزد العجز فى ميزان 
العمليات الجارية على 506 مليون دولار » فتضاعف خلال السنوات الثلاث التالية 
( م7 8" ) الى 1678 مليون » معنى هذا انه حتى نهاية حرب 19188 كان 
'المصريون يتدملون أعياء الحرب دون تورط كبير ف الاستدانة » وكانت المساعدات 
التى تأتى الى مصر فى تلك الفقرة هى فى الاساس فى صورة منح من البلاد العربية » 
وفى وقت كانت فيه قناة السويس مغلقة » وبترول سيناء فى يد الاسرائيليين والسياحة 
راكدة » وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج شسبه معدومة ٠‏ 


معنى هذا أيضا أن مصر لم تبداً فى التورط الشديد فى الديون » خاصة 

الديون قتصيرة الاجل ذات الاعباء الباهظة » الا فى أعقاب الحرب » وبعد اتباع 
سياسة الانفتاح » واطلاق حرية الاستم اد . 

فاذا قيل أن التجاء مصر الى التورط فى القروض بعد 191/7 »؛ انما يعود 

الى ارتفاع أسعار الواردات ارتفاعا باعظا بسبب التضخم العالمى » كان الرد على 

ذلك انه لا يمكن الفصل بين أثر التضكم العالمى على مصر وبين سسياسة الائفتاح 

نفسها . اذ أن رضوخ الدولة لسياسة الانفتاح لا يعنى الا قبولها للخضوع لكل 
ما يحدث ف الاقتصاد العالمى من تقلبات .٠‏ 


اما محاولة التاء الوم على الزيادة السريعة فى السكان » فلا يستحق الرد 
عليها . فمعدل النمو المرتفع فى السكان هى ظاهرة ثابتة منذ الخمسينات » وقد 
عرفت مصر خلال هذه الثلاثين عاما فترات متفاوتة اشد التفاوت فى كفاءة 
الاداء الاتتصادى 4 فعرفنا الاستقلال الاتتصادى وعرفنا التبعية والتوسط فى 
الديون » دون أن يطرأ على معدل نمو السكان تغير يذكر .٠‏ 
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الحقيقة هى أن توريط مصر فى الديون من أجل اخضاعها اقتصاديا وسياسيا . 
سياسة معروفة ومشهورة » ولاتتغير على مصر بأى حال من الاحوال ٠‏ 

ولكن كان أجدر بحكام مصر أن يفطنواً اليها ويتجنبوها أكثر من غيرهم » لان تجربة 
مصر فى القرن الماضى تكاد تكون نسخة طبق الاصل من تجربتها المعاصرة ٠‏ 

فمتذ مائة وحيسين عايا أعاد محمد على بناء الاتتصاد المصرى مبتدئا من 
الصقر » فحقق ثورة صنامية وزراعية وبئى أقوى جيثى وأسطول فى المنطقة » 
ومات دون أن تكون مصر مدينة لاحد بمليم واحد . 

ثم فرض على خلفاء محمد على الانفتاح الاقتصادى » كما فرض على خليفته 
عبد الناصر » بقوة السلاح أولا » ثم بتوريطه فى الديون ٠‏ 

وفى كلا التجربتين » استغل المرابون والافاقون والسماسرة » ضعف شخصية 
ألوالى » وأغروه بمختلف” الاغراءات » من اغراقه فى الملذات الى تجميل حضارة 
الغرب فى عينيه » فسقط صريع غروره وحماقته ٠‏ 

'< وفى كلا التجربتين » لم تفقد مصر استقلالها الاتتصادى فقط » بل' فقدت أيضا 

استقلالها السياسى » وجاء المرابون والدائنون والافاقون يحتروننا لمجرد اننا 
استمعنا الى نصائحم » وها نحن نجلس اليهم مرة. أخرى لنتلقى منهم النصح عما يمكن 
أن نفعله لانتثال الاتتصاد المصرى من عثرته . 


ما هو الدل اذن؟ 


أعتقد أنه اذا كان تفسيرى الذى قدمته لحضراتكم هو التفسير الصحيح » 
فان الحسل يصبح من أن يحتاج الى ذكره . ١‏ 


ليس الحل بالطبع هو مزيد من الانفقاح ٠‏ فاذا كان الانفتاح هو الذى جرنا الى 
ما نحن فيه ؛ فلا يمكن أن يكون هو مخرجنا منه ٠‏ 

وليس الحل ؛ كما يزعم البعض » وكما توهمنا مؤسسات التمويل الدولية » 
أن تحل الاستثمارات الاجنبية محل القروض . فالاستثمارات الاجنبية »؛ كان لنا تجربة 
البرازيل والمكسيك » لا تخفف من عبء ميزان المدفوعات بل تزيده عجزا . 


وليس الحل بالطبع هو جمع التبرعات: » كما تصور البعض ٠‏ ففى منالمح 
اجتماعى وسياسى » كالذى نعيشى فيه لا يمكن أن يتبرع بأمواله شخص لا يدرى' 
ما يفعل أو شخص يبغى الدعاية لنفسه أو حماية ما يتبقى من أمواله . 

وانما الحل هو تغيير المناخ الاجتماعى والسياسى على نحو يسمح بأن 
تتحول فضصية التخلص من الديون الاجئبية الى قتضية وطنية تعادل قضية الاستثلال 
السياسى فى مطلع هذا القرن . وهى بالفعل جديرة بذلك . 

فالديون الاجنبية 0 5 للاحت د 

يون الاجنبية هى الصورة المعاصرة للاحتلال العسكرى » والتخلص منها 

المقايل المعاصر للجلاء . 3 2 
5 وعندما يأتى الينسا مندوب صندوق النقد الدولى لفرض شروطه » فانيا هو 
المندوب السامى الجديد فى صورته المعاصرة 


واغلاق الباب فى وجهه هو عمل لا يقئل جدارة عن طرد الانجليز من مصر . 


مستقبل القطاع العام )1١(‏ 


للدكتور فؤاد مرسى 
وزير التموين الاسبيق 


'نواقع أن موضوع القطاع العام موضوع ضخم وكان يحتل من اهتهامنا 
فى اماضى الجزء الكثير غير ان الايام وبالذات ايام السبعينات قد نالت من شان 
القطاع العام واداراته الى الوضعع الذى تعد نسيع عنه الا بصدد الشنكوى 
منه مع ان القطاع العام يحتل فى ظهور الشعب مكانة خطيرة جدا لا ادل عليها 
من أنه يوم ما اعلن جمال عبد الناصر فى 1؟ يوليو 01 تأميم شركة قناة السويس 
كان هذا الثبا بمثابة اعادة الروح لمصر والحماس الذى ملا الشعب المصرى من 
وقتها حماس اعتقد انه لم ينطفىء بعد على الرغم من ان القطاع العام فى مصر 
يمتد تاريخه الى أوائل القرن التاسع عشر الا أن . تأميم شركة قناة السويس 
يرجع للمصريين كسعور بحقيقة جديدة تملأ حياتهم هى القطاع الغام لان 
الظروف وقتها كان يعطى معنى كبير لهذا الحدث وهو قدرة مصر ان تستعيد ثروتها 
القومية مرة أخرى مت أيدى ناهبيها ومغتصبيها الاجانب الذين سيطرو ى عصر 
معين على مقدرات الاتتصاد المصرى . 


وبالتالى بدا القطاع العام منذ عام 11055 يمثل فى ضمير المصريين معنى وطنى 
معنى اسستخلاص الثروة القومية المصرية مرة أخرى واستعادتها الى أيدى المصريين لى 
يتولى هم ادارتها بأنفسهم . 


معنى آخر تمثل عندئذ هو أنه أصبح القطاع العام لا ينطوى فقط على 
مجرد مشروعات تؤدى خدمات ما شسبه خدمات حينبا اصبح القطاع العام يتدخل 
فى الانتاج واصبح جزء اساسى وهو القطاع الصناعى يدار بأيدى الدولة أى 
ان الدولة ابتداء من عام 1ه بصفة خاصة بدات تتدخل كمنتج اساسى وبالذات فى 
القطاع الصناعى فى مصر . 


هذ المعنى لم يلبث أن أستقر وتأكد بتأميمات الستينات هذه التأميمات 
التى لعبت دورا آخر بالنسبة لوعى المصريين وهى مثلت عندئذ رغية فى ان تستخدم 
وان تستخدم القطاع العام نفسه كاداه اساسية من ادوات التطور الاجتماعى بالتالى 
أصبح القطاع العام يمثل فى ضمير المصريين معنيين كبيرين ٠‏ 

معنى وطنى : استخلاص الثروة القومية من ايدى رأس المال الاجنبى . 


معنى تقدمى واضح : هو معنى سعى المجتميع لخدمة مجموع الشعب ومجموع 
العاملين فيه مستخديا فى هذه ادارة واسلوب الملكية العامة عنديا تفتح القطاع العام 
فى مصر فى افضل ارضيه بالنسبة لوعى وضمير المصريين هذا القطاع العام يمثل 
كسبا وطنيا وكسبا اجتماعيا وهما كسيان لا يمكن الغاءهيا ببساطة . 


١‏ 0 كلمة الدكتور فؤاد مرسى فى المؤتمر ونظرا لاهميتها رأينا نشرها مع الدراسة 
المقدمئة مه للمؤتمر والمنشورة بعد هذه الكلمة . 
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هذا القطاع العام لعب اذن دورا كبيرا فى الستينات ق خيكام هذا 
الدور الذى لعبه بالنسبة لوعينا وضميرنا كان فى الحقيقة يتمثل فى الناحية الاقتصادية 
فى أمرين كبيرين أيضا : 


الادر الاول : هو ان القطاع العام يمثل قطاعا اساسيا وكبيرا من قطاعات 
الاتتصاد المصرى أى ان ما يمكن أن يكون نصف الانتاج القومى أو أكثر يتمثل فى داخل 
القطاع العام فى 16 يصفة خاصة كان الانتاج الذى يمثله انقطاع العام حوالى /ار4 5 /, 
ب جوع الانتاج القومى فى اكثر من النصف ايضا اذن لاول مرة فى تاريخ مصر 
صيم فى يدى الدولة مثل هذا القطاع الضخم من الاقتصاد الوطنى تستطيع به الدونة 
ان درك داخل الاقتصاد الوطنى كله من فير ما تتبع الاتتصاد الباقى تحت 
السيطرة المباشرة للدولة . 

ومن هتنا كان القطاع العام يمثل الدور القيادى انه بثقله الكمي استطاع 
بمزايا معينة تقررت له أن يكتسب الدور القيادى كما كان الاقتصاد المصوى ٠‏ 


بهذا نقدر نقول ان الاقتصاد المصرى كان طوال الستينات يلعب فيه القطاع 
العام دورا حاسما تارة بالكم الذى يمثله وتارة أخرى بالكيف الذى يمثله من هاتين 
الناحيتين احتل القطاع العام مكانة أساسية فى الاقتصاد المصرى . 


ليس معنى هذا أن القطاع العام حتى نهاية الستينات لم تكن له مشاكله على 
العكس كانت هناك مشاكل حقيقية وسألت يها الدولة وسال بها الاتتصاديون 
المصريون من اجل التوصل الى حلول مناسبة تجعل من هذا القطاع العام كا كنا 
نقول وقتها القطاع النموذجى القطاع الامثل داخل الاقتصاد المصرى الذى يضرب المثل 
للمستقبل وبالتالى لا يضرب فقط اآثل بالقطاعات الاخرى التى كانت موجودة وهى 
على سبيل المثال القطاع التعاونى ؟ والقطاع الخاص وانما ايضا ان يضرب المثل 
مستقبل تطور الاقتصاد المصرى من هنا كنا ننقد القطاع العام نقدا ششديدا 
لتطوره وجعله النموذج الذى يرمز مما يمكن ان يكون عليه الاقتصاد المصرى فى 
المستقبل . 


كان هناك نقدا آخر الى جائب هذا النقد كان هناك النقد الذى لا يريد 
القطاع العآم ولا يريد ماكانت تتحدث عنئه الدولة عندئذ عن الاشتراكية , 

ولما كأن الحديث المباشر عن الاشتراكية ونقدها أو رفضها أمر غير ممكن 
للظروف السياسية التى كانت سائدة عندئذ لذلك كان النقد السياسى يتليس لبماس 
النقد الاتتصادى للقطاع العام بالذات , 


وتميزت فترة الستينات بأن من يريد أن ينقد النظام المصرى اقتصاديا 
أو سمياسيا كان يتخذ فى الواقع لبوس نقد القطاع العام . 

من هنا نميز بين نوعين من النقد كان القطاع العام محطا لهم فى الستينات ‏ 
نقد يريد ان يطوره ليجعل منه نموذج المستقبل ‏ ونقد يريد إن يتخذ من اساسمه للنيل 
من النظام المصرى بأكيله سياسى واجتماعى واقتصادى لكى نكون واضحين . 

كان النقد الاول يذكر حول ان أسلوب ادارة القطاع العام ومع أن الدولة 
تعلن تبنيها للاشتراكية ما زال اسلوب الرأسمالية وانه لم يتحول بعد الى أسلوب 
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أكثر ترب من الاشتراكية ولا اقول أسلوبا اشتراكيا وان مختلف الاجهزة التى كانت 
تقود مثل هذه الادارة لم تكن قد وصلت بعد الى الاسلوب الامثل لادارة 
القطاع العام وعينت فى مؤتمرات عديدة للنقاثى حول الاسلوب الامثل للادارة وتوصلنا 
الى نقاط اكثر تقدما ومع ذلك ظلت المشكلة التى تحيط بالقطاع العام حتى نهاية 
الستينات هى مشكلة الادارة التى كانت مازالت تدور فى اسلوب الراسمالية . 


النوع الآخر من النقد الذى كان بوجه للقطاع العام عندئذ كان نقدا يتجه 
لنوادى معينة نقد يتحدث فى استحياء عن الحجم الكبير والمفرط للقطاع العام 
ولاذا ينطوى القطاع العام على مشروعات من نوع كذا وكذا ولماذا لا نفقتح باب 
بيع القطاع العام <تى فى المشروعات الكبرى والناجحة كان هذا يتم على استحياء 
حتى كانت الهزيمة فى/1151 ٠‏ 


وأصبح الاستحياء أقل استحياء وبدأنا نواجه صورا من النقد توجه بجراة 
إكثر الى القتطاع العام واشتد الكلام عن بيع القتطاع العام السند الاساسى 
الذى قدم عندئذ من 'أجل تبرير وتجميد قضية بيع القطاع الغام هو تارة البحث 
عن أموال موجودة فى السوق بين ايدى الناس ولا يعرفون كيف يستثمرونها نأخذها 
منهم ونقول لهم تعالوا استثمروها فى القطاع العام الناجح . 


وتارة اخرى كان باسم أن عندما يدخل راس المال الخاص الى القطاع العام 
سيؤدى الى تطوير قى أسلوب ادارة القطاع العام وانفتاح للقطاع العام على المنامج 
افضل للانتاج للتسويق .. . الخ ٠‏ 


كان هذا الكلام بيقدم بصفة خاصة من عام /1 حتى مام .!! ودخلنا معارك فكرية 
عديدة لصد هذا التيار ولكن كان فى الواقع ان التيار يكسب أرضية داخل مصر 
ومن واقع أن الهزيمة الذى حصلت ومن واقع ان التنمية توقفت ابتداء من 8" 
والتخطيط توقف أيضسا من 16 أصبح من الممكن توجيه نقد مسموح الى القطاع 
العسيسام , 


فى الحقيقة فى بدء السبعينات ومن /١‏ بالذات النقد الذى أصبح يوجه 
٠‏ للقطاع السام كصلح واتخذ صورة محددة هى ضرورة مشاركة رأس المال 
الخاص القطاع العام لان ذلك يوفر الحجتين الذى سبق الكلام عنهما . 
الحجة الاولى : اسستخدام رأس المال محليا والمحطوط تحت البلاطة كيبأ 
الحجة الثانية : تحقيق طوير أسلوب القطاع العام بعد ما أن قفل على 
نفسه واصبح قطاع غير متطور . 
بدون ثسك الظروف فى /١‏ لم تكن مواتية قوى لضرب القطضاع العام 
لتحقيق اى مكسب لرأس الال الخاص على حساب القطاع العام ولذلك تم حاجة 
واحدة وقتها هى انشاء البنك المصرى العربى الذى تحول فيما بعد الى ما يسمى 
البنك العربي الدولي وخرج عن نطاق مصر وسيادتها بالكامل ٠‏ 
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انما فى وقتها فى ١/ا‏ انشأً هذا البنك يهدف محدود بدعوة محددة هى 
إستخدام هذا البنك كوسيلة لجلب رأس المال العربى الى مصر الذى بدأ يزيد فى 
البلاد العربية فيساعد قارة فى الاستثمار الداخلى وتارة فى تمويل مصر 
الخارجيسة , 


فى الحقيقة فى السبعينات لم تكن فقط فى مصر هى انور السادات ومحاولة 
الانتلاب على الثورة ومحاولة القيام بالانفتاح الاتتصادى الى آخره وانما كانت على 
المستوى العربى هى ما نسميه النفط ٠‏ 


الثورة الجديدة النفط العربي ونزول أموال هابطة من السماء مضاعفة 
مرة ومرتين وثمانية مرات نازلة من السماء على العرب وبدون مجهود اضافق من 
جانبهم ومن هنا كانت هذه الاموال النازلة من السماء كصحة التعبير عملت فى العالم 
العربى مناخ جديد واوضاع جديدة وعلى من يريد ان يدرس سسياسة عرفات فى 
طرابلس اليوم أو المقاومة الفلسطينية فى بيروت أو ما يجرى فى فاس أو ما يجرى 
فى الخليج الخ أن ما يفصلوش أبدا بين ما نسميه حقبة النفظ العربى وبين ما أحدثته 
فى الاقتصاد والمجتمع العربى من اثار عميقة جدا اثار منها الهجرة والعمالة واثار 
منها الاستثمارات التى تمت فى العالم العربى ونوعيته ‏ أثار منها وهذا هو ما يمكن 
ان نقوله ان الاتتصاد العربى وقد هبطت عليه هذه الثروة الطائلة فى السبعينات 
أصبح أكثر تبعية أكثر مما كان قبل ان تنزل عليه هذه الثروة وأصبح أكثر اندماجا ى 
الاتتصاد والرأسمالى العالمى واصبح هو صاحب مصلحة اصلية فى الدفاع عن 
الرأسمالية العالمية وأصبح هو حليفء غير مباشر لاسرائيل اذا كانت الرأسمالية العالمية 
هى التى تبنت اسرائيل وما زالت تتبناها وتدافع عنها وتكون لها اهداف ومصالح 
ولها دور فى خدمة الراسمالية العالمية ومخططها العالمى يبقى احنا كنا بئقول 
صديق صديقى صديقى ‏ اسرائيل صديق امريكا وامريكا صديقة العرب فالوصلة 
خفيفة جدا كامب دافيد سهلت جدا ‏ كامب دافيد كانت طبيعية جدا فى حقبة النفط وى 
منطقة كل هؤلاء الذين سعوا لحقية النفط وعاشوها وعملوها واكتسبوا منها وانتفعوا 
بها معاهدة مصر 'واسراثيل طبيعية ومعاهدة لبنان واسرائيل طبيعية جدا طالما 
بيت حقبة النفط التى جعلت من الاقتصاد العربى جزء لا يتجزء من الرأسمال العالمى 
وجعلنا من حكام العرب مسئولين عن مصير الرأسمالية العالئية يدافعون عنهافى 
ايطاليا يمواون الانتخابات يدافعون عثها فى أسبانيا يمولون الانتخابات ‏ يدافعون 
عنها فى البرتفال يمولون الانتخابات يدفعوت عنها فى فرنسا فيدخل بلدان نفطية 
أساسية شريكة ف المعركة الانتخابية فى الرياسة مزشح ضد مرشح حتى سقط 
المرشمح بتاعهم موالية العمل قبع الذى نجح والذى سقط وهكذا . 


السبعينات اذن مرحلة انفتاح الاتتصاد العربى فى كل بلدان العرب وايا 
كانت الشعارات التى كانت ترفعها النظم شسفتهم كلها يرفعوا ويقولوا تقدمى 
ماشى لكن عنهه انفتاح ‏ الانفتاح الإقتصادى ظاهرة عامة فى العالم العربى واراد 
أثور السادات أن يأخذ نصيبا منها ببساطة وان الفئة بتاعته تأخذ نصيبا منها 
أوهكذا تم الاجتناب الشاءل عن القطاع العام بسياسة الانفتاح الاتتصادى . . 


سياسة الانفتاح الاقتصادى سياسة سايلة لمصر كلها مش انفتاح اقتصادى 
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هى اعلان مصر للرأسمالية هى انقلاب على الثروة بكافة مسورها سياسية 
واقتصادية واجتماعية وعسكريا وثقافيا أحلاف غردية - علاتات دولية كله وناخذ 
بنص بيعمل على مستوى العالم العربى فى هذا النظر وتحدث اثرها واثرها فى مصر 
واضح من هنا القطاع العام اتفذ صورة جديدة ابتدا سياسة الانتاج 
الاتتصادى بل سياسة الاتفتاح الاتتصادى موجه لضرب القطاع العام فى 111/4 
وطبقا لقانون الاتفتاح الاقتصادى كانت الخربة الاساسية موجهة للقطاع العام على 
خلاف ما كنا نتوقع كانوا يتكلموا عايزين نبيع القطاع العام أو عايزين نشسرك 
الرأسمالية فى القطاع العام أو عايزين نستفيد من رأس المال العربى فى القطاع العام 
لا الذى حصل حاجة محددة لم يستطيعوا فى عام / ان يفعلوا آى اجراء لتصفية القطاع 
العام تصفية كمية بالغاء وحدات منه لا الذى استطاعوا عليه قدروا على ثىء معنوى 
لكن هذا الثىء المعنوى هو الاعمق أثرا والاخطر مفهولا : انا قلت ان القطاع العام 
الضيح يمثل فى الاقتصاد المصرى أمرين الامر الاول  :‏ ثقل كمى والامر الثانى نوعية 
كيفية ودى شىء غبر محسوس القطاع العام موجود انما الذى قدروا عليه هو الغاء الدور 
القيادى للقطاع العام قانون 6/ تكفل بالقاء الدور القيادى للقطاع العام فى مصر 
سرا وكتما بان الغى مواصفات الدور القيادى وما هى مواصفات الدور القيادى 
هى ان القطاع العام يسيطر اساسا على مفاتيح الاتتصاد المصرى وان القطاع العام 
يستند الى.اسلوب تخطيط معين يلتزم به على الاقل القطاع العام تولى قانون 
الانفتاح الاقتصادى تصفية الامرين وبالذات الامر الاول وهو ان القطاع العام 
لم يعد يتحكم فى مفاتيح الاقتصاد المصرى وما هى مفاتيح الاقتصاد المصرى 
هى أولا : المال قطاع المال من بنوك وشركات التأميم ثانا : شركات صناعسات 
ثقيلة والتعدين ثالثا : قطاع التجارة الخارجية . رايما : قطاع التجارة الداخلية 
الجملة بالذات نرى بذلك ان أول ما يحتويه قانون 5/ حرية دخول راس المال 
الخاص الى اى نشاط اقتصادى فى مصر بما فيه البنوك وشركات التأميم والتعدين 
والصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية الجملة ما كان يتمثل عندئذ 
مفاتبيح الاتتصاد المصرى التى تم اعطائها للقطاع العام لكى يمارس دوره القيادى 
بمعنى دوره الاثرائى والاجتماعى وليس معنى ذلك أن يستخدم سلطة الدولة فى 
تشجيع الاقتصاد لا لكن ان القطاع العام بيديه كل هذه الامور الاساسية فبقية 
القطاعات. تنساق بحكم المصلحة الاتتصادية الرشيدة وراء هذا فتتم اذن اخراج 
الافكار أو السيطرة للقطاع العام فى هذه المجالات النقطة الثالثة هى أن التخطيط 
والتخطيط انتهى والخطة تدولت الى لعز فى عصر معين الى خطة تأششيرية وما يشبه 
التأثشيرة وعندئذ القطاع العام لم يكن قطاع عام وتكون أى شركات مملوكة للدولة 
ونحن من القرن ال 19 توجد شركات كبيرة أو انشطة مملوكة للدولة ‏ ظاهرة جديدة 
دفعتنا فى 5ه بحماس جديد نقول قطاع عام وما هو القطاع العام الموجودة فى 
الدولة من القرن ال 15 فى أيام محمد على وما هو الجديد اذن . الجديد هنا وهو 
أهم شىء بقى يتكلمون عنه هو انه بعد 4// كما تعلمون هو اسلوب تطوير القطاع 
العام . معنى كان بيقول تريك ادارة القطاع العام كيا لو كان ادارة القطاع العام 
كانت مسجونة رؤساء الشركات ومجالس الادازة العديدة التى كانت موجودة كان 
يمثشيها البوليس أو المخابرات مشى ناس اقتصاديين وكوادر مصرية عظيمة اتربت من 
0 فما فوق واصبحت تربط مؤيدها ودفعتهم للهجرة اما للداخل او للخارج ويدونا الثروة 
القومية الهائلة والطاثلة والثروة القومية التي ليس لها مثيل فى بلاد العالم غير فى 
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البلد الاشستراكى المجموعة التى تشكلت لادارة القطاع العام بعبلها واخطائها انما كانت 
خيرة ونجحنا فى مجالات لم نكن نعرفها ١.٠‏ مصرى كان يشتغل فى التجارة الخارجية 
قبل 5ه قبل ان تنشىء شركة مصر للتجارة الخارجية لم نكن نعرفها كثيرا لن نتزكما 
لليهود كان عالم غريب علينا بقى فيه قطاع تجارة خارجية يمارسه مصريون وعارفين 
السوق المصرية ويدخلوا نيه يشتروا ويبيعوا وكان لهم فيه أخطاء وناقصين وبعضهم 
فاسد ولكن هذا يتصلح ونقوم ببتره المهم ركزوا على نقطة تطوير أسلوب الادارة 
وتم هذا عندهم بحاجتيى الحاجة الاولى : الغاء المؤسسة العامة أى الاطار التنظيمى 
الذى يعمل من داخله القطاع العام ونسيبه كده مالوش ريس ومالوشس اطار تنظيمى 
وكل رئيس ششسركة يستبد بشركته ويعمل اللى هو عايز يعمله وفى الغاء الاطسار 
التنظيمى للقطاع العام وهو المؤسسسة العامة التى كانت تتولى ثلاث وظائف 
أساسية وظيفة التخطيط والتنسيق والرقابة وبالشكل هذا كانت تتجمع وحدة كاملة وهى 
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ... الخ كل مؤسسسة عامة فيها قدر من المسئولية 
وشعور بان مجلس ادارة الشركة يتحاسب انما الغاؤه هذا الاطار لانه هذا الاطنار 
انطلاق ويجب ان تصقل ‏ الحاجة الثانية  :‏ اعطاء سسلطات اضافية لكل رئيس 
مجلس ادارة فى داخل الشركة غير سلطاته السابقة بحيث يصبح هو مستبد غير 
عادل فى داخل الشركة فى داخل الوحدة الاقتصادية ويفتح أمامه سبل الانحراف 
والفساد بلا حدود مع دعوته فى كل وقت مع انه يربح ويس وبالتالى الربجح مسهل 
عايزين ارباح الدولة تأخذ أرباح وبعد كده لم يكن فيه أرباح السنة الماضية فى عام 
5 كان /64٠‏ من شركات القطاع العام الصناعى خسرائة فلما كتبت وقلت أن دى 
كارثة قاموا ردوا على شستمونى .؟ / من القطاع الصناعى العام يخسر فى سنة واحدة 
لا تعتبر كارثة فى نظرهم ولا ينعقد مؤتمر لدراستها وبحثها انما المؤتمرات تعقد لاى 
شىء ثانى . لو تقولهم الاستثمار الاجنبى سوف ينعقد له مؤتمر له فورا يتعيل المؤتمر 
والدولة تعطى جهودها لهذا المؤتمر لكى ينعقد فى أى مكان ولو كان بلا نتيجة , 


امهم انهم عملوا تطوير تحرير الادارة ومعناها أن كل شركة لا تشسعر انها 
مسئولة امام أى شسخص بهذا العمل القطاع العام بث فيه فساد لا حد له ومشاكله 
تتزايد ولا تقل وفى عام 485 .2/ر من شركات القطاع العام الصناعى تخسر بعه 
مرور / سنوات من تحرير الادارة والغاء الاطار التنظيمى له مش العكس زمان 
فى عام الا كان فيه حوالى ١5‏ شركة فقط خسرانه فوقف الدكتور محمود القاضى 
وطلب لجنسة تقصى حقائق لمعرفة اسباب خسائر شركات القطاع العام ال 1١6‏ 
فتشكلت اللجنة وعرفت الاسباب وانا واحد من الناس الذين استفادوا منها . 


المهم لم يكفى هذا لان فى عام 5/! عدت ولا حد يشعر بى قبدأوا يفكروا فى 
الاستيلاء على الريح مستقبلا ووضعوا المبدا فى عام 7 وهو امكانية بيع القطاع 
العام المهم أن المدة من 1/5 حتى ..م فشلت كل محاولات بيع القطاع العام 
بالتجزئة انما فى المدة نفسها تنمو الشريحة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التى 
أنشئت مع الانفتاح' والتى نحن نسميها اتقصاديا الشريحة الطفيلية لانها قائمة 
على أنشسطة طفيلية اكثر منها على انشطة انتاجية وانها لا تعلن بالائقاج لان 
الانتاج يزيكها ولكن الانشطة الطفيلية من خدمات وغيرها سهلة ممكن ادارتها 
بسهولة وممكن تكسب منها اضعافا ما تكسب من أنشطة انتاجية فى الانشطة الخدميه 
لا تجعل لها ارتباط ببصر ولا تضيع فلوسها أو تجعلها في خطر مستير ولا يحضر جمال 
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عبد الناصر مرة أخرى ويأممها على العكس أموالها برة وبتشتغل فى الداخل بأموال 
البنوك العامة بتاعتنا زى ما ثبت لكم محاكيات توفيق عبد الحى وعصمت السادات 
وغيره فلوسهم برة ويستغلوا بفلوس البنوك بتاعتنا ‏ المهم أن ده فى سنة .154 
بدات نغمة جديدة تقول ان القطاع العام هو الاسادس بتاعنا فى الاتتصاد المصرى 
يعنى عكس ما كنا نسمع فى بداية حتى الانفتاح وبدا يقول الاعتماد على راس المال 
الخاص بالذات رأس المال الاجنبى انتدوا السلك افتحوا كيان القطاع العام 
ما زال فاشسل افتحوا أكثر وأكثر وبالتالى طلعت مشروعات جديدة مشروع طلع من 
عبد الرزاق عبد المجيد مشروع طلع من طه زكى والمشروعات تقريبا طالعين من مكتب 
عثمان أ<مد عثمان المشروعان خلاصتهم كيف نبيع القطاع العام المصرى بالجملة 
مش نأخذ شركة شركة لا نيبع بالجملة ومع ذلك ينزل المشروعان تحت اسم جميل 
جدا وهو دعم وتطوير القطاع العام المهم المشروعان انطويا على فكرتين 
أساسيتين وهما : الفكرة الاولى : هى فكرة الشركة القابضة والفكرة الثانية 
هى بيع القطاع العام فى البورصة ٠.‏ الفكرة الاولى وهى فكرة الشركة القابضة 
وشركة قابضة قالوا اننا بعد أن الغينا المؤسسة ‏ القطاع العام لم يكن 
له رأس احنا عايزين حاجة عكسية قلنا لهم المؤسسة العامة كانت انغلاق توصلوا 
الى أن الراأس يبقى شركة قابضة بمعنى ادارة راسمالية معروفة عندنا هى اداة 
لتجميع أموال بهدف الربح وتحقيق أقصى ما يمكن من الربح ليس لها اهداف 
ثانية لان أهداف ثانية تتعارض مع تحديد أقصى للارباح لا هدف تجارة ولا هدف 
انك بتنمى مرافق آخرى للبلد فهى اذن محفظة مالية لكى تحقق أقصى ما يمكن 
من أرباح وهكذا يصبح رصيد شركات القطاع العام كلها فى أيدى ناس قاعدة تشوف 
تريح ولا تخسر وتضارب فى البورصة ٠‏ 


الموضوع كان له هصدف آخر هو التمكين 'لادخال القطاع العام بالجملة ليس 
فقط هى ملكية راس المال الاجنبى وفى ملكية رأسمالية الطفيليات المصرية بالاختصار 
عثمان قرر أنه يدخل ويحسن سمعته أمام المصريين وبدل ما كل شسخص يقسول 
ما هى شركات الانفتاح هى شركة شويبس وغيرها فقط لا ده أنا بأنتج حديد وصلب 
وكيف يمكن هذا وهو لا يملك أن يفكر فى أن يعمل أى مشسروع صناعى لمصر بينها 
اكيد بنص الحال هو أنه يستولى على ده ويدخل على ما يسمى عندئذ برس المال 
الوطنى لكى يقوى القطاع العام والذى يدرس مشروع القانون الذى وضع فى عام 
يلاقى كيف يستولى على القطاع العام والقطاع العام يعطى لك تعظيم 
سلام يعنى يدخل رأس المال الخاص ف القطاع العام وتلزم الدولة بان تحقق 
له ربحا سئويا لا يقل عن سعر الفائدة السائد + /١‏ على الاقل- وكلام تانى 
وهو مشاركة فى الادارة وانقاص ف الارباح التى توزع على العاملين - المهم 
المشكلة الاساسية كانت شركة قابضة وقدمت تحت اسم جذاب وفصل الادارة من 
الملكية لكى تكوت الادارة حرة الفكرة الثانية : هى اباحة بيع القطاع «المام فى 
البورصة والنزول بأسهم الدولة نفسها فى البورصة لكى تنافس الجديد فى هذين 
المشروعين اللى تقدموا وهو الذى مشى فى 6.١‏ و 8١‏ و 8١‏ ونزل فى القانون الاخير 
فى يونيو 88 وتم انجازه فى مجلس الشسعب فى جلبة واحدة هو تعريف شركة 
القطاع العام المسالة مس قانوئية المسألة سياسية طبقا لقوانين القطاع العام 
فى الستينات كافت شركة القطاع العام هى الشركة التى يساهم فيها شخص عام 
بأى مساهمة ويصدر بذلك قرار جمهورى وحدث أن شركات معينة كان فيها نسبة 
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ملكية رأسمال العام قليل اذ اعتبرت انها من القطاع العام لانه صدر قرار جمهورى 
يعنى الوضع السياسى بتاع البلد يسمح بتوسيع قاعدة القطاع العام المشروعات 
الاخيرة والقانون الذى صدر ينص على أن تعتبر شركة من شركات القطاع 
العام الشركة التى تملك فيها الدولة أو شخص عام (هين على الاثل من 
راس المال العام هنا ضيقنا النطاق يعنى كان من الممكن 18/ر قطاع عام اذا 
صدر قرار جمهورى بذلك واليوم لا لا بد من /5١‏ على الاقل من رأس المال العام 
مثل هذ! النص نص خطير لانه دائيا نجعل كل شركات القطاع العام معرضة 
لانها تنزل عن اهم يصورة أو أخرى خاصة اذا كانت هناك بيع حصة 
من حصص شركات القطاع العام: طبعا كل هنا من عام ١٠م‏ الى يونيو الذى نات كان 
الهجوم على النص الاخير لم تنجح أن نلغى /5١‏ ولكننا نجحنا أن نلغى النص على 
امكانية بيع حصة القطاع العام فى البورصة وهذا هو الجديد ونجحنا فى 61 وتتجه 
معارك 8١‏ بأن نهدم فكرة الشركة القابضة فهدمئا حصة بيع القطاع العام فى البورصة 
ولم نستطيع أن نهدم النص الخاص ب ١ه/‏ وصدر القانون الاخير فى يونيو 
الماضى بهذه الصورة لكنه صدر حاجة ثانية كات الغاء الاطار التنظيمى للقطاع 
العام والغاء دوره القيادى هذه المرة وصلوا لكيفية راس القطاع العام وبدل 
ما أن يسموه المؤسسة العامة سموها هيئة القطاع العام كلام ليس له معنى انما 
لكى يميز بين الهيئة العاية والمؤسسة العابة ولكى لا يعترف بغلطة ويرجع ثانى 
للمؤسسة العامة ولكنه مع ذلك انله عاد نفس الاختصاصات التى كانت 
للمؤسسة العامة ورجعها للهيئة العامة وهى التخطيط والتنسيق والرقابة شم اعتبر 
الهيئة جماز للوزير كما كانت المؤسسة العامة المهم اصبح هناك راس واصبح 
القطاع العام له اطار تنظيمى جديد ومن الممكن ان شركات القطاع العام تعرف 
لها صاحب لانه كان كل واحد ليس له صاحب وعيلوا البدع خلال هذه 
الفترة التى مضت من ؟! حتى 6١‏ وكم من فسساد موجود حاليا فى القطاع العام 
يعنى القطاع العام تحول الى عزب خاصة وشركات خاصة المهم أنا لا القى 
المسئولية على الناس الفاسدة هذه ولكنى القى المسئولية على الناسى الذين 
أباحوا لهم سبيل الفساد المهم من ده كله اننا فى نهاية السنين كنا نريد أن نطرح 
مشساكل القطاع العام هى مشكلة الادارة وتحرير الادارة من التقتيود 
والشروط التى كانت عليها زمان نحن نقول اننا خسرنا حاجة فى قانون 87 ولكننا 
كسبنا شىء أن صلب هذ الموضوع بتاع دعم وتطوير القطاع العام أى تخريب 
القطاع العام وعلينا من الآن أن نواجهه المشاكل الموضوعية بالحقيقة التى يواجهها 
القطاع العام من أجل تطويره أولا فى مشسكلات ولا حد لها ذاخل القطاع العام 
وهذدًا جزء لا يتجزأ من الفساد والموجود فى المجتمع وفى الاقتصاد وأنا أطالب 
بتطهير الدولة من أعلى حتى يمكن تطهير القطاع العام وقبل كده لا مساس برجال 
القطاع العام ولا بالناس الفاسدة الأ بالقدر الذى نستطيع نحن عمال ومديرين وشسعب 
بأئنا نكشف القطاع العام ونقاسمه . 


. نتحدث بعد ذلك عن المشاكل الموضوعية وهى مشاكل عديدة اول مشكلة 
فى مشكلة التمويل والثانية هى مشكلة . التكلفة والاسعار لمنتجات القطاع العام 
وثالثة مشكلة هى التمييز بين القطاع العام حاليا والقطاع الخاص والتى ادت من 
عام 6 حتى الآن الى هروب رجال القطاع الى القطاع الخاص هذه المشاكل هى 
المشاكل الحقيقية للقطاع العام وطبعا يهمنا أن نقول كلمة فى ذلك أنه توجد مش كلة 
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أخرى شسكلا تقول لك نقص العمالة تارة نقول لك ان عئدى نقص عمالة وتارة 
نقول أنا عندى عمالة ادو ومشكلة اخرى وهى التكدس المخزون داخل القطاع 
العام وسوف اتناول هذين النقطتين بسرعة المشكلة الاولى وهى مثشمكلة 
التمويل مشكلة خطيرة جدا الدولة سايبة القطاع العام بلا احلال ولا تجديد 
طبعا يوجد احلال وتجديد ولكن ليس بالقدر الذى يحتاجه القطاع العام فكل 
رئيس شركة يتصرف على كيفه والرئيس الجاد يحاول أن يجيب مال فى أنه يستلفه 
من وزارة المالية ووزارة المالية تعتبره دين عليه وعليه فائدة أو يستلفه 
من البنوك وطبعا عليه فائدة اكبر أو أن يجيب رأسمال محلى أو اجئبى تحت أى اسم 

من أسسماء الانفتاح الموجودة أحنا بنطرج هذه المسألة لانه لابد من عمل خط فاصل 
«ن الآن ولكل الديون الموجودة على شركات القطاع للعام بان تدخل البنوك او 
الدولة شربكة وطبعا الدولة تكون هى المالكة انما اساسا تدخل البنوك شريكة 
فى القطاع العام بنسبة الحقوق اللى لها على شركات القطاع العام وتتجمع 
اموال القطاع العيام بما يسمى ببنك الاستثمار القومى الذى نحن لا نعرف اختصاصه 
واختصاصه غير محدد فى الحقيقة ونشأ نشأة مشوهة جدا أو يكون بنك 
الاسنثيار القومى مسئول عن مجموع رأسمال القطاع العام كما هو الحال فى كثمر 
من البلاد التى بها قطاع عام ويكون منها بنك له طبيعة التكوين الراسمالى 
والاتتراض طويل الاجل ومسئول عن القطاع العام نفسه وهذه هى البداية أو 
هى بداية الحل التى تخرج كثير من شركات القطاع العام الموجودة حاليا لكى تثبته ' 
لعملها وهو الانتاج وبدل ما تكون قاعدة تدبر لنفسها أموال للاحلال أو التجديد 
الملشكلة الثائية هى مشكلة التكلفة والتسعير وما اليه وهى مشكلة أصبحت 
صعبة جدا أو لايمكن لاى شخص منا أن يوافق على أن تهدر منتجات القطضاع العام 
التى تتكلف كثيرا وتبساع رخيصة أمام منتجات موجودة مستوردة ومع ذلك منتجات 
القطاع العام لا تصل الى مستحقيها وتتسرب للمسالك الملتوية وتباع المنتجات 
المستوردة ولا تباع منتجات القطاع العام أو تباع لكن لغير مستحقيها مشسكلة 
صعبة جدا نشات بالفعل من الانفتاح نشأت من المنافسة المميتة التى تجدها المنتجات 
المصرية من المنتجات ااماثلة المستوردة والتى درجنا من عام 5/ الى عام 1م على 
اننا نشسجع المنتجات المستوردة ونقاوم المنتجات المصرية فحين ما بدا حسنى مبارك 
«ؤخرا يقول المنتجات المصرية وأصبحنا كما لو كان كشسفا جديدا فى حياتنا المصرية 
. ان سيحوا لى أن أقول أن الدعوة سسليمة وفى محلها بتاغة الرئيس مبارك لكنها 
لا تبحث عن الاسباب وتعالج السطح ولا تذهب الى الاعياق طالما أن سياسة 
الانفتاح موجودة وسياسسة الاستيراد موجودة بالشكل هذا فسوفٍ تكون المنتجات 
المصرية مضارة بسياسية الانفتاح الاتتصادى هى مصدر التعب التى تصيب المنتجات 
المصربة فى السوق المصرية هنا نصادف مشكلة فى غاية الدقة هى ائنا نقول 
ان احنا نرفع أسسعار القطاع العام وهذه أيضا يأخذوها منا وعلى لسائنا ويقولوا 
هؤلاء هم الذين دعاة القطاع العام وانصاره يطالبون برفع المنتجات المصرية ضد 
الشسعب المصرى الذين يدافعوا عنه لا هنا احنا تقول أنه توجد مشكلة حفيقية 
وعلينا أن نعالجها برءتها وليس فى جزء منها معالجة جزء منها دون معالجة الباتى 
تكون مختلة لإن هذا سوف يكون لحساب الآخرين لذلك مشكلة التسعير لابسد 
أن تدخل ف اطار معالجة الازمة الاقتصادية ككل وجزء من هذه الازمة هو الدعم 
ومعالجة موضوع الدعم وفى هذا الموض وع لنا راى واضح جدا ومو 
ان الدعم لا يصل الى مستحقيه مشلا لكن هو المقصود أن لا يصل لكى 
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لا يتصرف فى الدعم الى المسالك الخلفية والملتوية لاصحاب المشروعات الطفيلية 
أياها وهم الذين يستفادوا منها فى كل موقع حتى لو كان صغيرا وهكذا فى كل 
موقع صغير هناك فسساد وافساد ومجال للارتزاق وتكوين الثروات مئنه 
الهم أن الذى أعنيه هنا أن مشقمسكلة الدعم لا يصل إمستحقيه لكن نحن لنا راى 
أن المستحقين هم الشعب المستهلك لاحد ثانى ولكى يصل الدعم استحقيه يجب 
أن يتقررفى المرحلة الاخيرة فى دورة السلعة وهى دورة التسويق أو التوزيع وعندئذ 
نستطيع أن نحصر الدعم للمستهاك الذى يشترى وان هنا يمكن معالجة قضية الدعم 
بسهوله ولم يكن هناك زمان مشاكل ولذلك اننا نقترح انششاء ما يسمى صندوق 
مركزى لوازنة الاسعار يتولى هو توزيع الدعم وتقريره فى السلعة على حساب 
سلعة أخرى يبيعها بسعر مضاعف وهو يجمع من هنا ويصرف مت هنا ومشل هذا 
الممندوق يكون صندوق مركزى يكون هو المهمة الاساسية لوزارة التموين مثل 
هذا الصندوق المركزى يمكن ادارته بسهولة جدا وبسهولة جدا أن يمشى بأقل 
الاعياء على المالية العامة المشكلة الثالثة هى مثشمكلة التمييز الموجود بين 
القطاع العام والقطاع اللخاص وبالذات القطاع الخاص الاجنبى أو المشارك وهذا 
يتعلق بالعمالة وأوضاع الاجور والمكافات وما اليه وهذا يتطلب اعادة النظر فى 
علاقات العمل باتجاه توحيدها واعادة النظر فى سياسة الاجور بأن تكون فى البلد 
سياسة للاجور وسياسة للعمالة يعنى باختصار لابد من العودة الى أسلوب 
التخطيط مرة أخرى والدولة فرحانة جد أنها عملت خطة خمسية لكننا نعن 
لا نشاركها هذا الشعور بالفرح للاسف وانهم زعلانين لاننا كيف لا نتكلم عن هذا 
لاننا نحن الذين نطالب بالتنمية والتنمية المخططة لانه ليس أى وثيقة تكتب عليها 
الخطة تكون خطة لا نقول انها وهمية لكن ليس أى وثيقة الخطة ليست الخطة 
والخطة لها شروط ولها مفاد ولها بيئة ولها اقتصاد معين ‏ الخ وطالما أن هذا 
ليس موجود فاننا نتكلم عن تخطيط فى الهواء طبعا مشاكل العمالة الزائدة والناقصة 
مشساكل راجعة للانفتاح والهجرة وما اليه ونحن تقول أن هذا يريد اعادة توزييع 
واعادة تأهيل للعمالة . مشاكل المخزون مشاكل بسيطة جدا لانه دائها المخزون 
ينقسم الى أنواع - المخزون الاستراتيجى والمخزون الجارى الذى يكون موجود 
لكل دكانة تعرف تعمل بالتجارة ويوجد مخزون مهول ونقول أن القطاع العام 
فاشل وعنده مخزون ضكم لانه أحيانا يكون عنده مخزون جارى مطلوب ولكن 
غير المطلوب أن يكون المخزون هو المخزون الراكد ذلك الذى نرفضه . 


والنقطة الاخيرة فى كلامى انه من الممكن أن تتملك حسن النية وتطوير القطاع 
العام ولكنه بأى حال من الاحوال لا يمكن تطوير القطاع العام من فراغ ولا يمكن 
تطوير القطاع العام الا فى أطار تطوير السياسة الاقتصادية والاقتصاد المصرى 
ككل أما اذا كانوا يتحدونا ويأخذوا منا حكم على تطوير القطاع العام دوت تطوير 
الاطار الاتتصادى العام لمصر فهذا. كلام فارغ يكون ذلك تسلط وتسقط معطى بعض 
لكى يتعلموا منها لن يمكن تطوير القطاع العام بدون تطوير السياسة الاقتصادية 
واخراج مصر من أزمتها الاقتتصادية الحالية وهى أزمة هيكلية لانها أصابت 
الهيكل المصرى وليس هى أزمة عابرة أو ازمة موجودة في أطراف الاقتصاد , 


مستقبل القطاع العام (1) 


للدكتور فؤاد ممسرسى 
وزير التموين الاسبق 


بعد تسع سنوات من الانفتاح الاقتصادى وبمناسبة 
قانسون دعم وتطوير القطاع العام .. 
التقطاع العام ٠.....‏ الى أين؟ 


كان تبنى سياسة الائفقاح الاتقتصادى فى عام 117/5 اعلانا باطلاق الحرية 
الكايلة لرأس المال الخاص أجنبيا كان أو محليا .. وتمثلت هذه الحرية 
فى أمرين خطيرين » أما الاؤل فهو حرية العمل لرأس المال الخاص فى كل الانشطة 
والمجالات الاقتصادية . وآما الثانى فهو حرية النمو الاقتتصادى أمام رأس المال 
الخاص الى أاعلى المراحل والمستويات وبذلك اعيدت السيادة لرأسس المال 
الخاص على الاقتصاد المصرى وفتح الطريق أمام تعميم القطاع العام كيفا وكيا » 
سل ووضعهف خدمة رأس المال الخاص ٠‏ 


اطلاق درية العمل لرأس المسال : 

وكانت ثورة يوليو فى كلتا مرحلقيها السياسية ثم الاجتماعية للسير سارت 
شوطا بعيدا فى طريق كسب الاستقلال السياسى وتشييد الاستقلال الاتتصادى 
عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخططة ذات الافاق الاشتراكية .,. 
وبفؤمل التأمينات التى تمت وخاصة ف الستينات لم يعسد يسمح لرأس المال 
الاجنبى أن يوجد الا فى قطاع واحد وهو تطاع البترول وجزئيا فى قطاع الدواء .. 
وفيما عداهما استعادت مصر سياستها على ثرواتها الوطنية وصناعتها الاستراتيجية 
وأموالها المتراكية فى البنوك وشركات التأمين مثلما استعادت سيطرتها على تجارتها 
الخارجية » وتمث بذلك تصفية المراكز. الاستعمارية الاساسية ف الاتتصاد المصرى . 
وتهيأت الظروف لبخفاء اقتصاد وطنى مستقل موضوع فى خدمة المجتمع المصرى 
وحدث الامر نفسه بالنسبة لراس المال المحلى عنْ طريق تامين مصالح كبار 
الزاسمالية » وبذلك صفيت الرأسمالية الكبيرة الا فى قطاعات سعدودة مثل التجارة 
الداخلية والمتاولات . 


وعئى حساب هذه المصالح الاستعمارية الاجنبية والمصالح الراسمالية 
' الكبيرة المحلية . وبفضل استثمارات التنمية التى مولها الشسعب بكل طبقاته 
وفئاته » قام صرح القطاع العام الذى أصبح يستأثر بقطاعات المال والصناعة 
الثقيلة والتمدين والمواصلات وتجارة الاستيراد » وسيطر على قطاعات الصناعة 
الخنيفة وتجارة التصدير وتجارة الجملة والمقاولات والنقل » ويتواجد فى قطاعات 
تجارة التجزئة والزراعة والخدمات . 


)١(‏ دراسة مكتوبة مقدمة للمؤتمر. 


2 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


لكن القطاع العام ظل منذ قيايه محطا لهجمات الرجعية المحلية والدولية . 
واحدقت به الحيلة بمصغة خاصة بعد الهزيمة العسكرية فى عام 1151 » فليا 
اعلنت سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عام 191/6 » فتحت أبواب الاقتصاد المصرى 
بأكمله امام رأسى المال الخاص المحلى منه والاجنبى . فقحت أمامه مجالات البنوك 
وشركات التأبين ومجالات الصناعة بنوعيها الثقيلة والخنيفة وكذلك التعدين » 
كما فتحت له مجالاث التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا ومجالات التجارة 
الداخلية جملة وتجزئة ومجالات التخزين والنقل ومجالات الاراضى والمبائى والتشبيد 
والمقاولات . 


ومع ذلك فقد تبين أن أحب الاعمال الى قلب رأس المال الخاص هى اعمال 
الاستيراد والمقاولة والتوريد وكل أعمال الوساطة والسمسرة ومختلف أعمال التخزين 
والتهريب - وعندما كان يشكل استثناء الانتاج فانه كان يقتصر على انتساج 
المرطبات والمسليات واعمال الترفيه والخدمات وعلى سبيل المثال » فان الحكوية 
لم تمل منذ البدء فى سياسة الانفتاح الاقتصادى عن تكرار أن القطاع الخاص 
هو وحده القادر على حل أزمة السكان . وعلى الرغم من انه قد اتيحت له 
الفرصة كاملة طوال السنوات هذه الماضية »؛ فلقد استمرت أزمة الاسكان 
تتفاقم باطراد سواء تمثلت الازمة فى صورة نقص 'عدد المساكن أو فى صورة 
ارتفاع الايجارات » ولقد أصدرت الحكومة قانونا يسمح للملاك رفع الايجارات 
بصوره مطلقة للمساكن الجديدة ويمصورة نسسبية للمساكن القديمة » وفى مقابل ذلك 
ظل القطاع الخاص يركز على الاسكان الفاخر الذى بدا يشسهد فى السنئوات 
الاخير ازمة من نوع آخر هى زيادة العرض عن الطلب . وتقسير نتائج السنة 
الاولى من الخطة الخمسية الجديدة 1141785 الى ثبات ما تحقق تنفيذه من 
وحدات فى كل من الاسكان الاقتصادى والاسكان المتوسط على العكس نحو المتحقق 
فى كل من الاسكان فوق المتوسط والاسكان الفاخر 5ر1 آلف وحدة الى ار"؟ 
آلف وحدة . وعلى سبيل المثال أيضا » فلقد ركزت الحكومة طوال السنوات 
الماضية على التأكيد بأن حل ازمة الفذاء انما يوجد بأيدى راس المال 
الخاص »4 ومن شم انهالت عليه الاعفاءات والمزايا وقزوض الدولة والقطاع 
العام ؛ ومع ذلك فلقد دلت التجربة العملية على انه كلما توسع راس المال 
الخاص فى مجال ما يسمى الامن الغذائى كلما ارتفعت اسعار الدواجن واللحوم 
والاسماك ناهيك عن الخضروات والفواكه والالبان . 


أطلاق حرية النمو لراس المال : 
ومع اباحة اقتحام رأس المال الخاص بكافة مجالات النشساط الاقتصادى 
سمح له أيضا بأن يدخل فيها بأى قدر يريده مسن راس المال . 


كما سمح له بأن ينمو نمو الرأس مالية المطلقة لا تفيده فى ذلك أية قيود 
من جاتب اندوله . 


١ 

وبذلك اتيح لراس المال وبخاصة المطى منه حرية التركز والتمركز كيقيا . 
يقساء . ونيت بالفعل رأس مالية محلية كبيرة واسعة النطاق مرتبطة فى أغلب 

الاحيان برأس المال الاجنبى الوافد فى صوره ااختلفة . 


مؤتمر بنساء مصر الاتتصادى ل 


ونظرا لطبيعة المجالات التى صارت بفضلها رأس المال الخاص المحلى © ملقد 
ساد الرأسمالية المسرية طابع طفيلى حاد فهى لا تقوم فى الاساس على تطوير الاثتاج 
بقدر ما تةوم على الخدمات وبالذات على التجرئة والمال وهذه الرأسمالية المحلية الكبيرة 
العلفيلية لا تعبأ بتعطور الاقتصاد الوطنى وهى غير مبالية باجراء التحولات 
الاجتماعية الخرورية فى ظلل اقتصاد راس مالى مادى فاته لا يعنيه 
الا التعاقد على استيراد منتجات الاحتكارات الدولية وتصريفها فى السوق الداخلية 
وكل ما يجرى الآن تحت كافة الصور القانونية والاقتصادية ليس سوى عمليات 
استيراد مباشر أو غير مباشر مصحوبة بتهريب رأس المال المحلى الى الخارج 
فى صورة ودائع أو غسير ودائع وبذلك ارتبط رس المال المحلى الكبير بريساط 
التبعية براسس المال الاجنبى وفتحت السوق المصرية على مصراعيها للمنائمة 
الاجنبية الساحقة . 


وكان على سياسة الانفتاح الاتتصادى » وقد اباحت الحريئة الكاملة 
فى العمل وفى النمو لراس المال الخاص » أن تتصدى فى نفس, الوقت للمجابهة 
الايجابية مع القطاع العام » وفى مرحلة أولى لم تكن الحكومة تجرق بعد على 
التصريح بحقيقة نواياها وجهت ضربات متعددة للقطاع العام أدك فى الواقع الى 
الغفاء دوره القيادى على رأس الاقتصاد المصرى . وف مرحلة ثانية استفحلت 
خلالها سبطوة راس المال الكبير الطفيلى ولم تعد الحكومة تخشى من الافصاح عن 
نواياها . توالت الخطوات التى ترمى لتصفية القطاع العام كله ونقل ملكية وحداته 
الى راس المال الخاص الذى تفتحت شهيته للاستيلاء على وحدات القطاع العام 
بالجملة لا بالتجزئة . 


مرهلة الفاء الدور القيادى للقطاع العام : 


لقد تشكل القطاع العام ى مصر خلال زسن طويل . بدا منذ القرن الماضى 
شبدث الدولة على سسبيل المشال قطاع السكك الحديدية وشاركت فى ملكية قناة 
السويئن شم باعت حصتها . وفيما قبل عام 11061 كان قطاع الدولة يمت الى 
السكك الحديدية وترسانة اصصسلاح السفنٍ وتكرير البترول والمطابع الاميرية ويعض 
البنوك » وبعد عام 1151 دخل الى الصناعة الثقيلة والخفيفة مثل الحديد 
والصلب والاسسيدة ومعدات السكك الحديدية وبعض المرافق العامة واقتحم ميدان 
التجارة الخارجية ودنيا الفنادق . وبيعد العدوان الثلاثى مصرت قشم أسست 
المصالح الانجليزية والفرنسية فى كافة فروع الاتتصاد وقايت المؤسس 3 
الاتتصادية فى مطلع عام 11801 ثسم اكتمل تأمين المصالح الاجنبية فى الستينات 
وأمعت منهسا مصالح راس المال الكبير عندئذ قام قطاع مبلوك للدولة مبنيا. 
فى كافة فروع الاتتصاد المصرى وبمقتضى القرارات التى جعلت فأتيح الاتتصاد” 
بأيدى القطاع العام » وهى مفاتيح المال والصناعة الثقيلة والتجارة الخارجية 
وتجارة الجملة فى الداخل والقطاع العام بةبادة الاتتصاد الوطنى بأكمله 
وبالاستئاد الى أسلوب التعاون فى الزراعة وتطوير التسويق التعاونى وبخاصة 
فى الصناعة وفى الزراعة قم اتباع أسلوب التجميع الزراعى »؛ أمكن للدولة أن تحقق 
انجازات آخرى بالفة الاهيبية. 

امكن بالاستناد الى القضاع العام اتباع اسسلوب التخطيط الاقتصاذى 


0 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثالثة والسثون 


ابتداء من عام .185 ويدون قامدة من القطاع العام » كان التخطيط يصسبح 
مسستحيلا ٠.‏ 


امكن بالاستناد الى القطاع العام والتوسع فى عملية التصنيع الاعداد 
للتحول من الصناعة الخفيفة الى الصناعة الثقيلة والتطوير اللاحق لازراعة . وكانت 
تلك مهمة الخطة الخمسية الثانية التى لم قبدا آبدا . 


وامكن بالاستناد الى القطاع العام السير فى طريق التحولات الاجتماعية 
انطلاقا من التزام القطاع. العام سياسيا واجتماعيا ازاء المجتمع بأسره بصفة 
عامة وازاء الطبقات العاملة فيه بصفة خاصة , 


كما أمكن بفضل القطاع ,العام وبخاصة عن طريق استصلاح الدولة 
للاراضى اضافه مساحات جديدة الى الاراضى الزراعية والبدء فى انتتاج محاصسيل 
غير تقليدية مخصصة للتصدير أو للتصنيع وقام بذلك قطاع عام فى الزراعة وعلى 
الرغم من النواقص والعيوب التى احاطت بثشساأة القطاع العام واسلوب 
ادارقه التى تفاقيت بعد العجز عن بدء الخطة الخمسية الثانيسة فى عام 
1555 ) . ثم الهزيسة العسسكرية عنام 11117 والتى أدت على سبيل المشال الى 
وجود طاقة عاطلة فى القطاع الصناعى كانت فى عام 1915 م . تدير نسبة 
'ر1/1/ من جملة طاقاته ‏ فان القطاع العام كان يشغل فى ذلك العام 11/ر 
هن انتاج الصناعة » ار؟/ ,نز من انقاج البترول ومشقاته من خدمات النقل 
والمواصلات 4 كر.ه/ من التجارة © 15/ من قطساع التشييد » 31٠١٠‏ / من 
انقاج الكهرباء » /٠١٠‏ من المال 4 مر1/ من الخدمات . : 


كان القطاع العام عندئذ يساهم فى اجمالى الانتساج القومى بنسبة «ره [ 
ويساهم فى توليد ثره8 بر من اجمالى المدخرات القومية ويتولى 1٠١‏ / حجم 
الاستثيارات التومية . 


قماذا فعلت به سياسة الانفتاح الاتتصادى بعد عام 19105 ؟ 


لقد اتجهت سياسة الانفتناح الاقتصادى كما ذكرنا الى تصفية الدور ‏ 
القيادى للقطاع العام بمحاولة تحجبه وتفكك أوصاله وتقليص وزنه داخل 
الاقتصصاد المصرى . تم ذلك بالاجراءات الآتية :1 


الغاء احتكار القطباع العام لفاتيح الاتقصاد وهى المال والصناعات 
الثقيلة والتجارة الخارجية واباحة هذه المجالات جميعا لرأس الال الخاص محليا كان 
أو اجتبيا. 


الغاء الاطار التنظيمى المحكم للقطاع العام » وذلك يالفاء نظا 

: لحكم للقطاع العام 2 وذلك + / 

المؤسسات العامة واطلاق حرية ادارة وحدات القطساع العام من التزامات 

: الخطة باسم اعتبارات الريح والغاء الالتزام وتخصيص البنوك العامة فى 
تمويل وحدات القطاع العام . 


مؤتمر بناء مصر الاقتصادى رذ 


ع 
التخلى عن اسلوب التنمية المخططة وهذا التخطيط العلمى كأسلوب لادارة 
الاقتصاد الوطنى . 


اعلان مبدة امكانية القطاع العام أو تحويله الى قطضاع خاص وذلك 
ببيع بعض اسسهم الشركات أو بعض وحدات القطاع العام لراس المال المحلى 
باسم المشاركة مع راس المال الاجنبى . وعندئذ تتحول الوحدة العامة الى قطاع 
خاص بل واغراق القطاع العام فى بحر من القطاع الخاص الذى تغلب عليه الانشطة 
الطفيلية . 

وكان من شسأن هذه الاجراءات ان انث الى هبوط نصيب القطاع العام عن 
اجمالى الانتاج القومى من در5ه/ فى عام الى 51/ز عام 151/1 واخطر من 
ذلك بكثير ان القطاع العام قد قل دوره على راس الاتتصأد المصرى سواء 
من حيث توجيه القطاع الخاص والقطاع التعاونى أو من حيث الالتزام باسسلوب 
التخطيط أو من حيث اداء وظيفته الاجتماعية فييا يتعلق بالعمالة التابعة للانتاج 
واخطر من ذلك ان القطاع العام لم يعد مسئولا عن تنمية الاتتصاد المصرى بل 
أصبحت هذه المسئولية تقع على عاتق رأس المال الخاص والاجنبى قبل المحلى 
.. وبالتالى لم تعد هناك تنمية اقتصادية ٠‏ باختصبار تحول القطاع العام الى 
مجرد تطاع لرأسمالية الدولة العادية : بل فقد استتلاليته ليس فقط ازاء راس 
المال المحلى بل ازاء راس المال الاجنبى وعلى سبيل المثال » فآن الانفتاح فى قطلاع 
واحد هو قطاع البنوك كأن من شأنه تمزيق وحدة الجهاز المصرفى المصرى وانتهاء 
رقابة: البنك المركزى على مجموع الجهاز المصرفى الذى اندمج اندماجا عضويا 
فى الاتنصاد الرأسمالى العالمى وفى السوق المالية العالمية بغير تتدير لمصالح 
الاتتصاد المصرى . 


مرحلة نثل ملكية القطاع العام الى راس المال الخاص : 


وعلى الرغم من طرح مسالة بيع اسهم القطاع العام الى راس المال 
المحلى على الرأى العام منذ بداية الانفتتاح الا أنها لم توضبع بالفنعل فى 
التطييق سواء كان ذلك بسبب المقاومة المستيرة من قبل العاملين فى القطاع 
العام أو بسبب اعراض راس المال الطفيلى عن الشراء » لكن هذا الوضع تفسير 
فى النهاية وابتدء من عام .118 أخذت الحكومة تسعى للتوصل الى الصيغة التانونية 
والاقتصادية التى تسمح ببيع القطاع العام أو تحويله الى قطاع خاص . 


ولهذا تعتبر مرحلة جديدة بدات مع انها كانت مائلة ومطروحة ايضا 
من قبل خلال المرحلة الماضية » الجديد هو الجرأة التى صارت تطرح بها عملية 
تصفية القطاع العام تصفية كمية بعد أن تمت تصنفيته تصفية كيفية بالفاء 
دوره القيادى بالكامل . ١‏ 


فبعد تصفية قطاع السينما واشراك القطاع الخاص فى مجالات النشاط الذى 
يمارسها القطاع المام » توالت تحريات المسئولين وعلى راسهم السادات عن تصفية 
المجمعات الاستهلاكية بل وتصنفية القطاع العام من التجارة الخارجية وى قطاع 


3 العحدان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 
0 

الزراعة واستصلاح واستزراع الاراغى وفى انتاج الغذاء » وانشىء بنك 
الاستثيار القومى ليجمع الاستثمارات العامة ويتصرف بحرية فى الملكية العامة 
للدولة وتم تحويل شركات عامة فى قطاعات الصناعة والاسكان والمقاولات الى 
شركات مشتركة © وقام قطاع مشترك فى مجالات البنوك العامة وشركات التأمين 
العامة » كما اعلنت الحكومة عن مشروعين للتصفية احداهما أعده عبد الرازق عبد المجيد 
وزير الاتتصاد السابق لتحويل الشركات العامة فى التجارة الخارجية والتأمين الى 
فروع لشركات قايضة تخقى عملية الغاء وحدات القطاع العام » واما الآخر 
فهو مشروع اعده طه ذكى وزير الصناعة السابق باشراك رأس المال الخاص 
المحلى فى مشروعات القطاع العام سواء كانت مشروعات جارية أو مشرومات 
جديدة » وعندئذ تصبح ثشركات القطاع العام شركات قطاع خاص فلا تسرى 
عايها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام » ومع ذلك فان هذه 
( الشركات الخاصة )2تعتبر لاغراض مدنية هى القروض والمنح الدولية والضمان 
الحكومى وضمان البنك المركزى للقروض والتسهيلات ( من شركات القطاع العام ) 
لكن هذه الشركات الخاصة لا تخضع للتأمين أو الحراسة أو المصادرة » وتتمتع 
ياعفاءات ضريبية وجمركية مع أن القطاع العام يصيح بذلك مجرد. استثمارات 
متفرقة مملوكة للدولة فى شركات خاصة » فأن الدولة ملزمة ازاء راس امال 
الخاص فيه بالتزام جوهرى هو ضمان حد ادنى للارباح له يزيد عن سعر 
الفائدة عن الودائع بنسبة ١‏ / : وبذلك يمثل المشروع المطروح من قبل وزارة 
الصناعات مشروعا ليس فقط لتصفية القطاع العام بل ولتقرير ( امتيازات) 
اضافية لرائس المسال فى مواجهة المدولة . 


ان التحول الاخير فى موقف الحكومة يرجع فى .الواقع الى حقائق معينة 
1 0 
اضطراد تركيز ‏ تركز وتمركز رأس المال الكبير واستيعابه لاهم مجالات 
النشاط الطفيلى » فلم يبق الا الاستيلاء على القطاع العام نفسه » وهو قطاع 
ناجح رغم كل شسىء » هذا القطاع العام الذى ظل حتى .118 يضم ١٠ر5‏ 
وحدة اقتصادية يعمل بها آرا مليون من العاملين يمثلون .؟/ز من حجم العمالة 
المدفوعة الاجر فى كل من الحكومة والقطاع العام . 
: وظل حتى عام يستخدم مجموعة من الاموال تزيد عن ." مليار 
+.نيه » ويتولى 1// من حجم الاستثمارات القومية . 


20000 4 
0 ويحقق فائضا قدره .6 مليون جنيه . فحتى عام .11/6 لم تزد الاستثمارات 
ألصناعية لشركات الانفتاح عن .11 مليسون جنيه من ١١٠١‏ مليون بنسبة 16/ز فنقط 


: دجاح الدملة على الانفنتاح بوصفه انفتاحا تجاريا استهلاكيا خدميافى 
الاساسن » ومن ثم.فان الرغبة فى اضفاء طابع انتاجى على الانفتاح بغير 
مجهود من جانبه ويمكن ان تتحقق بالاستيلاء على القطا العام نفسه و 
قطاع انتاجىفى الاساس .0 : ِ 5 
اذ انه من بين. شركة يداخله كان 8 قطلا 
98 من بين 78٠‏ شركة يدا به كانت توجد 1595 5 بكة فى 3 
الانتاج و ه/ا وحسدة فى قطاع المسال والتجارة و5 وحدة فى قطاع ا 


مؤتمر بنساء مصر الاقتصادى يا 


وقد دلت تجربة الانفتاح على ان مساهمة الاموال المصرية حتى نهاية 
66 قدكانت بنسبة 16 بر من مجموع اموال الانفتاح فى المشروعات التى بدات 
العمل بالفعل . 


وفى قطاع الصناعة بالتحديد » فلقد كانت مساهمة القطاع العام بحوالى 
بينيا ساهم القطاع الخاص المطى باقل من .بز لقد شارك القطاع 
العام وقتها فى 116 مشروعا انفتاحيا لكنها كانت فى اغليها مجالات الزراعة 
والتربية الحيوانية ومواد البناء . 


كانت اذن محاولة جريئة لاستيلاء راس المال الطفيلى على القطاع العام 
الانتاجى القائم والاجهاز النهائى على كل ما بقى من المنجزات الاقتصادية 
والاجتماعية لفترة الستينات » وهى الفترة التى شهدت التحولات الكبرى نعو 
مجتمع جديد خال من استغلال الانسان للانسان ٠‏ 

وهنا برز العداء الذى يكنه الحكم للطبقات العاملة للاشتراكية فى 
اوضح صورة . 5 

6 
ويتجسد هذا المداء كله فى الموتف من القطاع العام . 


اعادة النظر فى فلسفة القطاع العام : 


وتمهيد لبلوغ تلك الغاية أخذت تجتمع اللجان الحزبية والحكومية وكذلك 
اللجان داخل مجلس الشسعب ومجلس الشورى من اجل ما اسماه وزير الدولة 
للاتتصاد عندئذ ٠‏ 

« اعادة النظر فى الفلسفة التى تحكم القطاع العام » وهى مهمة تتجاوز 
مجرد اقتطاع أو دور القطاع العام . 

وبعبارة أخرى اخذت الحكومة تنافئس وجود أو عدم وجود القطاع العام , 

وفى تجاهل كامل لمشكلات إلقطاع العام » واغلبها تسال عنها الحكومة 
نفسها » جرت عملية مراجعة فلسفة القطاع العام من اجل تحميله بمسئولية الاخطاء 
الناجية عن سياسات الحكومة وفى مقدمتها سياسة الانفتاح الاتتصادى . 


(1) فهناك أولا موقف الحكومة من عملية التنمية التى أوكلتها الى راس المال 
الخاص الاجئبى والمطى »© وبالتالى تخلت الحكومة عت مسئوليتها الاقتصادية الاولى 
ذهبت الاستثمارات الائفتاحية لمشروعات استهلاكية لن يبقى منها شىء بعد انتهاء 
سنوات الاعفاء الخمسة المقررة لمشروعات الانفتاح » ومن المشاهد أن المشروعات 
التى انهت مدة الاعفاء المقررة تعلن عن اغلاق ابوابها فتيدا فى صورة مشروعات 
جديدة تتمتسع من جديد بخمس سنوات اعفاء اخرى ٠‏ 


( ب) وهناك ثانيا السماح باستيراد السلع كاملة الصنع من الاسواق 
الراسمالية واغراق السوق المحلية بها 4 سواء كانت هذه السلع لامثيل لما 
فى مصر أو كان لها انتاج مماثل بالقطاع العام أو القطاع الخاص ٠.‏ ومن هنا 


أن العددان التاسع والعاشر السمئة الثالثة والسئنون 


المنافسة غير المتكاقئة التى أودت حتى الآن بعشرات الصناعات المصرية من عاية 
وحاصة »© وادت الى ركود منتجاتها سنة بعد الاخرى اميا آصبح يشكل 
حارئه صناعية مصرية ١ ٠‏ 

)ع هناك ثالثا مشاكل القطاع العام وفى مقدمتها عجزه عن تجديد آلاته 
ووحداته وعجزه عن تشغيل طاقته الانتاجية بالكامل وعجزه عت الاحتفاظ بالاجيال 
التى كونها من الاداريين والعاملين ذوى الكفاءة والمهارة والاخلاص للملكية 
العامة . وعلى العكسس فلا يستطيع أحد ان يجادل فى حقيقة تدهور القطاع 
العام من داخله ماديا وادبيا فى ظل المناخ الملوث الذى نثشره الانفتساح الاقتصادى 
في ملول البلاد وعرضها . 


وبدلا من التصدى لمعالجة مشساكل القطاع العام من أجل تخليصه منها اخذت 
تجرى عملية اعادة النظر فى الفلسفة التى تحكمه واتجهت المحاولات التى تجرى على 
ال احة |احكومية فى اتجاهين : 


(1) اتجاه لاافاء القطاع العام :' 


وذلك فى اتجاه مجال التجارة الخارجية استيراد أو تصدير أو فى مجال الزراعة 
وف مجال الاسكان الاتتصادى والمتوسط وفى مجال التجارة الداخلية ٠‏ 


(ب) واتجاه للابقاء عتى القطاع العام : 


وذلك فى مجالات الصناعة الثقيلة الاستراتيجية كالحديد والصلب والصناعات 
التعدينية الخفيفة الاستهلاكية ذات العمالة الكثيفة والاستثمارات الضخمة كالمنسوجات 
او الاسكان الشسعيى والهياكل الاساسية والمرافق العامة . 


ومعنى هذين الاتجاهين أنه لا يبقى القطاع العام الافى المجالات التى 
تمثل استثيارات ضخمة »؛ وعيالة كثيفة ‏ وعوائد ضئيلة ‏ وهى المجالات التى 
يحجب رأس المال. الخاص بالضرورة عنها . لكنها تعتبر يع ذلك مجالات ضرورية 
من اجل يام رآمى امال الخاص هذا بنشاطه سسواء كان اجنبيا أو محليا . 


وتتاكد بذلك معالم المرحلة الجديدة للقطاع المام » هذه المرحلة التى 
أفصحت عنها الحكومة بلا مواراه ولا موارية.فى بيان رئيس الحكومة فى مطلع 
عام .118 حين قال « أنتهى الوقت الذى كان القطاع العام يحيل فيه وحنده 
عبء التئمية » وأضاف اليه وزير الاتتصاد عندئذ « أن القطاع الخاص المصرى 
هو صاب التنمية الاتتصادية ‏ يشاركه فى ذلك القطاع الاجنبى » . وصرنا 
نتراجع بالفعل الى وضع يصبح فيه دور الدولة هو مجرد ادارة المرافق العامة 
وينحصر دور القطاع العام فى بعض الانشطة ذات النفع العام » وى اطار 
الاتتصاد المصرى الذى يتسم بسيادة النششاط الطفيلى والاعتماد على العون 
الخارجى اصبح الخطر. الماثل هو أن يتحول القطاع العام الى مجرد قطساع 
الرأسمالية الدولية التابعة . 


مؤتمر بناء مصر الاقتصادى فنا 


مشروععام1981: 


واصبح واضحا منذ منتصف عام .118 أن الحكومة قد نشطت لتشجيع 
الاستثمارات الاجنبية على انقاء مشروعات مع القطاع العام بالذات ٠.‏ وكان 
ذلك مازال يجرى فى حدود قانون الاستثمارات . ولكن الحكومة نشطت أيضاق 
اتجباه آخر هو أن تمكن رأسس المال الاستثمارى الاجنبى والمحلى من وضع يديه على 
القطاع العام وتحت عنوان « تدعيم وتطوير القطاع العام » وبدعوى تخليصه 
من مشاكله الادارية والتنظيمية وطاقاته المعطلة والخلل فى هيكله التمويلى أعلنت 
الحكومة فى عام 114١‏ عن مشروع لتطويرأسلوب ادارة القطاع العام ويدور المشروع 
حول ما اسموه فصل الملكية عن الادارة » فملكية القطاع العام محفوظة مصونة بين أيدى 
ما يسمى ببينك للاستثمار القومى . ويتولى هذا البنك انشاء شركات قابضة تتولى 
عى ادارة رأسى المال للشركات العامة على أن تختص كل شركة قابضة بمجموعة 
معينة من الشركات العامة والشركة العامة فى نظر المشرع هى تلك التى تملك 
الدولة فييا اه/ من رأسسمالها على الاتل . وكان المبدا السائد من قبل 
منذ الستينات هو ان شركة القطاع العام هى الشركة التى يساهم شخص 
عام أو أكثر مع اشخاص خاصة فيها أو يمتلك جزءا ‏ محجرد جزء ‏ من 
رأسيالها. 3 


وهكذا تجتمع الملكية العاة طبقا للمشروع بين ايدى شركات قابضة هى فى 
الواقع مشرومات للانظبار المالى لذ انها ل تهتم الا بزيادة ارياحها من خلال 
ملكيتها فى الشركات العامة غير مقيدة فى ذلك بخطة تنمية اقتصادية أو اجتماعية , 
فمسئوليتها الاولى هى ادارة محفظة الاوراق المالية لدى الشركات العامة والشركات 
القابضة هى المسئولة عن انشاء شركات مملوكة لها كلية أو بالمشاركة مع راس المال 
الخاص . وهى مسؤلة عن استثمار أموالها فى الشركات . وهى مسئولة عن عقد 
الاتفاقيات المشتركة التجارية والتمويلية مع الهيئات المحلية والاجنبية . ومحصلة ذلك كله 
أن تتحول الملكية العامة الى ثىء هلامى ‏ مجرد ملكية رأسمالية بلا قوام 
ولا هدف غير الربح . وتتحول الشركة العامة الى مجرد مشروع استثمارى . 
فان المشروع يعطى الشمعب وهم الملكية العامة المحفوظة والمصونة فى مكان ع 
هو القركات القابضة » ثم يسمح لهذه الشركات بعد ذلك بالتصرف الكايل 
بالقطاع العام . ولذلك أطلق واضع المشروع على اللملكية العامة هذه اسسم 
الملكية الحكومية . 


وفى ذلك للوقت » فى منتصف عام (118 4 بلسغ التخلى عن القطاع العام 
حدا أن يبادر قطاع السياحة الى تصفية نفسه . قتقرر تحويل الشركتين 
التادعتين للقطاع العام فيه وها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركة 
العامة للفنادق المصرية ‏ وهما يمتلكان 11 فندقا تبلغ جملة أصولها " آلاف 
مليون جنيه ‏ الى ششسركتين مالكتين لكن غير مششتغلين ٠‏ وذلك بأن تقوما بتأجير 
فنادقها وأصولها ( ايجارا طويلا ) لستة شركات استثمار اجنبى تساهم فيها البنوك 
المصرية وشركات القطاع العام بما قيمته .6 مليوت جنهيه © شركات الاستثمار 
الجديدة هذه هى التى تقوم بالنشاط السياحى فى مصر » اما القطاع العام المصرى 
فيكتفي بتحصيل الاجرة منها , وهكذا فتح الطريق أمام رأس المال اليدولى 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 
والصهيوتى لشاركة القطاع العام السياحى بل ووقفه جانبا ثم السيطرةء 
السياحة الداخلية . 


فى ذلك الوقت أيضا » فى منقصف عام 1181 4 بلغ التخلى عن القطاع 
العام حدا أن كانت سبع عشرة شركة من كبريات شركات القطاع العام بلا 
مجلس ادارة : وهى شركة النصر لتعبئة الزجاجات وشركة الخلاصات العطرية 
وشركة الزيوت المستخلصة وشركة الدلتا للغزل والنسج وشركة المحلات الصناعية 
للحرير والقطن وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج وشركة الورق الاهلية 
وشركة البلاستيك الاهلية وشركة النصر للصلصة بالمحلة الكبرى والشركة المالية 
والصناعية بكفر الزيات وشركة المبيدات الحشرية بكفر الزيات وشركة الشسرق 
الاوسط للورق ( سيمو ) وشركة السسبائك الحديدية (الفيروسليون ) وشركة مصر 
للالنيوم ( مجمع نجع حمادى ) وشركة بيرة الاهرام وشركة الوجه التبلى للغزل 
وشركة سيناء للمنجينيز 1 
المتسروعطبعة]194: 

منذ عام 191/6 ومشروعات الحكومة تتوالى كلها بدعوى دعم وتطوير 
القضاع العام . ويدلٍ تواتر هذه المشروعات وتعاقبها على أمرين : 

على اصرار من جانب الحكومة على سياسة تصفية القطاع العام » يقابله 
اصرار آخر من جائب العاملين فى القطاع العام وأقسام هامة من القوى 
الوظنية على مقاومة هذه السياسة . ٌ 


بعبارة أخرى » فلقد هزمت كل مشروعات تصفية القطاع العام تصفية كمية , 
وهى مشروعات كانت تعيل فى الواقع على فتح الطريق لسيطرة راس المال 
الخاص الاجنبى والمحلى على القطاع العام أما ببييع بعض وحداته لراس المال 
الخاص أو بأتاحة مشاركته فى ملكيتها واقترنت كل المشروعات باطلاق المزيد من 
الحربة لادارات الشركات العامة وبخاصة منح الادارة حرية فصل ونقل العاملين . 
كما أنطوت كلها على اجراءات.صريحة لتحجيم مشاركة العاملين فى الادارة 
والارماح. 

وبفضل مقاومة قوى وطنية عديدة كانت الطبقة العاملة فى مقدمتها سقط 
مشروع عام ١191‏ ضم_تن ما سقط وقتها . لكن لم تكد القفوى الوطنية تتنئس 
المعداء حتى عكفت الحكومة على احياء المشروع فى تكتم بالغ ليفاجئنا فى عام 
5 بصيفة معدلة للمشروع . 


وف الحق فلقد استجاب المشروع المعدل للنقد العنيف الذى وجه لفكرة 
الشركة القابخة فتخلى عنها كمجمع استثمارى واقترب كثيرا من مفنهوم 
المؤسسة العامة ذات الوظائف التخطيطية والتنسيقية والوقائية واعتبرها جهاز الوزير 
يعاونه فى النهوض بمسئولياته فى تحقيق اهداف الخطة » بالطبع قد توجد 
رسميا لكن لا يوجد تخطيط ولا عتييسة مخططة ٠‏ وعلى اية حال » فان الهيفة 
الخمسية المقترحة بدلا من الشركة القابضة صسارت اقرب وا كين الى المؤسسسة 
اللعاييسة , 


مؤتمر بناء مصر الاتتصادى ذا 


وفيا عدا ذلك ظلت الحكومة مصرة على جوهر عملية التصفية الكمية 
للقطاع العام . فمن جانب » اشترط المشروع ان تتملك الدولة 01 على الاقل من 
راسمال الوحدة الاقتصادية حتى تصبح من شركات القطاع العام . ومعنى ذلك 
تقليص قاعدة القطاع العام من الشركات » أو كان يكفى الدولة من قبل ان تتملك 
رجزاء ) فحسب من رأسممال الشركة لتصبح من تسركات القطاع العام ٠‏ ومعنى 
ذلك أيضا تقليص قاعدة المشروع العام نفسه من الملكية العامة . اذ ينهم من 
المشروع أن كل ما يزيد عن 5١‏ من رأسمال الشركة العامة قد أصبح منحا لراس 
المال الخاص ولذلك تقيد اسهم القطاع العام فى البورصة تمهيدا لطرحها فى 
التداول حيث تباع بغير ضجيج . ومن جانب آخر » وبعد المساس ينطاق الملكية 
العامة مازال السروع الجديد كمسابقة يفتح أبواب مجالس الادارة فى شركات 
القطاع العام لعضوين اضافيين من ذوى الخبرة . وهى اضافة من شأئها الاخلال 
الصريح بنسبة النصف للعاملين فى مجالس الادارة بل والسماح للقطاع الخاص 
بالملشاركة فى ادارة القطساع العام . وفى الوقت نفسه يتخلى المشروع كسابقه عن 
تحديد الحد الادنى لحقوق العاملين فى الارباح وكان 6؟/ ولكل ذلك معنى واحد 
هو الاصرار على النيل من حقوق العاملين فى الادارة والارباح . 

/ 

ومثلما لا نجيز أن تكون مشساكل القطاع العام مبررا على النمو السابق 
لتصفية » فكذلك لا يجوز ان يكون الحرص على القطاع العام مبررا للتستر على 
مشاكله ونواقصه . ومشاكل القطاع العام حقيقية ومتعددة ومعقدة خاصة بعد 
هذه السنوات من التهجم عليه والاهمال له وتفكيك اواصره وفقدانه الهدف وتفقى 
الفمساد فييه. 


فهناك مشكلة تمويل الاستثمارات اللازمة للاحلال والتجديد وهناك مشكلة 
حسن تسعير المنتجات فى وجه الزيادات المتتالية فى التكاليف ومشكلة تكدس 
المخزون عاما بغد عام ومشكلة العمالة الفائضة والناقصة معا ومشكلة 
انخفاض الاجور فى مواجهة التضخم والانفتاح . 

ولايد ان تجد هذه المشاكل حلولا لها عاجلة فضلا عن حلول االلدى 
الطويل . ويتم ذلك فى الاتجاهات التالية : 

(1) معالجة الخلل فى الهيكل التمويلى لوحدات القطاع العام عن طريق 
تحويل القروض التى مئحتها اياها البنوك العامة الى مساهيات لها فى رؤوس 
اموال الوحدات العامة وعند الحاجة لتمويل اضافى يتم التمويل عن طريق بنك 
الاستثمار القومى الذى ينبغى ان يصبح بتكا للاستثمار العام والقروض طويلة الاجل 
للقطساع العام 

(ب) انهاء التجميد الحالى لاسسعار منتجات القطاع العام وانهاء فوفضى 
الاسعار فى القطاع الخاص ووضع سياسة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التكاليف 
الحقيقية للانتاج وتقوم على محاسبة اقتصادية سليية للقطاع العام الانتاجى 
بحيث لا يتدخل الدعم ( وجد الافى المرحلة الاخيرة من. دوره المنتجات النهائية 
وهى مرحلة التسويق . ويكون الدعم عندثذ لصالح المستهلكين مباشسرة عن طربق 
صندوق لوازنة الاستسعار ٠‏ 
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(جد) انهاء التمييز السائد حاليا سد القطاع العام بحيث تخضع كل من 
وحدات القملاع العام ووحدات القطاع الخاص لنفس القيود وتتمتع بنفس المزايا 
والدرياث . وبصفة خاصة توحيد علاقات العمل فى القطاعين بحيث تؤكد 
الدقوق المكتسبة لعمال القطاع العام وتعمم فى القطاع الخاص بكل تقسيماته 
ووضع سياسة عامة للاجور تربط بين الزيادة فى الانتاجية والزيادة فى الاجور 
والارتفاع فى. الاسعار » وذلك بالاثشستراك مع الاتحاد العام لنقابات العمال وفى اطار 
ا«ئلاق حرية الحركة النقابية وتأكيد استقلاليتها ازاء الحكومة والاحزاب . 

وفى اطار هذه الاتجاهائتك حل مشكلتين عويصيتين : 

مثل مشسكلة زيادة أو نقص العمالة . 

مشكلة تكدس المخزون الراكد . 

غالممالة الزائدة هى النهاية ‏ ان لم تكن منذ البداية مسألة سوء توزيع 
للعمالة داخل القطاع العام . بل لقد تأثر القطاع العام فى السنوات الاخيرة بشدة 
من نقص العمالة الماهرة والمتخصصة بسبب الهجرة الى مشروعات الانفتاح او الى 
الاتطار العربية . اما الممزون الراكد فان السبب الرئيسى له هو المنافسة 
غير المتكافئة السلع المستوردة والمهربة وبخاصة فى قطاعات الغزل والنسسيج 
والصناعات الهندسية والكيماوية وكان عبد الرازق عبد المجيد قد اعلن 
فى محاولة لتمرير مشروهه ‏ ان المخزوت السلعى فى زيادة مطرده وائة صار 
يربو على 6.٠.‏ مليون جنيه فى مطلع عام 11٠.‏ بينها صحح وزير الصناعة فؤاد 
أبو زغلولة ذلك الرقم بالتميز بين المغزون الراكند والمخزون غير الراكد ففى 
مطلع عام 11815 كان المخزون بنوعيه يبلغ 7708 مليون جنيه بينينا كان 
المخزون الراكد وحده يبلعٌ 1741 مليون جنيه ويكشف المثلان السابقان عن 
حقيقة جوهرية فلا يمكن مواجهة مشاكل القطاع العام بالذات بمعزل عن المجهة 
الشاملة لمشاكل مصر الاتتصادية قد لا يتصور اى اصلاح حقيقى للقطباع 
العام الا فى اطار رؤية اشتراكية واضحة ونظام والتخطيط الشامل يعود 
القطاع العام بفضله ليلعب دورا قياديا فى تنمية الاقتصاد المصرى » غير اه 
من الممكن ايضا معالجة مشاكل القطاع العام فى الوقت الحالى وفى اطار 
البنية الحالية المجتمع وفى حسدودها ترقشيد الآراء للاتتصاد الرإؤسمالى 
القائم وعندئذ تظل المعالجة قاصرة والنتائج جزئية ويظل القطاع العام فى 
احسن الاحوال صورة من صور الرأسمالية الدولية . 
مواجهة مشاكل اللقطاع العام: 

والآن وقد حققث الحكومة ما اصرت عليه منذ بداية الانفنتاح من ان 


تطوير القطاع العم انما يبدا بتطوير الاطار التنظيمى الموضوع له » 
علينا أن نركز كل الجهود لمواجهة مشساكل القطاع العام المخيفة . 


9 هذه الشكل التى ظلت الحكومة تقجنب الخوض فيها طوال السنوات 
اضية »؛ وكانت حملة الصمت عليها فى الواة زءآ لا يتحهزا من عيلية 
التصفية السرية للقطاع المام . 0 


بل استخدبت مساكل. القطاع العام أحيانا سند لمحاولات تصفية منذ عام 191/6 ٠‏ , 
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اصدار القانون فى عام 1989 : 


وبنباء على النقد الذى وجهناه للمشروع فى طبيعته عام 11481 تحخل 
الرئيس حستى مبارك طالبا من الحكومة الا تطرح أسهم الدولة للبيسع فى 
البورصة . وكان ذلك تطورا أيجابيا فى الاتجاه السليم ٠.‏ وبالفعل اعادت 
الحكومة النظر فى المشروع مرة أخرى واستبعدت النص على طرح أسهم 
الدولة للبيع وعلى ذلك بقى المحور الاساسى للمشروع كها هو ٠‏ ونفى بذلك 
اثستراطا. أن تملك الدولة نسبة ١ه‏ على الاقل من رأسمال الوحدة الاقتصادية 
حتى تصبعح من وحدات القطاع العام . ودلالة هذ المحور أنه يوسسع من 
مساهمة رأس المال الخاص مع الدولة فى انقماء الشركات . لكنه فى الوقت 
نفسه يأتى بقيد مزدوج على القطاع العام . 


(أ) من جائب تصبح كل مساهية من جانب الدولة تقل عن 01/ من رأس 
المال عاجزة عن الدخول فى القطاع العام ٠‏ وتخضع الشركة عندئذ بجملتها اى 
بكل ما فيها من نشاط وأموال لاحكام القطاع الخاص . وهنا يكون المال العام 
قد استخدم فى الواقع لمساندة رأس المال الخاص صراحة ويطريقة مباشرة سواء 
كان رس المال هذا محليا او كان أجنبيا. 

(ب) ومن جانب آخر فانه عندما تنشما شركة القطاع العام بحصة من 
الدولة لا تقل عن 72١‏ من رأسس المال فانها تقوم فى الواقع على مبدا تحجسيم 
مشاركة العاملين فى الادارة والاربباح . فهناك اشتراطات تنسال من حرية الترشيح 
لمجالس الادارة ومن حجم الارباح المعدة للتوزيع على العاملين . 

كما أئه يتم النثيل أيضا من مبدا تخصيص نصف عدد أعضاء مجلس 
ادارة الشركة ,لمجموع العاملين فيما. 


والعجيب فى الامر أن هذه القيود مازالت تطرح باسم التمكين لمواجهة 
مشاكل القطاع العام . والواقع أنه بعد ان انهارت النكرة الجسوهرية 
للمشروع فى صيغته الاصلية وهى فكة الشركة القابضة التى كان من شسأنها 
عمئيات بصفخة القطاع المام » بينها تقوم يتمليكه للرأسمالية الطفيلية أو تسريبه 
الى رامس المال الاجنبى . 

وبعد ان الغى من المشروع النص على بيع اسهم الدولة فى القطاع العام ب 
لم يعد المشروع يحتوى على مزايا واضحة للرأسمالية والاجنبية » اللهم الا مشاركة 
الدولة لهاتين الراسماليتين فى انشاء مشروعات جديدة تحتمى بسلطة الدولة 
لكنها تل ل مشروعات خاصة . 

ومعنر, ذلك استخدام المال لمسائدة راس امال الخاص محليا كان أو أجنبيا 
وفيما وراء. ذلك كله » يبقى النص على أن مشاركة الدولة ينبغى آلا تقل عن 
نسبة 51 من راسمال شركة القطاع العام هو أخطر ما فى المشروع وهو المخور 
الجديد لتحجيم هذا القطاع العام فى الاقتصاد الوطنى . ولقد صدر القانون 
فى نهاية الامسر بعد مناقشة المشروع فى جلسة واحدة يمجلس الشمعب . ومازال 
القانون يتبع المشروع الذى رفضنا فكرته الجوهرية وهى تحجيم القطاع العام 
المصرى لحساب رلأس المال الخاص بنوعيه المحلى والاجنبى . 


البنوك الاجنبية 


للدكتور اأسماعيل صبرى عبداله 


يسعدتى أولا أن أكون هذا المساء فى هذه الدار العريقة من دور النضال الوطنى 
فى مصر ونضال الديمقراطى ونضال الاجتماعى من أجل سعادة الشعب المصرى 
ويسعدنى بصفة خاصة أن أعبر شارع رمسيس رغم الصعوية عبور من جمعية 
الاتتصاد الى نقابة المحامين فانا من أولئك الذين يتقفرفون بأنهم يحملون ليسانس 
حتنوق وبالتالى يمكن أن أطالب الا العزيز الاستاذ محمد المسمارى والاخ العزيز 
محمد فهيم أمين بقيندى فى النقابة فأنا أحس بأنى فى دارى ولسث وافدا عليها 
وسآحاول ولحسن الحظ منظيو المؤتمر قد خصصوا لى موضوعا يمكن فيه 
التأصيل وتعقيد القواعد كما تعلمنا فى كلية الحقوق مع شىء التحديد والتفصيز 
لان الموضوع خاص بوضمع البنوك فى اطار السياسة العامة التى سميت بهذا الاسم 
البغيض الانفتاح الذى لا معنى له فى اقتصاد ولكن له معنى فى السياسة واضح 
وكلنا نلمس نتائجه ‏ فيما يتعاق فى وضع البئوك فى مصر حاليا لو اذنت لى أريد 
أن أردد بعض الاحكام السريعة التى لا تغوص ف أعماق الادور فنحن نتحدث عن 
البنوك الاجنبية وفى حدود علمى أن البنوك الاجنبية بمعنى الفروع الاجنبية مجرد 
فروع قليلة ومحدودة العدد وأن الظاهرة الاساسية المغلقه هى أولا ما يسمى البنوك 
المشتركة المنشأة مناصفة بين بنوك القطاع العام وبنوك عالمية من ناحية وثانيا البنوك 
المصرية المملوكة أو التى 'أنشأت قطاع خاص وألتى تعتمد فى الجزء الاكبر من رؤس 
أموالها على أموال القطاع العام المصرى وانما يديرهنا غير من يملكها ‏ فنحن 
فى الواقع هنا بصدد انتقال أموال عام من القطاع العام الى القطاع الخاص دون 
أن يصاحب هذا الانتقال أى اشراف من القطاع العام والممارسبات التى تنسب 
البنوك الاجنبية فى الواقع هى ممارسات اساسا مارستها البنوك المشتركة ثم اخذت 
بنوك القطاع العام . الحق فى اجراء نفس الممارسات بدعوى تكافؤ الفرص. مع 
البنوك الاجنبية . ثم ظهرت البنوك الكثيرة التى ليس فيها راس مال أجنبى اطلاقا 
والنى تمارزس نفس السياسة فمثلا موضوع أن البنوك كثيرا ما تحول الى الخارج 
من العملة الاجنبية معظم ما تحصل عليه هذه السياسة تمارسها بنوك القطاع 
العام أيضا ‏ وليس البئوك الاجنبية فقط لانه فى الواقع القضية لم تكن مجرد 
التصريح ببنوك أجنبية انها تنشأ هنا ولكن القضية كانت سياسية فى المقسام 
الاول حيث كان تسعاز الدولة لفترة لا يستهان بها أترك من بيده رأس الملال يفعل 
ما بثشاء وممكن أن نضيف اليه واقع وضع ما يملك الشعب من خدمة ما تملك القلة 
وأن تمارس هذه القلة ما تشماء من ممارسات بدعوى أن هذا هو الذى سيغنى 
مصر ويثرى ابناءها جميعا ‏ قى قطاع البنوك ظهرت هذه الفوضى فالمكشكلة أن 
المشكلة الاولى فى قطاع البنوك هى مشكلة الفوضى المصرفية التى لا يعرفهااى 
اقتصاد رأس مالى وبهذه المناسبة أود أن اقول أن الاوضاع التى خلقتها سياسة 
الانفنتاح والاوضاع التى نشأت عن تطورات أخرى غير سياسة الانفتاح مشل 
ظاهرة النيو الهخم لحجم العمالة المصرية فى الخارج وبالتالى توافر كمية سيولة 
نقدية من مدخرات هؤلاء العاملين فى الخارج بداخل الاقتصاد المصرى هذه 
التطورات لا يمكن الغاءها بقرار سياسى - لا يمكن قلب الصفحة ونيدا من جديد 
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وانما علينا ان نتعامل مع واقع موجود أمامنا وان نحاول اأن نش خص هذا الواقع 
ثم نجد المخرج الذى يمكن أن تلتقى حوله الاغلبية التى تحدث عنها زميل عزيز 
الدكتور جوده أن تجد فيه رعاية كافية لمصالحها المشروعة وتتجنى هذا الكلام الى 
المصطلحات المكرسة فى هذا الصدد فيجب أن يكون واضحا أن نتكلم الآن فى مصر 
عن اقتصاد رأسمالى وأن هذا الاقتصاد الراسمالى لا يختلف عن كثسير من 
الاوضاع فى بلدان العالم الثالث وأن وجود دور كبير للدولة حتى ممارسة التخطيط فى 
هذا الاقتصاد لا تغير من طبيعة الراسمالية اذ لانه لا توجد دولة نامية واحدة 
لا بوجد غيها قطاع عام كبير ولا يوجد فيها نوع أو آخر من أنواع التخطيط تلك مسن 
دورات التنمية ‏ ولكنها لا تغير من طبيعة النظام الاقتصادى فى ثىء الامر الثانى 
أنه لا يمكن القفز على الاحداث أو تصور العودة الى الوراء أو أعادة منع المساضى 
أى أن أى تفكير مبنى على أن مصر فى الستينات كانت أفضل مما كانت عليه فى السبعينات 
فلنعد اذن للستينات تفكير غير علمى لان القاريخ لا يعود للوراء أبدا والاحداث 
تنغير وتركيب المجتمع بتغير والعلاقات الاقتصادية الموجودة فى المجتمع تتغير أيضا . 
وتتطور ونحن فى الثمانينات يمكن ان نهتدى الى بعض الاتجاهات والتجارب التى تمت 
فى الستينات . ولكن علينا أن نواجه أوضاع لاثميينات بحلول تلائم طبيعة مشاكل هذه 
الحالة تفريعا على هذا ٠‏ ومع ما تعلمون حضراتكم من موقفى الاشتراكى الاصيل الذى 
لم اتخلى عنه منذ أن اشتغلت فى السياسة منذ سنوات طويلة والتى ارجو ان القى الله 
ولم أغيره . من هذا المنطلق الاشتراكى أقول أن التحول الاشتراكى يمر بطريق 
الديمقراطية ويمر بطريق الانتخابات ‏ وبطريق اقتناع الاغلبية ببرنايج اششتراكى 
والتفافها حوله . وبالتالى تطبيق الاشتراكية بطرق ديمقراطية وليس عن طريق عسف 
أو قهر عسف أو قهر لا داعى له ولهذا كله فلاننى اعتقد أنه من الواجب أن الشىء 
الواجب اساسا فى الاوضاع الحالية هو محاولة ترشيد وضع اقتصاد رأسمالى شماب 
ادارته شىء كثير من العبث » واللامعقول والتسبب والتفكك مما ترك مصر الآن مدينة فى 
هذه الديون ,الضخمة . فى حالة تبعية اقتصادية لامريكا وفى حالة تفاوت شنيع فى 
الدخول بين الناس . وفى حالة استنزاف موارد المجتمع ككل » بما فيه الرأسمالية المنتجة 
فى استنزاف موارد هذا المجتيع لتكوين ثروات ضخمة تحتفظ فى الخارج ولا تتحول الى 
اصول انتاجية يستفيد منها الاقتصاد المصرى بطريقة أو بأخرى فنحن اذن نريد اقتصاد 
فى هذه المرحلة رأسمالى ولكن لتكن ادارته رشيدة وليس فى مناخ ديمقسراطى 
يسمح باستمرار بفضح تجاوزات وبتصحيح الاخطاء وتطوير الوعى حتى تقسير 
الاجراءات الاقتصادية الأصلاحية مواكبة لشاعر الناس وملتقية مع مطالبها 
وليست مفروضة عليها . اذا قلنا ذلك فنحن ننقد الجهاز المصرفى الحالى من موقع 
اقتصاد رأسمالى ما يجرى فى قطاع البنوك فى مص غير مقبول فى أى بلد رأسسمالى 
لان كل نظام اقتصادى له آلياته وله قوانينه أو له كما يقولون قواعد العمل » صذه 
القواعد عندنا لا تحترم والكل يفعل ما يشاء ولا حسيب ولا رقيب - وهذا هو 
الوضع فى قطاع البنوك . ولكى أذكركم بشىء قليل من. المافى أنه بواجبنسا تفضفل 
الجنيه المصرى عن الجنيه الاسترلينى فى سنة /1141 ثم تلا ذلك سنة .1105 تحويل 
البنك الاهلى الى بنك مركزى فى ذلك الوقت كان هو بئك واحد كانت هنساك لجنة 
عليا لشئون النقد والائتمان برياسة وزير المالية رقابية على مجيل الاعمال 
المصرفية فى مصر أكثر من هذا أنه فى سنة 1161 وقبل اجراءات التأميى در 
قانون تنظيم أعمال البنوك والائتمان فى مصر وضع قواع د معينة كان يتعين احترامها 
هذا القانون دخات عليه بعض التعديلات ‏ أضعفت من سلطة البنك المركزى 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


الرقابية ولكن الاخطر من ذلك أنه حتى بعد هذا الاضعاف ‏ هذا القاتون لا يطبق 
عمنيا شأنه ثمأن قوانين الاسكان نحن لم نكن فى حماية لقانون اسكان جديد قوانين 
الاسكان القائمة لو احترمت لما حدثت كل التجاوزات التى حدتت ولكننا نلجأ 
للطريق السهل وهو استصدار تشريع جديد يخلق مجموعة من المشساكل الجديدة 
ويعند المشكلة ويفتح بالتالى الابواب واسعة أمام المناورة وراء القانون والتلاعب 
بالقانون واكتضاف الثغرات بين القوانين المختلفة مها يحير اهل القانون ويضيع 
أمام القضاء المصرى عبئا كبيرا ‏ الواقع أن هناك قواعد معروفة فى البنوك 
وكان يجب أن يؤخذ بها ولآن تحترم القاعدة المعروفة فى كل جهاز فى العالم مو 
التميير بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار أو الاعمال وهذا التميبز ليس تمييز 
شكلى ولكنه تمبيز يعبر عن حقيقة موضومية البنك التجارى هو البنك تعريف 
البنك القانونى هو انه تاجر النقود أى انه يقترض بسعر فايده معين ثم يتقرض 
بسعر قايده أعلى والفرق بين السعرين هو الربح فهو تاجر نقود . ذلك البنوك 
تخضع للقانون التجارى قبل أى قانون آخر - يترتب على ذلك أن لابد من تزامن 
بين طبيعة أو آجال القروض التى يحصل عليها البنك وبين آجال استحقاق التروض 
التى يعطيها البنك فى حالة البنك التجارى ما نسميه الودائع هو فى حقيقة اقسراض 
بالينوك لانه حين يضع أى واحد منا مبلغ معين وديعة لدى بنك التكييف القانونى 
لهذا هو أنه ليست وديعة هى قرض للبنك . لان البنك لا يغلق عليها 
خزانة ولكنه يستخدمها ويعيد اقراضها غفنحن نقرضه كمودعين هذه الودائع فى 
العادة أما ودائع تحت الطلب أو ما يسمى الحسساب الجارى واما ودائع لاجل 
يقل عن سنة بأغلبية الودائع التى تودع تحت لدى البئوك التجارية ويترتب ملى 
ذلك ان من الوجه الآخر أن هذه البنوك التجارية الاصل فيها هى أنها لا تقرض 
'لا لاجل قصير فى العادة ثلاثة أشسهر قابلة للتجديد فى حدود سنة تطبيقا لمبدا 
التزامن بين الالتزامات والاستحقاقات ‏ هذه البنوك التجارية من الناحية النظرية 
تستطيع أن تئقسط بلا رأسمال اطلاقا لانها تناجر فى النقود أى تقترض ثم تقرض 
وهى ليست بحاجة لرأسمال فى هذا القسأن واذا نظرنا لميزائية أى بنك مت البنوك 
الكبيرة ونكرنا رأسماله زائد احتياطياته زائد مخصصاته . أى كل ما يمسمى بلفة 
القانون حقوق المساهمين الى مجموع الودائع لديه ‏ أو مجموع عمليات البنك 
نجدها نسبة ضئيلة جدا لا قتجاوز ه أو 5/ز فالبنك اذن يعمل بأموال النساس 
بيأخذ من الناس ليعطى ناس آخرين . هذه الحقيقة يترتب عليها الآتى فى 
التعبي المستخدم دايما فيما يتعلق بأعمال البنوك هو تعبير الائتيان ‏ الاثتمان 
بمعنى أننا نأتمن بنك على ودائعئنا أشك فى أن هذا البنك ضعيف أو سيفلس 
أو أن يديره قوم من النصابين أو شىء من هذا القبيل ‏ هذا الائتمان مثل 
أساسه الشهرة القجارية فى السوق وبالتالى أى بنك دولى مشهور عالمى يكفى 
أن يفتسح مكتب ويضع عليه لا فقة باسم البنك لكى يجتذب ودائع من المصريين 
قم يعيد الاقتراض وفقا للسياسة التى يحددها لنفسه ‏ ولهذا كان مسن أهم 
الاخطاء التى تمت فى اطار ما سمى بسياسة الائفتاح أو كان أخطر نص فى قانون 
21 قبل تعديله حتى على يد الدكتور القيسونى كان التصريح لغير المصرنين بانشساء 
بنوك تجارية فى مصر لان الظن السطحى كان أن هذه البنوك ستجذب أموال من الخارج 
لكى تدخلها الى مصر. الثابت فى الواقع انها تأخذ اموال من مصر وتستثيرها فى 
الخارج وهذا الواقع . ليس عيبا فى هذه البنوك ولكنه من طبيعة أعمالها ولذلك 
كنافى غنا عن التصريح بانشاء عن هذه البنوك التي تسمى بنوك تجارية من 
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الناحية الثانية هناك ما يسنمى بنوك الاستثمار أو ينوك الاعمال ‏ هذه البنوك 
مهمنها الاستثمار والمساعدة على انشاء مشروعات انتاجية كبيرة .. الخ ٠‏ ولهذا 
فهى تستثمر أى توظف أموالها لاجل طويل ‏ لان بناء مصنع بيأخذ ه سنين 
أو سبع سنين .. الخ . أو تساهم فى شركة جديدة الى أن تصبح هذه الشركة 
محققة لربح .. الخ ٠.‏ هذه الامثلة اذن طبيعة التوظيف الذى تتولاه هذه البنوك 
متوسط أو طويل الاجل ومن هنا يجب أن تكون عمليات اقتراضها من السوق 
أيضا لاجل متوسط أو طويل فتستخدم 'أموالها الخاصة وهنا رأسمال بنك 
الاستثبار نقجلة مهمة بعكس البنك التجارى ثانيا تقترض لاجل طويل فى شكل 
سندات زى البنك العتارى ما كان يفعل عندنا فى,مصر لما كان يقترض بشمكل 
سندات بتستهلك بعد ؟١‏ سنة بتستهلك بعد ١0‏ سنة .. الخ . تقترض من الاسواق 
ألدولية بترتيبات معينة وتعيد الاستثيار فى هذا الوضع هذه البنوك من 
الوارد فى منطق سياسة الانفتاح نفسها انها تكون موجودة ولكن البنوك 
التجارية لم يكن من الوارد اطلاقا ولا المفيد فى أى تصور علمى انها تكون موجودة 
يعنى اذا سامنا أنه كان هناك هدف لاجتذاب رؤوس آموال ليست وسميلة 
اجتذاب بنوك وسيلة رؤوس الاموال هى البنوك التجارية لا الاجنبية لان البنوك 
التجارية تعمل بأموال المصريين وانما بنوك الاعمال والاستثمار هى التى كان مسن 
الاتسور ان يصرح لها بفتح مكاتب هنالانها الطالعة المتقدية بالنسبة 
للمستثير الاجنبى تتولى دراسة السوق وتنصح البنك بأن يستثير فى هذا 
المشروع أولا لا يستثمر فى الشروع الآخر الا وهى من هذا أن هذه التفرقة 
التقليدية بين بنوك .الاستثمرار من ناحية والبنوك التجارية فى مصر لن تطبق وأن بنوك 
الاستثمار والاعمال التى انشأت لتشجيع الاستثمار تتلقى ودائع من المصريين بالعيلة 
الاجنبية فى بعض الاحوال فقط وفى بعض الاحوال الاخرى بالعيلة الاجنبية أو 
العملة المصرية وانها تقرض هه الاموال التى تقترضها من 
السوق المائية أما فى الداخل واما فى الخارج وفقا للسياسة التى تراها فى أحوال 
كثيرة يكون الاقتراض فى الخارج أى أن الاموال بتخرج من مصر الى الخارج فى جميع 
الاحوال هى لا تقوم بمهمتها الاصلية وهى الاستثمار الامر الثالث الغريب فى وضاع 
البنوك عندنا هو ما سمى بالبنوك الاشتركة القائية على أساس مبدا المناصفة 
فى رأس المال بين بنوك القطاع العام وبنوك أجنبية ‏ فى الواقع هذه اللعبة 
لا يستفيد منها الاتتصاد المصرى فى أى شىء لغاية دلوقتى 6م/ مت اجمالى الاعمال 
المصرفية ما زال فى أيدى بنوك القّطاع العام الاربع أمال هذه البنوك اللى بتنشاً 
بتكائر وكل بنك لا يتعدى ججمه هذه الحجرة . اذا لاغراض أخرى فى نفس يعقوب 
إساسها عدم دفع الخرائب أسساسها عدم وجود حدود عليا للمرتبات أساسها ربط 
مصالح محلية بمصالح أجنبية تؤكد التبعية بدال ما يكون عندى بنك وطن بيناقشن 
بنك أجنبى يبقى عندى بنك خليط ببناقش بنك خليط من الناحية الثانية فالمسائل 
يعنى بتمشى مع بعضها ونفتح الباب أمام البعض من بنك قطاع عام ينقل الى بنك 
مشترك من بنك مششسترك الى البنك الاجنبى الاصلى اللى هو مشترك مع 
البنك المصرى فى انثشساء هذه البنوك وهذه البنوك وضع عابث لا معنى له الا 
هذا المعنى الذى أوردته الامر الرابع هو أن القضية لم تختصر على البنوك 
الاجنبية ‏ لان ما تفخمل به الزميل الدكتور جوده عن الكلام عن الاستثمار الاجنبى 
كان كلاما معروفا مقدما ولم يكن هناك أى آمال جبرية عند أى اتقتصادى مسئول فى 
مصر عن ما يسمى تدفق رؤوس أموال أجنبية لمصر أسباب يطول شرحها حاليا ولكن 
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شرحنا فى حينها للمسئولين ولكن لم يتقبلوا هذا الشرح البلاد الراسمالية 
الكبرى لا تستثمر الآن الا بنسب ضسئيلة جدا فى البلاد فى يلدان العالم الشالث 
وأساسا فى الصناعات الاستراتيجية ‏ فى صفة خاصة فى البترول وما يشابهه 
والمعادن أما استشرار صناعى أو زراعى فاستثمارات هذه الدول أصبحت 
استثمارات متبادلة - الامريكان يستثيرون فى أوربا وهكذا الاوربيون والكنذيون 
الآن فى أمريكا وده قضية أخرى ليه قم هذا التغير عن الوضع التقليدى اللى كان 
سسائر قبل الحرب العالمية الثانية ليس مجال شرحها هنا ولكن من المسالم به 
ده الوضع العام وفعلا واعتقد أن الدكتور جوده أشار الى هذا فى اجمالى 
رؤوس أموال المشروعات التى أقرت تحت قانون ؟؟ رأس المال الغربى فى مجموعه 
لاايزيد عن ٠.١‏ الى #١١‏ من مجموع روس أموال هذه المشروعات وفى داخل هذا 
ال ١١‏ و /١١‏ فئ حوالى الى 6 أو 9 فى قطاع البترول طبعا والباقى موزع ‏ القضية 
الحتيقية كانت اجتذاب رؤوسس الاموال العربية هذه القضية ‏ وهى قضية 
حقيقية . ولا عيب فى أن نواجهها بصراحة فنحن عرب ونؤمن بالقومية العربيية 
نحن أمة واحدة فتحن نقول للعصرب لكم ما لنا وعليكم ما علينا تفضلوا استثمروا 
عندنا ولكن بالقواعد التى يضعها القانون المصرى للمستثيرين المصريين فاذا 
كانت هناك مجالات قصرها القانؤن المصرى على القطاع العام يكون التعاون 
فيها مع قطاع عام عربى ايضا ‏ اذا كانت مجالات متروكة للقطاع العام 
المصرى فتفتح أيضا للقطاع العام العربى وأنا لا أخشى من تبعية مصر لاى دولة 
عربية ومصر يوزنها ولو كان مستوى ادارة اقتصادها على المستوى المطلوب. هيا 
مركز الاستقطاب وليس العكس وانه كان نستفيد من رؤوسس الاموال العربية قبل 
ان ننصب وقد نضبت الآن ودخل فى مرحلة النضوب ولو كان سياسة مصر بنية من تحت 
سعار احنا اقتصادنا تحت الصفر وبئموت وتعالوا وكلونا ولا بأساليب التسول ولكن من 
موقع أن مصر دولة قوية وبها قاعدة صناعية وبها قوى بشرية ضخمة تستطيع 
أن تحقق مشروعات كبرى لا يمكن تحقيقها فى أى مكان آخر فى الوطن العربى فمن 
مصلحة رأس المال العربى أنه يستثير هنا وأن تكون له فى هذا الاستثمار 
ليس فقط المصلحة المالية ولكن أن يكون مستهلكا من انتاج هذه المشرومات . 
هذا فهم واجب وضرورى ويجب أن نض عه فى ذهننا والا لو سوينا بين المرب 
والاجائب ييقى ما نتحدث به عن القومية العربية وعن العروبة وهم النزعة 
القطرية متأصلة عندنا وبما أن النزعة القطرية لا تكفى فيكون |1 تفيد فى 
نهاية الامر هو الطرف الثالث أى الاجنبى /أى الغرب أى تبعية كل الاتطار العربية 
فى نهاية الامر ‏ هذه البنوك كثرت وظهرت فيها مؤخرا أى منذ سنتين. بالذات 
ظامرة غريبة الشأن جدا وهى ظاهرة ما يسمى البنك الوطنى للتنبية والبنوك 
الوطنية للتنمية فى المحافظات . هذه الظاهرة فى تقديرى . أخطر من ظامرة 
البنوك الاجنبية وهم ويمكن بقرار واحد لا نريد بنوك أجنبية 
مثس حيزعلوا لان ما أنفقه أى بنك أجنبى على مكتب أو على مشاركة فى بنك مشترك 
يدخل بالنسبة لميزانية هذا البنك فى ياب الدعاية والاعلان لا اكثر ولا قل 
يعنى ليس جزءا من رأس المال ‏ لما بنك سيتى . هذا وسيتى ينك لما يعرف 
له هرا مليون جنيه فى السئة فى مصر على مبنى وشوية موظفين يحملوا اسم ده 
مش أكثر بكثير من أنه يشترى نصف صفحة فى نيويورك تايمز ؟1 مره فى السنة 
يعنى تكلفه نفس التكلفة ‏ فده مش. مخاطره ولاهم حطين اموال كثيرة فى انهم 
يزعلوا عليها ولا شىء أبدا ‏ الظاهرة الاخطر فى تقديرى ‏ هى ظاهرة بنوك 
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التنمية الوطنية هذه البنوك مبنية على أيه تمويل من القطاع العام من البنوك 
القطاع يبصفة أساسية أى من ودائع صغار ومتوسطى المودعين فى نهاية الامر 
بنجتميع هذه رؤوس الاموال لتشكل رأس مال بنك التنبية الوطنى نفسه .هم 
مليون جنيسه ‏ لما تبحثوا .5 مليون جنيه مين اللى ساهم فيهسا بتجدوا هذه 
المساهمة أساسا من بنوك القطاع العام وشركات التأمين وهى كيا قلت لا تغفامر 
هنا بمال الدولة فقط ولكن أيضا بأموال المودعين فى حالة البنوك - وبأمسوال 
المستأمتين . فى حالة شركات التأمين هذا البنك الوطنى للتنيية أنشأ كيا تعلمون 
فى نش محافظة بنك بنفس الطريقة ودخل هنا أيضا تمويل عام عن طريق صندوق 
الخدمات فى المحافظات وقم ف مرحلة ثانية من خلال انشاء شبكة ما سمى شسركات 
التنمية الشعبية عن طريق الاستيلاء العينى على بعض أموال الدولة من أرلضى 
للبناء أو أراضى مستصلحة بحجة مشروعات الامن الغذائى الى مشروعات وتصنيع 
زراعى قد بدأت دولة ولم تتمها فيتم الاستيلاء عليها بحجة اسستكيالها فنشماً 
عن ذلك شسبكة متكاملة مالية بقربط مصالح ما بين رجال اعمال كيا يقولون وما بين 
رجال الادارة والحكم مشى على المستوى المركزى ‏ مستوى الدولة فقط ولكن 
على مسستوى المحليات ‏ الصورة النموذجية لبنك التنمية فى محافظة ما رئيس 
لمجلس الادارة من نجده المحافظ أو أمين ابتداء الشريط الثانى واعضاء الحزب الوطنى 
ظهرت قاعدة لاول مرة فى تاريخ مصر الحديث يستخدم فيها المال كمركز قوى سياسى 
وخطير ونوجهه فى الانتخابات العامة يعنى قبل الثورة كنا نصطدم بالملكية العقارية 
الكبيرة أو ما يسىى الاقطاع والعصبيات العائلية الآن كل هذا زاد فى البحث وراء 
المال من أجل المال وشبكة المصالح المادية التى أنثات حوله البنك الوطنى 
والبنوك المتفرعة عنه وشركات التنمية تمثل قوى سياسسية جقيقية النهارده 
يجب أن تحسدب حسابها فى أى عمل سياسى بنقوم به وتمثل ثقل - مصالح من اخطر 
ما يمكن على اقتصادنا من الداخل كل هذا كان من الممكن ومن الواجب أن ينظم لا عن 
طريق لا نطالب بتأميم ولكن بنطالب أولا باحترام قواعد الائتمان وقواعد الجهاز المصرق 
السليم التى تطبق فى أى دولة رأسمالية مشى فى الدول الاشتراكية هذه القواعد 
بتقضى بالتمييز بين البنوك التجارية بنوك الاستثيار والاعمال أو البنوك المتخصصة 
لان بعضها بيخصص زى البنوك العقارية 'أو بنوك صناعية آو بنوك بتخسص فى 
مشروعات ... الخ . أم توضع قواعد نموذجية لانشاء هذه البتوك منها قاعدة 
رأس المال لانه يجب أن راس المال بيجب أن يكون له حدود دنيا لا يقل عنها 
لان عدد من البنوك الصغيرة اللى أنشأها مصريين وبعض الاخوة العرب لوحدهم 
مركزها المالى خطر جدا ومهددة بالافلاس لانها بمجرد نشاتها دخلت فى عمليات 
استثهار وساهيت فى شركات أخرى مش عاوز اخشش فى تفاصيل ‏ لكن مثقلا بنك 
المهندس بالقطع حالته لا يعلم بها الا ربنا لانه هو نشأ لسه فى مرحلة الانشاء 
رأستثمر فى شركة المهندس للمكرونا وشركة المهوندس شويبس وشركة المهندس 
مش عارف أيه » وشمويبس كما يقال ؟حوالها المالية مضطربه ده حينعكس فور! 
على وضع بنك المهندس وأنه ممكن مصالح المودعين لدى هذا البنك تضار وقطعا 
سيضار راس المال اللى دفعته نقابة المهندسين متخ أموالها كمساهية فى رأسمال 
هذا البنك ‏ فهذه العمليات كلها المفروض أنها بتريط وان البنك المركزى 
بيعمل نظام نموذجى لكل نوع من أنواع البنوك ‏ ومنه شروط وضع راس المال 
فى كل نوع من آنواع البنوك - الامر الثانى أنه وهذا لم يكن يحتاج لتشريع ولا 
قانون ولا شىء أبدا وهى أن تخطر الحكومة على بنوكها اللمملوكة لها أن تساهم فى 
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نبوك أخرى ده فى بداية الثورة 1166 أو 19656 صدر أول قانون عن أعمال البنوك 
والائتمان حر مساهمة البنوك فى بعضها لمنع تكتل القوى المالية ولا اللى كانوا 
بيسموه فى بداية الثورة سيطرة راس المال على الحكم ‏ تتجمع القوى المالية 
فى بعض الله النهارده ٠.‏ ماذا يدفع البنك الاهلى أنه يشتغل فى ؟ أو ؟ بنوك مشتركه 
مع بنوك أجنبية ‏ ما مصلحة البنك الاهلى فى هذا ما مصلحة الاتتصاد المصرى 
فى هذا ان لا ارها وكات يجب أن يخطر هذا تماما.حتى لو سمحنا ببنوك قطاع خاص 
فيجب أن تظل كتلة بنوك القطاع المام مركز ثقل.آساس فى يد الدولة لكى 
تستخدم السياسة الائتمائية بتاع هذه البنوك فى توجيه نشاط القطاع الخاص » 
كان من الوارد أيضما ‏ البنك المركزى يكون له اشراف كامل على كل بنك 
يزاول أعماله فى مصر والا يبقى يعلن على الاكقل رسميا ان البتك المركزى مش مسئول 
عن ما يحدث لهذا البنك لان ف المثل اللى كنت باضربه من دقائق أو أفلس بنك من 
البنوك الصغيرة سنسمع صيحات آموال المودعين ضاعت - الحكومة لازم تتدخل 
لانقاذ البنك من أجل أآموال المودعين لانه فى ساعتها نرى حكاية عمارات الاسكان 
اللى نجاوزت بيقولوا هدوهما ‏ فيقولوا أصحاب الشيقق يسكنوا! فين يمنى 
عشان الفاعل الحقيقى ف الجريمة يختفى طيب فيصدر أبرياء يدافيع عنهم فى حالة” 
البنك المهدد بالافلاسس اللى يحدث أن المسئولين عن البنك بيصدروا المودعين 
يعرضوا فلوسنا الحقونا الدولة لازم تحمينا فتضطر الدولة انها تتدخل ويبقى أقصر 
طريق والافضل منه هو أنه لا يجوز الخضوع لبنك بالعيل فى مصر بأن 
لا يكون غير مسجل لدى البنك المركزى وخاضع لرقابته لان عندنا قانون البنك 
المركزى الذى لا يطبق بيعطى البنك المركزى الحقوق ‏ حقوق كثيرة . أولها 
حق التفتيشى على حسابات البنك الداخلية اى بنك مسجل لدى البنك المركزى ‏ 
للبنك المركزى عليه حق التفتيش ‏ ؟ بيلزم هذه البنوك بقرارات البنك المركزى فيما 
يتعلق بالحدود الدنيا والعليا بسعر الفايدة بحيث ان سعر الفايدة ما يبقاشن 
لعبه فى يد أى بنك يعمل بيه وده الموجود فى كل دول العالم يعنى فى امريكا نفسها 
لما رئيس البئك المركزى عشان يقاوم تضخمات رفع سعر الفايدة ال ١٠/ز‏ محدشس 
يقوله انت بتعمل ايه وارتفعت الفايدة فعلا ل ١.5/ز‏ والتزموا بها لما ابتداآ 
ينزلها نزل الكل معه ‏ البنك المركزى بيحدد الحدود الدنيا والعليا ‏ بسعر الفايدة 
أيضا البنوك بتلتزم بأنها تودع لدى البنك المركزى نسبة معينة من مستحقات عليها 
كاحتياطى وبعدين بتلتزم بأن اجمالى قروضها والتزاماتها لا يتجاوز نسبة معيئة من 
رؤوس أموالها والمملوك لها أو يضاعف لها أو بالصورة العكسية أم الالتزامات أو 
يكون لدى البنوك ما يسمى نسبة سيوله ‏ اى ان تكون موزعة لدى البنك المركزى 
نسبة 6 8 الى ان تعيل 2٠‏ / من اجمالى المطلوبات من البنوك أى الودائيع 
الموجودة لدى البنوك ‏ ايضا البنك المركزى من رقابته أنه عنده كل شىء اسم 
مركز المخاطر المصرفية المفروض أن أى قرض يقدم أى بنك يتجاوز حد أدنى من 
المبلغ مثلا ‏ وقت اتعمل المركز ده كنا بنقول خمسية آلاف جنيه لقلنا النهاردة كل 
ما يزيد عن خمسين الف جنيه يخطر به البنك المركزى فالبئك المركزى بيحول هذه 
القروض من اسماء بنوك الى اسماء عملاء بحيث انه ممكن يطلب فى وقت للعميل 
الفلانى مركزا مالى فى مصر كلها آية فيطلع اجمالى القروض بتاعته لدى البنوك المختلفة 
لو كان هذا النظام ماشى كانت حالات زى توفيق عبد الحى لا ممكن تحصل ومفيشس 
بنك يبقاله عذر فى هذه الحالة لانه مثى هاينزل مخبرين يتحروا عن مركز العميل 
هو عنده بيرفع السماعة وبيتصل اركز الجهات المصرفية ‏ فى الجهاز المصرفى - 
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وبيقول له وضع توفيق عبد الحى أيه - فيقول ده مقترض كذا من البنك كذا 
ومقترض كذا من البنك كذا .. ده ما نعنيه بالخضوع لرقابة البنك المركزى - مثن 
رقابة شكلية ولا اسمية وانما ممارسة فعلية لتنظيم عملية الائتمان والتأكد من توجيه 
ألائتمان ‏ أيضا بيبقى من الوارد ما يسمى تجديد سيولة ائتمانية لقطاعات معينة . 
يقرر من القطاع الاستيراد اللى بيجيبوا سلعة غير مرغوب قيها وحاجات من ده 
لاايتجساوز حجج الائتمان الممنوح فى مدار السنة على مبلغ مثلا ؟ مليار دولار أو مليسار 
دولار ‏ ايا كانت سعر الفائدة ويبقى يمكن ضبطها على نطاق الجهاز المصرقى ككل 
عن طريق بيانات مركز تجميع المخاطر المصرفية ‏ بالطبع هذه الصورة ل يمكن ان 
تتوج د على ورق زى الدساتير ولا تطبق جزء أساسى من ضمانات يطبق رقابة 
البنك المركزى كالحصانة التى تعطى لادارة البنك المركزى المفروض محافظ البنك 

' الركزى يكون وضعه زى وضسع رئيس جهاز المحاسيات أو المستقل عن الاجزاب 
أو المستقل عن الحكومة وكانوا بيعلمونا زمان فى الاقتصاد ان محافظ البنك 
المركزى هو ضمير الحكومة ولما تخطىء الحكومة ينيهها هذه السياسة تؤدى الى كذا 
هذه السياسة تؤدى الى كذا يتغير عندئا تحول محافظ البنك المركزى الى رئيس 
مجلس ادارة أى شركة من شركات القطاع العام يتلقى أوامر من الوزير يتغير وما اسرع 
تغير الوزراء عندنا وبالتالى القرارات الاقتصادية تتناقض - المسائل تختل - فى 
نقطة أخيرة ويبقى اختم بها العرض السريع ان من دراستى لاوضاع البنوك غي مصر 
وتقرير البنك المركزى فى ظاهرة برزت جدا امامى ويجب ان ناخذها فى الحسبان 
ونحن نتكلم عن امكانيات التنمية فى مصر وعن اتجاهات الاستثمار اجمالى الودائع 
الموجودة لدى كل البنوك فى مصر عن المصرف العربى الدولى ‏ يعنى ده ما يبقيشن 
حسابات للبنك المركزى ‏ غير خاضع للبنك المركزى وبحجة انه مكون باتفاقية 
دولية كلام من هذا الامور لكن هو نشر ميزانية قال عنده ودائع يمقدار كذا ‏ 
المهم ‏ لما نأخذ بقية ودائع كل البنوك المشتركة والاجنبية والمصرية والعسامة 
على بعضها فنجد ان 55/ من هذه الودائع مملوك لما يسمى فى لفة البنوك القطاع 
العام العائلى ‏ القطاع العائلى هم المودعين الذين ليس لهم نشساط تجارى اللى 
ملوثس سجل تجارى اللى هو الواحد محول مرتبه وحسده ست كان عندها قيراطين 
ارض بعتهم واشترت شوية شهادات هم بيأخذوا الفلوس دى بيعملوا بيها أيه هو 
بيشتغل فى حاجات دورة راس المال فيها سريعة أنه يستورد ومضاربة عقارية 
ومش عارف ليه وحاجات من ده ويس دد أو بيحدد الدين . 


وبعدين الربح الصافى اللى بيطلع بتاع العملية ده مش موجودة فى صورة 
الجهاز المصرفى المصرى بيعنى ادراك تقرير البنك المركزى وانا باكلم بواقسع ارقام 
البنك المركزى مش موجود فى هذه الصورة لان اجمالى ودائع هذا القطاع لا تزيد 
عن ..1 مليون جنيه وده مس ودائع من اللى بيسموها سيولة عابرة او كثشف لو انك 
بتأخذ ضمان من البنك فيلزمك ان تودع وديعة لفترة خطاب الضمان فأول. ما يتخلص 
العملية ٠.‏ المطلوب لها خطاب الضمان بتسحب الوديعة ثانى فدى مش ودائع 
ادخارية مالهائى طابع الادخارى من الطبقة الوسطى المصرية اللى اتسعت القاعدة 
بتاعتها اللى بتوفر هذه المدخرات واللى الجهاز المصرفي بيخ ذ مدخراتها تحت ظروف 
الطفيلية و الطفيليين يكسبوا منها الارباح اللى يقدروا يكسبوها وهذه الارباح لا تظهر 
القطاع المصرفى ومن باب اولى لا تظهر لدى مصلحة الضرائب واحيانا برخصة لان 
القانون مرخص لها بأنها متدفعشى ضرائب واحيانا أخرى بتهرب لكن ده المسورة 
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الحقيقة للوضع المالى الداخلى فى مصر لو كان فى مصر ادارة شبيهة وهى رأسماائة 
رشيدة ‏ للاقتصاد المصرى كان من أول الامور اللى عملتها أنها لجأت الى اصدار 
سندات تتترض بها لاجل طويل وتخصص هذه القروض للتنمية زى فى الخمسينات 
عملنا قروخس الانتاج لان المدخرات .وجودة والدولة سيباها ويتفضل انها بتقترض 
من البنك المركزى عن طريق طبع النقود ويتزود التضخم وترفع الاسعار وكان فى 
امكائها أنها تقترض من مدخرات حقيقية وتوجه هذا الاتتراض الاستثمار عن طريق طرح 
سندات وكانت ده يبقى وسيلة من الوسائل الموجودة المتاحة لاصحاب المدخرات 
الصغيرة لان هذه الظاهرة هامة هى مطابقة طبعا بحركة العمالة المصرية فى الخارج 
فى الاساس من خلال وده اللى بيخلى أيضا الوضع معقد لان مع وجود ملايين مسن” 
المصريين بتعمل فى الخارج وحركة السفر بين مصر وبين البلاد دى وغيرها والااهل 
اللى بيروحوا يزوروهم اللى بيجوا بتخلى العودة الى نظام رتابة دقيقة على النقد 
عملية العكس تقريبا على نص المجتمع وبالتالى - كان الاقتراح اللى تقدينا به 
دايما هو اللى يبقى التعامل فى النقد الاجنيى حر على شروط ان يتم كله عن طريق 
البنوك مش عن طريق الدكاكين والدولارات اللى بتلف فى الشوارع لان لما يبقى عن طريق 
البنوك بأبقى عارف البلد فيها اد أيه عملة أجنبية ولا اللى بيسموه الاحتياطى 
الاجذبى بتاغنا هذا الاحتياطى بيتحرك ازاى وبيخرج عششان يشترى أيه بيخرج 
منه اذ.ايه فى شكل سياحه ناس بتتفسح بره . الحسابات دى مش موجودة عندنا 
خالص لان كل اللى بيسافروا سياح ما بيحولوثن فلوس للسياح انه بيلموا فلوس 
وبس فمشتتحسب عندنا انها سياحة ولو انحسبت يطلع قطاع السياحة خسران لما كل 
التعامل فى النقد الاجنبى يبقى كله حر ومن حقق انت اللى افتغلت بره وجبت 
فلوسى هنا انك عاوز تطلع جزء منها تشترى به حاجة ولا تعالج حد من عائلتك 
والا تتفسح حتى ده من حقك لكن كل ده تم فى اطار النظام المصرفى بحيث ان حجم 
النقد الاجنبى المتاح للاقتصاد المصرى ككل بغض النظر عن جهة تتصرف فيه 
الدولة وتتصرف فيه الافراد ما هو ده اسم احتياطى وطئنى على مستوى الاقتصاد 
الوطنى ككل هذا الحجم يكون معروف للبنك المركزى باعتباره المدافسع عن قيمة 
الجنيه المصرى ويقدر بشسكل ده يشوف. انفاق هذا الاحتياطى يتجه فى أى اتجاهات 
بدعم أيه ينقص ايه ويقدر بالشكل ده يبقى له سياسة لحماية صرف الجنيه المصرى . 
وهذا الكلام عن سعر صرف الجنيه المصرى حماية سعر صرف العملة الوطنية مهمة 
أساسية للبنك المركزى أخص منها البنك المركزى فى مصر ‏ بقيت المسائل سلبية زى 
ما انتم عاوزيين ولا يمكن يمارسها بحرية الا اذا قفل باب 


5 ما يسمى الاستيراد بدون 
تدويل عملة لانه مفيش اسستيراد بدو 


ن تحويل عملة ‏ كل استيراد بدون تحويل غملة 
قابلة تصدير دون تحصيل عملة بالدقة ‏ كل استيراد بدون تحويل. عملة قابلة تصدير 
دون تحصيل عمله ‏ لان اللى بيستورد بدون تحويل عملة ‏ يروح يلف على المصريين 
الى يعملوا فى الخارج يشترى منهم الدولارات - ويمول بها الصفقة ويجبها هنا هذه 
الدولارات كان فى الاأصل - والصلات الاجنبية أو العربية كان المفروض لنها تيجى على 
الجهاز المصرف المصرى - ومن طول - أن الوضع الاتتصادى محتاج لقدر من يعنى 
جدية فى اسلوب الحياة والتقشف وعدم البهو أو التفرقة فى الانفاق الاستهلاكى ‏ 
فيفضل فى ناس يحصلوا على ساع استهلاكية غالية ‏ فهو انت بتقله ‏ الدولار 
ب .لا قرثى يقولك على ب 86 تقوله على ب 66 يقولك على 1١١‏ لو قلت له 
النماردة الدولار ب ١١.١‏ يخس ب .17 و 188 لانه بيحيل بها على المستهلك فى 
النهاية والمستهلك اللى بيشترى هذه السلع من الطفيليين اللى عندهم ايرادات بترشى 


مؤتمر بنساء مصر الاقتص.ادى فى 


ميهموشس السعر ويبشترى فالعملة حتفضل فى دوامة . من طول ما باب الاستيراد 
بدون تحويل عملة مفتوحا فلا يمكن بحال من الاحوال الدفاع عن قيمة الجنيه الممسرى 
تمر حتما بالفاء نظام الاسستراد وبدوت تحويل عملة ‏ خلاصة 
هذا القول ‏ طبعا أنا اقسترطت - قلت ان مفيش. رقابة على النقد ‏ 
لكن لازم يواكب ذلك رقابة على الاستيراد افتح البابين مثى ممكن - لما افتح باب 
تحويلها لحرية القصرف فى النقد ‏ وحرية التصرف فى الاستيراد يبقى الاستيراد 
المصرى سيخرب لانه حتستورد السلع اللى يشتروها الناس الاغنية ومحدثن 
حيستورد السلع اللى محتجاها المصانئع عشان تشتغل أو السلع الوسيطة أو السلع 
اللى محتجلها الجماهير الششعبية لان ده بيخثى فيها تسعير وتدخل وتباع وهامشس 
الربح فيها اليها فتبص قتلاقى البلد اتملت فيديو . والمجارى بتطفح أهى دى 
الصورة العملية أو الترميم لهذا احنا بنقول لا يبقى فيه رقابة على الاستيراد ويبقى فيه 
اذون استيراد لان المستوردين عندهم فى مصر كام .؟ آلف .ا ألف .0 ألف 1.١‏ ألف 
لو عكننت على دول شوية اجراءات بيسموها بروقراطية وهى اجراءات ضرورية مش 
مشكلة فى حين لو فرضت رقابة على النقد ‏ حايعكنن كل مصرى مسافر يوم يحضر 
اجتماع فى تونس وراجع ولا يقاح بأيجاز ‏ انه فى الوضع الحالى يجب أن يعاد 
النظر وانا لو رجعنا لاهل القانون ‏ فأن البنوك والائتمان اللى صادر فى سسنة 1581 
ربما يؤكد سلطة البنك المركزى ريما يسمنح ايضا البنك المركزى ورقابة فعلية على 
مجملالبنوك الموجودة فى مصروتفاوض علىتعديل أى اتفاقية تعطىلاى بنك استقلال ازاء 
البنك المركزى - لان البنك المركزى يصنف البنوك وفقا للتصنيف المتعارف 
عليه فى كل بلاد الله فيجمع اى بنك من انه يخرج عن اطار مهمته الاصلية 
بيشتغل فى حاجة ثانية وبنك التنمية الزراعية بيتاجر فى التلفزيونات بيستورد 
تلفزيونات وبيتاجرها يبقى ايه ده البلد ملهاشى صاحب - مفيشس حد يعنى مشفناشسن 
بنك فى العالم بيتاجر فى السيارات ‏ البنك الوطنى بتاع الجيزة بيس تورد 
سيارات يابانى وهو محظور عليه الاشتغال بالاعمال التجارية استوردها مو 
بنفسه كبنك محظور عليه قانونا ‏ هذه الاوضاع المخالفة للقوانين كلها يجب 
أن يوجد من يسهر على تطبيق هذه القوانين مش مطلوب مزيد مت القوائين بقدر 
من هو حسن تطبيق القوانيق والالتزام بها بالفعل ان بنوك القطاع العام تكف عن 
التصرف فى أموال المودعين بتشجيع ‏ بالاشراف فى بنوك آخرى - لا معنى أن بنك 
يساهم فى انشاء بنك آخر لنفسه هذا لا معنى له اطلاقا وانه اذا كان البنوك 
عندها مزيد من السيولة ‏ فتقترض الشركات - ممكن حتى تحصل على تحول 
قروضها الى زيادة فى رأس مال بعض شركات القطاع العام اللى عندها اختلال فى 
هياكلها التمويلية فيبقى القطاع العام بيسئد بعضه بدال ما اموال القطاع العام 
بتطلسع منه ومشالله بتفضل جواه يبقى من الهم جدا انه ايضالا يجوز فى 
تقديرى الصريح لاى اجنبى يتعاطى اعمال البنوك القجارية فى مصر لان البنك 
التجارى بيشتغل بأعوال محلية فلا ذاعى لان نضع تحديد أجنبية أيضا هذا 
البنك يتولى مسع الجهاز المصرفى ككل مهمة تداول العملات الاجنبية بحيث لا تتم 
صنقات فى عملات اجنبية وراء هذا أن البنك مكلف بالدفاع عن سعر صرف الجنيه 
وهذا يقتضى طبعا لان الدولة تبدا بأن تتوقف عن, حكاية اعطاء ميزة لمن يشترى 
بالدولارات لان احنا رفعنا الدولار الى مستوى عمله قومية بل عملة اقوى من العملة 
القومية بالسوق الداخلية ‏ الئاس بتشترى الدولال النهاردة مش عشان تستورد 
حاجة عشان تشترى سلع مصرية منتجة فى مصر ‏ وهنذا وضع شمادذ ويجب 
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تصفيتة - يجب أيضا تصفية نظام الاستيراد يدون تمويل عملة بحيث أن يتمكن 
البنك المركزى بجد .. أن يدافع عن سعر الجنيه المصرى واخيرا - الوعى 
بالظاهرة الجديدة . اللى بنشاهدها فى النظام المصرى النهاردة وهى القاعدة 
العريضة جدا من صغار ومتوسطى المدخرين الذين ليسوا من رجال الاعمال وكيف 
يمكن ان تساعدهم على حسن استثمار اموالهم فى اعمال انتاجية ‏ اما عن طريق 
اقراض الدولة بشكل سندات أو عن طريق شركات مساهمة قطاع#خاص مش تكون 
خاضعة أيضا لقواعد اللعبة الخاصة بقوانين شركات المساهمة لان وجود هذا الحجم 
الكبير مورد ‏ ومن المؤسف ان المورد ده يعنى الدولة بتعيل سياسات ضخية 
لزيادة معدل الادخار فاحنا عندنا ناس بتدخر فالآليات . بتاعت الانفتاح بتحول 
الادخار بعد ما تم الى استهلاك من جديد اللى بيسموه بالانجليزى 
بعد عمليات ما سان حوشت فعلا وعملت مدخرات ولكنها 
مش عارف تستثمرها ازاى ‏ هناك مهمة كبرى على الدولة ‏ هى خلق قنوات 
استثيارية ايام هؤلاء المدخرين بحيث ان يآخذوا حقهم المشروع فى ضمان رأسمالهم 
والحصول على عائد منه . أنا آسف لانى أطلت فينبغى ولكن كنت أود أن أوضح 
. ناحينين الناحية الاولى أن الملشككلة المصرفية فى مصر يتنحصر ‏ فيما يسمبى 
مشسكلة الينوك الاجنبية ‏ مشكلة عامة اكثر من كده بكثير المشكلة الثانية : ان 
الحل موجودا ولكن المطلوب هو الارادة السياسية لتنفيذه وشكرا ,> 


الاستثمارات الاجنبية 


للدتقور جسودة عبد الخالق 
استاذ الاقتصاد بكئية الاقتصاد والدآوم السراسية 


اود ان استهل كلمتى بتوجيه الشكر لنقابة المحامين ولمجلس ادارة ثقاية 
المحامين على هذا الجهد .الطيب للاسهام فى طرح قضاياتهم لكل مواطن مصرى 
أبا كان موقعه من الساحة السياسية فى مصر الموضوع الذى سيتحدث فيه الليلة 
كما أشار الاستاذ المسمارى بحق موضوع له من الخطورة ما له وفى حقيقة 
الامر أراه فى خلفية العديد من التى تدور فى مصر حاليا سسواء كانت هذه 
المناقشات تتعلق بجوانب حياتنا الاقتصادية أو السياسية ‏ أو اثقافية ‏ أو 
الاجتماعية ‏ أو ذلك الجسزء المتعلق بالعلاقات الكولية ببصر بنواحيها المختلفة 
أود ابتداء أن أركز على نقطة هامة وهى أن استلهام روح هذا المؤتمر ‏ 
وعنوان المؤتمر الاقتصادى لبناء مصر بتقخى أن نتحدث كمصريين وأن 
يحاول كل منا ان يخلع القبعة التى يرتديها سواء كانت هذه القبعة هى 
قبعة الحكومة أو السلع أو قبعة المعارضة لان هذا الموضوع بحسق موضوع 
خطير ويستلزم تكاتف جميع الجهود فى محاولة للوصول الى تصور لمخرج مسن 
الاوضاع الاقتصادية الشائكة فى مصر ‏ هذا طبعا يرتب على المعارضة مسئوليات 
كما !:.> يربت على الحكومة قبل المعارضة مسئوليات أخرى واسممحوا لى أن أختم حديثى 
عن مسئوليات كل من الجانبين اذا كنا فعلا نعنى ما نقول اننا نبتغى بناء مصر فى نهاية 
المطاف وطنا للجميع موضوع الاستثمارات الاجنبية فى مصر ليس بالجديد من طالع من 
حضراتكم شسيئا فى تاريخ مصر الاقتصادى لابد انه قد سمع بما يعرف فى ذلك التاريخ 
بالنهب الاول لمصر ذلك النهب فى عهد الخديو اسماعيل فى النصف الثاني من القرن 
التاسبع عشر البعض يرى ما يحدث فى مصر حاليا بالقياس الى ما كان يحدث فى 
القرن التاسسع عشر هو النهب الثانى وان مصر تتعرض الآن لعملية نهب 
على المستوى التاريخى تتوازى مع عملية النهب التى تعرضت لها فى النصف 
الثانى من القرن التاسسع عشر ولا شك ان مقارنة تجربة النهب الثانى بتجربة 
النهب الاولى مليئة بالعديد من العبر والدروس التى لابد أن نتوقف عئدها وان 
نستوعبها جيدا انطلاقا قى الناتقشة سوف سترجع الذاكرة الدوافع التى اعلنت 
رسميا للاخذ بسياسة جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر وهى السياسة 
التى نعرفها جيدا باسم سياسة الانفتاح الاقتصادى لمعل حضراتكم تذكرون 
ان ورقة أكتوبر تحدثت عن بذل كل الجهود لحل مشكلة.التنمية فى مصر وكانت تصورها 
ان التئمية تستلزم بالفرورة تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادى وان هذا 
المعدل فى الفترة التى سيقت حرب أكتوبر كان ضعيفا لدرجة أن دخل الفرد 
لسم يكن يتمتع باى زيادة . 

حقيقة وانطلاتا من هذا فان الورقة رات ان على القسعب المصرى وقت 
استفتى فى هذه الورقة فى حينه عليه أن يبذل كل ما يستطيع لكى يرفع من معدل 
النمو الاقتصادى كيف يتثنى ذلك عن طريق رفسع معدل الاستثمار -- أى رفع 
٠‏ نسية الموارد الجارية ‏ الذى تخصص نزيادة الطاقة الانتاجية المجالات المخطقة 
سواء كانت قى الزراعة أو فى الصناعة أو فى قطاعات البئية الاساسية مقل 
النقل والمواصلات والطاقة والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ٠٠١‏ الخ 
رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثبار كان يصسطدم 
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فى تصور ورقة اكتوبر بعقبتين اساسيتين العقبة الاولى هو ضعف أو تواضمع 
معدل الادخار المحلى فى ذلك الوقت كان معدل الادخار المحلى يتراوح بين 
حوالى 8 الى .1غ ده معدل متواضع لا يسمح يتحقيق الامداف الطموحة 
التى تحدثت عنها ورقة أكتوبر هذه العقبة الاولى توضح معدل الادخار 
المنطق اذا لم تستطيع تبديد الادخار من مواردنا المحلية فعلينا أن نستجلئب ‏ 
الادخار من الخارج وان نبذل فى سبيل ذلك كافة السبل بمعنى نمتحه كافة 
الضمانات والحوافز حتى يتدفق على مصر ‏ هذه العقبة الاولى والعقبة الثانية ى 
أمام التنبية بمفهوم معين هو تخلف التكنولوجيا ‏ نتصور ان مصر فى مرحلة تاريخية 
سابقة سموها البعض برحلة الانغلاق لم تكن مفتوحة على تكنولوجيا الغرب ل 
وهى فى التصور الذى تعرضه ورقة اكتوبر ‏ هى التكنولوجيا الاكثر تضورا 
وبالتالى لابد ايضا من ازاحة كافة العراقيل امام اجتذاب التكنولوجيا الغربية 
المتطورة ‏ وبالتالى فان الصيغة الثلى لتحقيق هذين الهدفين أى زيادة معدل 
الاستثمار وتطوير التكنولوجيا فى الداخل - تكون عن طريق اجتذاب الاستثيارات 
الاجنبية أو رأس المال الاجنبى طبعا بالتمشى مع هذا كان هناك تصور انه هناك 
ميزة اأساسية لراأس المال الاجنبى أو الاستثمارات الاجئبية تجعلها أفضل من 
الاعتمادات على التقروض وقد اعتمدت مصر على القروض الاجنبية طيلة 
فترة الخسسينات والستينات لكن قيل فى ذلك الوقت أن الميزة الاساسية مو 
ان الامنتثمارات الاجنبية لا تستلزم عملية دفع أو خدمة اقساط وبالتالى لا تشمكل 
عبء مباشر على الاقتصاد القومى . وبالذات على ميزائية الدولة طبعا . الآداه 
الرئيسية فى هذا كانت أداة قانونية تعكس التزام سياسى محدد وواضح هذه 
الاداه هى قانون استثمار راس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة . 
المعروف بالقانون رقم 7؟ لسئة 1917/6 وتعديله بالقانون رقم ؟" سسنة 1 وانا 
طبعا وأنا وسط رجال القانون اربا لنفسى أن أتحدث طويلا فى هذا الموضوع . 


أحاط ايضا بامتيازات مثل الاعفاءات الضريبية لمدة حمسه سدوات من 
بدء مزاولة النشاط قد تمتد اطول من ذلك وهناك اعفاءات من الرسوم 
الجمركية بالإضافة الى اعفاءات للمشروعات من العديد من القوانين المنظية للنقشاط 
الاتنتصادى فى مصر مثل قوانين الشركات .. الخ باعتراف الكثيرين قانون 
استثمار والمناطق الحرة فى مصر من أكثر القوائين فى العالم شحاءا فيما يتعلق 
بالضمانات والامتيازات ولذلك فان السؤال المطروح هو هل بالفعل حقق هذا القانون 
وقد طبق منذ عام 111/5 وحتى اليوم أى ما يقرب من عقد كامل هل حثق هذا 
القانون وبالتالى حققت هذه السياسة اهدافها ولذلك أنا سوف أحاكم هذه 
السياسة من الداخل لانه اذا حكيتها من الخارج فلدى عليها تحفظات عديدة ولكنى لن 
أفعل هذه الليلة وسوف أكتفى بمحاكية السياسة'من داخلها اى بمعيار 
الاهداف التى حددتها السياسة والوسائل التى استخديقها وصولا الى هذه 
الاهداف وبالتحديد هدفين اأساسيين الهدف الاول هو رفع معدل الاستثمار وبالتالى 
رفع معدل النمو الاقتصادى والهدف الثانى هو تطوير التكنولوجيا فى المجالات 
الانتاجية المتعددة لا زيادة خلق فرص العمالة فى الاقتصاد اللصرى وهذه كلمات 
ورقة أكتوبر تعالوا بنا الآن نرى ما الذى تحقق على هذين الصعيذين ونرى ايضا 
ان كانت السباسة قسه تبخضت عن آثار جانبية حميسدة أو خبيئة ب ونقيم الميزان آين 


مؤتمر بنساء مصر الاقتتصادى هه 


ترجح كافة هذه السياسة هل ترجح كافة . مالها أم ترجح كافة ما عليها فييا 
يتعلق بالهدف الاول هو جذب الاستثيارات الاجنبية فسوف نلاحظ انه طبقا 
لدراسات مبنية على البيانات المنشورة وبواسطة الجهات الرسمية والجيننة 
الرسمية هنا هى هيئة استثمار واللناطق الحرة فانه متوسط التدفق السنوى 
للاستثمارات الى مصر منذ بداية تطبيق هذه السياسة وحتى نهاية عام 15175 
لا شكل نسية أكثر من ؟/ من الاستثمارات المستهدقة فى خطط مصر الاقتصادية أى 
ان المبالغ الذى تم الحصول عليها من الخارج فى أطار القانون 67 سسنة 1917/5 
وتعدبلاته مل المبالغ لا تشكل حتى 5/ من الاستثمار الممستهدف فى خطط مصر 
الاقتصادية وهنا اعنى بالتحديد الخطة التى اعلنت للفترة ١111/1‏ .1918 الى أن 
نسسية أرقام الاستثمارات فى ظل القانون !4 سئة 111/5 الى معدل الاستثمار الفعلى 
فسوف نجد أنها فى حدود ٠١‏ الى 11/ من حجم الاستثمار ‏ وبالتالى فان النتيجة 
: كها هو واضح ان هذه السياسة لن تؤدى الى طفره فى تدفق الاستثيارات 
الاجنبية الى مدر وبالتالى فانها لن تساعد لدرجة فعلية فى رفع معدل الاستثمار 
وما يترنب على ذلك هن رفع معدل الثمو الاقتصادى ليس هذا فقط وائما اذا 
غدضنا النظر عن حجم الاستثمار الذى تدفق فى ظل التانون 57 سسنة 74 ونظرنا 
ماليا الى تركيبه الاستثمار المتدفق فسوف نلاحظ أن المساهمات فى صورة راس مال 
تزيد قليلا عن نصف المبالغ ‏ بينما ان القروض تصل الى أقل من النصف بقليل 
وهنا دحض للحجة التى أتت لتبرير الاخذ بسياسة الانفتاح فى المقام الاول 
وهى تدرير الاتتصاد من رقة القروض الاجنبية لا نرى أنه من نصف الموارد التى 
تدفقت على الاقتصاد فى ظل القانون أقل بقليل عبارة عن ديون وأكثر من النصف 
بقليل هى عبارة عن مساهيات فى شدكل أسهم مكتتب بها فى رأس مال المشروعات 
اذن الحادث هو انه ندن لم نحصل غلى استثمارات على طول الخط وائما 
حصلنا على خلطة تكون تقريبا نصف استثهار مباشر والنصف الآخر قروض 
وهذا أحد العوامل التى تفسر تصاعد حجم المديونية الخارجة لمصر خلال فترة 
السبعينات وحتى الآن يضاف الى ذلك ايضا انه اذا نظرنا الى المجالات التى 
تركزت فى هدف الاستثمارات سوف نلاحظ نمطا له دلالة كبيرة طبقا لبيانات حتى عام 
ولا أعتقد أن النمط قد تغبر كثيرا منذ ذلك الوقت يما يغير الصورة حنجد أن حوالى 
ثلث الاستثمارات التى تمت فىظل القانون 57 لسنة 111/5 وتعديلاته عبارة عن 
شركات استثمار يعنى شركات أموال صناعتها تعبئة الاموال وتوجيهها للاستثمارات 
المختلفة هذا نوع من المؤسسات المالية قريب الصلة بالبنوك وان كانت طبيعة قواعده 
ونشناطه تختلف بعض الشىء ‏ ف المال التى تدفقت فى كل شركات استثمار واذا أضفنا 
اليها البنوك والينوك تمثل حوالى 6 فسوف نجد فى هذه الحالة 764 من المبالغغ 
التى تدفقت تركزت فى قطاعات الخدمات المالية من شركات استثمار وبتوك . ما 
تدفق الى الصناعة حوالى ؟7/ من مجموع رؤوس الاموال الزراعية والثروة الحيوانية 
اجتذيت حوالى 216 السلياحة حوالى 4 المهم اهم البنود علي الاطلاق هى شركات 
الاستثيار والبنوك وهذا يستدعى وقفة لانى أعلم أن هناك مناقثمة البنوك الاجنبية فى 
مصر سوف يحدثنا عنها الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله لكنى اود أن استاذنه ى أن 
اشير فى تقرير رسمى نشمر فى اواخر عام 191/1 هذا التقرير نشره فريق بحث 
يتبع وزارة الاتتصاد والخارجية والتعاون الدولى ‏ هذا التقرير يقول بالحصرف 
الواحد - أنه قد أصبح من الواضح بلا شك أن عدد البنوك المصرح لها طبقا 
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القانون 68 لسنة 1916 سواء فى شكل بنوك تجارية مشتركة أو بنوك استثمار 
أو فروع ابنوك أجنبية يتعدى بالقطع احتياجك السوق المصرية فى ذلك الوقت كان 
الحديث عن حاجة و ١‏ بنك حاليا الحديث عن أكثر من .5 ربما أكثر من 1١‏ بنك 
نزاول نشاطها فى السوق المصرية والوثيقة تشير الى الممارسات غير القانونية التى 
تورطت فيها هذه البنوك فى محاولة لاجتذاب حجم اعمال محدد من بعضها البعض 
عداسواء مق طريق الدخول فى السوق السوداء لا العملات الاجنبية أو في دفسع 
فوائد أو خصومات معيئة خارج الحدود التى يحددها القانون وتستنتج الوثبقة 
بالنص أيضا بناء على ذلك انه ليس هناك والكلام ده كان فى اوآخر 1111 أى 
منذ دوالى ؟ سنوات ليس هناك مكان لبنك جديد فى مصر منذ ذلك التاريخ حجم 
بنوك الاجنبية طبعا وان الخطر على النظام المصرفى المتأتى من السماح باقامة بنوك 
جديدة لا يمكن التهوين من شأنه ‏ أقول هذا لتاكيد نقطة اساسية اذا كان ثلث 
الاموال التى تدفقت فى شكل شركات استثيار و 1 أو 6( ى شسكل نشاط 
البنوك يبقى عندى حوالى النص تقرييا فى هذا النشاط وهذا النقشساط 
مشكوك اصلا فى مدى ما يضيفه الى الاقتصاد المصرى من موارد جديدة لانه فى 
حقيقة الامر اذا نظرنا الى نشساط البنوك باختصار فسنجد أن البنوك العاملة فى: 
معر فى ظل القانوت 29 لسننة 191/6 تحصل على اكثر من .8/) من مواردها من 
السوق المدلية وتستثمر أكثر من :5 /زمن هذه الموارد فى السوق الخارجية أى انها 
مضسخة تقوم باستمرار بفتح الموارد المالية خارج الاتتصاد المصرى وبالتالى تسقط 
حجة ان الانفتاح جاء ليهىء للاقتصاد المصرى مزيدا من الموارد المالية التى تسمح برفع 
معدل الاستثمار وبالتالى رفع معدل النمو الاقتصادى وفى نهاية المطاف خلق 
فرص عماله للاعداد المتزايدة من الشعب المصرى هذا اذن حظ هذه السياسة من 
الاستثمارات الحقيقية ضعيف جدا خصوصا اذا عرفنا انه حتى بالنسبة للجزء 
الذى تدفق الى قطاع الصناعة وهو كبا أشيرت لا يصل الى الربيع حوالى 
اكير فان القدر الاغلب من الاستثيارات التى توجهت الى قطاع الصئاعة تركزت 
فى انتاج سسلع كمالية تقريبا حوالى 2٠.‏ من المشروعات فى قطاع الصناعة فى ظل 
قانون الاستثمار تنتج سلع كيالية وبالتالى يكوت التساؤل حول وجاهته 
مثل هذا النمط من الاستثمار ظروف الاقتصاد كلقتصاد مصر ل فى 
ظروف اجتماعية مثل الظروفء المصرية هذا عن هدف النمو انتقل الآن الى هدف 
التكنولوجيا أو أباحة تكنولوجيا متقدمة للاقتصاد المصرى فى البداية لابد أن نفرق 
بين التكنولوجيا ذاتها ومنتجات التكنولوجيا . التكنوتلوجيا هى تطبيق بادىء العملم 
فى الحياة العملية بذات مجال الانتاج فيما يعنينا هنا بينيا ان ما نحصل عليه فى 
ظل سياسة الانفتاح الاقتتصادئ ليس هذا وانما هو منتجات العلم الحديث كما 
تنتجها الشركات دولية النشاط ولدينا أمثلة عديدة من فسويبس ف بداية القائية الى 
أشسياء انتم أدرى منى لكن ما أريد اؤكده هو التفرقة بين التكنولوجيا فى حد ذاتها 
وهى الدراية بتطبيق مبادىء العلم الحديث فى مجالات الحياة العيلية ‏ بالتحديد 
محال الانتاج تطوير العملية الانتاجية ورفع انتاجية العاملين وبين منتجات 
التكنولوجيا هناك دراسة تمت على عينة مت شركات الانفتاح قام بها آاحد 
اعضاء التدريس فى كلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة واسمحوا لى ان اعرض 
أهم نتائج هذه الدراسة هو ان ما تدفق الينا ليس تكنولوجيا وانيا منتجات 
التكتولوجيا هذه النقطة الاولى النقطة الثانية أن ما تدفق ليس عو أحدث ما هو 
متاح في: الساحة وانما أشياء في الواقع تسقط أي حماية إقانونية له ولكن ما زلنا 


مؤتمر يناء مصر الاقتصادى لاه 


ندصل عليها وندفع مبالغ النتيجة الثالثة هو أن تكلفة الحصول على التكنولوجيا تكلفة 
عالية جدا بالمعيار المالى وهو اعلى من ذلك بكثير من المعيار الاجتمامى النتيجة 
الرابعة والاخيرة هى ان ما استورد من تكنولوجيا لا يتسق بالضرورة مع معطيات 
الدياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المصرى لانه يأتى نتيجة لتفكير فى 
مشساكل هذا المجتمع وكيفية علاج هذه المشاكل اذن لا هدف النمو تحقق ولا هدف 
التكنولوجيا أيضا فماذا بقى من هذه السياسة هذا ينقلتى الى النقطة التالية وهى 
ماذا كان لسياسة الانفتاح الاتتصادى أو سياسة جذب الاستثيارات الاجنبية الى 
مصر ما اذا كان لهذه السياسة آثار جائبية ضارة انا اعتقد بناء على تفكير 
طويل ودراسات قمت بها ان هذه السياسة ريما كانت بمساوءها اكثر من محاستها 
وسوف أعدد عدد من الآثار هو تأثيرها على العدالة الاجتماعية فى مصر هذه 
السياسة تطلق العنان لعدد من الآليات هذه الآليات تؤدى فى نهاية الملاف الى 
الاضرار بعدالة توزيع الدخل القومى فى مصر اهم هذه الآليات ما يلى : 


أولا : مذه السياسة تضع الوطن فى مركز متدنى بالمقارنة بالاجنبى ‏ فيشلا 
حينما تطالعون حضراتكم الوثائق _- الخاصة بمشروعات الانفتاح سوف نلاحظ ان أمر 
العامل الاجنبى والعامل هنا بمعنى منَ يصل بين ثمن الى عشر أمثال أجر نظيره 
المصرى وليس هذا فرقا فى الكفاءة' أو فى الانتاجية وانما فى فرق فى نوع جواز 
السفر الذى يحمله هذه نقطة طبعا اقتصاديا لابد ان تقاوم لكن قوميا اعتقد 
لست فى حاجة الى تأكيد على أنها نقطة يجب ان ترفض ابتداء لانه ده يذكرنى قول 
الفساعر احرام على احرام على .. حلال للطير من كل جنس . لا يفهم ان يأتى 
الاجنبى الى مصر وان يستفيد من كل امكانيات الحياة الاقتصادية ثم يأخذ فى نهاية 
المطاف من 8 الى ٠١‏ امثال نظيره المصرى لا لفارق الاطلاق الا انه أجنبى والآخر 
مصرى هذا يكرس عملية تبعيه بفيضة جدا عانت منها مصر طويلا وآن الاوان 
لكى نهب لمواجهتها والقضاء عليها هذا عنصر من عناصر عدم العدالة فى توزيع ‏ 
العنصر الثانى أن سسياسة الانفتاح الاتتصادى وتركيزها الشديد على الانشطة بالموارد 
العقارية فى المجتمع خلقت طلبا شديدا على الاصول العقارية مثل الاراضى 
والمبانى . الخ وترتب على ذلك ارتفاع فاحش. فى أسعار هذه الاصول هذا 
الارتفاع تركز بصورة غير مباشرة فى رفع أسسعار الاراضى فى الاتتصاد المصرى 
وبالتالى جعل تكلفة احدى الخدمات الاساسية فى هذا المجتيع ‏ وهى خدية 
الاسكان تكلفة عالية جدا بمعنى أن فقراء مصر يدفعون من كدهم وعرقهم 
الآثار الجانبية لهذه السياسة والمترنية على ارتفاع تكلفة الاصول 
العقارية فى الاتتصاد المصرى ايضا من الاسباب أو الآليات التى تؤدى 
الى تدمور توزيع الدخل فى مصر نتيجة لهذه السياسة وان هذه سياسة 
تخلق نزعة مركزية فى نظام الال المصرى لان تتزايد النفقات العامة بمعدل اكبر 
من تزايد من الايرادات العامة لماذا لانه حتى تجتذب رأس المال الاجنبى يجب ان 
نهياً له البيئة التى تمكنه من ممارسة النشاط يجب ان تقيم المرافق الاساسية مثل 
الطاقة والطرق والمواصلات ونحن نعلم كم ننفق على تطوير شبكات الهاتئف 
والتلكس فى مصر لا اقول. هذا لان الشبكة كانت مثلى وانما أقولها لان التطوير 
لن يتم بدوافع خدمة الاقتصاد المصرى والمواطنين المصريين وانمنا كان لخدمة 
رأس المال . الاجنبى وادماج مصر فى السوق الرأسمالية العالمية بالدرجة الاولى ‏ 
اذن هناك نزعة مركزية لزيادة الانفاق المام لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص فى 
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ظل سياسة الانفتاح لممارسة نشاطه من الناحية الاخرى لان قانون الاستثمار ينص 
على اعفاءات ضريبية وجيركية فان هذا يؤدى الى الايرادات العامة لا تتمثى مع 
زيادة النشساط الاقتصادى ‏ لان النشاط الاقتصادى يتوسع لكن فى نفس الوقت 
اللى بيتوسع فيه هناك مشروعات معفاه من دفع الضرائب وبعض الجمارك 
بطريقة فضفاضة للغاية ويترتب على ذلك ان هناك نزعة مركزية لذات العجز فى 
ميزانئية الدولة ومو فى الواقع فى الفترة من 111/6 لفاية 191/1 عجز ميزانية 
الدولة تضاعف والوسسيلة الاساسية حل عجز ميزانية الدولة كان عن 
طريق طبع النقود فى عام 1995 كان حوالى 5؟ / عجز الميزانية تم تمويله عن 
طريق طبسعع النقود طبعا نحن جميعا نعرف ان طبع النقود عملية تضخمية بالدرجة 
الاولى وف نهاية المطاف هى تعنى اعتصار ذوى الدخل الثابت والمحدود لمصلحة ذوى 
الدخول المتحركة فى الاقتصاد المصرى وهى بالتحديد الفئات التى استفادت من تطبيق 
السياسة الجديدة . وبالتالى هناك عملية من ناحية الاستثمار الذى تدفق فى ظضل 
القانون 47 هناك مكسب مزدوج بالاستفادة مْن الخدمات وعدم دفع الفاتورة وهناك 
عيلية اعتصار مزدوج لقوة العمل الوطنى بل اقول ايضا لرأس المال الوطنى فى 
الاتتصاد المصرى لان البيئة التى يعمل فيها رآأس المال الخارجى المنتج فى مصر حاليا 
فى ظل سياسة الانفتاح ليست بيئة مواتية على الاطلاق وهذه النقطة أؤكدها امام 
حضراتكم لانه اذا كنا حريصين على مقاوية النهب الذى يجرى جاليا فلابد 
أن نقسد من اذر رأسن المال الخاص المنتج فى مصر هذا اولى بالرعاية من أى راس 
مال آخر انا لا أريد ان أطيل لكنى سوف احاول الآن ان اطرح السؤال اذا 
كانت هذه السياسة قد فشلت فى تحقيق الاهداف التى قيل أنها ابتدعت لتحقيقها 
وهى رفع معدل الاستثمار وبالتالى خلق فرص عمالة ثم استجلاب تكنولوجيا 
متقدمة . ايضا تخفيف كاهل الديون عن الاقتصاد المصرى ‏ طبعا الارقام المنشورة 
رسميا عن الديون يقدر ان هذه الديون بين 18 و 2١‏ مليار دولار وقد زادت زيادة 
ساحقه خلال فترة السبعينات وهى نفس الفترة التى تم تطبيق سياسة الانفتاح فيها 
اذا ما هى الحكمة وكيف أننا اتبعنا هذه السياسة حتى نتخلص من عبء الديون 
واذ بنانجد ان عبء الديون قد تضاعف خلال هذه الفترة وهذا يعنى بالتالى أن 
تبعية مصر للخارج أصبحت مسألة غاية فى الحرج وغاية فى الحقيقة ويكفى ان نقرأ 
عن الزيارات الدورية لمجموعات صندوق النقد الدولى تقريبا فى يناير اظن ف بعثة 
سوف تاأتى قريبسا ‏ وهذه البعثة سوف تطالب بمطالب معينة أهمها طبعا 
كبا نعلم جميعا تخفيف قيمة الجنية المصرى والغاء الدعم او تقليل الدعم هذين الاجراعين 
فى نهاية المطاف هم ضريبة تقع على عاتق ذوى الدخل الثابث والمحدود فى مصر 
وبالتالى ما هى الا حيلة لاعادة توزيع الدخل لصاح الفئات الائتاجية وراس 
الال الاجنبى بالدرجة الاولى سسوف اختتم كلمقى بطرح سؤال علينا جميعا ان 
نفكر فبه وابداء بعض التصورات اذا كنا فعلا حريصين على ان ثبئى مصر 
فكيف السبيل انا اعتقد هناك متطلب اساسى جدا واسيحوا لى ان انتهز 
هذه الفرصة لكى أرد على بعض الادعاءات التى وردت فى تصريحات العديد من 
المسئولين فى مصر هو أن المعارضة تتكلم دائما على المشاكل ولا تقندم حلول كيف 
يتسنى لاى معارضة فى أى مكان فى العالم أن تقدم حلول وليس لديها الحد الادنى 
من مقومات دراسة المشاكل يجب أن نعترف أن كافة البيانات المتعلقة بالنواحى 
المختلفة فى الاقتصاد المصرى حكر على الحكومة وحكر على حزب الحكومة هناك * 
أمثلة عديدة لجهات علمية فشلت فى ان تحصل على نسخة من مجلدات الخلة 
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الخمسية التى تطبق حاليا رغم كثافة الجهود التى بذلت فى هذا الاتجاه ‏ اذا كان 
هذا ثسأن جمعية علنية تدعمها الدولة من خلال ميزانية وزارة الششئون فا بالنا يباحثين 
فرادى كأمثالنا والجميع هى نقطة فى رأى غاية الخطورة لا يجب ان نتصارع لدعوى 
ان المعارضة تتحدث عن المشاكل ولا تقدم حلول لان اذا نظرنا الى المعارضة دائها 
يقال لنا انها هى النموذج المحتذى المعارضة فى دول الغرب نأنخذ انجلترا مثلا 
فأى مناقشة ليزانية الدولة فى انجلترا بتروح نسخة مت المشروع بتاع الميزانية 
للمعارضة فى نفس الوقت بتبقى فيه نسخة متاحة للحكومة وبالتالى تستطيع المعارضة 
على دينة ان تدرس واذا احتاجت لبيانات اضافية تعطى هذه البيانات الاضافية ا 
فى مصر نحن مطالبون بامستديل فى الواقع مطالبون بتقديم حلول ويتعامل كأننا 
لسنا مواطنين لانه محجوب عننا البيانات هى ملك الحكومة وحزب الحكومة لذلك 
انا ارجو أن يتمخض هذا المؤتمر عن دعوى ملحة للحكومة ان تراجع موتفها فى 
مسألة اتاحة البيانات لكافة الفئات فى مصر لان طالما اننا اتفقنا اننا جميعا 
مصريين وأننا نبتغى صسالح مصر فلا يجب أن يكون هناك تمييز من هذه الناحية 
بالذات وهى نقطة هامة جدا ‏ النقطة الثانية التى اود ان أثيرها هو أنه قد 
آن الاوان - عمل مراجعة شجاعة لهذه السياسة التى نطلق عليها سياسة 
الانفتاح الاقتصادى وانما حينما اقول مراجعة تسجاعة لا اعنى الدعوى التى رئعت 
مؤخرا بتحويل الانفتاح الاستهلاكى الى انفتاح انتاجى أولا كلمة انفتاح استهلاكى 
.وانفتاج انتاجى كلمة لا معنى لها فالدعوى الى تمويل الانفتاح استهلاكى الى تمويل 
انفتاح انتاجى تخلو من أى مضمون حتيقى لان الانفتاح هو الانفنتاح عملية لها 
آليتها ولا يمكن ان نتوقع منها أكثر مما اعطت اذ كنا فعلا غير سعيدين بي١ا‏ 
اعطت فلا بد أن نبحث عن بديل ‏ هذه هى النقطة الذى يجب ان تواجهها مباشرة أما ان 
ندور حول المشاكل ونتحدث عن انه نتيجة لمصالح خاصة اتنحرفت سياسة 
الانفنتتاح عما كان مخططا لها لتقد حكيت امام حضراتكم هذه السياسة من 
داخلها ومن داخل الاهداف التى وضعت لها وواضح جدا انه كان نصيبها التقيل 
الذريع - فالمشكلة هنا هو الحديث ‏ انها تتحدث عن مصر ‏ يجب ان نتوخى 
الحاضر لان مصر ليست كذللك الكيان ‏ مصر فيها الاغنياء وفيها الفقراء فيها سكان 
الريف وسكان المدن فيها اصحاب الشركات وفيها العاملون وفيها العاملون فى هذه 
الشركات - وبالتالى نقول صالح مصر فيجب ان نحدد على وجه ‏ من هى مصر التى 
نعنى واذا اتغقنا على القاعدة الاحصائية التى اعتقد يكون من السهل جدا ‏ 
مصر هى الاغلبية ‏ الاغلبية فى هذه الحالة هم الشعب العامل فى انقشطة منتجة 
اذا كان الهدف هو تحقيق مصلحة الشعب العامل فى القطاعات المنتجة يبقى هذا 
هو معنى مصر فى القاموس السياسى بتاعنا يبقى اعتقد أن هذه السياسة فى حاجة الى 
مراجعة شجاعة ليس مجرد تغير مسمى من انفتاح استهلاكى الى انفتاح انتاجى ‏ 
هذا .. وعلى كافة المؤسسات والفئات الاجتماعية وفصائل المعارضنة المسؤلة 
ْ اساسية لان المسالة ليست بهذه البساطة فى واقع الامر لدينا واقع اقتصادى مؤلم 
جدا وهذا الواقع يحتاج الى أولا بعد زمنى طويل مواجهة كما انه يحتاج الى تصور 
وابداع خليق بكل الطاقات التى أويتها كل مصرى يحب مصر وخشية ألا أطيل عليكم 
أكتفى بهذا القدر وأشكركم شكرا جزيلا ٠٠‏ 


هشائشة بنائنا الاقتصادى وخطورته 


على الامن القومى )1١(‏ 
للاستاذ عادل حسين 
عضو نقابة الصحفيين 

سادتى 

يشرفنى ان أكون مشاركا فى أول ندوة تعود بها نقابة المحامين الى دورها 
التتليدى الذى اعتدناه واعتادته منها مصر ونرجو أن يكون هذا بداية لسلسلة متصلة 
فما اكثر المشساكل التى تحتاج الى مداولة وتفكير ومناقشة ولكم افتقدن! الدور 
. الذى لعبته نقابة المحامين خلال الفترة الماضية . . 

الموضوع الذى اتكلم فيه ارجو ان اتمكن من لفت الانتباه اليه لانه عادة 
ما يغيب فى المناقشات الاقتصادية . 

الامر المؤكد اذا اردنا ان نصف حالة الاقتصاد المصرى فى كلمة فان هذه 
الكلية تكون أنئا نحس ازمة حادة وعميقة . وحين عقد المؤتمر الاتتصصادى 
كبا تذكرون الذى وعى اليه السيد الرئيس فى العام الماضى اختلف المجتيمعون 
فى كثير من الامسور ولكن كون ان الازمة حادة وتستدعى المواجهة الجادة لم تكن 
هذه النقطة كل خلاف بين المجتمعين على اختلاف آرائهم واتجاهاتهم ولكن حين 
أتكلم الليلة أيضا من منطلق الاعتراف بالازمة وضرورة مواجهتها فابتداء اود 
النظر الى شسيئين واقصد ازمة بالمعنى اختناقات مباشرة قصيرة الاجل ولكن أقصد 
اننا نواجه ازية على المسستوى الاستراتيجى على مستوى التوجيه العام الذى 
قطعناه فى السنوات الماضية ( والاما ) أفضى بنا وماذا يمكن ان يحدث لو استمررنا 
بنفم الطريقة . 


المسالة الاخرى انه عادة ما تبحث قضية الازمة التى يمثلها الكيسان 
الاتتصادى القائم من زوايا علاقة الاقتصاد بالامور السياسية والامور الاجتماعية 
من حيث الكفاءة الاتتصادية فى حد ذاتها ولكن نادرا ما تبحث العلاقة أيضا فىتشخيص 
الازمة بين ما نعانيه أو ما نواجهه وما وصلنا اليسه قضية الامن القومى كما سترجو 
ان اشرحه . من المفروض ان الاستراتيجية العليا للدولة تستهدف تعظيم قدرتنا 
على حماية إلامن القومى ومفروض ان الخطر الاكبر الذى يهدد أمننا القومى سيظل 
مطلا علينا من البوابة الشرقية مدعما يحلفائه الدوليين المعروفين وفى كل الاحوال 
يتطلب الامن القومى من الجبهة الاقتصادية أن يكون بناؤها قادر على الصمود 
فى أى مواجهة فهذه الصلابة فى البناء الاتتصادى تطلق يد القيادة فى مبادرتها 
السياسية سلما أو حريا ٠‏ 


لكى نحاكم مدى صلابة الاتتصدد المصرى كيا آل اليه وضعه سنبدا بالقضية 
المعروفة التى اشسار اليها ايضا الرئيس مبارك حين قال ببساطة ان من لا يملك 
غذاءه لايملك حريته ودى مسألة بديهية بالعقل ومعروفه . 


يمكن نتوقف دقائق وأوضح لان الناس ساعات فاكرة ان المشسكلة مقشكلة 


كلمة الاستاذ عادل حسين فى المؤتمر ونظرا لاهميتها رأينا نشرها مع الدراسة 
المقدمة منه للمؤتمر والمنشوره بعد هذه الكلمة . 
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تعلق بالقمح فقط - القمح طبعا يمثل كارثة فى كل المعاير بمعنى أن يكون الاعتماد على 
الاستيراد 10 / من احتياجتنا من القمح فده يعنى انكشاف على العالم الخارجى 
والخضوع للابتراز الخارجى بش كل تسديد جد! ٠‏ ْ 


وكها هو معروف بالفعل فقمصر أصبحت أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم دى 
مسألة بقيت معروفة بس القضية مش بس القمح - يعنى السكر نفس الثشى»م 
لمانيجى نشوف الارقام نراجع بسرعة . 


الرقم الاول الرقم الثانى الرقم الثالث 
صاق .155 صا 151/6 صاق 1941 


مثلا فى السكر » وكان عندنا فائض للتصدير يعنى كنا بنقدر نصدر ١5‏ / 
من انتاجنا من السكر سسئة 111/5 يا دوب بقينا ينقص نفسنا ‏ أصبحنا فى عام 1141 
بنستورد نصف احتياجاتنا من السكر حتى الفول كان فيه اكتفاء ذاتى !صبحنا الان 
نستورد حوالى ٠١‏ # من الفول من الخارج ٠‏ 


العدس : كان عندنا تقريبا أكتفاء ذاتى ونصيبنا ١8/ز‏ سنة 74 واليوم لا ننتج 
الا ه/ز من احتياجاتنا ونستورد 50/ من باقى احتياجاتنا من الخارج . 


الزيوت نمس الشيىء ‏ 


الرز نفس الشىء ‏ الرز كان عندنا فيه فائض وأصبحنا اليوم يا دوب يعنى 
لانستورد صحيح لانه ليس هناك فائضٍ للتصدير ٠‏ 


حتى بالنسبة للحوم نفس الشىء - كان عندنا فيها اكتفاء ذاتى الان بنستورد 
اللحوم الحمراء ‏ لا نقدر الا ان نكنى الا 9/8 من احتياجاتنا ‏ حتى الامن الغذائى 
الفراخ بنستورد حوالى .؟ / من احتياجاتنا من الدجاج من الخارج 5 


السمك .75 بنستورد من احتياجاتنا من الخارج الصوره بالفعل بالغفة 
التعقيد ٠‏ 

يمكن الصوره دى على بعضيها قضية ان الميزان التجارى الزراعى الى هو 
قطاع الزراعة بيصدر قد ايه من انتاجه وبيستورد قد أيه علشان يستكمل احتياجاته 
ده نسميه الميزان الزراعى ٠‏ 

الميزان الزراعى كان حتى اوائل السبعينات يحقق فائض فى سنة //111 أصبح 
يحقق عجز ١.‏ مليون دولار فى سنة م » الم وصل العجز الى در؟ مليون دولار 
فالصورة بالتالى بالمقاييس آصبح اعتمادنا على الخارج مرهق جدا ومتذر جدا ولا بد من 
عمل شسىء نافع والا ٠.‏ 


هذا التدهور الذى حدث فى صورة المال الغذائى الذى ادى الى منع الاقتصاد 
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القومى وقدرته على الصمود لاى ضغوط خارجية ‏ الحقيقة انه تحقق فى اطار اوسع 
من التغيرات هو ده الذى يهمنا أن نلقى عليه ضوء خاص من سنة 111754 الى أوائل 
الثمانينات حقق الاقتصاد القومى معدلات عالية من النيو ‏ وهذه كانت محل اثماده 
شديدة باستمرار سواء من الاعلام المصرى أو الجهات المختلفة المتابعة للاتتصاد 
المصرى ‏ هيئات دولية صندوق النقد الدولى ٠...‏ الخ ٠‏ 


وبالفعل معدلات النيو التى كانت ستحققه حتى لو قلنا انه كان فيها بعسض 
المبالفغة . : 


الا أن هذه المعدلات لم تكن مجرد نمو فى الاقتصاد القومى أو فى الناتج المحلى الاجمالى 
لكن ده كان نمو فى الخطة وثابت أشياء معينة وادى الى نتائج معينة وهذا هو الذى 
ينبغى أن نتوقف عنده ‏ أدى الى ايه ٠.‏ 


لقد أسفر هذا النمو وفتا للمخطط الموضوعى عن تضخم الموارد التالية على 
وجه التحديد ٠‏ 


الى هى البترول ‏ عوائد قناة السويس - السياحة تحويلات العاملين فى الخارج 
صاف المنح والقروض من الحكوماث العربية والغربية والهيئات الدولية ان جسرت 
العادة على تسميتها بالمساعدات الاتتصادية وارى انه اسم مغلوط ومضلل ٠‏ 


حصل نمو فى هذه الموارد والصادره عن هذه المصادر البترول كان انتاجنا 
سنة 141/6 8 مليون طن ثمنها حوالى 6.٠‏ مليون دولار بالاسعار العالمية للبترول فى 
ذلك الوقت فى سنة 111 كان الانتاج حوالى ١‏ مليون طن بدلا من / ؤتيمتهم بدلا من 
٠م‏ مليون دولار حوالى 8 بليون دولار بالاسعار العالمية ‏ وبالاسعار الثابته للدولار 
يعنى قطاع البترول فى هذه الفترة من ؟// الى 65 كان يحقق معدل نمو سنوى /!؟ إز:.وده 
معدل طبعا واضح ٠‏ 


قناة السويس : 5 

مفهوم انه يعد انتتاحها للملاحة زادت الايرادات بتاعتها 1٠.٠.‏ مليون دولار 
سنة امول ء. 

تحويلات العاملين كانت فى 1116 حوالى .11 مليون دولار وصلت الى 18.٠١‏ 
مليون دولار سنة ٠ 154.٠.‏ 1 

معدل النمو كان فيها ؟1/ كل سنة تزيد بمعدل 78 /ز ٠‏ 

ما هى الملاحظات على هذه الموارد.؟ 

سنقول بعض الملاحظات الاولية ٠‏ 

أول ملاحظه تتعاق بالبترول ‏ البترول لا بد من التنبيه الى الحقيقة :التالية بشافه 
وهذه نقطه فى منتهى الاهمية لان هذه جريمة تبدو غريبة وشاذة خصوصا وان من كثرة 
وان ابعادها كبيرة ١ ٠‏ 


مؤتمر بناء مصر الاتتصادى 1“ 


حكايه أن الفلوس بتاعة البترول حكاية انها تعتبر مجرد دخل ‏ ومن هنا يجى 
يقول لك ان ابو ظبى أغنى بلد فى العالم من حيث متوسط دخل الفرد ٠‏ 


والكلام فى الاتتصاد المصرى فلوس البترول لا تعتبر انها دخل ده عبارة عن 
ثمن ثروة قابله للنفاذ . 


دى الواحد بيشبهها بمثل زى واحد يكون عنده منزل الذى يحدث مفروض 'ن 
يجىرعلى ما يدره هذا المنزل من ايجار ويبقى ده تصرف رشيد لو حصل انه كل شسهر 
ماع شقه واعتبر ان ده هو دخله الجارى الذى يعيش عليه وقع عليه الحجر قورا 
بصفته سفيها ‏ وهذا هو الذى يحدث بالنسية لاستخدامات المال المصرى يعنى 
لو فيه جهة من الجهات مفروض ان توقع الحجر - فمفروض ان تقع على اساس ان 
أصحابه سفهاء من واخدين بالهم ان دى فلوس لو لم يعاملوها بصفة تصرف عايلوها 
بصفتها دخل ‏ وبعد كام سنة سيشحتوا - وتبقى البلدراحت فى نصيبه ٠‏ 


الخطير فى اللوضوع انه نحن أيضا فى مصر نتعامل مع دخلنا النفطى ‏ بصفته 
ايراد جارى نسد بيه مصروفات جاريه ونستنذفه بمعدلات غير طبيعية ‏ الخ - 


وهذا وضع تاذ ولا ينبغى ان نتعامل مع النفط بهذا الشكل , 


واذا كان الكلام ده بالنسبة للدخل بتاع البترول والمفروض أن ينطيق على 
تحويلاث العأملين بتمكل أو بآخر مثى بنقول ان احنا سنأخذها منهم ينبغى ان تعامل 
بعناية لان ده مثى مورد ثابت ودائم فبالتالى فيه نظره للمستقبل ٠‏ 
قضية السياحة : 

وهى من القطاعات التى حدث لها انتفاضه وتطور شديد ٠‏ 

ونرجو ان نلفت النظر الى ان ان السياحة جرت العاده وأصبح من المسلمات 
انها ذو نشاط كويس وليه لا من شجعهوشى - حيث ينبغى فى تقديرى ان لا ننسى 
ان كثير من الدراسات التى تمتد بأهتماماتها خارج المفاهيم الضيقة بالكسب والخسارة 
وزاد قد ايه مليون دولار ونقص قد ايه مليون دولار يعنى الدراسات التى تسهم 
بالابعاد الاجتماعية زادت اهتماماتها بالمفاهيم الاقتصادية ‏ بنشير باستمرار الى 
قضية ان السياحة لها آثار اجتماعية ضاره وان بالتالى لا بد انها تعامل بحذر وان 
لا تعنى انها خير محض وهذه الدراسات كثيرا ما نوقشت فيها تجارب شسبيهه السياحة 
تجارب فى كينيا أو فى تإيلند ٠‏ 

الحقيقة احنا فى مصر شاهدناه من السياحة فى شارع الهرم يعنى اذا لم نغلقها 
لكن يعنى مث يقدر ما نحقق فيها أاتساع - أو أن احنا حققنا مجدا كبيرا ٠‏ 

ومن الطريف ان الدراسات الامريكية عاده ما تتجاهل الاثار الاجتماعية أو التلوث 


الاجتماعى زى ما بيتقال فى بعض الانحيان للنشاط السياحى عادة لا يتناولوه ويتناولوا 
السياحة كدخل اقتصادى - وحركة تجيب فايده ‏ الا دراسة واحدة كانوا كاتبين فيها 
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أن الحقيقة لا بد فى المشروعات السياحية فى مصر نإخذ بالنا ان السياحة لها آثار 
وتثير حساسيات اجتماعية لكن الطريف فى الموضوع انها المرة الوحيدة التى اعترفوا 
فيها بآن السياحة أصولا لا نقبل عليها كل هذا الاقبال ونعتبرها ونقول يا ريت يكون ده 
القطاع الاول والاخير فى النشاط الاقتصادى كان بمناسبة انهم بيكلموا عن حفظا 
التطبيع بين مصر واسرائيل ‏ وكانوا بيستنتجوا ان السياحة لها آثار اجتماعية ‏ 
انهم قالوا علشان كده يا ريت والله مصر تكثف نشماطها السياحى نخليه فى مناطق 
بعيدة عن العيران وفى مناطق فى شرق سيناء . فطبعا كان المقصود بالتكثيف وتبقى دى 
منطقة سياحية وتبقى مناطق من القطاعات المشتركة فى أقشطة التطبيع لكن على حال 
لو كانوا سيئوا القصد فى هذا لكن يظل ان الاعتراف بأن السياحة لها آثار اجتماعية 
لم يتنبه اليها فده حقيقة وبالتالى التوسع فيها بلا حدود واعتبار ان أى نشاط سياحه 
خير وبلا أى تحفظ المسألة ينبغى أن يتحفظ عليها وبتحط عليها كام خط وكام علامة 
بالنسبة للسياحة أيضا ينبغى ان احنا نقول ‏ انها كانت باستمرار يكم 
طبيعة المؤسسة السياحية على المستوى الدولى كثيرا مما يتصور بالنسبة للسياحة 
انها يعنى مجرد تفتح مكاتب بره وتعمل كام ملصقات فالسياحه دى ٠‏ 


لكن الذى يجب أن يكون مفهوما ان السياحة صناعه كبيره جدا وشركات متعددة 
الجنسية قويه جدا ورائها وبالتالى فهى عجلة منظمة وما لم تدخل فى تعاقدات بحث 
السياحه تأتى عبر هذه التنوات فنصيبك من السياحة محدود ‏ وبالتالى فهى صناعة 
بطبيعتها خصوصا وطالما أن الزياين بتوعها حاضرين من الدول الغربية ‏ الى قم 
خاضعين فى تنظيماتهم وتنظيم رحلاتهم ووفودهم لهذه المنظمات المركزية فحنلاقى أن 
السياحة بطبيعتها من القطاعات التى تخرج عن ولايتنا ويبقى صعب انك تتحكم فيها 
انك تقول السنة دى ساقدر اجيب يثلا مليون سائح - مشس انا لوحدى اللى أقدر أن 
آخذ فى هذا القرار مهيا عملت مهما توسعت فى خدمات مناسبة تكن اللى 
كل مع ذلك بظرف خارج عن ارادتى زعلانين من الجماعة لسبب من الاسباب يكن 
تفاجىء ان الموسم السياحى ما مشيش ‏ ومش يمكن تعتمد عليه بشكل واضح ٠‏ 


وأيضا فى مشروعات التطبيع بين مصر واسرائيل ‏ كانت دى من القطاعات 
التى كان فيها اهتمامات كبيرة فيها ياستمرار ‏ على أساس التصور ان يمكن ان يكون 
هذا القطاع من القطاعات الى تكون حلقة اتصال ومجال لنشاط مشترك واسعع 
وسياحه مشتركة . 


ما علينا اذا احنا جينا نقول ان الموارد الجديدة للاقتصاد المصرى على بعضها . 
اللى هى ( البترول ‏ السياحة ‏ العاملين فى الخارج ‏ وقناة السويس) ٠‏ 


القضية الان اننا لازم ناخذ بالنا انها بقيت موضوع خطير قوى يعنى هذه 
القطاعات ‏ دى زى ما تكون اضافه جاءت من خارج الاقتصاد القومى - يعنى ماهياثس 
نتيجة تفاعل داخلى نتداطنا الانتاجى أفرزنا موارد جديدة ‏ لكن هذه القطاعات 
لا يعمل فيها أكثر من ؟/) من قوة العمل المصرية ‏ وهى لا علاقة لها بكفائتنا الانتاجية 
أو بأىزيادة بانتاجنا ٠‏ 
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/ 
الموارد التى من هذا القبيل ‏ كانت فى سنة 111/4 تمثل حوالى 6/ من الموارد 
المصرية اصبحت الان تمثل 40/ من الموارد المصرية ‏ #55 من الناتج المحلى للبلد 
من حصيلة النقد الاجئبى التى تتحصل عليه مصر . 


0 اذن الان الموضوع خطير جدا ‏ القضية فيها وده مرتبط بموضوع حديثى ان 
هذه الموارد ترتبط وجودا وعدما رضا أو عدم رضا اسرائيل عننا . 


نوضح دى - لو أخذنا البترول ‏ وبرضه يؤسفنى ‏ ان أحيانا كثير من المسائل 
الاقتصادية بتناقش أحيانا بآن اللى بيناقشوها بالشكل ده يكونوا بيضللونا أو ابهم 
سذج 3 


يعنى بمعنى ايه اللى يتكلم عن البترول على اساس انه مجرد ينتج - زى 
ما نكون بنتكلم عن زوج من الاحذية تبقى دى سذاجه مفرطه . 


البترول سلعه استراتيجية خطيرة جدا وينتج من خلال ,ؤسسات عملاقه رهيبه 
قوى ونظرا لاهبية السلعة الاستراتيجية دى فهى ترتبط فى انتاجها وتحديد مواقع 
انتاجها ومندلات زيادة الانتاج ... الخ دى استراتيجيات دولية وكل شركة من 
الشركات الكبرى على علاقة وثيقة بحكومات بلدها . 


يعنى شركات البترول الامريكية بينها وبين الحكومة الامريكية تنسيق كلمل . 

ومجمل الشركات هى لها مجمل تنسيق فى مجلس التعاون ومنظمة دول التعاون 
الاتتصادى وهى دول أوروبا الغربية وأمريكا واليابان يعنى دى حاجات طبعا تحقيق 
للاستراتيجية الدولية . 

اذا تصورنا البترول من غير هذا الكلام ٠‏ 

يعنى البترول الكلى ينتج عن بلد أو ينتج . عن بلد ‏ هذا ليس مجرد قرار فنى 
طبعا لازم يكون فيه اعتبارات فنيه ‏ أن يكون فعلا ربنا معطى هذه الدولة تكوينا ‏ 
جيولوجيا تسمح بتكوين البترول ٠‏ 

لكن لكى ينتج فعلا هذا البترول ٠‏ 


متى بدا الانتاج فى ليبيا ‏ لما بدأو يحسوا انه فيه احتيالات شديدة فى انتاج 
النفط فى منطقة شرق قناة السويس . 


لايد من وجود مصادر جديدة للبترول فى جنوب ليبيا وبالتالى بدأ الانتاج فى ليبيا 
- كان معروف تنبل كده أن ليبيا بلد بترول ولم يكن محدد بالدقه ‏ الكميات بالدقه ‏ لكن 
كان من الكشوف والمساحات الاولية كان معروف أنه فيه نفط كثير س ولكن لم تسكن 
مسألة ملحة والذى كان الموجود فى الخليج كان كفايه عليهم ولكن لما حسوا انه فى تكاليف 
ومخاطر فى منطقة الخليج يبقى لازم أحسن مصادر ثانية تكون مو جودة ٠‏ 


العراق ظل منذ انهيار حكم نور السعيد منطقة مغلقة وغير مريحة بالنسبة 
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لشركات البترول فظل مظلوما فى انتاج البترول رغم ان العراق - تشسير التقسارير 
الموجودة ان لم يكن أول دول المنطقة تسبق السعودية من حيث احتياجات البترون 
الموجودة فيها يا اما يليها مباشرة - وبالتاكيد أكثر من ايران ‏ ومع ذلك ظل انقاج 
النفط فى العراق منخفض جدا ‏ ولا يزيد الا بمعدلات بطيئة جدا . 


بس مشس مضمونه سياسيا ل من هذا المنظور يبقى لازم نأخذ بالنا من البترول . 


يعنى على سييل المثال ‏ دائما يقال انه فى الستينات مصر لم يكن تيجى منها 
شركات للبترول ‏ ولكن, لما نظمنا طريقة التعاون على الخواجات الى بييجوا ببحث 
بقى فيه منظمة مخصصة للعقود وناس بتفهم فى المناقشات ٠‏ 


ده حطل تغير سياسى علشان.كده هم حضروا ومع هذا التغير السياسى الى 
هما حضروا ‏ تقديرى السياسى المتواضع ان ليس هناك حرص سنكون دوله من الدول 
المنتجة للبترول لاجل ما ٠‏ 8 


مصر بقدرتها الى احنا عارفينها فى المنطقة س بتلعب دور مؤثر وخطير فى التملقة 
من غير ما يكون عندنا بترول ٠‏ 


وبما انه توجد مصادر ثانية والحمد لله فالله الغنى ٠‏ 


وبالتالى لا يتوقع ان تكون مصر من الدول التى يصير بحث جاد وانفاق حقيقى 
واستثمار لكى تصبح من الدول اللصدرة الكبرى للبترول ٠‏ 


ما يدخل فى سياقنا هنا والملاحظة الواضحة موضوع البترول ان شسركات البترول 
مركزه كلها على منطقة خليج السويس ‏ رغم ان المعلومات الفنية ان دى مثى اكثر 
منطقة غنية بالبترول ٠‏ 


هنا يبقى عاوزين تحليل سياسى ‏ مثس تحليل فنى التحليل السياسى أن يسكون 

البترول المصرى موجود ف المنطقة المرشحه للاشتباكات المباشرة فى أى وقت لان دى 

المنطقة الثى يمكن يحصل فيها حرب فتبقى هذه المناطق مهددة يا تحتل يا تكسر . 
فالبترول مثس طالع الا من هنا المناطق الثانية يأخذوا معلومات مشش عارفين 


أولها ايه انما الحته التى تنتج هى فقط فى هذا الشريط الضيق الذى هو موجود 
فى خط النار . 


قناة السويس : ارتباطها بموضوع اسرائيل واضح قفلت مرتين وفى أى تجدد 
استباك يمكن تقفل مرة أخرى فبناء عليه هذا المورد المائى الضخم مرتبط تماما بهذا - 


السياحة : واضح لو المسالة عكست ما فيقى سياحه ده موضوع نثماط اقتصادى 
مرتبط بموضوع الحرب أو السلم » قناة السويس يمكن نضيف لها حاجتين . 
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الاولى : الموضوع مثس موضوع مجرد اعادة الملاحة الى قناة السويس طيعا 
الضروريات الفنية والاقتصادية أدت الى توسيع القناه وتعميقها لازم نأخذ بالنا 


أن توسيع القئاة بالاضافة الى الفوائد الاتتصادية انه يصعب عبورها فى 
ظروف ان أغلب قواتنا موجودة فى الغرب مسألة أخرى قضية بور سعيد . 


قضية بور سعيد التى لا يمكن وفق أى منطق اقتصادى واحد يمكن أن تقفل ‏ 
ليه اتعملث بور سعيد بهذا الشكل ‏ المطالع لقانون بور سسعيد يذهل القانون بيقول 
انه عاوز يعمل هذه المدينة للتهريب يعنى التهريب الذى يعمل فى بور سعيد ‏ الحقيقة 
انه مشى خارج على روح القانون والمنطقة طيب ايه الحكية فى كده ‏ أى خبير أحضرناه 
من الخارج خواجه محايد يعنى مش داخل فى اللعبه الدولية وبيتكلم بما يرضى الله 
العيوب التى كانت فى بور سعيد لم تكن خافية على أحد وانها من ناحية استنزاف 


الموارد ... الخ , 


لكن أنا رأيى بالنسبة لبور سعيد ‏ مجرد استنزاف ايه يعنى ان يتحول سكان 
.كانت أكبر مدينة فى قئاة السويس الى ناس مهربين ‏ ومحاربين للدولة - وبعدين 
من خلال كده حققوا مستوى يختلف عن بقية القطر ‏ طيب ما موقف هؤلاء لو فيه 
أى احتبال لخبطه كده فى الموتف العسكرى . 


هم حيقولوا للحكومة المصرية ليس لكم دعوه بينا وقد قالها أحدهم - يعنى أحد 
كتاب بور سعيد ‏ من كام سنه كاتب يقول خلوا القاهرة بقى تسيبنا وكفايه ما عانيناه 
من قراراتها ‏ يعنى ده دولة ثانية ‏ وان احنا بنصدر ترارات . 


العاملين فى الخارج طبعا فيه اختلاف خصوصا بالطريقة التى تم فيها الامر 
بطريقة فوضويه كاملة دمرت فيها كثير من الاشياء ‏ اقتصاد وقيم ‏ وكل هذا له 
مردود هام ٠‏ 

وكذلك الاعتماد المبالغ على الموارد بتاعتهم يجعل قضية امكانية انك تدخل 
فى اشتباكات بما يؤدى الى تضييق على الهجرة - من الناس المهاجرين - من الحكومة 
المصرية نظير اعتمادها على التحويلات . 

اذن احنا امام مجموعة من الموارد خطط لها لكى تنضخم وتزيد فاذ اصبحت تمثل 
© من الموارد /0٠‏ من الناتج .7 من موارد النقد الاجنبى ‏ أى حرب يمكن ده 
زى البلونه بديوس ٠‏ 


فأصبحت تكلفة الحرب أعلا جدا من أن تتحمله أى قيادة سياسية فى أن تتخدذ 
لحرت ٠‏ 


يعنى اللى عاوزين نقوله هنا ان هذه الموارد كونها زادت بهذا الشكل ‏ هذا 
مثل دعما هائلا للامن القومى الاسرائيلئ يضاف الى المناطق المنزوعة السلاح ووجود 
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القوات الدولية فى سيناء وخلال توازن التسليح زى ما تسكون خطوط دفاعية 

فالامن للقومى الاسرائيلى فى مواجهتها - وأيضا من ضمنها هذا الوضع 
الاتتصادى الذى وصلنا اليه أيضا هذا أضاف اضافه كبيزة جدا للامن القسومى 
الاسرائيلى ‏ وبنفس القدر كان منسوب من رصيدنا احنا بتاع أمتنا القومى ٠‏ 

يعنى نقدر نقول ان كل هذه القطاعات التى تمت هى نوع من أنواع المساعدات 
الاتتصادية نحصل عليها فقط فى حالةرضا الاطراف الخارجية عن سلوكنا . 

ولا ندرى بالمناسبة هل كان المفاوض المصرى واعيا بهذا المخطط الاقتصادى ام 
ان لم يكن واعيا واذا لم يكن واعيا فالمصيبه أضخم . 

اذ يبدوا ان مصر فوق أى ثمن سياسى مقابل قبولها لهذا الهيكل الهش والساذ 
لاتتصادنا التومى ٠‏ 

هذه النتيجة أنا كنت وصلت اليها فى الكتاب بتاعى عن الاقتصاد المصرى . 
فوجئت من سن المهد ,٠‏ 

وكان بمناسبة احداث لبنان وشىء من هذا القبيل وكان كاتب مقاله - قال 
من الناحية الاتتصادية مصر عارفه انها لا تقدر تدخل الحرب من الناحية الاقتصادية . 

يمكن أن نقول هل الامن الاسرائيلى ٠‏ 

الحقيقة اللى عاوزين نقوله هنا باختصار انه للاسف كانت المسائل مرتبه كائة 
السياسات الاقتصادية تكفلت بمتح هذا الاحتمال ‏ مع نمو السرطانى لمجموعة الطفيلين 
من جائب - مع فتح باب الهجرة بغير ضوابط من الجائب الاخر ‏ مع ادارة اقتصادية 
محدوده الكفاءة من جانب ثالث . ١‏ 

قيادة سياسية متواطئة عن جائب رابح ‏ وربط صريح امريكى ومواجهة الخطوة 
خطوة الانسحاب من سيناء مع خطوه خطوه بالانفتاح بلا ضوابط مع كل هذه العهود 
معا لم يكن ممكنا ان تستخدم زيادة الموارد فى استعادة التوازن بالندسبة امختلف 
موازنات الاقتصاد المصرى التى اختلت بثك بعد الانفتاح .. 

وان لم يكن ممكنا استخدام لحظة تحقق هذه الموارد من أجل تنمية القدرات 
الاتتصادية على نحو رشيد لتقريب الصوره ٠‏ 

يعنى شكلها كما لو كانت مفارقات ‏ اللى هى زى استمرار عزل الموازئه الذى 
يتزايد كل سئة ومن أجل أن نتفائل .. نقول ان من معدل الزيادة ٠.٠١‏ كنا قبل كده 


بنزيد بنسبة عثمرين بعد كده بنزيد بنسبة 11/ كل سنة ٠‏ 


وكذلك استمرار العجز فى ميزان المدفوعات والغرابه فى الموضوع ‏ ان الموارد 
دى زودت الخير فى البلد البلد اتملت فلوس - القطاعات التى تكلمنا عنها اللى خلت 
هيكل الاقتصاد القومى هش واى لمسه يمكن تخليه يفرقع - انما تظل حقيقة البلد 
بقى فيها موارد كثيرة ‏ بقى فيها بقى اللى عندهم مئات الملايين ليس ظاهرة قماذه 
واللى عندهم ملايين بقت ظاهرة عادية وانصاف ملايين أكثر من عادين - والناسنع 
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سد لاس الس 
اللى بتسافر الى الخارج كيف وكل هذه الفلوس موجودة فى البلد والحكومة مشس عارفه 
تلم رشين تستر عورتها بها الموضوع غريب قوى . 


يعنى تبدو كما لو كانت مفارقة ‏ بحيث لم يكن امامنا غير اللجوء الى الغث.ن 
والخداع - لتغطية أرباحنا والغثى والخداع هو قضية . اصدار النقد على 
المكثوف ده فعلا غش ٠‏ 


غش يعئى ايه 


لما تيجى لموظف ‏ زى ما كده بالضبط يعطيك ! برتقالات بس تروح البيت 
لا غيرهم /! برتقالات وبرضه تتعاقد مع موظف ونقول له سنعطيك .5 جنيه الراجل 
يآخذ ال .0 جنيه قيمتهم الحقيقة مس .5 جنيه ‏ الحكومة بتغثش.ن ومضطره الى 
هذا نتيجة الاصدار بلا حدود ومتجاوزه بيه أى صكوك رغم أنه منطقيا وقياسسا على 
حجم الموارد ‏ يعنى المسألة مش صعبة الى الدرجة دى . 


ميزان المدفوعات : نذكر أن الرئيس السادات الله يرحمه أيام اما كان 
موجود - كان دائما يتكلم عن عام سنة .114 ويسميه عام الرخاء ‏ هنا دى ماكنشن 
مجرد تهريج هى كان لها معنى معين ‏ هذا المعنى المعين كان لمسا كانتتبيم الهيئات 
الدولية ‏ ان سئة .118 كان المواد التى تكلمنا عنها وشرحنا طبيعتها ‏ وصلت الى 
نضجها على ..191 ٠‏ 

السئوات السابقه على عام .114 واجهة الاقتصاد المصرى اختناقات تمويليه 

كان المفروض سئة 6 ستكون هذه الموارد هذه وصلنا الى قدر معقول 
من الايراد وبالتالى ستستطيع مصرتجاوز هذه الازمة . 
حادة ‏ وخاصة فى تعاملاته فى العالم الخارجى وكان الوضع الفظيع ده . 


وفعلا كان تقرير الهينات الدولية كانت بتقول أنه بعد سنة .11 خلاص 
0 | تشتروا الى انتو عاوزينه ولا أنتم محتاجين 
لعرب ولاغير عرب ت ومنتبقئ لسنائل كويسة خالض:. 


طبعا مشى أنا عارف هل هم بأعوا هذا الكلام للاتتصاديين المصريين الذين كانوا 
فى الحكومة بالفعل بحجة زيادة الموارد وعلى حس الحكاية دى تغطوا الجائب المعلق 
بالامن القومى ولا المسئولين كانوا ماهمين الحكاية دى والعلم عند الله واعلم انما المهم انه 
على الاقل أنه من حيث أنها تدبر الموارد فهى كان المفروض ان تدبر الموارد سنة 114٠‏ 
وكان المفروض أن يؤثر هذا ايجابا كافة التقديرات على مدى المشساكل التى يتحملها 
ميزان المدفوعات وعلى الميزانية العامة اللى حاصل طبعا أن كان التقديرات دى كانت 
والتى حاصل فعلا ان تذايدت حاجة مصر والاقتصاد المصرى الى الاستدانة الخارجية 
بعد وصول هذه الموارد ولا كأنها حصلت مستيرين فى الاستدانة بنفس المعسدلات 
يا دوب سنة ولا سنتين كما بنستدين بس من غير ما نبقى مذنوقين قوى ديا دوب 
فاتت هذه السنة والسئة الى حصل فيها ارتفاع غير عادى فى اسعار البترول 
واسوا أنواع القروض القروض قصيرة الاجل ذي القروض المصرفية , 
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ولله الحمد بقى لنا سنتان ثلاثة رجعنا كأسوا ما كنا فى حجم ما يستخدم 
فى الديون البالفة القسوة الامر الذى يوقع الاقتصاد المصرى فى ارتباكات 
بالغة الضراوة . 


فجهة من صندوق النقد الدولى جايه وانه فيه احتمال ان يعطونا مشى عارف 
٠٠‏ مليون دولار واتفاقهم بعقد الى كذا سنة ٠‏ 


تيقنوا ان احنا فى مرحلة ازمة اختناق حادة وبالتالى احنا طالبين المساعدة وطالبناهم 
يشرفوا علشان يخرجون من هذه الازمة على أساس أن احنا نمشى الى هم عاوزينه . 


اللى يهمنا ان احنا نقوله ان اللسائل دى بتاعة عجز ميزان المدفوعات لان 
السياسات الاقتهمادية والاوضاع المؤسسية ادت الى جزء هائل من هذه 
الموارد المتحققة من النقد الاجنبى أما ان تستخدم فى استيراد استهلاكى بيختلف 
أنماطه على مستوى واسع جدا أو يحدث انها تبدد بأشكال أخرى من أشسكال 
التبديد . 


وأنا سآخذ مثل وحيد من أمثال التبديد اللى هى بالنسبة لتحويلات العاملين بالخارج 
كما نعلم ان تحويلات العاملين بالخارج من حيث المبذا لا ينبغى أن نحسب ما يستفيده 
الاقتتصاد القومى ققط على ضوء التحويلات الفعلية او التحويلات اللمكنة . 


لكن لازم نقارن باستمرار بمدى الخسارة التى تحملها الاقنصاد القومى 
نتيجة سفر قوة العيل هذه ذات التدريب العالى .. . الخ . 


والحقيقة ان العديد من الدراسسات الاقتصادية بدات تهتم بهذا وبدات تعمل 
لها حسابات ما علينا من هذا . 


بالنسبة لهذه الاموال التى تجىء ذى ما احنا عارفين فيه جزء منها والاقل 
هو الذى يرد فى شسكل نقل سواء تروح مجمع النقد الاجئبى فى البتنوك 
المصرية - أو فى شكل ودائع . 


لكن الاكثر وده ييجى فى شكل استيراد بدون تحويل عملة أى تحويلات 
عينية وكها نعلم فان الاستيراد بدون تحويل عملة أى تحويلات عينية وكما نعلم فان 
الاستيراد بدونتحويل عملة استيراد لا يخضع لاى توجيه ‏ كل واحد ومزاجه 
وبالتالى يتبدد قسم هائل من النقد الاجنبى فى استيراد اشياء مشى بالضرورة هى أهم 
الاشسياء بالنسبة لى يعنى لبلورتها وتقريبها خذوها بالشسكل التالى الوضاع 
الحالى اليوم فى مصر اذا اردت ان تستورد كريستال ‏ أو سيارات ركوب فاخرة 
فالفاوس حاضره - كاش . 


اذا آرادت مصر أن تستورد قمح فعليها ان تستلف يعني دي نموذج كيف يمكن 
أن النقد الاجنبي لا بستعمل دفعة أولويات عقلانية , 


مؤتمر بناء مصر الاتتصادى الا 


يعنى الحاجات الاساسية جدا مش لاقيين ومضطرين نقشسحت الحساجات 
الكمالية الفلوس جاهزة وحاضرة وأكثر من الطلوب ‏ فده الجزء بتاع الاستيراد 
العينى الاكثر من كده طبعا ان جزء فيه كثير من التحويلات تستعمل فى التهريب ‏ 
ودى كانت واضحة قوى فى أول سسنة بعد أكتوبر 1941 ستتها انخفضت 
التحويلات النقدية والعينية معا ومعروف ان الفرق ده كان فى التهريب . 


السياحة فى ذلك الوقت اياميها كانت ازمة السياحة قلت فى مصر فى التروى بعد 
اغتيال السادات بس ده مش حجج بالذات لان فيه سياح عرب كثير حضروا الى مصر 
فبالتالى عدد السياح سواء من حيث عدد الليالى السياحية وعدد السائحين 
زاد يمكن الحصيلة التى دخلت البنوك المصرية والتى دخلت عند الحكومة المصرية 
قلت جدا بسبب التهريب وفى هذه السنة كان التهريب شسديد جدا . 


من اطرف الحاجات كمان الموجودة هنا والتى قالها مرة السيد وزير الداخلية 
أنه طلع من غنى الاستيراد العينى موضوع المخدرات حيث صرح بأنه الان أصبحت 
المخدرات التى تدخل مصر وصلت قيمتها السنوية الى ٠٠١‏ مليون دولار أو 6١‏ مليون . 


فعلينا ان نتصور ان هذه العملية والحصيلة الهائلة الواردة من النتقد 
الاجنبى كيف يصير التعامل معها فى عملية الاستيراد وبالتالى تبقى 0 
طبيعية تكون الموارد زادت ومع ذلك العجز زى ما هو الانهيار فى ميزان المدفوعات 
زى ما هوه الاحتياج ٠‏ 

للاستيراد من الخارج وى ما هو . 


اختم الكلام بتاعى بأن الاصلاح للوضع القائم ارى انه أمر فى غاية الصعوبة 
ليس مستحيلا ولكن ولسنا هنا فى مجال كموقعى كمعارض لاشياء كثيرة لكن الموتف 
اكبر من الازايدة ادرك تماما أنه لو توافرت كل النية الطيبة للخروج من المأزق الحالى 
لكان هذا فى منتهى الصدق - ولابد ان يحتاج مس بس عزيمة قوية واستنهاض كل 
اخِماسمننا الوظى ؛ 

احنا عايشين على أكثر من مواردنا واحنا مشى اسرائيل مقن حيدلعونا على 
طول ده احنا اليوم بيعطونا مساعدات - دى بسبب وجود ظروف معينة بس 
لمايخلصوامن لبنان ٠.‏ 

المسألة تحتاج منا لاننا سنحتاج الى شسجاعة . 

حقيقة ما أوقعتئا فيه سياسة الساددات ف الفترة التى سبقت كأمب ديفيد 
الناس لم تئتيه الى جوائيها الاتصادية ‏ التى تنفصل عنها ‏ دى لما كانوا 
بيعدوا الجبهة السياسية كان لازم يعدوا الجبهة الاتتصادية والتى كانت لا تنفصل 
عنها بحيث نبقى فى موضع الضعيف يصعب علينا ان نتجاوزه ٠‏ 

وبالوضسع الذى نقوله يعنى 

ارجو بأستيرار ان احنا لا ننسى الامن الحقيقى لاسرائيل لا يتحقق بيجرد 
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تفوقها الفكرى أو بمجرد مناطق منزوعة السبلاح ‏ و ... الخ الاساس انها 
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لا تطمئن آلا عندما تكون مصر ضعيفة ‏ ده الذى يحقق الامن فى اسرائيل - كون 
انه هناك مناطق منزوعة السلاح يبقى زيادة الخير خيرين . 


الهشاشة الموجودة فى البناء الاتتصادى دا هوه اللى مخليه لى طوبة من 
ناحدتهم يمكن توقعه ‏ ده وضع ممتاز جدا بالنسبة لهم وائما بنفس الكلام الى احنا 
بنقوله ‏ ادا كنا نقدر صعوبة الموقف ‏ لكن لا بد من اليت فورا بالتصدى له . 


والتصدى له اوجهه كثيرة ‏ واحساسا بالمسئولية أيضا يمكن مشى كل 
الكلام اللى الواحد يحب يقوله يحب يقوله فى مكان مفتوح ٠‏ 


لان الموضوع فيه حيدة وماهواشن سهل انما ينبغى ان نؤكد على نقطه 


واحدة . 


اللى خطط لكى يظهر الاتتصاد المصرى لما وصل اليه الان الى هشماشة 
فى بنائه ومن آين يكون فى هذا الوضع المكشوف كان الهيئات الدوليسة 
والخبراء الدوليين ‏ اقرأو تقاريرهم التى كانت بتقدم ‏ سنة */ا » 6/ا » ٠/6‏ »2 1 


وتبقوا احسن بلد فى الدنيا ‏ ده كلام سوقى وغير علمى اليوم احنا نخطط 
ونشوف نخرج ازاى من هذا المأزق ٠‏ 


ازاى نتحول الى تنمية جادة ‏ ازاى نغير هيكل الموارد بشكل مختلف س 
ازاى نزود الاعتياد على النفس ‏ ازاى يتم هذا فى صورة أجل وبطول الصبير 
وعلى مراحل وبالحيلة ‏ كل التكتيك الذى يستخدم لكن اذا تصورنا ان اللى حيخرجنا 
من هذا المأزق الهيئات الدولية دى يبقى حنا مقدر علينا ان احنا نستاهل كده 
واقول هذا الكلام بينشسطون الان بيبيعوا الكلام الذى اقوله الان . 


ايه البديل الطويل الاجل لتنبية الاتتصاد المصرى كنفانا حدث فى السئوات 
الماضية وقد أوقعونا فيها أوقعونا فيه أى تخطيط طويل الاجل أى تصور للمستقبل 
٠‏ ينبغى أن يقوم به أبئاء مصر الاقتصاديين المصريين والسياسيين المصريين بل 
ينبغى أن يكون هذا أحد الخطوط الاستراتيجية واللى كل القوى الوظنية تلتف 
حواليها أى ان كانت الخلافات . 


فأنا أناشد أن يخرج هذا الموضوع تماما عن أيدى الهيئات الاجنبية اللى هى 
معروفة بالاسم ‏ صندوق النقد الدولى ‏ وكالة التنمية تتناتقى معهم على العين 
والراس ‏ لكن أن ده محل تيجى لجان متخصصة وهى دى اللى لها الاعتمادات وهى 
دى اللى أمامها كل البيانات وهى دى التى تتصل بالممسئولين ودى اللى تقاريرها 
تئائش ودى اللى توصيتها بؤخذ بها وهى دى تبقى أساس القرارات ‏ أرجبو ان 
نحذر مِنْ تكرار ما حدث منذ سنة 111/6 حتى سنة 19/41 . 

واعتقد ان ابناء مصر هم أكثر من يستطيع أن يخرجها من هذا المأزق ٠‏ 

وأسف للاطالة وشكرا 


هشاشة بنائنا الاقتصادى 
وخطورته على الامن القومى )١(‏ 
للاستاذ عسادل حسين 


1 - نحن فى مأزق اقتصادى شديد لا يعلم الا الله كيف يمكن ان تخرج 
منه المؤتمر الاتتصادى اختلف أعضاءه فى كثير من النقاط المتعلقة بالشكل . ولكن 
لم يختلفوا فى التشخيص ٠‏ 

اعلنوا جميعا اننا فى مأزق 


؟ - انه من السخرية انه بعسد ١.‏ سنوات من الانفتاح يحاول البعض 'ن 
يربط ما وصل اليه سياستنا فى الستينات ‏ على أى حال » نحن نحاكم هنا سياستنا 
الاتتصادية ( الانفتاح ) من منظور الامن القومى ‏ من المفروض ان الاستراتيجية 
العليا للدولة تستهدف تعظيم قدرتنا على حماية أمننا القومى » ومفروض ان الخطر 
الاكبر الذى يهدد أمئنا القومى سيظل مطلا علينا من البوابة الشرقية مدعيا 
بحلفائه الدوليين المعروفين وفى كل الاحوال يتطلب الامن القومى من الجبهة الاقتصادية 
ان يكون بناؤه قادر على الصمود فى أى مواجهة لهذه الصلابة فى البنسساء 
الاقتصادى تطلق يد القيادة فى مبادرتها السياسية (سلماوحريا) ٠‏ 


“ا كلام مبارك عن الغذاء ( من لا يملك غذاءه لا يملك حريته ) توضيح 
لصورة بالارتامسكرت (1) 


؟ ‏ هذا الذى تحقق فى مجال الغذاء كان فى اطار اوسع من التعبير تقول 
الارقام الرسمية ان النساتج المحلى الاجمالى حتق معدلات نمو سنوى 8 : 1/ 
فى الفترة ( من 151/8 ل .118 دفع تحفظا على صحة ولكن الامر المؤكد ان 
معدلات النمو كانت مرتفعة فعلا ولكن فى اطار استراتيجية محددة ‏ ويهيئا ان 
نسسير الى النتائج التالية : 


ه ‏ هيكل الموارد : 


لقد اسفر المخطط فى تضخم الموارد التالية على وجه التحديد » البترول ( 8 مليون, 
طن 151/64 + 6.٠١‏ مليون دولار بالاسعار العالمية ) الى .+ ؟؟ مليون طن 1181 
+8 مليون دولار بالاسعار الثابتة للدولار + /1؟ /) نمو سنوى ٠‏ 


0 عوائد قناة السويس ( 58٠١‏ مليون دولار ٠)١1141١‏ 

تحويلات العاللين فى الخارج ( .11 مليون دولار 191/6 
مليون 1141 ) + المنح والقروض من الحكومات الغربية والعربية والهيئنات 
الدولية التى تسمى مساعدات اقتصادية . 


٠. دراسة مكتوبة مقدمة للمؤتمر‎ )١( 
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الملاحلات : 


د البترول : ليس دخلا ولكنه ثروة قابلة للنفاذ و ( الدولة النفطية) . 
وينطبق المنطق نفسه الى حدها على تحويلات العاملين فى الخارج . 


#د السياحة : ( التلوث الاجتماعى : كينيا » تايلاند » ومصر أيضا ‏ تقريسر 
اسرائيل يعترف بذلك من اجل تنشسيط السياحة شيرق سينا وبالمناسبة فان 
هيكل المؤسسة السياحية الدولية يجعل القطاع احد يجاوز التطبيع المستهدف 


د ويلاحظ كثير من الاقتصادين بحق ان هذه الموارذ لم تتولد عن زيادة فى 
انتاجية فترة العمل ( وخاصة فى قطاعى الصناعة والزراعة ) ان العمالة فى هذه 
الانشطة لا يزيد عن ” /ر من قوة العمل المصرية ومن هنا فانهم لا يحققون كثيرا 
بالزيادة الكبيرة التى تحققت فى هذه الموارد من منظور تنمية: اقتصادية حادة وهذا 
صحيح ولكن اخطر منذلك ان هذا النوع من الموارد الذى تضخم به الانتتاج 
الاجمالى ( ه4/ ) والقيمة المضافة ( 5ه/) ) وحصيلة النقد الاجنبى ( البترول + 
التحويلات + القناة + السياحة حوالى ٠/١‏ / من جملة الايرادات الجارية بميزان 
المدفوعات) . 


هذه الموارد ترتبط وجودا وعدما برضا أو عدم رضا اسرائيل ( ومن 
.يحالفها عنا ) - ينطبق هذا الشسكل خاص على البترول ( منطقة الحرب المحتبلة ‏ 
ليس هذا صدفة ) + القناة ( التوسيع + بورسعيد ) + السياحة + المساعدات 
ينطيق هذا أيضا على العمالة فى الخارج ( حالة الهرب تؤثر على فتح الباب + 
الاثار الاجتماعية التى خلفتها الهجرة بشكلها الحالى ) ٠‏ 

+4 تكلفة قرار الحرب أصبحت غير محتملة » وهذا دعم هائل للامسن 
“لاسرائيلى يضاف الى المناطق المنزوعة السلاح والقوات الدولية وهذا 
من أمتعة الامس النفوذ المصرى بالوقت نفسه سيكون هذه اداة ابتزاز مسستمرة من 
جائب اسرائيل ( كتابى وكتابات اسرائيلية ) ٠‏ 

يمكن ان نقؤْل ان كل هذه الموارد الجديدة هى نوع من المساعدات المشروطة 
تحصل عليها فقط فى حالة رضا الاطراف الى رجعية الى سلوكنا ولا ندرى 
بالمناسبة هل كان المفاوض المصرى واعيا بهذا المخطط الاتتصادى أم لا اذا لم يكن 
واعيا فتلك مصيبة واذا لم يكن واعيا فالمصيبة اعظم اذ لا يبدو أن مصر نقاضته على 
ثين سياسى مقابل قبولها لهذا الهيكل الشاذ الاقتصادى القومى تذكر ان السادات 
كان يقول دائيا ان عام .194 هو عام الرخاء كان المقصود كما ى تقرير 
الهيئات الدولية انه فى هذا ستكون هذه المصادر قد بلغت ذروة معقولة وذيل 
فى هذه التقارير وليلا قيلت له أيضا ‏ اننا ستحسن ميزان المدفوعات وتقضى على 
الاختناقات التى يواجهها الاقتصاد المصرى . ولا نعتقد أن كان من قبيل الصدفة 
أنه بعد اكتمال هذه المصادر ( كخط دفاعي لاسرائيل ) وقعت المعاهدة , 


1 د استخدامات الموارد: 


قد يقال ان هذا الهيكل للكشوف والموارد كان ممكئنا ان يحسن استخدامه 
في تمويل تنمية حقيقية » ولكن كافة السياسات: تكلفت. بمئع: هذا .الاحتبال مع الننسو 


مؤتمر بناء مصر الاقتصادى ولا 


السرطانى لمجموعات الطفيلين من جائب ومع فتح باب الهجرة للخارج بلا أى 
ضوايط من جاننب آخر ومع ادارة اقتصادية محدودة الكفاءة والحيلة من ناحية 
دائمة » ومع قيسادة سلمية متواطئة من جائب رابع ومع ربط دينامي بين 
مواصلة الخطوة خطوة فى الأت حاب من سياه مج القطوة ا 
بلا ضوابط . مع كل ذلك لم يكن «مكنا ان تستخدم زيادة الموارد فى استعادة 
التوازن بالنسبة لخطة الموازنات للاقتصاد المصرى التى اختلت بشدة بعد الانفتاح » 
ولم يكن «مكنا باستخدام لحظة تحقق هذه الموارد ( التى قد لا تدوم ) من أجل 
تنمية القدرات الاتتصادية على نحو رشيد . 


يمكن ان تسجل الملاحظات التالية بسرعة : 

هذه الموارد غير مضمونة التحقيق على هيئة نقد اجنبى بل انها موارد قابسنة 
للاستخدام فى التجارة الدولية وكان طبيعى ان تستخدم فى هذا الانجاه ولكن بدلا 
من استخدامها فى استبراد الآلات والتزامات الانتاج وتحتقت معدلات عاللمية من 
زيادة الاستهلاك من خلال الاستيراد بل شاعت أنماط استهلاكية شاذة نسبها بأهل 
الخليج وتتبدد الزيادة فى الموارد بل والاستمرار فى التورط بالمديونية يتصاعد . 


واصبحت هناك منازعات تبدوا عجيبة فالحكومة مع كل هذه الزيادة موارد 
المجتمع التى يعبا بنصها مباشرة فى ايراداتها ( البترول . قناة السويس ) تششكو 
سنويا من تزايد العجز فى الميزانية ‏ التى أصبحت مليئة بأصحاب مئات الملايين من 
الجنيهات بالمليونيرات وانصاف الليونيرات وارباع المليونيرات والحكوية لا تجد 
بما تسستر به ثورتها » وتضطر للتحايل زيادة مسحوبات القطاعات الحكومية من 
الجهاز المصرفى تمويل عجز الموازنة فى كل سنة » حتى بلغت المديونية الحكومية 
للجهاز المصرى فى حوالى ١١!‏ مليونجنيه يصفة هذا المبلغ الى رقم :الدين الى 
طبيعة الوقت المالى للدولة وقد وصفت هذا التمويل بالعجز أى تعض موظفيها والعاملين 
فى أجهزتها وشركاتها نفس عدد أوراق البنكنوت وهى تعلم انها لا تعطى نفس القيمة ٠‏ 


وأصبحت هناك المقارنة الاخيرة حيث زادت موارد النقد الاجنبى زيادة مذهلة 
ومع ذلك أولى والعجز من ميزان المدفوعات بطريقة مذهلة يسبب اللؤسسات 
والسياسات ٠‏ 

الا أن ما ييدد كفاءة لها تفسيره بطبيعة الحال فمع سيوع الاعفاءات الضريبية 
لكافة المشروعات الانفتاحية » مع شسيوع التهرب الضريبى مع تسرب المال العام 
الى الطفيلين والاسكان ومع التكلفة الحالية للاستثمار » ويكون مفهوما تماما لماذا يستمر 
عجز الميزائية العامة ويتزايد 

بالنسبة لميزان المدفوعات يلاحظ فى بلد كالسياحة ( 45/81 ) أن ما يصل 
,الى البنوك 5.8 مليون جنيه وما يصل الى الحكومة من ذلك 15 مليون جنيه هذه 
المهمة يجب ان تكون بالكامل فى يد الاقتصاديين الوطنيين ‏ 


الدين المدنى : هر15 بليون + لاره بليون دولار (عسكرى) ٠‏ 
ب 5؟ بليون دولار ٠‏ 
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الاقساط الفائدة : 
تفكننا 15 14١‏ مليون 
الاقساط 
/ار5.؟ آرك1٠م‏ .1 
الفائدة 
ب ار؟؟ لعف دره؟11 


٠ 1941/8٠ بر من حصيلة الصادرات المحظورة وغير المحظورة‎ 58 "٠ 
) 1585/1541 
/../15 تسهيلات مصرفية .55 مليون جنيه ( .ب .8؟ بز عن‎ 
٠ )/ 564+ كرا بليون‎ 
تسهيلات موردين  .5ه( + ل9؟/ر عن 8ا/.158)‎ 
. )7015 +( بليون جنيها‎ 


11 ( مرا بليون) 
دكا 
حصيلة التحويلات النقدية /ار! ١‏ مليون جنيه 
حصيلة التحويلات العينية 6ر/1/1؟ مليون جنيه 


ار5195 2 7.١‏ مليون جنيه 


(رغم زيسادة العدد والليالى ) ؟ر١81‏ مليون جنيه 
بالاضافة الىما قيل فى شمأنها أصلا ٠‏ 


مصطفى السعيد ( أخبار الليوم 1985/51/٠١‏ ) 

ان اجراءات الحد من الائتمان التجارى اتخذها البنك المركزى فى أكتوبر 1141 
والغرض ان يتم البدء فى تطبيقها وطبيعتها فور اتخاذها فى سبتمبر 11485 ولكن 
ظلت دون تنفيذ ما يقرب من سمئة ٠‏ وعند الاهواء اللى بيجرد البدء فى تنفيذها 
فى سبتمبر 19145 رغم مراعاة ظروف البنك المصرفى والقطاع التجارى بحيث لا يزال 
حتى هذه اللحظة ( ١١‏ سيتمبر 11417 ( عدد من الحالات فى القطاع المصرفى والقطاع 
التجارى لا تنفق مع القواعد التى منحها البنك المركزئ واعطيناها مهلة حتى نهاية 
سبتمبر الحالى فى أى دولة فى العالم سواء التقدم أو الاتزان فى ألئمو سواء فى الدول 
الراسمالية الا أو الاشتراكية يتخذ البنك المركزى قرارات تحكم السياسة الاثتمانية 
ولايتم الالتزام بها على نحو كامل الابعد سنتين تريب ؟ 


واذا جاز ان يوجه نفئعة لاجراءات الاصلاح الزراعى فان الاكثر احتمالا 
الا أن يركز هذا النقد على ان ما يتخذ من اجراءات أقل ميا يجب أو انها لا تتم 
بالسرعة المطلوبة . ١‏ 


للاستاذ الدكتور حلمى مرا 
وزير التعليم الاسبق 


استاذنكم بأنى اركز بعد متابعتكم للحاضرتين سابقتين ييقى المتابعة أو التركيز 
لمحاضرة ثالثة مسألة صعبة اشفاقا على حضراتكم اركز بقدر الامكان وسأدخل فى 
الموضوع فيما نعايشه من مشساكل تعليمية وعلاقتها برضه بالسياسة إلمالية حتى 
تكون فى أطار البناء الاقتصادى وان كان التعليم فى ذاته - عملية من عمليات 
بناء الصرح الاقتصادى الوطنى ويمثل التعليم باعتبار انه ياب هام من أبواب 
الانفاق العام فى موازنة الدولة ‏ جانب هام من أيواب الانثفاق العام وككل 
فروع النواحى التطبيقية الآن أصبح الاقتصاد يدخل فيها لكى يرشد اساليب 
تطبيق هذه العلوم التطبيقية بما يحتق النقص ف التكاليف والارتفاع ق العائد ‏ 
التعليم له اقتصاديات التعليم ‏ اقتصاديات التعليم ‏ كل نواحى أيضا الانفاق 
الاخرى على الخدمات التى تؤديها الدولة لها دراسات اقتصادية فهناك اقتصاديات 
النقل العام هناك اقتصاديات المرافق العامة كل ناحية من النواحى تمارسها 
الدولة كخدمة بتؤديها لها دراسة اقتصادية حتى أن الدولة لا تنفق عليها 
الا بالقدر اللازم الانفاق الضرورى الذى يحقق أكبر نفع ممكن ويمود على 
المواطنين وعلى البلاد بأكبر عائد يمكن التطلع اليه كذلك التعليم يجب ان يراعى 
' فى الانفاق عليه أن ننفق عليه يحيث لا نسرف أو نبدد فيما ينفق عليه . وائما 
نضع كل قرش ينفق على التعليم فى موضعه ويراعى أن تأتى هذه النفقات بأكبر 
عائد . وأكبر نفع يمكن الحصول عليه حتى نقول احتا عندنا اقتصاديات 
للتعليم ‏ التعليم كان ينظر اليه فيما مضى باعتباره خدمسة استهلاكية ولكن 
تغيرت هذه النظرة أخيرا وأصبحت ينظر اليه الآن باعتباره عملية استثمارية لان . 


كما تحتاج الى رأسمال مادى تحتاج ايضا الى رأسمال بشرى والعنصر الانسائى . 
أو العنصر البشرى يعتبر عنصرا اهم بكثير من العنصر المادى ويتوقف العاقد من 
الرأسمال المادى على مدى كنفاءة العنصر البشرى ولذلك نجد أن العنصر 
المادى فى الانتاج القومى - ممكن ان يحطم فى حرب من الحروب ولكن يمكن ان 
يعوض بسرعة اذا كان الانسان الموجود فى هذه الدولة هو العنصر البشرى ‏ اذا 
كان هذا الانسان انسانا قادرا صالحا كنؤءا على اعادة الحياة مسرة أخرى 


وعندنا على ذلك شسواهد ف امانيا واليابان حيث حطمت تحطيما كابلا ى 
الحرب العالمية الثانية ثم عادته اليابان وعاددته المائيا مرة أخرى الى مكانتها 
. الاولى واصبحت فى أوائل وفى الصف الاول من الدول الصناعية الكيرى بل اصبحت 
اليابان تنافس بمنتجاتها الالكترونية والكيمائية وصناعة السفن والسيارات ‏ تناس 
امريكا نفسها التى لم تحطيها الحرب صاحية التاريخ العريق فى الصنامة ل 
تنائسها فى هذه الصنامات فى عقر دارها وذلك نتيجة وجود الانسان الكفء القادر 
الصالح على القيام بالعيل فى المجال, الاقتصادى ‏ كذلك ثبت ايضا من الدراسات 
التى تجرى فى الكفايه الانتاجية انه كليا كان العامل متعليا ‏ كلما كان 
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انقاج اكبر وأعلا يعنى فيه دراسات اجريت فى الاتحاد السوفيتى فتبين أن 
الكنابة الانتاجية للعامل الذى أتم المرحلة الابتدائية تعادل مرة ونصف انتاج العايل 
الامى الذى يماثله فى السن ويؤدى نفس العمل وانقاج العامل الذى اتسم المرحلة 
الثانوية يبلغ الضعف ‏ بينما يزيد انتاج المؤهلين تأهيلا عاليا بمقدار أربعة 
امثال ‏ بناء على هذا يضح انه عند تساوى 5 لالظروف ‏ وكان أحد عند 
المقارنة العامل متعلم يبقى هذا العامل المتعلم يسنطيع ان يأنى بنتيجة وثمرة عمله 
أعلى فى مستوى الانتاج والجودة عن العامل غير المتعلم ‏ وكذلك ايضا تبين ان 
سبب التقدم التكنولوجى ٠‏ الكبير والتقدم الصناعى الذى احرزته أمريكا وأاحرزته 
اليابان ائما يرجع الى التقدم التعليمى ‏ ويمكن التقرير الاخير ‏ اللى كانت اشارت 
اليه مجلة أكتوبر وطلبت أن يدرس فى وزارة التعليم عندنا ‏ امريكا وجدت 
ان السبب فى التقدم اللى موجود فى الاتحاد السوفيتى فى الفترة الاخيرة ‏ وف اليابان 
واحرزو! به التقدم فى بعض التواحى التكنولوجية . وفى ابحاث الفضعء فى الاتحاد 
السوفيتى ‏ نما يرجع الى التقدم فى بعض نواحى التعليم من هنا يتبين أن التعليم 
له تأثيره البالغ فى الناحية الاقتصادية انه يزيد كفاءة اأعامل انه هو السبيل 
الى أن يحقق كفاية انتاجية مرتفعة » أن يمكن أى دولة من أنها تستعيد 
مكانتها اذا أصيب راس المال المادى بأى نوع من أنواع الخلل . بل ان اليابان 
قد يدهثسنا ان نعرف انه لا يوجد لديها مواد اولية او ثروة طبيعية يمكن ان 
تستفل فى الصناعة ومع ذلك فانها استطاعت أن تتقدم صتاعيا رغم عدم 
وجود مواد خام لديها أو ثروة طبيعية بل بالعقل الانسانى والجهد الانسائى 
اسنطاعت أن تضع مواد تحل محل الخامات الطبيعية ‏ يعنى الالياف الصناعية 
حلت مدل الالياف الطبيعية كالقطن والحرير نجد المطاط الصناعى الذى حل 
محل المطاط الطبيعى .وهكذا فان التعليم يعتبر ركن اساسى ف الناحية الاقتصادية ولذلك 
يجب أن نهتم كل الاهتمام اذا أردنا لبلادنا اى نهضة اقتصادية . من هنا فان 
الانفاق على التعليم لا يعتبر انفاقا على خدمات - وانما انفاق على استثمار بل هو 
يعد الآن فى الخارج أفضل من انواع الاستثمار لانه استثمار فى انتاج المنتجين 
يعنى هو بينتج الذين ينتجون المواد والسلع الاخرى فهو اعلى درجات الانتساج > 
وعلى ذلك لابد لكى نراجع موقفنا بالنسبة للتعليم وما ننفقه عليه »؛ وهل نحن نحقق 
المطلوب منه والا لا أننا ننظر فى مسألتين السياسية التعليمية . وهل تسير فى خطوط 
سسليمة والنقطة الثانية التخطيط التعليمى ‏ السياسة التمليمية لازم نعرف مسن 
نعلم ‏ ولاذا نعلم وماذا نعلم ‏ من نعلم احنا عارفين اتنا بنيْدأ التعليم بسن معين يعنى 
التعليم الابتدائى يبدأ رسميا بسن ست سنوات وفقا للقانون أن التعليم الالزامى 
واجبارى كان للفترة التعليم الابتدائى اللى هى من ست سنوات من ستة لغاية ١1‏ 
دلوقتى أضيف اليه فترة التعليم الاعدادى . هذه الفترة بتعتبر أنها اجبارية لماذا ‏ لانه 
هنا النعليم ليس حقا للمواطن فقط ولكنه واجب عليه أيضا لانه واجب على كل 
مواطن أن يتلقى قسطا معينا من التعليم والتعليم الاساسى الذى يمكنه من 'ن 
يكون مواطنا صالحا قادرا على أن يؤدى واجيه تحو وطنيه فى 
حدود قدراته واستعداده الطبيعى فلذلسك ‏ هذه الفترة بتعتبر فترة اجبارية 
الدولة يجب ان تؤديها ودى الفترة الاجبارية الالزامية ‏ قبل هذا هنا سؤال هل 
الدولة تلزم بالتعليم قب لست سنوات يعني نخرج شوية عن موضوعنا يمكن 
كان لغاية الآن مفيشش الزام على الدولة فى الفترة السابقة اللى هى فترة حضانة 
1 
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كوزارة تعليم والفترة اللى موجودة فى مدارس اللغات اللى هى المدارس الخاصة اللى 
عليها الان التنائس الشديد للى اصبح دخولها اصعب من دخول الجامعة . 
وفيها الاعداد محدودة وتحتاج الى ظروف شديدة للحصول على مكان لابن من 
أولادكم ‏ حتى الان وزارة التعليم لم تدخل فى هذا الميدان ولكن وزارة الشئون 
الاجتماعية بتقوم أحيانا برعاية بعض دور الحضانة كخدمة اجتماعية للامهات 
اللى بيقوموا يعمل وبيتركوا أولادهم فى رعاية دور الحضانة ولكن مهمة وزارة التربية 
والتعليم بتبدا من سن ست سنوات فيه نقطة تانية طيب من قاتهم .سن التعليم اللى 
فاتهم سن ست سنوات ولا تعلموثش اللى هى مكافحة الاميسة أنا عايز اقول 
هناافيه خطأ فى السياسسة التعليمية أن وزارة التربية والتعليم بتأخذ اعتمادات 
مالية من الدولة لكافحة الاميسة هذه المبالغ أنا باقرر كنت متولى ثسئون التربية والتعليم 
فى وقت من الاوقات هذه المبالغ ضائعة تهدر ولا فائدة متها ويجب ان تلغى نهثياً 
ومكائحة الامية بمعنى تعليم الكبسار والقضساء على امية من فاتهم سن الالزام ‏ 
السن الاجبارى يجب أن تكون تعبئة قومية تتولاها الدولة ويقتصر دور وزارة التربية 
و التعليم على تقديم الوسائل وتدريب الذين يعلمون الاميين حتى يتعلموا القسراءة 
والكتابة ‏ اما انها تفتح فصول وتعلم دراسات مسائية . ومش مسائية هنا 
وهناك فى بعض المحافظا تف مديريات التعليم . فأنا بأقرر ان هذه اموال ضائعة 
هباءا ولم يحدث أنهنا أفادت بأى نوع من القائدة ‏ ده فيما يختص أن 
التعليم ومتى يبدأ ومين يعلم ‏ بعد بقى السن بقى احنا فى الفترة الاعدادية هما ضافوا 
ستة وثلاثة وتسعة الواجب كان ميكونوثس تسه الواجب كان لازم تضسغط المدة 
يبقوا ثمانية لاه وهذا يوفر سئة من عمر التلميذ . ويوفر سسنة نفقات على 
الدولة لانه لما كانت منفصلة مرحلة الابتدائى ومرحلة اعدادى كان بيحصل 
تكرار واعسادة لبعض الدروس ولكن ضمهم فى مرحلة واحدة يمكن فى كثير من الاجابة 
من تقليل حجم المواد ٠‏ ولذلك ممكن اختصارها وتم فعلا دراسات على هذا 
الاساس وتبين ان م/ سنوات تعتبر كافيسة باستيعاب ما كان يؤخذ فى التعليسم 
الابتدائى + التعليم الاعدادى بعد بقى السن الالزامى المسالة متروكة اختياريا 
مفيش اجبار أن كل واحد حسب رغبته ولكن أيضا حسب استعداده وحسب 
تدراته ومن هنا حنتكلم لما نيجى نتكلم عن الخطة التعليمية انه يجب أن يبدا 
التخطيط التعليمى بعد التعليم الاساسى مباشرة . وليس بعد مرحلة التعليم الثانوى 
كما يحدث الآن . وهذا خأ الان بيتركوا الطلبة فى مرحلة ثانوى وبعسد ثانوى 
يبقوا هذا امام سيل من الطلبة حصلوا على الثانوية العامة ويبقوا امام الامر 
الواقسع فيسيحوا أبواب الجابعة بلا حساب ويدخلوا الكليات النظرية طبعا 
لان الكليات العملية لها امكانيات وتحتاج الى ورثس أو مستشفيات أو معامل فيبقى 
الضسغط على كليات العلوم الاجتماعية اللى بنسميها الاننسانية هى الكليات 
النظرية التى لا ندتاج اليهم بنفس القدر الذى نحتاج اليهم فى الكليات الاخرى 
فهذا عيب فى عيوب التخطيط اللى حتكلم عنه دلوقتى - فيجب التخطيط يكون قبل 
مرحلة ثانوى وليس بعد مرحلة ثانوى -- اذن التوزيسع حسب القدرات ‏ حسب 
اسستعداد وحسب الامكانيات الموجودة تكون بعد مرحلة التعليم الاساسى وهنا أيضا 
يجب اللى يدخل: فيها عنصر ثالث هى الكشف عن مواهب التاميذ وقدراته خلال 
غقرة التعليم الاساسى ‏ انه فيه حاجة اسم البطاقه التعليبية تبقى تصاحب 
التلميذ من أول ما ابتدا لغاية ما يخلص التعليم الاساسى ‏ كل تلميذ له قدراته 
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فيه واحد تقدراته يدوية ‏ واحد معندوش قدرة على الاعمال الحسابية أو الرقيبية 
واحد عنده قدرات فى الفن فى الرسم واحد عنده قدرة فى الحفظ واحد 
عنده ملكات فى الشعر ... الخ كل ده ملاحظات لازم يرصدها المدرسين 
المعلمين اثناء الدراسة مع الدرجات اللى يترصد ف بطاقته . يبقى لما يجى فى 
نهاية مرحلة التعليم الاساسى معروف فيه متابعة اية حالة التلميذ .+ درجاته 
رغبقتة + الامكانيات المفتوحة فى ثانوى . وف التعليم الفنى ‏ دى من نعلم ‏ لماذا 
بقى نعلم ‏ هل التعليم الاساسى ده احنا بنعلمه ليه بتعلم يعنى ‏ لاى غرض ‏ 
هل مجرد انه دخل المدرسة وخرج من المدرسة زى ما بيحدث وبعدين أنه بخرج 
ما يقراش ويكتب زى ما بيحصل فى بعض بداية التمليم الابتدائى بعد فترة الالزام . 

لابد أن هذه الفترة تحقق أغراض كثيرة ‏ أولا كان فى الخارج بيقولوا لازم تحقق 

لا حاجات اللى هم كانو! الاول بيسموهم بى آر لا كلمات فيهم حرف آر ٠‏ . كلمبات أجنبية 
قراءة وكتابة وحساب لازم نتعلم دلوققى يقولوا لا فلازم كلمة اجنبية اتش 5 6 
كلمات تبدا بات لازم يبقى يخرج عنده يعنى ‏ نمينا ؟ حاجات اللى - تربية 
الصحةتربيةجسماية احنا دلوقتى ما عندنائى فى المدارس خالص آفنية للتربية 
الرياضية مفيثشى ‏ ثالثا ‏ تربية وجدانية أو روحية ودينية وهانذ التربية اليدوية 
العمل اليدوى قلازم يطلع التلميذ من المرحلة دى يعرف يعنى تكون كش خصية 
متكاطة ‏ ويكون أتقن معرفة حرفة تعلم حرفة اذا ماكنش عايز بقى يختسار 
التعليم يكيل التعليم الاختيارى ‏ يقدر يشتغل شغلانه » وبعدين بيسنتفيد وده 
عسكريا بقى ‏ الخدمة العسكرية فى الخارج بيقولو! اللى متربى تربية رياضية 
صمح عنده فكرة ة رياضية لياقة بدنية نمرة واحد وبعدين عنسده حرفة فى 
كهرباء أو موتسيكل أو طيارة أو ميكانيكا ‏ ده يقدر يخس الجيش. فورا ويقعد 
مدة صغيرة مش محتاج يقعد ؟ سسنين زى ما بيقعد عفدنا لاه عقبال لسه ما يعلموه 
اللياقة البدنية وما يعلموه حرفة عشان يستفيد منها الجيش حيروح لهم عنده 
لياقة بدنية ‏ وعنده حرفة يستفيد فيها فى الجيش فيوفر فى حاجة تانية 
فى مدة الخدمة العسكرية يبقى هنا اذن دى فايدة تانية ‏ اتعلم الحرفة كمان 
اذا مفيش يكمل يقدر يشتغل ‏ ماذ! تعلم بقى فى داخل المواد اللى بندرسها ‏ 
المفروض احنا ما ينعلمش مجرد التلقين والحفظ ٠.‏ ائما لابد اننا نمكن التلميذ 
من أنه يعمل به وده أيضا تكون أوضح لما نيجى ف التعليم العالى أو الجامعى # 
يعنى ماهياس عملية ظقينية بحته أنما لابد أنه يتلقى ‏ أو يلقى بعض معلومات 
أساسية .. ولكن يعرف أيضا - كيف يستعمل الادوات وكيف يستطيع أنه يقرا 
ونربى فيه ملكة القراءة والاطلاع ويستطيع ان يتابع التطورات الجديدة فى كل 
مجال من المجالات بعدما ينهى تعليبه سواء فى مجال التعليم الاساسى أو + فى التعليم 
الثانوى و فى التعليم الجامعى وهذا يبدو أوضح بكثير فى التعليم الجامعى ‏ التعليم 
الجامعى اته بيقولوا أن المهندس مثلا لما بيتخرج أنه نصف ما تعلم المهندس يصبح أوفليت 
أوسليد يعنى غير صالح بعد عشر سئوات مث معقول أنه خريج يخش كلية التدسة 
عشان يدرسو له من جديد انما لا بد انه يكون هو قادر على أن يعرف أى مراجع 
وأى مجلات علمية ‏ بيقدر يرجع لها - ويتايع ويحدد معلوماته بحيث يتابع 
التطورات الحديثة فاذا ما كنش عنده هذه الملكات يبقى ما يصلحشى - وأيضا لابد 
أن يتدرب على ما يتعلم لان التطبيق العملى فى الحياة لابد أن يكون متصل يما يدرسه 
حتى يضبط بين التدريب العملى وبين المعلومات العامة كذلك انه مس محتاج الان 
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لخزن معلومات كثيرة فى ذهنه ‏ لاننا اصبحنا فى عهد فى وسائل تخزين المعلومات 
موجودة بكثرة فيه كمبيوتر . والادوات الكثيرة .. والتواميس والموسوعات 
والمراجع ‏ وكافسة الاجهزة اللى بتجمع المعلومات ‏ وتخزنها وتزود با أي 
.شسخص يحتاج لمعلومات بحيث لا يستطيع يعنى حتى - انا قرات فى بعض الدول 
ما بيعلموش الاطفال جدول الضرب . زى عندنا نقعد ه عر 41 ام وتباع ‏ ده 
فيه مسطرة المسطرة يعملها يعنى يطلع النتيجة فبميحفضوثشى الاولاد بره جدول 
الضرب المفروض .انه فيه وسائل دلوقتى حديثة بتغنى عن حاجات كثيرة احنا كنا 
بنستعملها ‏ احنا مثلا ‏ أظن بيدرسسوها لغاية دلوقتى . ان يقول لنا الارضس كروية 
أن الواحد مثشسن عارف لما بشوف1عمدة التلغراف انها دائرية ب انما لما يبتدي 
من مكان ويتجه فى خط مستقيم يلف يرجع للجهة اللى ابتداها فده اثبت ان الارض 
كروية - كل ده مس محتاجين له لان اللى طلعوا فوق وشسافوا بصوا لقوا 
الارض كروية ‏ يعنى قافوها ‏ يعنى مث. عايزة نقيم دليل . ده طلعوا فى 
الفضاء فوق .. وبصوا على الارض شسسافوها - فى حاجات يجب انها تنتهى لانها 
اصبحت يعنى منتهية فاذن ماذا نعلم لازم نعلم ايضا الاشياء اللى هى ماشية 
مع التطور الحديث ونجعل التقلبيذ او الطالب الجامهى قادر على فهم الحياة 
يستطيع أن يتاقلم مع كل جديد وتابع الجديد ويستطيع أن يطبق المعايير والمتاييس 
على مشاكل الحياة وهو يصل. الى الحلول كل هذا مطلوب يبقى اذن السياسمة 
التعليمية تشسمل كل هذا فى بقى نقطة هامة واحنا صادفئاها فى حياتنا فى مصر 
هى العبرة بقى بالكم والا بالكيف اخنا مرينا بمرحلتين كان فى مرحلة الاستاذ 
أسسماعيل القبانى فى التربية والتعليم كان بينادى ان التعليم يجب أن يكون, تعليم رفيسع .. 
وعلي مستوى مالى وليس العبسرة بعدد المتعلمين ولكن بمسستوى التعليم ولو علمئنا 
عدد قليل ومستواهم رفنيع هذا اجدى واصلح نعلم عدد كثير فى مستوى ضعف . 
ومستوى بسيط ودافع عن هذه النظرية وسرنا عليها فترة من الزمن الدكتور 
طه حسين جه يطلب بعكس هذه النظرية قالا لا التعليم ده أمر ضرورى لتغيو 
نيط الحياة كلمة للنهوض بالبلد حضاريا واتتصاديا وديمقراطيا والانتقال مسن 
,الحال اللى إحنا فيه الى حال آخر - لابد ان التعليم يتاح للجميع ويبقى كال 
والهواء ولا توجد عقبة تعوق دون من بريد أن يستكمل تعليمه من انه يتعلم ‏ ' 
ده وجهسة النظر الثانية ‏ بعد هذا حصل انه لما أنا جيت توليت وزارة التربية 
والتدليم حيث وجدت التصادم الموجود بين النظريتين وجدت انه فى سبيل 
إفساح السبيل للكم الكبير اللى جى - طيعا الدكتور طه حسين لم يقصد اننا ننهيض 
بمستوى التعليم هو قاصدا الع لجال الكل يتم مع الحفاظ على مستوى 
التعليم , 


وهذا يقتضى بطبيعة الحال اهمع زيادة الاعداد تزيد امكانيات التعليم 
من حيث الفصنول وعدد المعلمين والامكانيات التعليمية . تزيد بنفس النسبة ولكن اللى 
حصل انه شسفت انا انه'حبوا انهم يفسحوا المجال للقادمين الجدد نبتوا 
دروا يخرجوا الطلبة أأو التلاميذ بأسرع مأ يمكن لكى يتركوا آماكنهم للمسفوف 
السايقة للقادمين الجدد ‏ فكان فيه نظام النجاح الاوتوماتيكى يعنى واحد يتنقل 
من الصف الاول للصف الثانى للصف الثالث بلا امتحانات ودونه يعنى التحقق من مندى 
اسُديفايه فكأن ‏ يوصل لقاية سنئة سادسة ابقدائى وخلص فتزة الالزام 
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ولا يعرنثى القراءة والكتابة . فكانت مصيبة ايضا كان فيه نظام يسمح للطالب 
انه ياخْذ الثانوية العامة وله- الحق يرصد مادتين كانوا يسمو الطالب الناجح 
الراسب كنت انا يسسميه كده الناجح الراسب يعنى بت ولق أن لو ان السيد كمال الدين 
حسين يزعل منى - كان اسم الناجح الراسب ليه لانه ‏ هى مهياشس ناجح راد مب كان 
يسيبوله الحق انه يسقط فى مادئين ‏ كان كل الطلبة يسيبوا اهم مادتين س ا'رياضة 
واللغة الانجليزية ‏ فيخثى الجامعة ميعرفقش. لغة اجنبيقولا يعرفش رياضة العلوم 
كلها فى الجابعة دلوقتى مسالة مهمة الاحصاءات + الرياضة مسالة مهمة فى 
الاتتصاد وف الطب وف كلمة ضرائب مسالة مهمة اللغات الاجئبية مهمة للمراجع 
الاجنبية ومهمة للتعامل مع الخارج ‏ ودولة يعنى: فى مشسترك القسارات مندنا 
سياح وعندنا استثبار .. وكذا ازاى انا قلت لازم ينجح فى كل المواد . وقلت 'عملوا 
بقى ابتدائى تعمل فواصل فوةف الطالب تلميذ ابتدائى يمتحن ‏ نصفى واذا 
ما نجحش يتعد يعيد علشان يكرر السنة علشنان ينجح قبل ما يتنقل وهكذا لابد ان 
يكون هذا والا يبقى احنا بنرمى نفقات التعليم فى البحر بتعلم فاتحين فسول 
وعندنا تعليم وتلاميذ كايلين كتب والشئط على أكتافهم ورايحين وجايين من المدارس 
ومني تعليم فقلت لا لازم جذيبة فى التعليم يبقى كم مع الكيف لازم الاثنين معا 
وقوانا لازم كثافة الفصول تنزل ودى كانت بداية الغاء الصورة السيئة 
برضه دلوقتى اللى جى وتخطيط التعليم . 


ما نقدرش بمنعها بجرة. قلم ليه لعدة اسباب اولا انه اولياء الامور 
.يروحوا يثرجوا المدرسين ويجيبوا لهم وسسايط عشسان بيجوا يدرسوا 'لاولادعم ‏ 
ليسه لان الفصول فيها ستين تلميذ مشى ممكن المدرس يعطى العناية الكافية لكل 
تامبذ على حدة لا يمكن عمليا مستحيل ‏ يبقى اذن مشى ميكن هذا النصل يحقق 
عناية لكل تلميذ افن هذا الوضع غير سليم ‏ ثانيا فيه ايضا المدرسين رتبوا 
حياتهم على ان ده جزء من دخلهم فاذن أيضا فبناء عليسه يبقى اذن لابد من حل 
موضوع كثافة الفصول اذا اردنا ‏ ان احنا نصحح الوضع ونرتقى بالتعليم.ءندنا 
ان عدد الفصل لا تزيد كثافنته عن العدد اللى هو .؟ على أكثر وانه اليوم 
المدرس ايضا لازم يبقى يؤذم كامل لانه فيه مدارسي بتبقى ؟ فترات ‏ برصه 
راجع الى الخطة التعليمية ‏ خطة خاطئة لانه « فقرات فى اليوم التلميذ 
ما بيقعدش ‏ يعنى شسفت تقرير رسمى عماله وزارة التربية والتعليم آخيرا ببقولوا 
لى ان السنة الدراسية كلها ..؟ يوم التلميذ يقعد فى المدرسة طول السنة ١٠١١‏ يوم 
٠‏ على ١‏ يبقى 7 شهور يعنى فيه تلميذ فى أى بلد فى العالم يتقعد ه شهور 
اجسازة مش متصورهذا لا قشههور تعليم بس فى السنة ..؟ يوم . مكتوب هنا فى 
تقرير رسمى ١.٠.‏ يسوم وبعدين يتعد فى المدرسة 7 سناعات وبعدين بقيت اليوم ٠‏ 
يعنى اللى بيأخذه من التلفزيون اكثر من اللى بيأخذه من المدرسة ‏ اللى بياخ ذه 
فى الشارع أكثر من المدرسة يبقى ما قيمة المدرسة وما قيمة التعليم . يبقى عنا 
اذن العملية كلها ما شية خطا فهنا اذن لابد أن هذه العيلية قصحح أيضا تعود 
الى مسايرة الامكانيات الزيادة السكانية اللى حاصل الآن انه مفيشى زيادة 
فى عبدد الفصول . وعدد المدارس . بما يتناسب مع زيب ادة السكان » فالنتيجة 
انه نعيشى اسستيعاب كامل للالزام لكل اطفالنا لغاية دلوقتى خسب الكلام 
الرسمى بيستوعبوا للاطفال يعنى فيه /'٠١‏ أمية متجددة يعنى ما بنسدششس منابع 
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الامية فى البند يعنى كل الاجيال الجديدة فيها .#1 على الاقل مبيدخلوشش المدارس 
ده بخلاف التشرد وخلاف الارتداد ‏ دى مسالة ايضا لا بد ان تعالج » ويحزم 
النخطيط بقى اللى يجب انه يبدا مبكرا وده المسالة الحيوية اللى عاوز اضغط 
فيها انة التخطيط يبدا قبل المرحلة الثانوية لانه الى حاصل النهارده وشسايفهم 
عملنها عنوانين فى الجرايد منشستات بيتباهوا بها انه سمح لحملة الثانوية 
العامة انهم يلتحقوا بالمدارس الفنية ذات الخمس سسنوات قى الصف الرايع 
يعنى معئى هذا أنا علمت دول فى ثانوى ومينفعوثى فى ثانوى فبارجع ثانى ادرس لهم 
تعليم فنى » يعنى أنا يضيع الفلوس هدر فاأنا دخلتهم ثانوى ليه ادخلهم ثانوى 
عام ودى دراسسة يجب أن تكون اعدادى للدراسات الاكاديمية الفلسفية وما تكونثيس 
دراسة فنية فبعد كده ادحئا بندخلهم الصف الرايع وحيخرجوا من المدارس النفنية 
غير صالحين لانه اصل اللى درس خمس سسنين تعليم فنئى دول دارسين 
سنتين ‏ المسف الرابع والخامس فقط ومشى دارس خمس سنين زى الثانى يعنى 
بنصلح غلط بغلط فدى غلط ودى غلط فدى صورة مثى صح التعليم الفنى يجب بقى 
عقب فترة التعليم' الاساسى أنه يتم هنا التوزيع انه لا يتبل فى مرحلة 
التعليم الثانوى اللى عنده استعداد للتعليم الاكاديمى الفلسفى وله مكان فى الجايعة 
فكل من دخل ثانوى له مكانه فى الجامعة » ١‏ الشسعب علوم ورياضة وادبى يتخدم 
يحسب البطاقة التمليمية ويحسب رغبتئه ل ويحسب الاستعداد درجات . 
والتعليم: الفنى يبقى برضه يتوزع عليه التعليم الننى يجب ان يكون فى نفس 
مستوى التعليم الثانوى بحيث انه مآ يبقاشى ينظر له نظره اقل مسستوى 
من التعليم الثانوى يعنى يجب بعد التعليم الفنى الثانوى يكون فيه كليات 
تكنولوجية ٠‏ وممكن.واحد يكمل الى اعلى الدرجات عشان مفيش واحد يشسسعر أنه 
مستوى أقل من اللى دخلوا الجامعة علشان ما يبقاثشى فيه اقبال على الثانوى . هنا 
يزول الرهبه بتاعت الثانوية العامة او امتحان الثانوية العامة ومؤتمر صحفى لاعسلان 

. الثانوية العامة والحاجات اللى بنشفها دى ويبقى اللى بيدخلوا ثانوى عام . للجايعة ‏ 
اللى بيدخل تعليم فنى يبقى للتعليم الفنى التعليم الفئى أيضا دلوقتى بيقولوا لنا برضه 
ان نسبته زادت عن التعليم الثانوق زاد عن )6٠‏ بقى حاجه و .5/ برضه دى فيها 

يعنى خدعة لان التعليم الفنى مقسمينه زراعى - وتجارى - وضناعى النسبة الكبيرة 
فى التجارى والزراعى والصناعئ قليل الواجب يكون الصناعى هو الاكبر فالصناعى 
لازم يكون أكثر ويجب التعليم الصناعى يكون متخصص فى صناعات معيئة فئوية حسب 
كل بيئة وحسب كل محافظة وان يلحق بالمصائع لان الدولة لن تستطيع أن توفر ورشن 
ولا مدرسين للتعليم الفنى الصناعى انما انا زى ما شفنا فى المانيا مصئع. سيارات 
ملحق به مدرسة فنية صناعية للسيارات ‏ التلايذه اللى فيها بيدرسوا لهم مدرسين 
المصنع بيدربوا على ماكينات المصنع ا يتخرجوا يتوظفوا فى المصنع أو فى حته تانيه 
اذا شنائوا ولكن ‏ كان فيها مدرسة لانه فيهما مدرسة برضه ٠‏ للكيماويات مهندسين 
كيماويات الغزل والنسيج لازم يكون جنبه مصنع مدرسة للغزل والنسيحج ده يوفر ٠‏ 
لانه لفاية الآن مفيثى اعداد للمدرسين الفنيين الصناعيين حتى الان ولا فيش.ورشسن 
حديثه تستطيع انها تجدد آلاتها تبقتى حسب المنتحدثات الجديدة التعليم الغنى يحتاج 
الى نظره ولن يرقى التعليم الفنى الا اذا نشات له وزارة مستقلة أو نائب وزير لكل 
سلطات نائب وزير مستقل اما يبقى داخل وزارة التربية والتعليم فده زى يبقتى زى 
الغرب النقي فى وزازة التربية والتعليم ‏ وزارة التربية والتعليم . الثانوى العام س 
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واخد كل الاعتبادات وكل الامكانيات والتعليم الفنى لا يحظى بالعناية الواجبه . فلكى 
يرقى التعليم الفنى يبقى لا بد لاما وزارة التعليم الفنى لاما نائب وزير للتعليم الفنى 
يستقل بالتعليم الفنى بكل سبلطات نائب وزير كامله للتعليم الفنى حتى 'نه يسقطيع 
أن ينهض بالتعليم الفنى يمكن أكون بهذا يعنى اعطينا صورة عن المطلوب فييا 
يختص بالثانوى العام والثانوى الفنى والاساسى ومكافحة الامية ‏ بقى اقول كلمة 
عن الجايعة ‏ ان الجامعة لن تنهض الا اذا وفرت مقومات استقلال الجامغة لا بد 
كفالة الحرية الفكرية ‏ وحرية البحث. العلمى فى الجامعات ‏ حصائه لاسانذة ' 
الجامعات زى الحصائه اللى موجودة للقضاء ولالغضاء مجلس الشمعب . بحبث انه, 
لا يضاروا يسبب اداؤهم لاعمالهم وانه ايضا انه يجب ان يراعى ان المجتمع داخل / 
الجامعة ‏ يبقى مجتمع ديمقراطى . وهذا يقتضى ان يكون قيادات الجامعة فى الانتخاب 
لانه للاسف اذا دخات الحسبية ‏ فى قيادات الجامعة العليا ‏ مفيثش مانع الاساتذة 
يكونوا فى الاحزاب ‏ انما رئيس جامعه أو نائب رئيس جامعه أو عميد كليه يبقى 
حزبى اذا كان حزبى ‏ لما يتولى منصبه القيادى - يحب ان يتخلى عن العمل الحزبى 
لانه هنا يصدر قرارات وبيفصل فى امور طلاب من كافة الانتماءات السياسية .. وى 
امور أعضاء هيئة التدريس من كافة الانتماءات السياسية فلا يمكن ان تكون قراراته 
محل ثقه أو احترام أو تكون بيأخذوها على اسابس الحيده والنزاهة الا اذا كان قد , 
تخلى عن » حزبيته وإلجامغات عليها معول كبير لانها هى المصنع الذي يخرج للقيادات 
فى كافة مجالات العيل فى الحياة لن ترتقى مجالات العمل الا اذا زوعى أن دخول الجامعة 
فى حدود الامكانيات الخاصة بالجابعة بتخطيط التعليم لدخول الجايعة وانه اللى فى 
الجامعة لهم حصانه وانه مجتمع ديمقراطى وان الطلبة ايضا يتمتعون بهذا المجتمسع 
الديمقراطى : وانه يكون لهم اتخاداتهم الطلابية لتعطيهم فرصة رارسة نشاطهم - 
ويبقى لهم شخصيتهم مهماثى مجرد انهم بيتلقنوا معلومات للحفظ وادائها فى الامتحان 
ويطلعوا بعيدين كل البعد عن الدياة العامه وبذلك نكون قد حققنا للتعليم الصورة 
المرجوة وتستطيع الجايعة ان تؤدى رسالتها الثانية وهى انها تساهم فى <ل مشاكل 
الجماهير وفى القيام بالبحث العلمى لانه للاسف الجايعة حاليا اصيحت مدارس ثانوية 
بتدرس طبقا للكتب المقررة وكلام الثلقين والحفظ ولا وقت لدى الاساتذة او أعضاء 
هيئة التدريس لا للبحث ولا لحل المشاكل ولا لاضافة جديد الى العلم فلا بد لكى 
تعود الجامعات لكى تكون جامعات تقود المجتمع نجو آفاق اوسع فى عالم كله متغيرات 
والعلم فيه يتفز قفزات واسعه يوما بعد يوم يجب الجامعات تعطى العناية اللازمه 
بأنه مشى مبعنى للجامعات اعداد كبيرة ٠‏ ان تكون جامعات ذات امكانيات هزيله . انمأ 
الجامعات يجب ان يكون عندها الامكانيات اللازمة ما يتناسب مع الاعداد التى تدخل 
فيها ‏ وان الاسائذة يعطوأ كل الصلاحيات لكى يؤدوا رسالتهم وانه تكون الجامعة 
للبحث العلمئ ولحل الشاكل:الى جائب تكوين القيادات الصالحه وشكرا ٠‏ 

الاستاذ أحمد نافع بيسال عن مجانية التعليم انا عايز أقول كلمة مختصم ه صغيره 
التعليم لابد ان,يكون موجود كيف يمول هذا السؤال اما ان يمول يدفع رسوم 
دراسية ويدفعها الطلاب أو اولياء الامور واما ان يمول منه ايرادات الدولة وبالضرائب 
مثلا ناذا ولن يقير هذا فى كناءة التعليم خد بالك يعنى فيه كثير من الخديات 
إحنا بندفع لها مقابل ‏ احنا بندفع رسم نظافة ‏ هل بتاخذ نظافة ‏ بناخذ وساخه 
فى الشوارع ل الدقع يعنى الرسوم مثن معناعا خسن 'أداء الخدمة ‏ فمبيدحكوثن 
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علينا ويقول لنا التعليم يبقى يقابل عثمان يتحسن لا مشى ده العلاج بان 
التبوين ليمول برسسوم - أو يمول بحصيلة الضرائب والايرادات الاخرى »© انما كون 
الخدمة تؤدى صح ده بحث ثانى طب التليفونات بندفع لها رسوم والتليفون عطلان 
على طول مش دافعين لها رسوم التليفونات مش بتادى دورها اذن حسن آداء مشن 
هو رهن بدفع الرسوم انما هو اللى يكون فيه ضميروفيه يعنى التزام آداء الواجب 
واداء الخدمة كا ينبغى نميدحكوشى علينا . ائما اللى بيقولوا الرسوم عشان دى حتؤدى 
الى ايه تؤدى الى ان فيه ئاس مش سيدفعوا الرسوم سيحرموا من الجابعة 
انا باعيل تخطيط انا بأقول يخش الجامعة اللى صالح ‏ هو يصح السؤال بقى 
اللى يساله . اللى يجى بعده ده افرض:واحد مش صالح يدخل الجامعة بدرجاته ‏ 
انما ابوه عنده فلوس ومستعد يعلمه مثلا ‏ زى السؤال انا كنت باتكلم بصراحه 
معاكم ‏ أنا كنك ضد هذا فى الاول كنت اقول ميجيش واحد لانه ابوه رجل غنى أ 
عنده ايراد ... الخ . فديعلم ابئه ‏ انما رجعت ثانى فكرت طيب ما هو أن 
معلموشن ‏ سيبك من جامعات الدولة ‏ حيروح يوديه جامعة فى الخارج « يصرف 
عليه واخد بالك.او حيأخذ بدل ما يعثيه ابنه هذه المبالغ حيصرفها فى اغراض أخرى 
تزفيهية ضاره بالبلد . طيب مشى أولى أنه يعنى ابئه بدل ما يطلع صايع او يطلع 
عاطل بالورائة طيب ما يتعلم يعنى معنديش. مانع انه يتعلم بس ما يكنش على حساب 
أنه ياخذ محل واحد طالب له حق انه يتعلم وفقير - فلذلك الجامعات الرسسمية 
الحكومية ميخشهاش أنما اذا اتوجدت جامعة زى جامعة امريكية الى هنا مشلا 
أؤ جامعة صغيرة أهلية مثلا محدودة يعنى يدفع فلوس يعنى بقيود معينة وضوابط 
6.. الخ , يعنى يصع يفكر فيها ولكن آنا مشى شكرا للدكتور حلمى مراد . 


السكن كالماء والهواء 
حقكل مواطضن 


للدكتور ميلاد حنا 
الاستاذ مكلية الهندسة 


لست من انصار عيارة « حل مششكلة الاسكان » فاحتياجات الانسان.من الاسكان 
عملية متغيرة ومتجددة لاتخف عند خد وتتغير مع تغير ظروف المجتمع واحتياجاته 
وازماقه . 


وفى هذا الامر يتدخل المشرع بقوانين تواجه الازمة وف ارماك ما يست 1 
بع الزين أن ظروف جديدة سياسية واقتصادية تخلف وتفرض وصغا جديدا ومن ثم 


وجب التغيير وادخال قوانين جديدة ٠‏ 


قبل الحرب العالمة الثانية كان التوازن محققا بين المفروض من المساكن والطلب 
عليها ويناسب كافة الدخول . 


وعندما انه لنت الدرب وتوقف انشساء المساكن واستغل البعض الأزمة' كوسيلة 
لزيادة الايجارات صدرت اواير عسكرية عام؛ 4١‏ لتثبت وتجدد الايجار ومن اجرة 
!بريل 1151 ومن ثم كان القانون ١؟١‏ لعام/11517 ٠‏ 1 


وبعد النحرب بدت حركة الانشاء والعيران وكان هناك ارتفاع ضضخم فى 
ايجارات المساكن الجديدة خلافا للمساكن القديمة المجمدة ايجاراتها ومع قيام 
الثورة فى ١1“‏ يوليو 51 رغبت « الحركة المباركة » الحصول على تأييد سكان المدن 
فصدر فى سبتمير 01 القائون 115 لعام 01 بتخفيض ايجارات المساكن 16//ز ومع 
صدور قانون الاصلاح الزراعى وتجديد الملكية اتجه الاستثيار من ميدان ملكية 
الارض الزراعية الى ملكية الاراضى وانشماء المساكن فى المسدن حتى صدر القائون 
رقم مه لعام 8ه بتخفيض الايجارات ٠١‏ بن ٠‏ 


وبعد صدور هذا القانون كان اغلب الملاك يغالون فى الإيجارات توظمن 
توانين بتخفيضات حديدة . 


واستمرت لعبة الكى والضريبة الملاك والمستاجرين بسلسلة طويثة من القوانين 
استقرت عن القانون 1؟ لعيام 1١‏ والذى يجدد القيمة الايجارية للسعن على 
اساس 8 /ز من قيمة الارض 28 من قيمة المبانى . 

واستمرت الاحوال فى هذه المشكلة على نحو مستقر وكانٍ الملاحظ انه حتى 
اواخر عام 113/7 كان السسمات الاساسية مو: 
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. ل علاقةمتوازنة بين العرض والطلب‎ ١ 
٠. ؟ سل اقتصاد متوازن بين دخل الامرة وايجار المسكن‎ 
. س علاقات اجتماعية اخذت طابعا مستقرا بين المالك والمستاجر‎ ٠ 


ماذا حدث منذ.! سننوات: 


بعد حرب اكتوبر 111/7 مباشرة ودون سسابق انذار او مقديات قام الرئيس 
السادات ,بتعيين المهندس عثيان احمد عثمان وزيرا للتعبير فى نوفمبر 151/7 أى منذ 
٠‏ سبئوات تيايا. 


انقلبت الاوضاع تماما فى بحر هذه ٠١‏ سنوات : - 
١‏ ارتفعت اسعار الاراضى من ١.‏ الى ١١‏ ضعفا . 
؟ ‏ ارتفعت تكلفة المبانى نحو.امرات. 


"' ل ارتفعت أسعار الفائدة فى البنوك وصندوق التوفير حوالى " مرات . 

4 ل تغيرت الهيئة الاتتصادية فى المجتمع وظهرت طبقات جديدة قادرة على الكسب 
بالملايين فى المجالات العديدة اهمها امتاولات ‏ ارتفعت دخول الطبقات التى 
تعمل فى مجال الاسكان وصرف البناء والتعمير ‏ اليوميه من .ه ترشن الى . .ره 
جنيه ومن //١‏ قرثى للنجار المسلح الى ١١‏ جنيه وعاءل تركيب القيشالى أو 
السباك من جئيه الى ١١‏ جنيه وضغطت فئات العمال فى غير مجال البنسساء 
والمواظبه والطبقه المتوسطة والهئية من اصحاب الوظائف التاليه وانقتسمت 
مصر الى مصريين : طبقه انفتاحية وتشمل رأسمالية ومن يدور فى عملهم من 
مهنيين وحرفيين ويكونون مجتيعا يختلف عن مجتمع الكادحين من راسمالية 
لم يغيروا مجال نشماطهم الى مهئيين وموظفين ثابتين ٠٠‏ 


ماذاكانت نتيجة كل ذلك على مجسال الامسسكان : 
١‏ انقسم المجتمع المصرى ( ليس الى فقراء واغنياء ) لكن الى من يسكنون ومن 
لايسكنون ٠‏ 


؟ - ظهرت أنواع جديدة من الحيازه وهى التمليك ثم للهروب من القانون ما يسمى 
النصف تمليك أو الربع تمليك .٠‏ 


ل لا تؤجد عائله الا وتاثرت ايجابا وسلبا بيشمكلة الاسكان مستفيدون من مشكلة 
الاسكان . 

مستفدين من مشكلة الاسبكان : 

٠ ل اصحاب الاراضى - تضكم الثروة دون جهد وطبقة الليونيرات والارانت‎ ١ 


؟ ‏ تجار الاراضى - الاستيلاء على الاراضى ‏ مشاريع التيليك وطريقة ١ارتها‏ 
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ومكاسبها المنهدمة ... وكان طبيعيا ان يحدث التسيب وكسر القوانين التظلم 
تحت شعار بتبسيط الاجراءات ... وثم وصولا الى ماساة انهيار العمارات . 

"ا فتة المقاولين حتى يمكن تسسمية الفترة من عام 151/14 حتى حادث المهنة بانه 
فترة حكم المتاولين فى مصر ( كانت البداية كسر قانون الحد الاقصى للاعيال 
للمتقاولات ١‏ الف جنبه ) . 

ب طبقة المستوردين مواد البناء الاسمنت ‏ الحديد ‏ ثم الموكيت والادوات اله. حية 
والتشطيبات الفاخرة . . ثم مستوردين المعدات الثقيلة للبناء ٠‏ 

ه - فئات العمال ممن زادت اجورهم مرات عديدة . ْ 

- الحائزين للمساكن القديمة ذات الايجارات المجمده والذين حصلوا على خنوات 
عاليه نظير التنازل عن الحيازة ( وهذا لون جديد فى القانون المدنى من انه ينضين 
حقوق لا تقل عن حقوق الملكية ) أى أن الاستغلال لم يعد قاصرا على المالك 


وحده . 


7 ظاهرة الشقق المفروشه .. 
لم - المستفيدين من الجمعيات التعاونية . ' 


فئات ضاره من ازمة الاسكان : 
١‏ ل الشباب المقبل على الزواج وظهور المساكن العشوائية كحل وحيد لتوفم المسكن 
فى غرفة ‏ الايجار من ٠.‏ ج الى 6؟ ج شهريا .. . 
اثبتت دراسة قامت بها هيئات المعونة الامريكية فى مصر عن الاسكان غير 
القانون أنه يوجد بالقاهرة وحدها 46// من الوحدات التى بنيت من ١1417.‏ حتى 
١‏ - انه لولا هدًا النوع من المساكن لكان الاحساس بالازية امبد 
واقوى . 


؟ - عائلات تهدم منازلها فجاة واذ بهافى الشارع بلا مأوى : 1 
ومن ثم كان لدى كل عائلة مستقره فى مسكن قديم احساس بعدم الامان نتيجة 
احتمال انهيار المبنى ومن ثم ظهرت ضرورة صيانة المبانى القديمة . 
'' س ظهور انواع ابسكان غير آدميه لم تكن معروفة فى مصر مثل مساكن الخيام , 
اا 
طبقة ملاك المساكن القديمة والمجمدة ايجاراتها . 
ونتيجة كل هذه السياسات وصلنا الى أوضاع . جديدة مهز الكيان الاجتماعى ,1 . 


الهجرة الى-الدول العربية حتميه بالنسبة لكثير من الشباب والعائلاث او 

ا ن.فى مصر .ومن ثم [هتزت أصول الانتماء ‏ فالمواطن 7« الاسرة القى ليس 

فى 'حوزتها مسكن فى مصر يحق لها ان يعتبر النظر فى اخلاصها فالمواطن حقوق ممثله 

ليس فقط فى حق الانتخاب أو الحرية الاجتماعية أو غيزها من الحقوق الدستوريه ولكن 

: ف حتيحا فشتكن بهد ليس بلقل بن :التعليم والذي اعنورة لوا جحي يم 
كالماء والهواء . 


مؤتمر بناء مصر الاتتصادى فم 


ب س ظهور نمط التمليك كوسيلة اضطرارية للحصول على المسكن ومن ثم 
وجب على نقابة المحامين والقاونيين ان يفردوا دراسة كاملة لتقنين العلاقة عند التمليك 
خصوصا وقد ظهرت تحايلات على القسسانون تنادى بأخطار جديدة هى تيليك 
المبنى دور الارضى ثم المشاركة فى الملكية وصدور معينه بنصف او ربسع تيليك 
والباقى ايجار . 

جح - استقرار الاحياء العشوائية فقد أصبح ذلك نمطا مستقلا ويتم ذلك ني 
الظلام فياكل الارض الزراعية وتقسيمها الى مسطحات صغيرة جدا من .ه الى ١٠1م١‏ 
ويترتب على ذلك مبانئى غير سليمة ومرافقها مير موجودة حتى يصير فرها 
على الحكومة ... وبدلا من تمدين الريف وتقدمه اذ بنا نتجه الى « ترتيب الهيئسه » 
ولن يمكن ايقاف هذه الظاهرة ففى بلادنا تعود الشسعب ان لا يصارع الحكوية فهو 
يعلم خطوره ذلك ولكنه عند منا يجد أن الحكومة لا تلبى احتياجاته الاساسية بطريقة 
جيده ومشروعة يلتف حول القانونين ويجد لنفسه حلا يفرضه بعد ذلك على الحكومة . 

د ئتيجة هذه السلطة الضخمه من القوانين اصبحت عديد من المساكن وبالذات 
القديية غبر مستغلة الاستخدام الامثل فقفلت كثير منها دون اسستخدام يعقدول 
ونتيجة عدم وجود ضوابط او بيانات تعثر تنفيذ المادة م من قانون 41 لعام /الا 

والتى تنص على أنه لا يجوز للشسخص ان يحتجز فى الباد الواحد أكثر بن مسكن , 
دون متتضى ٠‏ 0 

ه ب تم فى العشر سنوات الماضية كيية هائلة من انشاء الوحدات السكنية من 
نوعيات مختلفة وكان طبيعيا ان نتيجة الاستثمار ‏ رغم كل نوايا واعلانات الحكومة 
الى انواع الانشاء الاكثر ادرارا. للربح فقوله عن ذلك وضع فى غاية الغرابة .. 
عشبرات الالاف من الوحدات السكنية الفاخرة والتى تمث ولكنها لم تستغل أو لم 'يتم 
تقنطيبها وفى ذات الوقت نقض خطير من الاسكان الشعبى والانواع التى تناسب 
الطبقات الفقيرة . 


و - انقشار الازمة من المدينة الى الريف : 


رغم ان ازمة الاسكان كانت حتى عصر الانفتاح قاصرة على المان فى مصر ولتنها 
مع الوقت اثرت على الريف ووحدات الخلوات والايجارات العالية الى عمق القرى 
فى مصر وقد هز ذلك التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى ريف مصر . 


وباختصار تكاد تسيطر مشكلة الاسكان على كافة نواحى الحياة وانمكس ذلك 
على مشاكل اخرى كالمواصلات والهجرة الداخلية والخارجية. وطموحات الشباب 
وقيمه وما لم تتخذ الحكومة وكافة الهيئات هذه القضية مآخذ الجد فسوف يكون هناك 
من التغيرات التى تدفع الشباب الى معارك 'خطرة كيهرب ووسيلة يتصورون معها انها 
. تفك أوتهم مثلما فعل شمشون عندما هدم المعبد قائلا 9 على وعلى اعدائى » . 

وى هذا الامر لا بد لى ان احيى بادرة شسخصية شجاعة قام بها اهنس 
حسب الله الكنراوى عنديا دعا لفيف من قادة الفكر والمتخصصون فى مصر لعقد 
ندوة لدراسة مشكلة الاسكان فى يوليو الماضى ولا زالت اللجان الفرعية تحاول توصيف 
الداء والوضول الى توصيات تهدى الطريق فى مشكلة معقدة ومتدالة تيس كل 
تواحى النشماط الاقتصادى والاجتماعى وتحتاج الى تضافر عديد.من.التخصصات ٠‏ 


فى الصحة والملاج 


للدكتور سمير فياض 
مدير المؤسسة العلاجية 


مساء الخير لا يفوتنى ولأنا أتحدث فى هذه الدار المقدسة لاول مره من فترة ٠‏ 
من نضال اخير فى الاعوام الاخيرة ولعله ليس النضال الوحيد ولكنه الحلقة التى 
. عاصرناها جميغا من نضال نقابة المحامين هذا النضال الذض ازعت انه نسخ 
فى نفوس كافة المهنيين المصريين وكافة افراد الشعب المصرى هذا النضال الذى 
جعل لنقابة المحامين مركزا وقلئعة بالاضافة الى مركزها السابق وقلعها السابق 
هذا النضال الذى جعل جميع اسماء المجلس نقابة المحامين اسسماء مصريسة وطنية 
يعتز بها كل مواطن مصرى حتى ولو كان نصيبه فى الثقافة محدود رغم أن النضال 

٠‏ العظيم الذى يقوهده السيد النقيب احمد الخواجة والذى كان يقوده زملاءه ورفاقه 
اعضاء المخلس والذى كانت تسسانده قاعدة المحامين والقاعدة الوطئية والتعد, 
فيه لجميع الاتحاد العربى لا لزعم المصرئ فقط انما المصرى على اتساعه واحدثت 
تعاطف يمكن أن نتصور أنه تعاطف والحق واسع النطاق هذه التجية ليست من 
باب المجاملة ولكنها من باب الحقيقة والاعتراف بالواقع ... 


. انا متأسفا موضوع الصحة والعلاج يمكن من الموضوعات التى تهم كل واحد 
فينا ولكن من زاوية انا باعتبرها من زاوية من صح قوى ب اللى هى الزاوية 
الخاصة والتجربة الخاصة التى عاشسها كل فرد منا ‏ احنا نبقى دارسهن المشاكل 

' العامة دراسة تفصيلية كثيرة من المثقفين المصريين دارسين المفساكل العامة تفصيلية 
بغض النظرز عن تخصصهم الضيق والمحدود تلاقى ناس عارفه اقتصاد كويس وئاس٠‏ 
عارفه مواضيع عن: الصناعة المصرية ومشكلة الزراعة والشكل القانونى والقوانين 
التى تحكم مهنته او :سير مهنته حتى ولو لم يكن له علاقة بالمهنة القانونية لكن فى , 
موضوع العلاج كل واحد منا يقول هذا الموضوع بيتصرف من منطلق خاص جدا ومحدود 
جدا ويبقى كل تجربته مع هذا الموضوع وفى داخل هذا النطاق الحقيقة الحتة دى 
تخليدا لا تتناول المشكلة ببعديها الحقيقى هذا البعد حقيقى وواقعى كلنا لمسينه 
ومجربينه بصورة أو بأخرى ولكن البعد الآخر وهو البعد العام.بالقضية نمائب 
ولعل الاطباء شخصيا مسئولين مسئولية جزئية عن هذا الجزء هم وغيرهم من المهتمين 
بقشنية الخدمات الصحية ولعل رجال الاقتصاد ايضا مسئولين, لانهم كثير منهم 
وحتى فى كثير من البرامج العظيمة سواء لا حزاب أو القوى سياسسية تهدل هذ! 
الجانب اهمال مخل ببرامجها هى القضية باختصار قضيتين قضية الصحة بيمفهومها 
العام وده اللى احنا بنسنيه الخائب الوقائى والقضية العلاجية التى تمس الانسان 
عندما يحدث حالة مرضية قبل ادنى الصورة يعنى علثشان بسن نقول ان الاحثياجات 
ضخية .احتياجات الجمهور واحتياجات المواطنين ضجة كبيرة جدا بالامكانيات ٠‏ 
الاتتصاد متغير ومحدود جدا بالاضافة الى ما قد يحدث فيه لفرقات غير سليمة 
تزداد محدوديته فوق محدوديته ١ ٠‏ 

هى القضية صورة ضغيرة احنا هنا عندنا احسن ناس يعالجوه الحكومة 
كتطاع عام.أو فى الدولة امكانيات الدولة هى العلاج بتاع التأمين الصحى نسيب 
العلاج الخاص ان يتكلم داخل امكائيات الدولة هو العلاج بتاع التأمين الصحى العلاج 
الذى يغطى شريحة لا زالت قليلة من الطبقة العاملة هذا العلاج بياخذ حوالى ؟١‏ الى 
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6 جنيه فى المتوسط على الفرد وتبقى فيه لون من الوان المشاركة العامة بديث ان 
هذا المجموع يغطى تجمع بشرى عمالى هذا ما يحدث فيه مرضه او شكى أحد 
من افراده ‏ 'أيه السيب فى انجلترا مثلا ودى عن المجتمعات الوافئرة الفرد يتكلد 
او !ه؟ سنة 1181 كان !10 جنيه استرلينى الفرد الواحد للراس الواحدة 
بمجمل عدد !1 مليار جنيه استرلينى ميزانية ال ( اس . اتشى . ان ) اللى هى الصنية 
التى تقوم على التامين الصحى دى حقيقة وواقع واذا كنالا نعرف هذه الارقسام 
نعرفها /ا0؟ جنيه استرلينى فدى تخليها أن ميزانيتهم كلها على بعضها ه5١‏ مليار 
وهذه الميزانية دى ميزائيتنا يعنى الجانب بتاع الانتاج اغلبية خارج نطاق الميزانية 
موجودا فى القطاع الخاص ٠.‏ احنا طبعا ميزانيتنا الجانب ده يشسغل حيز كبير منه 
وبالرغم من هذا اللى هو التعلم والخدمات الصحية وما يسمى الحاجات 
بتاع الشيخوخة والمعاشات يمثل اكثر من نصف الميزانية , الثلاثة بنود دول أكثر 
من نصف الميزانية يعنى نقول اه أو 201 من الميزانية اللى هى ١55‏ مليار ٠‏ انا. 
بدى ده علشان أبين أن العيشس يهم احتياج ضخم متسع ويتزايد دائما للخديسات 
وان الحتة اللى احنا بنسميها الاحتياجات واسعة جدا ولا يمكن الاقتصاد فقير 
او محدود القدرة ان قصل فى التوجهات الى قدر ولو بسيط ولو نسبة مئوية 
بسيطة من الفرد اللى موجود فى مثل هذه المجتمعات وده مشكلة حقيقية ولازم يواجهها 
المثقفين المصريين ويعترفوا بها ويتعاملوا معاها ومن خلالها لان لها اتعكساتها 
على تصور ازاى تكون السياسة الصحية وكيف يمكن فى اطار هذا أن تتم هذه العملية 
' بعد أنا بقول هذا الكلام فى البداية وهو هام الآن اخنا نكت وف بللا ترجه 
' نحو انى اغمل شىء حديث جدا بامكانيات ضخمة جدا حتى يكون فى مصر قلعة من 
قلائع العلاج تضارع أى دولة من الدول الكبيرة اذا كنت حتعمل دى زى ما تعيل 
حاجة,زى دار اوبرا أو حاجة ممكن اذا كنت تعيل دى زى تعبل يعض فنادق للسياح 
ممكن وتعالج فيها السياح ممكن أو ما يشبه وقد يكون فيها مواطنين مصريين لكنهم 
-يكوئوا فى حكم السياح فى الواقع الاجتماعى دى ممكن وثىء عيب تعيل 
واحدة تعمل اثنين تعمل ثلاثة انما نرجوا الا يكون هذا توجه لانه خطم . 
خطير بكل المقادير افرض بيجى من دولة معينة العرض بييجى من دولة التنافئس بين 
الشركات اللى بتعيل الاسرة تبقى داخل نطاق السوق الوطنية لقسوة الدولة 
اللعبة تبتى مضمونة بالكامل ويتفق عليها بالكامل انت عليها بالكامل انت تبقى فى نطاق 
اختيار محدود القد, رة لانسك لا تقدر جلى أن تخ فى منائسةعلى نطاق عالمى 
لانك الجهة المغرضة تحب أنك من تحسن داخل نطاق .اسواقها الخاصة . 


طبعا بيتحسب فى العبلية دى لما تيجى ترسى على شركة معينة تتحسب فى 
العبلية حساب دقيق وكابل مقدار العمل إلذى سيبذله عنصر المخاطرة ووجتوده 
فى دولة زى مصر مهما قلنا وينسبه الى الرجل. الاتتصادى تبقى دولة غير مستقرة 
بيحط عناصر معينة فى هاءشش وبالاافة الى هذا يدط مستوى التضحُم ثم يضاف 
الى هذا خدمة الدين والاتساط فى العملية وقبل العملية وَقيية > جدا لان بباخذ ثمن 
المستضفى بضعة مرات وليس مسرة أو مرتين ٠‏ . 


رده طبعا انا اعتقد أنا مليش دراية بالجهات الاخرى ولكن فييا اعتقده 
كنيص سياسى اغتقد أنها موجودة ة فى كافة انواع توظيف التروض فى بستقديات 
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اخرى وشأننا ان مثل هذه المستشفيات وعندى تجربة هية فى هذا النموذج اللى هو 
مستشفى السلام اتكلف مبلغ كبير ضخم واتعملتله دراسة الجدوى دراسة الجدوى 
طلعت كاذبة وغير حقيقية وغير مصير عن الواقع واصبح لدبنا مستشفى ضخم 
عظيم ممتاز جيد مجهز الا انه لا يوجد به زيوت لان السعر بتاع العينية 
لكئ يحصل قوازن اقتصادى علشان يغظى ديونه وقروضه واقساط وجزئية 
وممرضه المبستوردة او الجهاز الضخم اللى جاى شسىء عظيم ولكن يغطى كل“ هذا 
لابد ان يأخذ من العربى مبلع معين هذا المبلغ لا ينستطيع العربى العادى ولا قتخذه حتى 
من الصفوة والقلة لا يستطيع أى واحدا من اغلبيتهم او كر.45 / من .الى قاعدين 
هنا يغطى التكاليف . ٠‏ 

دى فى الحقيقة انا بقول دى مقدمة لان احنا ساعة ما تحصلل ازمة 
لاحد افرادنا المهمين نلقى نفسنا نحصل على ارقى شىء ما هو موجود ئثتمئى أن 
يكون موجود وتقدم فى كثير من الاحيان لان بعض الاماكن اللى تتصور أنها ذاتك 
مستوى وذات كذا وذات كذا وتسمع فى مثل هذه اللحظات اللى تبقى حرجة وميحدشس 
يقدر يناقثى فيها كثير . المقارنة بانجلترا والمقارنة بفرنسا والمقارنة لما كنت 
فى النمسا ولما كنت فى كندا ومثل هذا وهذه-المقارنة تظلم مصر كثيرا وتظلم حتى 
الفرد المصرى قسدم الخدمة سواء كان طبيب أو ميرفة . 


انا سأحاول ادى حضراتكم صورة سريعة عن الواقع المصرى . والواقع المصرى 
تعبان خفيف احنا فى نطاق الخدمات العلاجية عندنا .1 الف سرير كل الاسرة فى مصر 
ألف سرير هذا العدد على 65 او 618 مليون يعطى رقم اقل من ؟ فى الالف حتى 
بدء الثورة فى 1161 بملشان الاستاذ / ماهر نصيف كان الالف ر! تتزايد قليلا 
الى ان وصل الى ؟ر؟ الا انه تراجع مرة ثانية وأصبح اليوم تحث ١‏ سرير 
.فى الالف . ده جانب مهم جدا لان دولة زى انجلترا من 4 الى ١١‏ فى الالف. احنا وضعنا 
لثشسنا رقم فى فترة الستينات فيحلم به وهو 6 فى الالف كنا نحاول أن تصمم 
هذا وان نجعله قفسعار بكل محافظة وكل موقع . حقيقة أن القاهرة بالوعة لو اخذنا 
القفاهرة والجيزة والقليوبية تلاقى ان العملية او اكثر من النصف يبقى مركز فى 
هذه المنطقة رغم انها سكانيا تطلع ؟؟ /ز أو ©6؟ / . 


وجه قبلى فى التوزيع الجغرافى مظلوم عآمة وهذا هو التوزيع الجغرانى 
كنوزيع عام كمحافظات لو دخلت فى التوزيع الخاص إللى هو الريف تلاقى ان التوزيع 
يكاد يكون توزيع مدن كاملة حتى اذا حسبنا المستشفيات المركزية اللى عددها ١6.‏ 
'بأسرة قليلة دائما فى حدود .5 أو .م سزير ولو حسيناهأ داخل المنطقة الريفية 
تلاتى :أن نصيب الريف مثس موضوع كويس ا نيجى نشم وف القوزيسع النوعى 
كفترة العملية ايضا تلاقى ان التوزيع النوعى عن مراعى العملية مراعاة جيدة 
يعنى احنا حندى نسية سرير معينة تحت " سسئوات ونسبة سرير لغاية السئن المدرسى 
ولغاية تحت ١١‏ سنة أيضا تلاقى الصحة المدرسية ت تقريبا نشاط مدرسى أقول الله أنه 
نشمساط ديكورى ليس لله ف الواع نصيب كبير لانى علثمان أقول علاج مدرسى يبقى 
طبيب. لكل عدد معين من التلاميذ وبمناسبة طبيب لكل عدد معين احا عندتا عدد من الاطباء 
وكاق تصديح جزء كبير منه يهاجر الى الخارج يمكن التسجيل النقابى عندنا وصل أليوم 


مؤتمر بناء مصر الاقتنصادى . 54 


الى 8١‏ الف رغم أنه كان قبل كده عند بداية هذا التسجيل كان ؟ ١‏ الف الآن وصل الى أكثر 
من .5 آلف الكئي.ات بتخرج عدد كبير حوالى ...؛ طبيب كل سنة . يعنى الجزء 
الى بيصفى لمصر كل سنة حوالى ...؟ طبيب ويطلقوا الاخوة الاطباءلكن الخدمة 
الطبية ليست أفراد فقط بالذات فى مجال الطب . 


كان عندنا موضوع ما كان يسميه عبد الناصر السد العالى الثانى اللى هو 
موضوع بتاع الوحدات المجيعة والمجبوعات الصحية الريفية كان عندنا كلنا 
عارئين ؟ آلاف قرية خلاف النجوع والكفور الملحقة عليها وده رقم تقليدى 
اعتقد انه تزايد لان عن هذا فى الدراسات السكانية كتجيعات يعنى اللى 
اتبقى اتبقى يمن يصل الى .186 لهذه القرى أيضا يوجد شكل من سكل 
تسلسل للخدمة لان انث لا تؤدى خدمة طبيب فى مبدا نسميه احا الممارس والمممارس 
قد يكون فى دول واخرى رجل ذو خبرة ودراية واسعة لكنه فى مصر فئ المقدار 
أن يكون طبيبا فى بداية خبرته العلمانية قلت ان الحالة اللى عاوزه بعد كده تسميه : 
التساسل فى الخدمة الى بتنتقل من الطبيب المممارس الى الطبيب الاخصائي الى 
المستشفى الى طبيعة خاصة او قدرة خاصة او مستشفى الكبيرة اللى بنسميه مستشفى 
المنطقة او مستشفى المحافظة تجد ان هذا التسلسل مختل قليلا غير عسادى 
سواء كتدرة فى عدد الاسرة او سواء كنظام تحويل أو كوسائل نقل واتصال 
أو سواء كطرق للتخديم على هذه الغلاقة المتشابكة بين الواحدات وبعضها . 


بنلاتى أن صحة الام والطفل ده عماد اساس للمشتغل لازلنا نشكو من وفيات 
وضع كبيرة وتضعنا بمركز لا يليق ينا يعنى احنا فى وسط دول العالم النامية 
رغم اننا خقراء ائما عندنا مركز متميز فى المهمات البشرية ومعتبرين بهذا النوع فى 
موقع متقد, من الدول النامية لكن الحقيقة أن هذا موجود فى قطاعات لان المجموع 
| العام والريف المصرى يدفع نسبة الوفيات للوضع ولا يجد الحزية التى تكون 
فاعلة بديث انها تخفى هذا المستوى لازلنا فوق ال ٠.١.‏ و 1١"‏ فى الالف وده 
مسالة كبيرة ويوجبد دولوصات الى ارقسام خرافية جدا فى النزول بهذا الرقسم 
أيضا فى خدمة الام كحامل والام كواحدة بتربى خلال مرحلة الاخصاب فياعتها 
نحتساج لنوع من انواع الخدمة الخاصة لان ده قتطاع هسام ده المصنع اللى 
بيصنع الاطفال وبعدين البيئة هى اللى يتفرع هذه العملية وهذه العملية مش. وحدةرعاية 
ولا أولوية كافية . 


وايضا مظلوم فيها إلقطاع الريفى ظلما كبيرا 'وبنسب خطيرة لا يتبقى أو تتسكون 
موجودة فى القرن العشرين  »‏ لما ناتى الى الخدية الدوائية نجد ان الخدية الدوائية 
استهلاكها فى القطاع الخاص أكثر فيها فئ ا استشفئِات رغم ان المرض الحتيقى سيكون 
داخل المستقشفى لكن اعداد ضثية جدا موجودة فى الخارج وهذه الادوية اللى هى 
تقريبا ثلاثة أرباعها مس تخدم ارج المستشفيات تستخدمه لسببين اما لعجزه فى البنود 
: وكذا وكذا وعدم قبدرة وتجعل ناس متكتلين من خارج المستشفى لان ظروفها المالية 
لا تسمح وال لان التصفية بتاعة المجموعات الدوائية يبقى المفروض يتكون فيها 
مجموعات اساسية يتبقى فى دولة فقيزة ان تحدد الفرق بين ما هو أساسى وضرورى 
وما هو ثانوى. . 
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وفى دولة فقيرة وتضع اولويات تنيغى عليها انها تفع اولويات محسددة 
وتحط الاصناف الاساسية الى هى تقيدها ادوية تقفاما يهدد الحياة .. تجد 
أن هذه العملية لازالت حنى الآن معمولة بنظام كويس ولا بخطة كويسة وحتى بعض 
الحاجات التى تضيناها كويس زى الدعم للدواء انها مهددة ان هذا الدعم ممكن انه 
يقل أو بيتشمال فى بعض حاجات وان كنا احنا لا برى اطلاقا ان الدعم فى قطاع 
الدواء ينيغى ان يمسن بل بالعكس لو كان هناك مزيد من الدعم يبقى افضل لكن كيف 
توجهه هذا موضوع كاف يبقى أحنا نرى انا شخصيا أرى من موقعى بفكرى الخاص 
ان هذا الدعم يكون عند المستهلك النهائى وليس فى اثناء عملية تصفيق أو تثسغيله 
لا يدفع الدعم المصنع او الجهة التى تقوم بالتصنيع والايترتب. عليها ازمات 
وهذا يحدث ولكن يكون الدعم عند المصب التهانى والشركة تاخذه بالسعر الاتتصادى 
يباع بالتكلفة + هامس معقول من الربح ينقص عليه ولكن يتم الدعم عند المستوى 
النهائى وتفويضة ألدولة من امين الصندوق القسدرة من الضرائب أو من غيرها من 
التظلم وهناك اساليب مختلفة لاحتيالات التمويل يمكن هناك فرض .. يعنى 
أنا معرفنش صناعة الدبابات دى أن مصر مفهاشس لكن اللى اعرفه بششدة ان مصر تقاسى 
.لازال الشمعار بتاع الفقر والجهل والمرض شسعار اسساسى هذه اعناء لازلنا نواجهها 
وعليئا أن نعطيها الادوية قبل اى شىء اخره . 


أدى فكرة عامة عمايعنى بالخدمة الوقائية علشان ايضا تبقى الصورة واضحة 
وبسرعة لان كثير من المثتفين ايضا لا يعرف بالتمدن أيه ليقصد به موضوغ 
الخدية 'الوقائية هى بمفهومها موضؤع تنظيم الاسرة رعاية الامومة والطفولة الصمحة 
المدرسية بجانبها الوقائى (غذية الانسان دون طبعا مكاقتب الصخة رعاية 
تحليل الاغذية الحجز الصحى باعتباره وقاية صحية على الداخلين مقاومة الاوبئة 
والامراض المعدية وهذا يستلزم التطعيم والتحصين ومكافحة الحشرات ومكائحة 
القواقع فى بعض علاج وعمال الحالات المعدية وبعدين مقاومة الامراض المتواطنة 
عندنا مشسكلتين مهمتين المستعصية, والمتواطنة ولازالت عندنا' كبيرة, البلهارسيا 
والطئيليات المعوية والملاريا علما بان بعضهم تحسن انما لازالوا يشمكولوا مشكلة 
اساسية فى المجتمع المصرى موضوع الطب الوقائى وبعدين عندنا موضوع .خطير جدا 
يظهر كلنا في القاهرة كلنا نسمع أن القاهرة أصبحت مدينة غير جيدة بسبب ما يسمى . 
باصحاح البيئة وتلوث البيئة هذا الاصحاح للبيئة مشى موضوع بسيط وليس موضوعا 
طبيا بالدرجة الاولى وانيا هو موضوع نتوافر :فيه عوامل البيئة الاتتصادية 
والاجتماعية والثقافية وايهما الثيية والحضرية وهذا الموضوع كما نحن نتصور هو 
لا يستطيع تعقل موضوع المياه والليساه يش كلة فى مصر كلها مثى فى القاهرة 
فقط المياه كماخذ الصرفْ الصحى تعرف فين ومحدشس يعرف يتصرف فيه ولا يوجسد 
حصر دقيق وحقيقى موجودٍ من ناحية حبذا مشى بس الحصر الحكومى والا جهزة وايضا 
الحصر الشمعبى أنت ممكن ترمى معندكش مصرف ترمى غلى الترعة نفسها اللى بتاخذ 
منها بديئة وانتو عارفين ان المدن أو القرى تتقارب بعضها عن بعض فمن الممكن ان 
تأخذ من مكان, قريب من حيث يلقى. وهذا موجود الئ الان ولا زالت وسائل التبول 
والتبرز وخاضة ف الريف ويمكن فى اللدينة ويمكن الظاهرة اللى قالها إلدكتور : 
ميلاد حنا بلاعة ان القاهرة أصصبحت مش اقصد ريف المدن اصبحت هذه الظواهر 
التى كانت قاصرة فى أماكن ريفية اصبحث ظاهرة ايضا فى الدينة موضوع استخدام 
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المبيعات وهذا موضوع هام وخطر وكلنسا شاهدنا بعض الاخوة من الاساتذة 
بالجامعات ٠‏ المثقفين كيف قادوا حملة فى مواجهة بعض الاحياء التى تدخل كيبيدات 
وتسوقها شركات عندنا دون ان تكون مدروسه دراسة جيدة وى بعض اماكن 
كانت مثل هذه المبيدات فى بعض الولايات بالتحديد فى الولايات اللتحدة 
الامريكية تحرم دخولها فى بعض الولايات الغئية مثل كاليفورينا وكدده وبعض 
ولايات اخرى لا تاخذها طبيعى لما تلاقى مبيدات أرقى فالمصنع يعمل والاجهيدزة 
موجودة فلابد أن تسوق فى جهد ما - ايضا احتيالات هذه المبيسدات وتأثيرهسا 
.هذا موضوع السر بحثى مش بس على انك تأخذها مباشيرة او نصل الى البشسر 
مباشرة أو الحيوان وائما تصل من خلال العصارة بتاعة النبات سواء الجنزء 
الذى يؤكل منه أو المخزون يناعه ‏ سواء بيؤكل هذه الساق أو ثمر حسب نوع 
النبات دراسة موضوع تلؤث البيئة وقياسسه نحن نصلح القاهرة فى الوضع هذا 
وطبيعة العلاقات ببعضها الصناعة فين كل هذا الكلام كلام معقد فى النهاية 
كل ده ممكن يكون مجرد كلام لانه مهواش مربوط بخاصة واحدة انت تاخذ حصار 
العيلية كلها يعنى عندما يتكلم فى عملية التكدس البشرى والحوادث فى الشوارع 
كل هذه ظواهر تؤدى الى مشاكل معينة الصحة يتشكلها جنب اجهزة اخرى 
فكل هذا مشاكل معقدة لا تبلك جهة واحدة ومن هنا بيان لتنا التكامل والترابط 
الحقيقى وهذا هو الموقف اللى تحيى عليه ئقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين حقيقى 
هؤ هذا الترابط العظيم لانه ثرى من رسالتها وهى تعمل قى جائب التشريع اساسا 
انيا ثرى من رسالتها أن تحيط بهذه العيلية انه لا سبيل الا بدراسة 
الشاكل المقدرة ككل مترابط والبحث لها عن حل ككل مترابط عبمفهومى انا الشخصى 
من خلال التنمية والتخطيط أيضا هناك دراسة ظريفة ان المجتمع المصرى مش مجتمع 
عنيف ولا يتمتع بتخافق ده مجتمع اتكالى ومستسلم مس حقيقة احنا عندئا دراسة 
ظريفة على ...4" بطلقة للحالات بالستشفيات طبعا سئة 111/1 وفين طبيعة 
الامراض التى تأتى فاحنا شسايفين ان هى مش عنف انما هو غنف رائسع عليها 
يعنى لما تعمل حوادث فى الشوارع عنف اية انيا هذا نوع من انواع العنف 
الذى يمارس ثتيجة لسوء تخطيط معين الحاد“ة تزيد مستوى الحادثة يزيد وهذه 
العبلية ليست قاصرة على الذكور وانها على الذكور والاناث أول من يؤدى 
المستششفى هو الحوادث والتسمم وحوادث العنف فى الرجال الذكور ر1؟ / لكل 
مائة حالة فى الائاث 6ر١‏ / لانى عندهم ميلاء طبيعى وهو مضاعفات الحيل 
والتنفس دون حساب الولادات وهذه تعطيهم آر؟؟ وهذا يوضح ان مستوى الخدمة 
ليست بالستوى الذى ينبغى ان تكون عليه من ناحية الوعى شركات الادوية 
المصرية اعظم حاجة اتعليت فى فترة الستينات,اأو من اعظم الحاجات هو صناعة 
الدواء ان تصبح مصر للآن ورغم الانفتاح ورم كل ما حولوه من علاقات قباعية 
لازالت صناعة الدواء المصرية تغطى احتياجات المواطئين المصريين وى ظل 
الانفتاح فى ظل منافسة قؤية وباسعارها المدعومة لا زالت تغطى حتى الآن 18 1 
من الاحتياجات للمواطئين داخل مصر وهذا فخر وطن مصرى ٠‏ 

بدى اقول أنا مجمع كل ما كتب ف الميثاق فى برنايج العمل الوطفى فى دس تور 
مارس 56 ودستور 7١‏ هل هذا الكلام ينكل "أساس.أو استهدافات لينا 
المفروض ان احنا بنربط فيها انا قاعد مبرة فى اجتماع كبير لناس بيبحثوا السياسة 
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الصحة حاجة زئ كده ما هو الهدف البعيد محدش. بيقول حاجة انا فى رايي ان 
الهدف البعيد هو نظام تامين أو تأمينى متعرفنشس دى قضية تقولك نقاثن ده كلام 
تاريخ ايه وايه تأمين واحد حيدفع ٠١‏ / من مرتبه ولا ؟ / من مرتبه وتقوللى ٠.‏ 


الخدمات الطبية فى كافة انحاء العالم راس مالى وغير راس مالى عيلية 
تبه مؤمية فى كل الدنيا دول بقى ما فياش ايدلوجيا . مافيهائس حاجة الوقائية 
لا يمكن أن تكون الا هكذا العلاجية حق العلاج متاح للكنالة فمن خلال نقابتهم 
خلال اشتراكات معينة من خلال شركات تأمين معين من خلال صاحب العمل من خلال 
الدولة انما فى نهاية كل مواطن لازم يمد هذا الحق موجود والا الدولة مش. قائمة بدورها 
ده ده بقى مفيهاثى المواطنين يتشطروا ويجتهدوا ويعملوا ثسوية حاجات 
صحيح بتعمل حاجات خيرية وحاجات زى كهده لكن نسبتها لا تمثل احنا القطاع 
الخاص فى مصر لا يمثل حتى الآن © بز من عدد الاسرة ولا يمكن يمثل . لانها صناعة 
ثتيلة ولا ييكن 'أن تقوم بها الا الدولة وفى جميع انحاء العالم كده حتى المستشفيات ' 
التى تستهدف تحقيق الربح تعتمد على العطايا وعلى الخ والتبرعات وعلى حاجات 
من الدولة ودعم من الدولة وليست المسالة بتاع  ...‏ احنا حنفضل تعبانين وحنفضل 
الاشكال القانونية أما هى اللى احنا وضعناها فى الرسالة والميثاق وعلى فكرة 
برنامج العمل الوطن وافئح حاجات كويسة جدا يعنى أمال' هايلة ولكن كل ده حيفضل 
فى ذات وأمانى الى ان تستطيع فعلا أن نعيثى .الواقع وبقة وتحدد الاولويات 
بدقة وترتبط باولويات فى تصورى أن الاولويات الهامة التى يجب الارتباط بهسا 
الاولويات الاولى. هى اولوية لانها جماعية وهى الاولوية الوقائية وفيها نفاصل 
كثيرا دور مفروضن نهزر فيها . واحنا بنهزر فيها . المثقفين المصريين والحركات 
الوطنيسة سواء مستقلة او ذات لون جزئى يقتصر فى الواجب الوقائى بتقصير ٠‏ 
كبير جدا علما بأنها يحور صراع رهيب جدا بين الاحزاب السياسية وليست قضية 
طبية ولا قضية اجتماعية وانيا هى محور صراع سياسى فى اوربا الغربية على 
وجه التحديد وأتا عثته فقرة. ١‏ 


ل الاولوية الثانية : هما الاسعاف أو الدعاية الطارئة . 

اذا كنت انا لغاية دلوقتى أدى مِجانية أو خدمة تامينية للكافة لافلا اقل 
من أن يكون عند حدوث حادثة أو كارثة او حاجة حادة لايد أن ت كون 
هذه الخدمة متأحة للكافة التى اقدر يدفع توفير له نفس القدر ومجتيعنا . 

. ده التزام اولوية:رقم ؟ يفرئها الا الاولوية الوقائية ا 
الوقائية الا لكونها جذاعية تتقدم على صالح اى فرد من الافراد ولولا ذلك ان 
نهىتتنحطتنجوه. 20 . : 1 

هذه الاولوية تستلزم جائب اسمها الاستقيال الاستقبال ده كان بمغهوم بسيط ' 
عادى كده غززتين واحد يعمل له اسعافات اولوينة لغاية ما يحسن التستحتم 
الدئيا اتغيرت اصبح ده فى ظل انحاء العالم ابسمة ( قسم الخدمة الطارئة ) ٠‏ 


وأقسم الخدمة الطارئة من .اعقد الاقسام ولا يقل تعقدا عن الرعاية المكثفة 
لاه هو اللى يواجه الحدث فور وقوعه وهى اللى ينقذ الانسسان وحياته دى 
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اللمشسكلة التى تواجهنا كلنا ونحسها ان يواجه الطبيب الامتياز او الطدبب النائب 
وقد لا يكون موجود هالممرضة تقول لك نائم واستا لما اجيبه حاجة زى كده 
وده طبيعى النظام ما يرز الا كده ما تزعلش انك بتثور ويتقول مدير المستشفى 
أو وزير الصحة طب وزير الصحة حيعمل أيه لا يوجد نظام النظام الحقيقى 
فى ظلل الدنيا؛ فى اقسام الخدمة الطارئة هى ان يتواج د طاقم لتقديم كامل للتخديم 
على كافسة النواحى حتبقى ثمانى فى الولايات المتحدة ثمانية اخصائيين مبطفيات 
دورية ك5 لثمان ساعات بقى واحد مش تحت الاستدعاء فى الخدمة وده يواجه 
أى شىء هات له أى شىء هو موجود يقدر يقدم الخدمة تماما بشر كافى لا كافى. 
أيضا هناك تجهيزات متوسطها بأبسط صورها فى:تصورنة بتاع خيس إلى ريع ليون 
وينبعى أن يتواجد فى ظل حقه فبرضه ما هو احسن ثمن رخيص انك فى هذه 
العملية ولازم توفر له البشر القادر من الطبيب بنصر الله مستوى محدود ‏ هذه 
هى النقطة الاساسية لما جم عندنا يعملوا التعبئة والاسعاف ونقل الدم ودى 
دارة.جديدة وبرضه منغهوم احسن لازم أول حاجة جبوها جابوا سيارات بتاعته 
النفسل كويس السيارات النقسل مطلوبة والاتصال اللاسلكى مطلوب لكنه فترة ثلاثئة 
داخل الخدمة الطارئة واثى فترة واحد لكن انا ليصل من يصل الى المستشفى 
حيا وباى طريقة وبأى امكانيات ولكن عندما يصل ينبغى أن نفعل م"فى طاقة البشرية 
لانقاذه ما دام قد وصل ولكن المشكلة.ان تجعله يصل ثم يواجه طبيب محدود المستوى, 
والقدرة والخبرة علما بان دى اصعب حتة فى الطب ويواجهه احدث الاطباء فى الطب 
غير مقبول وكل دول العالم حته احنا لغفاية دلوقتى ما تحلششس عندنا ومن هنا 
سنظل المشاكل موجودة مش مهم انك تروح مرة تلاقى واحد كويس' أنيا 
تروح مرة ثانية وما أكثر هتلاقى اىحاجة ثانية اذن دى انا اعتبرها اولوية هاية 


جدا فى هذا الكلام ٠‏ 


. طبعايلى ذلك فى'داخل هذا النطاق ان نعيل حديث فى وسائل الاتتقال والنقل 
واى نقل ملوشس قيمه من غير ما تبقى من طرق وفى خريطة ونوزيع وعدد من 
المستثنفيات وربط مس ضرورى يتحقق النهاردة لكن ابقى مش كل يوم مع الطريق 
الصحيح ولو بامكانيات محدودة ايضا هناك أيضا فكرة عدد الاسرة لازم قلنا دى اولويه 
. عنه ثلاثة ان تزايد الاسرة المتاحة فكرة السرير لوحده مشى كانيه يا جماعة لان الاساس. 

مشى السرير بس لان السرير من غير قدره مالية ما فيش حاجة بتشغل البرير 
تفسغيل كانى الا تتوافر سيوله حقيقية ومن غير تعقيدات - لكن المشكلة الاساسية هى. 
وجدت التعتيدات ليه لان منيشى نما دام مفيش النظام يخلق ما يلائم به هذا اللحدود 
.ودى كلها ظواعر ثانوية روتين ايه ما.انت مديله حاجه معينة وتقله خليها تكنيك طول 
الشهر او طول السنة فلازم 'يخلق . ما يناسب ان تكفى لغاية العيان ما ينزهق 
ويشسترى هو حته من عنده وحته من عندهم وفى الوسيط يتاكل حته من هنا ولا من هنا 
برضه من الحاجات الغريبة انك تلاقى وحده ريفية وده مشروع عظيم جدأ ولكن وحتى 
موجود ف-الستينات نفس الشكلة انك تلاقى مشروع بيدى دواء أيه فكلنا نفاجا 
بالواحد يقلك تصرف دواء الناس طوابير ويقلك صرف دواء بما يعادل خمس عشر جنيه 
خرج عن مسالة بتى هيجيبوه منين دى مسالة اساسية ان توفر السيولة اللازة 
للاسرة يعلى مثلا تيجى تقول لمستشفى خذ محروق لان المحروق شىء خطير جصسدا 
بياخذ علاج قد عشر اسرة بقى اللى بيصرف عليه قد عشره قمن واحد محروق لازم 
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يعطل عشره تانيين او يتصرف فيهم بطريقة او أخرى أو يتوفى له .تموين خاض اذن 

. هنا ودى نقطة هامة هذه الاقسام الحادة فى المستشفيات لا بد ان يتوافر لها تحؤيل 
خاص لا ت تبقى هى والمستشفى جزء واحد علشان لا يعيثشى هذا على ذلك ولاده يأكل 
من ده وتبقى المسالة أكثر . 


طعا الريف مشكلة والريف فى تطاق الانتاجية يمحدود فى نطاق اولوية على 
القطاعات الصناعية بحكم التركيز على الجانب الانتاجى لكن تيجى من التاحخية 
الانسانية للكادح والمحروم الاكثر هو الحق والا:وجب للخدمة لا تيجى تتكام من الناحية 
الاتنصادية تجد ان العامل والصنع وحتى المجتمع بيرى فى نفسه هى مشس ادارة حاكم 
ارادة حد بقى المسائل بس لما تبقى مخططة مع تنظيمه وتنب بها قيلها يبقى احسن واوفر 
زمنا لا لدولة لا:تملك التغريط فى المال هل يجوز ان نفكر فى التامين التأيين آه وارد طبعا 
كهدف استراتيجى لكن هذه العملية لا شروط بالا تتؤافر لها تأمين بقى انت النهارده 
لما تيجى لحد من زملائنا اليساريين الظرافب نطرح شعار التاميم اذا كان شاب تعتبر ان 
النسبة حسنة انيا اذا كان متمرس وله دراية واحتكاك بالحياة حقيقى لا بد ان تسكون 
. هناك أشياء تتحقق فى المجتمع لنخفض هذه العملية انا مش ممكن من غير طبيب. ممارس 
من الشكل عدد من السكان وعيادات المارسة فى الاحياء وبدون ان #توافر هذه العيادة 
بامكانياتهاوافرادها ولحسن الحظ البشر عندنا هّى المشكلة حتى فى البشر . 


؟ ل وجود العيادة التى يمكن فيها عدد من الاخصائيين من الكشف والتوقيسع 
على هؤلاء المرضى المحالين اليهم من عيادات الممارس ووجود عدد من الاسرة يناسب 
السكاق القضاء وعلى مشاكل حزبه لانه من المعقول ان انت تعمل تأميم والبلهارسيا 
والانكلستوما. عقده فاتحه اخرام لبلع أى اقتصاد فى الدنيا فالا يمكن ان يتم هذا: 
' دون أن تعالج المشاكل المزمنه داخل المجتمع وبدون ان تدوب المجتمع تدريجيا على 
مواجهة الخدمة الظارئة ثم مواجهة انواع اخرى من الخدمة أرقى فارقى فترقى عملية 
القدرة على ادارة الوحدات المعقدة وبالتالى يمكن ان تلجا الى التامين فى حينه عندما 
تتوافر مقوماته على مستوى الاقتصاد القومى الكبير وعلى مستوى التعامل مع المشكلة 
فى داثرة تخصصها وعلى مستوى النمحالبع الوحدة الصغيرة فى مستوى توقيتها 
ونضجها القدرج ‏ 


الحقيقة انا اعتبرا ن الدوار. بين الاطباء الشنعب حوار لم ييدااحتى الآن 
طلبعا فيه كلام وفيه حاجات انما من كاف الان بعد حوار وقضية الصحة والعلاج 
ليست قضية الاطباء ولا قضية الموردين أنما هى قضية شعبية واحب أقول لكم ان 
آخر مدرسة تقاوم هى المدرسة الإنجليزية وكانت بتقاوم يعنى واحد كان يروح 
الاستتبال ويتولك شعرى بيقع احنا طبعا فى المنهج الطبى تقول واحد شعره بيقسم 
أو بتزفر أو حالة وجع فى شدره وهو بنقوله تعالى فى العيادة بكرة كده لا اتعامل معه 
هو بالنسبة له مسالة طارئة عليك أن توجب ناس للتعامل معهم يعنى اذا أصبحت 
دى ظاهرة اجتباعية عليه ان اتعامل معها بما يناسبها وبما يلائمهاا ٠‏ يعنى المجتمييع 
الذى يحدد ويرسم السياسات والذى يرسم فى النهاية هو المجتمع بممظليه الحقيقيين ٠.‏ 
واشكرلكم . 


الموارد العامة للدولة 


للأستاذ احمد نافع رئيس مصلحة الضرائب سابقا 
والمحامى حاليا 


تنقسم الموارد العسامة للدولة الى اتسام اهمها الموارد. السيادية وقد اشسار 
اليها الدستور فى مادتين :.س 


الاولى : المادة رقم 8؟ والتى يجرى نصها كالاتى : يقدم النظا, الضريبى على 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ادو 


الثانية : المادة رقم 51 والتى يجرى نصها كالاتى : اداء الضرائب والتكاليف 
العامة واجب وفقا للقانون ٠‏ 0 9 


اساس حق الدولة فى فرض الضرائب : الانسان كما نعلم حهرى بطبيعته وقد 
بدات النؤاة الاولى للمجتمع من الاسرة 'وتعددت الاسر وتكون المجتمع القبلى وقد 
عرفت هذه المجتبعات نذ القدم الضريبة فكان افراد المجتبع يدفعون الضرائب ممثلة 
فى عدد من رؤوس الماشية الى زعيم القبيلة مقابل حمايته لهم ثم تطور بعد ذلك النظام 
الخريبى حيث تكونت الامارات والدول ومر النظام الضريبى بعدة مراحل حتى وصل 
ال النظام الحديث على' اختلاف بين الدول الراسمالية والدول الاشتراكية وكذلك 
الدول النامية  .‏ * : : 


والدولة خلال كيامها بتنفيذ برامجها وانشطتها العامة تسستند الى مصادر ايراد 
. متيرمة ومن بين هذه الموارد المتمددة ما تبلكه الدولة على سبيل الملكية الخاسة وهيى 
ما تعرف باسم الدومين الخاص بأنواعه ومظاهرة لختلفة ٠‏ 


١‏ وتتخذ اادولة بالنسبة لكل نوع من هذه الانواع الاسلوب الذى يتاسب استغلاله 
ويتيشئ مع طبيعته نهناك الدومين العقارى والدومين الصناعى والتجارى والدومين 
المالى وكل متهم يتميز عن غيره وتتبع بالنسبة لاساليب خاصة فى الادارة والاستقلال 
والتشكيل . 3 ١‏ 


كذلك فان الخرائب والرمتوم لها اهمية خاصة فى .دراسة انواع الايرادات 
وهناك العديد'من الدراساتٍ التى تهتم فظاهرة الرسم من حيث بيان اهميته 

ووظيفته أو سياساته المختلفة لتنفيذه وبيان انواع الخدمات التى يمكن ان تكون. 

بحلا لفرض الرسم ٠‏ 

1 والى جائب: ذلك كله هناك دراسات وابحاك مستفيضة عن الضريبة كت اهرة 

مالية وكنوع من أهم انواع الايرادات ذلك أن الغريبة بعد الان مظهرها بالتوثيق 
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العلاقة بين الفرد والدولة فهى تمثل مساهمة الفرد فى التكاليف والاعباء العاية وفضلا 
عن .ذلك فان الغريبة تعد فى ذاتها السيادة الثى تمارسها الدولة على أفرادها كما انها 
تمثل ظاهرة التضامن الاجتماعى القائم بين" مجموع الافراد والذى يعد فى الفرق العاجز 
اساسا لقيام الدولة . 


فالضريية اذن كالعملة ذات الوجهين يمثل اجدهما مظهر السلطة الدول ويمثل 
الاخسر. للنضاين الاجتيساعى الذى يدفع الفرد الى:دفع الضريبة تضاينا مسبع 
سائر افراد المجتمع تمكينا للدولة من اداء دورها لخدمتهم جميعا ‏ وجدول الضريبة 
تدور بحوث تثقيفية عن خصاصيتها المميزة واسسها وتشغيلها وأنواعها وآثارها 
الاتتصادية على استهلاك الانتاج والادخار : : 


الايرادات العامة : 1 

تعمل الدولة على تدبير الموارد التى يمكن استخدايها لتطبيق نفقاتها العابة 
وهى ؛ اذ ندير هذا الامر أينما فتبع سياسة مالية معينة تتناسب مع حقيقة الاوضاع 
الاتتصادية والاجتماعية التى تسددها وسيلة الدولة فى أداء دورها فى التدخل لتحقيق 
الصالح العام للافراد فى مختلف القطاعات ٠‏ 

ومن ناحية الدافع تمثل الضرائب أو تكاد الاهمية الاولى فى: الدراسات النظرية 
والتطبيقية لمصادر الافراد والتمويل العام للدولة وكذلك كوسيلة لتحقيق العدالة 
الاجتماعية . - 
التقسيمات العليا للايرادات العامة : 

الفته يميل الى تقسيمها على اساس التمييز بين انواعها المختلفة لتقسيم هذه 
الايرادات الى ايرادات سيادية وآخرئ شبيهة بايرادات النشاط الخاص ٠‏ 

يثشمل النوغ الاول  :‏ الضرائب ‏ الرسوم ‏ الاصدار النقدى . 

اما النوع الثائى  :‏ ايرادات الدولة من نشاطها الذى يتميز ضدره المرافق 
الزراعية والتجارية والصناعية حيث تذلل الدولة فى هذا النوع الاخريين من النشاط 
الى مستوى الافراد وتدبر من الانشطة الزراعية أو التجارية أو الصناعية ما يزيد لها 
بارادات شبيهة بالايراد الذى تحققه المشروعات الخاصة ٠‏ 
اقسام الايرادات العامة للدولة : 

. ) ايراد مختلطات الذولة الخاصة ( الدومين الخاص‎ - ١ 

؟ - الضرائب . 1 

؟ بالرسوم. 

؟ - القروض العامة . 

ه الاصدار النتدى ٠.‏ 
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اولا : الدومين : دومين عام نقصد به ما تبلكه الدولة ويكون بعد الاستعيال العام كالافراد 
أو يكون تنقليا باحد المرافق العامة كالطرق العامة والشوارع والكبارى او أبنية 
الوزارات والمصالح'والمطارات والموانى والحدائق العامة فهذه ابوال عابة مخصصة 
للنفع العام ولا يجوز بأى أو التصرف فيها ولا يمتلك بالتقادم الا اذا زالت صفته والدومين. 
العام ليس يصدر الايرادات الدولة العامة أما الرسوم المفروضة لاستعيال الدومين 
العام والرسوم دخول الحدائق مثلا أو المطارات لا تؤدى الى اعتبارها مصدرا للايراد 
العام الا هى تمثل فى الواقع وسيلة تصفية لاستعمال هذه المراائق . 


أما الدومين الخاص فتد تمتلكه الدولة أرضا زراعية ( دومين عقارى ) او تمارس 
تجارى أو صناعى ( دومين تجارى أو صناعى ) وقد تمتلكه أوراق مالية تستثيره ف. 
. السوق المالى وهذا يمثل مصدر هام من مصادر التمويل ٠‏ 


وقديما كانت ايرادات الدولة من مختلطتها الخاصة ذات أهمية كبرى للبيع حيث كانت 
تقدير الموارد الاساسييّة للملاك والافراد الاقطاعيين خلال صدور المستوى حيث كانت 
الملكية الخاصة لاهواء لتخليط مالية الدولة ثم اخذت هذه الاهمية تضاف الى انهةا 
فى البصر لخزنة ذات اهمية لمصدر ايرادات الدولة مثل الصيارف الحديثة ما نشاهدهة . 
من نشاط الدولة الصناعى أو التجارى أو المالى وذلك نتيجة' المذاهب التدخيلية أى. 
التى تاخذ يمبدا تدخل الدولة فى مصادر الانتاج والتوزيع . 


ثانيا  :‏ الضريية : الضريبة هى انقطاع مالى تقدمه الدولة او باقى البيئنات 
العاية عن طريق الجبر من ثروات الاخرين بدون اعطاء مقابل خاص لدائعها وذلك 
بغرض تحتيق نفع عسام وعلى ذلك يمكن أن ترد عناصر الضريبة الى الاتى  :‏ 


١‏ ضريبة اقتطاع مالى من ثروة الاشخاص الطبيعية أو مندوبين .. وعلى. 
اقتطاع مالى انها تتنقل بصفة نهائية م الطلوب بادائها الى الدولة ٠‏ 
ب 


والامبل ان يكون الاقتطاع فى حدوث نقدية وهى القاعدة العامة ى العصر الحديث 
إلا ان الامر لم يكن كذل فى جميع العصور ففى النظم الاقطامية كانت الضريبة للارض. 
ويحمل كل منها فى شكل الزام الافراد بتسليم جزء من المحصول حيث كان. 
النشاط الاتتصادى يمثل اساس ف الزراعة ‏ أو فى شسكل الزام بالقيام يعيك , 
معين ( السخرة ) ٠‏ . 


وفى الاتنصاد الحديث تدفع الضريبة نقدا ( الاتتصاد النقدى ) والشكل النقدى. 
يمتاز على الكل العينى بالاتى : ب ل 

1 قطلب الغريبة العينية تكاليف مرتفعة بحمايتهسا بسيب ما تحيله الدولة. 
من نفتات حياتها والحاصيل ونقلها. وتخزينها نفلا عن تعرض هذه الحاصيل. 


ب لا تنفق الضريبة العينية مع قواعد العدالة من حيث التوزيع الاعباء العامة ٠‏ 


لك العددان التاشع والبعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


غهى حيث يكرم النرد تقديم من المحصول أو عدة ساعات ؛ يسقط من حسسابها 
نفنة الانتاج والاختلاف بن محصول لاخر . 


ج + لا تقيد الخبريبة العينية ببلاغة للنظام المالى الحديث خاصة وائد الدولة 
تقدم نفقتها فى شكل نقدى أيضا حتى تستطيع القيام بنفقتها النقدية ٠‏ 

5 الضريبة تفرض تحصييل جبرا وبصفة نهائيه ذلك ان فرضن الضريبة وحمايتها 
يعدان عملا من أعمال السيادة التى تتمتع بها الدولة ١ .٠‏ 

وترتب على ذلك ان الذولة تفرض بوضع النظام القانونى للضريبة من ناحية 
تحديد السعر المطلوب بدائرة وكيفية تحصيلها دون اتغاق سابق مع الممول ٠‏ 


ولا يقضيى عنصر الجبر فى الشريبة جواز فرضها وتحصيلها دون ترابسسط 
غالضريبة موحدة بل'على العكس فيوم أن تصدر الضريبة بقانون يحدد الاحكام 
المتعلقة بها وتلزم الدولة بدراسة أحكام هذا القانون عند ربط وتحصيل الشريبة واللى 
كان عملها غير مشروع بحق الافراد التظلم فيه امام الهيئات الادارية او التفديرية 
المختصة وبمعنى آخر-فان عصر الجبر الذى-يستند اليه الضريبة لا يناقض انها لا تصدر 
فى النظم البرلمائية بموافقة ممثلى أاعضاء الشعب اذ أنها تظل .رغم هذه الموافقة يستند 
الى الجبر فيها لتخصيص ممول الذى يدفعها ٠‏ 


وترتب على استيفاء عنصر الجبر ان الدولة عند امتناع الممول عن دفعها حق 
اللجوء الى وسائل التنفيذ الجبرى للحصول على,الضريبة وعنصر الجبر هذا هو الذى 
يفرق الضريبة عن غيرها من صدور الايرادات العامة . 


لا ل الضريبة لا تدفع مقابل معين فمعنى ذلك ان :الول يدفع الضريبة بصدة 
عضو الجماعات السياسية التى ينتبى اليها ( المجتمع ) والتى يرتبط بها بروايسسط 
عديدة ويكون ائن أن يساهم فى تحمل النفقسات العيكاني تقوم بها هذه 
الجماعة . 3 


ولا يغنى مدم. وجود مقابل للدفع الضريبى بتمثيل نفع خامص يعود على دافسع 
الضريبة ان هذا الاخر لا يستفيد بالمرة من جراء دفع الشريبة بهذا يستفيد بصفته 
عضوا! فى الجمامة. السياسية الثى ينتمى اليها والتى تمنحه خدمات عامة مثل الدفاع 
والامن والتمناء وغير ذلك من الخدمات العامة ولكن دافع الضريبة لا تحمل غلى اى - 
نفع خاص محدد ٠‏ 


.وترتب على ذلك ان 3 قدر الشريبة لا يتوقف على ما يعود على الممول من نفسع 
خاص وائما على قدرة الممول التطبيقية . 


. 6 ل فرض.الضريية هو تجقيق نمع عام : راينا أن الدولة تلتزم باس تخدام 
حصيلة الخريبة بالاضانة الى حصيلة غيرها من صدر الايرادات العنسسام 
لتحقيق نفع عام وقد درجت الدفاتر والقسوانين الخاصسة بعد اعلان' حقنوق 
الاتسان والمواطت + 


0 
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الذى أصندرته الثورة الفرئسية سمنة 11/81 على تأكيد هذا المعنى معا لاستخدام 
حصيلة الضرينة فى أشباع الحاجات الخاصة باللاك ولم تعد فى العلم الحديث حاجة 
الى النص صراحة على اتباع هذا المبدا اذ انه اصيم من المبادىء الدستورية العامة 
التى يتعين اتباعها بفض النظر عن وجود نص دستورى مكتوب تقريرها , 


واذا كان مبدا المنئعة العابة قد استقر حنى دون النص عليه الا ان دكرة المنئعة 
العامة عرفت تطورا بتطوير طبيعته الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة الى الدولة 


المتدخلة الى الدولة المنتجة . 
التكييف القانونى للضريبة". 
يلزم لمعرفة طبيعة الضريبة التعرف على اساسها القانونى وهو ,© يعرف 


بالتكييف القانونى للضريبة . 


وقد سادت فى القرن الثامن عشر تطورات عن تاسيس حق الدولة فى فسرض 
الشرائب تختلف عن تلك السائدة فى العصر الحديث  .‏ . : 


فقد ساد خلال القرنين السالفين اتجاه برد هذا الحق الى فكرة لمنفعة التى 
تبدد على رافع الضريبة والى العقد الضينى الموجود بين الدولة ودافع الضريبة بينيا 
يسود فى الوقت الحاضر اتجاه وهذا الحق الى فكرة التضاين الاجتمامى وسسيادة 
الدولة . و سن ك2 
وترتب على هذه النظرية عدة نتائج تتلخص ف الاتى 1 | 
١‏ س ان فرضش'الضرائب يعتير عملا من اعمال السيادة وينتجنهن ذلك أن الدولة 
تتمتع بسلطة تجديد الضرائب وتجديد تعميمها الفنى وانهه تقتضبها جبرا 
ويصغة نهائية . 


؟ ‏ انه استنادا لفكرة التنامن الاجتماعى تفرض الضريبة على كافة المواطنون 
:ويشكل ذلك المبدا اساسهاعدة عموبية الغريبة . 


؟ ل انه استثادا الى فكرة التغناين الاجتماعى تفرض الضريبة على الاشسخاص 
بصرف النظر عن النفم الذى يعود عليهم من خدمات المرائق العامة وائها تيعا 
لقدرة الفرد المالية ؤيشكل هذا المبدا أساس قامدة العدالة الغريبية . 


القواعد الاساسية للضريبة 


التواعد الاساسية للغريبة هى المبادىم التى تلتزم بها الدولة عند التنظيم لفن 
للشريبة وتهدف هذه القواعد ابتداء التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة الممولين 


56 السداك اطع والمكرب السنة لثائة والشتون 


وقد استقرت هذه القواعد منذ ان وضعها آدم سميت وتلتزم الدولة والهيئات التشريعية. 
باحترامها . 

ونتلخخص هذه القواعد فى الاتى : س 
العدالة » والمساواة ؛ واليقين » والملاءمة فى الدئع » والاتتصاد فى نفقات 
الجبايه: ١ ٠‏ 1 


النظام الضريبى المصرى 
مقدمة : 


عرفت مصر الخنريبة منذ الجتدعات التديية وفى عهد الفراعتة وى القرن التاسع 
عشر يتميز عصر اسماعيل بالاضطراب المالى والديون الباهظة ٠‏ 


وكانت الاعفاءات فى ذلك النترة متروكة لرضاء الوالى ولم تكن تتمهد احكام 
الضرائب بغريبة قانونية ‏ وكانت اهم الضرائب وقتئذ الرسوم_الجمركية وضريبة 
الاطيان والمبانى بجائب ضرائبه أخرى مثل ضريبة الفرد » قدي وضريبة المهن 
والحرقا . 


, وكان النظام الضريبى مشنهدا بكثير من العيوب فكانث هناك الامثيئزات الاجئبية 
التى تفيد حق الدولة فى فرض الغرائب على الاجانب وقد انتهت المحاكم المختلطة ف 
قضائها الى أن حق مصر تتصدر. على صفات فرض الضرائب عن المبساشرة عدلن. 
الاجائب ٠.‏ 0 . 


ويتوقع معافدة موثرو فىّ مايو سنة 1177 الغيت الامتيازات الاجئبية وف يثاير 
صدر القانون رقم 16 لسنة 58 بفرض الضريبة على ايرادات رؤوس الاموالة 
المنتولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ٠‏ 


3 وبتاريخ ١١‏ مأيو سئة سئةاً 1585 صدر القاتونة ركم )! لسنة 1154 بفرض رسموم 
الدئعة .وعلى عدة مرات الى ان صدر آخر القانون الجديد الدئمة رقم / ١|السسنة‏ 
.4ال ٠.‏ 


أوبتاريخ 1126/1/1١‏ اصدر التائون رقم 141 لمئئة 1156 بتقرير رسم على 
الزكاه ثم صدر القانون رم 151 لسنة 181 بفرضل ضريبة على صافى قيمة التركة 
علاوة على رسم الايلولة ٠‏ : 

وكان قد-صدر فى سنة 1169 قانون من: قوانين الضريبة التى اكيملت ضرائبه 
الدخل وهم القانون رقم 1 السنة 4 بفرض ضريبة عامة على الايراد ليتوج 
بنظام الخرائب النوهية * 1 


مؤتير ينام يمر الاتتصادى | ١‏ 


وفى سنة صدر القانون رقم 67 لسنة 1119/4 بشن تحتيق العسدالة 
الضريبية 2 


وبتاريخ 1141/1/18 صدر قانون خرائب. الدخل الجديد رقم 151 لسسنة 
١41ؤل‏ . 


ويشمل النظام الضريبى المصرى انواع الضرائب الاقية : # 
اول : الضرائب باشرة على الثروة العقارية ودخل الثروة اانقولة . 
وهذه اشمل انواع اتضرائب الاتية : # 
ضاريبة الاطيان الزراعية . 
ضرية العقارات البنية , 
الضريبة على ايرادات ورؤوس الاموال المنتولة . 
الضريبة على الارباح التجارية والصناعية . 
الضريبة على كسب العمل ( المرتبات ومافى حكيها) . 
الضريبة على كسب العمل ( المهن غير التجارية ) . 


. الضريبة على الاطيان 

وأساسها ممثل فى الابجد السنوى القدر لجميع الاراضى الزراعية نمسلا أو 
القابلة للزراعة وسعر هذه الضريبة نسبى يشكل 16/ من الايجار السسمتوى 
الذكور . 

وتمثل هذه الضريبة تدرا زهيدا وبالنسبة الى اجمالى الايرادات الغريبية 
للموازنة العامة فى مصر وتبلغ حوالى خمسة وعشرين مليونا من الجنيقات سنويا ٠‏ 


ب الضريبة على العقارات المبنية : 


وتتمثل اساس هذه الضريبة فى ايراد العقار المبنى وايراد الاراضى الفضساء 
المفتغلة فى المدن ويؤثر الايراد فى هذه الحالة هو القيمة الايجارية الصانية وسعر 
هذه الشريبة تصاعدى وتشكل هذه الشريبة مثل سابقتها تلف ضئيلا يبلغ حوالى 
عشرة ملايين من الجنيهات ٠‏ 


5 الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة : 
ايكون تعن الضريبة وفقا للقاثون 11 لسنة 1141 > 81/ من أجيالى الابراد 
. الذى سرى عليه الضريبة ٠‏ 
اد الضريية على الارباح التجارية والصناعية : 
وتشيل الوعاء صاف الارباح إلتى تحققت خلال السنة المالية للمنثساة : 
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وتحتسب الضريبة على صافى الربح بواقع الاسعار الآتية : 


5 علىال ٠...‏ جتيه الاولى . 
+1 على ال ..16 جنيه الثانية : 
»بر على ال 1١...‏ جنيه الثالثة . 
٠‏ 4385 على مازاد على ذلك . 
وتكون حدود الاعفاء المقرزة للاعباء الغائلية على الوجه الآتى : 
(!) .الا جنيهاسنويا للميول الاعزب . 2 
(ب) .86 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول اولاد او يدر المتزوج ويعسول 
ولدااو كثر. 
(ج) .16 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول 'ولدا أو اكثر هاذا تجاوز صاق 
الريح الستوى حد الاعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريية الا على 
هذا الحد . : 
(ه) الضريبة على المرتبات والاجور ومافى حكمها : 
ويد سعر الضريبة من استبعاد جدول الاعفاء المقرر للاعباء العائلئة 
. على الوجه الآتى : ' 
؟' ا عن ال . .م6 جنيه الاولى . 
ه #ز عنال .68 جنيه الثانية . 
٠‏ ,ىر عنال .80 جنيها الثالثة . 
6 من:ال .15 جنيها التالية . 
48 عنال .15 جنيها التالية , 
بز عيازاد على ذلك . 
(و) الضريبة على ارباح المهن غير التجارية : 

. واساس.هذه الجريبة هو ارباح المهن غير النجارية ويكون الصصر الاسادى‎ ٠ ٠ 
“فيها :العمل كما تسرى على كل مهنه او نثّاط لا يخضع لضريبة أخرى وتتميز‎ 
١ : سسعر الضريبة على الوجه التالى‎ 

4 عن الس ١١.٠.١‏ جنيه الاولى . 
.از عناله 1١6..‏ جنيه التالية . . 
هام عنال 0 جنيه التالية .٠‏ 
م عمازاد على ذلك . 
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ثانيا : الضريبة العامة غلى الدخل : 


وتعرض على صافى الايراد الكلى الذى تحصل عليه الاشسخاص الطبيعيون 
وتحدد دعر الضريبدة على الوجه الآنى : 0 


الشريحة الاولى ؛ حتى . . . ! جنيه معناة , 
الشريحة الثانية : أكثر من ....؟ جنئيه حتى ٠.٠٠.١‏ جنيها يكون السسعر 
بر عن الالف جنيه الاولى ويزاد بواقع ١‏ / عن كل الف جنيه تالية . 
1 الشريحة الثالثة : اكثر من ٠١‏ آلاف جنيه حتى .5 ألف جنيه يكون السعر 14 /ز 
عن العشرة آلاف جنيه الاولى ويزاد بواقع ؟ / عن كل لخمسة ألاف جنيه تالية . 
الشريحة الرابعة : اكثر من .5 الف جنيه حتئ 5 الف جنيه يكون السعر الا / 
عن العشرة آلاف جنيه الاولى ويزاد بواقع ه /ز عن كل خمسة الاف جنيه تالية , 
الشريحة الخامسة : اكثر من:0! الف جنيه يكون السعر ٠.‏ بز ٠‏ 


ملحوظلة : 

هذا وقد حدث تعديل آخير على اسعار كل من الخريبة على الارباح الصناعية 
والتجارية والايراد العام المحددة بالقانسون رقم !10 لسئة 1181 بالتعديل 
الصادر بالقائون رقم 417 لسنة 1141 حيث نصت المادة 8١‏ على الآتى بعد 
٠‏ اعمال حكم المسادة 80 من هذا القانون يحدد سعر نص على الارباح التجارية: 
والصناعية على العرض الآتى : ١‏ 

على ال ١٠...‏ جنيه الاولى ٠‏ _ 

7 على ال ..16. جنيه التالية . 

7 بر على ال ١...‏ جنيه التالية . 

+#/ر على ال ..16 جنيه التالية . 

عم على ال ..ه"٠‏ جنيه التالية ٠‏ 

٠7 ).‏ على ما زاد على ذلك ٠‏ 

على انه بالنسبة الى ارباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصنامى والارباج 

الناتجة عن عمليات التصدير يكون سعر الضريبة على الوجه التالى : 

./ على ال ٠...‏ جنيه الاولى ٠‏ 

عن علىال ...16 جنيه التالية . 

#”/ر على ال ...؟ جنيه التالية . 

5 على مازاد على ذلك ٠‏ 

ونصت المادة 5 على تعديل فى'الشرائح الخاصة بالغريبة المابة وعلى الدخل 

وزيادة عددها وزيادة فى الحد الاقصى لسعر. الضريبة حيث: تضمئت الشريحة 
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التالية والعشرين الشريحة التى تزيد على اكثر من 1١.0...‏ أن يكون سعر الضريبة 
هك بر.ء - ١‏ 
ثالزا : ضريبة التركات ورسه آلايلولة : 

واساس هذه الخريبة يقميز ويتمثل فى صافى قيية ما تضمنته التركة مهيا 
صدر سواء كانت ( من اصول سواء كانت أصول ثابتة أو منقيولة وسعر هذه 
الخريبة تصاعدى بون © / الى .؟ / ابتداء من حد اعفاء معين وبعد خصم 
خصية من التكاليف اللقررة . : 0 : 

اه ارسسم الايلولة فتنصب على صاق نصيب آالوارد بعد خصم ضريية 
التركات ويفرض سسعر تصاعدى يتدرج من © ؛ز الى 1؟ 7 وحصيلة هذه الضريبة 
والرسكم ضثئيلة فى مجموع حصيلة يصلحة الضرائب . 


زابعا : الضرائب غي المباشرة : - 
تتعدد الشرائب غير المباشرة وتتخذ اش كالا مختلفة اهمها :. 


(1) هذه الضرائب عيارة عن عدد رسوم الدفعة المقرزة على المتود 
والاوراق والمطبوعات والسجلات والعمليات والاشياء التى ورد ذكرها فى الجداول 
الملحتة بقوانين الدفعة . 


(ب) الضرائب والرسوم الجمركية : 
فى مصر احتلت الضرائبه والرسوم الجيركية بنذ عام .111 مكانا بارزا فى 
الايرادات الضريبية واسُتخدمتها الحكومات المتماقبة لتنفيذ سياساتها الاتتصادية 
واستخدمت هذه الضرائب والرسوم كادوات فمالة لتجيع الانتاج المحلى وحمايته 
٠‏ من المنائسة الاجنبية فضلا عن اسهامها لمصدر رئيسى من مصادر الايرادات 
للموازنة العامة للدولة . 


كما انها استخدمت اخيرا كعامل مساعد على تحصيل الضرائب العامة عن طريق 
تحصيل نسبة معينة تحت حساب الغرائب التجارية مها يساعد على التحصيل' 
؛ وعلى حصر قيمة هذه المعاملات والمذروعات . وهذه الضريبة تنظيها حاليا القانون 
رقم (157) لسنة مع 5 المفدل بالقاتنون رقم ( 0/ا لسقة .م والذى مدر ف 
117 المواجهة تهريب البضائع الاجنبية بقصد الاتجار فيها . 0-6 


هذا وقد صدر. القانون رقم 1“ لسنة 47 بثشآن تنظيم الاغفاءات الجئركيئسة 
المعمول به اعتبار م 1587/9/15 . : 
(ج) ضرائب الانتاج والاستهلاك وغروق الاسعار : 
: وضرائب الانتاج تعرفت عآدة باسم رسوم الانناج والواقعة المنلئية 
لاستحقاقها هذا انتاج الس لع وتفرض بنسية معينة وفقا للمبانى أو وحدات أو قيبة . 
السلع الخطفة . ١‏ 


بؤتمر بناء مصر الاتتصادى ك1 


ُْ ببة 31 5 ك 8 يةَّ 5 
وضريبة الاستهلاك هى ضريبة على السلع المفروض عليها شرائب انتاج عند 
ورودهابن الخارج . 1 
وضريبة فروق الاسعار بدا التفكير فيها فى سنة 1156 ثم اخذ نظامهانى 


الاتساع فى السئين الاخيرة حتى أصبح يمل العديد من السلع فبها الممستورد 
وفيها اأصنع مطيسا. 000 


وقد نظمت هذه الضرائب بالقانون رقم 1 لسنة ١م‏ باصدار قانون الضريبسة 


على الاستهلاك وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب على الاستهلاك وفقا للجداول 
الموافقة لهذا القانون . 


(د) ضريبةالملاهى : 

غرضت هذه الضريبة فى مصر لاول مرة ى سنة حيث فرضتها بلدية الاسكندرية 
على مجال الفرجة والملاهى بالمنشيةثم عمت بعد ذلك فى باقى المحافظات بالرسوم بقانون 
رقم 6 لسنة 1177 واستير العمل بذلك الى ان صدر بتنظيمها 'القانون رقم ١1؟‏ 
لسنة 1161 والقوانين المعدلةلها . 


مزايسا النظام الضريبى المصرى ( الضرائب النوعية ) : 
١‏ - يميز بين الدخول طبْقا لمصادرها واستخدام اسعار مختلفة طيقا لطبيمته 
كل مصدر وتقسم لدخول عادة الى دخول ناتجة عن العمل نقط ودخول ناتجة 
من راس امال فقط ودخول ناتجة عن تصاف عنصرى العمل ورأنس المال ٠‏ 
يوفر مبدأ العمومية والممول الذى ينجح فى تفسادى»احدى الضرائب او فه 
التهرب منها قند 'يصمب عليه ان يفطل بالنسبة لفيرها من الشرائب التى 


عيوب التنظام التوعن: 
1 ١ل‏ لاع تت الجيية ‏ أ تناك المي الشري )تقسرا شد جيات 
الفحص والريط والظمن والتحصيل . : 

1 اسه الجهوة هذى ياقة الأول دخا لحل فترانث الل تقشع 
ّْ لها الامر الذى يدعوه الى التهرب منها قدر الامكان م 

؟ - عدم مراعاة الظروف الشخصية للمبول كما فى الضرّيبة ل ايرادات 
رؤوس الاموال المنقولة ٠‏ 
القرببة الموحدة : 

بسعر نظام الغريية الموحدة البلاد الراسمالية المتقدمة أذ ان تطبيقه يتطلب : 


- من ناحية الاداه الضريبية : تمتع العاملين بها بدرجة عاليسة من الكفاءة 
: والبسرة الى كم من الحاسية على الإسواع اله من ادفو ٠‏ 


1١‏ العددان التاسع والعاشر - السنة الثالثة والستون 


من ناحية الممولين : نمو الوعى الضريبى بالش كل الذى يمكن كلا منهم من 
معرفة حقوقه وواجباته تجاه الخزانة الماية وامساك دفاتر منتظمة تمكن الادا؟ 
من التحقق من أيراداته ونفقاته بدقة تساعدها فى اتخاذ الاجراءات المناسبة , 


مزايا نظام الضريبة الموحدة : 
١‏ السهولة بالنسبة لكل من الممول والادارة الضريبية . 
الاسم الاتتضساد فى ثفقات الجهاز الضريبى . 


ل س تحقيق العدالة الضريبية بشكل افضل ليكون آمام البياثات الضريبيمة 
ومتكاملة للبطاقة الضريبية لكل منهم وبذلك تكون تقديراتها اكثر دقتة كبا أنه يمكن 
اخضاعها لاسعار تصاعدها . . 


عيوب نظام الضريبة الموحدة * 
آخذ معارضو هذا النظام علما لعيوبه الآتية : 
. 
١‏ قلة الحصيلة نتيجة لاصيفاد نص الشخصية فما يحيلها غير كافية لقابئة 


الترايد فى الننقات العابة . 5 

؟ ‏ ازدياد فرض التهرب عنها فى نظام الضرائب الفرعية . 

؟ ا ضخاية عبء الغريبة دون تمييز بين مصادر الدخل . 

س تطبيق سسعر موحد للضريبة دون تميز بين مصادر الدخل ٠‏ 

والراى الارجح هو تمييز نظام الضريبة الموحدة على الضرائب القرعيسسة 
الا أن معوقات نجاح نظام الضريبة الموحدة غير متوائرة حاليا وتمرنت امكن 
تحقيقها على التحقيق الآتى : 

١‏ ل اعادة النظر فى التنظيم الادارى للمصلحة حسب تتطلب نظام الضريبة 
الموحدة تدريب موظفي المصلحة علما تنفيذه اذ يجب أن يقيم علما تنفيذ نظسام 
الضريبة”الموحدة وتطبيقه جهاز قوى على مستوى عالى من التدريب: ويجزل ل > 

. العطاء ويوفر له امكائيات العمل ويزود بأجهزة الكمبيوتر المتقدمة ويوفر للعاملين 
بالمصلحة الاماكن المناسبة للعمل . ' 

؟ ل تنسيق العمل بالمصاتع المكلفة بحاجة الشرائب المباشرة تحت ادارة 

موحدة بحيث تتركز الاعبال المتعلقة بربط وتحصيل الضرائب على اختلاف أنواعها 
وعلى الاتل بالتسبة الضرائب المباقرة". 

؟ س تدعيم الاجهزة المختصة بربط ونحصيل الشرائب لتسنى احكام الرقايبة 
على ربط وتحصيل مستحقات الخزانة العامة والقضاء على ظاهرة تضخل م 
المتاخكرات . 

؟ ل تصفية مراكر المولين فى كل النظام الحالى وتحصيل الممكن تحصيله من 
متاخرات الضرائب - وكل ذلك يتطلب فقسرة إنتجال متشولة للانتباله يعدهها 


مؤتمر بنساء مصر الاتقتصادى ١‏ 


من نظام الضرائب النوعية المتوج بالضريية العامة على الدخل الى نظام الضريبة 
الموحسدة لامكان تصفية سلبيات فى النظام الاول على ان يفاتح الحالات المتبتية بعد 
انتهاء فترة الانتقال بمقتضى احكام انتقالية هذا وان ارتفاع نسبة الاوتية 
فى المجتمع المصرى والتى قصد فريق المحافظات الى أكثر من 1٠‏ / يعتبر عقبة 

. يجب التغلب عليها لامكان الاخذ بنظام الغريبة الموحدة الذى يرتيط نجاحسه 
بارتفتاع الدعم الضريبى لدئ الممولين ٠.‏ 7 


التهرب الضريبى ووسائل منمه : 
وسواءا تعينا على النظام الضريبى الحالى اذ! اخذنا بانتظام الضريية 
. الموحدة بعد فترة انتقفال منقولة فانه فى كلا النظامين لابد من تصدى لحالات 
التهرب الضريبى بوسائل عديدة فيها : 


١‏ ل الحرص على ان يكون صيافة قوانين الضرائب واضحة ودقيقفة 


بالشكل إلذى يمنع اى لبس او غموض سواء بالنسبة للممول او بالنسبة للادارة 
الشريبية. . 3 


؟ رفع كفاءة الادارة الضريبية وذلك بالاستكمال العددى والفنى لاعفائها 
ومدها بالاجهزة الالكترونية الحديئة وتبسيط اجراءات الربط والطمن والتتفئ . 

؟ ل التوسع فى اسلوب الحجز عند المنبع كوسيلة لاقتصاد.الضريبة ٠‏ 

ل عدم التساهل فى معاقبة المتهربين وفقا لقواعد القاثون رقم 17 لسنة 
١م‏ الذى تضين عقوبات مشددة على التهرب ٠‏ 

ه ‏ عقد الاتفاقات الدولية لتبادل المعلومات التى تفيد فى مكافحة التهسرب 

1 سه خلق واعنى ضريبى بين الممولين بحيث يلزم كل ممول بتقديم الاقرار للادارة . 
الضريبية بفزض من خبرة والاقتناع باهمية الضريبة وقدسيتها . : 

/ا' # توصيةمزيد من الرقابة على حركة دخول وخروج رؤوس الاموال ٠‏ 

م التشدد فى منع الممولين من مغسادرة البلاد الا يعد سداد الضرائسب 
:السستحقة عليهم ٠‏ : 

1 ل أن اهم وسيلة مجدية لغلاج التهرب الضريبى هو التركيز على خلق نظام 
محكم لحصور الممولين وحصر كافسة معاملاتهم عن طريق جهاز متطور لتجميع 
المعلومات والتوسعع فى ادخال الننلام الآلى من خلال عملية تطوير فساملة للجهاز 
الشريبى ٠‏ 1 : 


. وبهذه المناسبة نشير الى أكثر من حصر فى التضية واجرتها المصلحة فى 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السّنة الثالثة والستون 


أواخر عام 1471 حيث كشفت عن ما يزيد على مليون ممول جديد بالاضافة الى كشف 
. حقتيقة الممولين الاصليين الذين تضخمت أعمالهم تضخما كبيرا ومما يؤسف له لم تتخذ 
مصلحة الغرائب اجراءات جدية تحد لاستيئاءه منزهذا الحصسر الذى اعطسى 
عناية لارى الى مضاعفة حصيلة المحصلة عدة مرات ‏ ويحشن تكرار على الحصر 
العام وتوفير اسباب نجاحه ولايفوتنا ان نشير الى امر بالغ الاهيية وهو المنقثسور 
رقم ١‏ لسنة .1148 الذى اصدره الدكتور عبد الرازق عبد المجيد عندما كان نائب 
لرئيمن: الوزراء للقطاع الاتتصنادى وتضمن مخالفات خطيرة للقانون وترتب 
عليه اعفاء الالف من كبار الممولين وهروبهم من الضرائب وضياع ملايين الجنيهات 
من الضرائب الامر الذى يفيض الفاء هذا المنشسور صراحة واعادة محاسبة 
جؤلاء اللمولين الذين لا يكتسب محاسبتهم طبقا لهذه المنشورات حصانة لبطلان 


هذا المنشسور بطلانا وطلبا وكذلك ما ترتب عليه من اجراءات وهذه الدروق وكبفية 
تطبيق ميزانية الدعم , ١‏ 

بعض الملاحظات على قانون الضرائب وقأنون الجمارك وقانون الضريبة على 
الاستهلاك': ' 


اع : قانون الضرائب على الدخل : 


. يشمن اعفاء كثرة الريح بالنسبة لكبسار الممولين كمسا يضمن تخنيضات‎ ١ 


أكيدة فى كشسف خزينة الايراد العام المستحقة على الشرائح الكبيرة وان كسان 
القانسون رقم لسنة لم قد عالج بطمن هذه الآثسار بزيادة عسدد الشرائح 
وزيادة نسب الضريبة على الايراد حيث وصلت الى 6" / ٠‏ 


؟ - يضمن القانون المذكور تخفيض الغريبة هلى الارباح التجاريسسة 
والصناعية وان كانت قد زيدت بالقانون رقم لسنة 7ه ألا ان هذا القانون قسد 
رق بين الدخل التجارى والدخل الصناعى وخفض نسب الضريبة على الدخل الصناعىي 
فى حين انه غالباما يكون الدخل التجارى مختلف بالدخل الصناعى كما أن تمييز 
أعمال التصدير بالنسب” اللخفضة مسسنيفتح الباب والمنافذ للتهرب من النسب المقررة 
للدخل التجارئ ٠‏ 

د حدد القاتون الاعفاء الغزر اميا العاملين بمبلع .]ا 2 .86 © 435٠6‏ 
على التفضيل الوارد بالقانون واخلاق حد الاعفاء مع ان التهرب يكاد يكون شسابلا 
فى الربح التجارى والصناعى فلم يكن هناك ضرورة لرفع حد الاعناء واطلاقة . 


ثاقيا : قانون الجمارك : 


يضمن هذا القانون قمديلاته اعفاءات كثيرة ليس من" اليسير التحكم فيها ولا تلمش 


ثالثا : قانون الضريبة على الاستهلاك: . : 
شمل هذا القانون سلما عديدة بامتبارها كَماليّة مع ان الكثير فيها لا تسرى 


مؤتمرٍ بناء مصر الاقتصادى 11 


. عليه هذه الصيغة كما ان المشرع لجا الى هذه الغريبة وموسع فيها بنسبة 
الحصول على موارد كثيرة مع ان السلع به اقتصادى ان الضرائب غير المباشرة 
ليست وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث تتحملها الفئة غير القائرة 
من الشسعب فضلا عن انها تؤدى الى التضخم بصورة مستمرة . .7 


حصيلة مصلحة الضرائب 
السنة ١‏ الحصيلة 
٠ 000‏ 111 مليونا من الجنيهات 
ا/2 مليونا من الجنيهات ٠‏ 
1 1 مليونا من الجنيهات 

حصيلة مصلحة الضرائب 
/21 ,هر1711 مليونا من الجنيهات 
الملكة . مر8؟/ا5! مليونا من الجنيهات 
اله ؟ر 114 مليونا من الجنيهات 

حصيلة مصلحة الضرائب على الاستهلاك 

21/4 5ر487" مليونا من الجنيهات ٠‏ 
للد 1ر411 مليونا من الجنيهات 
/2 مر157١‏ مليونامن الجنيهات ٠‏ 


كثمة آخيرة : ولا ينوتنا هذا العرض الموجز ان يستحق فسرورة اعصادة 
تنظيم اجهزة هذه الموارد السياسية وتدعييها ويعالجة قوانينها ونجاح قانون 
الضرائب على الدخل ومعالجة التهرب الضريبى وبصفة اساسية الاهتمام الكايل 
بيانات الحصر العام المذاخرة واعادة عمليات الحصر على الطبيعسة والبسدء فى 
السير نحو تقرير التعامل بالشميكات اسوة بها هو متبع بالبلاد المتقدية ويخاصة 
الولايات المتحدة لما يؤدى الى حصر'كافة المعاملات وتسجيلها فى اجهزة الكببيوتر 
بها يحول دون محاولات التهرب بقدر الامكان وهذا كله من شمانه ان يؤدى الى 
مضاعفة الموارد العاية السياسية ونجاحه حصيلة الضرائب العابة الامر الذى. * 
. يؤدى بدورها الى ملاقاة البحث عن الموازنة العامة وبمنا يسيح بيواجهة تكاليف. 
الدعم لصالح الات الطبيعية تههيدا لالفاء هذا الدمم وتحقيقا فى النهاية .. 
للسلام والامن الاجتماعى ٠‏ 1 . 


نظرة جديدة على مستقبل الزراعة والمسالة الزراعية فى مصر 


للدكتور محمود عبد الفضيل 
استاذ الاقتصاد ‏ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ بجامعة القاهرة 


لعله من السام به ان الاوضاع والعلاقات الاتتصادية والاجتماعية فى الريف 
الصرى قد شهدت تغيرا واسعا فى السيمينات فى ظسل سياسة الائفتاح 
الاتتصادى واقساع نطاق هجرة العمالة الريفية إلى البلدان العربية البترولية 
الغنية » وتغلغل انماط جديدة للاستهلاك والحياة فى ى القرية المصرية ٠.‏ ولذا فان 
كثير من الظلواهر الاقتصادية والمقؤلات التحليليةالتى كانت تنطبق على أوضاع 
' الريف المصرى فى الخمسينات" والستينات تحتاج الى اعادة نظر وتمحيص جديدين 
نى لل الوقائع الاقتصادية 'والاجتباعية الجديدة التى شهدها الريفه المصرى فى 
السبعيننات وللاسف لا يمتلك الباحث بهذا الصدد بيانات اخصائية دقيقة وشساملة 
حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى خلال حقبة السبعينات » 
نتيجة مدم اجراء تعداد ززاعي منذ اكثر من عثرين عاما (منذ عام [1573 )»2 
والى ان تتساح البياتات التفصيلية للتعداد الزراعى الجديد للسنة الزراعينة 
نكن » سيظل حديثنا قاصر وأدلتنا الاحصائية جزئية ومبتورة . : 


ورغم ذلك سوف نحاول فى هذه -السلسلة :من المحافرة القاء نظرة جديدة 
جول بعضى الجوانب الهامة والقضايا الاستراتيجية التى تمس مستقبل الزراعة 
وجوهر المسالة الزراعية فى مصر فى الاونة الراهنة ٠‏ 


تطور خريطة الملكية الزراعية عند نهاية السبعينات :. 


ان احدث بيان اخسائى موئوق به عن توزيع الملكيات الزراعية فى يمسر 
هو احصاء الزمام والمساحات المنززعة فى جنهورية مصر العربية عام 1911 » وهو 
مرجع احصائى هام صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة المامة والأحصاء ( ابريل 
) وونفقا لهذا البيان يجرى تحديد عردد الملاك فى كل شرزيحة وفقالعمقد ٠.‏ 
. الكلفات . وتعرف «'المكلفة » على انها « سجل يتضمن مساحات القطع التى يمتلكها 
الفرد داخل القرية الواحدة » ويوضع فيه نوع الضريبة ( عامسة وخاصة ) واسم 
الحوض ونوع الملكية ». 


ويتضح من هذا البيان ملاك أل من فسدان يشسكلوىً ٠‏ من جملة الملاك 
( هد المكلننات ) بينيا يمتلكون 17 /ز فقط من جملة الزنام المزروع ( 146نالف 
فدان ) ناذا ما انتقلنا الى شريحة صغار اللاك الذين يمتلكون اقل من خمسة افدنة ماننا . 
نجد ائنهم يشكلون دوما الأغلبية السناحقة من الملاك فى الريف 
المصرى (180 / ) »© بيثمنا يمتلكون )نط من جملسة الزام المزروع » أى أقل من 
نصف الاراضى الزراعية فى مصر . 


وفئ مقابل ذلك نجد أن ملاك الشريحة الوسطي ( مذ.) فدان اوصهدهم 
امن ١‏ الف مالك ؛ يسيطرون على ارا 6 / مق الزمام المزروع ٠‏ 0 
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وبالنسبة للشريحة العليا من الملاك الذين يملكون من( .1 .8ه فدان ) نجد 
أن عددهم يصل الى ؟؟ الف مالك يمتلكون ؟ر؟١‏ إز من الزمام المزروع . 


, بيد ان التغير' نى خريطة الملكية الزراعية لا يكنى وحده.لفهم تطوز اوضاع 
الزراعة المصرية وتطور علاقات الانتاج بها » اذان اهمية ١‏ اللساحة المستاجرة » 
بالنسبة لجملة الزمام الزروع وتوزيعها على طسرق: الايجار المفتلفة تلمب دورا هايا 
فى اعادة توزيع الاراضى فى شكل حيازات تؤثر تأثيرا بالغا على الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للحائزين والملاك قى الريف المصرى . 


الارافئ الزراعية الخاضعة لنظام الايجار : 

وفتقا لبيانات وزارة الزراعة عن السنة الزراعية 1919/4/1 تبلغ جبيلسة 
المساحة المستاجرة 6آر؟ مليون ندان ؛ اى نحو .4 من جملة الزمام اللزرؤع 
( وقدره 6آره مليون'فدان ) . تلك نسبة كبيرة حقا تجعل المساحات المستاجرة 
والعلاتات الايجارية عنصرا مميزا له خصوصية واهمية بالفة عند مناققسة 
تطوزات المسألة الزراعية فى مصر . وتشير بيانات وزارة الزراغغة الى ان الغالبية 
العظمى من هذه المساحات ,المستاجرة قرامر ) يتم تأجيرها وفقا لنشام 
الايجار النقدى. ولكننا نجد رغم ذلك ان ,المساحات المستاجرة ونقا لنظام المشاركة 
تحتل أهمية كبرى فى بعض المحانظات مثل كفر الشيخ.( /اه,ز ) » النيوم (58/ز) 
الشرفية (61:/) » أسوان ( هر)5 / ) الدتلهيسة,(1؟ /ز) »حبياط(58؟ / ) 1١1١‏ ) 


٠‏ ولاتتضمن هذه الاحصاءات بالطبغ .الاراضى التى يجرى تاجيرها على اساس 
موسمى ( الايجار بالزرعة ) » كان يؤجر المالك زراعة برسيم لدة ثلاث أو اربع 
أشهر . 

'وللاسف لا يوجد بيان رسشمى حديث موثوق به حول هيكل الحيازات الزراعية 

. فى مصر » سوى محاولة اجتهادية جاءعت فى نشرة الاقتصاد الزراعى الصادرة عن 
وزارة الزراعة حول هيكل'توزيع الحيازات عند منتصف السبعينات ( السسنة 
الزراعية 11170/1/6 ) . ووفقا لهذا البيان نجبد أن حائزى خمسة افدنة فاقل يبغ , 
عنددهم هر51/ من جملة الحائزين ويقوم بزراعة نحو ثلثى الزمام المزروع ٠)/550(‏ 

. وان صنّح هذا البيان لكان معناه » أن صغار الحائزين ( خميسة افدنة فاقل ). 
يقومون باستئجار اراغى اضافية تصل الى ١1‏ /ز ين الزمام المزروع » اى حوالى ارا 
مليون فدان . ولكن لديئا قمسك كبير فى مدى صحة هذا البيان ؛ لانه فى تقديرنا 
يُالى فى كمية المساحات الاضبافية التى يستاجرها صغار الحائزين . ولهذا فاننا 
نطالب بضرورة تواغر خريطة حديثة وموثوق.بها لتاجير الاراضى الزراعية فى مصر » 
حتى نعرف من يؤجر أن فى الريف المصرى؟ ٠‏ 1 

. ولكن الظاهرة الملفتة للنظر بهذا الصدد هى ان مساحة الاراضى الخاضنة 

للايجسار هى فى تناقص يستير ٠‏ اذ انخفضت الرقعة:الزراعية الخاضعة للايجار من " 
لار؟ مليون فدان ( .7/ من الزمام المزرؤع.) عنام 1181 الى:؟ مليسون دان * 
( ادي من الزمام المزروع )عام 1151 » ثم الئ ار؟ مليسون قدان ( 2 مت جملة,. 
الزمام المزرؤع ) عند نهاية السبعينات . , 


) راجع : نشرة الاقتصاد الزراعى ( القاهرةئوزارة الزراعية » .لم9١‏ ) . 
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ولكن السؤال المثار هنا هو كيف تم هذا الانخفاض ف المساحة المستإجرة + 
وتحولها للزراعة « على الذمة » خلال السبعينات » رغم سريان مفعول قوانين الايجارات 
التى تسمح بتوريث عقود الايجار وتقف ضد طرد الفلاح بن الارض » اذ ان 
'الارضى الخاضعة للايجار تعتبر فى حكم « الارض المحبوسة عن التداول » » أى تقعم 
خارج نطاق سوق الارافى الخاضع للبيع والشراء . 

ويسكن لنا الاشسارة الى قناتين رئيسيتين ادتا الى تحصول جسائب من 
المساحات الخاضعة للايجار الى « الزراعة علئ الذمة » أخلال السبعينات : 

القناة الاولى : دفع الملاك « خلوات رجل » للمستاجرينلاسترداد الآرض بهدفه 
الزراعة على الذمة او بيعها للآخرين الذين سيقومون « بزراعتها على الذمة » » خالية 
من المستاجرين . وتتراوح « جلوات 'الرجل » بين من ربع آلى نصف قيمة الاراضى 
المباعة .وغاليا ما تحدث هذه الحالة عند قرب اعتزال المزارع لكثر السن (١‏ أو 
لتحوله لنخساط آخر ) وعندما يكون الابناء ذوى مهن أو تعليم لا يشسجعهم على فلاحة 
الارض ٠‏ 1 
القناة الثانية : قيام الزراع س المستاجرين انفسهم بشراء الارض. المأجرة من 
المالك الاصلى مقابل سعر مخفض عن سعر السوق ( يتراوح بين ٠ه‏ - 1/8 / مسن 
سعر السوق ) » عندما يقرر المالك الاصلى التخلص مت الارض الزراعية واعبائها 
ومشاكلها ... هذا اتجاه محمود من وجهه نظر التنيية الزراعية والعنسدالة 
الاجتياعية © لانه: هذا النوع من المنارسة يقترب يشده من ميدا « الارض لسن 
يفلحها 2 مرورا بآليات السوق ‏ وبالتالى يُؤدى تدريجيا الى تصفية أوضاع الملكية . 
الغائبة فى الرئف المصرى . 5 : 


العلاقات الايجارية فى الريف المصرى * 
حاول الشرع خلال الفترة الممنّدة بين عامى 161( 1111 تعديل القوانين 
التى تحكم العلاقة بين مالك ومستاجر الارض الزراعية بما يحقق استقرار اوضاع 
الحائزين بالايجار وتحقيق: قدر من العدالة الاجتماعية والتوازن فى المصلحة بين 
الطرفين . وفى هذا الاطار صدر القانون رقم ١1!‏ لسنة 1151 ليمثل تطصورا 
.جوهبربا فى تنظيم العلاقة الايجارية باستحداثه قواعد جديدة كان أهيها : تأكيد 
حق المستاجر فى الاستقرار فى الارض التى يستأجرها وأدخل الجيعية التماونية 
الزراعية طرف! لتمكينه من ذلك . ثم مدر القانون رقم 01 لسنة 1157 » واستحدث 
٠‏ ضمن مآ إستحدث ») عدم جواز اخلاء الاطيان المؤجرة من مستأجريها حتى مع 
انتهاء المدة المتفق.عليها فى العقّد » الا اذا اخل المستاجر بالتزام جوهرى يقضى به 
إلقانون . وفى اطار الايجار بالمزارعة » فقد اماد :القانون توزيع الالتزاماته 
لحساب المستاجر على حساب المالك حيث أشرك الاخير فى تحيسل نفقات جمسع 
المحصول وتجهيزه.بالاضافة الى ما كان يتحمله . وتضمن هذا القانون ايشا عدم 
انهاء العلاقة الايجارية نقدا أو مزارعة بموت المؤجر. او المستاجر الذى تنتقل 
الايجاره الى ورثته بقشرط أن يكون منهم من يحترف الزراعة » واستثنى المشرع من-0 ' 
هذا بأنه يجوز للمؤجر أن يطلب انهاء العقد ٠.‏ ثم صدرت بعد ذلك مجموعة قوانين مكملة ' 
لهذا القبانون كان اهم ما استحدثته نظام لجان الفصل ف المنازعات الزراعية ق 
كل قرية للنظر والفصل فى المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية . 
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ولعل أهم تمديل تشريعى فى السبعينات هو سدور القانون رقم ا 
لسنة 0 حيث تضين تعديلات جوهرية تتعلق بقواعد تحديد القيمة الايجارية , 
غندما نص بأن يتم تحديد أجسرة الارفى الزراعية بسبعة امال البريبة العقارية 
السارية » واعطى للمؤجر الحق بان يطلب الحكم بنسخ عقد الايجار اذا تكرر تآخر 
المستاجر بالوفاء بالاجرة كلها او بعضها فى الموعد المخدد . كما الغى التاثون لجان 
النصلفى المنازعات واسند اختصاصاتها الى التضاء . 


كذاك برز اتجاه فى الدوائر الرسمية خلال السنوات الاخيرة يدعو الى ضرورة 
اعادة النظر فى القوانين التى تحكم العلاقة بين مالك ومستاجر الارض لاعادة التوازن 
لهذه العلاتة والحيلولة دون تكريس مصالح نئنة ضد فئة اخرى ونورد كنموذج لمذا 
' النهج الجديد فى التفكير التقرير الذى اعدته شعبة الانتاج الزراعى بالمجالس 
القؤمية المتخصصة برياسة المهندس احمد عبده الشربامى » والذى يدعو صراحة الى 
ضرورة ة اعادة النظر: فى قوانين الاصلاح الزراعى بهدف تصحيح المسار . اذ جاء 
فى التقربر ان العلاقة الانسانية بين المالك والمستاجر 'افسدتها القوانين » وخلقت بينهما 
شبه الخصومة أو العداء » وكانت لذلك آثار اقتصادية ضارة اذ تكاسل المستاجر 
عن الانتاج الذى انخفضت متوسطاته كيا ونوعا» . وجاء ايضاءفى هذا 
التقرير 'أن يكون الايجار النتدى متحركا متمشيا: مع الاسمار. المحلية والمالميسة 
(راجبع : مجلة المصور » العدد 14.؟ » الصادر فى ١١‏ مارس 1187 )ص 156 . 


كذلك تقدم بعض اعضاء مجلس الشنعب ( على السيد 'الهلالى ومنعد بكمين » 
بمشروع أقانون بتعديل القوانين التى تحكم علاتة مالك الارض الزراعية بمستاجريها . 
واقترح هذا المشروع زيادة القيمة .الايجارية الى ٠١‏ أمثال الضريبة السارية ) وان. 
يكون لليؤجر الحق فى انهاء عقد الايجار لزراعة الارض بنفسة أو لاولاده 
أو استغلالها فى اغراض غير الزراعة طبتا للتوائين التى تجيز ذلك على أن يعوفى. 
المستاجر بمسا يوازى مائة مثل الضريبة عن النندان الواحد ( المصور - العدد 
المصسادر فى ١١‏ مارسن 15417) ٠‏ 


وبصدد تعديل واحادة النظر فى العلاقات الايجارية ؛ يجرى الحديث من عدة 
مقترحات بديلة أهيها :)١(‏ 


)201 تقسسيم الحيازة الايجارية مناصفة بين لمالكا والمستاجر ‏ واعطلساء الاولك حق. 
0 زراعة النصف بنفسه ( على القبة) , 


(ب) زيادة القيمة الايجارية النقدية الى عشرة ابثال الضريبة العقارية لمقررة س او 
زيادتها دوريا بنسبة الزيادة ف اسعار المحاصيل الزراعية ٠‏ 

(ج ) التوسع فى نظام « التاجير بالمماركة » غلى يصَاب نظام الايجار النقدى » 
بمسا يستمح باعادة توزيع مكاسب الزراعسة بين مالك ومستاجر الارض مسسعم 
اعادة توزيع الالترامات . اذ يزئ بعض الكتاب ان الخروج من الم انق الحالى. 


زلف انر : المهندس سعد هجريس ؛ ” نحو علاقة ايجارية متوازنة وعادلة » : 
اخبار اليوم 1341/1١/7.‏ . 


114 العدذان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


فى العلاقات الايجارية « يستدعى عدلا وانصافا تطبيق » « نظام المزارعة » 
لمن يقسساء من المسلاك .. فيعرف المالك حجم التكلفة الحقيقية للزراعة ؛ وينالون 
الدخل المسادل الذى يستحقونه » (1) ٠‏ 


وبالنسبة للمقترح الآول » يحذر المهندس منعد هجرس من واقع خسيرته 
الطويلة من مخاطر الاخخذ بهذا المقترح . اذ سبق تطبيق مثل هذا النظام فى منتصف 
الخمسينات » وترتب عليه الكثير من المشاكل والمنازعات اذ خص الملاك المستاجرين 
عمساحات يصعب استغلالها اقتصاديا أو اراضى ضعيفة العائد والمردود . كذلك 
نام كثير من الملاك بعمليات اتجار واسعة فى الحيازة الزراعية عن طريق اعمادة ' 
تاجير النصف الواجب استرداده » بقيمة مرتفعة وبطرق غيز قانونية (؟) . 


اما بالنسبة للمققرح الثانى الخاضص بزيادة القيمة الايجارية النتدية تمقميا مبع 
سعر الضريبة:أو مسع أسعار المحاصيل الزراعية » فان هذا المقترح يغفل سلسلة 
الزيادات المستمرة فى تكاليف مستلزمات الانتاج والاجور الزراعية والتى تفنوق؟ 
معدلات”نموها » فى أحيان كثيرة » معدلات نمو اسعار الحاصلات الزراعية وآثار ذلك 
غلى اقتصاديات الجائز - المستاجر () ٠‏ ' : : 


ولهذا لا يمكن مناقشة هذا المقترح بمعزل عن مجمل السياسة السعرية للخاصلات ' 
الزراعية التقليدية وسياسات تسعير مستلزمات الانتاج » اذ أن العبره هى بمعدلات 
العائد الصافى لاستغلال الفدان بعد خصم الاجدور الزراعية ومير ذلك سن 
المصاريف المرتبطة بالخدمة الآلية وجمع وتجهيز المحضول . : 


وبالنسبة للمقترح الثالث » فان المودة لنظام المزارعة كحل ناجم للتناقض بين 
. مصالح مالك ومستاجر الأرض فهو ايضا مقترح تحيط به المنديد من المخاطر 
والمحاذير ذات الطابع الاجتماعى والسياسى . نعنديا يقوم المستاجر بالعيل كله 
على امتداد مراحل الانتاج من عزيق الارض حتى الحصاد وتجهيز المحصول بيئيا 
يشمارك مالك الارض بالمصاريف والتمويل اللازم ويشارك على المحصول: مناصفة ؛ 
: فسوفا يكرس هذا النوع من عقود الايجسار 'وضاع اجتماعية وطبقية يحددة بين 
« مالك الرقبه »© والمستاجر المنتفسع بالارض الذى لا يملك منوى.قوة عيله مو 
وراد عائلته : 


اذ ان نظام المزارعة يعيد لاذهان الفلاحين المستاجرين بعضن الممارسات الثى ' 
تكرسن دور مالك الارض كمالك للرقبة وممول بالاسابس بيثما يصبح دور الفبلاح 
المستاجر هو دور الاجسير الذى يقدم عمله على امتداد مراحل الانتاج مقايل حصة. 
عينية فى المحصول . فالقضية الجوهرية لا تتعلق بغذالة ١‏ الحصة العينية » التى يحصسل 
عليها الفلاح س المستاجر مقابل فلاحته بهو وآفراد اسرته للارش ..٠‏ وانما المشكلة 


(1) صلاح منتضر ؛ ‏ الاصلاح الزراعى تاريخ غير وجه مصر وقانون لا تتراجع عنه .. 
ولكن علينا مدلا اننراجمه ») الاهرام » 1521/5/11 < 1 


(1). سمد مجر » المرجع السابق ذكره . 
() الصدر تفسه. ٠2‏ 5 5 
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تك بيست طمرمة المشاعر النفئسية التى تتولد ونوعية العلاقات الطبقية التى تنشا نتيجة 
اعورة بالممل لدى مالك الارض صاحب صك الملكية والممول الاساسى للميليسة 
الانتاجيسة , 


اذن يبقى المقترح الشانى والخاص بتحريك الايجار النقدى هو المقترج 
الوحيد التابل للمناقشة فى ظل حسابات دقيقة وعادلة لاقتصاديات الحيازة والعائد 
الصاق للاستغلال الزراعى للفدان الواحد حسب المنطقة وحسب فئات الحيازة 
وحسب طبيعة التركيب المحصولى للارض المزروعة ( حيازات ارز حيازات قمح / . 
حيازات قطن / حيازات خضر )' . وهنا يمكن لبعض المنظمات التى تصبر عن 
مصالح الفلاحسين .. المستاجرين مثل اتحاد الفلاحين' ( تحت التأسيس ) أن تلعب 
دورا هاما فى ,تقديم البدائل والادلة الاحصائية حول اقتصاديات الحيازة واختلائها 
باختلاف التركيب المحصولى ؛ فى المناطق المختلفة , 


ولعل الحالة الوحيدة التى نرى فيها وجاهة للاخذ بنظام. الايجار بالمزارعة 
نى عندما يرى احد الملاك الذين يقومون « الزراعة على الذبة » تأجير الارض لآخرين 
فا لنظام المزارعة لمواجهة بعض مشاكل العمالة الزراعية وتعذر زراعتها بشكل 
كفوء' . فى هذه الحالة يكون عقد الايجسار بالمزرمة بتراضى الطرفين ولا ييس 
المساحات الخاصة املا لنظام الايجار النتدى  .‏ 


وهناكِ مقترح رابسع ‏ ولكنه يمثل حل طويل الاجل نسبيا س ويتعلق بتمليك ” 
المساحات المستاجرة الصغيرة ( اقل من خمسة اندنة ) للمستاجرين الحائزين لها 
ودتا لسعر عادل يتترب من سسعر السوق » على :ان يتدخل كل من بنسك الائتمسان 
الزراعي والبنك العقارى لانشاء صندوق لدعم عمليات شراء الاراضى يواسسطة 
الحائزين ‏ المستاجرين ٠‏ اذ من المقتزح أن يقوم المستاجر بسداد جزء من الثمن 
ورا (.0/ مثلا ) على ان يتم نفع باقى ثمن الارض على اقسساط سنوية تمقد 
لفدة ١5 1٠١.‏ سنة يتم تسديدها للصندوق المقترح » على أن يقوم الممسندوق 
يدفع باقئ الثمن للمالك الاضلى لدى اتمام صفقة البيع لكى يتمكن من اسثثمار 
امواله فى اى مشروع يدر عليها دخلا بديلا معتولا ٠‏ . وقد جاء هذا امقترخ فى تمريم 
للسيد خالد منحيى الدين ( رئيس حزب التجبع ) فى حديث اجلة المصور » العدد 
8" الصادر فى 1١‏ مارس 1185 ٠‏ 


الجديد فى ريف السبعينات والثمانينات : 


لعل الفرق الجوهرى بين ريف يف ممر فى الخبسينات والستينات من ناحية * 
وريف مسر ق الثعانينات ؛ من ناحية أخرى ؛ هو أن ملكيسبة أو حيازة الارض لم 
يمد لها ذلك الدور الحاسم أو الطاغى فى تحديد الاوضاع والعلاقات الانتصاذية 
والاجتباعية فى الريف المصر ىّ . اذ ان انتشار ملكية وحيازة الاصسول الحيوانيسة 
والماشية. تد أصبح: مصدرا هاما للدخل الزراعى بالنسببة لشرائح عديدة. مسن 
. النلاحين . كذلك فان الماكينات والآت الزراعية ( من جرارات » وناكينات رى > 2 
وآلات حضاد ودراس ودراوة ة) قد غدت مصسنرا هاما للدخل الزراعى وللاستخلال 
الاتتصادى فى الريف المصرى . اذ تشسير بعض التقديرات الى:ان صاحب الجرار 
يخصل فى المتوسط على ربح صاف قدره آلف جنيه. فى السنة من الجرار الواحد 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الثالثة والستون 


وان اجرة آلة الرى تصل الى 4٠.‏ قرقى للساعة الواحدة ( راجع جريسدة 
الاخرار العدد الصادر فى /19483/11/19) ٠.‏ 


ولذا فان اهمية العلاقات.الايجارية فى الريف المصرى لم تعد قاصرة هلى ٠‏ 


تاجم الاراضى بل تاجبير خدمات الآلات الزراعية ذات الاهمية فى العمليات الزراعية 
مثل العزاقات ؛ الجرارات » ماكينات الرى » ماكينات الحدراس والدراوه ٠‏ اذ ان 
ارتفاع اجرة خدمة هذه الآلات الزراعية » قد أدى فى بعض الاحوال الى اضطرار 
العديد من الفلاحين الى الامتناع عن حصد محصول القطن وعدم القيام بأعمال 
الدراوة يعد الدراس ( راجع_الاحرار ). العدد المادر فى 85/١1/17‏ وكذلك 
جريدة الاهالى ‏ دراسة لمكتب النلاحين المركزى منشورة فى العدد الصادر فى 
الرا/تنةا, 


وهكذا يتضح ان تنظيم العلاقة الايجازية بين ملاك الآلات الزراعية وصغار 


الفلاحين المستفيدين بخديات هذه الآلات الزراعية يمثل٠ضرورة‏ تشريمية لا تقل 
أهمية عن تنظيم الملاقة التشريعية بين مالك الارض ومستأجرها . كذلك لابد أن 
يتحرك المشزع لوضع عقوبات رادعة لعمليات التخريب المتعميد التى تجرى فى 
الجمعيات التعاونية لتعطيل جرارات الجمعية ( وغيرها من الآلات الزرامية ) 
وحرمان صغار المزارعين ‏ من خدماتها لكى يصيدوا نهيبا خالمصا لمن ييلكون 
ويشسغلون الآلات الزراعية لحسابهم الخاص .. اذ أن الملاحظ ان الكثسير من أعضاء 
مجالس ادازة الجمعيات التعاونية يمتلكون جرارات خاصسة مخالفين: بذلك احكام 

..قانون التعاون » ناهيسك عن سوء بل انعدام اعمال الصياتة الخاصة بجرارات 
وآلات الجمعيبة التعاونية . 


التركيب المحصولى للرقمة المنزرعة : 
كثر الحديث فى السئوات الاخيرة عن التركيب المحصولى الامشل وضرورة 


اعادة النظر فى التركيب؛ المحصولى الحالى والدورة الزراعية بما يضمن حست استغلال . 


'الموارد الارضية والمائية ويحقق اهداف المجتمع من القطاع الزراعى . وقد سيق 
أن طالبت لجنة الزراعة ببجلس الشعب عام 1181 ياعادة النظر فى الترعين 


المحصولى القائم للارافى الزراعية وفقالمتغيرات الاستهلاك المحلى واحتياجات” 


ويقصد بالتركيب المحضولى تحديد الرقمنة المخصصة لانتاج 
'كل من الزروع المختلفة (. الحبوب © الاملاف 4'محاصيل الالياف' » البقول ©» 
الخضر. ؛ الفاكهة المحاصيل الزيتية ) » بحيث يمكن تحديد المقادير المنتجة من السلع 
الززاعية على مستوى الجبهورية . ولقد شهدت اوابل الستينات بداية تدخل الدولة 


بشكل ملموس فى مجال تحديد الرقعة الجخصصة لانتاج كل من الزروع الرئيسية التى ٠‏ 


تهم راسم السياسة الاقتصادية ( سلع تموينية وقصديرية ) وعلى الاخص محاصيل 
القطن والقمح والارز والبصل والفول السودانى والسمسم ٠‏ كيا قمهدت فترة الستينانته 


احتكار الدولة لتسويق محاصيل القطن وقصب السكر والاخذ بنظام التؤريد الحيازى , 


الاجبارى لحصة مقررة من انتاج محاصيل الازز ».والفول » والفول السودائى » 


مؤتمر بناء مصر الاقتصادى لقنا 


والسمسم » واليصل الى مراكز التجميع الحكومى وفقا لاسعار توريد معلائسة مسبقة , 
فى اطار نظام « التسويق التعاونى » (1) . 


ومن خسلال تراكم السياسات والممارسات خلال الستينات والسبعيقات » نجد 
اليوم ان التركيب المحصولى للرقعة المنزرعة فى مصر يتسنم بعدد مست الاختلالات. 
والمفارقات التى نجمل أهيها فيما يلى: 


(! ) اختلال تخصيص المساحة المحصولية بين غذاء الانسان وغذاء الحيوان . 

يتفق كافة الخبراء الزراعيون على أن هناك اختلالا خطيًا فى استخدامات. 
المساحة المحصولية فى مصر بين محاصيل الاعسلاف التى تشغل نحو .؟بز من 
المساحة المحصولية لتغذية نحو ؛ ملابين راس من الحيوانات. » والمحاصيل الغذائية 
التى تشغل نحو هه/ من المساحة المحصولية لتغذية سكان يصلون الى نحسو 
٠‏ مليوننسسمة عام 1586. 

ويتعكس هذا الاختلال فى أن معنر أصبحت دولة كثيفئة الإستيراد للتمسح 
والزيوت النباتية وتكاد تكون شبه مستوردة للسكر والفول والعدبى وغير مصدره 
للارز.. فكل الشواهد تفمسير ألى تسابق الزراع للتهرب من انتناج الزروع الرئيسية.. 
الخاضسعة لنظام التوريد الحيازى الاجبارى والتى تحتكر. الدولة تسويقها . 
( فالملاحظ تهرب.الزراع وجنوحهم عن زراعة القطن والارز والعدس والفول والفول 
السودانى والسمسم ) (؟) ٠‏ وفى متابل ذلك يلإخظ توسعهم فى انتاج الزروع الخضرية 
والفاكهة والزروع العلفية (البرسيم المستديم » الذرة الشامية ) ٠‏ 


وبتصدر القطن تائهة الزروع التى عمل الزراع على التهرب من انتاجها خلال 
السبعينات » فوفق ما جاء فى تقرير استراتيجية القيمة الزراعية تراجهست الرقعمسة 
' المخصصة لانتاجه من را مليون مندات عنام .191 الى ارا مليون فدان. عام 
( أى .أن الممدل السنوى لتناقص الرقعة القطنيسة المزروعة يصل الى ر.م؟ 
الف فدان فى السنة) (؟) . وقد انعسكس ذلك بالطيسع على مساحة برسسيم 
التحريش التى انخفضت من ؟رن! مليون فدان عسام .1679 الى .44 الف دان 
عام .154[)). . 1 


ويجىء بعد ذلك الاوز » فقسد تقلصت المساحات الزروعة ارزا ممست 16ر1 
مليون فدان عام .111 الى 167 الف فدان عام (١118.‏ أى أن معدل التناقص 
ارظم! آلف فدان سنويا . (ه) كذلك انكيشت الرقعة المززوعة بالفول من .76 ألف. 
ندان عام .111 الى 595 ألف فلدان عبام .118 » والمنضاحة المزروعمة:, 
باللعدس من /!؟ الف فدان عام ./111 ألى 16 الف فدان عام .118 (1) ٠‏ 


)١(‏ تقرير « استراتيجية التنمية الزراعية فى الثيانيات » المنشور فى الاهرام 
الاقتصادى العدد !١. ( ١6‏ سبتمبر 1441 ) 2 ص 19 -. 
)١‏ راجع تقرير « استراتيجية التنمية الزراعية فى الثمانينات : التركيب 
المحصولئ للرقعة المزروعة » المنشور فى الاهرام الاتتصادى » العدد 7/14( .؟ سبتمبر 
المالاعض١؟.‏ 

زاوها المرجع نفسه ٠.‏ 1 0 [43 المرجع نقسه ٠.‏ , 

(5) المرجع نقسه . (0) المرجع ئفسه . ٠‏ 
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وفى مقابل ذلك تزايدت المساحات الزروعة بالبرسيم المستديم ( من هرا 
. الى لارر! مليون فدان » وبالخضر من 767 الف فدان الى ارا مليون فدان »م 
وبالذرة الشامية .( من درز! مليون الى ارا مليوؤن فدان ) مع ثبات الرقعة المنزرعة 
تمح تقريبا (1) . مع ملاحظة أن الذرة الشامية والقمح قد اصبحا محساصيل علفية 
كما سيتضح فيما بعد : 


١ : اختسلال واضطراب السياسة السمرية‎ 2١ 


لعل الجائب''الآخر المواز يمكن فى اختلال واضطراب السياسية السعرية 
للمحاصيل الزراعية والانتجة الحيوائية فى مصر ,. فلقد اتسيت السياسة التسعيرية 
. الزراعية - كما جاء ب بتترير الاستراتيجية ‏ بكونها حزئية لاأشسمولية بيعنى 
انها اقتصرت على زروع معيننة لم يلج صانمو القرارات الى تعميمهنا لتشمل الزروع 
الخضرية والغاكهية والانتجة الحيوانية : ومن قم اصبحت هذه الزروع اكثر 
ريحية مقارنة بالزروع الخاضعة لسياسات تسسهيرية ونظم توريد حيبازى من 
جائب الدولة (؟) أضف الى ذلك أن اسعار زروع اساسية مثل القطن والارز والقمح . 
والذرة الخاضعة للدورات الزراعية الملزمة للفلاح تظل ثابتة احيانا ْن سنة لاخرى » 
ولو تحركت يكون ذلك بشكل ضئيل لا يقارن بمعدلات تحرك اسسعار الزروع والمحاصيل 
الاخرى . 


ونتيجة هذه السياسة السعرية نفسا تناقخن حاد بهن اعتبارات الربحياة 
الفردية ( على مستوى الفلاح أو المزرعة ) وبين اعتبارات الربحية القومية (أو 
الاجتماغية ,التى تبتفيها ٠الدولة‏ عند تحديد التركيب المحصولى الامثل . اذ ان 
التركيب المحصولى الاكثر ربحية من وجهة نظر المزارع ‏ فى لل هذا الهيكل المختل' 
للاملعار - يكون بالتوسع ف أنتاج الزروع ذات الربحية النسبية الاعلى مثل الزروع 
'الخضرية والفاكهية والملفية (؟) 8 


ولكن انقاج الخضر والفاكهة ليس بالامر السهل والمتاح لكافسة فثنسات 
الزراع كبا يعترف بذلك تقرير الاستراتيجية المقدم من السيد وزير الزراعة؛ 
فنينيا تحتاج زراعة الفاكهة لتمويل كبير ولفترات انتنظضر لا.يقوى عليهسا 
سبوى الفلاح الغنى والميسور 4 نجد أن انتاج الخضر يستلزم خبرات فنية لا تتوافر 
غالبا سوى لقسم من الزراع' الذين مارسوها ملن قبل جيلا بعد جيل كبا هو 
الحبال فى ريف محافظتى الجيزة والقليوبية وغمها من المناطق الريفية المحيطة ' 
بالمزاكر الحضرية () بالاضافة الى ضرورة ثواافر ت تربة خصبة خالية من 
# الاملاج (ه) ١ 5 ' ٠.‏ 

ولذا. نهد غالبية الزراع يتجيون لانتباج المحاصيل العلفيسة التى لا تخضع 
للسياسة التسعيرية للدولة كالبرسيم والذزة الشابية .. بل ان الادهى من كل ذلك ان . 
القمح قد تحول س فى ظل السياسة السعرية الزافنة ليصبح محصسولا 


(1) امرجم تفسه'. '(1) المرجع نفسه » ص ٠11‏ 
(؟) المصدر نفسه ص 11 ٠.‏ : (1) المصدر تقسه ص ١؟ ٠‏ 
(0) المصدر نفسنه . ١‏ 1 1 
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علفيا بالاساس » حيث أن سعر الكيلو جرام من التبن أو الرده يربو على نظرة 
من ألدقيق ٠ )1١(‏ وفى أحوال كثيرة » نجد ان سعر طن التبن يساوى ثلاثة امثشسال سعر 
دبن القمح السائد نى السوق . ولهذا نجد أن الفلاح المصرى » ونظرا لتوافر 
الدقيق المستورد فى القرى » يهتم بيحصول التبن كغذاء للحيوان اكسثر من اعتمامه 
.بمحصول القمح كنذاء للانسان . 

اما الثرة الشامية نيمكن استخدامها كعلف أخضر كما تستعيل الحبوب فى تغذية 
الحيوان والدواجن » ومن هنا كان التوسمع الهائل فى الرقعة المنزرعة بالذرة الشامية 
بنحو . .1 ألفذ فدان خلال فترة السبعينات . 

وكل هذة المفارقات والاختلالات الحادة تقشير بوضوح الى ضروزة امادة 
النظر بشكل جذرى فى التركيب المجصولى للرقعة المنزرعة من خلال وضع سياسة 
سعرية شساءلة للزروع الاساسية والعلنية والخفرية والفاكهية والمنتجات الحيوانية 
( اللبن ‏ البيض - اللجوم ) من خلال نظرة شاملة لشروط التبادل بين الريف والمدينة . 

ومن منظور التخطيط طويل المدى للتركيب المحصولى الامثل للرقعة المنزرعة 
تجدر بنه الاشارة الى ان العامل الحدد الحقيقى للتوسع فى التكثيف المحصسولى وفى 
توليفة التركيب المحصولى الال هو توافر كمية المياه اللازمة للرى . 
وذلك يرتبط بيدى القدرة على تعديل مناوبات الرى وابتسداع طرق جديدة للسرى 
وترشيد استهلاك مياه الرى فى مصر (؟) ٠‏ 1 


هجرة ( الدقول )) بعد هجرة (( العقسول» : 

هجرة الحتول هو تعبير مجازى يعبر عن الازمة الراهنة لقطاع الزراسة فى 
مصر, 6 اذ يعتطير الزراعة قطاع طارد لعواءل الانتاج : الارشن والعمالة . فسعل 
الشواهد تشسم الى 'النقص المستمر فى رقعة اللساحة المتزرعة ثتيجة عصايلين 
أسماسيين : 

)١(‏ زحفة : بات والمرائق اللستير على الارض الزراعية . . وفقدات جاتب 
هام من الارض الزراعية كل عام نتيجة عمليات الزحفة العمزائى ودخبولاً 
كه الاوامى شمن كردون |الدن ٠‏ ش 

(ب] الضباع الوثيد لخصوبة الارض الزراعية نتيجة أزالة الطبتة السجلحية ؛ 
الخصبة نتيجة عمليات التجريف » أو نتيجة انخفاض الخصوبة الموروثة نتيجة التغير 0 
فى تركيب مياه النيل ٠‏ 

وتشسير الاحصاءات الخاصة بوزارة الزراعة الى ”أن معدل الفاقد السنوئ 
للرقعة الزراعية اللحصولية خلال السبعيناتة كان بمعسدل 59/0 الن تدان * 
سئويا » من أخصب الاراخى . 


(1) الصدر ثفسه ٠‏ 

0) راجع بهذا الخصوص : مقال.'الدكتور محبود داود - وزيبر لرايسة 
الاسبق ‏ بعنوان « التركيب المحصولى فى مصر ٠.‏ كيف يجب أن يكون ؟ » © أن 
فى جريدة الاعرام » المدذ المادر فى 1/11/14هذ! ٠‏ 
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وعلى مستوى العمالة يلاحظ اتجاه متزايد لهجرة الاعمال الزراعية لدسدى 
الشباب والتادرين » وتأخذ هجرة الاعمال الزراعية اربع اشكال اساسية فى ظروف 


الريف المصرى منذ منتصف السبعينات : 


. » الهْجرةٍ للميل فى البلدان البترولية فى اعمال « غير زراعية‎ )١( 

(ب) الهجرة للعيل فى المدينة أو البندر اجاور فى اعمال « غير زراعية » مجزية » 
ويرتبط بهذه اللاهرة اتجاه ملجوظ لاتجاه قسم كبير من العمالة الزراعية لعل 
'بمصانع الطوب ف اللمناطق المجاورة للقرينة نتيجة الفورة التى قسهدها قطاع البنسام 
والانشاءفى مصر منذ منتصف السبعينات' + 

(ج) الاتجاه. للقيام بأعبال « غم زراعية » داخل القرزة سي نل ليان 
النتقل واعيال الاصلاح المرتبطة بعقول الكمرياء والسلع المعمرة للتريسة 
المصرية . 

(د) الهجرة 5 للمدينة ولا سيما بالنسبة لابناء الريف المجندين بعدا تسريحهم مسن 
الخدمة العسكرية . 0 

ورغم كل هذه الثلواهر المتلقة » نجد ان القطاع الزراعى مطالب يمواجهة 
تحديات هائلة والوفاء بالتزامات تزداد يوما بعد ينوم ٠.‏ منها ما هسْو مرتبط بالوفاء 
بالمتطلبات؛ الغذائية لسكان يتزايدون بسرعة رهيبة ( الامن الغذائى ) ؛ ومنهسا 
اما هو برتبط بتحقيق أهداف' تصديرية لحل المشاكل الهيكلية لمينزان المدنوعات 
المصرى . 
1 اكضمون المطلوب للميكنة الزراعية : احلال الآلة محل الخيوان ام محل الانسان 1 

حيث أن الاختيار التخطيطى القائم فى مجال رسنم السياسنة الزراعية هو احلاله 
الآلة محل الذيوإن وليس: الانسبان فى مجال الاعيال الزراعية . فهناك. 
اعمال زراعية تعتيد بصسفة أسساسية على العيل الانسانى فل العزيق وشقل الارز 
وجيع القطن 6 بسع البيساج يليب لت بيكقة محدودة ميات جرت الارض و الحصاد 
وتجهيز المحصول ٠‏ | . 

ولد نان تصفية جائب هام من الاصول الحيوانية ( حيوانات الجر بصفة خاصة) 
التى تقوم بالاعيال الزراعية مثل البغال والحمير والجمال يساعد على, 
نحرير نسبة ملموسة من المسساحة المحصولية المزروعة بالبرسيم اللازم كملف لهذه 
الحيوانات . كما ان مثل هذا الحل سوف يساعد' بدوره على تحرير الحيوانات. 
المدرة للالبان مثل الجاموس والابقار ( والتى تبلغ نهو درء؟ مليون راسي ) من الاعباء 
الثتيلة للاعمال الزراعية وبالتالى زيادة انتاج الاليان ومنتجات الالبان (1) ٠‏ 

هذا مع مراعاة أن حيازة الحيوانات فى الريف المصرى غالبا ما تسكون 
متمددة الاغراض » وان .هذا الوضع سوف يستمر طالما ان الملكية مفتتة وأن 
العمل الزراعى يعتمد على قوة حيوانات ,الجر التقليدية بصفة اساسية . . 


(1) راجع : مقالٍ الدكتور مصطفى الجبيلى » « .مش كلة اللحوم : استراتيجية 
واضحة نواجه الخطر لااعبر المنتظر  .»‏ الاهسرام » المدد الصادر فى 1 مبراين 
كلاؤل . 
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. وقسد سبق للدكتور مصطفى الجيلى ( وزير الزراعة الاسبق ) بان طصالبه 
بضرورة خفض إعداد الحيوانات الممرية تدريجيا ؛ فى مدى زمنى قدره عشر 
'سنوات » وذلك باحلال الآلة محل الحيسوان فى العمل الزراعى كلية ' ويذلك يمكن. 
خفض مساحة الاعسلاف الى النصف () . 0 

وهكذا يمكن حل التناقض والصراع المحتوم على الغذاء بين الحيوان والانسان فى. 
لل محدودية الرقعة الزراعية فى مصر . 
بنوك القرية أم بوتيكات القسريسة؟ 

عندما صدر, التانون رتم 107 الخاص ببنوك القرية ؛ فوجىء الفلاحين بان. 
هذا القانئون يمنح بنوك القريبة كافة اختصاصات الجيعية التعاونية الزراعية 
الى خد استيلائه على مخازنها . وبالتالى تقلص دور جبعيسات التعاونية الزراعية الى. 
مجرد وجود مشرف زراعى لا عمل له سوي حصر المحصولات الزراعية واثبات 
حيازات الزراع . ثسم جاء القانون رقم 111 لسسنة .114 الخاص:بالتعاون الزراعى. 
والذى تضين المديد من المواد التى تمثل قيدا ثقيسلا على الحركة التماونية 
.الزراعيية . 


وف مقابل ذلك الحذت بنوك القرية تلعب دورا متئاميا فى مجمل الحياق 
الاتتصادية للقرية عموما » وأخذت تركز على بيع السسلع الاستهلاكية المميرة 
وغيرها من المنتجات الاستهلاكية .. مما دعى بعض الفلاحين الى اطلاق تعبير 
بوتيكات القرية » بدلا من بنوك القرية ٠‏ ولذا فاللطلوب اعادة توزيع الاختصاصات 
والصلاحياته بين بنوك القرية والجبعيات التعاونية الزراعية ؛ تدعيما للتماون. 
الزراعى وتحديدا لجور البنوك ف تمويل العملية الانتاجية الزراعية.. 
القرية المصرية : قرية منتجة أم قريسة مستهلكة 5 
آخيرا نصل للتساؤل الهام الذى يمس مستقبل الزراعة المصرية فى المسميم * 
هل سنش هد تدريجيا تحول القرية المنتجة فى الريف المصرى الى قرية مستهلكة 
تحت وطأة عمليات الهجرة لبلدان الخليج وتغلفل النميط الاستهلاكى ١‏ البترولى » فى. 
٠‏ القرية المصرية ؟ 1 


ان هذا التسئارل هو: تساؤل مصبرى هام لائه يتملق بمستتقبل القريه 

المصرية النى اخذت تتحول تدريجيا بن الانتاج الى الاستهلاك » وامبحت تلجسا 

للمديئة فى الحصول على الدواجن والسمن والخبز . كمسا ادى دخول الكهرباء 

. والتليفزيون ( والفيديو احيانا ) الى التائبر على عدد ساعات العمل المبذولة فى الحقل. 
وعلى نمط الحياة الإجتماعية والريفية عيوما . 00 


وكل املنا أن تظل القرية المصرية دوما قرية منتجة وأن تكون قرية فسير ظالمة. 
لن يفلح الارضس ويسهر على رعايتها . وتلك مسألة تحتاج لمعاينة ومتابعة مستمرة لتطور 
الاوضاع الاتتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى وتقديم حلول ممرية خالصة. 
للمشاكل: التى تستجدو تمس علاقة الارض بالفلاح'من خلال اوسع نقااش علمى ديمقراطى. 
يثسترك فيه الحُبْراء المتخصصين والمنتجين المباشرين ٠.‏ : 


)١( .‏ المصدر نقّسه . 


مستقبل الزراعة فى مصر 
الدكتور هسلال الخطاب 


السيد الامنقاذ النقيب انا اعجز عن الشكر لنقابة 'المحامين نقابة الحرية والفكر 
والدفاع عن الحقوق والعدالة التى قادت برجالها الحركة القومية والوطنية 
والسياسة وكان لهيا الفضل الاكبر فى تطور هذا المجتيع وخروجه من تحت سيطرة 
الاستعمارٌ وعهود الظلم وعهود الاستبداد ٠‏ . 


الواقع ان انا ظلمت فى هذه الندوة لانى ساتكلم بعد اساتذة اجلاء اثاروا 
موضوعات فى غاية الخطورة وبغاية العيق ولها اهداف سياسية واجتماعية وأنا 
ليس لى صلة وثيقة أو قريبة لهذا الاتجاه لاننا كبا وصننا الدكتور محمود منها 
اصحاب التكنولوجى أو التكنوغراطيين او الجماعة التطبيقيين لان انا مدربس انتاج 
محامييل اثما الموضوعات التى نتناولها اليوم لها خطؤرتها وحينيا فكرت فى الحضور 
اردت أن أشمارك بالمامه بسيطة عن شرح جزء من واقعنا من ناحية خطيرة 
جدا وهى ناحية زيادة الانتاج وناحية الموقف الغذائى المصرى وهنا فى الفترة فى 
الدقائق الماضية سمعنا مصالحة رئيسَية مت موضوع الملكية وموضوع الاصلاح الزراعى 
وموضوع الايجارات وكلها موضوعات حساسة وخطيرة لاننسا عشسنا فى زمن , 
الاربعينيات نحلم بتحدجيد الملكية ونحلم بالقهضاء على الاقطاع ونفذ ذلك فى:سنة 161( 
وجميعنا كنا نواجه هذ الاتجاه منْ 7.٠.‏ فدان فى سنة 1١961‏ حد أقصى الى 
|٠‏ فدان فى سئة 1141 وهذا الاتجاه لا شسك'كان.مطلبا'جماهيريا فى. الاربعينات 
والمرحوم خطاب بسك ومريتٍ بطرسس غالى فى كتابه سياسة الغد تحت حكم الشباب 
كانوا يجدوا الحل الوخيد فى تحديد الملكية واليوم احب ان اوه أن الذى طلب تفيمر 
.الملاتة بين المالك والمستاجر الحاج بكر وأول مستفيد بن الامنسلاح الزراعى 
قى قرية نواه الراجل فلاح ولكن عنده نوع من الوهى بعد ان عاشن فى الارض 
ووجد إنه من الضرورى ان يكؤن هناك علاقة وثيقة بين من يملكوت وبين مسن 
يستأجرون الاقتراح الذى يرى 'الدكتور بيرى أنه غير ظالم واقترحه بعسض الناس أن , 
ياخسذ الئاس نصف المستاجر ويتركوا للمسستاجر النصف فيبقى للالك النصف 
والمستاخر النصف ده هو ده فى الفلاحين اللى ماشى عند بيع الارض لان الازية 
دلوتتى أن يملكو مساحات صغيرة هى أن يبيمواا هذه الارض الفدان ابو ..٠؟‏ ج 
بقى ب .؟ ألفث الراجل اللى كان يستثير ..؟ ج اصبح يستثير .:؟ الف وهذه 
. القيمة اذا اخذها صاحب الارض من الممكن أأن يساهم فى خدية المجتمع مت الممكن 
أن يعمل اى شئء آنا اعترف أنى لست رأسماليا ولسست مإلكا لاراضى متسعة ولا 
. علاتة لى بالملاك ولا بالمستاجرين ولكن التلرف الحالى: فى بصر يستدعي ذفنسع 
الفلاح الى زيادة الانتاج : لا يمكن لانسبان يلقى جمينع المعونة من الدولة. 
1 كمستلزمات. انتاج ثسم يدفع للمالك ما يقل عن ثم قنطار قطن وما يقل عبن ثمين 
أردبين قمح وما يقل عن ثمن 7 أرادب دزة ايجار للفدان ثم يآخذ الباقى لا ليستخدهه 
فى الزراعة بل ليستخديه فيما تعلمون من الكماليات الضارة أو الكماليات النائمة 
االشسكلة بتاعتنا الحتيقيسة فى نظرى علشنان لا نظول علشان الواحند لا يصح بعد 
؟ ساعات ‏ يقمد يتكلم كثير هالشكلة بتاعتنا الحقيتية تناتمس الارض الزراعيسة ى 
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مصر ومحدودية أمكانيات التوسع يعنى احنا آره مليون فدان هى كل ما نيلكه 
الان وهى كل ما ينتظر أن نملكه من أراضى خصبة مزارع الدولة وده تعيسير من 
الإراضى المستصلحة حديئا التى لم تملك حتى الآن بسسبب عدم خروجها 
من نطاق الحدية الانتاجية يعن اللى » ييزرع بيخسر فيها لم تزد عن تصف 
ما استصلح فى مصر يعنى فيه اكثر من 6.١.‏ ألف فدان اسستصلحوا فى الفترة بتاعة 
الثورة لا يمكن أن ينتج فيها بربح أكثر من نصفها أما النصف الآخر فخسسارة مستمرة 
وهوما يتحدث عنه الناس فى مجلس الشعب وفى المسحف وف مختلف المجالات 
أن الانتاج فى المرحلة فى الخمسيئيات زاد من الاربعينيات فى الستينيات زاد عن 
الخمسينيات فى السبعيقيات زاد عن الستينيات الآن يسيرا ايضا فى زيادة ولكن هذه 
الزيادة من ناحية النمو الزراعى يتبقى 6ر١‏ » "را بعد ما كانت وصلت قبل النكسة الى 
درلا / وفى سينة وصسالت 7 #/ إن كبية المحاصيل الناتجة من الارض 
الزراعيةزادت ولم تنقص وأى محصول يدرس نتائجة خصوصا ما يتعلق 
به حاليا . هناك دعوى بأن نترك القطن وهناك دعوى يأن نس تبدل 
القطن باأنواع اخرى اأكثر نانتاجا الى أخره ؛ القطن كان بييزرع 
منهمليون و ..5 ألف فدان : مليوت و ../ الف فدان ويطلع ١١‏ مليسون قنطار 


دلوقتى بينزرع منه مليون فدان وبيطلع نفس ال ١.‏ مليون تنطار حصل .' 


ان فيه اصناف عالية الانتاج أنزرعت وفيه أصناف عالية تصافى الحليج انزرعت 
وعلى ذلك لاايصح أن ناخذ القطاع الزراعى كتطاع يائس كقطاع هجرة احنا عايزين 
' ان الفلاح مورتبط وثنسهل له أن يقوم بزيادة الانتاج دى' هيا القضية بتاعتفنا 
ان احنا كيف نحول هذه المساحة الصنغيرة بالنسبة لعدد السكان طبعا مدد 
السكان شىء مهول يعنى فى :الوقت الحاضر كنا مثلا نقارن من ١٠؟‏ سنة وعددنا 
الآن تلاقيه اكثر من: الخمعف وعمالين فى المستقيل نقول احنا فى سنة ١٠.١‏ ح نبقى 
0 مليون يعنى موضوع فيبه ياس للقائمين بالزراعة من أين 
تاكل مصر حاليا وكيا كان الامر فى الماضى لا بد أن تكون هئناك زراعة 
قوية لتطوير الحياة فى اى مجتمع احنا لسسئا بدعسة حيئما نبدا الزراعة ونطورها 
ثم تتطور على اساسها الصناعة بنكوين افراد مهرة بتكوين من يفهمون فى التسويق 
: فى التجارة: الداخلية والخارجية احا حاليا من ناحية التطور طبعا حضراتكم تعلمون 
نمام العلم جائب: كبسير مما أقوله ولكن بس للتذكرة ان العالم جميعه قبسل القتسزن 
العشرين كان :يزررع زراعة تقليدية كما نزرع نحن يزرع ون لياأكلوا حتى بسد 
الانقلاب الصناعى يعنى الانقلاب الصناعى لما أنشئت المصانع واتقسسئت 
المدن كل اللى حمل ان جائب من الناس اللى كانت بتزرع زراعة لنفسها أو زراعة 
. عائلية اصبخت بتزرع زراعمة للسوء مت الناحية الانتاجية كانت الفرصة اللى 
خدامهم ان يزيدوا المساحة اللزروعدة فئ كل الفترة لحد ممنة 181٠‏ و 18617 ما كان 
حد يعلم تحليل النباث وما فى عناصره ولاما هو واجبا أن يضاف ولا امكانية ' 
اى تغير حصل حاجة فى خلال القرن التاسسع عشر الى اوائل القرن المشيرين أن 
النبات: اتمرف مكوناته يعنى جه ناسى قالوا والله النيات ده فيه عنصر فشفور 
لو 'نقص يبقى ينقص الانتلاج فبداوا يجيبوا صخر النوسنات ويضيفئ وه 
على الارض ناس تانى قالت البوتاسيوم الكلام ده كله كان فى اوريا وابتداوا يستعملوا 
إضافات للتنات المزروع ف اواخر القرن التامسع عشر فيسه عالم عرف أن النبات 
يحساج الى أزوت فعرف ان فيه نياتات بقولية زى الفول والبرسيم وخلافه دى 
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بتثبت الازوت فى الجذور بتاعتها ويستفيد منهسة النبات فيزيد الانتاج بتاعه فانعرف 
فى اواخر القرن التاسع عشر ان فيه ازوت كل اللى قدروا يعوضوه فى الاراضشى 
التى تنقص أن استجلبوا نترات الصودا الشيلى من شيلى الى أورويا فأصيح دم 
ملح طبيعى كان متكون فى عصور قديمة وابتدا' يدخل فى الزراعة الاوروبية 
وكان برفه دخل عندنا فى مصر فى اواخر المشرينات واوائل الثلاثيتات حصل 
انقلاب. فى الترن العشرين ثلاث حاجنات مهمة جدا فى تطوير الزراعة وفى زيادة 
الانتاج النىء الاول ان حصل حصار على الالان فى الحرب العاللية الاولى 
الالمان كانت بتجيب سماد نترات الصود! الشيلى الحلفام نحاصروهنا (صصسبحت 
المراكب لا تصل جم كلفوا الكيبائيين الالمان ان ح نعمل ايه فابتدوا يدرسشسوا 
وقبل نهاية هذه الحرب.توصلوا الى امكان الحصول على حمض الاوزتيك بتمرير تيسار 
كهربائى يأخذ الازوت من الجو وياخذ شسوية اوكسجين وبعدين اتحول الازوت من الجو 
مع شوية نشادر وابتدت صناعة الاسيدة فى العالم انتشرت عقب الحرب العامية ٠‏ 
انا باتول هذ على اسساس ان الدول اللى تطورت زراعيا وزاد انتاجها لم يكن, 
': صدفه هناك عوامل هى التى تزيد الانتاج العامل ده ابتدا يتحصرك من سنة ”3 
لشاية ما وصل الى كييات هائلة فى الوقت الحاضر الحاجة الثانية اللى أتعملمته 
ان اكتشف ازاى نغير التركيب الوراثى للنبات النبات بيتائر من الحرارة الشديدة 
أو من البرد الفنديد او من هبوب الرياح أو من هجوم بعمن الآفسات ده لسم يكن 
معلويا قبل القرن العشرين يعنى قبل سنة 11.06 محدثن يعرف الحكاية 
.دى 'ابدا اللى ابتداوا يستميلوها اللى"هوه النهاردة بقه اللى سبنة .11 كانت 
المنتاحين بتوع زيادة الانتاج هيا الحاجتين دول يا واحد استعيل اصناف جديدة 
فائجه .من تراكيب وراثية جديدة يا أما يضيف اسمدة واحنا استمملنا العاملين دول 
متاخرين شوية يعنى ابتدت فى الاربعينات» وَبعذين قايت الحسرب نقصت كبيات 
الاسيدة ابتدينا نميل . القوائيق بتاعة الالزام زى زراعة القمح للتيويل وانقساض 
مساحة القطن لمسعوبة لتصدير: وايتدينسا الحكومة تدخل كمخطط فى الزراعة اللى 
همه الحال اللى توسعوا فيه فى الخمسينيات رالستينيات بحيث أصبح هناك تحكم 
فى توجيه 'المحاصيل وزراعتها ولم يكن للفئلاح فرصة أن هوه يغير من انتاجسه 
أو يبنل التركيب المحصول بتاعه وهى دى النقطة اللى احنا نبركز عليها ان 
احنا عاوزين ماذا.نريد من الزراعة:؟ اذا كان المطلوب هو زيادة كبيات معينة 
فقط هالعوامل المعروفة لزيادة الانتاج هات اصناف جديدة هات أسمدة زيادة زاد 
على ذلك بعد سنة ه116 بداو عرفوا ال دى دى تى اللى هسوه بيرقوه علشان 
الذباب المنزلى سم تطور هذا الى انتاج كيماويات لا نهاية لها خامة بمقاومة 
الحشسرات وخاصة بمقاوبة بعض الامراض وخاصة بمقاوية بعضض الحقائشن 
اللى موجودة فى الحقول الى آخره ‏ الوضع الذى نحن فيه حاليا والذى اثير 
خاصة بتركيب المحضول المصرى فى غاية اليساطة لان احنا عندنا كل الحكايبة 
مليون فدان منهم بنززع فى © مليون و ..5 الف خمس محاضيل لابد ان ينزرع منهسم 
أكثر من مليون يعنى القمح لازم ينززع منه مليون والقطن لازم ينزرع مفه مليون' 
والذرة لازم ينزرزع منه اكثر من مليون الازز لازم ينزرع منسه آكثر من مليسور. 
' البرسيم لازم ينزرع منه آكثو من مليون طبعا عندما نأتى لتحليل الموضوع بقاع 
المحاصيل دى التى تسمى محاصيل تقليدية اللى عايزين نغيرها طيب: نغيرها ازاى 
تيجى عندنا القطن القطن مليون فدان على المتوسط القديم للى هو كان عيارة على 
اربعة ونصف او خمسة قناطير يكنى لمصانع الغزل والنسيج التى انشئت ‏ فى عهد الثورة 
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لو ان متوسط المحصول فضل على حاله وزرعين مليون فدان أى انما من حسن الحظٍ 
أن صاحبا مرور الزمن فى خلال السنوات التى فيها حصل سوق ف العمالة بالنسبة 
للقطن وزيادة تكاليف وزيادة حُفض ف الاسعار يعنى المزارع الممرى معروف أنه 
: بيأخذ بلا ثمن القطن بعد رفعه الى .7 جنيه الحكوقم بتبيعه فى الخارج وطبعا 
السيد الدكتور. فؤاد مرسى بص فته يعنى كان فى الوزارة يعنى يعرف انه هو 
فيه أن احنا سنعطى الغفلاح ثمن القمح أقل من ثمن نقله من ميناء التصدير الى 
الاسكندرية وفى حكاية ليه نما هو كان المستقطع ده اللى وظف فى التنمية الصناعية 
واحنا كنا عارفين ده ان نت بتاخذ ده وقلت ان أنا بودى للفلاح وبوديله 
سماده من القيمة الايجارية واخنت الارض من الملاك الكبار ووزعتها على 
الصغيرين طب الصغيرين دول مش اخذ أنا منهم حاجة هو ده فرق الاسعار 
كل ده مسئولية القطاع الزراعى انا اقولكم بمنتهى الصراحة لا وزارة الزراعة 
ولا وزير الزراعة ولا واحد من دول يقدر يزود الانتاج المنتج الحتقيتى هو 
الفلاح أيه الحاجة الحقيقى علشان النلاح ينتج هى دى المشكلة لما نيجى. 
تقول التركيب المحصولى بتاع القبح ‏ القمح احنا بنطلع ما يقرب من ؟ مليون. 
طن قمح بنستورد فى سنة /1/ وزاد الآن ١1/‏ مليون فالذى بيدخل بيته ١.‏ ارغفة 
منهم 4 من برة نقدر ننقص مساحة القمح الاجابة لا على الاثتل أن نصسف. 
العيش اللى.احنا بنأخذه على الاقفل أن يكون احنا بننتجه ذلك لما تقول ان 
التركيب المحصولى الواجب تغييره يبق لابد ان احنا نفكر فى ان القمح يزيد 
البرسيم اللى هو حاليا العار الكبير فى جبين مصر ان احنا بنزرع ؟ مليون فدان. 
برسيم منها لارا برسيم مستديم ومليون برسيم مؤقتالمسالة يا اخوانا ان احناهء 
جبنا حيوانات كثير فى مراكز تجميسع ليبت زراعية وعلى ذلك البرسيم ارخص غذاء 
حيوانى يمكن أن يعطى للحيوان فى الشستاء والربيع الحيوانات الحلابة اللى. 
مربى جاموسة اللى مربى بقرة وتحلب او أنثى لا يأخذ علنها يعنى لا ياخذ 
كسب ولا ذرة ولا ياخذ خليط من أى نوع طيب هايربى الحيوان من أين فلا ببد. 
من أن البرسيم يزيد وبعدين ده جاء على ميزانية الغلاح المغير اللى هو 
مطلوب انصافه الراجل كل اللى بيعيله ان يشسترى كيلو ونصف يرسيم. 
ويمسلا الارض مياه ويبدره ادى كل المجهود اللى بيعي له فى زراعة البرسيم لو كان 
زارع أرز ياخذ الارز يطلعه وبعدين يملا الارض مياه وييدر البرسيم فى حاجة أرخص. 
من كدة فى العمالة ولذلك انتشر البرسيم أنما لما نأتى ونقول واللة ده احنا 
لمريك! استبدلت الخيول والبغال بفوردوالانترنشيونال هارفد والجرارات وزرعوا'. 
السهول فين احناا وين الاتتصاد الامريكانى المتوسط المساحة المزروعة قيمة 
وحجم المزرعة اللى هى فيه يسهل فيها جدا وبيزرعوا بحيث من يسيروا بميكنات 
التسطير شرقا لا ينظروا غربا ومن يزرعوا ويتجه شسمالا لا يرجع .جئوبا التيم بمشى 
كده على طول وفيه واحد تائى صحبة وواحد تانى لحد ما يخلص احنسسا 
بنستعمل الحمير لان مفيشى حته نيشى فيها يعنى محدش يمشى على المدق فى الغيط 
الا الحمار اذا استبدلنا الحمار فيبق تمشى فين نجيب أيه نستعمله انا بعنى الحقيتة 
الجدل كان مع الدكتور الحملى يعنى على سبيل الفكاهة لما كنسا تسافر سنواء 
فى أى حته كان فيه روايا هنا اسممها انهم يتتلون الحمير يا سيد احنا هنا نقتل. , 
الحمير ليه علشان نوفر البرسيم » علشان مانزرعثى البرسيم طيب لا مانزرعثش. 
برسيم ايه اللى هانستفيده فيه صحيح مراع بين كل الانسان واكل الحيوان” 
ده احنا نعترف بهذا »؛ انما الحل أن احنا نزيد من الانقاج اللازم للانسان. 
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ونريد الانتاج اللازم للحيوان ولهذا طرقه واساليب اما لما تاخذ الجائنبب 
السلبى بان احنا نغير شسكله المعتيد نقوم نيوت الحمير فير يمشن هما دى الحل 
يرتبه واضح صحفيا يعنى لا نقول فيه تنافس من الانسان والحيوان واحنا 
تثفل الانسان وبلاش. الحيوان ده يقول تنافس مت الانسان والحيوان واحنا 
الرسمية لاستهلاك الفرد فى مصر رمن القيح ومن الحبوب تضساعف وتضاعف فجاة 
بحيث أن الانسان المصرى كان بيأكل .1 كيلو فى السئة (صبح بياكل .18 كيلو وبعدين 
واضح جدا سوء التغذية للائسان الصرى يعنى سيادتكم كده وانتم مروحين بصوا 
على عساعر المرور الجباعة الششبان اللى جايين علشمان يحرصوا الفنيا جميعهم 
قصير القاية ضعيفوا الجسم مرتعششى . مش . مس هما من التزيد اللى واضح فى 
الخريطة الاستهلاكية للمواد الغذائية وده واضح جدا أن احنا لما نيجى نشوف 
آن اسعار المواد الغذائية ترتفع يعدين اللقبة اللى هى عنصر الطاقة يعنى الناس 
اللى بتاكل: خيز مصدر الطاقة الحنرارية اللى هما بييشوا به فاذا كان كده تضامف 
والناس جاءت يبق ايه به ثانية بتاكل وده اللى انا بدور عليه المششرع فيه 
علشان يعمل إنا طريقة أن الانسان الدولة مثلا انا لا احب استعميل كلية الدولة 
انيا ادى احنا بنشترى من برة دلوقتى 18 مليون طن اخذ انا ذ 

أكلهم للحيوانات او الدواجن او فى قرى بتاتى تأخنذ العيشش الفينو من ادن علشان 
تاكله للجاموس فى البلد يعنى حاجات عايزة تقنين عايزة تغييز عايزة شكل مش 
عاطفى يعنى اذا لم تأكل القرية نفسها ده موضوع عاوز حل ليس إن عثدى 
ده كل واحد مغكر لازم يبحث فى العيلية دى الجزء اللى واضح ندا اللى هام 
بالنسبة لموضؤوع الغذاء أن فى اواخر سبنة 11 درسست: الوضع العالمى بالنسبة لانتاج 
القمح والموارد الغذائية طلبوا من كل دولة فى العالم انها تزيد الانتاج بمعدل لايقل من 
4 ؛ز نويا البلاد اللى تطلع فيها زيادة السكان 7١‏ وتطلع /(3/ يبق عندها /[؟/ز 
فائض البلاد اللى بتيجى يبق السكان مر؟ بز وتطلع /١‏ وكل سنة تحتاج الى المزيد ونحن 
من هذه الطبقة بل للاسف الشسديد أن الدول الغنية الدول المسدرة الدول التى 
لا تشترى مواد غذاثية هى التى أمكنها تحقيق زيادة هذا اللمدل وقامت عليس> وده 
ليه لان عندهم الاستثيارات عندهم الفلوس التى يمكن ان تستخدم فى الزراعة 
عندهم قدرة على ششراء الكيماويات عندهم قدرة على شراء الاسيدة عندهم قندرة 
على استخدام الآلات الزراعية بشكل متسسع عندهم قدرة ودى نقطلة يعنى اللى 
سيادتكم اللى له مملة بهذا الموضوع وبيسافر يجد أن العالم دلوقت لا يفكر الا فى 
شىء اسبمه الطاقة وعلى ذلك الانتاج الزراعى بيحسبوه بما يدفع هيها من ثنمن 
الطاقة والحالة الثانية كم.ساعة عمل الفلاح بيشتفل علشان يطلع الانقتاج احنا. 
حسبئا أن احنا ززعنا كذا وعملنا متوسط محصول كذا يبق الكفاءة بتاعتنا أن 
. أحنا حصلنا على كذا طن أو كذا اردب أو كذا قنطار لم يحسب العلاقة فى زهننا 
فى معبل بحوث فى المانيا الغربية معلق.يافطة امام بابه حاطط كوز زرة وجميه واحد 
عربى بقال مكتوبه يعنى لابد من التحرر من زراعة الذرة من العربى ده اللى يشوفها 
من العرب أو من المصريين يعدى عليها كدة ويبلعها الكارفة إن مدير. الحطة جاء 
يلقى محاضرة عن عمل البحوث فى هذه المحطة ختقال ان احنا بنشتفل على الساس أن 
أحنا نطلع سلالات نباتية بحيث تستغل اقل قدر ممكن من الطاقة الفشمسية والسبب 
فى هذا قالوا كمدة بصراحة قالوا ان احنا خائفين أن مصر تيجى تصدر لنا المواد 
اللغذائية لان عندها طول السنة سمس يؤدى الى اتمتاج غزير ينإفسنا فى المانيا ' 
واحنا ولا على بالنا وأنا منهم بس آنا بنبه بتغير الفكر الموجوذ عاليا النان بتذكر” . 
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انها تنافست بعد 10 سسئة واحنا معدمين نفكر فى ان النلاح مظلوم النئات الكادحة 
والشباب من القادح ده لفظ بيستميل كثيرا جدا الفئات الكادحة يا ترى أنا منهم 
معرفشى لم نعرف الغئات الكادحة دلوقت الموظفين مقتنعين اأنهم الفئات الكادحة هيا 
الفئات الاقتل دخلا هى النئات المظلومة الى آخره هل هذا صحيح ام لا ٠‏ 


ببق حلنا البسيط اللى نتدر نستعمله آن احنا لابد أن نزود الانتاج الدعوة 
بها قيلت يعنى رئيس الجمهورية نادى بها وجميع السنادة الوزراء السابقي الحاضرين 
والمستقيلين هينادوا بها طيب ما هاتزود ازاى فى اتجاهين يعنى واحد يقول لك احنا 
عايزين الكفاية ان احنا نكتفى زاتيا ولو .5/ ولو .7/ يعنى فى وزارة التيوين امن 
أن أحنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجى ؟ شهور على الاقل بكثير مز المواد 
معرفش الحتيقة دى موجودة ولا انيا يعنى ده اتجاه فهذا الاتجاه لابد ان أحنا 
نعمله ليس يعنى الاخ الدكتور محمود قال ان احنا بنزرع زرة للمواشى لا مشى كله 
للمواشى احنا بنزرع مليون و .18 الف دلوقت الذرة هو الحل إشكلة الحبوب 
اذا عملنا على تنمية لان وجهة النظر ف الرتتيب المحصولى ان أحنا وصلنا 
الى مليون و ٠.١‏ الف وبعديت انكيشنا الى 1.٠١‏ الف نسينا ان الارز ده كنا بنزرعه 
كله والدعاية اللى تبت فى الثلاثينات كلها كانت قائمة على زراعة القطن شكلا 
دعم الاستاذ احمد كان هو المتخصص فى نشر آلات الشت المصرية اللى يزرع 
بها الفلاح دون أن يتكلف ثمن وقود أو غيره اللى أحنا الآن جيبين آلات من اليابان 
الشتاتة بتاعة اليابان ثمنه ه مليون دولار الفلاح اللى هايجبها هايجيب من أين © آلاف 
دولار النلاح هايجبهم من اين ه آلاف دولار فاهية احنا ناس عايزين نزرع شمكل 
مدموم بتكلف الفدان ثمن طن على الاقل وطبعا متوسط البلد ١‏ طن يبق ثين 
التقاوى وثمن السماد وثمن المياه اللى السناعة بى ٠١‏ فرش الى آخره يجيبها من اين 
لازم الراجل العاقل يفك من حكاية الزراعة بتاعة الارز دى يزرع الاسهل والارخصس 
لكن ده لصالح التصدير او عدمه لا هم دلوتت وصلنا الى صنف هايتزرع منه )ا مليون 
مدان العام القادم هأنضاعف الانتاج هذا يبق مامول أنه يصدر للخارج ائها النصف 
طن اللى كان بيتصدر أكل مصر العليا حيث لم .يكن !كل الارز معنا وعليه كان فى 
الصعيد معتمدين على الفريك وعلى غيره من المواد لما الحكوية راحت ودت لهسم 
الارز ب ١5‏ ترش ولا بعشرة صاغ أكل ببلاثشس هايسبوه ازى يعنى الواحد يبسق 
اهيل لو. ساب الارز ولحسد الآن ثمن الارز انا مع احترامى الششديد الى تسميرته اللى 
الطبتات الكادحة مش مفهوم ابدا أنه بيتباع بهذا الثين ولا غيره من اللواد المستقبل 
بتاع الزراعة بنقراءه.حضراتكم عن تصدير الفاكهة وعن تصدير الخضروات وعن 
تصدير بعض محاصيل ممكن أن تصل الى السبوق العالمى وهذاا الموضوع ليس سهلا 
مطلقا يعنى السنئة الماضية بعض اخوانئنا فى القاهرة وغيرها أكلوا شليك اللى هو 
الفراولة واعتبرو! ده يعنى انتاج عظيم الحقيقة المرة أن كل .هذا الشليك معبول 
للتصدير بس الموسم بتاعه تأخر كان الشليك الطليانى طلع نهينا المشكلة انه اذا 
تاخر التصسدير حتى آخر فبراير اذا جاء أول ماربس أيضا لايطاليا متفقهة ممع 
السوق الاؤربية المشتركة لا يدخلها غير الشسليك الايطالى واحنا مش مشمستركين لمى 
السؤق الاوربية اسرائيل مشتركة فى السوق الاوربى العيلية بتاعة تصدير بقه ليس 
كلاما ينتج من طماطم وبذنجال وكوسة من شليك ... عنب من أى شىء يمائل الزوق 
الاوربى وعلى ذلك اذا كان لدينا خطة للتصدير فلنيدء ومن الآن بدراسة الاصئاف 
الثى يتقبلها اللستهلك الاوربى اذا كنا معتمدين .على العرب /١..‏ يعنى نبعماك 


قن العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


لهم شوية بطيخ ده ماشى انما اذا كنا عايزيين نطلع سلمة لها سوق دائيسة 
فلابد من دراسات وهذه الدراسات مختطفة يعنى الطماطم دلوقتى مطلعين طماطم فى 
حيم الكريز بيعيلوها ديكور لفسلعة فى الطائرات فى المطاعم الاوزبية والامريكية ٠‏ احنا 
ليس عندنا ولاواحدة من ذلك الانواع بتاع البطيخ ٠‏ 


أنا علشان التطور والتطور اللى تفتق عليه الذهن المصرى لاستبدال الرز 
والقطن والحاجات البلدى دى فى' نظرهم مزرع أنوكادو اللى هو نبات الزيدية اللى 
هو المثى الامريكانى اللى هى هو لما تقطعه تحصل على ليمونه لما تعصرها كلها زى ما 
يكون بتاكل مس احنا عندنا جاهز لازم نصدره لا يمكن واحد يتذوقه ده حقيقة للزراعة 
للتصدير غير الزراعة للانتاج المحلى احنا حاليا لابد ننتج بكميات متزايدة 
لكى نغطى نسبة عالية من المطلوبه استهلاكه محليا سواء كان من القمح او الذرة 
او الارز والحل السليم أن احنا لازم نبد! فى زراعة الاصناف عالية الانتاج 
من القمح ودى ابتداء هذا العام جزء يظهر منها من برنامج تربيية من ١6‏ سنة 
ونزرع اأصناف جديدة من الذرة والفلاحين حاليا لا يزرعون من: الاصنافه: المنتازة 
الا ربع القلاحين بس ثم الاجراءات العادية بقى فى العمليات الزراعية الخاصسة 
بالتسميد والمبيدات وخلافه . النقطة الوحيدة اللى احب آأخذ فتوى فيها ولو 
يوم الاحد أن دلوقت ازاى نقنع الفلاح بزيادة الانتاج فى ابريكا عاملين نظام 
ظريف جدا أنهم بيجيبوا متوسط البلد وبغدين يعلنوا متوسط أعلى متوسط اعلى 
انتاج لدئ للفلاحين الممتازين ويقولوا للفلاح العادى جاءك فلانَ جاب كذا وبعدين 
يروحوا للفلاحين الممتازين دول بدورهم متوسط أعلى انتاج فى البلاد » الاخرى يعنى 
لو محصول بينزرع فى أبريكا فى هولندا يقولوا له الله الهولندى جاب كذا فين 
وهنا وهناك اتجاه وحافز وهدف يمكن تحقيقه الفلاح عندنا مثى عارف يعيل 
أيه انما بأزرع مش عارف بازرع ايه الا برسيم ودرادوه ويس اللى هوه تكسب منسه 
لو واحد زرع قطن يتخربه بيته لو أى محصول يخشى فيه رجاله تمبانين ومبن 
هنا انا اثشفاقا على وقتكم اعتذر عن انى مشثى راغب فى الاطالة وان كان هناك 
سؤال أو مناقشة أكون سعيد أأن اجاوب عليه . 


مستقيل الزراعة فى مصر 
للدكتور زين العابدين ناصر 


السيد الاستاذ احيد الخواجة نقيب المحايين السادة اعضساء 
مجلس النقابة الموقسر استاذى الحبيب الدكتور حلمى مراد زملائى 
واخواتى من احب الامور الى نفسى ان اتحدث فى موضوع يمس حياتنا العامة قى مسمالة 
تهينا جميعا الا وهى سياسة الدولة المالية من واقسع الابعاد التىتتضيها 
ميزانيتها العامة أو موازنتها العامة وف الواقع موضوع كهذا ‏ ليس من السهل ‏ 
لتناوله فى عجالة ولكن حسبى اننى سأحاول ان استعرض بعكم خطوات عريضة <١‏ 
حول الموضوع معى بعض الاحصائيات المتعلقة بميزانية الدولة عن 11/1 ل 1186 
وهى الموازنة المالية بتعكس بعض الانطباعات:واريد ان اوجز عرضها على 
حضراتكم يعض الوقت حتى استكيل الجانب النظرى المتعلق بتفصيل الموضوع 
.واذ! اذنتم اسمحوا لى أن ابدا بعبارة قالها البارون لويس وهو.احد الفقهاء 
المختصين فى الموضوع فى القرن ال 11 الفرنسى قال ادونى سياسة ناجحة اعطيكم, 
مالية عظيمة أو مالية سليمة ٠‏ 

هنذا الموضوع يثير اشجاتنا جميعا مصريين وكمواطنين حينيا نترك. 
موضوعات ميزانيتنا ؤنتمرف على البيانات والاحمائيات التى تتضينها مجلداتهة 
وؤثائقها ونرى فى جانب النفنقات العامة الآف المليارات وفى جائب الموارد العاية 
على الجانب الآخر الاف المليارات ويثور التساؤل ما هى الجدوى من استعراض, 
كافة هذه الارقام ما هي الفعالية ‏ ما هو المضمون ما هو العائد الذى يعود 
على المجتبعباعتبار أننا نتحدث عن مالية هذا المجتبع . كل ما يثفق فى جائب الانفاق. 

قرش وكل مليم وكل جنيه ‏ مفروض أنه يعود بمنفعة عامة قصوى والمنفعة 

العامة القصوى . احنا كاقتصاديين وبتوع مالية عاية بنديها مغيار معين ‏ 
ونحاول باستمرار ان نمثل الدولة كدولة على حسن اسستخدام المال العام فييا 
يعود على المجتيع باتصى قدر ممكن من المنافع ‏ عثيان كده لما نشسوف 
دلالات الارتام المتعلقة بالنفنقات سواء كانت نفقات جارية أو نفقسات. 
راسمالية على مستوى التطور. الزمنى ولو حطوا حتى عثثنر الاسر السسايقة أو 
العشرة اللى قبلها متفرقتشى كثير لانه قد لا نلمس تطورا كبير! فى حياة الجباعة 
من ناحية اشباع الحاجات المالية المابة خلقت اصلا لكى تصل الدولة الى اقمى. 
قدر ممكن من اشباع الحاجات بدات ,الاول مالية مشى متدخلة كثير فى حياة الاسرة 
المالية الكلاسكية اللى بنقول عليها المالية التقليدية ‏ كان مفروض انها تسيب 
المجتمع لحالته الطبيعية لقوانينه الطبيعية ولقدرة قطاعاته الاقتصادية على تسيير 
امورها ذاتيا ‏ لم يكن من الأمر بد بأن الدولة تندخل بل العكس كان مستحب 
توى انها تفضل ‏ بعيد ‏ والشىء غريب ان كثيرا من الاقتصاديين الان فى الشرق. 
والغرب بالنسبة للدول المتخلفة يذهبون هذا المذهب من الدولة وطالما انك. 
بتتدخلى وتعتمدى نفقات عامة ضخية والمنافع العاية لا تتحقق عند المسستوى 
الامثل طبقا للمعايير اللى بنستعرضها لمعايير وضوابط نفقات الدولة العامة د 
يبقى. مفيش داعى نسيب الناس لحالها يمكن يقذروا يعيلوا لتفسهم شوارع. 
يمكن يقدروا يوصلوا المية لنفسهم ‏ يمكن يقدروا يعملوا صسرف صحى - يمكن 
يقدروا يمشوا طبقا لسياسة العرض والطلب قوى الانتاج- وقوى الاستهلاك 


ل العددان التاسع والعاشر - السنة الثالثة والستون 


أنها تتفاعل مع بعضها البعض ‏ فتخقق فكنرة التوازن بالمفهوم وده كان فعلا ‏ 
كان متحقق فى مالية الترن 11 وحتى بداية العشرينات وقرب الثلاثينات طبعا على 
تفاوت بالنسية لتطورات والمسالة دى ما استمرتش كثيرا يمكن بعد كده جت 
مذاهب تدخل الافراد والقطاعات الخاصة فى الاقتصاد ارفوا بعض فقالوا للدولة 
حعالى خشى فى الصورة واعملى لنا مشى بس جيششى يحمى الحدود وقضساء يقضى 
بين المنازعات بين الناس ومرافق شرطة تحمى اعبارات ودواعى الامن والسكينة 
لا تحاول تتدخل فى مجال التعليم وى ميدان الصحة ‏ وفى غيرها من المجالات التى 
توسعت جدا بحيث نرى الدولة الآن حتى فى الدول الراسمالية تتدخل فى أمور 
ما كانت تتدخل فيها فى لل الدولة الآن كان فى البداينة لازم ييقى عند تنظيم عن الميزانية 
ألافى وعاء مالى ملزم للدولة كدولة أنها تتدخل فترصد اعتمادات فى الننقات 
وتيجى تدبر ف الجائب الثانى الموارد التى تكقل تغطية اعباء هذه النفقات ل 
الموضوع آثار الناس سياسيا تفكر الدولة ‏ انها موجودة ‏ وعندها اعتبارات 
السلطة . وعندها اعتبارات السيادة فتقدر ثوسع فى عرض برامج النفقات . 
وفعلا التجارب والسياسات المالية للدولة ٠‏ كانت دايما فى مصلحة امن الدولة 
طالما انها ترى ان نفعا بها يتحقق فى المجال (1 ) أو (ب) فان من واجبها ان تتدخل ‏ 
فتصوغ جراعات النفئقات العامة بالتدر الفرورى والسبب أنه حاجة من اثنين ‏ 
اما انها حتمول بضرائب - أو حتفرض رسوم مقابل الخدمات اللى تؤديهبا ل 
مرافق الادارة أو انها تضطر الى اصدار قروض أو تضطن' الى الاضدار النقدى 
الجديد اللى هو الجهاز المصرفى ادينى على المكشوف - وتصدر أوراق بنكنوت 
كوسائل دفع وتمول بها النفقات العامة الممسالة فمغلت ‏ الانجليز والفرئسيين س 
ابتداء من القرن ؟1 لما الحاكم فكر بالذات يلوك انجلترا ‏ ابتداء من القرن 
و "| بالمافكروا نهم بقى يغزوا الخزائة العامة بالضرائب بالذات ‏ المسالة 
بدات بالضرائب شىء غريب ومن هناك تبينوا العرض الشميق اللى له الاسستاذ نافع 
شان نظامنا الضريبى ولنا كلام عليه طبعا كثى فيما يتعلق بالسياسة المالية 
والسياسة الغريبية س يمكن نقولها فيما بعدا اذا سمح الوقث . انها فكرة 
الخرائب جاية ان المجتمع زى ما هو عايز انه حاجاته تشبع ‏ المفروض أنه 
يدفسسع تكلفة هذا الاشباع طبعا بنرض انه مفيش موارد ثروة قومية بترول 
أو ثروة معدنية أو أن الدولة ‏ تتصدى بنقشاط - تجارى أو صناعي وده يمكن كان ' 
مستهجن ‏ زمان . انيا مش مستهجن دلوقت - ان الدولة تتاجسر وتصنع 
وتخش تنافس القطاع الخاص أو تشاركهكله عشان تحقق ربح ممكن الربح يبقى 
فائض اقتصادى ‏ يعبا لتغذية الخزانة العامة فى خلال السنة المالية فيساهم 
الى حد ما لما كل شسىء لازم يستخدم صح # أو كل اعتماد بالنفقة صرف ٠‏ 
فى موضعه ‏ وكان مرتبطا فى بالنفمة القصوئ او بالمنفعة الثلى - المترتبة على 
الانفاق يبقى . هو ده الرزوق او هو المبرر ان الدولة تطالب الناس باعباء ونقول 
ان باميل لكم محاكم وباعيل لكم كذا وشوارع كويسة نمشوا فيها ومواصلات 
تربطة اجزاء البلد بعضها بالبعض الآخر ووسائل اتصالات وو ... الخ س فيبقى 
لازم تدئعوا الضرائب - ومن هنا يمكن يجى حتى فى الكتابات الحديثة نجاح: النظم 
.الشريبية او النظم المالية فى الدول المتقدية ل اما اى بلد بالذات فى اوربا 
الغربية وحتى فى بعض بلدان الكتلة القرقية بيشوف الى أى حد تتحبقق 
اعتبارات المصلحة العامة مشى بيحاول دفع الضريبة ما بيحاولش يدلس بيحاول - '. 
انه باستمرار يتفهم الاعتبارات اللى نصت عنها ميزانية الدوثة وحتى ولو .حندرت عن 
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اجراءات . تقشمفية فى سنة من السنين أو حتى فى مرحلة قد تطول عن السئة 
اذا كان فيه دورة اقتصادية وفيه اتجاهات انكياشية وو ... الخ او اتجاهات 
تضخمية والمفروض ان الدولة تجتق النئقات العاية عشان تحارب المشساكل 
الاقتصادية أو تأخذ منها موقف كسياسة مالية كل دى انا بقوله قضية م التفاعل 
بين العام والخاص - الافراد دول جزء من المجتمع هم المجتمع والانفاق يسستهدت 
مصلحتهم - فلما ما يشسغوشس ان مصلحتهم متحققة منقدرشى تطاليهم ببساطة انهم 
يتحملوا أعباء عامة مى صورة ضرائب ويمكن ده قصسة البيانات والحصيلة الهزيلة 
اللى تفضل بها الاستاذ نافسع فيما يتعلق بكثير من الضرائب النوعية على الدخل ' 
الاتتصادى العقارى او على دخل الثروة المنقولة يمكن ‏ دخل الثروة المنقتولة 
محكوم ثسوية ‏ باعتبارها حد من المنبع وضرائب الدخل العام بتجيب ‏ وتجيب 
بالذات من فئة محدودة الدخل اللى هم الموظفين اللى لا سبيل أمامهم انهم يتهربوا 
من الضرائب فده الششق المضمونة ‏ أنما الاغنياء والمليونيرات والدخول الطديلية 
ورؤومن الاموال الطفيلية وو ... الخ كل ده بعيد عن اعين السسلطة وما بتقدرش 
٠‏ الدولة تال منه شىء ‏ نرجع للاصل ‏ اللى احنا بنقول حتى استعراضنا 
التاريسخ تلاقى ان المشاكل المالية كانت محرك للسياسات انجلترا يقول حتى . 
وصلت للوثائق اللى قررت فيها حقوق الشسعب - وحقوق برلمانات الشعوب فى ان 
الحاكم لا يستطيع أن يستبد بفرض ضريبة من الضرائب اللى هم كانوا جايين 
بصولجان الحكم وابهته وحتى كان بعضهم بيعتبر أن موارد الدولة ‏ موارد خاصة 
به هو وحتى كلمة اجنبية معروفة حتى فى المصطلحات لا قرات - دى بتشير 
الى حتيقة الملك ‏ وماكنتقى موجودة حتى وقتها فى بداية القرن ١1‏ و ؟! فى كتابات 
الفرئسيين . نقلوها بعد كده . كله ده - كان بيشير للدولة تقريبا كانت دولة 
الحاكم والحاكم يقدر يتصرف فيها زى ما هو عايز ‏ الئاس دول عرفوا بحقوتهم - 
وقدروا من خلال المجالس الشسعبية سواء فى عهد الملك جان الاول وادوار الآول وهئرى 
الثامن داليز فى عهد وثمارل الاول س وضرائب سفن وشتبان ‏ المقسهورة 
حوادتها لما ها فرض رفض انه يدفعها ‏ وقامت حروب أهليسة انتصر كرومن 
وقتل فيها احد الوزراء الانجليز لؤدكان ‏ وصانا من 1110 وثيقة هامة جسدا 
فى الفقه الدسمتورى والمالى واللى وثيقة اعلان الحقق فى سنة ١11848‏ واهم 
ما تضينته هذه الوثيقة انها بتقسرر ان المال مال الشسعب - وان الشعبم لايد 
وان يضسع تحت يصره كل اعبساء تفرض عليه وان الحاكم لا يستطيع 
أن يئرض بارادته المنفردة كس لطة تنفيذية أى اعباء مالية دون موائقدنة 
المحكومين وهم بطبيعة الحال لن يوافقوا لانهم ناس صحيين وعارفين حتوقهم وعارفين 
ايه اللى ممكن يعمله الحاكم وبالتالى يقدروا يمولوا للضرائب - نفس الشىء بإلنسبة 
لامريكا واستقلال الولايات المتحدة الامريكية فى سنة 1/895 لما انفصلت الولايات على 
أثر برضه شوية مشاغبات كانت انجلترا بتحاول تيد تفوذها على بعض المستعمرات 
الامريكية » فى برجنيا وفى .ولاية نيويورك حصل أنه الجمعيات المسجلة عارضت مد 
النفوذ الانجليزى وادى هذا كله الى الغاء ضرريبة التمغة اللى كان البرلمان البريطانى 
غفرضها صحيح انه فرض ضريبة على الشاى بعدها ‏ ايا كل ده كانت أرهاصسات 
. لحرب الاستغلال فيما بعد وتأكد معها حق الشعب ‏ ف الموافقة على فرضن ٠‏ 
الضرائب ‏ دايما كانت المحك والمناسية اللى فيها تتفاعل السنلطة مع 
الثاس - اللى بيتحملوا بأعباء الدولة الفرنسيين من القرن 1١4‏ تصوروا لغفّاية 
. القرن 14 اتأخروا شويه عن الانجليز لان اللميزانية الفرنسية كانت مختلفة الى حد ما 
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عن الميزانية الانجليزية كان فى ذهن الانجليز ان الفلوس اهم شىء الفرنسيين قالوا لا 
الحرية السياسية اهم شىء وبمجرد استيلاء الفرنسيين على الباستيل نسيوا المسائل 
المالية صحيح كان فيه مجالس ثشعبية ‏ ( جنيروا ) وكانئنت بتحال انها 
دايما ‏ تواجه الحكام فى عدد غير قليل من مراحل التطور بالنسبة للتاريخ المسالى 
الفرنسى انما وصلنا لوثائق الثروة فى سنة 19/81 حيث كفرت المبادىء اللى تقسررت 
قبل كده فى انجلترا قبل قرنين من الزمن او قرن ونصف . ويعدين تأكدت فى الدساتير 
اللاحقة دستور سنة 19/41 ودستور سنة 1811 ويمكن كل الدول بعد كده نقلت عن 
الفكر الفرنسى في الدساتير اللى قررت حق الدولة .وحق برمان الدولة اساسا 
والشعب فى انه يفرش ضرائب وان الحاكم.او الدولة كسلطة لا تستبد فى فرض 
الضرائب ده اعتبار سياسى عششان بنقول المالية بتثير دايما أعصاب النساس لان 
الاقتطاعيات المالية سواء فرضت على الثروة او الدخل او على واقعة استهلاك أو واقعة 
انتاج وغير ذلك من الوقائع اللى ممكن من خلالها تنشا حق الدولة فى فرض ضريبمة 
من الضرائب لازم نشوف انا بأدفع الخريبة مشى بناء على خدية زى الرسم آنا بادفع 
غريبة مشاركة منى فى التكاليف والاعباء العامة لما الاقى ان التكاليف والاعباء:العامة 
تنفق صح ادفع فى الضرائب واتجاوز ده . . . الخ . 
البعد الثانى فيما يتعلق بالسياسة المالية من واقبع الميزائية . فضلا عن انه 
بعد سياسى بعد اجتماعى واقتصادى يمكن الكلام فى الناحية الاقتصادية: والناحية 
الاجتماعية بالمناهيم الحديثة ‏ يخلينا نتكلم شويه فى سياسة الدولة المالية الليبرالية 
اللى يمكن أشرت اليها من المواطن بحيث احنا لقينا الدولة ‏ دلوقتى ‏ دولة حارسة 
بالمفهوم ٠‏ الليبرالى ‏ لا دولة بتقول ان المجتبع مشاكله كبرت وتعقدت - ولا بد من 
أن الدولة ‏ تاخذ موقف مت حاجة اسسمها التوازت الاقتصادى والتوازت الاجتماعى . 
يعنى التوازن الاقتصادى . اللى يقول -. طلب كلى وعرض كلى - يبقى المجتمع يقدر 
ينتج من السلع والخدمات ما يكفى الاحتياجات . وفى نفس الوقت الناس بتقدر معاها 
فلوس بقه وعايشة فى مستوى معيشى محترم غبتقدر تمارس طلب على حوافز الانتاج 
فى هذا الاطار لو وصلت مثلا فرضا ان مجتمع ما وصل الى حالة التوازن حيستغنى 
عن الخارج ‏ الى حد بعيد ‏ اللهم الا فى الحدود اللى بيتعاون فيها الاقتصاد القومى 
الداخلى مع الاقتصاديات الخارجية على مستوى برضه تبادل المنافئع زى التجارة 
الخارجية والعلاتات الاقتصادية الدولية .. انما طبعا ده هدف بعيد وموصلتلوش حتى 
معظم الدول حتى المتقدمين ما بنقلثى حاجه س انما مشيت فى الطريق اللى ليه خطوات 
حثيئة وفية مؤشرات كثيرة بترجمها انضباط المرافئق العامة والبنية الاساسية العظيمة 
' فى الدولة وحسن او عدالة توزيع الدخل بين الافراد والتفاعل بين الناس والسلطة 
كل دى مسائل بنشوفها فى امريكا ‏ وفى أوروبا الغربية ‏ وفى كثير من الدول ‏ طالما 
ان هناك مالية عامه ناجحه وسياسة رشيده أو مرشده فى قدر كبير منها فان الامر 
يؤدى بطبيعة الحال الى ان الناس بتشتغل بفاعليه وبتنتج بنفس » وبالتالى يتقدر 
تمارس - استهلاك عند مستوى معقول ويتنعم بمستوى معيشى معقول - الاجتماعى 
ده توازن بين فئات وطبقات متلقيش بقى اللى حصل لنا مثلا فى ان المثلث القاعدة 
مثلا جت فوق والراس جت تحت . فيه دايما ‏ احترام لاقدار الناس وفئاتها الطبقية 
ماهياش عيب طاا انها محكومة باعتبارات العدالة الاجتماعية فالميزانية بتعكس دايما 
فى نفقاتها ابعاد المعاقات والتكافل الاجتماعى والنفقات اللى بتعطى من خلال سم 
بنود الاجور والمرتبات وغيرها بتؤدى الى تحقيق قدر كبير من العدل الاجتباعى ومن 
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حسن توزيع الدخل القومى لصالح الطبقات الفقيرة والطبقات محدودة الدخل ‏ 
اعتبارات الاتتصاد دخلت هنا فى المالية بقدر اكير . لانه زمان المالية كانت بس قانون 
وكانت مرتيطة حتى فى كتب الفرنسيين فى القائون الادارى والدستور يعد كده دلوتت 
دخلت فيها اعتبارات اقتصاديات المال العام يعنى شوف الظاهرة المالية ويوصلها 
اقنصاديا بشوف الانفاق العام بياثر فى الطلب ازاى بيائر فى العرض ازاى - لما 
تفرض خريبة من الضرائب س الضرائب .. حتظل بمستوى العمل والادخار والاستثمار 
الى اى حد فبقنا ادام دراسات كثيرة فيما نسميه بالاقتصاد المالى ‏ أو اقتصاديات 
المالية العامه وأصبحت هذه الدراسات تكمل تماما الشبقين الاخرين شق - الادوات 
الغنية قى ذاتيها والشق المتعلق بالسياسات لان أى واحد حياخذ سسياسة كمالية تضخمية ' 
س أو انكياشيه ‏ اذا كانت مصلحة المجتبع ‏ أو مصلحة الاقتصاد التومى عايزه انه 
يكبح جماح الائفاق او يضخ 'نفقات أكثر الى الاقتصاد.عشان يشسغل الماكينة ‏ عشان 
يشغل الجهاز الاقتصادئ الموجود ‏ أيضا لو شفنا من خلال الاعتبارات الاتتصادية 
والاجتماعية ‏ الابعاد المتعلقة بالارقام نقول مثلا حجم النئقات العامة والحجم والارقام 
الشارده فى مجالات كثيرة مشى بس مجال الخدمات ‏ والوؤارات اللى كلنا بنعرفنها 
لا ده فيه قدر من اللامركزية قد يطبق بدرجات متفاوته فى مختلف الدول زى مصر فاحنا 
مخدناشس بالنظام اللامركزى حتى الان بمفهوم الاستقلال المالى والاذارى الكايل . 
استقلال ادارى ‏ انما الناحية المالية لسه السلطة المحلية ما تقدرش تستقل بفرض 
الضريبة لازم تاخذ أو يبقى فرض الضريبة مقرر لمصلحتها بقانون على المسستوى. 
المركزى او الضرائب الاضافية ‏ اللى بتجبى لصالح المحليات ... الخ . * 
عندنا ارقام ضخمة جدا ... 


بيان الحكومة بمناسبة وضع الميزانية أو.حتى عند وضع الحسابات الختامية. 
فى آخر السنة المالية انت لازم تجمع كل الوثائق بتاعت الحكومة الادارية الحكومة ٠‏ 
المركزية والهيئات المحلية ‏ وكمان معاها الهيئات والمؤسسات المستقلة عشان وتأخذ 


' دلالات الارقام وتشوف ايه ابعاد الاستهلاك العام من واقعة قيام الدولة بضخ هذا 


الحجم الهائل من النفقات طلب على عام بيمارس من جائب الحكوية: وبيحدث اقسر 
تضخمى فى أكثر الاحيان خاصة وأنه لا يكون مرتبطا بانتاجية حقيقية ‏ تتمثل فى سلع 
أو خدمات تعود بالفعل على ااجتمع المستئيد من هذه النئقات أو ان الكشوف جائبٌ 
مش متعلق بطلب بتمارسه الدولة من خلال نفقاتها العامة - لا ده عملية تحويل جزء 
من الدخل من خلال الانفاق زى مثلا فوائد الدين العام والمعاشات ‏ الدين العام 
الداخلى يمكن اقصد هنا لان فوائد الدين العام الخارجى يتراوح لصلحة الاقتصاد. 
الدائن ‏ الاعتبارات الاتتصادية على المستوى الكبير اللى هى بتمظها توازن الاقتصاد 
القومى الشامل هو الطلب الكلى والعرض الكلى وموقف الميزانية العاية منه مل 
يتحقق فعلا توازن والا ما يتحققش. احنا شايفين لغاية دلوقتى ان فيه تمويل بالعجز 
س وان النفقات أكثر من الايرادات ؛ وان التمويل بالعجز دى مسالة مفروضه عليئا 
كل ما نطمع فيه دلوقتى اللى احنا نخفف المجز سنة بعد اخرى م خفضناه فى الميزانية 
الاخيرة من 1587 الى 17.٠.‏ مليون جنيه والحكومة بتعتبر ان دى مفخره لا اثا بأعتبر 
ان الفخر الاكبر ييجى من خلال النظره.المتانية فى تفصيلات جوانب الانفاق والايراد 
معا ‏ لانه ممكن نقول كلام كثير جدا زى ما حنقول بعد شويه على ترشيد الانفاق 
العام . هل الانفاق العام فى جاتب المرتبات والاجور اللى مثلا بتقول الارقام بثشمانه انه 
الانفئق العام مجموع الاستخدايات كلها 1 مليار و 50.0 مليون بزيادة 11354 ملبون. 
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عن العام الماضى ‏ الايرادات ١١‏ مليسار جنيه يعنى ١١١.١‏ مليون جنيه و ٠١/8‏ 1176 
مليون بزيادة عن السنة السابقة ١١164‏ مليؤن جنيه ‏ استخدامات ده بتنقسم الى 
استخدامات جارية.. واستخدامات رإسمالية ‏ الاستخدامات الجارية كلها على 
.بعضها 1411 برضه زادت عن السنة اللى قبلها 1111 مليون جنيه بتنقسم الى ثسقين 
كبيرين شق متعلق بالاجور حوالى ...؟ مليون الا شويه بالضبط 1116 مليسون 
للاجور هل الاجور بتؤدى الى مقابل عمل حقيقى ‏ لصالح الهيئات والمؤسسات 
كلنا عيشين الآداه الحكومية بتاعتنا والوزارات ومشى غرب عن بلدنا ‏ والموظف يعتبر 
أن المرتب ده اعانة اجتماعية مشن اجر حقيقى مقابل عمل.بيؤديه ‏ وهذا جسزء من 
الشكلة ما تقدرشسن ‏ متدلوش ‏ انما فى نفس الوقت مشى لازم تقف مكتوف الايدى 
أمام الوضع المر ‏ الا بيمثله حجم الاجور فى الميزانية باعتباره بيمكس برضه مسالة 
مشى اقتصادية ب بالمرة ولا مالية بالمرة 51180 مليون للاجور 5155 .نفقات جارية 
وتحويلات ‏ النفقات الجاريه فيها الدعم 1147 مليون كان ٠...‏ فى السنئة اللئن 
قبلها وانخفض ولست أدرى ان كانت سياسة الدولة فيما يتعلق بالدعم سياسة ماشيه 
فى الطريق السليم لانه برضه دى مشكلة احنا ‏ ما بنخدثش دايما جلول جذرية لمشاكلنا' 
مواقهنا فى ميزائية الدولة وسياستها المالية بتبقى .واقف دول بمناسبة ظروف ممينة 
ودى نقدر نثبتها فى أكثر من موقف لما تلاقى مثلا قانون ضرائب طلع سسنة 1141 
واتغير وزير وجه وزير وشاق ان الحصيلة شويه وعنده مشاكل التمويل بالعجزر 
ومس قادر يستلف لان القروض لها مشساكل وحتزود حدة التضخم والالتجاء للجهماز 
المصرق ‏ برضة مشكلة ‏ أكبر وأكثر تعقيدا ‏ يقولكِ لا لما ازود ‏ تعالى لما نزود 
الضريبة الفلانيه ‏ طيب ما انت لسه سنة 1141 قلت ان ضريبة الارياح التجارية 
والصناعية يتخنضها من حوالى .؛1/ الى 71/ وقسمتها بالشرايح وقلنا حتى وقتها 
ده اتجاه محمود وانه عشان يحتذب مجموعة تجار والصناع ويمولوا بالضريبة ل 
وما يهربيوش مفيش سنه أقل من سنه يعدل فى .اتجاه التفرقة اللى قالها الاستاق م 
نافع بين المنشئات التجارية ‏ والمنشثات الصناعية والارباح بتاعت العمليات المتعلقة 
بالتصدير - يرفع بالنسبة للتجاريين من 771 الى .؟ ويخلى الصناعة 1 ويغير دى 
كلها تبقى على حساب الاستقرار النفسى والاستقرار الضريبى وتبقى الثاس مثشن 
:عارفه ‏ القانون اللى طالع النهارده ده يمكن يتلغى بكره يمكن يتلغى الشمهر الجارى, 
فهو دايما بيرتب أموره على مسائل ارتجاليه مش على سياسات ثابته متوسطة الاجل 
أو طويلة نفس الشىء بيحصل فى الدعم س تلاقى مشكلة أنه عايز يخفض الننقات 
شويه أو يخفض التمويل بالعجز شويه - يقوم يقص من هنا شويه من غير سياسة - 
والسياسة هنا لا تكون سياسة الا اذا كانت متكاملة يعنى ييص للنفقات العامه كلها 
مع اللوارد يشوف وهو بيصرف فى كل قطاع هل احترم معاي الانفاق العام والا لا 
المناقصات والزايدات اللى بيقرا عنها كل ويه نلاقى ده معرنشش ايه 41. مليون. 
أو ست فى المناقصة'الغلانية. ورسى العطاء على غلان واكتشفه لما الورق يسروح 
الجهاز المركزى للمحاسبات ان احد الموردين للحوم فى جامعة آسيوط كاتب *) قرس 
على كيلو اللحم وغيره كثير كثير ‏ احنا مبنحاولثى نعمل نظره من فوق تسموليه على 
قطاعات يتهمنا فى الاساس 218 الميزانية ده بتاعتنا والنفقات دى بتاعت الدولة 
وبتؤدى الى فرض اعباء ضرائبية علينا يبقى المفروض اننا احنا نحسن اعتبارات 
مواجهتها والرقابة المالية بشانها علشان نقدر نصل الى نتائج ‏ فوائد الدين العام 
المحلى ‏ فوائد الدين بس سنويا 1١14‏ مليون جنيه فوائد الدين العام الخسسارجى 
مليون جنيه المعاشات 588 مليوتن المستلزمات السلعية والخدمات .7 نفقات, 
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متنوعة 151 ل أنا بيسدنى احساس كواحد .عايش كواحد عايثى فى هذا المجال 
لمدة طويلة وتتلمذت فيها على الاستاذ الدكتور حلمى مراد ان كثير من هذه الارقام بيحمل 
فبركه . ولا يحمل مضامين اقتصادية أو ماليه حقيقية ب لما نوف الواحد ده ديخطط 
ازاى علئ واحد يبقوا اثنين أو ثلاثة أو أريعة س يمكن توصلنا لارقام نعلا لارقام 
جده وارقام موضوعية هيما يتعلق بجانب الايرادات . أنا (رجو ان لا اكون اند اللت 
عليكم لانكم متشوقين لسماع استاذنا الدكتور حلمى مشس حطول أكثر من ؟ أو ) دتائق 
فى جانب الايرادات -: أحنا يهمنا الاشارة الى الاثر الاتتصادى للحجم الكلى للموارد 
يعنى 1 تقول لى يأخذ موارد فى السنة عشرة مليار ‏ تقول ايه صلة العشرة مليار 
مليون بالنسبة للدخل القومى ككل بتيجى منبين يهنا قوى احنا نركر 
فى هذا على الاستخدام الامثل للوارد الدومين الخاص يعنى انا اعرف وحتى المإشرات 
بتقول س. ان مصر عايمه على برك ومواقع عديدة من البترول صحيح ان اسرارهاام 
تكتشف كلها ولكن يجب ان تبذل الدولة جهدا فى الكشف عن آبار البترول والثروات 
المعدنية الاخرى كل ما يتعلق بالجائب اللى فيه الدولة بتزرع أو يتصنع وخاصة شركات 
القطاع العام وتجنبها الخسارة والكلام كثير بثانها ‏ ولا بنتابع مثلاً مشاكل الكثير من 
الشركات اللى منشور فى الجرايد النهارده عن شركات الادوية والمقارنه من اعفاءات 
جمركية لصالح كباريهات او لصالح مثلا فنادق . وقطاع بيهم حياة الناسن اللى هو 
الادوية - مبيتمتعش باعفاء جمركى س ده يدى لحضراتكم فكره أنى معنديش بعسد 
سياسى متكامل مبعدشس على القرابيزة بأقول جوانب الاتتصادى القومى كلها 
وماليسة الدولة بتاخد موقف من هذا الاقتصاد ومن هذا المجتمع.وبتحاول 'انها تشمبع 
احتياجاته بشكل معقول عثسان تبقى الناس حسه نعلا ان الدولة اللى بتنفذ الميزانية ل 
بتنفذها صح ‏ انما مثى عذرها عذر الناس اللى بيقرو الميزائية المجتمع من خلال 
المجالس النيابية وكلنا نشوف الاسلوب اللى يتم به المناقشة لمسائل فنية وتمس حياة 
الناس فى مواقف حساسة جدا من مقدراته المستقبلية ‏ بتمشى فى عجاله س بتعتمد 
الميزانية فى جلسنات يمكن فى جلسة واحدة بتمر وقانون ضرائب بيمر فى جلسة و ؟ و 6 
قوانين يمكن يمروا فى جلستين متتاليتين الصبح وبعد الظهر ونصوص نتلى وكلنا 
عارفين وحضراتكم محامين وبنقف كلنا أمام ساحات المحاكم ونختلف فى تفسير النصوصن 
-- القضاء يأخذ موقف والمحامى يأخذ موقف وجهات ثالثة قد تأخذ بموقف ثالثا وهكذا . 
معندنائى الابعاد المتكاملة وبالتالى نيما يتعلق بالايرادات أنا يمكن باركر على استخدام 
الامئل للموارد ‏ بركز على ان اعباء الضرائب تدرسس دراسمة متأنية بالئه.ية لكل تطاع 
من القطاعات. اللى ممكن' تتحيل بأعباء ضرائب فيما وتعلق بالق وضر, والاصدار انما 
ضدها فى المرحلة الحالية لانها بتدى بالذات الجائب المتعاق بالتروض الخارجيسة. 
أو اتجاه الدولة لاصدار نقد جديد لان ده بيبقى سحب على المكشوف - وبيزود حسدة 
التضخم واحنا مش ناقصين تضخم كفاية التضخم اللى جى لنسا من بره فمسا يالنا ٠‏ 
بالتضكم اللى احنا بنساهم فيه عثمان كده لما بنحط الثئقات والايرادات نتول تجسناوز 
حجم الثفقات لحجم الايرادات فيضطر له انك تجول بالعجن وده فى ذاته مش عيب 
فتيه يمنى لا ضير على الدولة أن تستمر تمول بالدجز لان السؤال, اللى بتجاوب عليه 
الدولة ما يجب أن نقول عليها ان تدعله ‏ فتفطه حتى لو عجزت مواردها الحقيقية ' 
عن تغطية الاعباء بموارد عادية ‏ فمطروح للموارد غير العادية اللى بتتمثل فى تروض 
وى اصدار من النقود اختتم بقى فى كلمة (قول انا ارجو أن لا أكون ملولت ملى 
حشراتكم والموضوع شدنى كثيرا وكنت اود اللى احنا تتكلم فيه أكثر أنما . خسبى 
أنى حاولت اشع الخطوط العريقة امام حشراتكم ‏ وارجو أن أكون قد وئقت الى حد , 
اوشكرا ١ : ٠.‏ 


مستقبل الزراعة فى مصر 
للاستاذ عريان نصيف المحامى 


اساتذتى وزملائى يعنى انا لست فى وضع أحمبد عليه أولا أنا ح اتكلم بعد 
آساتذه افاضل متخصصين افادونا بعلمهم وبفكرهم الحاجة الثانية الوقتٍ تاخر 
قاحاول بقدر الامكان أن تتحملوا فى دقائق معدودة لطرح الخطوط العريضة لمحاولة 
الاجتهاد اللى قدمته فى هذه الندوة ٠‏ 


3 القضية الزراعيسةفى مصر الحقيقة هى مصر وبالتالى عنديا'يطرح موضوع 
مستقبل الزراعة فى مصر فمستقبل مصر كلها لان الزراعة والفلاح فى مصر هو مص 
انتاجا ودخلا ووسكانا وتاريخيا بالتالى لو سمحتم لى حفراتكم انه يعنى اقسدم 
اجتهاد بسيط فى نقطة أثارها الدكتورين محمود عبد الفضيل والدكتور هلال الخطاب 
وهى قضية الفجوة الغذائية والحقيقة فيه رقم يعنى بالتأكيد اصابنا بالدهشة واكثر 
من الجهشة واعلن فى الجرائد المصرية وعلى لسان بعض المسئولين منذ عدة شهور وهو 
ان ثمن المواد الغذائية التى تستهلكها مصر أو ديون مصر يوميا ما يقرب من ٠١‏ مليون 
دولار رقم شديد الرهبة رقم الحقيقة كان اعلن فى حديث مع الدكتور يوسف والى 
فعلا بيحطنا أمام مسئولية وايام وضع كبير يجب ان الكل بقى .لاك ومستأجرين 
حكومة ومعارضة , و18 2 


المسالة الزراعية فى مصر .. هى باختصار س مصر . . تاريخا » واقتصادا 4 
ونة تنضنالا. 

2# فعدد الغلاحين المصريين يقرب من 16 مليوت فلاح . 

“د يزرعون مساحة - محصولية تقرب من ١١‏ مليون فدان ٠.‏ 

عد ولاتقل قيمة انتاجهم السنوى عن الف مليون جنيه . " 

0-3 وتشكل الصادرات الزراعية اكثر من ١/ا‏ # من جملة صادرات مصر 3 

» اى أنه فى ظل اطار وطنى ديمقراطى » ومن خلال خطة اقتصادية شساملة‎ ٠.٠. 
يمكن أن توفر هذه الطاقاث » ليس فقط الجانب الاساسى من الاحتياجات الغذائية‎ 
للشعب ؛ بل ايضا فائضا اقتصاديا يمثل جانبا هاما من متطلبات التنمية » مسهمة‎ 
٠ اسهاما كبيرا  فى حركة التطور الاجتماعى لبلادنا‎  كلذب‎ 

...٠ ١‏ ومن هنا .٠‏ فان الامانة العلمية تقتفى ان نؤكسد انه من الصسعبب فى 
خلال محاضرة واحدة او ندوة واحدة س ان نحيط بكل جوانب القضية الزراعية 
ف مصر .وان الامسر يقتضى ان نركز على جانيا واحدا من جوائبها . 
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ولا شك ان اخطر موضوع ‏ فى المسآلة الزراعية ‏ يطرح نفسه اليوم 
علينا جميعا » حكومة وشمعبا .. هو التزايد المستمر ‏ وبنسبة كبيرة فى النهوة 
الغذائية » أى الغارق بين حجم الانتاج الزراعى المحلى للمواد الغذائية » وبين 
حاجتنا الاستهلاكية منها . وخاصة ان لهذه القضية مترتباتها وتداعياتها »© ليست 
الاتتصادية فحسب ؛ بل الوطنية ايضا من خلال مدى تأثر قرارئا السياسى 
باستترارنا الغذائى ايجابا وسليا . 


نطور الفجوة الغذائية : . 
تزايد حجم الفارق بين متطلباتنا الغذائية » وبين انتاجنا الزراعى بالمدل * 
التالى: ٠‏ 

عام .115 كانت الفجوة الغذائية حوالى مليون طت مواد غذائية قيمتهة 
١‏ مليون دولار . 


عام .1117 أصبحت /ار ا مليون طن قيمتها 186 مليون دولار ٠‏ 

عام .118 قفزت الى 6رلا مليون طن قيمتها ةر ! مليار دولار ٠‏ 

.. والفجوة تتزايد بششكل مستمر .. والمتوقع ‏ وفقا لتقديرات السيد /ر 
الدكتور وزير الزراعة ‏ ان ترتفع فى محصولين من.أهم المجاصيل الغذائيسة 
وهما القمح والسكر لتصل ‏ خلال الاربع سنوات القادية'وبنهاية الخطة الخمسية ‏ 
ايل : 

القبح من مره مليون طن حاليا الى ارم مليون طن عام 417/7 ٠‏ 

و السكر من 5.1 الف طسن حاليا الى ”.ر! مليون طن فى: فس الفترة ٠‏ 

٠. .‏ وتكون النتيجة المنطقية لذلك ليس فقط المزيد من المعاناة الاقتصادية لجماهير 
الشعب ؛ بل التهافت على السوق الخارجى ‏ وخاصة الامريكى ‏ فى سبيل. 
لقمة غذائنا . .للدرجة التى تجعلنا نشمعر جميعا بالمهانة ؛ عندما يخرج بعض كبار 
المسئولين المصريين ومعهم السغير الامريكى ورئيس هيئة المعونة الامريكية .. لاداء 
واجبه لاستقبال باخرة محملة بيعض الدقيق لصر . .. 

وللدرجة التى اوصلت مصر ‏ مخترعة الزرامة منذ اأكثن من سبعة آلاف. 
عام ب الى أن تدفع ‏ أو فى الحقيقة تستدين - حوالى عشرة مليسون دولار. 
يومياثينالفذاء ابنائها. 

وللدرجة التى جعلت السيد رئيس الجيهورية ‏ فى خطابه الاخير امام 
مجلسى الشعب والشورى يوم ١‏ نوفمبر الجارى ملح على اهمية قضية الاكتفسساء. 
الذائى فى المحاصيل الزراعية وخاصة الغذائية » مؤكدا على حقيقة ثنديدة 
الاهيية » ششديدة الخطورة .. وهى ان ١‏ من لا يملك قوته ؛ لا يملك حريته أو 
قراره»). 4 0 
الماذا حدث هذا التدهور فى الانتاج الزراعى: , 

لولا : المعاناة المتزايدة للفلاحين فى العملية الانتاجية : 

ظاهرة خطيرة تتنامى فى مجتمعنا اليوم » وهى هجرة الفلاح المصرى ليس فقط 
من القرية الى المدينة » بل.وايضا الى خارج مصر . 0 
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والفلاح المصرى بكل تراثه الاجتماعى والوجدانى - ليسن من انصنار الهجرة 
والتنقل ٠‏ نما الذى دفعه - فى السنوات الاخيرة ‏ الى تغيم طبيعته المترسخة مئذ 
آلاف السئين » والمثمثلة فى تمسكه بأرضه » وزراعته » وقريقه ؟ | ' 


.. بالاضافة للمعاناة العامة للانسان المصرى فى السنوات الاخيرة » فان 
للنلاح المصرى معاناته الخاصة المتزايدة والتى جعلت من اسبتمراره فى العيلينة 
الزراعية وضعا اثسبه بالسخرة . 


: لس اسعار المحاصيل غير مجزية للفلاح‎ ١ 

فيسع الارتفاع المتزايد فى نفقات الانتاج واسمعار مستلزماته .... سوام 
بالنسبة للعمالة الزراعية والاسمدة أو المبيدات .. ومع الارتفاع المتزايد ايضا 
فى نفقسات المععيشة على الفلاح كيواطن مستهلك اصبحت اسعار المحاصسيل غير 
مجزية للفلاح على الاطلاق . وتبين ‏ من واقسع دراسسات ميدانية ‏ فى العديد 
من المحافظات أن صانى الفدان من القطن لا يتجاوز .0 جنيها » وان زراعة الارز 
لا تغطى تكالينها وان صائفى دخل الفدان من القصبء حوالى .1 جنيه ؛ وان 
العاد الصاف للزارع الفدان س والملتزم 'بالدورة الثلاثية ‏ لا يتجاوز المائة جنيه 
فى العام لاسرة لايقل عددها عن خمسة الفراد . : 

؟ ‏ تحول التسويق التعاونى من نظام لصالح الفلاح ولدرء الاستغلال 
عنه ؛ الى شبح رهيب يهدده طلوال العسام » وقد ينتهى بالزج به فى السجن 
العسدم قدرته على توريد النسبة المقورة كما هو الوضسع بالنسبة لزراعسة الارز 
وتوريده. 5 

'' س الاهدار الضريبى للفلاح .. والمتيثل فى فرض العديد مستي الضرائب 
والرسوم والمكوس - غير المقنئة وغير المفهويمة ‏ - على الفلاح .. وى عدم 

تنفيذ قائون اعفاء صغار الملاك من الضرائب » بالاضافة لقضايا التبديد الوهييبة 
التى يوتسسع قيها بالاف الفلاحين سنويا ٠‏ 

مشساكل الفلاحين مع بنوك الترى التى سحبت كافة صلاحيات الجبعيات 
التعاونية والتى حولت مواردها المالية فى اتجاه ما يسمى بمقشسرومات الامسن 
الغذائى لمسالح عناصر معدودة فى القرية بدلا من أن توضع فى خدمة تمويل 
الفلاحين بمستلزمات انتاجهم . 

,.. وصور معاناة الفلاح مع كافسة الجهات الادارية .. مت رى وزراعة‎ .٠ 
وان كانت فى الحقيقة قد انتهت لوال السنواث الماضية الى تغيير‎ ٠٠ الخ لا تنتهى‎ 
خريطة الدخل القومى فى الريف مما يزيد من غنى الاغنياء ويدعم سياسة الافقار لفقراء‎ 
فوفقا لارقام الخطة الخمسية 1181/17/4 - رغم التحلظ على‎ ٠ الغلاحين اصلا‎ 
من الفلاحيت المصريين وهم الحائزون لا قل من ؟ هدادين‎ ٠ مدى دقتها  يتبين أن‎ 
إلا يحصلون مسوى على 58 /ز ومن الدخل الزراعى ؛ بينما الس .؟/ الاخسرى تحصل'‎ 
١ . على 01 #من قيمة هذا الدخل‎ 

وأوصلت النلاح المصرى الى حالة حتبية الخيار بين ان يدخل هلى دائزة من 
يعيفسون تحت حسد الفقر والذين واوا وفقبا لبحث ١‏ القسؤى العاملة 
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الذى اعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ الى ما يقرب من 
نصف سكان الريف .. او يترك القرية .. والارض والزراعة بكل ما يعنيه ذلك من 
خطر يتهدد الانتاج الزراعى » بل الدخل القومى كله 
ثانيا : سيطرة نهج الانفتاح الاستهلاكى والقوى الطفيلية فى مجال السياسسة 
الزراعيسة ويتعشل ذلك فيما يلى : 
١‏ ل التوسع فى احلال الواردات الغذائية بدلا م دعم الانقاج الزرامى : 
فنسية استيراد القمح ترتفع من 66/ عام .111 الى 96/ عام .م والذرة ' 
من 7/ الى حونالى .7/5 والعدسن والفول من #٠١‏ الى 7145 والسكر - يعد 


ان كئان محصولا تصديريا كان يصدر'منه .؟/ عام .ا امببخا اتتورةة بام 
بنسسبة هلب . 


٠.‏ وهئاك مثل صارخ على الاستيراء والاستبرار فى هذه السياسة 
المدمرة اقتصاديا ووطئيا .. فالدكوية تشترى اردب القمح من الفلاح المصرى 
بحوالى 11 جنيه » فى الوقت الذى تشتريه من امريكا - وبالعملة الصسعبة بسبا يقرب 

٠, جنيه‎ ٠ من‎ 


؟ ل تغيير الهيكل المحصولى لصالح المحاصيل التصديرية: 

وفقا لاخر احصاء رسمى - فى هذا الشأن بنشرة الاقتصاد الزراعى » 
يتبين انخفاض المساحات المأزرمة بالمحاصيل الغذائية بين عايى .115 » 8ا11 
كالتالى: - 5 

القمح من .. .رلاه)ر! فدان الى ...رء كارا فدان ٠‏ 

الغولمن .ىلالا ' »© »ا ..يرة؟1 » 

ب الذرة الشمابيةمن ...ر1315ر! الى 646 فدان 

الذرة الرفيعة من .. .ر7” الى ...رء؟ فدان ٠‏ 

ومع عدم تافر الاحصاءات الرسمية بعد عام 111/8 » الاانه. 


من خلال معايشتنا للواقع الزراعى الفعلى فائنا نؤكد استيرار تناقص 
مساحات الزراعات الغذائيّة التقليدية ويمتواليه تزداد سرعتها مع زيادة 
المساحات المنزوعة بالمحاصيل التصديرية . 


وف الوقت الذى تضاعف فيه معاناة الفلاح الزارع للمحاصيل إلغذائية . 


كيا سيق ان اوضحنا - تقدم كافة التسهيلات لكبار السزراع والمستثمرين 
القائمين بالزراعات القصديرية هما فى ذلك من الاعفاء الضريبى بالزخم من 
المائد الكبير لهؤلاء الزراع ٠‏ 
تحكم القطاع الخاص والطفيلى فى : 
 «‏ الاسقيراد والاتجار بالنسبة استلومالت الانتاج الزراعى الرئيسسية 
وترتب على ذلك ارتفاع اسعار .هذه المستازماك يمعدل جئونى وصل بالنسبة 
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عض البيدات خلال عام واحد هو 1/0/8 الى الزيادة بندمبة كر ؟؟؟ بر 
(الاندرين )» 31/7 بر ( الملاثيون) ٠‏ 


ولا ترجع هذه الزيادة الكبيرة فى الاسعار لمجرد ارتفاع السعر العالمى لهذم 
,المستلزمات بقدر ما ترجع الى ان نسبة العمولة'والاستغلال هى التى تحكم فى العملية 
بدليل ان اغلب هذه المستلزمات'تقوم المصائع المصرية بتوئيرها ببواصفات افضل 
وباسعار اقل , ١‏ 

ويديهى ايضا ان الاير قد وصل الى حد ازاحة بعض الاصناف المستوردة التى 
ارتفع سعرها بنسبة بسيطة لاحلال اصناف أخرى ارتفعت اسعارها بنسبة أكبر بكثير ٠‏ 

فمثلا : حل « الانيت » الذى ارتفع سعره بنسبة ؟/ بدلا من « الفلاكسوت » 
الذى لم يرتفسع سعره سوى ينسبة 5رغ/ كما تم ازاحة « زيت رويال » الذى 
زاد سعره بنسسية لاره/ز لصالح « زيت الباكوه » الذى زاد بنسبة 11؟/ !1 


؟ ‏ المحاولات المستميتة من اجل طرد الفلاحين من الارض * 


بذلت وتبثل ‏ كل المحاولات من اجل ان يترك الفلاح الارضن والزر اغة .. 
والذين يحاولون ذلك هم  :‏ 


.. الشركات الاجنبية ‏ التى تبيج لها بعض القوانين الحالية ملكية 

واستثيار. الاراضى المصرية  .‏ كبار الملاك - لاقامة مشاريع كبيرة للزراعنات 
'التصديرية كالنباتات العطرية والفواكه التى تربح آلاف الجنيهات دون التزام بالدورة 
الزراعية. 1 

المتاولوت والطفيليون ‏ لاستغلال الارض للتجريفة أو للمبانى ويستخدم 
هؤلاء كل الامكائيات والوسبائل المشروعة وغير المشروعة من اجبل الاسستيلاء على 
الارض سواء بالمزايدة على سعرها (بيا يؤدى اليه ذلك من تضخم وخلل اقتصادى ) أو 
بالتحايل على القوانين ( كقانون المبانى وكردون المدن او بالتدليس والضشسغط 
والارهصاب . 

وامام المدعى الاشتراكى ‏ وفى ساحات المحاكم - العديد من القضايا .. 
وفى الريف المصرى اليوم تيرز مرة اخرى ظلاهرة الاسر الفلاحية المطلرودة من 
ارضها ... 


ثالثا : صدور بعض القوانين وعقد بعض الاتفاقيات التى تهدد مصالحنا الزراعية : 
نالتانون ١م‏ لسنة 1175 يرتد عما أكتسيته مصر من ترسيخ قاعمدة 


عدم ملكية الاجانئب للارض » ويتيح لهم :هذا الحق لمجرد « اعتبارات ومجاملات » كبا 
ورد بنص هذا القانون . 


والاتفاقية الصرية الامريكية فى مجال الاثتمان الزراعى التى عقدت عام 
وبازالت سارية حتى اليوم ») يصل بها الامر الى حد ان تتيسح لوكالة 
التنمية الامريكية فحص معدلاتمٍ الاتتراض السنوية وكافة سياسات وحسابات بنسك 
التنمية والائتيان الرئيسى » بسنل وبنوك القرى ايضا بل انها توافق بنص المادة 
الخامسة / البند السادس على عدم استخدام اية.مبالغ من المنحة فى تمويل شراء 
واستعمال مبيدات آفات . ١‏ ان 3 
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رابعا تصفية الدور التموبلى والدييقراطى للحركة التعاونية الزراعية : 

وقد تم ذلك بدءا بحل الاتحاد التعاونى المركزى تحت حجة واهية ومتهافتة 
وهى وجسود انحرافات مالية لدى بعض المسئولين به . اكد التضاء بعد نلك 
دم صحتها ‏ ثم تم تجريد الحركة التعاوئية من كانة مبلاحيتها وتحويلها الى عياكل 
مدرغة لالح بنوك القسرى . 


وبالرغم من عودة الاتحاد التعاونى مرة اخرى »؛ الا انها عودة مازالست 
قاصرة .. فللجهات الادارية صلاحية التدخل الكايل فى حركة التماون بسدما من 
حسق وزير الزراعة فى وضع من يثساء بمجلس الادارة المركزى ( وبالفشمل 
وضع به من ساهموا فى تصفيته ) وانتهاء بحسق محافظ الاقليم فى حل مجلس 
ادارة اى جبعية فى محافظته مع الاهدار الكابل لاى صلاحيات قانونية وديمقراطية 
لجل ادارة الجمعية:العبومية ولجيعيتها العمومية:. 


وماالكطل؟ 

أولا : اعادة صياغة الهيكل اللحصولى غلن عتوة احتياجانتا الحقيتية 
ومصالحنا الوطنية . 

ثانيا : التوقف عت الاخذ بتوجيهات البنك الدولى والخاصة يمسا يسمى سسياسة 
التصدير من اجل الاستيراد ٠‏ 


ثالث : مجازاة الفلاح ‏ بشسكل حقيقى وجاد ‏ عن عيلية الانتاج الزراعى . 
من خلال اسعار متوازية مع تكاليف الانتاج ونفقات المعيثمة ٠‏ 
رابعا : رفع يد القطاع الخاص والطفيلى عن الاتجار ببستلزمات الانتساج 
الزراعى الرئيسية وعودتها الى الحركة التعاونية . 
خامسا : اعادة فتح ملك « التوسمع الافقى » على ضوء دراسات جدوى. 
< امليفية . 


سادسا : اعادة التنكير فى قضية التجميع الزراعى حماية للتربة والارض والدلاح . 

سابما : الغاء كافة الاتفاقات الخارجية المعوقة لاعمال ارادتنا المستقلة فى 
«مجال السياسة الزراعية ؛ مميع تحريم ارضنا الزراعية على الاجالب. 
ملكية او استغلالا . 

ثامنسا : قيام حركة تعاونية زراعية حقيقية تتمتع بالاستتقلالية والديمقراطية 
مما يمكنها من اداء دورها بالنسبة للزراعة والفلاح والمجتمع المصرى كله .. 


..٠‏ واأمام الخطر الداهم الذى يتهددنا جميعا .. حكومة وثمعيا » فلاحين وغير 

فلاحين ... خطر تدهور انتاجنا الزراعى وتحول القرية المصرية الى موقسع 
استهلاك بدلا من محال انتاج رئيسى ... امام هذا فائنا نرى أن تدعو وتعقد 
نقابتنا ندوة واسعة عن ١‏ المشكلة الزراعية فى مصر ووسائل حلها » تشارك فيها 
وزارة الزراعة »؛ والمنظمات الديمقراطية للفلاحين كالاتحاد التعاونى واتحاد الفلاحين 
تحت التاسيس والنقابة العامة لعبال الزراعة » بالاضافة الى كل المفكريق والباحثين فى 
هذا المجال .. تنتهى بوضع الاسس الموضوعية لاستراتيجية مصرية فى المسألة 
الزراعية . 


العمالة والهجرة المصرية للخارج, 
للدكتور محمد عصفور المحامي . 


عئدما تجرى الهجرةبطريقة طبيعية وى ظروف عادية ؛ فأنها لا تثير فى 
الغالب من المشكلات سوى القليل وبالنسبة لافراد المهاجرين واسرهم وحيث. , 
يجرى البحث عندئذ عن وسائل حماية حقوق هذه العيالة المهاجرة ,٠‏ 


وتتحقق هذه الحماية غى الغالب. اما عن طريق اتفاقات ثنائية » وامأ عن طريق 
موائيق دولية على نحو ما يحاوله المجتيع الدولى اليوم فى مشبروع اتفاقية دولية 
تناقش منذ سسئوات ولم يفرغ الممل فيها بعد . 


ولو انا تايان تضومئ هذه اتات ثاثية أو دولية لبثا فى غير عنام 
انها تدور كلها حول محورينأساسيين ؛ ل ١‏ 


اولهبا : فيتعلق بكفالة معاملة عادية غادلة للعامل المهاجر. » توفر له الجياة 
الانسانية الكريمة من جهة » ويتحقق المساواة بقدر الامكان فى الامور الهامة بينه 
وبين العمالة المحلية ... وتكفل له حصدا ادنى من الحقوق الهابة والحسريات 
العامة الذا يتمتع بها المواطنين عابة والعيال خاصة . 


هذا ممدد هام يتطق بشخص العابل المهاجن » ولا فئان لسه بداهبة 
بدولة الاصنل » وان كان يفسر الى حد ما بعض الاوضاع القانونية فى الدولة 
المستتبلة فيما يتعلق بالحقوق والحريات. العامة » ذلك ان مأ قد يتمدد للمابل 
المهاجر من ضملانات من هذ! القان » قد يعتبر التزامات تقيدا من ادارة الدولة 
المستتبلة فى بعض المجالاتة .. ' 


ابا الم الثاني : - 

الذى تدور حوله مشكثت الهجرة للعمالة المهاجرة فهو الذى يتناول 
العلاتات بين العايل المهاجر ووطنه الاصسلى ؛ ومدى حمايتها على تحو يحافظ 
على روابط الانتمباء والولاء بينه وبين بلده ... فها هنايكون جوهر المشْكلة 
هو محاولة الموازنة بين : قوة الوجود فى اقليم اجنبى وما يتطلبه من حرص على 
المشاركة الوجدانية مع الشمعب الذى يتضيف أجنبيا على أرضه ويوفر له فرمسة 
العمل والعيشى . .. هذا متاجهة , 


٠ » هنا لامن جهة اخرى مرة ثانية نتشرحها هذا-المايل المهاجر الى رالده‎ ١ 
/ ٠ أنها جذوره فى ارضى الوطن الذئ يضفى عليه الهوية والانتماء‎ 
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ونقطة التوازن التى يجب بلوغها ‏ وهى صعبة بدون شك » لا تتحقق الا 
يتنقية شسعور الولاء الوطنى والتقدمى » وعدم قطع جذوره .. ولا يكون ذلك 
الا بالسماح للعمالة المهاجرة بأن تمارس قدرا من النشاط القومى الثقفاف والديئى 
والتعليمى ... 


وان تحتفظ بحقوقها السياسية والعاية فى بلدها الاملى بحيث لا بحريها 
بعدها الوقت عن الوطن من مزاولة تلك الحتوق ٠+‏ . 


غير ان المشكلة الدقيقة من هذه الحالة هى كيف لا يتعارض فى التسليم 
بهذا النشاط التومى الاجئبى على أرض دولة اجنبية مع تقاليد واوشماع 
ونظم هذه الدولة ... 


ومع ان هذه المشكلات التى كفيرها وتثيرها الهجرة الطبيعية والممادية .. 
مش كلات بقيمة الا انها لاتبلغ من ثقتها وصوتها . 


ما تثيره الهجسرة غير العادبية: 1 
وهى الهجرة التى تيس اسساسا شديدا كيان دولة الال ان يخرا او 
شرا. 


.والتى لاتسند ظاهرة صحيحة وانيا علامة خوض يعيب الجماعة . 

معلوم ان موجد الهجرة اللصرية قد ارتفعت فى منتصف 1176 وان كانت 
بدايتها الرسسمية فى اوائل السبعينات حيث تمددت بنص ندستورى هو ف المادة 
رقم 01 على حلق الهجرة بوصفه حقبا من حقوق المصريين وحرياتهم وتنص هسذه 
المادة على ماياتى : ل 


« للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوته الى الخارج > وينظم القانون هذا 
الحق واجسراءشروط الهجرة ومغفادرة البلاد ». 

ولا بد ان نتف موقف تايل امام هذا النص الغريب .. فهو بدون فك 
حكم جديد لم يسبق له مثشيل فى كافة الدساتير المصرية .. ١‏ 
فهل ينيد ذلك كسبا مميزا للحرينة؟ 

وام ان ولهذا النص دلالة,.خاصة فى شان تلك الظاهرة المرتقية التى استعلت 
لك » وظهر انها ليست مجرد ابر عارش وانمسا هى أير مختلطاله ؟ , 


ما من شلك فى ان الهجرة هى مجرد مظهر الحرية الشنخصية وحسرية 
التنشل ... ولهذا السبب يكون من الغريب أن يوضسيع نص دستورئ خساصس 
يرتفسع بهذا المظهر الثانوى والاستثنائى الى مصاف الحقوق الدستورية 11 


ولكى هذا الشذوذ فى الممالجة يكشف « بدون قنك  »‏ عن بخطط 
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مستقبل لتشجيع الهجرة أو بالادق لعملية تهجير واسعة دفعت البعض الى 
التفكه بقوله ان الحاكم الطيب اذ يساعد على تفريم البلدين من اهلها انما يريد 
أن يؤجر مصر منروشة ؟1 


كتب عالم اجتماع مصرى معروف تحت عنوان « وظيئة التصديق السياسى 
للهجرة » يقول: ل 1 1 ١‏ 

قد ينجم عن الهجرة اثر ايجابى بالنسية لاستقرار النظام سياسيا ذلك 
لان عملية الهجرة » هى عملية انتقائية من الاساسس »4 فغالبا ما يهاجر الشباب 
الطيوح القلق الذين عادة ما يشسكلون فى لأى مجتمع مصدر تعب للنظام » فاذا 
ما قدر لهم البقاء باعمداد كبيرة داخنل مصصر » مع ما يستثشعرون من قلق » 
ومع غياب سنوات لاستيعاب نششاطهم وطاقتهم بأنهم يصيحون بمثابة ديناميت 
اجتباعى وهناك شتواهد عملية تجريبية على ان قنوات الحداك الاجتمامى الى 
اعلى بالنسبة للشباب النتمين الى الطيقات الدنيا والطبقات الونسطى الصغيزة قد 
تقلصت يصفة مطورة فى مصر طوال السبعينات ٠٠.‏ .' 


من ناحية أخرى بأن العراق وليبيا والجزائر هى ساحات تكفل اللجوء السياسى 
والعمل لكثير من المعارضين المصربين ذوى الاتجاهات النامرية واليشارية . 


.وليست هذه العناصر بمقتصرة على الشباب » ولكنها تشمل وزراء سابقين » 
وفنداف الجيثش واعدادا من مشاهير الكتاب والصحنيين , *' 


ان وجود عناصر المعارضة المصرية فى بلدان النفط المجاورة » يمثل نعية 
ونقية بالنسبة لنظام 'الرئيس السادات . 


فمن ناحية يمثل غيابهم عن الساحة المصرية اضعافا لضيوف المعارضة 
الداخلية والنظام يرحب بذلك » اعتقادا اذا أو املا منه أن هؤلاء المعرضين يركزون 
على جمع الثروة بدلا من اشعال الثورة . وقد حدث بالفعل ان بعضهم تحول 
من مجال السياسة الى ميدان التجارة والنشاطات المهنية خارج يصر . 


الا ان هناك قلة لا تزال ترفع صونها بانتقاء نظام السادات ٠.‏ وقد وجندت 
منفذا سهلا لمرور افكارها من خلال وسائل الاعلام فى البلدان المضيفة . 

ولد لخص احد علماء الاجتماع المصريين الاسباب التى دفعت: الدولة الى 
التهجير بقوله انها : 

« التخفيف من الضغط السكانى »© التخفيفة من البطالة المسائرة والمقنمة 
والحصول على نقيب ملائم من العائدات لتغطية التزايد على شكل اجور وتحويلات »© . 

« قهذا اأصيح تصدير الممالة من مصر »© واجتذاب رؤوس الاموال مت خارج 
الحدود لا يتجزا من سياسة جديدة نات ونمت لكى تعالج ايراض الاقتصاد 
المصرى .. فمشاكل مصر كانت تسود على الازدحام السكاتى وفائض العمالة 
وانخفاض ف معدلات الادخار ومن معدلات تكوين راأس المال » . 0 0. 
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وبالتالى يمكن حلها عملا فى التخفيف مما تملكه مصر بكثرة باجظة بسع زيادة 
ما لا تملك منه الا القليل او يكليات أخرى تمثل النهج الاتتصادى فى تصدير 
السلبيات « ( وهيافائض السكان وفائض العيالة ) مسع استيراد 
الايجابيات  »‏ مثل ( مشل ال تحويلات ورؤوس الاموال والتكنولوجية 
الجديدة . 1 


باختصار تلك عملية بحث عن حلول خارجية لشاكل داخلية . 


. . لقد ساد الاعتقاد لأن اجور وتحويلات ( العمال المهاجرين ) سوف ينجم 
عنداثر مضاعف . حيث يدر على مصر ما تحتاجه بشدة من نقد اجنبى » ولكى 
يساعد على تصحيح العجرز فى ميزان مدفوعات . كما أن هذه المدفومات أو 
التحوبلات من شسانها أن تحرك معدل الادخار الراكد أو تدعم عملية تكوين راأس, 
الال , ' 


وهذا العالم نشسه قد ذكر دور الطبقتين الوسطى والعليا ى خلق همذه 
الظاهرة فقنال: ل : : 

. « التفاعل بين العوامل الديمقراطيسة والاقتصاد .. قد تعهده بالدمساية 
نظام مسياسى ببدد ملتزما ببصالح الطبتات الوسطى والعليا هذه الطبقات. 
تبشل القوى الاجتماعية التى شسعرت أن فرصتهبا الذهبية لنتولى مقاليد 
مصر قد حانت بعد هزيية عبد الناصر سنة 1157 » ثم برحيله مسن 
دنيانا سنة ./151 ٠‏ 


هذه القوى الاجتباعية هى خليط من كبار الملاك ورجال الاعيال الراسماليين من. 
عهدنا قبل الثورة من ناحية وكيا انها تضم من ناحية أخرى مهنيين وقيبادات. 
تكنوقراط ومديرى القطاع العام ٠‏ 


والدافع الذى يحفز الجماعة الاولى استخدم فى رغبتها فى أن تقيد توجيه- 
المجتمع الى حيث السياسة والفلسفة الاشتراكية . 


( آما الحافز للجماعة الثانية ) فهو ان بعض التكنوةراط وكبار المديرين. الذين 
استنادوا كثيرا مت التحول الاتتصادى والاجتباعى فى مصر » خلال العتدين. 
السابقين ( فى الحقيتة الناصرية ) كانو1 قد وصلوا الى قمة طموحهم الوظيفي 
فى اواخر. الستينات » ولم يمكن من سبيل أمامهم الى ان يرتفموا فى سام الترقى 
فى أكثر من ذلك 4 فى الوقت الذى كان معظيهم لا يزال فى العقد الرابع أو الخاسي 
من عيره ‏ من هنا فقد ثسعروا هم ومن يليهم فى السلم الوظيفى مبائثرة » 
الحاجة الى منفذ جديد . ( ودفنع الجميع الزئيس السادات فى اتجاه تصدير , 
القوى العاءلة وفنتح باب الهجرة وتثنجيع القطاع الخاص أو ما سمى ترشيد 
القطاع العام اى بصنتة واجتذاب راس المال الاجنبى .. )أ . وقداتم' 


الدكتور سعد الدين ابراهيم ‏ المستقبل العددى العدد 85 اول يتاير 1141 
أسباب ونتائج تصدير العمالة فى بصن . ص 1" ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الثالثة والستون 


الائتلاف: بين القوى الاجتماعية الجديدة والقديية من خلال تزاوج العقوبة 
الحاكية حقيقة ومجانا ٠.‏ ان مجموعة اصهار الرئيس السادات اضافت بعدا حرفيا 
الى هذه الاستفادة ص 5715 © 537) ٠‏ 


لقد قهدته السنوات الاولى من السبعينات تجمع الروافد التابعة مت الهياكل 
الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية فى. مصر » هذا التجيع القوى الذى عززته 
عوامل اقليبية ثم عوامل دولية » ترجم نفسه فى. فلسفة متكاملة واتجاه متكامل ٠‏ 
تمثل فى مدموعة من السياسات التى كان رمزها الرئيس السادات ... وفى اواخر 
السبمينات كان هنا لاربعة مسارات من هذا الاتجاه انفنتحث ممالمها تمايما » 
سياسة الانفتاح » والاخذ بقدر من الديمقرأطية » والانحياز المعذب ( ولا سيما 
الولايات المتحدة ) . والتسوية مع اسرائيل (ص 17 ) ٠‏ 


تصدير النمط الاستهلاكى : 

ان نيط الاتفاق القردى الموتفع بين مواطن البلدان التغطية المعنية » ينتشر 'أثره 
لشم العيال المهاجرين فى تلك البلدان ‏ وما يلبيث هذا النيط من خلال 2 ”' 
نموذج المحاماه والتقليد المعتاد أن ينتشر بدوره الى البلدان العربية الفقيرة .., 


وهى لا تستطيع تحمل تقاوم هذا النيط العيالى المسرف من الاتفساق ٠‏ 


فى ضوء ذلك التحول المام فى القوى الهيكلية المصرية فى مصر وف الاتطبار 
' العربية المنفطية » بدا المصريون كافراد أو كجماعات .. تعيل فى صدورهم فكرة 
النزف الى الهجرة ٠.‏ 

ومادت على ذلك ) ؛ الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة . 


التضخم المرتفع والازمات الحادة ( ولا سيما فى مجال الاسكان ) وانخفساضس 
الاهوال ...ان العوامل الفورية تبددا كانها انمكاسى للقوى الهيكلية .. ان 
المصريين انما يستجيبون يبسساطة الى مزاجسية سائدة لكى يقتنوا اكثر وهم بهذا 
يستجيبون الى اتجاه جذيد يرمز: اليه النظام السياسئ تقسنة ويستفى الى 
ايجاد حلول للمشسناكل الاجتماعيسة والفردية خارج نطاق حدود مم . 
رص .)١6‏ 


يهمنا ان تفرق منسذ البداية بين نوعين مخطفين من الهجرة مختلفين أحدهما 
عن الآخر .اختلانا جوهريا : 

الهجرة بقتصد .الاستقرار فى بلد أجئبى ٠‏ 

والهجرة بقصد الغرار من رض الوطن ٠‏ 


والحقيقة ان الهجرة ببمناها الصحيح هى الهجرة الاولى 0 أوغاقبا ماتجرى 
على اساس شسخصى اؤ فردى > ووفقا لضوابط معروفة مسيقا » ولذلك هانها لا تثر 
من المشاكل ما يتجاوز مثبكلة التواؤم بين المجتبعين الصدر والمستتقبل . وهى 
مشكلة تضع لها الدولة المستقبلة ما تراه من الحلول ©» وهى حلول لا خناص 
من خضوع المهاجر لها وتقبلها حتى يستطيع أن يندمج ف 'المجتمع. الجديد . 


مؤتمر بنساء مصر الاقتصادى لفل 


' ومن الواضح أن الهجرة بتصد الاستقرار تخضع بصفة مطلقة لسلطان الدولة 
المستقبلة وهى تتخكم تماما كاملا:فى تنظيمها ووضسع كافة الشروط والتيود الكنيسلة 
يضبطها » وعلى نحو لا يهدد البتيان الاجتماعى لدولة الاستقيال ٠‏ 

ونستطيع أن ندرك أن الهجرة على هذا النحو تكون طبيعية اذا هى تبت 
يطريقة عادية . 

ويسههدف فحسب الى التهجير مجرد تشمجيع الهجرة . وأبرز 
الاشلة على ذلك عيليات الهجرة الجنامية والضخيمة الدا تمت فى الولايات 
المتحدة فى حقب متقاربة .. والتى ادت الى ان تكو هذه الدولة وبحق دولة 
مهاجرين .. تصد مخططو الهجرة فيها الى أن تهضم دولتهم هذه .المناصر 
الاجنبية المختلفة فى قائب امريكى واهحصده ‏ 7' 


وليس الامر كذلك بالسسبة للتهجير الاستيطانى الذى شهده المالم المربى 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين : كما تميثل.ف توطين الفرنسيين فى الجزائسر مثلا 
( التى اغتيرتها فرنسا جزء منها ) ؛ أو فى اغتصاب الصهاينة لفلسسطين عن طريق 
تهجير اليهود من كافة الجنسيات وتوطينهم للارض المربيئة » وتفريغ هذه الارض 
من سكانها العرب اصلا ٠‏ 


5 ففى الحالتين تقصد قوى الاستعمميار خلق كيان غغريب تماسما » 
وهو باهظ اذا كان كيانا متياسكا بالنسسبة للفرنسيين المستميرين فى 
الجزائر » فانه بدون شك كيان. مبتدئى بالنسبة لليهود متفاوتى الجنسيات » 
ولكن المشروع الصهيؤنى يحاول أن يقيمه ويدعيه على أساس عنصرى ودينى ٠‏ 


وتختلف الصورة تباما بحيث تواجه الهجرة بقصه الفرار لا الاستقرار ٠‏ 
غالامر هنالا يعدو أن يكون جديا لا هنا وراء الرزق الوفير » وهو اذا ظل 
محصورا فى نطاتقا ضيق فانه نم يكون ظاهرة تستاصل الاهتمام » ولكنه يقرزر. 
مشكلة قومية خطيرة اذا هو شمل اعداد هائلة ونوهيات مميزة » وهو يكون 
مشمكلة اخطر اذا هو تم لسياسة مشجعة من جانب الدولة لاغراض ابنية 

. واتقتصادية ؟ ١‏ 
وعندئذ لاسد وان ندرس هذه السياسة وشكلها ونفصح هويتها » وما اذا كانت 
مبادرة عن «ادإرينة وطنية حرة » م انها مهلا ومخططة من جاتب قوى, 
الاستعيار فى المنطفة ختى قم تنفية هذا المخطط نون تواطق بين قوى 
الاستعمار هذه والحكام الوطنيين . 7 
اننا لا نستطيع ان نضع مسبقا حكيا او تعليقا ى مسالة خطيرة كالهجرة المصربة 
التى أن لم تكن قد أفرغت مجتبعنا من خبرة قوته العاملة ( الزراعية والصنامية )'. 


آنانها بدون شك قد افرغته من خبرة قوته المنكرة والمبدعة ؟ : 

. وما.من شك فى ان هناك من الاسباب القوية التى ما 'ادى الى اصابة قمعب 
مصر بهذا المرض القاتل » وتمت .عوامل ضاغطة جعلت من المجتيع المصرى قوة 
طاردة لخيرة ابنائه ... وهذه العوامل والاسباب مشروحة بما لا مزيد عليه بن 
التنضيل فى كتابات. وبحوث مفكرين اقتصاديين واجتماعيين' - ولئْن كان من الشرورى 


ل المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 

ن تتناول بايجاد هذه الاسياب والعوامل » وان يبنى الآثار النادحة التى تبلغ 
ار » الا أن الوقوف عند هسذا الحد لا يضع تفس يرا معقولا 
لهذه الظاهرة » ولا هو ينسبها الى مصدرها المباشر ولا هو يحدد صلتها بالقوة 
الخارجية المتريصية بنا والثى تخطط لنا فى مجالات السياسة والاتتصاد » ما تخطط 
له فى مجالات الاجتماع والثقافة والآداب العامة ٠.‏ 


أن كل همى وعئايتى ين هذا البحث ان ابرز نتقطة هاية وخطية هى أن ٠‏ 
ما يجرى بالنسبة لظاهرة الهجرة ليس ايمرا عاديا أو عارضا او هو جائبا 
وانما فى تقديرى امسر مخطط تماما وبذكاء وعلئن مدى زمنى طويل لا يدفعنى على 
ذلك مجرد سوء الظن او الشك ف هزايا اللعسكر الاستعيارى فحسب »2 وائمنا 
يخوضنى على ذلك نظرة متكاملة ومعاونة بين ما يجرى فى أقطارنا العربية 
ومايجرى فى اسر ائيل . 


أن نا يحدث فى 11111111119 أمنمة 
ودولة متباينة العناصر. متفاوتة الاجناس »© وذلك م طريق تهجسيم المنساصر 
الييودية بن مخظف انحاء العالم » بقصد الاستقرزار واستيطان الارض المربية . 

أى أن الهجرة هنا مقصود التوحيد والدمج . 
أما ما يحدث فى البلاد العربية ‏ وفى مصر بالذات . فهو شىء مناقض تماما 
لمنا يحدث فى اسرائيل . انه تمزيق لكل مجتمع عربى مصدر للعمالة » وقطع روابط 
الولاء بين المهاجرين ومجتمهاتهم » دون أى محاولة لديج هؤلاء الهاجرين فى 
المجتمعات العربية المستقبلئة » بل دون تجنب الاحتكاكات والصديمات بين هذه 
المناصر العربية المختلئة داخل المجتممات المستقبلة  .‏ . 

وهذا يعنى بوضوح ان نفس الظلاهرة توظف بطريقتين مختلفتين ومتناة]متين ٠‏ 
فالتهجير : يوظف فى اسرائيل لادماج عناصر متباينة فى كيان واحد عدوائى . 
ونفس التهجير .: ( وان اتخذ شكل عملية هجرة ) يوظف فى الدول العربنسة لتمزيق 
امجنمعات العربية » واثارة الدرقة والتنائس والتصارع بين الشسعوب العربية ذات 
الانتماء القومى الواحد . 

ولايكنى هذا الشاهد الواحد دليلا على أن الامر أكثر من.ان يكسون 

صدفة وائيا هسو مخطط ذكى . بجانب شواهد اخرى : اقتصادية » وسياسية . 


الشواهد الاقتصادية : 
لنترك جانبا الامور الفنية والمعقدة فى ثطاق التنمية الاتتصادية وحسبنا ان 


نؤكد آن ما يجسرى فى المنطقة من النشساط الاقتصادى يناقض تماما بديهيسات 
التنييية . 


الشواهد السياسية: 


غير أن الشواهد الاقتصادية فى المجتمعات الننطية ليست هى وحدها الدليل: 
القاطع على إن الهجرة توظفن لتصدير “النمط والتفكير الاستهلاكى والترقى الى الدول 


مؤتمر بناء مصر الاقتصاد ى 1 


المصدرة للعيالة على نحو ما توظف تحويلات العمالة المهاجرة فى تصدير التضخم 
الى بلادها الاصلية . 

وان الشواهد .السياسية تتضافر مع الششواهد الاقتصادية لتأكيد انه يحال 
بين الهجرة العربية داخل البلاد العربية وان تكون عامل توحيد أو ادباج تمنع 
الحواجزء المقامة بين العبالة لوطنية ! المحلية مت جهة » وبين العمالة المربية 
المهاجرة من جهة اخرى . 

وهى حواجز تتيثل بصفة أساسية فى تلرقة هائلة فى المعاملة وتميز فاضح 
للعامل المحلى يقترن بنظرة استغلالا الى اجواء الارقاد . 


ان عدم المساواة الفاحش لا يرتكز هن! على أساسن اعتبارات وطئنية قد 
تسعف فى شىء من تمييز العائل الوطنى » ولكنها ترتكز على أساس عنصرى وعويدى . 


بين الانعزاليسة والاستعلاء : 


وحتى اذا انقسمت الاقطار النفطية قليلة السكان الى فئتين واحدة يغليب 
على وانديها العرب » ولثانية يسود فى وافديها الآشيويون 'فائه فى كل من همذين 
النمطين لا يمكن اعتبار العرب أو الآسيويون مجتهما متجانس وعسلى الرغم 
من الدور الحاسم الذى يقنوم به الوافذين فى النشاط الاجتماعى والاتتصادى 
فى هذه الاقطار عموما . ' *' 


الا انه يوجد نوع من الانضمام بين المجتمعات الجزئية فيها . ويعود هذا 
الاننصام الى مزوف المواطنين الى ادماج الوافدين فى المجتبع . فالتخوف من 
التباعد الحضارى من ناحية ولاختلاف التركيب. الميومى وما له من آثار اجتماعية 
من ناحية اخرى بالاضافة ١لى‏ زهنية الاتزان التى تتحكم بتصرف غالبية الوافدي ٠‏ 
كما تكون هذا الانفصام أشكال من التفرقة من الوافدين (كما أشاد ‏ وقد 
ادى هذا الوضيع الى وجسود احساس بالاستعلاء غير المبرر للمواطنين عسلى 
الواقدين من ناحية » والى شعور الوافدين بالقيم وعدم انتماء يتحملونه على 
صسنفى لقاء التعويض المادى الكبير نسسسبيا الدذى يحيلون عليه متابل مقسقة 
الميل والاقابة فى الاقطار النفطية »؛ ولهذه النقطة أهيية خاصة فى الاطار 
العربى اذ أن لظاهرة الاستعلاء والقيم هذه تأثيرا ماليا على السوء الوحدوى 
لكل من المواطنين فى البلدان العربية والننطية » والوافديق العرب اليها عمسلى 


حد سواء. 

. ) 564 2» دكتور نادر ففجانى - المستقبل العربى العدد  ص ؟"‎ ١ 

لاحظ تكوين احياء سكنية خاصة بالمواطنين يستميل الى كل عربى وافد سمكها' 
عدم وجود آى اختلاط بانتماء تكوين,تسويد الوظائف القيادية .. . 
المجتمع الخليجى مجتمع الثنائيات : 


كانات ردة الفعل. الاولية للهجربات العربية ردة غمل ايجابية اذ كان العسرب 
مرحيا بهم أن المجتيمات المحلية أو قطاعات ينها لم تكن على وعى بهذه الهجرة. 


001 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


الجديدة وجدت فى بعض الممارسات الثقافية العاملة لدى هؤلاء العرب الوافسدين 
شيئا من الاختلاف كليسهم الملابس الافرنجية واختلاف طعايهم ولهجتهم الا انهم 
وجدوهم بشكل عام وى نفع ف المدارس والمستشسفيات الجديدة وف الادارة 
التى لم يكن هناك من المؤهلين المحليين من يستطيع القيام بها وكان الحياد 
المتاح اما العرب واما مواطنوا شبه القارة الهندية الذي تخطف لفتهم على لغة 
العرب المحليين . (ص؟الا) ٠‏ 2 3 

لم تكن ردة الفعل الاولى لمحلية الوافد العربى بشسكل عام ( معادية  )‏ 
كانت حذرة الا انها بيجرد الوقت اصبحت غير ودية عسلى آقل تقدير من الجهة 
الرسمية . 2 


ومن الجهة العميلة فمع تطور المجتبعات المستقلة بدات تكثر وتتطور التعقيدات 


سواء من حيث امكانية الدخول والتوظيف' او من حيث الوضع القانونى أو.الاختلاف0 ' 


الوظائف الادارية خاصة فى الحكومة والقى هى مصدر التوظف الرئيسى مشسغولة 
فى المعاملات » ويعسد ان تعلمت قطاعات من “انهاء اللحلبين وجدوا ان الكثم من 

. بالوائدين العرب والتى كانت خبرتهم تؤهلهم لذلك من هنا بدا الصراع الخفى وأصبْح 
الخلاف بين الوافد العربى وتدت هذ الخلاف والتناتفات الناجية عن 
تعدد مكان الهجرة الاصلى (ص #/[) . 1 


قال الموتف الرسمى عن طريق القوانين والقدرات الادارية س من احتكاك. 
العرب بثسكل عنام بالمحليين ‏ فقد اصبحت قاعدة ان يسكن العمسرب فى 
شقق وعمارات بعيدة عن سكن المحليين وانحصرت العلاقات بين الوافدين 
المرب والمحليين قل العمل وقلتا أو نددت العلاقات الاجتماعية العاية 
أو المائلية) . 


وتبدو الثنائية واضحة عند دراستنا هو الوظائفة المليا فى الاتظضار 
الننطيدة فهى قاعدة على المطيين بصرف النظر عن خبرتهم وتاهيلهم كما أن سلم 
المرنبات والاجسور وغالبا ما يعطى المطى أفضلية ملى العربى الوافد الإجنبى 
وهذه أيضا.محل انتقاد تنديد من قبل هؤلاء ٠٠‏ وان كانت السلطات المحلية 
تبدد ' لذام الفروق فى: المرتبات بأنها نوع من المساعدة للمواطن الذى حرم 
لسنوات عديدة من التمتسع بدخل ومعيشة مريحة . وهى نوع من اعادة التوزيم 
توزيع.الدخل النفطى عليه . 


الا ان وجهنة النظر. الاخري تقول ان هذا النوع من المساعدات يؤكرا على 
الاداء الوظينى للقطاع المام وائخاص وعلى الوضنع الاتتصادئ بشكل عام 
حيث أن من الانضل دفع مكافآت موحدة للعمل الواحد والافان ذلك سيحد من 
خا ااوناتي فير لين نا تيده وجمة النظر اذاه عذا أن المحليين مستفيدون 
من نظام الاسكان والتعليم وخدمات الاخرى .بسبب كونهم مواطئين . وهنذه ابتيا: ات 
اي ا 4 كونهم مواطنين . وهنذه آمتيازات 


( دكتور محمد الرميحى ص 7/8 ) )7 ) 976).. 
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وعلى هذا يحمل الوافد العربى بشسكل عام صورة سلبية ومشوهة للعربي 
المحلى من حيث أن الاخير غير منتج « مدع » مهتم بجمع الال دون النظر لايور 
الانسائية لو الثقانية ؛ وهذا ايضا يلسحب على الآداء فى الاعمال الحكومية او 
الخاصة التى تشارك هيها هذه القطاعات مجتممة . 


(العدد السايق ص 9/4) . 
تكديس الثنائيساة : 


ان قنوائين العبال والهجرة » توصف على اكل تندير بانها نمي انسائية مما 
تجعل ردود فعل الوافدين عميقة الموارد ويصف ( الحاقهي ) هذه الخبرة انها 
في بسلاد يرتفع .فيها الدخل ونتكدس التفرقة بين العمايلين رسمبة ومؤسسية 
بالقسانون تظهر الثنائية ف كل“المجالات وتصبح أرخص السلع فى هسذه اليسلاد 

' س هى السسجاير وكداسة غسنسر المواطنين ٠‏ 


نقلا عن الدكتور محيد الرميعى ‏ المستقيل العربى المفد ص 71 . 


وبن المهم ذكر حقيقة تاريخية هى أن العرب .الواهدين ( أو قطاعات منهم 
على الاقسل قد أسسهبوا بش كل عام فى تجميل صورة الثنائية ) فى التعايل القانونى 
للوائدين فتد كان على عتق العنرب الوافدين ان يضعوا التوانين الجديدة فى 
السابق . 


كقوانين الهجرة والاقامة والوظائف العام والتطيم ... الخ » وزين مؤلاء 
( بالطبع رغفية أكيدة' من متخذى القرار فى الخمسيئات والسستينات وحتى فى 
السبغينات تكديس ثنائية التحامل بين المواطن ) وبين ( الوائد ) بشسكل عسام أو كان 
ذلك ينسجب على الواد العربى ويبرر بعض الكتاب هسذه الثناثية بانها ناتية 
من طبيعة المجتمع وصور تكونه » يشسير ابراهيم ابراهيم الى انه ما يسزال الخليج 
فى مرعلة المشترك والمتخذ ولسم ببلغ بصد مرحلة المجتمع (... ) وهو فى مجموعة 
اكثر من حماية من الاسراد متساوبين فى الحقوق والواجبات » وما ينزال الاصل 
الاجتماغى والنسب المقبلى هسو معباللمنزلة والشيرف . 


(دكتور محمد الرميحى المدد السابق ص الاو 977) . 


.ويرد الدكتور الرميحى هسذه التنائية الى اسباب داخلية وخارجية : ١‏ داخليسة 
ناتجه عون الابنية الاجتباجية / الاتتصادية » وخارجية » ناتجة عسن الارتباط بدول 
المراكر الصبناعية (عى 75 ) . وتثمث سمياسبسة مرسومة لاثارة التنائس بين العناصر 
العربية المخظئة ليس المتسود منها تحتيق نوع مسن القوازن المعتسول ؛ بكر 
السسبب الى تجتب اى. نوع من التقارب بين هسذء المناسر والحرص على هذا 
الاستمرار فى هذا التوتر فى المسلاقات. دون ان يغتر هذا التوقر وفى نفس الوتت 
ودون أن ينفجر فى تسالل اخ لال ريح بالامن . 1 


عليا ان الخطسر السواهسد السياسية فى هنا الشان هو الخلاق الباب 
فى وجوه أى عتساصر مفكرة ذات توجبه سياسى مشحرر يناعشى النمط التتليسدى 
والقبلى فى الحكم . : 35 
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التصارع بين العمالة المربية من اجل ارضاء السيد : 

وقام الصراع بين المرب الوافدين بعضهم مسع بعض يسسيب التناقضات 
الناجية عن تعدد سكان الهجرة الاصنلى : فالتادمون من مصر بتراثهم البيروقراطى 
الراسخ عانوا محطة ( مقساومة ) من اللحلييين والمرب التادمون من الدول 
الكبرى . ولقد اثسرت أيضها الاختلافات السياسية فى هذه الاتطار على 
العلاتات الاجتياعية فقد انسحبت الخلافات السياسية فى الساحات العربية على 
علاقات العرب الموجودين فى الخليج ؛ فالملاحظ انه بعد اتفاقيات كامب ديفيد وخروج 
مصر على الخط العربى اصبحت مناك علاقة سلبية بوجه عام ( المصريين  )‏ 
كيصريين وباقية المرب الاشاركة . . 

الاان هذه السلبيات تظهر ثانيا بين الفلسسطينيين والسوريين عننيا 
تكون العلاقة السياسية بين النئتين فى الساحة الرئيسية سلبية ... ( دكتور 
محمد الرميحى ص 9/4 ) ٠‏ ْ 

ومن جهة اخرى اصبح الصراع بين الجاليات العربية نفعتها من اجل الحصول 
على الوظائف و احتكار جهات وظينية مصرية واضحد للعيان ٠‏ 0 

كبا نان الانقسامات الثقائية والاجتماعية السياسية بين العرب. الواندين 
كان لها التأثير الاكبر على ضعف بعض المجتميع المحلى » لقد كان المرب 
( التتحييون محط ثشك الانظلية ومصادرتها) . 


واصبح العرب ( المحافظون ) محط ثسك القوى الوطنية والعربية المحلية . وهكذا 
أصبح المجتمع العربى الخليجى يحوى على اكثر مت ثنائية اجتباعية ( ص ؟7 ) وعلى 
هذا فان العربى الوافد » بشكل عام من قطر ما » يحمل للعربى الآخر من قطر 
آخر او العربى المحلى صورة مشوهة »2 من حيث اتهايه بالكسل والنفساق 
واللامبالاه والوصولية.» وذلك من ثشسدة التنافس الوظيفى » وتنسحب هذه 
الصورة على الاداءفى الوظائف العامة والخاصة (ص 9/6) . 


تفسخيص الظاهمرة : 

أن تحول المجتيع المصرى الى قوة طاردة لابنائه - مهما كانت قيية الموائد 
المالية لهذه الهجرة وهى ظاهرة مرضية خطيرة تبلغ حد الكارثة القومية لما 
تنطوى عليه من قطع روابط الولاء » واجتئاث جبذور الانتياء وتمزيق الجماعة بسبب 
الصراعات الدموية من آجل تحقيق مصالح شخصية رخيصة وسقوط كافة التقيم 
الرنيعة . * 


ولو اننا دتتنا ى معرفة الاسباب الحقيقية المؤدية الى هذه الظاهرة هنل 
يسهل ذلك اقتراح علاجها؟ 

ولو اننا حددنا هذه الاسباب فى (سباب سسياسية واقتصادية واجتماعيمة 
فهل يمكن أن يتم ازالة مصسادر هذه الاسباب 5 

وما هو السبيل الى تحقيق ذلك ؟ ايكون يفعل'من أفمال السلطة ؟ . 
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الااأنه لابد وان يتحرك الشعب فى مجموعة فى هذا الطريق غسير مسئول 
على السلطة وحدها؟ 


اننى انظر الى ظاهرة الهجرة المعاصرة فى ضوء تاريخنا السياسى وى ضوء 
الشخصية القومية لشعب مصر ؛ على انها امتداد معدل إواقف سابقة رافضة للنظام. 
أو عادئة من النظام . 


.. فعندما أشتد الاضطهاد بشعب مصر فى عهسد الرومان ظهرت الرهبنة وهى, 
ظاهرة مصرية قبطية اصيلة كانت معلما دينيا جديدا فى المسيحية . . 


غير أن هذه الرهبنة التى بدات دينية وانتهت الى أن تكون دعوة الى 
الشسعب كله للمقاومة الوطنية للإحتلال الاجنبى . 

وهكذا تحولت المتاوءة او تحول الرفض من هروب وزهد فى الحياة الى 
تجميع الصفوف من اجل مقاومة ايجابية . 


وعندئذ اشتد طغيان محمد على كأن رد الفلاح المصرى هو هجرة الارض. 
والهروبه الى يلاد اخرى وبصغة خاصة القام ومنذ يولية 1161 كانت الهجرة 
فكرة مرفوفمة ومستحيلة فى نفسى الوقت' وظلت الهجرة منظورا اليها على هدًا 
النحو خسلال حكم الرئيس عبد الناصر حيث طبقت بصراحة جديدة فى تنظيم الحكم, 
أو الاتتصاد ذات توجه وصف بأنه اشتراكى تسم انه يعد هزيمة سنة 1551 
التى شرعت آبال الاجيال الشابة فى قيام دولة تسودها ثم الحرية والمدل 
الاجتماعى كانت نوازع الهجرة اقوى بكثير من نوازع البقاء بل والولاء لقسد أصيب. 
القاسن والشجهاب بوجه خاص بخيبة ايل كبيرة وقبد استفل الرئيس السادات 
هذا الموقف .. لكى يفتح الابواب المغلتة على مصراعيها ويوزع الحصاد. 
والاسواز عن الساخطين الذين يرغبون فى الفرار . 


: ومما لا شك فيسه أنه لو لم توضع القيود الثقيلة على حرية التنقل فى عمد 
الرئيس عبد الناصر » لهاجرت الالوف غرارا ورفضا لاوضاع كانت تتصادم 
افكار واحلام أجيال كانت لا تزال قريبة العهد بمفاهيم الحرية التليدية .) ٠‏ 
لذلك فائنه بمجرد قيام نظام الرئيس السادات وحتى قبل اعلانه مبدا الانفتاح 
الاتتصادى تمت. هجرة الآلاف سعيا وراء الرزق » وانما فرارا من ضائقة اتتصادية 
كانت بادية فى الافق © لم يكن سيبها الوحيد الانفاق المسكرى الضكم الذى ٠‏ 
ضاع معظيه هباء فى حسرب سنة 11517 والذى تجدد بعده الهزيمة لاعادة 
الجيكن . . 


واذا كان الدافع على الهجرة او الفرار قسوة النظام السياسى أو عنفه 
أو اطلاقة أو شسمولية النظام الاقتتصادئ الاشتراكى فانه ما كان يتصور أن. 
يختفى هذا العامل الممزق فى عهد الرئيس السادات استنادا الى ما قد يقال ان. 
حركة التصحيح قد أخذت بنظام ديمقراطى واعتنقت سياسة اقتصادية مناهشة 
للاشتراكية أذ تبقى الحقيقة الموضوعية وهى أن جوهر النظام السياسى يبقى على 
ما هو عليه رغم الازياء أو الاثواب الدقراطية التى كان يرتديما .. أما النظام. 
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الاتتصادى الجديد فلقد اختفى منه طابع التحكم من جانب الدولة والذى 
يضيق على الطبقات الراسمالية » الا ان طابع الطغيان كان نتيجة حتمية لحلول الطبتة 
الطفيلية محل الدولةفى تحكيها . 


واذا كانت اللايين قد شقيت رغم الاشتراكية فى سبب نفقات الحروب 
المتتالية غانها قد شقيت بعد ذلك ولا تزأل تشقى بسيبا ضراوة وشراهة ابناطرة 
(لانفنتساح الترفى » والاقتصاد الاستهلاكى الحرب ٠٠‏ 

فاى دوافمع أقوى من ذلك على الهجرة » وخصوصا اذا كانت سياسية الدولة 
لا تشسجع على الهجرة » انما هى اقرب الى 'أن تكون محرضة على التهجير ٠‏ 


اننى اتصور. الامور هنا اكبر واخطر من ان يكون صدفة © وانيا هو تخطيط 
دقيق لتعقيم ملايين المصربين سياسيا أو بمعنى ادق لقطع روابطهم ببصر ونظام 
الحكم فيهة » فلو اننا قدرنا عدذ المصريين العاملين فى الخارج من مثقفين وصناع 
وزداع الثلاثة ملايين » وضربنا هذا المذد فى خمسة هم افراد اسرة كل عامل 
(وهم الذين يتاثرون حتما بمائلتهم ) لتبينا أن هناك على الاقل خيسة عشقمبسر 
مليونا من المصربين هم فى الحقيقة من بين الصفوه فى اوساظهم قد انقطعت ضلاتهم 
الحتيقية ببلادهم » ولم تعد تشفلهم همومها لانه قسد حل محل هذا الاتشفال 
تشبث بايال قى الكسب والثراء فهل يخطر ببال الذين تنزعهم ظاهسرة 
انعدام الانتماء وان! امنييه انعدام الولاء ان احد اسبباب هذه الظاهرة مو 
تحول مصر بنظامها السياسى والاتتصادى قوة طاردة لاهلها وانعكاس حالة 
التردى التى يبلفها المهاجرون على اسرهم وعلى ملايين من اخوائهم فى المجتميع 
الذين يتأسون بهم » ويحاولون محلكاتهم هيما يتصرفون فية بالانفاق وما ينتفعونه 
من افكار ووجهات نظر هيما يجب ان تكون عليه الحياة ٠‏ 


فير ان ما هو اخطر: من ذلك المثل الذى تضرب السلطة ليس فقط فى لريق 
الحكم وانما كذلك فى نمط النظام الاقتصادى الذى تروج له . فليس من محضش 
المصاذفة ان شجعت الدولة هذه الؤجرة المدمرة وهى تبئى سياسة أقتصادية تتيح 
للطفيليين ان يتحكموا فى اقتصاد مصر وان يحولوا:دون تحقيق اية.رغبة صادتة 
ومخلصةفى القيام بدور انتاجى . ا 

أن التيارين الاجتماعى والاقتصادى المنابقيق ( الهجرة والاتتصاد الاستهلاكى 
ينبعان من سدد:واحد وينتهيان الى نتائج واحدة ) ٠‏ 

وايا هذا المصدر فهو المخطط الاستممارى الذى لا يتوانى فى اشعافة ممسمر 
عسكريا وتخريبها وتمزيقها اجتماعيا ٠.‏ 1 


واما النتائج التى يؤديها اليها النظام اقتصادى معيب »© وتهجير لصفوة الشعب 
المصرى » فهى نتيجة مرعبة لانها تعنى التبعية الدائية لاعداء حريتنا وتقدمشنا وهى 
ليست تبعية اقتصادية فحسب وانيا هى تبمية فكرية وثقافية وحضارية .. لانفا 
تعنى الخضوع لسلم القيم الامريكية وهى تقوم على قرار العنف والتصارع الوحئى 
والكسب المادى لا يمكن ان تكون ابدا قيما رفيعة . فلنضع نصب اعيننا دائما 
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انه يستحيل مواجهة هذه الكارثة القومية بدون أن يكون الهدف الاول هو التحرر 
من التيعية السياسية والاتتصادية والحضارية نبدون هذا التحرر سوف تعجز 
ارادتنا عن ان تقضى بجدية على المخاطر والامراض التى تهددنا ٠‏ 

فليست هذه المخاطر والامراض سوى ابمراض أو اسسباب ترتد كلها الى 

مصدر واحد هو الهييئة الاستعمارية . ووجة الخطر فى هذه الهيمئة انها فى كثير 

من تخطيطها تحوطها السرية » وتخفى وجوهها بمئات الاقنمة الزائفة . 


واول خطوة فى نظرى فى طريق التحرر من هذه الهيمنة الاجنبية , 
نظسام دسدورى ديمقراطى تمارس فى ظله حاتيقة.. الحريات ٠‏ 


' نظام اتتصادى عادل بغض 'النظر عن التسمية التى تطلق هليه لا يمكن 
الطفيليين الشرهين من السيطرة على حياة الملايين .. وتجولهم وتدفمهم الى القسرار 
من أوطانهم وجتى اذا كان وصف الاشتراكية يثير الفزع والرعب »؛ فلا آقلا من استعارة 
اوصاف راسمالية فى مجال الاقتصاد تطبق بصرامة اسلوب اقتصاديات الحرب أو 
بالاقل عدم نظام الطوارىء السياسى الى الحالة الاتتصادية ,٠‏ 


نظام أمن قومى انسانى لا يعتبر التجنيد مجرد تكليف مؤقت بقضية الشساب 
بعد لتخرج ولمدة تضيع فيها معلوماته الدا اكتسبها وانما تكون الحياة المسكرية 
موادا من مواد الدراسة الثانوية والجايمية يتلوها بعد ذلك أن يكون التجنيد حقا لكل 
مواطن - تمايا مثل كافة النحقوق والحريات العامة يحصل عليه كل عم 
ولغترة غير طويلة ؛ لا يفقد فيه المواطن خبرة اكتسبها بالتدريب ٠‏ 


وعلى هذا النحسو يكون الشعب كله جنودا فى جيثى تسمبى ويكون الجيثن 
القيسادة الدائمة من المتخصصين .. و .. وبهذه الطريقة تزول من اذهان الثتفين 
تلك الفجوة غير المنطتية بين الجانبين المسكرية والدينية .. كما يدهع التنسلقس 
أو التمارض بين وظيفة فلنكن صرحاء مع ؤنفسنا وانتا فى حاجة الى اعادة تنظيم 
شسايل لكانة مجالات حياتنا ؛ لنبنى مصر حقيقة لاوهيا . 


العمالة والهجرة المصرية الى الخارج 
للدكتور ابراهيم سعد الدين 


موضوع الحديث كما اعلنه الاخ محيد فهيم هو الحديث عن هجرة العيالة 
المصرية الى الخارج وكما تعلمون ظاهرة الهجرة من اهم الظواهر فى مجتمعنا 
الممدى فى خلال السنوات الست سنة 13178 حتى الآن وتزايدت سنة بعد سسنة ' 
حجم الهجرة المصرية الماءلة فى الخارج حتى تقدر حاليا بأن مجموع المهاجرين قد 
يصلون الىمنحو ثلاثة مليون مهاجر ولا اقول عامل لان بعض هؤلاء أيضا مصاحبين 
للعاملين فى الخارج وهذه ل العمالة المهاجرة وما يصاحبها من عائلات تمئل نسبة هابة 
من قوة العمل المصرية يعنى احنا لو قدرنا حاليا مجموع قوة العبل اللصرية هو نحو 
؟ | مليون عامل وان فيه مهاجر حوالى ؟ مليون يبقى كان سدس العمل المصرية مهاجرة 
للعمل فى الخارج. لكن الواقع ان هذا السدس ليس ثابت بيعنى ان العمالة المصرية 
فى الخارج تتصف اساسا بصفة انها عماله مؤقتة تذهب وتعود وتذهب غيرها ومعنيى 
هذا.غى واقع الامر. ان حجم اللعناصر المتاثرة بالعجرة للخارج هى اكير من هذا الحجم 
الذى نتحدث عنه كحجم المهاجرين فى أى سنة من السنوات لان فى فى خلال خمسسة 
سبنوات مثلا أو عشر سنوات يزيد الذين يهاجرون عن ا العمالة المصرية وقد يبلغون 
أ العيالة المصرية يعنى تنتقل للعمل ثم تعود وهكذا اذا ظاهرة العمالة المماجر . 
كد اصبحت من اهم الظواهر فى مجتمعنا اللصرى وكيا تعليون ان هذه الهجرة ليست 
. خاصة بمجموعة معينة هى المهن ولا ببستوى معين من التعليم ولكنها اصبحت تشمل 
الآن كانة المستويات التعليمية من اعلاها الى الذين ليس لديهم الا الالمنام بالقراءة 
والكتابة والاميين من العاءلين وإن إيفا 'من ضمن المهن او الناحية العملية تشمل 
كافة انواع المهندسين من الفنيين والعمال المهره والعمال الغير مهره وهكذا وهى 
تشيل عابلين من كل القطاعات من القطاع الزراعى وقطاع التشييد الى القطاع 
الصناعى الى التقل والمواصلات الى الخدمات الى غير ذلك من انسواع القطامات 
قالهجرة المصرية تشيل كبا نحس بها وكيا نعلم عنها كيا اقول كل فئات العاملين 
فى مصر باختلاف قطاعاتهم واختلاف مستوياتهم التمليمية وهذه الشاهرة للهجرة 
الواسعة هى هجرة حديئة واقول حديثة لانها نذأت أو توسسعت بهذه الدرجة 
نقط بعد مام 11797 الهجرة كانت .وجودة قبل ذلك ويدات تتسع فى مصر سنة 
17 ولكن فى الفترة ما بين سنة 1151 و 1517 بصفة خاصة كانت هجرة فنيين 
كان اغلب المهاجرين الى البلاد العمربية فى هذه المرحلة هم من المناصر الفنية 
ربالذات من المهندسين ومن المدرسين والاطفال والمهندسسين وما شكل ذلك والقضاه 
وغيرهم الذين يعملونٍ فى خدية البلاد العربية اياكان ابتداء من سنة 11797 الهجرة 
توسعت بدرجة كبيرة استجابة 'اولا لوجود فوارق ضخمة فى الدخل وما يترتب عليها 
من فوارق ضخية من الاجور مثل الماملين فى الداخل والعاملين فى الخارج وهذا 
ارتبط ارتباطا كبيرا بتدفق الاموال الثفطية كنتيجة لارتفاع اسعار النفط بعد عسام 
7 خصوصا أن ذلك قد صاحبه عملية واسعة من محاولات انثماء مجتمع عصرى فى 
المناطق التى تدفقت اليها الاموال النفطية وكانت قضية انشامجتيع عصرى 'مستحيلة 
فى البلاد دون الاعتماد على عمالة وافدة وكانت مصر هى احد المصادر الاساسية 
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':“مهذه العمالة وفى واقع الامر ان العمالة المصرية تهاجر تقريبا لكافة البلاد التى تقبل. 
العيالة إلؤافدة بها فى ذلك. ليس فقط منطقة الخليج وليبيا والمراق وكثيرها يل أن. 
هناك عمالة مهاجرة موجودة . حتى فى بعض البلاد الاوربية زى اليونان وغسيرها 
أى التوسع فى الهجرة المصرية إلذين كانوا يتصفون فى المافى بالالتصاق بالارض 
وبعدم الرغبة فى الخروج على وجه الاطلاق من مجتيعهم فجاة تحولوا راغبين فى 
الهيل حيث يوجد أى مجال للعيل فى الخارج يستطيعون فيه ان يحصلون على دخل 
اعلى لن يستطيعو الحصول عليه فى الداخل هذه الهجرة كان لها تأثيرها وأثرها 
على المجتمع المصرى وان يختلط فى هذه الآثار والتأثيرات بعضى النواخى الايجابية 
وبعض النواحى السلبية فى البداية عنديا ابتدات عيلية الهجرة كان 
التفكير بشكل عام ان الهجرة تدؤدى الى آثار ايجابية على المجتمعات. 
التى يهاجسر منها العاملين وكانت الصورة الموجودة بصفة عامة هو ان المجتمعات 
يوجد فيها نوع من البطالة سواء البطالة الظاهرة 6 أو اليطالة المتنعة وبالتالى فان. 
هجرة العاملين فيها الى الخارج ستؤدى الى القضساء على ظاهرة البطالة أن هذه 
الهجرة ستؤدى الى حصول البلاد بصفة عامة على قدر من الدخل الدذى يعود من عمل 
العاملين فى الخارج والذى يعود الى البلاد فيساعد فى مواجهة العجز فى يزان 
المدفوعات واغلب هذه الدول كانت تعانى نوع من العجز فى ميزان المدفوعات ‏ أيضا 
ان الهجرة الى الخارج بتساعد فى الحد من الاستهلاك الدالخلى لان بالاعداد التى, 
تهاجر بيقل الإحتياج الى الاستهلاك حتى بالداخل بششكل او بآخر وكان التصور: العام 
ان الهجرة ‏ تؤدى كما قلت الى آثار آيجابية بصفة عامة على المجتيع الذى تتم منه 
الهجرة لكن مع مرور الوقت ومع اتساع'حجم الهجرة ابتدا يبرز الى جانب ما يمكن تسميته 
آثار ايجابية للهجرة العديد من الآثار الدلبية .لها الآثار السلبية بطبيعة الحال 
اليس على المهاجرين .اتفسنهم لان المهاجسر فى الغالب ينتقل للعيل فى الخارج لان. 
بيجد ننى العبل فى الخارج نوع من أو هنا دافع له او حافز له فى العمل فىالخارج 
لانمبيحصل من هذا العبل على دخل يزيد كثيرا جدا. عن الدخل الذى يمكن أن يحمل 
عليه باليقاء والعيل داخل هجتمعنا لكن عندما نتحدث عن آثار سلبية علئ المجتبع 
فى عمومه وعلى الاقتصاد المصرى بصفة 'خاصة وهنا يمكن لنا تعداد بعض هذه 
الظواهر دون :أن ندخل فيها بالتفاصيل بالنظر لمزيق الوقت بصفة عاية احنسا' 


تخدئنا ان احد الآثار وهو آثر ايجابى دائنيا مجرى الحديث عنه عنديايجرى. 


الحديث عن الهجرة ٠.‏ وكيف اادت الهجرة إلى تحويلات ضخمة من العاملينَ فى الخارج 


' تفيد الاقتصاد المصرى وتقدرٌ هذه التحويلات حاليا بأكثر من ثلاثة بليون دولار سنويا" 
ومن المقذر أن تستير فى الزيادة ولو ينسنب اقل من نسب الزيادة التى كانت. 
بها فى'الماضى وقطعا هذا القدر من التحويلات من النقد الاجنبى بغض النظلر عن. 


الضورة التى ياخذها يساعد الاقتصاد المصرى الذى يشكو من عجز'ضخم فى ميزان ' 


الدنوعات لان الغاجز فى ميان المدفوعات كان يحتمل :ان 'يكوق اكبر لوالم تحصل 


مصر على ذلك القيار هنا او إلتدفق مت النقد الاجنبى .الذى يأتى يصفة خاصة. 


. طريق العاملين فى الخارج لكن اذا كانت هذه تاحية ايجابية فان.قضية الكينية | 
ارج هي ض 
يؤثر بها هذا الدخل على الاتتصاد المصرى ليست بالضرورة ايجابية الفكر : 


هى الاقتى أأحنا بنحصل على .دخل كيف يستخدم وف. أى المجالات يذهب 0 أى ٠.‏ 


الجالات بذهب وما هو تأثيره على الاقتضاد الداخلى الدزاسات الاتتصادية 'دصدة 
عامة قبرز ان جزء كبير من هذا التدفق من النقد الاجنبى يدول عليه استيزاد ما 


إيغرف بالاستيراد بدتون تحويل عمله والاستيراد بدون تحويل عمله معنناه انه'ليس من. 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ الشئة الثالثة والستون 


تصدير بطباعة مجلة موجودة فى الداخل تحصل منها على عمله ثم يحصل المستورد 
على عيلة من الداخل ائما المستورد يستورد فى واتع الامر بالاعقياد على تحصوله 
على أمسال حتى المهاجرين فى الخارج مقابلها اعطاءهم أموال فى مصر بالجنيه المصرى 
بشكل و بآخر وهو محصل على هذه الاءوال ويمول منها عمله الاستيراد جزء 
هسام من عمليات التئويلات تأتى الى مصر فى كل تمويل إلا يسمى الاستيراد بدون 
تحويل عملة هذا الاستيراد يبسغة عامة هو اسستيراد من نوع السلع المعمرة التى 
غالبا ما تستهلك بواسطة العليقات ذات الدخل المرتفع من المجتمع اذا بيرتبط بعملية 
الحصول على هذه التحويلات عملية زيادة فى الاستهلاك دناخل المجتمع وانتقال أثماط 
استهلاكية جديدة الى الاجتمع المسرى ‏ الإنضية هنا فى واتع الامو ان هذه الانماط 
يتنتفل الى المجتمع المصرى كنتيجة الى شيئين الشىء الاول هو ما يُسمى اآثرٍ المشماهدة 
لان العناصر المصرية التى تعيل نمى الخ_ارج تعيثى فى مجتيمات هى بطبيمتها 
مجتيعات ذات استهلاك مرتفع للفاية مجتممات تعتيد بصنة اساسية على الاستيراد 
“من اجل الوفاء باحتياجاتها. الاستهلاكية وبالتألى فهى تعتيد اعتيادا كليا. على 
الواردات الاصلية فى الوفاء بحاجة ابئائها نعننيا يعمل المصريون بصفة عامة 
غى هذه المجتبعات فالشىء الطبيعى انهم يكتسبو نفس العادات' الاستهلاكية التى هى 
سائدة فى هذه المجتمعات هذا الامر كان دائما يبقى..خطره مخدود كما بيكون النفئات 
التى تكتسب. هذه العادات الاستهلاكية بدت هى نئات هامشية داخل المجتبع يعنى 
طول العير اللى بيسافر بره بيتغلب بحعد أو بآخر المجتممات الخارجية لكن 
عندما يكون عدد المسافرين وفئاتهم هى ليست .بجمهزة الناسسى فى هذا الشمب وانما 
تمثل هئات .اجتماعية محدودة فى قيبة:فان أثر النمط الاستهلاكى الوافد لن يتجاوز 
اثر هذه النئات الواقع مختلف عنها فى حالة الهجرة كما تحدثت لان 'الهجرة الآن شماملة 
لكائة عناصر فى. هذا المجتيع ولذلك هان هذه .الفئات» الاجتماعية موجودة على مستوى 

. المجتببع كله :من القرية الى المدينة من عامل الاجير. الى استاذ الجامعة الى الطبيب الى 
كذا الى كذا.اذ بيترتب على هذا كله زى ما بقسول انتقال انماط استهلاكية جديدة 
أثر المشاهدة ده بيتمكن من أنه يحدث آثار ٠.‏ على النبط الاستهلاكى وجود دمل 
مرتفع مع الغئات التى تعمل.فى الخارج بيا يمكنها فى واقع الامر هى انها تحصول 
الاستهلاك التى ترغب فيه لكن المسالة الاهم هو ليس فقط انما هى مسنتهلك 
بل انها تنتكل. النبط الاستهلاكى ختى للفئات التى لا تعمل فى الخارج لان عندما يبدا 
نمط استيلاكى معين فأن هذا النمط الاستهلاكى' ينتقر بما يؤدى بصفة عايمئة 
الى زيادة الاتجاه نحنو الاستهلاك وخاصة الاستهلاك الطرفى وبما يجعل أن هذه ' 
التحويلات استخدايها فى عملية تنمية المبمع فى الداخل هى مجدود ‏ للغاية رغم 
وجود تدر كبر من التحويلات الا ان هذه التحؤيلات زى ما بقول بتمول اول وارداة . 
السلع الاستهلاكية ثم تمول من ناحية ثانية أنواع مختلفة من الاستثمارات انما اهم 
اشسكال: الاستثيارات الثى تمولها شبكلين على: وجه التحديد الشمكل الاول هوه 
المبانى والانشاءات" فى التشبييد بصغة عامة وخصوصاءفى القطاع السكنى وهنا 
حنجد أن هذه. التحويلات تمول نوعين فى حقيقة الامر من المساكن فى المدينة بصفة 
عامبة هى تمول الاسكان الريفى واللى انتشر فى خلال السنوات الاخيرة فى اليف 
بصفة عامة فى عيلية نناء واسمة فى اعادة انقساء القرية المصرية بك كل أو آخضر 
نتيجة العملية الهجرة وجزء كبير جدا من الاموال التى تأثئ مع من يعملون فى الخارج ' 
معاد فى ككل اعادة بناء بدرجة اعلى من المستويات التى كانت سائدة مائذن 
هسذا عندنا بشكل اساسى.من اشكال الاستثمار اللى يحدك الى جائب الأنتهلاك * 
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كنقيجة لورود هذه الاموال وزى مدقول ف. قاع التقشييد بصفة اسساسيةة الى 
جائب هذا بيبقى عندنا سكل ثانى .ن اث.كال الاستثيار التى اغلب او عدد كبير 
من المصريين الموجودين فى الخارج بيدمتثمروننا هو فى شملل الودائع الى.. ائلة فى 
المصارف والادخارات الساثلة الموجردة ر, المصارف وهذه أيضا اذا اخيرنا انقدلاع 
المصرفى وكيفية تصرنه فى هذه الآموال ننجد انها هى فى حد ذاتها بتبقى ,«سدر 
لتمويل عملية الاستيزاد وعبلية زيادة حجم الاستؤلاك الموجودة.نى الداخل, اذا أحد 
الآفار الهامة لهذه التمويلات هو زيادة حجم الاستهلاك وزيادة الاتناه الاستهلاكى 
فى المجتمع النقطة الثانية التى ترتبط بهذا هو أن هذه الاموال تأتى الى المجتبيسع من 
عمالة تقوم بنشساط فى خارج الوطن بمعنى انها سواء قديت خديات او قايت 
بعملية انتاج فان هذا الانتاج أو الخدءات لا يتم فى الداخبل فبينيا يبقى الانتاج 
الداخلى محدود وبينيا يبقى الخدمات الداخلية محدودة تتدفق اموال من الخارج 
النتيجة الطبيمية لتدفق هذه الاموال هو بدميغة الحال اتجاه الى ارتفاع الاسعار 
أو ما تسميه بالتضخم بلبيعة الحال قد يقال ولكن هى ثد تتسنى التحويلات تحول 
عمنيات استيرادهما الخارج وده صحيح لكن. على الرغم من أن-هناك مجموعة من السلع 
ألقى تأتى من الخارج نتيجة هذه التحويلات هناك مجيزعة اخرى حتى السلع لا يمكن' 
أن تأتى من الخارج لانها سلع بطبيعتها محلية وبالتالى عندم! هذه الاموال فى 
الداخل فانها تؤدى الى رفع الاسعار بالنسبة لها علشان عندى مكل بسيط احنا 
نقدر.نجيب مثلا اسمنت من الخارج اذا كنا سوف تبنى لكن لا نستطيع أنونجيب 
أراهى من الخارج لان هنبنى فى النهاية على اراهى مصرية لانه لا يمكن' استيراد هذا 
العابل بناء على ذلك بطبيعة الحالٍ لابد أن يؤدى هذا اذا اراد الناس البناء. 
الى ارتفاع اثمان الاراضى بالنسية لكثير من الخدمات واشكال الخئمات لا يكن 
الحصول عليها من الخارج وانها لاببد أن تتم محليا اذا عدم زيادة الانتتاج 
بقدر كافى وفى الوقست نفسه عدم زيادة الخديات بقدر كافى مع استيرار 
تدفق الاموال من الخارج بتؤدى الى ارتفاع فى الاسعار يقاسى منه بصغة اساسية 
العناصر التى لم تهاجر والتى لم يزل دخلها هو ف المستوى العادى للدخل فى مصر 
وفى حدود ما هو ممكن فى: اطار المجتيع المصرى حالدا فيترتبن على هذا أن المجتمسيع 
المصرى فى واقع الامر بينقسم, بشكل أو آخسر الى نوعيق من المجتمع مجتمع 
المهاجرين ذوى الدخول المرتفعة القإدرين على الشراء والذين يؤدون فى عملياتهم هذه , 
الى نوع من رفع الاسعار ومجتيع الذين لم يهاجروا وتأئر بهذه الاسسعار تأثرا عكسيا 
ومن الطبيعى ان يؤدى هذا الى نبوع من الخلل والى زيادة الرغنة المستمرة من 
الهجرة لان اذا كان المهاجر هو القادر والغير المهاجر هو غير القادر يبقى شىء 
حلبيعى أنه يحدث أن كل الناس تبقى زاغبة فى الهوجرة حتى تحصل على القدر هنا اذا 
ينشوف فى واقْع الاير ذى ما بقول آثار عكسية ف,عملية الهجرة ملى 
الاتتصاد فى كش كل التضخم. الذى يحدث آثاره لك أيفنا هذه التلواهر لها 
تأثيراته عكسية على الانتاج فى الداخل وهنا لما بنييجى نتكلم على الانتاج لايد 0 
احنا نقموف تأثير عاملين العايل الاول هو الهجرة فى حد ذاتها وها يترتب مليها اذا 
بلغت مستوى معين من الحجم من نقص الممالة اللازمة للانتاج دى قضية من القضايا 
التى يمكن ان تؤثر عكسميا على. الانتاج واللى احنا كثير منا بيشتكى ينبهالما 
نتحدث عن الريف المصزى والهجرة منه ونقص الانتاج فى الريف .. الخ واللى 
بيتكلم عننه كنتيجة لنقص العمالة فى الريف أو تأثير هذا على الانتاجية فى :لريف 
الصرئ لكن هنا عامل آخر يؤثر فى الانتناج هو وج ود أو عدم وجؤد حوافز 
0 1 3115 
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على زيادة الانتاجية للعاملين الذين يستمرؤن فى العمل داخل المجتمع الممرى دى 
قضية ثانية يعنى احنا ممكن عندنا ناس بتهاجر وبيؤدى نتصهم الى عدم التدرة 
بالوفاء بالاحتياجات الانتاجية ولكن فيه عاملين موجودين معنسا ومازالوا هم الجزم 
الاكبر من العاملين كيف يتأثر سلوك هؤلاء الانتاجى كنتيجة لعيلية الهجرة ...٠‏ 
كل منهم ينظر الى عملية الهجرة كالمخرج الرئيسى له وليس الاجادة والعمل فى 
الداخل والحمول على امكانية ‏ التقدم فى عمله الداخلى باعتبار انه هو الايل 
والذى يرغب فى الوصول اليه عنديا يكون اعلى هو التقدم فى عملى الداخلى تبقى 
قضية تحسين العمل وتحسين الانتاج قضية واردة بالنسبة للجميع ولكن عندما 
تصبح هذه التضية قضية ثانوية بل على العكس من ذلك قد يفكر الكثير من الناس ان 

' يستفئوا عنهم قانه فى مثل هذه الحالة بيزداد عدد من الظواهر السلبية كالتعب فى 
العيل عدم وجود لاى نوع من النظام فى الغبط والريط عدم وجود حوافز . 
كانية على زيادة الانتاجية ببا يؤدى بصنفة عامة الى تأثيرات عكسية على الانتساج 
أيضا قضية الهجرة لها آثار على قضية توزيع الدخول فى الداخل واحنبا نعنى 
هذه القضية اللى ما هى اثرها على قضية توزيع الدخول فى داخل المجتيع هى 
ما اذا كانت الهجرة قد قللت من الفوارق الاجتماعيية أو زادت من الفوارق 

' تضية معقدة فى وأقيع الامر ولحد الآن'لا توجد دراسة دقيقة تدلنا على 
الاجتياعية ليس هناك بالنسبة لهذا الشان ما يمكن 'أن تقوم عليه دراسة كاملة 
مكتيلة تعطينا صورة دقيقة بالثسبة لهذا الوضع انيا الذى لا جدل فية هو 
ان دخول بعض النئات الاجتماجية التى يشتد الطلب عليها للعيل فى الخارج قسد 
زاد على حساب بعض النئات الاجتمناعية الاخرى وده بالذات ممكن تلاحظه ٠.‏ 
بالنسبة لنئات ذى الحرفيين والعاملين بصفة خاصة فى يجال التقسييدا والبنساء 
والعاملين.حتى فى مجال الزراعة المصرية اذ ما قورن بالوظيفتين وغيرهم من الغئات/ 
ثابتة الدخل بصفة عامة . 


اخيرا يمكن ان نتحدث عن تأثيرات سلبية على جياة الاسر المصرية كنتيجة لانتقال 

عائلى انا قصدت بالحديث فى هذه الاثشياء بصفة عاية هو أن ابرز قضية معينة ان' 

. هى قضنة الهجرة لها فى 'الواقع تأثيرات ضخمة على المجتمع المضرى بعضها ايجابئ 
وبعضها سلبى على الرغم من الاعتراف يهذه الجقيقة الا اننا لا نستطيع.باى شكل 
من الاكال ان احنا نتخذ سياسات يمكن ان تبنع هذه الظاهرة التى تتمايثشن 
معه! حاليا لان العوامل المؤنية اليها من القوة بحيثا لا يمكن منعها بأى حال من 
الاحوال طالمبا هناك هذه الفروق الداخلية الضخية بين عدد من المجتبمعمات 
العربية المحيطة وبين الدخل فى إلداخل.فى مصر فأن الاتجاه للهجرة . سيكون دائما 
مزجسع وسيكون هناك. باستهرار محاولة لعملية:الهجرة بغض النظز عن كل القيود 
التى: يحاول المجتمع وضعها لهذه. العملية: اذن فتحن.فئ واقسع الادر علينا أن نقبل 
التعايش ممع الظاهرة ولفترة طويلة فى المستقبل واقول فترة طويلة فى المستقيل 
لان الاساس لهذه الهجرة اللى أنا بتكلم عنها الظروف الداخلية استكون مستمرٍة معنا 
للفترة الكافية هل معنى هذا أن علينا ان نسملم بالاوضاع القائئة بيا فيهنا 
من سلبيات دون أى نوع من الموقفا' لتحسين الآثار او لتحسين التاثيرات بتاع 
عيلية الهجرة على العاملين والمهاجرين وعلى الاقتصاد المصرى بطبيمة الحال ' 
لا الإجابة هنا ان احنا علينا ان نحاول ان نتخذ مجبوعة.من السياسات التى تهدقة 
الى تنظيم النواحئ الايجابية والحد بقدر الامكان من النؤاحى السلبية دون ان 
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نتصور أن. هذا سيؤدى الى غياب السلبيات بالكامل او الى تحقيق ايجابيات فقط 
من هنا فى واقع الار بنجد ان أحنا مطالبين بصفة عاملة يعدد مق 'الأسوز 
برده اذكرها باختصار شديد ليمكن فيما بعد اذا اردتم 'أن نناقشها بأى درجة 
من الجواز أول حاجة ذى ما انا اتكلمت بأقول عنديا وصلت الهجرة الى حد ٠‏ 
معين فأنها أثرت تأثيرا عكسيا على الاقنصاد المصرى كنتيجة لنقص بعض المهارات 
التى هاجرت: للخارج يبقى قضية أساسية اواجهة هذا الوفع هو التعويض عن 
الممارات التى تهاجر الى انخارج التعويض عن المهارأت التى تهاجر للخارج لا يتم 
الا بجهد بركز من ناحية للتدريب لزيادة العرض مت المهارات التى تنتقدها مصر 
والتى ينتقدها العالم العربى فى نفس الوقت وهنا لابد أن ندرك عملية التدريب 
من هذا النوع هى عملية مكلفة للغاية وانه طالما ان هذا التدريب ليس فقط الفائدة 
للمجتمع المصرى بل ايغا فائدة للنجتيعات العربية فان نفقات هذا التدريب لابد 
أن تشمساررك فيها المجتمعات المستفيدة ويعنى هذا ان مهن الثدريب هى هذا النسوع,. 
يجب أن يكون جهدا عربيا منظما ٠‏ 


النقطة الثانية والاساسسية أيضا بالئُسبة لنا هى بالتالى احنا عندنا بالرغم من, 
الهجرة الوزاسعة للعبال المصريين فى الخارج الآن الا ان هذؤلاء العيال يواجهون ى. 
المرحلة الحالية منافسة شديدة للعمالة غير العربية وخصوصا من العمالة ى جنوب 
شرق آسيا ومن جنوب آسيا الهنود والياكستان وكوريين الى جانب ذلك مسن 
عناصر من الغلبين وغيرهها هذه المنائسة بتهدد أوضاع العاملين المصريين فى الخارج 
وتؤثر عليهم تاثيرا سيئا بيقتضى مواجهة هذه المنافئسة اولا عملية ليس فقط زيادق 
العرض كها تحدثت انها توفير بيانات ومعلومات عن انواع العرض الموج ود والفائض, 
من العيالة فى مجتبعنا والذى يمكن الانتقال فى الخارج من اجسل تحسين فرص 
للمصريين بصفة عاية للعمل فى منائسة غيرهم من الفئات وهنا فى واقع الامر 
٠‏ هناك جهود وبصفة غامة فى أطار الجامعة العربية لتكوين ما يسمى ببؤسسة التشغيل 
المربية من أجل أن تنظم هذه العملية ومشاركة مصر فيها وعيلها فى اطارها مو 
عمل اساسى ‏ الحاجة الثانية الاساسى هى ما أن العاملين على الرعم من حصولهم 
على قدر مرتفع من الدخل مقاربة مجتيغهم الداخلى فان الذى لا جدال فيسه 
انهم يتعرضون لدرجة عالية حتى الاستغلال سواء ممن يقوموتن بعملية تشغيلهم 
فى الداخل: أو بواسطة الفئات التى تسدخخمم فى الخارج حماية العاملين سن 
الاستغلال هى قضية رئيسية وهذا يقتضى ويترتب عليه تنظيم عملية الاستخدام 
هنا وبصفة اساسية تنظيم مكاتبه التشنغيل والهجرة ووض مها تحت رقابة وحماية 
العاملين المصريين فى الخازج والتأكيد على حصولهم حقؤق مساوية للعاملين المحليين 
فى هذه البلاد وهنا هذه إلقضية لا يستطعها العامل المصرى منفردا يعنى عشمان. 
الخد اللى بنتكلم عليه النهرده مثلا.لو اخذنا خريج الجامعة وبيعمل فى الكويت نجد 
أن مرتياته تقال جدا عن مرتبات النظير الكويتى الذى يعمل بالكويت وهكذا العامل 
المصرى فى الخارج بيحصل فى العادة على (جور' أقل لانه يقارنها بصغة أساسية 
بدخله فى الداخل وهو يرضى فى مثئل هذه الحالة بأن يحصل على اجسور اقل , 
طالما ان هذه الاجور: تزيد عن دخله الداخلى وطالمأ تسمح له بقهر من الادخار همذا. 
بيسمح فى واقمع الامر فى هذه البلاد باستغلال الميالة المصرية والدفاع عن 
العبالة المصرية بواسطة الحكومة وبواسطة تنظيمات اجتماعية زى النقابات سواء 
المفنية او النقابات العمالية/أو غيرها وعن طريق الاتحاد العمالى العربى وعن غين 
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ذاك من طرق وبواسطة اتفاقات فى اطار الجامعة المربية وخلافه تسمح بزيسادة 
دخول العاملين المصريين ومساوتهم بالعناصر المحلية بنسح أيضا ودية نقطة انانية 
حاجى لها فيما بعد للحكومة المصرية التى تؤدى مثل هذه الخدية وان تحصسل على 
جزء من هذا الفرق فى شسكل ضرائب وخلافه يمكن تمويل العمليات التنمية المحطية 
الحاجة الرابعة والاساسية اللى هى بتنظم عملية الانتقال وتنظيم عملية الانتتسال 
. لايعنى مئنمع الانتقال ولكن يعنى بصفة اساسية ان عملية الانتقال لا يجب أن 
تغر بالانتساج بالداخل ويمنى هذا بالضرورة مسئلتين ان فيده. أنواع معينة مسن 
المهارات لآ يجب التفريط فيها وعدم التفريط لا يعنى فقط المنع وانما يعنى توفر 
اروف الداخلة التى تجمل هذه المهارات لا تهاجر سواء ده بيتم خلال تمر 
خى النظام الاجرى فى الداخل او غير ذلك بن الاشياء ذائما.المهم هنا فى واقع 
الامر لابد من وجود نوع هن الرقابة على عملية الهجرة بحيث لا. تؤثو هذه الميلية 
يش كل او بآخر على النقماط الداخلى وده بيقتضى أيضاعثان يتم نوع من الاتفاقات 
العربية بحيث ان هذه الاتفاقات يتم خلالها عملية التقمفغيل وبحيث ان فعلا يمكن 
خلالها تنظيم عيْلية الاتتقال بحيث تفى باحتياجات القطر المصرى أو غيره من الاقطار 
المسالة الاخيرة اللى هى ما يسمى ترشيد استخدام التحولات وبا يقصد بترشيد 
استخدام التحويلات هنا كبديل عن استخدام التحويلات' لزيادة الاستهلاك وزيسادة 
التضخم أن التدويلات بصفسة اساسية تمول عملية التنمية يقتضى آولا ان جزه اكبر 
من هذه النحويلات لابد أن يذهب للحكومة سواء فى سكل نظام ضريبى أو غيره 
والحاجة الثانية انه ايضا توجد مجالات للاستثماز الانتاجى بواسطة المناصر العاملة 
فى الخارج نفسها يعنى فى القطاع الخاص وتسهل الحكومة هذه المملية .. 
الحقيقة آنا 'طلت عليكم بعض الثىء ولكن بعض النقاط الرئيسية اللى حبيت 
اتولها حول قضية آثار هجرة العبالة على الاتتصاد المصرى . 
' اشمكركم على حسن استماعكم ٠ ١ ' | .٠.‏ 
شكرا للاستاذ الدكتور 'ابراهيم سعد الدين على هذاه المحاضرة القيمسة التى 


مل 0 استفدنا والتى كقنفت عن جوائب كبسم , 
من هذه اللباهرة الخطيرة 


نظرة تحليلية كتيارات الهجر: والعمالة المصرية فى الخارج 
للدكتور حسن علام المحامى 


اأسيد رئيس الجلسة ‏ السادة الزملاء الضيوف الافاضل ٠٠‏ 
يسمدنى أن اتحدث فى هذا اليوم الثانى ]ؤتمر بناء مصر الاتتصادى خطوة 
يها أعمل بالتنبية فى الخطوزات' الجانب الثقافى للنشاط الف كم الذى بداه مجلس 
نتابة المحامين الشرعى بعد عودته ليتولى مسئوليته بعد معركة النفال التاريخية 
ألتى أنتصر فيها ويتابع قيامه بواجيه لهذه النقابة التئى تمتبر فضلا عن انهسا 
نقابة مهنية فهى تتولى قسسما دسقوريا فيما 'أزعبه دسستؤرى ف المسئوليسات 
العامة وهو القيام على حق الدفاع اى الكنول للمواطنين بالدستور . 
وقد بدات الثقابة فى الاسبوع الماضى بمعهد المحاياة وهو مظهسر 
النشاط الثقافى الاول الذي اشارت الى ان يسبق هذا النشاط الثانى وهو مؤتمر 
بناء مصر الاتتصادى ويسسعدئى أن اتحدث فى هذا الاطار فخورا بحضوركسم 
ونتءرضس فى هذه اللجنة التى نعرض فيها جانب من جوائب بئاء مضر الاتتصادى 
لموضوع الهجرة والممالة فى الخارج أو الهجرة المصرية وعمل. المصريين بالخارج ٠‏ 
' واحاول وأنا لست اساسا من رجال الاقتصاد أن اعرضي فى اطار متناسق 
فلتقيدوها ملحوظات لنظرة مواطن عمادى الى مشمكلة الهجرة لمعنى اى لا داعى 
الاستناد الى ثيانات احصائية مدروسة ولكن من واقع حوادث ونظائع ممروفة 
وثابتة نضلا عن ذلك بعض الخطوآت التانونية التى حددت بعض براحل 
موضوع الهجرة وتطوره وعلى ذلك فنحن نتناولها من جهة تحليلية ثابتة ٠‏ 
اصبح مشهورا أن هجرة الخبرات الفنية المصرية: الى الخارج فى السنوات 
الاخيرة تشسبه فى اثرها الاتتصادى والحضارى ببثل ما حدث فى اعقاب غزو السُلطان 
سسليم الاول العثمانى لديارنا المصرية سئة /1511 » حيث استهجر معه فى عودته 
الى القسطنطينية آلاف الممناع والحرفيين ليثرى بهم الائتاج الفنى فى عاصيته » 
ويترك مصر ى حالة تخلف لسمم تقو على الخلاص نه حتى بدات تاريخها الحديث 
منذ هزت كيانها من جديد 0 مع الحملة الفرنسية فى اواخر القرن الثامن 
عشر وبطلسع التاسسع عشر 5 
وكيا كان الغزو العقمائى استبداديا نميه بصائح الشعب الذى غغمزا 
أرضه ؛ ولا مليهه اذ هو حصل على مغائيه أن يجرد ذلك الشعب من مقوماته 
الحضارية والمعيشية » ويستجلب منه لعل الفعالة فى حياته الاتتصادية » 
'والمواهب التئ تعطى للحياة فيه كقسمخصيتها الاصيلة . 
كذلك فان ما حدث,.قى السئوات العشنر الاخيرة كان 50 الغنية 
على المستويات الجامعية العليا ''لتخصصة فضلا عت جميع المستويات الاخرى »© 
وكان لذلك آثره فى انخفاض المستوى الفنى فى الحياة المصرية ؛ هالخدمات والانقاج . 
تتم كلها على غير المستوى الممهود » كبا كان له اثر مباثمز على حصيلة الانتاج 
والاتتصاد المصرى بوجه عام . 9 


٠‏ وقد كنت دائيا اقفا خد الهجرة باعتبارها نوعا ين القام السلاح 
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أو الفرار من المعركة ‏ فى وطن يحتاج الى ذلك الكفء المخلص فى عله #السذى 
يهاجر' ويسلك بذلك آيسر الطرق ٠.٠‏ بدلا من أن تفضم كفاعته واخلاصه الى طاقة 
الساعين نحو تغيبر اوضاع المجتمع واستكثاف اسباب استيرار الحياة فيه . 
وتسخيرهالصالح الجموع المخلصة المضيعة . 0 


وعلى خلاف ذلك كان القتيار جارفا فى اتجاه الهجرة والعيل فى الخبارج حتى 
وصصسل الامر بالبعض أن يرى الحكية فى اعداد اولاده للهجرة بعد اتمام تعليمهم . 


وفجاة بدات نغية تسرى ثم تعلو بالمطالبة باحياء الشسعور بائتماء » لوط مسر 
وهو ايمر جميل . ولكن موكب التهليل لهذا الاتجاه وصبل الى حد ينبىء عن ان 
جهات مختلدة: 'مسئولة وغير مسئولة ترى من مصلحتها الآن الدموة الى يقسناء 
الشسباب فى مصر عن طلسريق تأكيسد الانقماه وتحويله الى معنى مجرد الارتبساط 
بالتراب الوطقى . : 
وكان ان وردت فى هذا الاتجاه نقرة عجيبة فى برنامج: الشباب والرياضة 
في صبح احد ايام سبتمير. الماضى ‏ المأيعة تقنم للسامعين من عرفته بانسه 
شاب أجنبى يدرس اللغة العربية فى مصر ويحضر رسالة فى النحو » ويحب مص 
والمصريين » يدموهم ‏ وهوميرا من التعضب الوطئى الاعمى .. للاعتزاز 
ببلدهم . وبناأ الشساب المأكور ... يعدد محاسن مص وطبيعتها وجوها وخيراتهسا 
ثم شنبابها وأن معظم من يتصلون ب»من الشباب تتوافر فيهم الكفاءة والطموح . 
وانسه سعيد بأنه تعلم اللفة العربية وأنه يقيم ى بلدها ويستزيد فى دراسة تلك 
اللغبة » وانه يدعو الشسبان المصريين الى التعلق ببلدهم وأن يروا فيها مستقبلهم '... 
بقى أن نقول انه كان يتكلم بلهجنة مصرية 'أساسا يع لفة انجليزية 
وان المذيعة ذكرت عن ذلك الشاب أنه يشب غل منصيا كبيرا فى فصن .'. من مو 
هذا الشاب وما المنصب الذى يقغله ولماذأ تكون مهمته فى مصرا'حث الشباب 
على الاعتزاز بمصر والبقاء فيها... هو اذ خبم اجنبى جاء ليغليفا 
الانتياء ! 


اسوق هذه الواتعة ل لا تؤخذة ادر يسلة ها باق بالتيرة وما 
وراء الهجرة . : 


هالهجرة والعيل فى الخارج لعبة تدور منأئرة جارك السياسة والاقتصباو 
قبل أن تكون مجرد احتياج فردى لصاحب الششان ٠‏ وعلينا اذن أن نتلميس ملامح 
ظامسرة الهجرة فى مصر واعين لما حولها من وقائيع قإريخية ومسيابسية 


والتصانية . 
ملامح ظاهرة الهجرة المصرية والعمل فى الخارج 
بعد الحرب العالمية الثانية 
الهجرة. هى اساسا ترك مكان تقطعت به الاسهاب مع من يتركه, ألى مكان 
آخريقصد الاستقرارفيه . : 
وهى بهذا الممئى كانت نادرة فى اهل مصر الذين كانت بلدهم ذائا صدرا 
حنونا وآما دئوبا تكفيهم على . الضيق والسمعة ويغرى اسيتقرار الجى والرزق 


مؤتمر بنساء مصر الاقتصاد ى 1 


فيها بالارتباط بها بل ويهجرة في اهلها اليها من المحيطين بها . ومشهور فى 
.هذا المقام القول ال ثور من أن مصر أم الدنيا ويقولها اهل الشام بتبرة خاصة 
لا تخفى ٠‏ كما أن خير آل يعقوب وهجرتهم الى مصر معروف وذلك عندما اصاب. 
التحط امنطقة كلها. 


فمصر كانت مستقيل الهجرة ولا تصدرها والظاهرة التى استشرت فى التاري 
القريب هى اساسا العمل فى 'الخارج » وان كانت الهجرة بمعناها الحتيقى قد اتخذت 
منعرجا خطرا فيما يسمى « بهجرة العقول » . وتتبع الظاهرة بنوعيها فييا بعد 
الحرب العامية الثانية ؛ ويمكن ان تميز لها ثلاث مراحل ؛ فى الخمسسينات » 
وفى الستينات »© وفى السبعينات . ثم استكثساف ملامحها واتجاهاتها فى الثمائينات .. 


ففى الخمسينات كان العمل فى الخارج بأجر اعلا فرصا ميزات تسسنح لافراد قلائل » 
ومعظمه كان فى اطار التعاون الفنى مع البلاد المحيطة والافريقية ضمن برامج معوئنة 
تقديها مصر بمنح رواتب للمعارين منها الى تلك الدول فضلا عما يتقاضونه فى البلاد 
التى يعارون اليها على نحو ما تبلور فى النهاية فى القرار الجيهورى 1681 
لسسنة1551, 

هذا وان كان قد ظهرت فى خلال تلك الفقرة ,6“ بدايات لاستعانة دول. 
البترول بأفراد من المصريين فى مشروعاتها لتحديث صورة الحياة فيها ؛ وذلك. 
باتفاقات فردية أو عن طريق مشروعمات او مقاولات يقوم بها المصريون فى تلكه 
الدول ‏ ولكن ذلك كان على نطاق ضيق ؛ كما حدث فى السعودية والكويت . 

وفى الستينات » ومع تقييد الاستيراد وتثبيت الاجور والاسعار » وارتبساط. 
ذلك ايضا بحركة التابيم التى اتخفذت صورة شمابلة منذ سنة 1181 - تميزت. 
الستينات بآن هدف اغلبية العاملين فى الخارج كان الحصول على بعش الكباليات. 
وبخاصة الادوات امنزلية والسيارات من غير الانواع المتاحة فى الداخل » أو سد بعض. 
الاحتياجاث الاستثنائية فيما عدا ذلك ولكن تفنقاته المعيشة والسكن المعتاد 
فى مصر كان يكنيها بوجه عام دخل: العامل من عمله » ؟و يستكيل بعيل اشساق. 
محلكود ٠.‏ 


أما فى السبعينات » فكانت الزيادة المهولة فى السكان » وتخاذل مشروعات. 
الاسكان ثم سياسة الباب المفتوح ( الانفنتاح ) التى تضمنت الارتفاع بالاسمار 
الى المستوى الاعصارى السائد فى العالم الغربى دون أن يكون اقتصادنا قسد وصل 
الى انتاجية تتيح له الصمود فى مواجهة ذلك الاعصسار الاتتصادى والنقدى. 
الذى فتحنا نوافذنا المطلة عليه فى أسلوب استهلاكى مدير . كل ذلك تقد عمف 
بجذوز الارتباط بالارض الام والاكتفناء بالاجر أو ما يضاف أليه من اجر ضاف . 
واتسعت. الهوة ما بين مطالب الخياة اليومية ؛ فضنلا عن المغريات الاستهلاكية 
ومتطلبات العيال من الاجيال الجديدة » وما بين الايراد المتيسر للعامل فى ظل النظم 
والقوانين واللوائح التى استمرت ‏ رغم الاننتاح الاستبرادى والانطلاق ى ارتفاع 
الاسعار. ‏ استمرت فى منياسة تجميد الاجور مع السماح بفقات متناشر من 
البدلات او الحوافز » فواجه العايل ‏ وبخاصة فى الوظائف الحكومية ‏ امتحانا 
رهيبا : وخيارا قاتلا بين : اللوثة العقلية ؛ والنساد »؛ والهجرة للعمل بالخارج . 


وكذلك فان من لا يجد م الشسباب مآلا عسن نلريق وزارة :القوى العاملة الا الى, 


07 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثالئة والستون 


وظليئة حكومية عاش هائيا تتنازعه تيارات الجريبة ٠‏ والاستغراق الروحى فى 
جمارسات مغالى فيها ‏ وفى النهاية هتاف داخلى واحد عند الجميسع ‏ العيل 
فى الفارج . 

واصيحت الارض الام عاجزة عن أن تكون الامل والامان لابنائها '. 

وهكذا رأينا موجات الثشسباب الآبق نحو أوربا فى موجات يدفعها قلق عميق 
.ويحدوها ايل كاذب ف الاغتراف من منابع السلع الاستهلاكية التى ملات النترينات 
فى مصر ؛ والموسيقى الصاخبة واللمتع البريئة وغيرها ... كل ذلك من خلال 
العيل فى أثشنق الاعمال أو احقترها ... اعمال البناء والطرق »© والخدمة فى مطابخ ' 
الفنادق والمطاعم . : 

.0 وقد استهرت تلك الظاهرة التى بدات فى الواقع فى اواخر الستينات بعد 
النكمسسة واستيرت متوغلة فى السبعينات حتى المبادرة ‏ لتسلم حركة الهجرة 
والعمالة المصرية فى الخارج الى الوضع الحالى ١ ٠‏ 

وكذلك تلك الموجة بالذات مرابطة بأمرين: . 

1197 س قرارات تيسير الخروج بعد هزيية 11571 شم بعد ممركة‎ ١ 
1 . ٠ حيث الغيت تأثشيرة الخروج‎ 

؟ - حالة من القلق والياس دفعت الشباب" الى الخروج بنوع من الراهتة 
التمردة دون تبلور الاسبات حيث لم تكن مشكلة الاسكان ولا ارتفاع الاسسعاز 
قد وصل الى الازمة الاخيرة » انما كان الخروج على غير هدى للاستكششاف » 
وآبت الجبوع الآبتة او ممظيها بالخيبة والخسران ٠‏ 
الازمة الحقيقية بدات مسع حوانث يناير سنة /1918 : ا 

ذلك حيث تبلورت صورة المجتمع الجديد فى ظل سياسة الانفنتاح © واتضحت 
فيها المعالم الآتية : . 

(! ) ازمة الاسكان التى استشرت مع هجوم مبموثى الاستثمار. الاجنبى . 
وهجمة اللاجئين اللبناتيين هربا من الحرب الاعلية سنة 11191 ؛ وتخائل مششروعات 
الاسكان الحكومى . 

(ب) ارتفاع الاسعار التى اعلن رئيس المجميوعة الاقتصادية أن صصنهوق 


النقد الدولى يطلب ان تل الى الاسمار العالمية كقرط للتيسيرات 'الموصود 


, 'لج) التوسسع فى الاستيراد تجاويا مع جهات التصدير الاجنبية المشبوهة » 
التى غمرت الاسواق بما حلا للدكتور لطفى عبد العظيم رئيس تحريو الاهمرام 
الاتتصادى أن يسميه « السلع الاستفزازية 6. 

ود) انفلاق المجتمع المصرى الى شستين : 

شق ينتمى الى نبعط استهلاكى مقيد تحانظ عليه الحكوبة بسياسة تجميد 
الاجور . 

وسق . منطلق محلق فى سماوات الانفتاح ويبارك ارتفاع الاسعار . ' 


مؤتمر بنساء مصر الاقتصادى لفن 


وكان البحث عن حل الازمة اللتى لم نترك لتنضج حتى لا تنفجر : 

فعندما تهاوت آمال الانفتاح الانتاجى عن طريق تعاون راس امال العربى » 
وولدت مع توقف مشروع صندوق الانماء الخليجى واشهاهه - كان الطريق أن 
تحل محلم ا تحويلات العاملين فى الخارج ‏ ف التمويل على الاقل ؛ وان لم تستخدم 
فى الانتاج , 


وهكذا تقرر أن تستوعب السعودية اولا ثم العراق ثانيا بعد نشوب الحرببه 
بينها وبين ايران كل ما يمكن من العمالة المصرية » وتستقطب الخبرات الننية 
اليدوية وقزيد اسعار هذه فى الداخل ويفتم باب الخروج للمهندسين بابقاء 
نظام التكليف بالقانون لسنة 11198 ٠‏ وتقوم التحويلات الناتجة عن اجور 
العاملين المصريين فى الخارج بدور مساعد فى زيادة الاسعار دون انقاج داخلى » 
وى استيعاب السلع غسي الضرورية التى يغرقنا بها سماسرة استرداد المعونات 
والاعتيادات الخارجية واستردادها من طريق البنوك المشتركة . 


وعلى هذا المنوال اسمتمر المهرجان حتى سسنة 1141 . والآن تجد تلك 


الصورة وقد أحاطت بها الاخطار ؛ ويعرف من خططوا لها أن المهرجان قد آذن 


بالانتضاض . هأسعار البترول قد هبطت وبدات دولة تخفض عمالتها . والخرب 
الايرانية العراقية» ولهانهاية . 1 


وازاء هذا بدا الحديث عن الانتماء لان تمويل الرخاء سيهدده خطر كبير . 


غير أن التساؤل قد يثور عن موقف هؤلاء الذين يخافون على الانتماه وتعلو 
اصواتهم اليوم تباكيا عليه :.. هل يمكن أن يتفوا ضد ظاهرة مؤكدة الخطر » 
وهى من الهجرة الحقيقية . . . بل من هجرة الوطن الى الضياع . 


هى هجرة العقول: 

الجابعات الامريكية الآن وممها بعض الجامعات الاوروبية ومعايل البحث . 
والاجهزة الفنية فى كثئي من اوجه النشاط العلمى والتكنولوجى » تسستعين فى 
الوق الحاضر بعشرات ومئات بل آلاف من خيرة شبابنا ‏ ذلك فضلا عن هنين 
من الجامعيين من مختلف.التخصصات فى كندا واستراليا . * ١‏ . 

حركة. تصدير للعقول بلا مقابل © ينتج عنها تسرب لجوهر القاعليسة 
فى الشسعوب المصدرة واختلاس لها بفير حق . 

واذا كان قانون البعثات يضسع جزاء لعمدم وفاء المبعوث بتعهده بالعيل 
فى الجهة التى اوفدته هدو رد المرتب الذى حصل عليه خلال البعئة » فان هذا 
ليس بحال من الاحوال كل الخسارة التى تتحيلها الدولة » فهناك : 


أولا ‏ ما أنفق عليه طوال مراحل القعليم المجائى من الابتدائى حتى نهاية 


. التمليم الجامعى وذلك دعم يذهب الى ثمير مستحقيه ( اذا كان لما يثار حول 


الدعم أن تنكشف حقيققه  )‏ دعم يقدم من الدول الفقيرة الى الدول الغنية ! 


؟17 020 العدذان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 
٠‏ ثانيا ‏ هناك كلما تكلفته اسرة المهاجر فى تنشئته ٠‏ 
الوقت الذى يلزم التمويض مثله وفى العادة يكون عمر المهاجر 7٠‏ سنة 
أو ما حولها ضاع كلهم على بلده التى نثا فيها فتضاف الى فارق التخلف الذى 
تعانى منه . 
رابعا ‏ الموهبة النادرة التى لا تقدر بثمن ٠‏ 
انه لو طلب مليون جنيه مقابل كل مهجر لما كان فى ذلك انصافا لبلده 


ولقد لمس رئيس الدولة هذه المشكلة فى مؤتمر العيل الدولى فى جنيفه 
يونيو الماضى وطالب فى خطابه بالمؤتير بانثشاء صندوق دولى للتدريب المهنى, 
وتدريب العمالة فى الدول الناية لسد النقص الناتج عن هجرة العمالة الفنية ٠‏ 
وتجاوبا مع هذا الاتجاه على حد ما زعم الخبر المنشمور فى عدد الاهرام الاتتصادى. 
017 تم افتتاح مركز لنظم وتكنولوجيق! المعلومات بجريدة الاهرام » 
ليقوم بمسئولية تخطيط وتنفيذ البرنامح القومى للتدريب فى .هذا المجال » لخدمة 
الشسبكة القومية للمعلومات » المنشأة باشراف وكالة المعونة الامريكية بالاشتراكة 
مع أكاديمية البحث العلمى » وذلك عن طريق منح لخريجى الجايعمات المصرية . 
غهى ممفاة لاختيل مضل العقول . والذى يخشى من مثل هذه المشروعات 
غيما يتعلق بالمواهب الشسابة هوان مثل .هذه البرامج التدريبية ستكون ف النهاية 
بوتقة تجلو الاوعية الجديدة لتصدر افضل انتاجها للبلاد المحظوظة . 


العناصر اللازمة لاتخاذ موقف قومى فى صدد الهجرة والعمل فى الخارج : 


اولا ‏ انشاء لجنة تشريمية وتخطيطية دائمة لشدئون الهجرة والعمل فى الخارج 
لهاجهاز فنى دائم تراقب الجوانب العامة والسياسية للظاهرة . 


ثائيا ‏ ربط سنياسة الهجرة بخطة التنبية القومية الاقتصادية والاجتماعية . 

وفى هذا يلزم : 0 

)١(‏ انشاء نجهاز مسئول عن استثيار المواهب العليا يحدد مجالات الاستثمار 
وضصماناته المادية والمعتولية . 


(ب) التخطيط القومى للاستفادة بكل الطاقات فى الداخل اساسا واعلاتن ذلكا 
شعارا تنادى به .. فالهجرة كالقروض تخضع الدولة المصدرة للهجرة للدولة 
المستوردة » ويتعين اللنسب عليها بحذر شديد اقتصاديا وسياسيا . 


الهجرة وتنظيم العمالة المصرية للخارج 
للاستاذ موريس صادق المحامي 
مقدمة 


تمثل دراسة الهجرة وتنظيم العمالة المصرية بالخارج موضوع حيوى لابراز مدكه 
الاسهام الايجابى للمصريين فى المجتمعات الدولية ذلك ان الهجرة هى أحدى صور 
التعاون المستير بين الدول وفى نفس الوقت ابراز مدى ما يعانيه المجتبع المصرى من 
نقص ف الايدى الفنية والماهرة بسبب الهجرة ونظرا لاهمية تنظيم العمالة المصرية 
بالخارج بقصد الاستفادة بما لدينا من طاقات بشرية تتمثل فى أصحاب المهن والكفاءات 
العلمية والعمل على خلق انسب الظروف لتنمية هذه الكفاءات العالية وتنظيمها بالداخل. 
والخارج حتى يمكن توجيهها للعيل فى مجالات تخصصها العديدة فى جميع الانشطة ٠.‏ 
باعتبارها قوة انتاجية مباشرة تؤدى الى زيادة الثروة القومية للجميع فقد أضافه 
المشرع التانون رقم 111 لسنة 1181 بفصل رابع الى الباب '!ثانى. من قانون العمل. 
1 لسنة 1181 عنوانه ( تنظيم الحاق العمال المصريئن بالعيل فى الخارج ) ٠‏ 


ويعتبر الهاجرين المصريين الى دول العالم المخظئة اعلابا ترتفع فى كل دولة 
يهاجرون اليها فين ثم كان لزاما علينا إن نتعرف على خصائص هؤلاء الافراد أى نعرفه 
الاصليين منهم والمرافقين ونوعهم وفنئات اعمارهم وديانتهم وحالتهم الاجتماعي-ة 
وقطاعات العمل التى كانوا يعيلون بها قبل هجرتهم والمهن التى كانوا يزاولونها وحالتهم. 
التعليبية وتخصصات ال ؤهلون منهم ٠‏ 


تعريف الهجرة : 


الهجرة عبارة عن سفر المواطن المقيم اقامة دائية بموطنه الى دول أخرى بنية. 
الاستيطان والاقامة الدائمة وهو ما يطلق عليه الا الهجرة الدائية ‏ أو سفر المواطن 
لفترة زمنية محدودة للعمل بالخارج وهوما يطلق عليه الهجرة ألمؤقتة ٠‏ . 


اشكال الهجرة 
يوجد شكلان للهجرة اما أن تكون هجرة دائية واما إن تكون هجرة مؤقتة ٠‏ 
اولا : الهجرة الدائمة : 
يتصد بها نزوح المواطن من الدولة الى الدول الاخرى بقصد الاستيطان والاقامة 
الدائمة وتنقسسم الى هجرة منظمة وهجرة غير منظمة ٠‏ 


فل العددان التاسع والعاشر. السنة الثالثة والستون 


الهجرة الدائمة المنظمة : 
يقصد بها نزوح المواطن من الدولة الى الدول الاخرى بقصد الاستيطان 
والاتامة الدائمة وتتم يموائقة الدولة المهاجر اليها الجهات المسئولة المصرية ‏ 
وهذا النوع من الهجرة المشروعة هجرة منظمة تدخل ضمن سياسة الدولة 
وخاصة من الدول التى تعانى من الزيادة السكانية ولا تكون ضارة بالنسبة لها 
لانها تسمح يخروج المهاجرين الزائدين عن الحاجة وهجرتهم لا تؤثر على خطط 
التنبية الاتتصادية وحاجة المجتمع اليهم . 


الهجرة الدائمة الغير منظمة : 
وهناك نوع آخر من الهجرة الدائمة الغير منظمة وهم المواطنون الذين يسافرون 
الى الخارج - بتصد الدراسة والعيل والسياحة ويمتنعوا عن المودة الى 
الوطن بعد انتهاء المهبة التى خرجوا من أجلها والبقاء فى .تلك الدول والاستيطاك 
بها وهى طريقة غير مشروعة حيث تتم دون موافقة سابقة بين الوطن الاصلى 
وبين البلاد المهاجر اليها فيسعى المواطن بعد ذلك الى الحصول على موافقة 7" 
' الجهات المسئولة على الهجرة عن طريق السفارات المصرية بالخارج بعد حصوله 
على موافقة الدولة المهاجز اليها . 


ثانيا : الهجرة المأقتة :. 
تعتبر الهجرة المؤقتة الوجه الثانى لاشكال الهجرة وهى سفر المواطن لفترة 
زمئية محدودة بقصد العمل بالخارج أو بقصد السياحة ثم العمل بالخارج وتتميز 
بفاعليتها اتتصاديا وتأثيرها على أنماطٍ الاستثيار والاستهلاك ومستوى الاسعار 
والدخول والتغييرات الاجتياعية بالنسبة لهيكل المجتمع وهى تتم ياحدى الطرق 
الآنيبة : 


الاعارات الخارجية : 
وهى العمل بالخارج مووي ند عل جز ون دن اط هن 
طريق الاتفاتات الثنائية 'التى تعقدها الدولة مع الدول الاخرى ويقصد بالممارين 
باآئهم الماملون باجهزة الحكومة وشركات؛ القطاع العام الذين طلبتهم جهات 
اجنبية أو دول أجنبية للميل بها لفترة زمنية محدودة يعودون بعدها ممارسة 

اعبالهم . 

عقود العمل الشخصية : 
وهم عبارة عن المواطئين انماملين بالحكومة او شركات القطاع المام وكذا 
العاملون. بالقطاع الخاص الذين يتعاقدون مع الجهات أو الهيئات الاجنبية عن 
طريق الاعلائات المبوبة عن الوظائف بالصحف أو الاعلانات التى نعلنها السغارات 
والهيئات الاجنبية أو عن طريق الاقارب والاصدتاء الموجودئين 
بالدول الاجنبية او عن طريق الاعلانات التى تنظيها ادارة الهجرة بوزارة القوى 
العاملة والتدريب وقد بلغ اجمالى المتعاقدون بعقود شسخصية من ذوى الكفاءات 


مؤتمر يناء مصر الاقتصادى ليل 


العالية العلمية فى الدول العربية من الكليات الجامعية .59.1 متماقدا منهم 
17[ متعاتدا من الكليات العملية و 11566 متعاقدا من الكليات النطرية 
وذلك فى الفترة من عام 11711 حتى عام 111/1 وحصلت السعودية على 171.1 
متعاقدا نسبة 01/) كبا حصلت الكويت على 1011 متعاقدا بنسبة (6/ز 
وحصلت باقى الدول العربية على 2211 متعاتدا بنسسبة /١١‏ كها هو مبين 
بالجدول التالى . . 


المتعاقدون بعقود شخصية من ذوى الكفاءات 
العلمية فى الدول المربية 1951 : إا/اة! 


البيسسان السعودية الكويت نول اخرى الاجمالى 
9 عربية 


المتعاتدون من الكليات العيلية ]كلم ' 61( الإل (1‏ 48«(|( 
المتعاتدون من الكليات النظرية ‏ 0.6لم 1.18 0.ه1؟ ‏ 146![ 


الجصوع لفل تحملك لقة 4‏ للك 
النسبة للاجمالى العسام لد (قك 0 
السفر الفردى للعمل : 


يقصد به قيام المواطن بالسفر للخارج بتأشيرة سياحية وبئية العيل والبحث 
بمفرده عن أعمال بالدولة المهاجر اليها مما يدخله فى اعمال لا تتفق مع تخصصات 
وتبوله لاى عمل وحصوله على اجور اقل بالنسبة للعمال المتملقة وعدم تمتعه بمزايا 
التامين الصحى والحماية؛ الحكومية وتعرضه فى أى وقت للطرد من الدول المهساجر 
اليها » ورغم ذلك فان ما يحصل عليه هذا المواطن من أجر يعثير مرتفعا جدا عيا 
يحصل عليه فى مصر مع انخفاض مستوى الاسمار فى دول المهجر مما يمكنه من ادخار 
مبلغ من المال يعود به للوطن وقد توطنت صلات هذا المواطن بدولة 
المهجر ويتحول عمله الى عمل غممر مششروع بمرور الوقت وموافقة سلطات 
بالدولة اللمهاجر اليها. 


و 4 0 رة 
الهجره عمله ذات وجهين وجه يتبثل فى الدولة المهاجر منها والوجه الآخر 
يتمثل فى الدولة المهاجر اليهنا والعملة هى 'القوى البشرية الآدمية تكتسب الدول 
المهاجر اليها قوى بشرية تمثل خبرة أبناء الوطن واذكاهم علميا وفئيسا حيث 
يكون أغلب المهاجرين من الشباب الناضسج وعلى درجة عالية من الذكاء والنقماط 
والثابرة والتفوق العلمئ ٠‏ . 2 


وسنتناول فى السطور القادية اعداد المهاجرين المصريين وخصائصهم كاسليين 


ا العددان التاسع والعاشر م السنة الثالثة والستون 


وموافقين ونوعهم وفئات 'أعمارهم وديانتهم وحالاتهم الاجتماعية وتطاعات العيل التى, 
كانوا يعيلون بها قبل هجرتهم والمهن التى كانوا يزاولونها وحالاتهم التعليمية وتخصصات 
المؤهلين منهم مذ عام 1175 الى عام .114 .+ 


1 ( المراجع : الجهاز المركرى للتعبنسة والاحصناء س الهجسرة الدائية للممريين 
خارج مصر خلال عام .154) . 


وتتمثل اعدادهم المهاجرين المشار اليها الاعداد والمنظمة التى تعد بمعرفة 
مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من وزارة الداخليقو وهى تمشل نموفجا 
يمكن أن تتخذ به فى تصميم استمارات لجميع المسافرين يحتوى على كافة البيانات 
الخاصة للهجرة سواء كان المواطن مسافرا للعيل وللسياحة وبذلك يمكن للدولة 
حصر الاعداد المسافرة ورسم السياسة العامة للهجرة لذلك تايل تقييم استمارة 
رقم 764 والتى بمعرنة مصلحة وثائق السسفر والهجرة والجنسية ‏ التى بوزارة 
الداخلية والتى .يدون بها .المهاج جميع البيانات عن نفسه واأسرته والبلد 
المهاجنر البها وكذلك الاستمارة رقم 45, وهى'الخاصة ببيانات اللواطن الذى غادر 
الوطن دون ترخيص هجرة ثم اكتنسب صغة المهاجر فى الهجرة ٠‏ .. 


وقد بلغ اجمالى المهاجرين الاملية من عام 155 الى عام .2194 


6 مواطنا اصليون ومرافقون وبلغ عدد المهاجرين الاصليون .1/78 والمرافقون. 
6 مهاجرا كما هو مبين بالجدول الآتى : 


اولا : قد بلغ اجمالى المهاجرين وفقا للنوع : 
خلال اللفترة من 1س ٠ 198٠‏ 


بلغ اجمالى المهاجرين الاصليين من الذكور 1911١‏ مهاجرا ومن الانسالثه : 
مهاجرة خلال الفترة من عام 1س ٠ 158٠‏ 


مهاجرون اصليون مهاجرون مرافقون لجوج الكلى. 
البيسان ذكور. اناك جمنة ‏ ذكور اناث جملة 


الاجمالى  115١5 1١الله. 111 ١7١1.‏ 5155أسم0خم)1-ه1!1؟ 
من 517--.م 


النسبة المثوية لحمفر.؟ /ن 1.ر؟١‏ /ز كامرلاه / لاكره! علمر.؟ اار") 1٠٠١‏ / 
للاجالى 


مؤتمر بنساء مصر الاقتصادى 11 


ثانيا : توزيع اجمائى المهاجرين وفقالمدولة المهاجر : 

1 خلال الغترةمن عام 1575 الى عام .1354 

بلغ اجمالى المهاجرين وفقا لدولة المهجر خلال الفترة من 15711 الى 188٠.‏ الى 
الولايات المتحدة الامريكية 1.8117 مهاجرا بنسبة 8لار79 /ز من اجمالى المهاجرين 
البالغ 88156 مهاجرا س والى استراليا 1831 مهاجرا بنسية 6ر.؟ / والى 
كندا ١١145‏ مهاجرا بنسبة .هر!؟ , والى البرازيل 861 مهاجرا بنسبة #اثر؟ ب 
والى الدول الاخرى 1155 مهاجرا بنسبة 65ر١‏ من اجمالى المهاجرين وفقا. 


للجدول التالى : 

دولة المهجر الولايات المتحدة استراليا كندا البرازيل دول المجموع 

سنة الهجرة الامريكية 3 اخرى 

من 117171 الام ١‏ ككلمكة (٠0173‏ قم 355؟ة 1156و 
١ 1 114‏ 

النسية المثوية #لارا8 /ن 4آر.1/ .مرا / ككرك مكرل ين ٠٠١‏ ين 

١ للاجيسالى‎ 


ثالثا : توزيع اجمالى المهاجرين الاصليين وفقا للديانة : 


خلال الفترةمن عام 1555 الى عام 154.٠.‏ 

بلغ اجمالى المهاجرين الاصليين .1776 مهاجرا منهم 62541 مسلما بنسبة 
كر]؟ / و 11150 مسيحى بنسبة المر؟71 7 » 17 مهاجرا غير بين ديائتهم باستمارة 
الحصر وفقا للجدول التالى : : 


توزيع المهاجريين الاصليين ونقا للديانة 
٠250 5‏ خلال الفترةمن عام 1135 الىعام .114 


الديانة مسقم مسيحى ‏ غير بين المجموع 
سنة الهجرة ١‏ . 

من 15535 تذلفق 6 اعم يل 
النسبة المثوية ككرا؟ ب المركم/ ‏ كار./ 00 

للاجالى 


رابع : توزيع المهاجرين الاصليين حسب الديانة ودولة المهجر : 
خلال الفترة من عام 1175 ألى عام 1518.٠‏ 


الديابة مسلم 0. مسيحى غير بين المجموع 2 النسيقة 
دولة اللهجر 1 اجمالى 
الولايا المتحدة إفذك لك نا دفن الرم؟ /1 
الامريكيسة 1 ١‏ 

كتهدا. لفك يك ا لك 1 ير 
البرازي-ل 0 7-7 1 امرك 1 
استراليا كل كل ككلم 0 اميرة1 بز 
“دول اخرى ‏ ©ه6 لين 11١ ١‏ الاكرر' 


الاجسالى لكف لسن يضا ينفلك ل 


1 المددان التاسع والمأشر ‏ السنة الثالثة والستوزم 
خامسا : اتوزيع اجمالى المهاجرين الاصليين وغقا تاحالة الزوجية : 
هذه الهجرة خلال الفترة من عام 151575 .1148 
الحالة الزوجية لم تزوج أبدا"ء متزوج مطلق ‏ ارمل غير مبين المجموع 


سنوات الهجرة 
.من 1131 حتى 0 50 كن قف 4 المظلار 
النسبة المئوية اغر9؟ ين اكرة4 آلآرا كرك ذمكرء 3٠١,‏ / 


سادسا : توزيع اجمالى المهاجرين الاصليين وفقا لدولة المهجر والحالة اللزوجية 
عند الهج رة : 
هذه الهجرة #خلال الترة من ملم 1348:1531 
الحالة الزوجية لم تزوج ابدا ٠‏ متزوج مطلققن ارمل غيرمبين المجموع ' 
الولايات المتحدة ‏ 5158 لكين لقن لكل ل فيفنه 


الامريكية 

ل 0 11 كلق ف مه 31١‏ م 
استراليا 0 08ل 518 لام لكأم اها اككمع 
البراز ينل وين الام 7" 37 ل " 
دول اخرى ملاظ ©) 16 ١‏ لقف 
الاجيالى . نو الع لك لضف فى ينين 


سابعا : توزيع اجمالى الهاجرين الاصلين وفقا لفقات النسن : 
هذه الهجرة خلال الفترة من عام 1551 -- .1514 
بمراجعة اجمالى اللمهاخرين. الاصليين يتضمح لنا ان النسبة الكبرى من 
الهاجرين فى سن الشباب اذا بلغ عدد الشباب المهاجرين من ٠‏ سنة الى ٠٠.‏ سنة 
1 مهاجرا ومن سين 7١‏ الن )٠‏ سنة 15هم مهاجر أو أن النسبة الكبرى للمهاجرين 
نتجه الى الولايات التحدة ٠‏ 


فئات السن: اقل من : ١‏ 
سنة الهجرة سس لل سس سس .مل 82 فأكثر غير ميين: المجموع 
الاجيالى من 118 246" د لين لجال فيل لل لحيفنا 


نه .114 


النسبة للاجمالى ‏ 7.ر؟ /ز الارلالا ار ركنا الآر15 الفك لقره ءر1 
.6٠ل‏ 7 


مؤتمر بناء مصر الاقتصادى ونا 


ثامنا : توزيع اجمالى اللهاجرين الاصليين وفقا لدولة المهجر وظات السن : 


هذه الهجرة من 15571.س 194٠.‏ 
فئات السن اتل من ٠.‏ * 
' دولة المهجر ١‏ سالا .4 .ه .ل ل غير مبين المجموع فأكثر 
الولايات المتدحة ‏ 165 .آلا .6م؟ اللا ]1 1.6 كلم وإلاد 
الامريكية 
كتقتدا 51 6ؤ5ط 1١1)7#3‏ )اللا ممه هلم) 53" اانه 


استراليا /اكظا .ما ]هط ككك5 15 ١6ك1‏ ال لكم) 


ا 5 لقف قل لد يف كل 17 لكف 
الاجبلن 0 هله )6هة ككممه 9.4! (١56‏ لما لمل .مكلذ 


تاسعا : توزيع اجمالى المهاجرين الاصلبين وفقا لقطاعات العمل ودولة المهجر : 
خلال الفترة من عام 194515 194٠‏ 


'بمراجعة اجمالى المهاجرين الاصليين لقطاعات المعسلل قبل 
الهجرة ودولة المهجر خلال الفترة من عام 1171 الى عام '..114 يتضح لنا ان النسبة 
الكبرى من المهاجرين المصريين من العاملين بشركات القطاع العام وذلك لمسا يتمتع 
به هؤلاء العايلون من خبرة كبيرة اكتسبوها فى مجال عملهم تجملهم محل جسذب 
لدول ‏ المهجر يليهم فى الجثب المغايرون خارج قوة العيل وهم المواطنون الغير 
عتطمين ولكنهم مغامرون بطبعهم ولديهم خبرات الحياة وهم الذين سائروا الى 
دول الهجر بفرض السياحة ثم استقروا بها وتحولوا الى مهاجرين'يليهم بعد ذلك 
. العاملون فى الحكوية وبدون شك فان خبراتهم الوظينية وما أتمتعون بهامن كناءة ؛ . 
اكتسبوها خلال عملهم جعلهم محل جذب للدول المهاجر اليهاءونقا للجدول التالى : 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالئة والستون 


قطاعات العبل حكومى | عام خاص خارجقوة غير المجموع النسسبة 


دول المهجر. العيل مبين * للاجمالي ,, 
الولايات المتحدة 2 656 56( 'الام للا( لاه مك1 اثمرم؟ بر : 
الامريكينة 

كنسدما 52 كك 6كل كل لكيه سرككر 
اسستراليا لالم لككل هللا ككهل 4١‏ كتمع ميرما ير 
البرازيل 00ه4* لكل يلد مقن 2 د | ل" 
دول أخحرئ 1 لكك ملا اس م لاكر( بر 
الاجمالى د ا ل 0 لل كيل ل ”7 


النسبة للاجمالى كخر1/ اكرل؟ ذكر!! الآزن؟ مير 1٠٠١‏ / 


عاشرا : توزيع اجمالى المهاجرين الاصليين وفقا لنوع المهنة : 
الفترة من 51 15/6٠١‏ 


نوع ' المهن عمال عيال عمال" آخرون 

الهنة العلمية المديرون الكتابيون البيع للانتاج الخدمات 
لالاقه ‏ اكلم كلس شل لكل كلدل قف 

المجموع .م8١‏ 

النسبة 6ار74/ الارة 4نره1 اكركر كعراا كارا اكية؟ 
الثويسة 5 4 

حادى عشر : توزيع اجمالى المهاجرين الاصلين وفقا للحالة التعليبية ونسنوات الهجرة 
الفترة من 1951 1948٠‏ 0 

الدرجة العلمية من 1551--.154ا 

بكتور وديلوم 1 1 

وماجسل تير 1 ادر 5 نز 

بكالوريوس أو 

اليسسانس 565 ' مكر5اير 

ثانوية عاية 8 
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ومن دراسقها سيق يتضح اثر الهجرة بالنسبة للدول المهاجر اليها بانهنه 
تحقق مكاسب مادية وأدبية : 

المكاسب المادية : تمثل المكاسب الادبية للدول المهاجر البها ارتفاع مستوى 
الدخل الوقبى بها الراجسع الى إنشسطة المهاجرين اليها واغلبهم من خيرة الشباب 
المنتج الممساهم فى الدخل القومى بها والعامل على زيادة الانتاج والقابل لاجور 
اقل من اجور اقرانهم بدول المهجر مما يساعد على خفض تكاليف الانتاج بهذم 
الدول وارتفاع مستوى المعيثسة وانخفاض اسعار المنتجات . 

المكاسب المعنوية : والتى تحصل عليها الدول"'المهاجر اليها تتمثل فى اجتذاب 
اصحاب المهن العلمية والفنية والعمال المهرة مما يؤدى الى تحقيق معدلات عائية 
فى الانتاج القومى من حيث الجودة والكناية وفى المجال العلمى تحقيق 'التقدم 
العالمى التكنولوجى والاختراعات . 


تنظيم العمالة المصرية بالخارج 


اضاف القائثون رقم ١15‏ لسنة 1141 فضل رابع الى الباب الثانى من قانون. 
العمل رقم /111 لسنة 1181 عنوانسه تنظيم الحاق العبال المصريين بالعمل للخارج . 


تنظيم الحاق العماله المصرية الراغبة فى العمل بالخارج : 

اسند القانون الى وزارة القوى العابلة والتدريب عملية تنظيم الحاق العيالة 
.المصريسة. الراغبة فى العمل بالخارج وحظر أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات. 
بالوساطة والوكالة مرّاولة عمليسات الحاق اللصريين بالميل فى الخارج الا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العامة والتدريب المهنى ٠‏ 


استثناء : استئنى القانون عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج التى تقوم 


بها الوزارات المعينسة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسقارات 
و التنصليات العربية والاجنبية . 


الشروط اللازمة للترخيص بانساء مكتب خاص للهجرة : 

أباح القانون انشاء مكاتب خاصة لالحاق المصريين بالعمل فى الخارج بعد الحصول. 

على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب بالشروط الاتية ٠‏ 

١‏ ل ان يكون: طالب الترخيص مصرى الجنسية وأن يكون محمود السير وهسن 

. السيعة‎ ٠ 

؟ ان يكون لدى الطالب الترخيص بطاقة ضريبية ٠‏ 

+ الا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف 
أو الامائة أو الاداب العامة او من ثبت انه اساء استغلال العيال المصريين. 
تحتٍ ستار تسفيرهم للخارج ٠‏ 

- ان يتخذ النقماط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة أن يكون مقز بمصر ٠٠‏ 
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ان يكون للمكتب أو المتشأة مدير مسئول مصرى الجنسية وذلك فى الاحوال القى 
لايتولى نيها المرخص له ادارة المنشاة بنفنسه . 

2 - أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان من احد البنوك بمبلغ عشرين الف جنيه 
لصالح وزارة التوى العاملة ويعنى هذا الشرط من المكاتب التابمة لاحدي 
النقابات . 

7 ا مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز تجديده للدة مماثلة ولا يتجاوز الرسسسم 
آلف جئيه ٠٠‏ 

.ل يقدم المكتب الى وزارة القوى العامله والتدريب نسخه من عقسود العميبل 
امراجعتها والتاكد من مناسبة الاجر وملائية شروط الميل على ان تقوم الوزارة 
بابداء رايها خلال شهر ٠‏ , 

ل يحق للمكتب أن يحصل على اتعاب نظير الحاق العامل فى الخارج من صاحب 
العمل ويحظر عليه تغاضى أى مقابل من المامل نظير هذا العمل فى الخارج . 


حالات الغاء ترخيص مكاتب الهجرة الخاصة : 


١‏ اذا فقدٍ المرخص له شرط من شروط الترخيص 

1 اذا لقني ارخ له من العلال لى تعقل بطر عقيل '.:* 

'' س اذا قدم بيانات فى طلب الترخيص أو تجديد وأتضح بعد حصوله عليها عدم 
صحتها . 

3 مخالفة المرخص لله احكام :قرارات وزير الدولة للقوى العامله والتدريب الصادرة 
تنفيذ الاجكام القانون ولا يخل الغاء الترخيص فى الحالات السابقة بتوقيمم. 
العتوباث المنصوص عليها قانونا ٠.‏ 

وضع مكاتب الهجرة الخاصة القائمة وقت الممل بهذا القانون : 
الزم القانون 11481/115 من يزاول عمليات الحاق المصريين للعيل بالخسارج 

وتصحاب الكاتب . الخاصة والمنشآت القائية وقت العمل بهذا القانون اعتبارا من 

4/5 م ان يوفتوا أوضاعهم وفقا لاحكامه وان يحصلوا علئ الترخيسس 


اللازم ازاولة اعمالهم خلال مدة اقصاها ثلائة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة 
التئنيذية . 


العقوبة : 

يماتب كل من يخالف احكام تاتون تنظيم الحاق الميالة المسرية للعمل بالخارج 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشمهر ولا تزيد على سنة وبغرابة لا تقل عن ألف جنيهة 
ولا تزيد على عشرة الاف جنيه ( أو باحدى هإتين العقوبتين ) مع اقتضاء م! قد يحكم به 

من غرامات أو تعويضات لذوى الشان من ميلغ الضمان . 

مسثولية صاحب المكتب والمدير اللمسئول والفلق الادارى : 

يكون صاحب المنشساة او المكتب والماير المسئول مسئولين معا عن المخالفة 
ولمامور' الضبط القضائى ان يطلب من المحكية اغلاق المنشاة أو المكتب بصفة مؤقتة 
لحين الإنصل فى الدعوى الجنائية ويكون الغلق وجوبيا فى حالة الحكم بالادانة . 
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دور وزارة «القوى العاملة والتدريب فى الهجرة »: 
مما سيق يتضح أهمية الدور الفعال لوزارة القوى العاملة فى الاشراف على 
. مكاتب الهجرة الخاصة وعلى اعمال الهجرة وتشجيع النقابات بانشاء مكاتب الهجرة 
وقد حاولنا ان نحصل على بيانات احصائية توضح دور الوزارة فى الهجرة ونشاطها 
فى هذا الثمان على ضوء القانون الجديد وللاسف اءتنعت السيدة مديرة الادارة العابة 
للهجرة بحجة انها بيانات سرية وانه ليس لديها حقيقية وان اللوضوع سيق معالجته 
وركزت حديثها معنا على آرائها الخاص فى موضوع الهجرة ٠‏ 
ومن ادازة الاحصاء بوزارة القوى العابلة حصلنا على النشرة الربع سنوية * 
فى مجال .الاستخدام الخارجى للعمالة الصرية فى الدول العربية فى المدة من يناير الى 
مارس 1181 لتوضيح حدم العمالة المصرية المهاجرة خلال هذه المدة للدول العربية 
كما هو مبين بالجدول ٠‏ 1 
أصحاب المهن تماقدات اعارات قطاع اسباب الجملة 
الفنية والعلمية شخصية ‏ حكوميه خاص- اخرى 
ومديرو وعمئال لفق كل 050 كذ قال 
والكتابيون وعمال . ف 
البيع والخدمات 
الزراعة والانتاج 
تشمل الاسباب الاخرى المهن الرسمية والزيارة والمرائقين : 
:ومن الجداول السابق يتضح لنا ان اجمال, التعاقدات الشخصية بلغ 11؟ 
' مهاجرا وبلغت الاعارات الحكومية 1015 وهذا يعنى ان هناك نسبة كبيرة من االمواطنين 
يسعون للهجرة بتعاتدات قسخصنة ويدون التدخل الحكومى ٠‏ 


حركة العمالة المصرية للدول العربية حسب الاقسام المهنية من يناير الى مارس 1341م 


الاتسام المهنية التعاتدات لكاتب الخبرة ادارة الهجرة الجملة 
المين: الننية 

العلميه والمديرون يتايز قبراير, مارس 

الاعمال الكتابية , 

اعمال' البيع ش 

الخدت مكله هع. ‏ .]ليد مه /الم. 316 
الزراعة 1 ١‏ 
الانتساج 


ومن الجدول السابق بتضح أن جملة المهجرين خلال النترة المذكورة فقط 25.10 
ومنه يتشح اهمية الدور الجديد لوزارة القوى العاطة  .‏ , 
: ولكى تقوم وزارة التوى العامله بدورها الفعال للقانون لا بد ان تسعى للننسيق' 
بين: العرض الفعلى بالقوى العاملة الموجودة ببصر والطلب عليها من واقسع سفارتنا 
بالخارج ومكاتب الوزارة بمصر كما يجب على الوزارة عقد اتفاقيات للهجرة وخاصة مع 
الدول المعينه ‏ وعليها أيضا تحديد احجام العماله المصرية المطلوية للسنوق المسرى 
وتتيدها اذا لزم الامراء 
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وظاهرة انتشار العمال الاسيويين : 
قدم الهنود والباكستانيين فى مجموعات والتحقوا كحرفيين لدى بعش اصحاب 

الاعمال بالقاهرة. ورغم مخالفة ذلك للقانون والذى يحرم ذلك فقد انتشرت الظاهرة 
وعلى وزارة القوى الماملة دراسة هذه الظاهرة للحد من خطورتها على الامن القومى 
والاسكان وخلافه ٠‏ 

تعدد الاجهزة المشرفة .على الهجرة وهى مصلحة الهجرة والجنسية ووحدة 
تصاريح العمل يوزارة الداخلية والادارة العامة للهجرة والاستخدام الخارجى 
ومكاتبها بوزارة التوى العاءلة ووزارة - الشئون الهجرة +. .. (.. 

١‏ أثر الهجرة على مصر 

أآدت هجرة الاعداد الكبيرة من المصريين الى حل مشسكلة فائض الخريجين وتحسين 
ميزان المدفوعات وزيادة الدخل الحقيقى للمواطن وتحقيق التعاون الدولى “المثهر مسسع 
الدول المهاجر اليها ؤمساهمة المهاجر فى مششروعات التنمية بعد عودته من دول 
المهجر . ١‏ : 

ويمكن مقارنة اعداد المهاجرين من حملة المؤهلات العليا بالنسبة الخريجسين 
الجدد الموجودين على قيد الحياة حتى عام' 119/8 بلغوا 6.1515 خريج جامعى بيتما 
المهاجرون'عام ٠١‏ بلغوا لا ١؟1‏ مهاجرا بنسبة /الارا/ وتمثل نسبة صغيرة من, 
الجامعيين ولدينا .14/ مازالوا فى شوق العمل المصرى ٠‏ 


المكاسب القومية للهجسرة : 
١‏ - القضاء على البطالة المقنمة وحل مشكلة فائض الخريجين : 
كان نتيجة سنياسة التعليم المجانى الغير منظمه خروج اعداد كبيرة من انصاف. - 
المتعلمين فلم تراعي هذه الساسه اختلاف قدرات الافراد وذكائهم واصبح فى اكإن 
المواطن المصرى اعادة الامتحان لسئوات عديدة بدون تحيله أية اعباء مالية يقابل 
اعادة تعليمه ولا زالت لجان الرافة تنقل الطلاب الى سنوات اعلى وهم اصلا راسبون 
وترتب على ذلك كله فائض خريجين والتزام الدولة بتعيينهم مما ترتب مليه بطساله 
مقنعة واتجاه الشباب للهجرة يحل هذه المشكلة بعقد اتفاقات . 
؟ - تحسين ميزان المدفوعات : ١‏ 
تهدف مدخزات المصريين الماملين بالخارج عن طريق التوصيلات الخارجية 
فى تخفيض العجز فى ميزان المدفوعات عن طريق زياة حصيلة تحويلات المصريين 
للخارج . : 
.؟ - زيادة الدخل الحقيقى للمواطن : 
النائج يتبادل الخبرات . الغتية والثقافية والايدى الماهرة وألتى تششترك فى بناء 
مدخرات المهاجر التى تعود بها الى الوطن ويستثيرها فى شراء الاراضى والشقق 
ويزيد بالتالى دخل اصحاب هذه الاراضى نتيجة المضاربة وزيادة الاسمار ٠‏ 
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؟ - تحقيق التعاون المثمر مع الدول المهاجر اليها : 
وذلك بتبادل الخبرات الفنية والايدى المهرة التى تشترك فى بناء صرح هذه 
الدول ا . 
ه - مساهية المهاجر فى مشروعات التنمية : 
تمثل عودة المهاجر مكسبا فنيا بما اكتسبه وعلم بالخارج ومكسيا ماديا بها حتته 
من مدخرات ومهمة الدولة بموجب خطة طموحة تحقق آماله فى بلده . 


اسباب الهجرة 
تمثل هجرة المهن التعليمية الممتازة والعمال المهرة مظهرا من مظاهر الخلل 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى ولها ثلاثة جوائب عامة تشمل الدوافع السياسية 
والاقتضادية والاجتماعية للعقول البشرية والايدى الماهرة فى مغادرة الوطن وكذلك. 
الدوائع المضادة تجذبها الى البلدان المهاجر اليها الفرد من هذه المهن والعمالة ورغيته 
فى تغيير رونين حياته .٠‏ 


أولا : الاسباب السياسية للهجرة 


: -ديكناتورية الحاكم وتكميم افواه المثقفين‎ ١ 
انفراد الحاكم بشئون الدولة يسبب عدم استقرار 'لاحوال السياسية وهسذه‎ 
الدكتاتورية تؤدى الى تكميم آفواه المثقفين فيعتقل القيادات المعارضة ويلفق التهم‎ ' 
السياسية لهم ويزج بهم فى المعتقلات فى هذا الجو المخيف فى ظل حكم النرد يهسربه‎ 
المعارضون والمثقفون الى المنفى وتتخذون من بلاد المهجر أبواقا ضد الحسساكم‎ 
١ * . الديكناتورى بهدف اسقاط حكيه‎ .' 
: ل تطبيق انظمة سياسية واقتصادية غير مقبولة لدى البعض‎ 

. تتبع بعض الدول النظام الملكى وهو ما يعنى ان يكون الحكم وراثيا تنتقل من بعده 
شئون البلاد الى أولاده بدون النظر الى كفائتهم أو خبراتهم ميا يدفع البعض الى 
المطالبة بالنظام الجمهورى القائم على ترشيح الحاكم وانتخابه بالطريق الديمقراطى 
ولدة معينة وكذا فى النظم الراسمالية حيث يسود المذهب الحر ينادى اصحاب هذا 
المبدا بالحرية الاقتصادية فاذا كان النظام السياسى يطبق النظام الاشتراكى حيثا 
النظم الاقتصادية المقيدة وقيام الدولة بادارة النشاط الاتتصادى تحدت المواجهين ٠‏ 
إنصار النظامين وعندما يفشل المأهب الراسمالى فى اقناع النظام السياسى بتطبيق 
السياسات الرأسمالية يهاجر اصحابها الى الخارج والمكس صحيح ٠‏ 
؟ ل اصوات للمعارضة غير مسموعة : . 

تنو المعارضة فى لل الديمقراطية وتنادى المعارضة بالاصلاح وتطالب الحكومة 
بتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التى تنادى :بها وعنديا تفشل المعارضسة 
فى ايصال مطالبها الى المسئولين ووضعها موضع التنفيذ مما يجعل ما تنادى يه 
المعارضة غير مسموع فيضطر الى الهجرة فيسيع العالم الخارجى صوتهم بهسدفه 

. الضغط على الحكومة لتحقيق مطاليهم.٠‏ ' 
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) ل تعقيدات الجهاز الادارى والتنفيذى للدولة : 


يميل الشباب الى التطوير وتسهيل مجريات الامور والمسالك الادارية ولكنهم 
يواجهون باللوائح والقوانين والتسكيدات الأدارية والمكتبية وسوء تصرف الادارة 
وطول الاجراءات ومرور المكاتباث على عديد من الموظفين وليس ذلك مستغريا ملى 
الادارة المصرية ويسعدئى أن أسوق المثال الآتى : ( موظف يرغب فى يدبه من مصلحة 
الشهر العقارى الى احدى الوزارات لمدة سنة فعليه ان يسبعى الى الحصول على 
موافقة .الوزارة مبدئية ثم يعود ادراجه الى مصلحة الشهر المقارى التى تعثلى له 
موافقة ميدئية. علئ ندبه للعيل بالوزارة المذكورة التى تصدر له بعد ذلك قرار بنديه 
وتسلمه القرار وخطاب لاخلاء طلرفة سن الشهر العقارى وهنا فى الشهر العقارى 
يعرض القراز. والخطاب على مدير شئون العاملين الذى يعرضه بيذكرة على رئيسه 
بعرض الموضوع على المجلس الاعلى للشمهر العقارى الذى يجتمع عادة.مرة واحدة 
فى الشهر ومن الطلبيعى ان يوائق على ندب الموظف ثم يتسلم مدير 5 شئون العاملين 
محشر المجلس ويرسله للسيد وزير العدل لاعتماده وذلك من طريق السيد وكيئل 
الوزارة فى كلا من المصلحة والوزارة فيعتمد الوزير ويلى ذلك اصدار قرار تننيذى 
بالموافتة على الندب ثم اخلاء طرف الموظف ولا تتصور مدى تمدد هذه الاجراءات 
صعود وهبوطا فى السعلم الوظيفى مما يشكل تعقيدات الجهاز الادارى للدولة مما 
يددع بعدد من الشباب :الى الهجرة فضلا عن ذلك فانه يسبب خلاف الشياب مسسسع 
' رؤسائه بسبب: الافكار القديمة وتعارضها مع أفكار الجيل. الجديذ. من الشباب مها 
يدفعه الى الهجرة . 
ه ‏ احالة بعض القيادات السياسية والمسكرية للتقاعد : 
على اثر اخالة بعض القيادات السياسية والعسكرية للتقاعد يتحولون فجاة 
من صفوف المؤيدين للنظام السياسى الى صفوف المعارضين له ويبدؤون فى تشسوي 
الذظام ونشر مذكراتهم خارج الوطن وعندما تسوء الامور بينهم وبين النظام يلجثون 
للهجرة كمتئفس لهم خوفا من بطشى النظام بهم ٠‏ 


-ديمقراطية الدول الكبرى وتقدمها ودعايتها الاعلامية : 
تتمتع الدول الكيرى بجهاز أعلامى واسع ؤتردد الاذاعات المالمية والصحف 
الكبزى ا ومحليا وبكافة وسائل الاعلام ديمقراطية الدول الكبرى وتقديها العلمى 
والتكنولوجى وتقف طوابم الشباب امام السغارات للحصول على تأشيرة دخول هذه ' 
الدول لتحتيق كمالهم . 
' ثانيا : الاسباب الاجتماعية للهجرة 
١‏ حرية المواطن فى التنقل والهجرة وفقا للدستور : 
كفل الدستور المصرى حق .المواطن فى التنقل والهجرة بدون آية قيود وهذا 
النص الدستورى سج آلافا المصريين الى الهجرة سعيًا وراء الرزق وتحسين 
المستوى الاتقتصادى ٠‏ 5 1 
١0‏ عدم ارتفاع المستوى الاجتماعى للجامعيين بنعد تخرجهم : 
٠:‏ شآلة مرتب الخريج مقاسه بأعباء المعيشة وارتفاع الاسعار واجور التزديين 
وزيادة مكاسب التجار وبالتالى ارتفاع المستوى الاجتماعى للخرفيين .والتجار 
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لزيادة مواردهم للمالية فى حين ظل الجامعى مكانه من حيث المستوى الاجتماعى ولم 
تفلح سنوات الدراسة والتحصيل العلمى فى تغبر مستواه الاجتماعى ٠‏ والثقاق مما 
ف عدم سناد اعمال مناسبة للشباب تتفق مع تخصصاتهم ؛ 
نظرا لزيادة اعداد الخريجين عن الوظائف المعروضة والترام الدولة بتعيئهم 
فقد قامت الدولة باسناد اعمال غير مناسبة للشباب مما دفع الشباب الى الهجرة بحثا 
عن اعمال تتفق مع تخصصاتهم وارضاء لميولهم العلمية وطموحهم . 
5 ل اصطدام اصحاب القدرات والمهارات العالية مع رؤسائهم : 
وخاصة العاملين بالجهاز الادارى للدولة وشركات القطاع العام لاحساس 
أصعاب هذه القدرات بالمفارقات المذهلة بين قدرتهم الذاتية وانجازاتهم الدنية 
والتعلمية وابتكاراتهم واختراعاتهم وبين نصيبهم الحقيقى من الثورة فيما يقدمونه من 
هذه المخترعات العلمية والانجازات , 
٠.‏ س الرغبة فى الزواج باجنبيات : . 
٠‏ تعلى الرغبة فى الزؤاج باجنبيات تحقيق آمال الشباب فهى تتيح له الحق فى 
العمل والمساواة فى الاجر مع مثيله الإجنبى واكنساب جنسية المهجر ومعاوئة الاجنبية 
لزوجها المهاجر فى تحقيق تكيفه مع المجتمع الجديد لدولة المهجر . ' 
. ثآلثا : الاسباب الاقتصادية للهجرة 
١‏ - زيادة الدخل اللقومى لدول المهجر وارتفاع مستوى الاجور : 
يتمتع مواطنو الدول المهاجر بارتفاع الدخل الحقيقى لهم الناتج عن ارتفاع 
مستويات الاجور وزيادة معدلات الادخار وانخفاض اعباء المعيثمة مما يؤدى الى زيادة 
الدخل القومى لدول المهجر ويساعد الى الهجرة اليها . 
ب الحوافز المالية العالية للمخترعين الاجائب واصحاب الكفاءات المالية : 
3 يثمتع المخترع فى وطنه بحوافز مالية عالية وكذا اصحاب الكفاءاث العالية فى المفن 
المختلفة مها يسامد الاختراع والتقدم التكنولوجى فى هذه الدول ويحقق الرفاهيسة 
' للمجتمع بعكس' حال المخترعين واصحاب الكناءات العالية فى الدول الناءية والذين 
يعانون من سؤء أحوالهم الاقتصادية بالمقارنة بأمثالهم فى دول المهجرا عمسا يدفعهم 
وترحيب دول المهجر بهم فى ظل التكنولوجيا المتقدمة والاجهزة الحديثة بها . ١‏ 
؟ - ارتفاع مستوى الاسعار بالمقارنة مع انخفاض الاجور فى مصر : 
' تتزايد الاسعار وتقفز عن'معدلاتها العادية ويظل الاجر ثابتا لا يتغير مما يؤدى 
الى انخفاض المستوى الاتتصادى ويدفعهم الى التفكير فى الهجرة لتحسين مستواهم 
الاتتصادى . . 
) -تغير السياسة الاقتصادية مع تغبير الانظمة السياسية :. 
واصدار القرارات المتناقضة دائما بزيادة الرسوم الجمركية ثم تخنيضشها والعكس 
وكذا كرض ضرائب جديدة أو منع الاستيراد وتقيده يؤدى الى ااخلال النظام الاتتصسادى 
وهجرة أصحاب رؤوس الاموآل للخارج وتهريب النقد ٠‏ . 


الافكار الاساسية والتوصيات )1١(‏ 
١‏ القطاع العام: 
ان القطاع العام فى مصر يتعرض منذ 119/4 لمحاولات مستمرة لتقليص حجمه 
والقضاء على دوره القيسادى فى التنمية » لصالح القطساع الخاص المحلى 
والاجنبى وعلى حساب التنية المستقلة » واذا كان القطاع العام يواجه مشكلات 
ونواقص حقيقية لا يجوز التغاضى عنها » فان هذه المشكلات والنواقص.لا يجب 
ان تتخذ عذرا! لتصفيته ٠‏ 1 1 3 3 
ان علاج مشتكلات القطاع العام فى مصر لا يكون بالتخلى عنه يل ياضفاء 
مزيد من الرعاية له ودعمه » وانهاء التمييز السائد حاليا ضده » بحيث 
تخضع كل من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع الخاص لنفس القيود وتتمتع 
بنفس الزايا والحريات واعادة توزيع العمالة داخل القطاع العام على نحو يقضى 
' على العمالة الزائدة وعلى ندرة بعض أنواع العمالة الماهرة فى نفس الوقت وانهاء نوضى 
الاسعار فى القطاع الخاص ٠‏ وانهاء التمييز الحالى لاسعار منتجات القطاع العام ٠‏ 
وباتباع سياسسة فى تسعير منتجاته تأخذ فى الاعتبار التكاليف الحقيقية للانتاج وتقوم 
على محاسبة اقتصادية سليمة بحيث لا يجرى الدعم الا فى مرحلة التسويق عن 
طريق صندوق لموازنة الاسغار ومعالجة الخلل.فى الهيكل التمويلى لوحدات القطاع, 
العام عن طريق » ويتتحويل القروض التى حصل عليها القطاع العام من الجهاز المصرق 
. الى مساهمات فىرؤوس امموال الوحدات العابة . : 
؟ - البنوك الاجنبية والمشتركة : 
ان ما اقترنت به سياسة الانفتاح من السماح لفروع البنوك الاجنبية 
بالعمل فى مصر » والتوسستع فى انشاء البنوك المشتركة بين القطاع العام وراس 
المال الاجنبى » قد عاد بالضرر البليغ على الاتتصاد المصرى » وسمح بتحويل 
مدخرات المصريين الى الاستثمار فى الخارج بدلا من ان توجه لتنمية الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
كما ادي تخلى البنك المركؤى المصرى عن ممارسة سلطاته التى يخولها 
له التائرن فى الاشراف والرقابة على نقاط البنوك التجارية الى انتهاج هذه 
البنوك: سياسسات استثمارية وائتمانية تتعارض مع الصإلح العام واتجاهها الى 
تمويل الانشطة الطفيلية على حساب النشاط الانقاجى وتقديم ائتمانها دون 
ان اصلاح النظام المصرفى المصرى يتطلب قبل كل شىء تقوية قبضة البنك المركرى. 
على الجهار المصرفى ( ولا سيما البنوك الانفتاحية الجديدة ) وان يعود البنك'المركزى 
الى ممارسة الرقابة الفعلية لا الرسمية على الائتمان, » وأن يمنح محافظ البنك 
المركزى من الحصانات والضمانات ما يحقق له الاستقلال عن السلطة التنفيذية » 
ويسمح له بأداء دورهة فى توجيه السياسة الائتمانية.بها يتفق مع صسالح 
الاتتصناد الوطنى » وتحقيق السيطرة الكاملة على السوق المحلية التى تعانى 
مِنْ النوفى العارمة . كا أن الرقابة الفعالة على سوق النقد الاجنبى وحماية سسعر 
الجنيه المصرى تتطلب أن يقصر التعامل فى النقد الاجنبى على الجهاز المصرق كيا 
تتطلب الرقابة الفعالة على الاستيراد » والغاء نظام الاستيراد بدون تحويل عملة 


)١(‏ مذء الافكار والتوصيات لم يتسع الوقت الاعلانها فى نهاية الؤتمر ولكنها خلاصة العراسسات 
والابحاث فيه - 
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الذى ادى الى:تبديد موارد مصر من العيلات الاجنبية على الاستهلاك الترق على 
حساب توفير ملع الاستهلاك الضرورية ومستلزمات الانتاج . ١‏ 

وعلى الدولة تهيئة قئوات جديدة وفعالة لتعبئة مدخرات صغار ومتوسطى 
المدخرين لاستثمارها فى مشروعات انتاجية » اما عن طريق اقراضها للدولة فى صورة 
اصدار سندات »؛ او ياقامة شركات مساهية تحقق لهؤلاء اللدخرين عائدا مجزيا 
ومضيونا. م 
؟ - الاستثمارات الاجنبية : 

على الرغم من أن قوانين تشجيع الاستثمار الاجنبى فى مصر هى من أكثر قوانيي. 
الامبتثمار فى العالم سخاء فيما تعطيه من ضمانات وامنيازات للمستثيرين الاجائب ؛ 
هانها لم تحقق الاهدداف المرجوة منها ٠‏ اذلم تشكل رعوس الاموال الاجنبية التى وندت 
الى مصر الا نسبة تافهة من اجمالى الاستثمارات المتحققة بالفمل » كما انها أتجهت 
فى الاساس الى تكوين شركات الاموال أو انتاج سلع كبالية ليس من شائها اعطساء 
الدفعة المطلوبة للقطاع الصناعى او اتزراعى فى مصر . فضلا عن انها لم تؤد الى نقل 
التكنولوجيا الحديئة » على النحو الذى كان مستهدفا » بل الى مجرد نقل « منتجات » 
هذه التكنولوجيا . وساهمت فى اتجاه توزيع الدخل فى مصر الى مزيد من اللا منساواه 
بما تطبقه من تكنولوجيا غير ملائمة » وما تخلفه من ازدواجية فى الاجور والمرتبات 
وما ادت اليه من رفع اسعار الاراضى والاصول العتارية وتوجيه الاستثمارات. 
والانفاق العام الى خدية المشروعات الاجنبية » والتوسعع فى الاعفاءات الضريبية . 

, لذلك يتعين اعادة النظر فى قانون استثمار المال العربى والاجنبى بيا يضمن 
تطويع الاستثمارات الاجنبية لاوليات التنمية الاتتصادية وتحقيق أكبر قدر من. 
التفع الما . 1 

- كما يتعين اعادة النظر فى مجمل التشريعات الاتتصادية التى صدرت خلال النصفه 
الثانى من السبعينات لسد ما تحتويه من ثغرات تشريعية ادت الى العديد من 
التناقضات والاضطراب فى الحياة الاتتصادية فى مصر . . 
؟ - الديون الاجنبية : 

لقد ادت سياسة الانفتاح الاتتصادى وما تعرضت له القطاعات الانتاجية فى مصر 

من اهمال خلال السبعينيات الى تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية والزيادة المستمرة 
فى اعباء خدمتها » الامر الذى ماهم فى زيادة الاختلال فى ميزان المدنوعات وورط هصر 
فى التبعية الاقتصادية والسياسية للارادة الخارجية ٠‏ 

1 ان التخلص من عبء الديون الخارجية يجب أن يتحؤل الى قضية وطنية إولى 
فى مصر تعادل قضية الاستقلال السبياسى فى مطلع هذا القرن » فالديون الاجنبية هى 
الصورة المعاصرة للاحتلال. العسكرى » والتخلص متها هو اكقابل المعاصر للجلاء 
'المسكرى . ' 1 
ه ‏ اختلال الهيكل/الانتاجيع : 

لقد تحول الاقتصاد المصرى خلال السبعينات الى اقتصاد « هثنى » »© يعتمد 
اعتمادا مفرطا على مصادر غير مضمونة لتوليد الدخل » وتخضع بشدة لتقلببات 
الاتتصاد العالمى وآهواء السياسة الدولية . فالاعتماد المفرط على البترول وتحويلات 

. العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة يجعل التنمية فى مصر مرهونة يعوايل‎ ٠٠ 

خارجية لا سيطرة للارادة المصرية عليها . ولا يجب أن يعمينا ارتفاع معدل النيبو 
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غى السنوات الاخيرة عن الطبقية « الهثة » للجهاز الانتاجى فى مصر »© الامر الذى 
يشكل تهديدا حقيقيا للامن القومى واستقلال الارادة الوطنية « اذ من لا يبلك مذاءه 
لايملك حريته » . 
1" - الصحة والتعليم : 
يجب أن يبتى التعليم كخدمة عامة كالاء:والهو اء متاح للجميسع مع النووض * 
بالعيلية التعليمية نحيث يكون التركيز على الكيف وليس الكم . كما يتمين تود.يع 
دائرة نطاق الطب الوقائى ومد مظلة التأمين السدى والعلاج الاتتصادى لتكسيلٌ 
0 
ن التنمية فى السبعينيات بتقندم حقيقى فى قطاعى الصحة والتعليسم ٠‏ 
جل اشاب 8< القطاعين نكسة حقيقية فى السبعينيات بغد التقدم الذى احسرن فى 
الخمسينيات والستيئيات فى توفير هاتين الخدمتين الاساسيتين وتوسيع نطاقهما . 
فعلى الرغم من تخريج مصر لاعداد متزايدة من. الاطباء تدهور مسستوى الخدمات 
الصحية »© وأنخفض عدد أسرة المستشفيات المتاحة بالنسبة لعدد السكان ؛ وزاد 
تركز الخدبات الصحية فى ادن الرئيسية على: حساب رفع مستوى الخدمة الصحية 
لَى الريف  .‏ 
كبا اقترن التومئع الكبى فى التعليم الى تدعورا خطير فى كناسته ؛ ومع ذلك 
لا زلنا عاجزين عن تحقيق الاستيعاب الكامل للتلاميذ فى سن الالزام © ولا زالت مشذكلتا 
التسرب والارتداد واسعتى الانتضار © ولا زال.نظام التعليم'يركز على « تخزين 
المعلومات » بدلا من تنمية ملكات التلاميذ“العقلية والننية والبدنية » ولا زال التمليم 
الفتى » وخاصة الزراعى والصنامى » لا يحظى بالعناية والدعم الذى يحظى بها 
التمليم الثانوى . 
ان الارتفاع بمستوى التعليم وكفاءته لا يعنى 'التخلى عن التوسدع الكهى 
ولا يجوز أن يتخذ الثانى عذر! للسماح بمستوى التعليم بالتدهور . ويجب أن يبدا 
توجيه الطلاب وتوزيعهم بين أنواع التعليم فى مرحلة مبكرة من مراحل التعليم ؛ حسب 
استعداداتهم, وامكانياتهم بدلا من تبديد موارد الدولة المالية والبشرية على من لا يظهرون 
استعدادا كانيا للتعليم الجامعئ . كيا يجب ان يتمقع التمليم إلفنى بنفس 'المكانة التى 
يتمقع بها التمليم الثانوى » والتوسع فى انشاء كليات تكنولوجية عالية تقايل الكليات 
الجامعية الحالية ؛ وربط المدارسس الفنية بالوحدات الانتاجية , ْ 
كما يجب توهير الحرية الفكرية والاستقلال للجامعات » ومنح اساتذة.الجساممات 
تدس الحصانة. التئ: يتمتع بها اعضاء مجلس الشعب بحيث لا يضاروا يسبب ادائهم ٠‏ 
لاعمالهم » وتحقيق الديمتراطية فى ادارة شئون الجايعة فيصيح اختيار رؤسباء 
الجايمعة بالانتخاب ٠‏ ' 7 : 
+ - الاسكان :* : 1 
ان المجتمع المصرى يتنقسم اليوم ليس فقط الى اغنياء وغقراء بل الى « من يسكنون 
ومن لا يسكنون » . وقد ساد قطاع الاسكان خلال العشر :سنوات الماضية درجة 
عالية من التسيب والخروج على القاتون كان أبشع تبواهره ظاهرة انهيار العيارات . 
. فبينما أثرى ثراء فاحشا من جراء ازمة الاسكان فئات المقاولين ومستوردى مواد, 
'البناء ومؤجرى الشلقق المفروشة » عائى من الازمة الشباب محدود الدخل المقبل. على ' 
الزواج والاسر التى تهدمت: مساكنها » وتلك التى اضطرت الى سكنى مشاكن فير 


مؤتمر بناء مصِر الاتتصادى لذ 


آدمية لم تكن معروفة فى مصر مثل مساكن الخيام ونفايات المدن من الصفيح والكرتون 
كيا ظهرت الاحياء العشوائية التى تتم فى الظلام وتاكل الاراضى الزراعية وتفتقر الى 
أبسط شروط الملاعية . 
فيجب تجنيد كل الطاقات الوطنية وتعبئة كافة الموارد الممكنة لحل مششكلة الاسكان 
لا سيما الاسكان الشعبى فى الريف والمدينة مع مراعاة تحقيق علاقات متوازنة بين 
دخل الاسرة وايجار المسكن والعائد من الاستثمار فى قطاع الاسكان ٠‏ 
ان حق الانسان فى السكن الملائم ليس اقل أهمية من حته فى التمليم الذى شبه 
بحقه فى الماء والهواء . ومالم تاخذ الحكومة وخافة الهيئات المسئولة هذه التفسية 
ماخذ الجد فانه سيكون لها آثار.وخيمة على العلاتات الاجتماعية وعلى نظام القيم ٠‏ 
الزراعة : 
تواجه القرية المصرية تحولات خطبرة تتمثل فى تحولها بالتدريج من وحدة منتجة ‏ " 
إلى وحدة مستهلكة »© لا تكفى نفسها غذائيا وتعتمد على الاستيراد بدرجة متزايدة ٠‏ 
وعئى'دخول العمال 'الزراعيين اللمهاجرين الى المدينة أو الى ألدول النفطية » وتقتطع 
مساحات متزايدة من الارض الزراعية لتوجيهها للبناء عا حي خصوبتها عن طريق 
استغلالها للتجريف ٠‏ 
. كذلك تعانى القرية المصرية من انخفاض الدخول من بعض السلع الرئيسية 
التقليدية كالقطن والارز والقصب مما يصرف الفلاح المصرى عن .زراعتها ويزيد من 
اعتماد مصر على استيراد كميات متزايدة منها . 
كذلك شهدت السبيعنيات سحب كثير من صلاحيات الجعيات التعاونية الزراعية 
وتحويل هذه الصلاحيات الى ما يسمى ببنوك القرية التى وجهت مواردها المالية 
فى اتجاه ما يسمى بمشروعات الامن الغذائى التى تستفيد منها عناضر معدودة فى القرية 
بدلا من ان توجه لتزويد الفلاحين بمستلزمات الانتاج ٠‏ 
ان النهوض من جديد بالزراعة والرقية المصرية يتطلبم* 
١‏ م احداث تعديل جذرى ف التركيب المحصولى واعادة صياغة البيكل 
المحصولى على ضوء احتياجاتنا الخقيقية ومصالحنا الوطنية . 
' '؟ - تومير درجة عالية من الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الرئيسية ٠‏ 
س.تعديل نظام الاسعار الزراعية بما يكفل مجازاة الفلاح'بشكل حقيقى 
جاد عن عمليات الانتاج الزراعى من خلال اسعار مجزية للفلاح تتناسب مع تكاليف 
الانتاج ونفقات المميشة . ١‏ 
؟. ‏ رفع يد القطاع الخاص والطفيلى عن الاتجار'بمستلزمات الانتاج الزراعى 
الرئيسية والعودة الى الحركة التعاونية . 
ه ‏ الاهتمام بأعادة فتح ملف التوسسع الافقى على ضوء دراسات جدوى حقيقية ٠.‏ 
١‏ د الاهتمام بالتجميع الززاعى حماية للتربة المصرية 03 التجريف :ومن غزو 
البناء : 
٠“‏ قيام حركة تماونية زراعية حقيقية تتمتغ بالاستقلال والديمقراطية با 
يبكلها من آداء دور ها للزلعة:والفلاح واللجتمع المصرى كله . 
؟ - النظام الضريبى : ' 
النظام الشريبى بحدد من النتائص منها قلة الحصيلة » بحيث لم تعد كانية 
لمواجهة الزيادة فى النفقات العامة » وارتفاع معدل التهرب من الغريبة » وتضسفم 
المتاخرات الخريبية ؛ وارتفاع نصيب الضرائب غير المباثيرة ٠‏ 


11 : العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثالثة والستون 


ان اصلاح النظام الضريبى المصرى يتطلب 3 

١‏ - تقوية الجهاز الضريبى وتوفير الحصانة للعاملين فيه » وتزويده بالعدد 
الكافى من الفنيين » وتهيئة الظروف الملائمة له ليعمل بكفاءة . 

؟ - احكام الرقابة على ربط وتحصيل مستحقات الخزانة العامة » والقضاء 
على التهرب الضريبى بكافة اشكاله وتشديد العقوبة على التهرب الضريبى . 

ا س قعيئة الموارد الضريبية على اساسن من العذالة الاجتماعية مما يسمح بتطور 
وعاء الايرادات العامة اللازمة لتمويل الاعباء المتزايدة للانفاق العام . 

) »6 ل ترشيد الاعتمادات الضريبية الجمركية بما يحفظ صالح الخزائة العامة 

ويخفض من ازمة عجز موازنة الدولة . 
٠‏ - هجرة العمالة المصرية الى الخارج : 

ان الهجرة المتزايدة للعامل العرى الى الخارج » وان 'كان قد سام ل زع 
مستوى معيششة المهاجرين وأسرهم » واضاف مصدرا هامًا من مصادر العملة الاجنبية : 


أوخفف من مشلكلة العجز فى ميزان المدفوعات فانه قد ولد العديد من الاثار السلبية 


على الاتتصاد والمجتمع المصرى . فقد ادت الهجرة الى نغير ملحوظ فى انماط وعادات 
الاستهلاك لصالح السلعة النرفيهية المستوردة » حتى بالنسبة لغير المهاجرين » وتشسجيع 
الاستثيارات غير المنتجة » ونقص العمالة فى قطاعات هايمة من الاقتصاد القومى * 
وارتفاع معدل التضخم » وتكريس الازدواجية فى المجتمع المصرى وانتشار السلبية لدى 
طوائف واسعة من العاملين الذين يتطلعون الى الهجرة باعتبارها الحل الوحيد لازمتهم 


. الاتتصادية . 


ان هذه الظواهر السلبية تتطلب تدخلا:فعالا من جانب الحكومة والنقابات 
المهنية والعمالية لا بغرض منع الهجرة » وائما بغرض مواجهة سلبياتها وتنظيم النفع 
منها ٠‏ نيجب بذل كل الجهود للنعويض عن المهارات المهاجرة عن طريق التوسع 
فى التدريب المهنى » كما يجب العبل على ترشيد استخدام التحويلات وتوجيهها الى اوجه 
الاستثمار امنتج لتيويل عملية التنمية . 
كبا يجب من ناحية أخرى توفير الحهاية للعمالة المصرية المهاجرة من منائسة 
الوافدين من بلاد أخرى خاصة من جنوب شرقى آسيا » ومما تتعزض له من استفلال 
فى بعض البلاد التى يهاجرون اليها » أو من جانب الوسطاء داخل مصر 'الذين يشت 


'بتسهيل عملية الهجرة . وذلك بتنظيم مكاتب التشغيل والهجرة والتحقق من حصول 


العمال المصريين “على حقوق مساوية للعاملين المحليين فى البلاد المهاجر اليها ؛ وعقد 
اتفاقات فى اطار الجامعة العربية من اجل توفير هذه الحمناية والمساواة . 
.2 ان من المهم أيضا العمل على توفير الظروف الداخلية التى تمنع من فقدان مصر 
للمهارات النادرة بفرض نوع من الرقابئة على عملية الهجرة والقضاء على اسباب 
ضعف الشعور بالولاء الذى أدى الى فقدان الكثيرين من اصحاب المواهب 
والمفكرين الذين كان بالامكان أن يساهموا فى اجداث نهضة حقيقية لو بقوا فى بلادهم 
وتمستكوا بخدمتها . 

فيتعين تعميق'روح الانتماء لدى المصريين العاءلين بالخارج وربطهم بعملية التنمية 


فى الوطن من خلال خلق قنوات ادخارية واوعية استثمارية تستوعب تحويلات المصريين 


فى الخارج وتصبها فى اتجاه التنمية كما يتعين تنظيم هجرة المصريين الى الخارج حتى 


تصبح عئلية الهجرة قوة واقعة وليست عبئا على عملية التنمية . 


رقسم الايداع 171٠‏ سسنة 1541 


دار الطباعة الحديئة 
١‏ كنيسة الارمن اول شس الجيشس 
تليفوخ :5.4914 


95950 


الال 


